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مَرَاقَي الفلاح شرح نور الإيضاح 
للإمام الفقيه حسن الشرنلان رت9١١٠ه)‏ 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


الإهداء 


أهدي أجرٌ وثواب هذا العمل إلى الوالد الماجد, 
المكافح الصابرء الصائح الثقي e‏ 

صاحب الهمّة العالية التي تُناطح السحاب, 
المتجسدة 4# جده واجتهاده من صغره إلى كبره بفناء 
كامل» متمثلا بقوله تعالى: إفإذا فرغت فانصب!؛ فلا 
ينتهي من عمل إلا وبدأ بغيرو بنشاط, وافر. 

وصاحب الهم والمسؤوليّة لأولاده وأرحامه بما يقنع 


فمنه اكتسبت الجد والاجتهاد... 
وعنه أخذت تحمل مسؤولياتي وهمي ... 


وبه تربيث على الوفاء بعهدي وواجبي... واتقاء الله 
5 ل 0 
كل أمري... وووووو.... 


فنعم الأب الذي وهبني إيّاه ريّي.... 
حفظه الله ورعاه.... 
ومن كل مكروه حماه.... 
وجعل جنَّة الفردوس مأواه... 


الحمد لله عل هدايق بول له عن الكفاية والعناية والوقاية» والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ على المختار» سيدنا محمد. سيد الأخيار» وعلل آله وصحابته الكرام 
الأبرار» وعلل مَن اتبعهم بإحسان. 

وعد 

يعتبر كتاب «المراقي» من أشهر كتب الحنفية في العبادات في الطّهارة 
والصّلاة؛ لكثرة مسائله» وإيجاز عباراته مع كثرة فوائده؛ إذ اختصره المؤلّف من 
كتابه «إمداد الفتاح»» وهو شرحه الكبير علل متنه «نور الإيضاح». وهذا 
الاختصار جعل عباراته أشبه بعبارات المتون في احتياجها إلى شرح يوضحهاء 
ويخرج دررهاء وينشر عبقها. 

وأهمبة الكتاب: تنبع من شهرته في الآفاق التي تغني في الكلام E‏ 
من له علاقةٌ بفقه الحنفية يعرفه أو سمع به» فهو أشهرٌ كتاب للإمام الشرنبلالي» 
وأكثره مصنفاته انتشاراً؛ لما امتاز من الخصائص العديدة. ۰ 

وكثر النقل والإحالة إليه» فاعتمد عليه ا حصكفي في «الدر المختار» 

كثيراً» وذكره ابن عابدين في «منحة الخالق» عشرات المرّاتء وفي «رد المحتار» 
مئات المرات» واللكنوي في كتبه ما لا يحصل» وغيرهم با يطول ذكرهم. 

واعتنوا به عناية فائقة في الشَّرح والتحشية ها - كا سيظهر لك ذلك جلياً 
عنك الكلام عن مؤلفاته . 


وأقبل العلماء علل تدريسه من عصر مؤلفوء وشاع صيته» وانتشر خبره بين 
الطلبة والكملة» فكان من ضمن المنهج المدرس المنتشر في البلاد علل اختلافهاء 
ففي ترجمة ابن بيرام المولود سنة ١١٠١١ه‏ «قرأ علل الشيخ حسين البارودي «نور 
الإيضاح» و«مختصر القدوري» و«العينى عل الكنز» و«ابن فرشته علل المجمع» 
و«صدر الشريعة»... عل منهج الدراسة الشائع حينئل)»”". 

وفي ترجمة العريشى (ت۱۱۹۳ه): «بداً ب«نور الإيضاح» ثم ب«الكنز» 
وش حه لملا مسكين و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 2 

وكان من ضمن منهاج الأزهرء تن إن « «مراقي الفلاح» هو الكتاب 

الذي يّدرسه أولاً قبل غيره المبتدئون من طلبة الجامع الأزهر الطالبون للفقه 
الحنفى» ووضع عليه الطحطاوي حاشية طبعت في بولاق عام ۲۷۹١ه».‏ 
والهند وباكستان وغيرها من البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفي» ويقرأون 
الفقه بالطريقة القديمة. 

وإن من عظيمَ نعم الباري علي أن يسر لي تدريس كتاب «مراقي الفلاح» 
مرّات ومّات لطلبة نجباء ف دورات متعددة ف مركز أنوار العلماء» بعل أن 
مسوا ف الفقه بقراءة «تحفة الملوك» للرازي» و«مختصر القدوري» مع «بغية 
السائل علل خلاصة الدلائل»» أو «اللباب ف شرح الكتاب». 

ووصل هؤلاء الأخوة إلى رتبة يحتاجون فيها التعرّف علل الراجح في 
المذهب والإطلاع علل اختلاف أئمة المذهب في المسائل» وكيف يطبق الفقه في 
الواقع باستعمال قواعد رسم المفتي. 


١57 :١ مسامرات الطريف بحسن التعريف‎ )١( 
. ٥۳۹ : ١راثآلا تاريخ عجائب‎ )0( 


(©) اكتفاء القنوع با هو مطبوع١: ١51‏ . 


۷ 
وهذه الأمور لا بد للدّارس منها بعد مرحلة ضبط أمهات المسائل وأصول 
الأبواب بقراءة كتابين أو ثلاثة من كتب المتقدمين في الموضوع. 
فمّن لر يطلع علل الاختلاف في المسائل يصعب عليه الإفتاء بها يناسب 
التاس؛ لأنّه يحمّلهم ما لا يطيقون» ومن لا يعرف كيف يصل إلى الراجح في 
ا لمذهب» هو مهلك لنفسه ولغيره» ومن إريفهم قواعد الإفتاء من ضرورة وعرف 
ورفع حرج وعموم بلوئ وغيرها فلا يقدر علل أن يجعل الفقه عل واقعياً عملياً 
ولا نجد كتاباً يحقق لنا هذا في الطهارة والصلاة مثل «المراقي»» فمسائله 
كثيرة» وفروعه دقيقة» وتصحيحاته وترجيحاته عديدة» با يفتح مدارك الطلاب 
لضبط هذا العلم والتمكن منه» ويتيح فرصةً كبيرة للشيوخ بالمناقشة والتقعيد 
والتأصيل. 
وكان لزاماً علنّ إكال ما يحتاجه الكتاب لتحقيق المراد من تدريب الطلاب؛ 
لمعرفة الاختلاف والقدرة علل تطبيق الفقه» فعكفت عليه سنوات لأجمع 
التعليقات» وسميتها: 
متة المَنّاح على مراقي الفلاح 
قمٿ فيها با يلي: 
١.مقارنة‏ مسائل «المراقي» و«النور» بالكتب الأخرئ في المذهب؛ لرؤية 
موافقتها وغالفتها لغيرها من الكتب المعتمدة. 
".التوسع بذكر الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية المذكورة في 
الكتاب. 
“.تمييز الأقوال المصححة عن غيرها. 


٤‏ .بيان المسائل غير المعتمدة في «المراقي». 
٥.بيان‏ الفروع غير المعتبرة في «نور الإيضاح». 
”.توضيح العبارات با يزيل الإبهام والإشكال. 
.التعليق على المسائل بزيادات وتنقيحات وتحقيقات با يحتاج الموضوع. 
ريج الأحاديث الموجودة وبيان حاها. 
4.الاستدلال للمسائل بالمعقول والمنقول لا سي| بذكر حديث المصطفى 45. 
.٠‏ تلخيص فوائد «حاشية الطحطاوي علل المراقي» بقدر الحاجة. 
١‏ .ذكر تتبعات ابن عابدين علل مسائل الكتاب وإضافة فوائد وتصحيحات 
على مسائله. 
7 .ترجمة للكتب والأعلام الواردين فيه. 
وتوسعت في الإفادة والتعليق بحيث أصبحت حاشية عديمة النظير في 
بامهاء غاية للطالب في تحقيق مراده» يكتمل بها بدره» وترتفع بها شمسه. 
وزينتٌ كتاب «المراقي» بعلامات الترقيم» وأشكلتٌ ما يُشكل منه» وقسمته 
إلى فقرات تُسهّل عل الطالب الفهمء وقابلته عل نسخ مخطوطة مبالغةَ في 
تصحيحه وتنقيحه. ْ 
9 ذا كي کات کا ركو او وه القن 
حت غدا كتاباً محققاً في عباراته» منقحاً في مسائله» يركن الطالب والمفتي إليه 
لكثرة الفوائد المعلقة عليه ويستغني بها عن مراجعة الكتب لمعرفة المعتمد. 
والأحرى في كيفية تدريس «نور الإيضاح»: أن يكون معه شرحه «مراقي 
الفلاح»» ويكون في مرحلة متقدّمة؛ بسبب كثرة مسائله واختلاف التصحيح 
والترجيح فيه» با لا يحتمله الطالب المبتدئ» الذي لا يحتاج إلى الإكثار من 
المسائل؛ لأنَّ ذهنه ما زال كليلاً. 
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فإن أكمل قدراً جيداً في الفقه انتقل إلى «المراقي»؛ لِيُعَرّقَهُ بدقائق المسائلء 
ويطلعه علل الاختلاف. ويُبيّن له الصّحيح من الضعيف . 

وإكالا العبدل وتا للذارس :و ]فاده للمدرسن ووفاء لق له قنك 
قبلّه بدراسةٍ تزيل اللثامَ عنه» وتعينَ المستفدين منه» وتنبّه المفتين لما وقح فيه من 
الرلات؛ لكونه صادراً عن البشرء على النحو الآتي: 

الدراسة الأولى: في ترجمة مؤلفه» سميتها: «بدر الليالي في ترجمة الإمام 
الشرنبلالي»» تكلّمت فيها عن عصره. وولادته» ونشأته» وبلده» ومذهبه 
السلوكي» وتصوفه» والعلماء من أولاده وأحفاده وشيوخه - حيث وقفتٌ علل 
سبعة منهم ب وسندّه في الفقه» وتلاميذُه - حيث ترجمت لخمسةً عشر منهم ى 
وذكرت ثناء العللماء عليه» ومكان وتاريخ وفاته. 

الدّراسة التانية: ٤‏ لفات یت نت “عددها ,من ساكل وشروح 
ومنظومات ومتون وحواشي» وضبطت أسائهاء وأشرت إلى أوّهاء وتحدّثت عن 
مؤشوعهاء توما حص هن اقا فا »و ارت صن غو ا راا وار 
تأليفهاء وذكرت بعض مخطوطاتهاء واعتناء العلماء مها. 

الدّراسة الثّالئة: حققت فيها فهرسة مؤلفاته التي كتبها: وسّاها 
«التحقيقات القدسية» حيث رتبت فيها رسائله علل أبواب الفقه» بخلاف 
الدراسة السابقة فإِنَّا مرتبة عل حروف المعجم. 

الدّراسة الرّابعة: في درجته في الاجتهاد: تكلّمت فيها عن وظائف المجتهد 
العشرة» وتقسيم طبقات الحنفيّة الزماني» وناقشت مقدار تحقق كل وظيفة منها في 
الإمام الشرنبلالي؛ لتظهر معنا طبقته الفقهية» ومدئ الاعتماد علل كتبه. 

الدّراسة الخامسة: في اختياراته الفقهية في «نور الإيضاح» مع بيان المعتمد. 
وسبب اختياره ومخالفته فيها. 


الدّراسة السّادسة: في اختياراته الفقهية في «مراقي الفلاح» مع بيان المعتمد. 
وسبب اختياره ومخالفته فيها. 

الدّراسة السّابعة: في مسامحاته في التحقيق والتنقيح والتدقيق وتركيب 
العبارات في «مراقي الفلاح» و«نور الإيضاح»» مع ذكر الصواب. 

الدّراسة الثّامنة: في المنهج الذي سلكه في كتابته لل«المراقي» و«نور 
الإيضاح»» أدام الله نفعه علينا بالفلاح. 

وني الختام» أسأل الله غلا التمام» فان هذا جهد العبد المقل» راجياً من وجد 
فيه الزلل ستر عيبه وذكره خیره» وأتوجّه إلى الله ج أن يجعله في ميزان حسناتناء 
وأن يرفع به قدرنا عنده» ون يغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا ومشايخنا وذريتنا 
وللمسلمين والمسلءات» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
الأستاذ المشارك في جامعة العلوم الإسلامية 
عمان» الأردن 
والمفتي في موقع مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات 


في صويلح بتاريخ ٠‏ ۳ + الموافق ؟ اذي القعدةا٤‏ 57 اه 


الدراسة الأولى 
بدر الليال 
في ترجمة الإمام اشربلا 


إن معرفة عصر المؤلف وأحواله من أسرته وتلامذته وشيوخه وكتبه وكلام 
العلماء عنه» تساعد في فهم علمه واختيارته واجتهاداته؛ لذلك كانت لنا رغبةٌ في 
ترجمة هذا الإمام العظيم» الذي انتشرت كتبه في الآفاق» وشاع صيته في البلاد. 

وار أقف علل من ترجم له ترجمة توفيه حقه» وتبيّن مكانته» وتنزله منزلته 
الكبيرة» فشمرت عن ساعدٍ ال جد في القيام بهذا الواجب؛ لكبير فضله علينا لم 
انتهلنا من كتبه واستفدنا من علمه وخيره. 

فجت عافةنا كن تحولة يق طون الكت و ته وحقفنه ورن نا 
يسر الناظرين ويسعد القارئين ويفرح الرّاغبين بعلم هذا الإمام. 

وقسمت الكلام عنه إلى تميهدٍ ومباحث: 

تمهيد: في عصر المترجم: 

كانت مضر ف زمنة تابعة للدولة العثاتية :وغاصر إمامنا مجموعة من 
السّلاطين العثانيين الذين كان لأحوالهم وأخبارهم أثْرٌ على حياة المسلمين 
وتفكير العلماء واتجاهاتهم» فإليك باهم ونبذة من سلوكياتهم يزداد بها وضوحاً 
وم لازنا ولعرق منها أحد الختاصتي الموثرة فة 


الأول: الشّلطان مراد الثالث ٩۹۸۲(‏ - ۱۰۰۳ ه/ 1610/4 -٤۹١٠م):‏ 

توك العرش بعد وفاة والده» اهتم بفنون العلم والأدب والشعر وكان يتقن 
اللغات الثلاثة التركية والعربية والفارسية» وكان يميل إلى علم التصوف» اشتهر 
كانت تحدث عادة إذا تأخر صرف تلك الهبات”. 

ومن خصوصياته: 

١‏ .أنه نشأ في ظل والده وجده علل مهاد العز والسلطان في حجر الخلافة» 
راضعاً ثدي العلم والعرفان» إر تعلم له صبوة مع توفر دواعيها ولريتناول شيعا 

".أنه منذ ترعرع في شبابه صانه الله كك عن المحاربة والمخاصمة:» الناشئة 
الاستعداد للخلافة الإسلامية مع كمال النزاهة والعفة والنفاسة. 

”.أن طريقته في الملبس والمأكل والمشرب والمركب طريقة الصالحين 
والزهاد» ما عدا ما فيه خلل لنظام الملك أو ضرر للعباد". 

الثاني: السلطان محمد خان الثالث: 

ولد عام ٤‏ ۹۷ هه وجلس علل سرير السلطنة عام 7١١٠ه‏ بعد وفاة والده 
بات عشر يوما؛ لاه كان مقا فى مختيساء وكانت مه إيطالية الأصل تسن 
صضة7”7 . 

وما لد للسلطان الغازي محمد الثالث الذكر ويجعله رصيفاً لأجداده 
الأوائل أنه لما تحقّق أنَّ هذا الانحلال ناشيٌ من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته 


.۲۹۲ ينظر: الدولة العثانية۱:‎ )١( 
. ٠٠١ :٤يلاوعلا ينظر: سمط النجوم‎ )۲( 
.5960 :١ الدولة العثانية‎ )۳( 


۱۳ 

الجيوش» برز بنفسه وتقلّد المركز الذي كان ترك مراد الثالث وسليم الثاني له من 
دواعي تقهقر الدولة أمام أعدائها؛ ألا وهو مركز قيادة عموم الجيوش. فسار إلى 
بلغراد ومنها إلى ميدان الحرب والنزال وبعد قليل دبت في الجيوش الحمية الدينية 
والغيرة”". 

وكان من شيوخ السلطان سعد الدين أفندي ومن شجعه علل الخروج 
بنفسه لقيادة الجيوش وقال للسلطان: «أنا معك أسير حتى أخلص وجودي من 
الذنوب» فإنني بها أسير». 

وني أحد المعارك كاد أن يؤسر فيها السلطان وفرٌ من حوله الجنود 
والأعوان قال الشيخ سعد الدين أفندي: أثبت أا املك فإِنّك منصور بعون 
مولاك. الذي أعطاكء وبالنعم أولاك» فركب السلطان جواده» وحمل سيفه 
وتضرع إلل القوي العزيز» فما مضت ساعة حتى نزل نصر الواحد القهار وكانت 
تلك المعركة بعد فتح حصن اكري. 

ومن أقوال الشيخ في التصوف: 

لا نرضى بالظلم بل نرغب في العدل . 

نحن نعمل لحب الله ونصغى بدقة لأوامره. 

نحن بعيدون من الغش والخديعة وقلوبنا نظيفة. 

وكان هذا السلطان عندما يسمع اسم نبينا محمد 4 يقوم إجلالاً واحتراماً 
لسيد اکا ف 0 


(۲) ينظر: الدولة العثانية۱: .۲۹٦-۲۹۰‏ 


الثالث: السلطان أحمد الأول: 1١11(‏ -55١1ه/15107-150م):‏ 

تون الحكم بعد وفاة والده وعمره ١5‏ سنة ولر يجلس أحد قبله من 
سلاطين العثانيين في هذه السن علل العرش» وني عصره كانت أحوال الدولة 
مرتبكة جدا؛: لانشغاها بخروب النمسا في. أورويا وخرب إيران والثورات 
الداخلية في آسياء فأتم ما بدأ به أبوه من تجهيزات حربية. 

وكان رحمه الله في غاية التقوئ» وكان رجلاً مثابراً في الطاعات» ويباشر 
أمور الدولة بنفسه» وكان متواضعاً في ملابسه» وكان كثير الاستشارة لأهل العلم 
والمعرفة والقيادة» وكان شديد الحب للنبي 4 

وني عهده بدأ إرسال ستائر الكعبة الشريفة من استانبول» وقبل ذلك كانت 
ترسل من مصر”"» وبنئ جامعه المعروف المزخرف بأنواع الزينة» وقتل من كان في 
اا و علد تنو كان کو يربو او ا لمعل 
لأهل الحرمين وقفاً بمصر يجمع غلَّة في كل عام ويرسل إلى مكة في صحبة الركب 
المصري”. 

الرابع: السلطان مصطفى الأول: 

تول السلطةً بعد وفاةٍ أخيه عام (١۲١٠ه)»‏ ومنذ عهده ظهر جلياً أن يداً 
أجنبية كانت خلف تعيين وإزاحة الخلفاء» فهذا السلطان عزل بعد ثلاثة أشهرء 
وجيء بابن أخيه (عثان الثاني) الذي إريزد عمره علل الثالثة عشر”. 

الخامس: السلطان عثمان الثاني ٠١75(‏ - ۱۰۳۱ ه/ ۱۹۱۷ -1571م): 

تولى الحكم بعد عزل عمه مصطفئ الأول وكان صغيراً لر يزد عمره علن 
الثالثة عشرة» أعلن الجهاد علل بولونيا لتدخلها في شؤون إمارة البغدان» وتم 


,.717-5 91/ : ١ ينظر: الدولة العثمانية‎ )١( 


(۲) ينظر: سمط النجوم العوالي٤: ٠٠١‏ . 
(۳) الدولة العشثانية١:٤٠.‏ 


١6ه‎ 

الانكشارية الذين تعبوا من مواصلة القتال» فغضب الخليفة عليهم من طلبهم 
الراحة وخلودهم الى الكسل وإلزامه علل الصلح مع بولونياء فعزم علل التخلص 
من هذه الفئة الباغية» ولأجل الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر الخطير أمر بحشد 
جيوش جديدة في ولايات آسيا واهتم بتدريبها وتنظيمها وشرع فعلاً في تنفيذ 
هدفه» وعلمت الانكشارية بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا على عزل 
السلطان وتم هم ذلك في ٩‏ رجب سنة ١١٠ه‏ وأعادوا مكانه السلطان 
مصطفئ وقتلوا السلطان عثان الثاني. 

ترك لنا بعض الأشعار منها: 
بطوقه وطوعه بيضة الإسلام والويمان”". 

السادس: مراد الرابع (۱۰۳۲ - ۱۰٤۹‏ ه/ ۱۹۲۲ -15894م): 

تول أمر السلطنة بعد عزل عمه مصطفئن عام ٠٠۳۲‏ ه/ ۲۲١٠م‏ وهو 
أخو عثمان الثاني» ولصغر سنه فقد سيطر الانكشارية عليه» وكانت أحوال الدولة 
سيئة للغاية» فقام بإصلاح الأحوال الداخلية أولاً حتى تسنى له التفرغ للأحوال 
الخارجية» ولذلك بدأ بالقضاء علل طغاة العسكر الذي قتلوا أخاه السلطان 
تشيكلات قوية للمخابرات وثبت من خلالها أساء جميع المستبدين في الدولة» 
وكان إذا صادف بلداً في أسفاره يدعو مستبديها باسمهم ويعدمهم. 


.١١17 :٤يلاوعلا ينظر: سمط النجوم‎ )١( 


ومنع في عهده الخمر والتدخين» وأعدم كل مرتد عن الإسلام. 

وكان هذا السلطان عاقلاً شجاعاً ثاقب الرأي» استأصل الفساد وقمع 
العصأة» تين ب(مؤسس الدولة الثانى)؛ أنه أحياها بعل السقوط وأصلح حال 
ماليتها”. 

وال السيف في يده وأخذ ثأره من الأعداءء وهم قتلة أخيه عثان بن 
أمد. وتوجه بعسكر عظيم وفتح بغداد» وجعل جميع من كان فيها من الروافض 
طعمة سيفه» وهو السلطان القائم بشعائر الإسلام المتأيد بعناية الملك العلا 
فاون نيدان المنازلة داخ الوط 

السابع: السلطان ابراهيم بن أحمد ٠١59(‏ - 68١٠ه/89؟١‏ - 
(e14۸‏ 

تولى الحكم بعد أخيه مراد الذي إر يعقب ذكوراء وإر يبق بعد موت 
السلطان مراد الرابع من نسل آل عثمان سوئ أخيه السلطان إبراهيم» الذي كان 
مسجوناً مدة سلطنة أخيه» ولا توفي أخيه أسرع كبار المملكة إلى مكان الحبس 
ليخبروه بذلك» فعندما قدموا ظن أئَّم قادمون لقتله» فخاف وذعر وإريصدق ما 
قالوه له» ولذلك ار يفتح هم باب السجن» فكسروه ودخلوا عليه بهنئونه» فظن 
أئَّْم يحتالون عليه للاطلاع عل ضميره» فرفض قبول الملك بقوله: إنه يفضل 
الوحدة التي هو بها علل ملك الدنياء ولما أن عجزوا عن إقناعه» حضرت إليه 
والدته وأحضرت له جثة أخيه دليلاً عن وفاته» وحين ذلك جلس علل سرير 
السلطنة» ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر» وساق أمامها ثلاثة أفراس من 
جياد الخيل التي كان يركبها في حرب بغداد ثم مضى الى جامع أيوب الأنصاري» 
وهناك قلدوه بالسيف» ونادوا له بالخلافة. 


."٠٦-۳٠٠١ : ١ ينظر: الدولة العثانية‎ )١( 
.١١8 :٤يلاوعلا سمط النجوم‎ )۲( 


۱۷ 

كان يقول عند ارتقاته العرش: الحمد لله اللهم جعلت عبداً ضعيفاً مثلي 
لائقاً هذا المقام اللهم أصلح وأحسن حال شعبي مدة حكمي واجعلنا راضياً 

وكانت الأحوال الداخلية شبه مستقرة بسبب إصلاحات أخيه نحو 
الانتكشارية» وتجديد الجيش» فاتجه إلى الاقتصاد في نفقات الجيش والأسطول 
وإصلاح النقد وإقامة النظام الضرائبي علل أسس جديدة. 

ولكن الجنود تمردوا في استانبول وهاجوا وماجوا وقرروا عزل السلطان 
إبراهيم وتولية ابنه محمد الرّابع الذي إريتمٌ السابعة من عمره» وقتل السلطان 
إبراهيم» وقد امتدٌ حكمه ۸ سنين و4 شهور وكان عمره ۳٤‏ سنة". 

الثامن: السلطان محمد الرابع ۱۹٤۲ /ه١١١5- ٠١81١(‏ -1597م): 

ولد هذا السلطان عام ١١٠٠ه‏ وتول المسؤولية وهو ابن سبع سنوات» 
ؤرآت أوزوبا أن الرقكا-حان للل ن الدولة العئانية» للك كرتت حلفا عة 
النمساء وبولونياء والبندقية» ورهبان مالطةء والباباء وروسيا وسموه (الحلف 
المقدس) وذلك للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي أصبح قريباً من كل بيت في 
أوروبا الشرقية» بسبب جهاد العثانيين الأبطال» وبدأ الهمجوم الصليبي علل ديار 
الدولة العثانية» وقيض الله كك هذه الفترة (آل كوبريلل) الذين ساهموا في رد 
هجات الأعداء وتقوية الدولة» فالصدر الأعظم محمد كوبريللي المتوق عام 
(1١1ه/‏ ١1571م)‏ أعاد للدولة هيبتهاء وسار علل نهجه ابنه (أحمد كوبريللي) 
الذي رفض الصلح مع النمسا والبندقية وسار على رأس جيش لقتال النمساء 
وتمكن عام ٠٠۷١٤‏ ه أن يفتح أعظم قلعة في النمسا ‏ وهي قلعة نوهزل شرقي 


.٠۷-۳٠٠ :١ةيناثعلا ينظر: الدولة‎ )١( 


1۸ 
فینا- في ۲۵ صفر ۱۰۷٤‏ ه/ ۲۸ سبتمبر ٠٦١۳‏ م» وني عهد هذا الصدر الأعظم 
حاولت قرتها الشرب من الدولة الخاية وقدية الانيازاكه» غر أن السكر 
الاعظم رفض ذلك ثم حاولت فرنسا التهديد حيث أرسل "لويس الرابع عشر" 
ملك فرنسا السفير الفرنسي مع أسطول حربي» وهذا ما زاد الصدر الأعظم إلا 

كادنوقاز روزن اا ات کان س ولت ساعد را ال 
وللسلطان الفتوحات التي لا تحصاء والمغازي التي لا تستقصئ» أذل 
بغزواته أعداء الدين واستباح قلاعهم» وجعلها دارا للمسلمين لر تزل أعلام 


4. 


نصره ظاهرة. وآاياث سعده باهرة”. 


KK ¥ ¥ 


المبحث الأول 
اسمه و كنيته ونسبه 
ويشتمل على مطالب: 
المطلب الأول: اسمه: 


حسن بن عار بن عل وهذا ما اتفق عليه المترجمون”. وشذ عنهم 
البغدادي“؛ فجعل اسم جاه يوست وعلا سد عن الصّوات؟ لآن هذا الاسم 
ذكره إمامنا الشر نبلا لنفسه في مقدمة مؤلفاته» ومنها ديباجة «المراقى». 


.٠۸-۳١۷ :١ ينظر: الدولة العثانية‎ )١( 

(؟) سمط النجوم العوالي؟: ١‏ ؟١.‏ 

(۳) ينظر: خلاصة الأثر؟: ۸ وتاريخ عجائب الآثارا: 2175 وهدية العارفين١:‏ 2597 
وموسوعة الأعلام١: 2٠7‏ ومعجم المطبوعات العربية ۲: ١١۸‏ والأعلام؟: »۲٠۷‏ 
ومعجم المؤلفين۳: 716. 

.۲۹٤-۲۹۲ :١نيفراعلا هدية‎ )٤( 


المطلب الثاني: كنيته 

أبو الإخلاص» وهي ما واف عا کے رچ وشا پر کن 
فقا له كنا أعرهة وهي: أبو البركات» ولريجعلها المؤلف لنفسه وإِنَّا اقتصر 
علل أبي الإخلاصء وكذلك كتب التراجم الأصيلة له ك:«خلاصة الأثر» 
وغيرهاء والله أعلم بالصواب. 

المطلب الثالث: نسبته: 

عرف مترجمنا بسب له» منها ما يكون لبلده» ومنها ما يكون لاختياره 
العلمي والسلوكي. ا ال هي : الشرتبلان المصري الوفائي الحنفي. 
وتفصيل الكلام فيها علل النحو الآتي: 

الأولى: الشرنبلان: 

وهي آشهر النِسَبِ وأبرزهاء وبها عرف واشتهر» ال ضم 
الشين والراء وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف وبعدها لام -: ينسب 
a Pe ROE TT AN‏ 
إقليم المنوفية بسواد مصر”» وفي «موسوعة ويكيبديا»*: «شبرا بلولة إحدى 
قرئ مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية» ذكرها عل 
مبارك في كتابه «الخنطط التوفيقية » باسم «شبرى بلولة المنوفية»» حيث ذكر نّا 
قرية في مديرية المنوفية بقسم سبك... بلغ عدد سكان شبرا بلولة ۲٤۷‏ , ۷ نسمة» 
حسب الإحصاء الرّسمي لعام 2006 م». 


.776 ومعجم المؤلفين":‎ ۲۹٤-۲۹۲ :١نيفراعلا هدية‎ )١( 

(۲) معجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ . 

(۳) ينظر: خلاصة الأثر؟: 274 ومختصر فتح رب الأرباب۱: ۳۱ والضوء اللامع .۲٠۹:۱۱‏ 
() ينظر الموقع الالكتروني للموسوعة. 


قال الشُّرْئيُلايَ في آخر رسالته: «در الكنوز»: «يقول أبو الإخلاص راجي 
صدقه حسن الشبرا بلولي» يشتهر ناظمها حسن بن عار ابن علي الشَرْنبلالّء 
وهذا غلط شائع» والآصل: الشبرا بلوي بنسبة لبلدة قريبة تجاه منوف العليا 
بإقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة» يقال ها: «شبرا بلولا»» واشتهرت النسبة 
إليها بلفظ: سباي فللّه الحمد وكانت ولادتي بها...» 

فإمامنا يُصرّح ال ارلا غلط وينبغي أن يكون 
الشبرا بلولي» لكن الشائع هو الخُّرْنبُلايّه وعلمت أن هذا خلاف القياس. 

وانتسب هذه البلدة الطيبة جع من العلماء أبرزُهم وأشهرّهم المترجم. 
ويظهر هذا جليّاً عند مَن ينظر في كتب التّاريخ والطبقات» إضافة إلى أنه بلغ 
حرجا ل االملم والش سير ع كر ا لب فده اليلد 
الان ق راطق ا و ف ف دوه خيرم واف أرادااغيرة 
قيّدوه بذكر الاسم ليتميّز ويعرف. 

ومن العلماء الذين نسبوا لهذه البلدة الخيرة: 

فاا كن ا وا و التو 
تلى إمامنا في النسبة لهذه البلدة. 

0 امد ارتبلا الشافعي» أخذ عنه عبد الله بن طرفة”» وعثان بن أبي 

بكرء الشهير بالنحاس الشافعي الدمشقي” 

ايل ارتبلا افينع و «منظومة» في الفقه الشافعي٠.‏ 

4 مد بن محمد بن موسي المنوني الشَرنبلالٍ» قَاضِي المقس» شمس 
الدين“. ٠‏ 


. ٠١:ا وحاشية الطحطاوي عل المراقي‎ ٠١١ :٤ةيناعيلسلا فهرس مخطوطات‎ )١( 
.۸۸ :۳ سلك الدرر‎ )۲( 

(۳) سلك الدرر”: ۱٤١‏ . 

(5) ينظر: معجم المطبوعات ۱۸١۸:۲‏ . 

.۲٠۹:۱۱ الضوء اللامع‎ )٥( 


۲١ 

مخقق ويو البو نظ مهن الديى e E‏ 
مؤلفاته: «إتساع المجال في حبل الرجال»". 

١‏ أحمد بن عمر القاهري الحنفيء الشهير بالأسقاطيء الشيخ العالر الفقيه 
المفئن أخذ عن جماعة كالشيخ عبد الحي المَّوْئبُلايّ...(ته*117ه)". 

الثانية: المصري": 

نسبة لمصرء وهي بل المولدٍ والنشأة والتدريس؛ إذ ولد ببلدة المنوفية» 
ونشأ في القاهرة» ودرّس بالأزهرء فنسبته لها نسبة كاملة لقضاء كل حياته بهاء 
فتأثر بثقافتها في علمه وسلوكه. وأنّر في ثقافتها بعلمه وسبيله» فنعم البلد» فرج 
الله كريهاء ونعم العالرالذي تشرفت به بلده وأهلها إلى يومنا. 

الثالثة: الحنفي: 

وتون قي ل لاقن الفقوزة الى للق ردي لقال اراق ادر ا 
وتعليمه وتنقيحه وتحقيقه» فقد تخصّص في هذا المذهب العظيم الذي عليه عامّة 
المسلمين في بقاع الأرضء وكان له أثرّه الكبير بين علمائه وفي كتبه» وهذا واضح 
جلع لكل مَن ينظر إلى كتب الحنفية من معاصرين إمامنا كا حصكفي في «الدر 
المختار»» ومّن جاء بعده كابن عابدين في «حاشيته» المشهورة» وغيرهم من علماء 
المذهب. 

وهذه النسبة لمذهب فقهي عند جميع علمائنا السابقين هي نسبة تخصص في 
علم؛ لأنَّ علم الفقه من أوسع العلوم على الإطلاق» وني كل علم مناهج وطّرق 
ومذاهب في تعلّمهء وإلا لر یکن علا فما أريكن اختلافاً ر یکن علاً؛ لله حيتت 
)١(‏ إيضاح المكنون”: 7١‏ 
(؟) سلك الدررا: ١59‏ 


(۳) ينظر: خلاصة الآثر ۲: ۳۸ وهدية العارفين١:‏ 2595-5797 ومعجم المطبوعات العربية ۲: 
3311۸ 


۲۲ 
شكواة اور عله برها الام اا رل اج إل درا تصن 
ویر 

وبالتالي مَن أراد التخصص بعلم فعليه أن يسلك أحد طرق ومذاهب 
أهله؛ ليتمكن فيه ويضبطه» وهذا مُسلَّم عند أهل العلوم والاختصاصء وكذا 
الحال في علم الفقه» فمّن أراد دراسة الفقه وضبطه لا بد له من سبيل أهله بسلوك 
أحد الطرق الموصلةٍ له بدراسته من خلال مذهب من المذاهب الفقهية المقرّرة 
المؤسّسة علن قواعد علميّة في الأصول والفروع» وإلا فَإنَّه لن يعد عالاً في علم 
الفقه. ولو قضوا عمره فيه» فلا يوثق بكلامه ولا يعتبره أهله» ولا ينسب كلامّه 
أهل مذهب إليهم؛ لاله يدعي علا م يراع قواعده الأولية ولر يدرسه دراسة 
منييطة ف سرو أهلة إلا مو يعني الات ر ع لا العلا 

ويشبه ذلك مّن كان صوته جميلاء ويقلّد بعض القراء المشهورين» ولر 
يتعلم علم القراءات علل شيخ» بأن إريدرس أحد القراءات: كقراءة حفص عن 
عاصم عل يد أستاذ مجاز ضابط فيه» فإنّهِ لا يُعد من أهل هذا العلم عند أهل 
القرآن» ولا يعترفون بقراءته علماً مهما كان صوته جميلاً ومرغوباً فيه عند العوام» 
بل يحذّرون طلبة العلم من السّماع له بسبب أخخطائه في القراءة. 

والحال لا يختلف في علم الفقه» فمهما كثرت الفتاوى عن شخص. إن لر 
يكن دارساً لمذهب. مقرراً للفتوئ علیه» فلا يعتبرونه ولا يعترفون بكلامه؛ لان 
الفتوى حكم الله ج وتحتاج إلى مجتهد مطلق معترف به مقبول من عصور 
السلف كا تقرّر عليه تاريخ الأمة» أو من يُخرّجٌ عل قواعدَ وفروع وأصول هذا 
المجتهد, فتكون الفتوئ كأئَّا صدرت عن مجتهد مطلق. 


۲۳ 

قال الإمام الكوثري”: «ومّن يتذبذب بين المذاهب» منتهجأً اللامذهبية في 
الدين الإسلامي» فهو أسوأ وأردأ من الجميع» وللعلوم طوائف خاصةء تختلف 
مناهجهم» حتى في العلم الواحد عن اقتناع خاص. فمّن ادّعئ الفلسفة من غير 
انتماء إلى أحد مسالكها المعروفةء فإنّهِ يُعدٌّ سفيهاً منتسباً إلى السّفه لا إلى الفلسفة» 
والقائمون بتدوين العلوم هم مبادئ خاصة ومذاهب معينة» حتى في العلوم 
العربية» لا يمكن إغفاهًا ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابهاء لمن يريد أن 
يكرع من ينابيعها الصّافية» وليس ثمة علم من العلوم عني به العلماء عناية تامة 
علل توالي الإسلام مثل الفقه الإسلامي». 

فنا عشي عل العلم أذ يسكر ا سيل O‏ لذن وكل E‏ 
السابقين» بأن يتخصصوا بمذهب يتمكنوا فيه حتى ينفعوا أنفسهم وينفعوا 
غيرهم؛ فیتحقق لهم من الخير ىم تحقّق لإمامناء ولا يغتروا بطريق المعاصرين. 

الرابعة: الوفائي": 

من الوفائية: وهي إحدئ طرق التربية الصوفية» نسبة لسيدي علي وفا بن 
سيدي كو فا ظريقة: وهي ا ال5 

وللشيخ علي وفاء ابن محمد وفاء الشاذلي السكندري» المعروف ب(ابن 
الوفا)» «مفاتيح الخزائن العالية» في التصوف» (ت ۷٠۸ه)*.‏ 

ووالده محمد وفاء بن محمد النجم بن محمد السكندري» أبو الفضلء أو 


(۱) في المقالات ص9١7.‏ 

(0) ينظر: خلاصة الآثر ۲: 78» وهدية العارفين١:‏ 2595-5797 ومعجم المطبوعات العربية ۲: 
۸ ومعجم المؤلفين”7: 7764 

(۳) ينظر: مختصر فتح رب الأرباب .1٦:١‏ 

(5) إيضاح المكنون؟: .07١‏ 


۲٤ 
أبو الفتح» المعروف بالسيد محمد وفا الشاذلي» وهو رأس (الوفائية) ووالدهم‎ 
من مؤلفاته: «ديوان شعر»» و«نفائس العرفان من أنفاس الرحمن»»‎ 
و«الأزل» و«شعائر العرفان ف ألواح الكتمان»» و«العروش»» و«الصور»»‎ 

و«المقامات السنية المخصوص ما السادة الصوفية». 

وسلك طريق الشيخ أبي الحسن الشاذلي» ونبغ في النظم» ورحل إلى 
«إخميم» فتزوج واشتهر بها وصار له مريدين وأتباع» وانتقل إلى القاهرة» فسكن 
(الروضة) عن شاطئ النيل» وكثر أصحابه» وأقبل عليه أعيان الدولة» وتوفي بهاء 
ودفن بالقرافة. 

وكان واعظأًء لكلامه تأثير في القلوب» وللشيخ عبد الوهاب الشعراني 
(کتاب) ف مناقبه» (١/ا-‏ هلاه 

فهذا صاحب الطريق التي سلكها فقيهنا في تربية نفسه وتحسين سلوكه إلى 
ربّه» وقبل أن نتكلّم عن ولاية إمامنا نذكر شذرات من عبارات هذا المرب الكبير 
التي كان ها الأثر الكبير علل عالمناء فمن أقواله: 
«إّا الأعمال بالنيات وإنَّا لكل امرئ ما نوئ»» علن قدر ارتقاء همتك في نيك 
يكون ارتقاء درجتك عند عار سريرتك. 
اا لا وال ساب رو له رالات ومن استنار قلبه علم أن 
ا لخضوع لرب الأرباب حتم لازم للعبد من غير العلل. 
إقبال القلب عا الله كك حسنة ير جى أن لا يضر معها ذنب» وإعراض القلب عن 
الله كك سيئة لا يكاد ينفع معها حسنة. 
يِن أعظم أبواب الفتح يقظة العبد من غفلته. 


:١يوبنلا ينظر: الأعلام/: ۳۷ء ومعجم شعراء العرب١: 27117 ومعجم أعلام شعراء المدح‎ )١( 
.6 5 


5 
ما ذل قلب قط لبارته إلا أفاده نوراً. 
إن أردت الوصول إلى معرفة نور الولي» فاطلب الله كبك فهناك تجده؛ لاهم ودائع 
غيبه» وخبايا حضر ته" . 

وتحدّث المحبيٌ عن تصوفي إمامنا وكراماته» فقال": «وكان له في علم 
القَوّم - أي التصوف - بَاعٌ طويل» وكان مُعْتّقداً للصَّالحين والمجاذيب» وله مهم 
إشاراتٌ ووقائغ ارال #متهاً: 

أذ ف :قال لدم يا عن من هذا ال لا قر ان ر لأهلك 
وأولادك کسر فكانت تأنه الكشوة الفاخرة ول يكت بعدها شيعا من ذلك 

واتار غلمه بيخ الى كرات لا تعلو غلم مكل يندم الكراية كرام 
وتدلٌ علن الولاية العظيمة التي بلغها؛ لنيله درجة القبول عند ربٌ الأرباب, قال 
ال واا لول ق اقيق ااي واوق اعا 
الفاضلق لسن مار غل مقار فقيل ا هو هر فق وت العاليق 
ومدازه على النيّة فإنَّا الأعمال بالنيات». 

والذي يتدبّر في مؤلفات هذا الإمام سيا في «مراقي الفلاح»» يجد تصوفه 
وسلوكه إِ الله» وتقواه وورعه» وحسن مسيرته إل الله نك ظاهرة» ويلحظ في 
طيات سطورها فقيهاً كبيراً وصوفياً عظيأً» نسأله الله ك أن يرزقنا طريقه وسبيله 
إليه. 


.م 
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(۱) الطبقات الكبرى للشعراني١: ٠١١-١٠٠١١‏ . 
)١(‏ في خلاصة الأثر؟: 74. 
(۳) في الفوائد البهية ص57 50 . 
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المبحث الثاني 
ولادنه ونشأته وأسرته ووظيفته ورحلته 
المطلب الأول: ولادته ونشأته: 
ولد عالمنا ب«شبرا بلولة» كما سبق سنة (995ه/ 686١م‏ فعاش فيها 
أيام طفولته بع ا اراك "شبرا بلولة" إلى القاهرة» وعمره يقرب 
ولف سوق اننظ ا هر )امعد عند اهز ذلك ا ادر بطلاب 


ص س ر م 


جم ا العم م ساي فكانتك تشأثه سيف 0 

وال ا ر بالغ في التكوين العلمي لدئ الطالب» وهذا ما توقر 
امنا بانتقاله للقاهرة؛ ]ذ معلوة أن القاعر كانت خاضرة لغب ففيها الأزهز 
منارة الشرق ومنبع الخيرات ومحطٌ نظر الطلبة والكَمَلة» فكانت فرصة سانحة 
لمترجمنا أن 0 بأكابر فحول علاء زمانه ويصحبهم ويلازمهم ويطلب العلم 
علل أيديهم 


03 


يقولٌ العلامةٌ أبو زهرة": «إنَّ العناصر الي يكون لها الأثر في توجيه 
الإنسان إل المعرفة» وتحدٌ له مقاديرها ونوعَهاء هي في نظري أَربعةٌ عناصر: 

ألا کو ای ن د العا ضير اک ا ن 
واستعداده ونزوعه. 

ثانيها: مّن يصادقّهم من الموجهينَ والشيوخ الذي يسنون له طريقاً من 
سبل المعرفة ومناهجهاء ويخطون في نفسه الخطوط التي تنطبعٌ ولا تمحى. 

ثالثها: حيائةٌ واختباراتةُ وتجاربة ودراسانّةٌ الشّخصية. 


.۲٠۷ والأعلام؟:‎ ۲۹٤-۲۹۲ :١نيفراعلا خلاصة الآثر ۸:۲ وهدية‎ )١( 
.۲٠۷ والأعلام7:‎ 3٠7 :١مالعألا خلاصة الأثر؟: ۹ء وموسوعة‎ )١( 
.7 في الشافعى ص5‎ )۳( 


۲۷ 

رابعها: العَصرٌ الذي أظله» والبيئة الفكرية التي اكتنفته ولابسته وغذته». 

ويلاحظ عل زماننا ضعف العلم الشرعي؛ لضعف البيئة العلمية المحمّزة 
له» سائلين الموك كلك أن يغيّر الحال إلى أحسن منه» فالبيئة هي التي تُكوّن الثقافة 
ع ءا ا رر لمحت ال نن ن الغ راتوالا ى طا 
العلم؛ لارتفاع المكانة والمقام به» والله أعلم وعلمه أحكم. 

المطلب الثاني: وظيفته ورحلته: 

الأوّل: وظيفته: 

توافقت عامّة الكتب التي ترجمت له علك أنه درس بالأزهر”» وتعين 
بالقاهرة”. 

والأزهر هو أكبرٌ مؤسسة تعليمة في ذلك الزمن» وكان انتساث العالرإليها 
وتخرجّه منها يدل علل ثقة ومتانةٍ في علمه» فا بالك فيمّن كان مدرّساً فيه فهو 
صاحبٌ الرتبة الرّفيعة في العلم. 

اكان رحلته: 

ذكر المحبيٌ” أنّه: «قدِم المسجد الأقصى في سنة خمس وثلاثين وألف. 
a as‏ بدك عانق 

وهذا يرشدك إل سنية زيارة المسجد الأقصئء وأئَّبا كانت محل اهتمام 
وعناية من علاثنا علل مرّ الدهور والأزمان» فرج الله كربه وفك أسره وردّه إلى 
حضيرة الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ خلاصة الأثر؟: ۳۸ وهدية العارفين١:‏ 2595-7957 وموسوعة الأعلام١: 27٠7‏ ومعجم 
المطبوعات العربية ١١١۸:1‏ . 

(؟) خلاصة الأثر۸:۲٠.‏ 

(۳) خلاصة الأثر؟: .٠۹‏ 


۲۸ 

امطلث الثَالتُ: أسرته العلمية: 

ر أقف له علن آباء مشهورين في العلم من جهة النسب» وتذكر كتب 
التاريخ علاء ينتسبون له» والكلام عليهم شحيح وفيه تعارض وخفاء» وما 
أستطيع أن أجزم به أنّ له ابن اسمه حسن» وابن ابن اسمه حسنء وابن ابن ابن 
اسمه إبراهيم» وذكرت آخرين وهما علي بن حسن» ولا أعرف هل هو ابن له آم 
لاء ومحمد بن آبي السعود بن حسن» ولا أعرف هل هو حفيد له آم لاء والله أعلم» 
وإليك ما ذكروا في تراجمهم: 

الأول: ابنه: 

الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عمار لكربلا الملصري الحنفي 
OEY)‏ 

O NT E NT 
الشيخ حسن بن علي الجبرتي (ت95١٠ه) بعد وفاته للإفادة والتدريس‎ 
والإفتاء» وأقرأ ولده الشيخ حسن وتقيد به حال الور وجرن وه بدن عل‎ 
أنَّ أكثر دراسته وعلمه علل الشيخ حسن الجبرتي.‎ 

وقال الجبرتي: «وأخذ عيسئ بن عيسئ السقطي الحنفي (ت:١1اه)‏ 

E‏ باك كفن والشيخ حسن بن الشيخ حسن ادتبا والشيخ 
عبد الي الكدكثلال لاهم عن الشيغ تسن الك لال الک "» وهذا يدل 
EET‏ مو اليد وال كان نو الفيلد«الشوورويق» الذي 
يقصدهم طلبة العلم. 

ودر فن اجار من القن عك لزعمب الست وا نهل رة 
)١(‏ تاريخ عجائب الآثارا: ٤٤۸‏ . 


(۲) تاريخ عجائب ۱ :۱۱۹-۱۱۸ . 
(۳) تاريخ عجائب الآثارا: ۲۳٤‏ 


>39 

٩٤‏ ه”» «ولازم حسن بن إبراهيم بن حسن الزَّيلعيٌ الجبرتي العقيلي الحنفي. 
بدر الملة والدين» أبو التهاني» ابن الشيخ المَّدْئبُلايَ» وقرأ عليه متن «نور 
الايضاح» تأليف والده في العبادات وكتب له الإجازة سنة ١77‏ ١ه)‏ »". 

الثاني: ابن ابنه (حفيده): 

الشيخ العلامة حسن بن الحسن بن الحسن الشُّرْئبُلاني اللصري الحتَميّ» أبو 
محفوظ» من مؤلفاته: «غاية التّحُْقِيق فيا يخرج من الحمصة بالتدقيق»» (ت 
69١(ه)0.‏ 

وقال الجبرتي“: «ومات الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عار 
التٌدنبْلايَ الحنفي أب و حفوظ حفيد أي الاخلاض شيخ الجراغة ووالد الشيخ عبد 
الرم: 

ودرس عليه: محمد بن عبد اهادي الضيائي”. 

الثالث: ابن ابن ابنه (حفيد ابنه): 

الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن حسن بن حسن الشَّْئبُلايَ”. 

من سبوا إليه: 

الأول: الشيخ العلامة على بن حسن الشَرْنبلالّ» ذكر في أحد بن خد بن 
يُوشف الصَّمَدِي المعرُوف بالخالديء الْمَقِيه الأديب الَتَفَيَ التو سنة 


. ٤٥٦:۳ فهرس مخطوطات مكتب آب دباربل القدس‎ )١( 

() تاريخ عجائب الآثار »1١19-١114 : ١‏ ومعجم المطبوعات العربية 1۷٤:‏ . 

() هدية العارفين١:‏ 41 7» ومعجم المؤلفين ۳: ١5‏ ”. وخزانة التراث را5 »15٠‏ وغيرها. 
(5) في تاريخ عجائب الآثار :١‏ 117 . 

(6) ينظر: سلك الدررة: .5١‏ 

() تاريخ عجائب الآثار ٠١١:١‏ . 


5 
4 هو واه لهاك لماك بور أل سا رمات خر تين كاله وک 
نسبه مع المترجم. 

ا ا اله عا أ الو عق ا اا 
مؤلفاته: «حاشية عن شرح كنز الدقائق»”» ولا يعلم ما المقصود بحسن 
الو اال هل مترجنا أو غيره. 
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المبحث الثالث 
شيو خه وسنده الفقهي 

المطلب الأول: شيوخه: 

من أهم العوامل في كمال الطلبة هو الدراسة علل أيدي الكملة من العظام 
الكبار» وبقدر مكانة الأستاذ ترتقي مكانة الطلاب؛ لذا يعرف الطالب بأستاذه. 

ذكر العلامة الشاطبي”: «من أنفع طرق العلم الموصولة إلى غاية التحقّق 
به أخذه عن أهله المتحققين به علل الكمال والتمام.... وللعالر المتحقق بالعلم 
أمارات وعلامات» وهي ثلاث: 

إحداها: العمل با عَلِمَ حتى يكون قوله مطابقاً لفعله. فإن كان غالفاً 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدئ به في علم. 

والثانية: أن يكون من ربّاه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته 
هم» فهو الجديرٌ بأن يتصف ب اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان شأن السلف 
)١(‏ خلاصة الأثرا: .١94‏ 


(۲) فهرس آل البیت۲:۱۲٥.‏ 
( انتهئ كلام الشاطبي من الموافقات١:‏ 40-47 باختصار. 


۳١ 

الصالح» فأوّل ذلك ملازمة الصحابة 4# لرسول الله # وأخذهم بأقواله وأفعاله 
واعتمادهم علل ما يرد منه کائناً ما كان» وعلل أيّ وجه صدرء فهموا مغزئ ما أراد 
به أو لاء حتى علموا وتيقنوا أنه احق الذي لا يعارض» والحكمة التي لا ينكسر 
قانونهاء ولا يحوم النقص حول حمئ كاها. 

واا ذلك نكثرة اة وة اة ضار عل ذلك أضلة لن 
بعدهم» فالتزم التابعون الصحابة #: في سيرتهم مع النبي # حتئ فقهوا ونالوا 
ذروة الكمال في العلوم الشرعية» وحسبك من صحة هذه القاعدة: أنّك. لا تید 
عالماً اش شيرق الاس التخذاعنه الأ :وله قذرة التعير ف قله كل ذلك رفا 
خد فرفة زاف وله اسن شالف ل إلا وهو مفا وق هذا الوضفه: 

وبهذا الوصف وقع التشنيع علل ابن حزم الظاهري» وأنّه إريلازم الأخذ 
عن الشيوخ ولا تأدب بآداهم» وبضدٌ ذلك كان العلماء الراسخون كالاأئمة 
الأربعة وأشباههم. 

والثالثة: الاقتداء بمَّن أخذ عنه. والتأدّب بأدبه» ىا علمت عن اقتداء 
الصحابة بالنبيّ و واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. 

وبهذا الوصف امتاز مالك 5ه عن أضرابه» أعني بشذة الاتصاف به» وإلا 
فا جميع من يبتدئ به في الدين كذلك كانواء فا ترك هذا الوصف رفحت ت البدع 
الرؤوسٌ؛ لأنَّ ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع ال هوىل». 

فانظر إلى كلام الشاطبيّ ما أدقه وأروعه» وهذا الأمر ظاهر في أمر إمامناء 
فقد تلقئ العلم عن أكابر العلماء والفقهاء» فكان سبباً في وصوله إلى ما وصل 
إليه» وإليك تعريف ببعض من درس عليهم: 

الأول: 

الشيخ العلامة مد بن محمد بن أحمد بن يونس السعودي » الشهير 


۳۲ 
ب(الشلبي المصري)» الفقيه الحنفي» الإمام المحدث» رأس فقهاء زمنه وحدثيه» 
وكان له بعلم الحديث اعتناءٌ كبر حتاطاً فيه عارفاً بطرقه وتقييداته وإقراء کتبه» 
وله سهم عال في الفقه والفرائض» وكان سريع الفهم» وافر الإطلاع, وعية أل 
الشيخ حسن الَُّدْْبُلاي (ت١7١٠ه)".‏ 

الثاني: 

الشيخ العلامة عبد الرحمن المسيري» وكان رئيس الحنفية في زمانه”, 
المعروف ب(ابن الذئب)”» قال المحبيٌ": «قَرَأ في صباه على الشَيّخ عبد الرَّحْمَن 
المسيري». 

الثالث: 

الشيخ العلامة عبد الله النحريري*» عار الأزهر“ قال المحبي": «تفقه 
عل الإمام عبد الله النحريري» و سنده ف الفقه عنهة). 

الشيخ العلامة على بن غانم بن على المقدسى الأصلء» الخزرجی السعدي 
العبّادي» القاهري الحنفي» نور الدين» شيخ المذهب“ شيخ الفقهاء فى وقته". 
وقال المحبي: «العالر الكبير الحجة الرحلة القدوة» رأس الحنفية فى عصره. وإمام 
أئمة الدهر علل الإطلاق» وأحد أفراد العلم المجمع علل جلالته وبراعته وتفوقه 
)١(‏ ينظر: خلاصة الآثر١:‏ ۲۸۳. 
(۲) ينظر: ترويح الجنان بحكم شرب الدخان ص5 .١‏ 
(۳) خلاصة الأثر١: .٠۹۸‏ 
(5) في خلاصة الآثر؟: 78. 
(5) معجم المطبوعات العربية ”: ۸١١١ء‏ ومعجم المؤلفين۳: 770. 
(0) في خلاصة الأثر؟: /7. 


(۸) خلاصة الأثر؛ : 5/,. 
(9) خلاصة الأثرء : .717٠١‏ 


5 
ف كل فنّ من الفنون» وبالجملة والتفصيل فهو أعلم علماء هذا التاريخ» وأكثرهم 
تبحرّاً وأجمعهم للفنون مع الولاية والورع والزهد والشهرة الطنانة التى سَلّم ها 
أهل عصره وأذعنوا لها مع أن العصريين يجحدون فضل بعضهم بعضاً ولا 
يذعنون كل الإذعان». 

مخ موؤلفاقة: «الرمق شرح نظم الكنز»» و«شرح الاه والنظائر»» 
و«الشمعة ف أحكام الجمعة». قال الممحبي”": اة ف الفقه عن الف الإِمَام 
عَنّ بن غَانِم الى مَشْهُورٌ مستفيض»» وذكرته عند الكلام على سنده في الفقه 
(90-غ6١٠١١اه)0.‏ 

هذا النصّ صريحٌ من المحبيّ بأن المقدسيّ من شيوخ الشَّرُنبلايّ» وكذلك 
ما ذكره في سنده الآتي ذكره: «تلقى ذلك هو عن الشيخ علّ المقدسي»» لكن 
تاريخ وفاة المقدسى هو (5١٠١٠ه).‏ وتاريخ ولادة الشرنبلالي هو (945ه) كا 
شق حت كان عمر ة(1) سكؤاتك عند موت ادمىر اها فول الشر لال 
في «التحقيقات السنية» عند الرسالة الرابعة والثلاثين: «لشيخ أساتذتي العلامة 
علٌ المقدسى»» فهذا واضمٌ بأن المقدميّ هو شيخ شيوخه. ولیس شيخاً له 
وتاريخ الوفاة والولادة السّابق يؤكد هذاء إلا أن حمل أَنَّهِ التقى به» وقرأ شيئاً من 
الفقه معه وأجيزء ولكن كانت جل دراسته على شیوخ آخرين درسوا علل 
المقدسي» والله أعلم. 

الشيخ العلامة محمد بن محمد بن يوسف الحموي الأصل الدمشقي 


$ 


.7/8 في خلاصة الأثر؟:‎ )١( 
ومعجم المؤلفين7:‎ IIIA: ۹۷ :١ةيبرعلا ومعجم المطبوعات‎ «1A0 خلاصة الأثر"؟:‎ (۲) 
. ۵٥ 


۳٤ 
المولدء الميداني الشافعي» شمس الدين» عار الشام ومحدّثهاء وصدرٌ علمائهاء‎ 
الحافظ المتقنء كان بديع التقرير» متينٌ التحقيق» غاية في فة التّظر» وكال‎ 
التدقيق» حافظاً ضابطاًء ذا ذهن ثاقب» وقريحة وقادة» وسرعة فهم ونظر مستقيم»‎ 
ومروءة وعقل وافر» وشكل نوراني» شديد الانقباض عن النّاس» شديداً في‎ 
الدين» مهاباً جداً عند التاس» عالرالشام ومحدّثهاء وصدر علمائهاء الحافظ المتقن.‎ 
من مؤلفاته: «زهر البانات المغروسة في فضل نيل مصر المحروسة»‎ 
و«العقد المنظوم في رحلة الروم»» قال المحبي”: «قَرَاً في صباه عاك الشَّبّخَ مد‎ 

الحَمَويّ»» (ت۱۰۳۳ه)”. 

السّادس: 

الشيخ العلامة محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي المصري الحنفي» 
شمس الدّينء شيخ الإسلام وأجل علّاء الحَتَفِيّة الكبار فى المذهب والخلاف. 
وكان يغلب عليه التغفل والصلاح» AT EET‏ 
الب أخل اله عن شيك الاسام الارن غلبن كانم الان 
وعَن الإمام الكبير السراج الحانوتى... وأخذ عنه الحسن الشرنبلالي» من مؤلفاته: 
«شرح الهداية»» وقال المحبي”: «تفقه علل العلامة مُحَمّد المحبي» وسنده في الفقه 
عنه»» (ت ۱۰۳۰ ه0 . 

السابع: 

الشيخ العلامة يحيئ بن عمر العلائي الروميء الشهير ب(ينقاري زاده)» 
شيخ الإسلام» قال المحبيَ": «علامة العلماء الأعلام» صاحب التقرير والتحرير 


.7/8 في خلاصة الأثر؟:‎ )١( 

. ٦١١ وإيضاح المكنون":‎ 27١1١ :١1١نيفلؤملا خلاصة الأثر؛: ١۷ء ومعجم‎ )١( 

(۳) في خلاصة الأثر؟: 78. 

(5) خلاصةة: ٠١‏ ومعجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ ومعجم المؤلفين؟: 776. 


o 

الراقى» وحضر أكابر علماء مصر دروسه» وأذعنوا له بالتحقيق الذي ليس له فيه 

مساو» ومدحه فضلاؤها بالأشعار الرائقة» وخلدوا مآثره في صحف محامدهم 
الفائقة؛ منهم: المرحوم السيد أحمد بن محمد الحموي حيث قال فيه: 


قد شرفت مصر برب الحجئ 
والناس ف تمادحه أصبحوا 
وقال فيه أيضاً: 

إذا ذكر التحقيق في فصل مشكل 
وإن ذكر المعروف والحلم والندى 
به الله أحياما انطوئ من معارف 


من كاتب ينشئع ومن قاري 


منقاري 


فيحيما الذي تي عليه الخناصر 
رفاتاً غدت أجدائهن الدفاتر 


من مؤلفاته: «حاشية علل أنوار التنزيل»» و«حواش علل حاشية مير أي 
الفتح عل شرح ملا حنفي علل الرسالة العضدية)) في آداب البحث والمناظرة» 
و«رسالة في لا إله إلا الله»» و«الرسالة المنيرة لأهل البصيرة»» و«الفتاوك»» قال 
الكشميري"": ین بن منقاري زاده» أستاذ المرتبلان» من مؤلفاته: «الاتباع ف 
بال الاستماع»» صرح فيها باستحباب قراءة الفاتحة. إلا أَئَا تكون كالثناء عندنا 
لا كالقراءة» واستحبّها أحمد 5ه. وقال الشافعية: إن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولا ريت في أن أكثر عمله ب كان علل الرّكء ثم هي عند الشافعية بعد التكبيرة 
ول ففات عنهم الاستفتا ٠‏ فقلت: هم أن اقرؤوا بها أربعَ مرات؛ لأن كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة تقوم مقامَ ركعة» فول لكم أن تقرؤا بها أربع مرّات. فَإنّه 
لاصلاةً لمن يقرأ ہا»» (ت8/8١١ه)”.‏ 


)١(‏ في فيض الباري 4: ٠٠ء‏ اعتمدت علن جعله من شيوخ المُّدَيُلانَ عل عبارة الكشميري: 
فلتحرر. 

(۲) ترجمته في: إيضاح المكنون١: 2١157‏ وهدية العارفين؟: 577, والأعلام 9: ٠٠۲‏ ومعجم 
المؤلفين ٠١۸:٤‏ . 


۳٦ 
وملاحظ أنه جمَمَ في أوصاف شيوخه أن يكون من كبار أئمة الحنفيق‎ 
ومنهم شافعية ومنهم أئمة الحديث» ما كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته‎ 
العلميّةء المتقنة للفقه الحنفيء والمتأثرة بالتر جيح بالحديث والشّافعية» كما بسطتٌ‎ 

ذلك في بحثِ اختياراته الفقهية. 

المطلب الثاني: سنده في الفقه: 

ظابما أن اا ف مقا اديت عن مرك فسن را دكن دن 
الفقه إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة. 

ووقفت علل إجازة من ابن إمامنا حسن إل تلميذه حسن بن إبراهيم 
ا لجبرتي» وهذه قصتها مع نصّها الكامل: 

حين كان الشَّيّخْ حسن بن إبراهيم بن حسن الجبري في الثلاث عشرة من 
عمره مر الشيخ به في طريق الأزهرء فنظر شيخ مقبل منوّرٌ الوجه والسيبةء وعليه 
جلالة ووقارٌء طاعن في السنّ» والنّاس يزدحمون علك تقبيل يده» ويتبركون به 
فسأل عنه» وعرف أنه ابن الشيخ التُّرْتَبُلاي» فتقدّم إليه ليقبل يده كغيرو» فنظر 
إليه الشيخ وتوسمه وقبض علل يده» وقال: مَن يكون هذا الغلام ومن أبوه. 
فعرّفوه له فتبسّم وقال: عرفت بالشّبه. 

ثمّ وقف وقال: اسمع يا ولدي» أنا قرأت على جدّكء وهو قرأ علل 
والدي» وأحبٌ أن تقرأ عللّ شيع و روصل ا سلسلة الماد ونل 
الأحفاد بالأجداد. 

فامتثل إشارته ولازم الحضور عنده في 5 يوم وقرأ عليه متن «نور 
الايضاح»» وكتب له الإجازة» ونصّها: 

الحم لله الذي أنعم عل عبده بتوفيقه» وأرشدّه إلى سواء طريقه» وأذاقه 
حلاوة التفقه في دينه وتمام تحقيقه. ١‏ 


۳۷ 

وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم بلطائف الإنعام 
وعظيمه ودقيقه. 

وأشهد أن سيّدنا محمد يك عبدُه ورسوله» الحادي إلى الخير الكامل والجبر 
الشامل» فأصبح کا أحدٍ مغموراً في بحر فضله وجوده؛ محفوظاً من كيدٍ الشّيطان 
وجنوده وتعويقه» وعلل آله الأطهار وصحابته الأخيار. 

وبعل: 

فقد حضر لدي الولد النجيبء الموفق اللبيب» الفطن الماهر الذكيء الباهر 
سليل العلماء الأعلام» نتيجة الفضلاء العظام» نور الدين حسن بن برهان الدين 
إبراهيم بن العلامةء مفتي المسلمين وإمام المحققين الشيخ حسن ال جبرتي الحنفي. 
رحم الله أسلافه وبارك فيه» وقرأ علي متن «نور الإيضاح» من أوّله إلى آخره 
تأليف والديء المندرج إلى رحمة الله تعالل» سيدي وسندي الإمام العلامة الشيخ 
حسن ابن عار ا وأجزته أن يروي ذلك عني وجميع ما يجوز لي روايته 
إجازة غا ا عازن يدوينقه أن تان هة 

كا تلقى ذلك هو عن الشيخ علنَ المقدسي شارح «نظم الكنز». 

عن العلامة الشلبي شارح «الكنز». 

عن القاضي عبد البر بن الشحنة. 

عن المحقق الكمال بن المام. 

عن سراج الدين قارئاء «الهداية». 

عن علاء الدين السيرامي. 

عن السيد جلال الدين شارح «الهداية». 

عن علاء الدين بن عبد العزيز البخاري. 


۸ 


عن حافظ الدين صاحب «الكنز». 

عن شمس الأئمة الكردري 

عن برهان الدين صاحب «اههداية». 

عن فخر الإسلام ا 

عن شمس الأئمة السّرّخسي. 

عن شمس الأئمة ا لواني. 

عن القاضي ابن علّ النسفي. 

عن الإمام محمد بن الفضل البخاري. 

عن عبد الله السبذموني. 

عن الأمير عبد الله بن أبي حفص البخاري. 
عن أبيه المذكور. 

عن امام عمد بن اخسن الكبباق: 

عن الإمام أبي يوسف. 

عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت ذيه. 
عن الإمام حماد بن سليمان ذلك . 

عن إبراهيم النخعي ظد. 

عن الإمام علقمة ذه. 





عن لني ن عن ين لوجي جيل ل اي بم 


يوفقه ٤ e e SS‏ اماش 


الدين ورسومه. 


۳۹ 
قال ذلك الفقير إلى الله تعال: حسن بن حسن اشربلا الحنفي في ثالث 
ربيع الأول من سنة 1177©. 
ولیس ذكرنا لإجازته يدل علل أن الإجازات غايات» واا هي علامات 
تدلّ علم الرجل إن درس علن الشيوخ الكرام» فهي اعتراف متهم له بالعلم 
والمعرفة والخير والصلاح» ولا ينبغي للطّالبٍ الجاد الصَّادق أن يعتني بهاء بل 
يصرف نفسه وهمه لتكوين ملكةٍ علمية قوية في العلم ثم يبسره الله له إجازة تكون 
شهادة عل علمه. 


KK ¥ ¥ 


اللبحث الرابع 
تلامذته 

3 الَاظرَّ في كتب التراجم والتاريخ في زمن المؤلّف يلحظ ا مكانة الرّفيعة 
التي تبوأهاء والدرجة العالية التي وصل إليهاء فالنسبة إليه مكرمةء والدراسة 
عانة ف یو ين خاس ذلك الان 

والمترجمون يسارعون بتعري الآخرين به» دلالة على علو مقايه وحسن 
حالِه ودقَةِ علمه» ولذلك قال المحبيّ: «اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به»". 

ومن هؤلاء العظام الذي تلقوا العلم عليه: 

الأؤل: 

الشيخ العلامة أحمد بن محمد الْكَمن المُسَيننُ الحَمَويّ المضْريّ الحتّفي» 
)١(‏ تاريخ عجائب الآثار .447:١‏ 
)١(‏ خلاصة الأثر؟: 8"» ومعجم المطبوعات العربية .١١١8:5‏ 


7 
شهاب الدين» من مؤلفاته: «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» 
و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب 
النعمان»» قال المحبي: «انتفع به السيد السند أحمد الحموي من المصريين» 
(ت98١١ه)”,‏ وبلغت مؤلّفاته أربعاً وأربعين مؤلفاً ذكرتا بتمامها مع ترجمةٍ 
وافية له سميتها: «إرشاد الحنفي إلى أخبار أحمد الحموي». 

الثاني: 

الشيخ العلامة أحمد بن أحمد بن محمد الشافعي الوفائي المصري» المعروف 
بالعجمي» شهاب الدين» الإمامٌ المفنن اللوذعي كان من أجلاء علماء مصرء له 
الفضل الباهرء والحافظة القوية والذهن الثاقب وكان صدوقاء حسن العشرة 
والمحاضرة» وإليه النهاية في معرفة التاريخ وأيام العرب» ونسامهم مع ما انضمّ 
إليه من معرفة بقية الفنون» وكان مرجعاً لأفاضل العصر في مراجعة المسائل 
المشكلة؛ لطول باعه وسعة اطلاعه وكثرة الكتب التي جمعهاء وبالجملة فإلّه 
مستجمع للعلم والحلم والظرف» ومستكمل في الفضل الاسم والفعل والحرف. 
تفنن في العلوم العقلية والنقلية الفرعية والأصلية» فأخذها عن أهلها وأوصل 
الأمانة إلى محلهاء وقد جمع من الكتب المؤلفة في سائر العلوم والفنون فأوعى 
وحصّلها بسائر أقسامها فصلاً وجنساً ونوعاً بحيث أصبح بمصر خزانة العلم 
الذي عليه في النقل يعول» وإليه في ذلك يشار» وعمدة الفضلاء الذين يردون من 
معين كتبه البحار» ومن مؤلفاته: «شرح ثلاثيات البخاري»» و«رسالة في الآثار 
النبوية»» و«مشيخة»» و«ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب»» قال المحبي: «انتفع 


."/8 ينظر: خلاصة الأثر؟:‎ )١( 
20518 :١ةيرهاظلا ومعجم المؤلفين١: 2559 وفهرس مخطوطات‎ 2.١155 :١نيفراعلا هدية‎ )۲( 
. ٠١١ وفهرس مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد؟:‎ 


١ 

به خمد العجمي من المصریین» (15١١85-1١1ه)".‏ 

الثالث: 

الشيخ العلامة إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الأصل 
الدمشقئٌ المولد» العلامة الفقيه الحنفي» قال أبو المواهب: «كان إماماً فقيهاً مفسراً 
RS E E‏ 
حفظه من غير كراسة» محرراً مدققاً له المعرفة بالتاريخ والأدب» قال المحبيٌ: 
الفقيه العالرالمتبحرء أفضل أهل وقته في الفقه» وأعرفهم بطرقه. صنف كتباً كثيرة 
أجلهاء «الإحكام شرح الدرر» في اثني عشر مجلداء بَيْضِ منها أربعة إلى كتاب 
النكاح وهو كتاب جليل المقدار مشتمل علل جل فروع المذهب وما عداه من 
تآليفه كلها بقيت في المسودات» وكان أوّلاً اشتغل بمذهب الشافعيّ وألّف فيه: 
«حاشية علل شرح المنهاج» لابن حجرء ثم عدل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» قرأ 
عن الشبخ حسن التَدنبلايَ ١37-1717‏ 1ه)6. 

الرابع: 

الشيخ العلامة حسن بن علي بن محمد ابن عبد الرحمن الجبرتي الحنفي» ... 
وتفقه علن الشيخ حسن الدَّرْنّبُلايٌ الكبير ولازمه ملازمة كليّة» وكتب تقاريره 
عن نسخ الكتب التي حضرها عليه» ومنها كتاب: «الأشباه والنظائر» للعلامة 
ابن نجي ركاب «الذوو شرع :الغر للا سروكلا السعين بط الأضل 


ED‏ عدي الى كك عل عه لد تركو ولكن واترعة الدكون ر 
يوخ الذد لال فلبعرن. 

() ينظر: خلاصة الأثر١‏ : ١١۱۷ء‏ والأعلام١: .۸٩‏ 

(۳) مشيخة أبي المواهب الحنبلى :١‏ 4» وخلاصة الأثر١: ٤۱۱-٤۰۸‏ 7: ۳۸ وطرب الأماثل 
ص ٤۳۱-٤۳٣‏ . . 


۲< 
وما عليه من ال هوامشء ثم جرد ما عليه فصارا تأليفين مستقلين وهما الحاشيتان 
المشهورتان عل «الدرر» و«الأشباه» للعلامة المَّمِنْيْلاَ وكلتا السختين وما 
عليهها من ال حوامش موجودتان عندي إلى الآن بخط المترجم» ومن مؤلفاته: 
وسالة هل ا 

ولا توفي الأستاذ الدّونّبُلايٌ في سنة تسع وستين وألف تصدّر للإفادة 
والتدريس والإفتاء» وأقرأ ولده الشيخ حسن وتقيد به حتئ ترعرع وتمهر 
(ت ۱۰۹٦‏ ه)0. 

الخامس: 

الشيخ العلامة شاهين بن مَنصّور بن عَامر الأرمناويّ الحنفيّ» قال 
المحبيّ: أفقه التي في عصرنا الأخير بالقاهرة» اشتهر صيثه» وسارت قَتاواةٌ في 
البلاده حفظ القرآن» والكنز والألفية» والشاطبية» والرحبية وغيرهاء ورحل إلى 
الأزهر» وأجازه جل شيوخه وتصدّر للإقراء في الأزهر في فنون عديدة؛ كالفقه» 
والفرائض» والحسابء والنحو وغيرهاء ولازم في الفقه عن حسن اشربلا 
1١‏ _١ءااه)”.‏ 

السادس: 

الشيخ العلامة صالح بن علّ الصَّفَدِي الحَيَفِيٌ» مفتي الحَفِيّة بصفد. كان 
اا یو ا تلق مل الطب الذر تاكن من و و 
المعديئ :ف اختصار مين الکن ( 32۱۹۷۸ 

السابع: 

الشيخ العلامة عبد الباقي بن عبد الرّحْمن بن عل ا خزرَجي الْمقَدِيِيَ 
)١(‏ تاريخ عجائب الآثار .١١9-118:١‏ 


(؟) خلاصة الآثر؟: ,57١‏ والأعلام: 2197 وهدية العارفين١: ٤١١‏ . 
(۳) خلاصة الأثر؟: ۲۳۸. 


<۳ 

المصّرِيٌ» قال المحبي: إِمَام الأشرفية بمضّرء من مشاهير الآفاضلء له اناك على 
تحصيل العُلُوم وتقييد الْمَوَائِد الغريبة» وكان ملازماً للعبادة والاستفادة مترفعاً 
عن الدَنيَا اهلها لا ردد إلى أحد إلا في خير» قرأ في الفقه عل حسن الحُّرْتبُلاي: 
من مؤلفاته: «الرّمز شرح الكنز» و«السّيُوف الصقال في رَقَبَّة من نكر كرامات 
الأولياء بعد الانتقال»» و«روصّة الآداب»» (ت178١1ه)".‏ 

التّامن: 

الشيخ العلامة عبد الحيٌّ بن عبد الحنٌّ بن عبد الشاي الشَّرْئبُلايَ الحنفي» 
قال المحبيّ: إمام المحققين» علامة المتأخرين» وقدوة المحققين» واجتهد وحصّلء 
واشتهر بالفضيلة والتحقيق» وبرع في الفقه وا حديث وأكبٌ عليهم| آخراً واشتهر 
اء وشارك في النحو والأصول والمعاني والصرف والفرائض مشاركة تامة» 
وقصدته الفضلاء وانتفعوا به وانتهت إليه رياسة مصرء أخذ عن الشيخ حسن 
التّونبُلايّ وهو أشهر تلاميذ إمامناء من مؤلفاته: «عرف النّد والعتبر» في جواز 
الاقتداء بالإمام خلف المنی» (ت٠5١١ه)”.‏ 

التاسع: 

الشيخ العلامة عبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحاق الحسينيٌ الحنفي 
القدسيّ» عالر القدس» مفتي الحنفية بالقدس» ورئيس علائهاء العلامة العالر 
الفاضل الشهير» كان هاشميٌ الطبع» حسن الأخلاق» مرضي المّة» عالا 
مفسراء فقيهاًء نحوياًء ملازم الإفادة والتدريس» إماماً مقتدى» ومستوفي العلوم 
العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «الفتاوي الرحيمية»» و«منح الغفار» و«الفوائد 
)١(‏ خلاصة الأثر؟: .۲۸٠‏ ومعجم المؤلفين0: ۷۳» وإيضاح المكنون٤:‏ ۳۷ وهدية العارفين١:‏ 


7 
(۲) تاريخ عجائب الآثار ۱۲۱:۱ وفهرس مخطوطات آل البيت ٠٤١‏ فقه. 


0 
الرحيمية»» وقرأ عن العلامة الشيخ حسن الشَّرُنْبلالَ... 5-1١90‏ ١١1ه)”.‏ 

العاشر: 

الشيخ العلامة فخر الدّين بن زكّرِيًا بن إبراهيم القدمئء المعَرُوف 
ب(المعري الحنفي»» وكان عالاً فقِيهاً نبيلاه وأخذ علم الأصول والفروع عن أي 
الاخلاص حسن الشرنبلالى» ورجع إلى القدس وانقطع ف آخر أمره للتدريس 
والإفادة بحجرة بالمسجد الأقصئ بقرب رواق الشيخ منصورء فاشتهرت الآن 
بخلوة المعرّي» وصار إماماً بالسلطانية بالمسجد الاقصل» (ت١17١٠١ه)”.‏ 

الحادى عشر: 

الشيخ العلامة حمّد بن تاج الدّين بن حمّد الحنفيّ» المقدسيّ الأصل» 
الرملي المولد والمنشأء مفتي الرّملة» الإمام العَاار الصّالح التقئ الْمير» نادرة 
الزْمَانء وهو ابن ابن أخت شيخ الإسلام خير الدّين الرملي» ... وأخذ الفقه عن 
فة اة بطر لخن ال تلقل قرا عليه «الدرر تح ا قتعم عل وكان معن 
درسفى (/ا9١١ه)”.‏ 

الثاني عشر: 

الشيخ العلامة محمّد بن حافظ الدّين غانم بن محمّد المقدسيّ الحنفيٌ 
البَصِيرء الَمَرُوف بالسروريء كان عققاً بارعاء حا الذَّمْنْء قوي الإدراك 
مشاركاً في عدَّة فنون» وكان لطيف الطبع» حلو المكالمة» لا يمل الخاطر من تحفه 
ونوادره» وكان شيخ الإسلام خير الدين الرملي يعرف حقه. ويصفه بالفضل 
التام» ويقول: 52 ف بيت المقدس أفضل منه» وأخذ عن الشيخ حسن العر اال 
واجارة بالإفتاء والتدريس» (ت۹٩۸‏ 9 ١ه)‏ 0 


.٠٠١:١ سلك الدرر ۳: 5-7» وتاريخ عجائب الآثار‎ )١( 
.755 (؟) خلاصة الأثر:‎ 
.٤١١ خلاصة الأثر:‎ )۳( 
. ٤١٤١ خلاصة الأثر:‎ )٤( 


ه: 

الثالث عشر: 

الشيخ العلامة خمد بن حسين الملا بن ناصر الأشقر العقيلٌ الحمويّ 
الحنفّ» القطب الرّبانّء شهّاب الدين» الفاضل البارع المفئن» كان له صحّة فهم 
وذکاء» ومشاركة جيدة ف علوم متعددة» وطيب محاورة وصدق فجة» ولازم ف 
الفقه حسن الشُّرٌنْبّلاليُ وعمر الدفري وغير هما من فقهاء الحنفية وأجازوه» وكتب 
بخطه كتباً كثيرة» وتكرّر تردّده إلى مصر لطلب الرزق بالتجارة علل عادة أسلافه 
المارة» وجاور بالحرمين سنين كثيرة» ورحل الى اليمن مرتين» ثم أقام بمصرء 
(55١٠٠-95١٠١اه)2.‏ 

الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد الغزي التمرتاشئ» وكان من 
فضلاء الفقهاء الحنفيّة» وتفقه على الحسن الشَّرُنْبّلايّه من مؤلفاته: «شرح 
الرحبية»» و«نظم ألفية» ف النحو» شرحها أبوه ف حياته» و«منظومة في 
المناسخات»» و«تفضيل الإنسان»» (ت765١١1ه)0.‏ 

الشيخ العلامة يونس بن أحمد المحلّ الأزهريٌ الكفراويّ الشافعيٌ» نزيل 
دمشق» ومدرّس الحديث بهاء الإمام العالر الفقيه المتبحرء أعجوبة الدهر في قوّة 
الحافظة» وطلاقة العبارة» والاستحضار التامّ في الفقه» من مؤلفاته: «ثبت»» أخذ 
عن جماعة متهم بحسن الشر یلال الحنفي» (119:14 اه)5. 

KK ¥ ¥ 

. ٤٠١ خلاصة الأثر":‎ )١( 


(1) خلاصة الأثر ۳: ٤۷١‏ ومعجم المؤلفين١٠:‏ ۸۷ وبذل المجهود في تحرير مسألة النقود١: .٠۸‏ 
() سلك الدرر : 57 5» والأعلام۸: ٠۲٠١‏ وديوان الإسلام٤: ٤٠١‏ . 


٦ 
المبحث الخامس‎ 
الثناء عليه ووفاته‎ 

المطلب الأول: الثناء عليه: 

بلغ إمامنا مقاماً مرموقء فكان من أفراد الرّمانِ الذين بهم الله تعال 
لأمّته لحفظ دینها: + إِنَا ن برلا لكر ولا لك يطو ا © الحجر: E‏ الل 
يكون بحفظ علاء يضبطونه ويفهمونه ومُحِيوته بتدريسه والتأليف فيه والتربية 
عليه» فهم حفظة الدين» وهم سرح هذه الأمة ومناراتها التي تبتدي بهاء وهذا 
مصداق قوله ¥#: «العلماء ورثة الأنبياء»". 

وعالمنا بلا شك ولا ريب كان من أؤلئك الأخيار الذين حفظ الله كك بهم 
دينه» وكانوا منارات يقتدئ بهاء ونور يضيء للمسترشدين الطريق» وكتبه وعلمه 
المنتشر رغم مرور القرون دلالة واضحة علل القبول من الله جل والنفع العظيم 
الذي استفاد العباد منه. 

وورد ثناء عظيم في الكتب التي ترجمت له. يبين لنا حاله ومقامه» ومنه: 

قال المحبي": «كانَ من أَعَيّان الْفُمَهَاء وفضلاء عصره» مَن سَار ذكره 
فانتشر أمره» وهو أحسن الْتَآَخْرين ملكة في الفقه. وأعرفهم بنصوصه وقواعده. 
وأنداهم قلا في النَحْرِير والتصنيف» وكانّ المعول عَلَيّهِ في الفتاوي في عصره”... 
وَتقدم عِنْد رباب الدولة»". 

وقال المحبي*: «اجتمع به والدي المرحوم في متصرّفه إلى مصرء وذكره في 
رحلته» فقالٌ في حقه: والَّيّحْ العْمَدَةُ ا لجسن اشربلا مِضَبَاحُ الأزهر» وكوكيه 


ذعع: 


)١(‏ في سنن أي داود7: ۳٤١‏ وسنن الترمذي ۰٤۸:٥‏ وغيرهما. 
(؟) خلاصة الأثر۸:۲٠.‏ 

.۲٠۷ والأعلام7:‎ ٠۳ :١مالعألا موسوعة‎ )۳( 

(4) معجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ . 

(5) في خلاصة الأثر؟: 78. 


۷< 
النِيدْ المتلالي» لو رآه صاحب السّراجٍ الوَهّاج لاقتبس من نوره» أو صاحب 
اا لاسن عند طروي أن ان ل اع ا عا ابن ف 
لأجله وَإر يأسف على غيره» ور يفت إليه» عْمّدَة أَرَبَاب الخلاف. وعدَةٌ 
أصحاب الاختلاف» صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت أَنْمّع الْوَسَاِئِْل 
مبدأ القَصَائِل بإيضاح تقرِيره ومحبي دوي الإفهام» بدر رغرر تحريره» نقال 
المسَائِل الدِينيّة» وموضح المعضلات اليقينية» صاحب خلق حسن» وفصاحة 
ولسن» وكانّ أحسن فْتَهَاء رَمَانه» وصنّف كتباً كثيرة في المذهب... ورسائل 
وتريرات وافرة معداولة: 
ووصفهصاحي وسلك الدرن© !باه ضا حب الالف: 
ووصفه الجبرتي": شيخ الجماعة. 
المطلب الثاني: وفاته: 
توفي يوم الجمعة بعد العصر حادي عشر شهر رمضان بمصر سنة 59 ١٠ه‏ 
(110م) عن نحو خمس وسبعين سنة» وذفن بتربة المجاورين بالقرافة الكبرئ”. 


KK ¥ %# 


. ٤١ :٤رردلا سلك‎ )١( 

(۲) تاريخ عجائب الآثار .٠١١ :١‏ 

(۳) خلاصة الآثر؟: ۳۹ء وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وموسوعة الأعلام١: ٠۳‏ ومعجم 
المطبوعات العربية ۲: »١١١4‏ وطرب الأماثل ص/557 -5759. 


۸ 


الدراسة الثانية 
مؤلّفات الإمام الشرنبلالي 

تمهيد: 

لطول الكلام عليها وكثرة التحقيقات والتنقيحات فيها أفردُتها في دراسة 
خاصّة تليق بهاء وأوضحت الخفاء الذي يعتريهاء ورتبتها عل حروف المعجم 
تسهيلاً للوصول إليها للراغب بها. 

والمصنفات أبرزٌ علامات علم العالى المرشدة إليه والدالة عليه» فهي 
تظهر ملكته العلميّة» وتبيّن قبول الله له» وتخبر عن المنهج الذي سار عليه» ومقدار 
التحقيق الذي وصله إليه» وهذا ما ستتكلّم عنه في درجة اجتهاده. 

وكتبه شملت عدَة أنواع من التصنيف» وهي: 

1 امون 4 ولد تون الإيضاح»» و«مراقي السعادات». 

.النّظمْ؛ وله: «درٌ الكنوز». 

؟.الشَّروحٌ؛ وله: «إمداد الفتاح»» و«مراقي الفلاح»» و«شرح در 
الكنوز». 

5.الحواشي؛ وله جا نة غزه ادون 

٥.لاختصار؛‏ وله: «تيسير المقاصد شرح الفرائد». 

ال سات E u E A‏ «العسقينات القدسية: 
إجمالا. 


۹۹ 

وني كلامي عن مصتفاته اعتنيثٌ بها يلي : 

.١‏ حقّقتٌ نسبة صكّتها إليه» وحرّرت أساءهاء فقد ذكر اسم أكثرها في 
ديباجته. وهو مقدّم علل ذكره لاسمها في تأليف آخر له» أو في فهرسة مؤلفاته 
المسمّئ «التحقيقات القدسية»؛ لأنَّ الاسم الذي ذكره في مقدمتها هو الذي يريده 
علل التحقيق» والآخر مكن أن يختصر فيه أو يعتمد علل ذاكرته» ونبهت علل 
الاختلاف بين الكتب في الأساء التي ذكروها لمؤلفاته. 

".ذكرتٌ أوَّها ىا العادة لن يترجم للمؤلّفات» حتئ إذا إريعرف اسمها 
امتتظعدا ال انمز ها بمعرفة اوها هذا ها قعل غادة رسن لكت 
المخطوطات وغيرها. 

وت موضوعها الذي تتحدث عنه؛ حتول يتعرف عليه القارئ 
الكريم» ويستطيع أن يستفيد منها. 

كرت ماعف نتن ناذه امجونا م حخيك فيز لجا تنه ادها 
فيها أو ردّهء أو مدئ اعتادٍ كل موف منها وأهميته. 

ه.ذكرت عدد أوراقها وتاريخ تأليفها؛ لتزداد الصورة وضوحاً عن كل 
منها. 

١.ذكرت‏ لما بعض النسخ المخطوطة؛ ليكون محفزاً لي ولغيري علل 
تحقيقها مرّات ومرّات. حتئ تنتشر بين العباد وفي البلاد» ويعمٌ التّفع بها 

۷.ذكرت الشّروح والحواشي إذا كان الكتابُ متنا أو شرحاً؛ ليرئ الأهمية 
الكبيرة للكتاب» والعناية والقبول الذي لقيه. 

وقسمتها إلى قسمين: الكتب والرّسائل» فذكرتٌ الكتب ابتداءً وعرّفتَها 
كا سلفت» ثم ذكرثٌ الرّسائل» ورتبتها عن الحروف ليسهل الوصول إليهاء 


o. 
ولان المترجم في «التحقيقات القدسية» رنّب الرّسائل علل الأبواب الفقهية:‎ 
فبذلك يحصل النفع وتعظم الفائدة.‎ 

وإليك بيانها مع بيان أحواها: 

المطلب الأول: كتبه: 

الأول: 

«نور الإيضاح ونجاة الأرواح»". 


(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نور الإيضاح ص١1»‏ عطاء وهدية 
العارفين١:‏ 545-797, والأعلام7: 2.71 ومعجم المؤلفين": 2550 والاسم 
الشائع له في الكتب هو: نور الإيضاح. ونسب له في كل هذه الكتب. 
وطبع طبعات لا تعد ولا تحصى منها: الميمنية ,0177١‏ كا في معجم المطبوعات 
العرنية ١١3۸:3‏ 

أوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل سيدنا مُحَمّد خاتم النبيين... الخ. 

ثانياً: موضوعها وتاريخ تأليفها: قال التُرْئْبلايَ في المراقي1: 2774 العصرية: «كان 
ابتداء هذا المختصر من الشرح في أواخر جمادئ الأخرئء واختتامه بأوائل رجب 
سنة ٠٠٠١١‏ هه وكان ابتداء الشرح الأصلي المسمّئ ب«إمداد الفتاح» في منتصف 
ربيع الأول سنة 54 ١٠هه‏ وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب في العام 
المذكورء وكان الفراغ من تبييضه منتصف ربيع الأول سنة 557 ١٠١ه‏ وكان انتهاء 
تأليف المتن يوم الجمعة رابع عشرين من جمادئ الأولى سنة 77١٠هه‏ ثم إن 
أردت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والح جمعته مختصراً». 

ثالثاً: خطوطاتها: نسخها المخطوطة في العالركا في فهرس آل البيت: الفقما ۸۳۸: ١١5‏ نسخة» 
منها: 

١.نسخة‏ كتبها المؤلف...المركزية/ تيرانا [55]- (۳۲و)... قائمة المخطوطات العربية في ألبانيا 
or",‏ 


°١ 

قال مصتفه": «إِنّه التمس مني بعض الأخلاء عاملنا الله كك ويّاهم 

بلطفه الخفي» أن أعمل مقدّمة في العبادات تقرب علل المبتدي ما تشتت من 

المسائل في المطولات» فاستعنت بالله وأجبته طالباً للثواب» ولا أذكر إلا ما جزم 
بصحته أهل الترجيح من غير إطناب»”. 


1.نسخة كتبت سنة ۲١٠٠ه/‏ 1161م... دار الكتب الوطنية/ تونس [۸۷۹]- (57و)... ف.م. 
دار الكتب الوطنية ٠۷١, /١‏ 

۳.نسخة كتبها محمد ابن محمد آغا سنة “/1١٠1ه/‏ 1557م ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
[75]-(55و) ... ف.م. دار الكتب الوطنية /١‏ لاما 

4.نسخة كُتبت سنة 17١1ه/‏ 1157م ... عموجه حسين باشا/ إستانبول [15؟] ...ف.م. 
عموجه حسين باشا و9١‏ 

٥.نسخة‏ كتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... جامعة دكا- بنغلاديش [0350]- (و١أ-‏ 54أ) 
...ف.م. جامعة دكا ,“لاه 

1.نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... الوطنية/ باريس -]١١98[‏ (/الاو) ...ف.م. الإسلامية 
بباريس (فايدا) ۲/ ۳/ و٣۲‏ 

۷.نسخة كتبها عبد الرحمن [الوفائي] (أبو الخير) سنة 7١١٠١ه/ ١١191١‏ ... الأزهرية/ القاهرة 
)١107([‏ حليم ۳۳۲۸۳]- (1١/او)‏ ... ف.م الكتب الموجودة با مكتبة الأزهرية ۲/ ,۲۹۲ 

۸.نسخة كتبها مصطفئ [ابن إبراهيم] سنة ١٠١١ه/‏ 1198م ... كوبريلي (أحمد باشا»/ إستانبول 
[77/ ۲]- (ولادب- ۸۷ب) ...ف.م. كوبريلٍ ۲/ ٤۳۸,‏ 

9.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ 5١17م‏ الخالدية/ القدس [77]ف.م. الخالدية (البرنامج) ١١١,‏ 

.٠‏ نسخة كتبها محمد بن الشيخ إبراهيم [ابن عبد المعز] سنة ١٠١١ه/‏ 708١م‏ ... الخزانة 
الطلسية/ حلب [٠0]...م.م.خ.‏ ۲۷/ ۲۵۱:۱ (۱۹۷۱م). 

() في نور الإيضاح ص١5.‏ عطا. 

(۲) ما ذكره المصنف هاهنا محل نظرء فقد راجعت مسائله ومسائل المراقي في كتبنا المعتمدة وقارنت 


o۲ 

اعتنى به العلماء عناية فائقة فأكبوا على شرحه» فمن هذه الشروح: 

١.«إمداد‏ الفتاح شرح نور الإيضاح» الشرح الكبير للمُصَّف. 

؟.«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» الشرح المختصر 
للمُصَنّفَء وهو أشهر شروح الكتاب وأكثرها شيوعاً بحثاً ودراسة» قال 
اللكنوي”: «ومن مؤلفات الَُّوْنَبُلايَ متن في الفقه مسمّئ ب«نور الإيضاح» 
صتفه إلى باب الاعتكاف ثم شرحه بشرحين كبير وصغیر» وقال هو في آخر 
شر حه المختصر المسمّى بدمراقي الفلاح»». 

”.شرح العلامة حامد الدين النعمان. 

5.شرح العلامة علاء الدين عابدين (ت5١1١ه).‏ وسَاه: «معراج 
الفلاح شرح نور الإيضاح»”. 

.شرح العلامة عثان بن يعقوب الكاخي (ت١11١١ه).‏ وسَّاه: «سلم 
الفلاح الكاشف عن غموضن مدن ور الإيضاح ونجاة الأرواح»”. 


بينهما حتئ أتبين حالمهماء وعلقت عليها بيا فيه كفاية للراغبين» ثمّ حصرت المسائل في بحثٍ 
خاصٌ سميته: اختيارات الإمام الَّْئّبّلايّ في مراقي الفلاح» فطالعه يتبيّن لك حقيقة الحال» 
ودقة المقال. 

)١(‏ طرب الأماثل ص555-/5717. 

() له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: :۷١‏ نسخة كتبها الشارح ...الظاهرية/ دمشق 
۷" - (178و) ...ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-؟) 147-» وينظر: مقدمة مراقي 
الفلاح ص۷٥.‏ 

(۳) هدية العارفين١:‏ 504» وحلية البشر١:‏ ١١١٠ء‏ وله نسخ مخطوطة كا في فهرس آل البيت: 
الفقه: 6؟١»‏ ومنها: 

١.نسخة‏ كتبت بين القرنين ١١و‏ ١١ه/‏ ۷١و‏ ۸٠م‏ ...لوس أنجلوس- الولايات المتحدة (۸94) 
... منشورات جامعة طهران 01١‏ ۱۲/ ,۲۳۹ 

".البلدية/ الإسكندرية (4557 5 ج) ...ف. البلدية (الفقه الحنفي) ۲٤,‏ 


or 
ه.شرح العلامة مصطفئ بن أحمد الطرودي» وسمّاه: «مواهب الفتاح‎ 
شرح نظم نور الإيضاح ونجاة الأرواح»".‎ 
.شرح العلامة ابن ال خطيب» وسمأه: «الإفادة عل نور الإيضاح»".‎ 
.شرح العلامة محمد بن علي الحسيني المصري الحنفي» أبو السعود‎ 
وسمأه: «ضوء المصباح شرح نور الإيضاح»".‎ ت)ه١‎ ١ا/”؟تر‎ 


“.دار الكتب/ القاهرة ...)٠١55(‏ ف. دار الكتب ٤۳۸, /١‏ 

4.الظاهرية/ دمشق (5199)- (١۲۸و)‏ ...ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-١) ٤٠۷,‏ 

٥.قليج‏ علي باشا/ إستانبول )٤۲۳(‏ ... ف.م. قليج علي باشا ۲۷. 

٠٤١١: من نسخه المخطوطة في العالر كا فهرس آل البيت: الفقه:‎ )١( 

١.نسخة‏ كتبها محمد بن حمودة [الطرودي] سنة ١١١١ه/‏ 1748م ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
[174- (194و) ...ف.م. دار الكتب الوطنية ۲/ ١75,‏ 

۲.نسخة دار الكتب الوطنية/ تونس -]57١0[‏ (59١و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية /١‏ ۸۷. 

(0) له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: 1884: كتبت في القرن ۲١ه/‏ 8١م‏ 
...جامعة ليدن (1542)- (و١-۲۷)‏ ... قائمة المخطوطات العربية (فورهوف) .۲٥۷‏ 

(۳) ومن مؤلفاته: «فتح الله المعين علل شرح ملا مسكين»» و«عمدة الناظر على الأشباه والنظائر»» 
و«رسالة في كرامات الأولياء»» و«رسالة في الوقف المنقول»» ينظر: فهرس مخطوطات آب 
دیابربل القدس١:‏ 577» وفهرس آل البيت: (5: ۱۱۸) ۱۹ء (5: ۲۹۳) ۳٤۹‏ (۷: 3117) 
١7‏ 6» وخزانة التراث ر۳٣٤ .١١١‏ 

(6) له نسخ مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: ٠١١‏ ومنها: 

١.نسخة‏ كتبت سنة ٠148١١ه/‏ 157١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة [(11770)58]- (١۳۳و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ٠١5,‏ 

۲.الأزهرية/ القاهرة (4؛ مجاميع) 5١١١-(15١7و)‏ ...ف. الكتب الموجودة با مكتبة الأزهرية ۲/ 
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.شرح العلامة محيي الا عبد الك وسّاه: «سبيل الفلاح ف شرح 
نور الإيضاح». 

.شرح العلامة حامد بن علي بن إبراهيم العادي (ت١۷١١ه)»‏ 
وسمأه: «مصباح الفلاح» شرح نور الإيضاح»”". 

٠١‏ .شرح العلامة محمد بن محمد بن أحمد الأمير الكبير السنباويٌ» وسّاه: 
«إمداد الفتاح شرح نور الايضاح»”". 
النفراوي المصري المالكى (ت١۸٠١١ه))»‏ المسمّل: «شرح نور الايضاح»". 

١١‏ . مجهول. 01 «تقييدات لمراقى الفلاح شرح نور الإيضاح»*» 
وغيرهم. 


۳.الأزهرية/ القاهرة (50؟)5757- (۲٤٠و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/ 
و6 

٤٤١, /١ .دار الكتب/ القاهرة[١۷م] ... ف. دار الكتب‎ ٤ 

ه. دار الكتب/ القاهرة ]۷٠١1‏ ...ف. دار الكتب /١‏ 557. 

(۱) له نسخ مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: ۸١۱۷ء‏ منها: 

١.نسخة‏ عليها خط الشارح ... الظاهرية/ دمشق (5150) - (۸٤۳و)‏ ...ف.م. الظاهرية (الفقه 
الحنفي-۲) ٠۷١,‏ 

۲.الوطنية/ فينًا (157715)۲۱۹۰.]- (و۱۷۹- )۱۹١‏ ... ف.م. الوطنية في فينًا (لوبنشتاين) .4١‏ 

(۲) كما في خزانة التراث ر ١٤١٠ء‏ وله نسخة مخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» السعودية» الرياض» رقم الحفظ: .٠۲۸٠٤‏ 

(۳) هدية العارفين؟: ۳۳۹ ومعجم المؤلفين9: .٠١‏ 

(5) لمجهول ... له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ٤١٤٠ء‏ وكتبت في القرن ١١ه/‏ 
4م ... المركزية (محمود الثاني)/ نيقوسيا (464) - 443و) ...ف.م. الإسلامية في قبرص 
5. 


oo 


.شرح محبي الدين عبد الحميد» وساه: «سبيل الفلاح الفلاح في شرح 
نور الإيضاح»» وجعل له تكملة سّاها: «هبة الفتاح بتكملة نور الإيضاح»» وهو 


مطبوع ومتداول. 
ا جاه عبد الیل عطاء وسنَاها: «الوشاح علل نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح»» وهو مطبوع ومتداول. 


5.حاشية للآخ الفاضل د.سائد بكداش. 

7.تبسيط نور الإيضاح للفاضل أحمد كامل قاسم”. 

ونظمه عددٌ من العلماء منهم: 

١.العلامة‏ أحمد بن إبراهيم الصابونّ الحمويٌ (ت775١ه)ء‏ وسنّاه: 
«الإصباح نظم نور الإيضاح»". 

١.العلامة‏ مصطفئ بن عبد الفتاح النابلسيّ الحنفيٌ» المعروف 
ب(التميميّ)»؛ )0118-1111١(‏ وسنًَاه: «نظم نور الإيضاح»". 

۳.العلامة محمد بن خالد الأنصاريٌ الحمصيّ (ت1755١ه).‏ وسباه: 
«نظم نور الإيضاح»". 

4.الشيخ عبد الكريم بن عبد الله حمزة» وسًاه: «نظم نور الإيضاح»©. 

0 .مجهول» مسمول: («أشعة الصباح ف نظم مراقي الفلاح»". 


.م١991 طبع في المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة»‎ )١( 

(؟) الأعلام١:‏ 44. 

(۳) سلك الدرر٤: »١185‏ وهدية العارفين؟: ٤٥١‏ . 

.١١7 الأعلام5:‎ )( 

(5) طبع في دار البيروتي» دمشق سنة 5١٠م.‏ 

() له نسخة مخطوطة في دار الكتب/ القاهرة (۹۱٤٠۲ب)-‏ (055و) ...ف.م. دار الكتب (ف. 
سيد) /١‏ 57. كا في فهارس آل البيت: الفقه: 55 .١5‏ 


كه 

الثاني: 

«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح»". صنفه 
المؤلّف للمبتدئين مقدمة عظيمة النفع» غزيرة العلم» سماها: «نور الإيضاح ونجاة 


)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في مقدمته» وفهرس آل البيت: الفقه: 
٩‏ وني الأعلام7: ,3٠١17‏ والإيضاح٤:‏ 454» وهدية العارفين١:‏ ۲۹۲- 
المراقي هي: مراقي الفلاح» وهذا هو الاسم المختصر له المتداول في الكتب كما في 
منحة الخالق7؟: /5» ورد المحتار١:‏ 2555 وإحكام القنطرة ص١4»‏ وغيرها. 
ونسبت له في كل هذه الكتب. 

وطبع في الوهبية ١71/5‏ و١۱۲۸‏ والخيرية 7١7١هه‏ والميمنية ١٠١٠ه‏ والجالية 
۹ه كم في معجم المطبوعات العربية ۲: .١١148‏ 

أوله: الحمدٌ لله الذي شرّف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده...الخ. 

اا موضوعه: شرح لتنه ف الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف» وأكمل فيها 
الزكاة والحج باختصار. 

ثالثاً: عدد أوراقه: مجلد. 

ذأ تاریخ تأليفه : سنة 07١٠١ه‏ كم في حاشية الطحطاوي١: .7١١‏ 

اا : خطوطاته : ذكر في فهرس آل البيت: الفقه: 457 أن له ۸۸ مخطوطاً في العا منها 

١.نسخة‏ كُتبت سنة 5/ا١٠1ه/‏ ٤١١١م‏ ... الأوقاف/ حلب ٩۱۲ )07١17(‏ ... ف.م. 5 
حلب ,۸۷ 

؟.نسخة كُتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... الوطنية/ باریس -)١159(‏ (17؟و) ... ف.م.ع. 
الوطنية بباريس (دي سلان) ۲۲٤,‏ 

۳.نسخة كتبت سنة ١١٠١ه/‏ 1190م ... الأزهرية/ القاهرة (194) 47175- (۱۸۷و) ...ف 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,575 

٤.نسخة‏ كتبها غانم بن محمد بن أحمد بن عبد الله سنة 4١١١٠١ه/‏ 1195م ... جامعة يوتا- 
الولايات المتحدة [5] ...م.م.خ. ۲۷/ ۲۳۸:۱ (۱۹۸۳م). 

٥.نسخة‏ كتبت سنة ۱۱۱۸ه/ ١۱۷۰م‏ ... راشد أفندي/ قيسري (۹۱۲۱)۱۲۸۸- (۹۳و) 
...ف.م.ع. راشد أفندي ٤٤٣,‏ 


oV 

الأرواح»» ثم قام بشرح هذه المقدمة شرحاً وافياً موسعاًء سّاه: «إمداد الفتاح 
بشرح نور الإيضاح» ثم اختصر هذا الشرح بكتاب سّاه: «مراقي الفلاح»". 

ونال هذا الكتاب عناية فائقة من الطلبة والعلاء» فكان محل أنظارهم 
ومحط رحاهم» فهو أشهر كتاب عند الحنفية في العبادات» وأكثرها شيوعاً 
وتدريساً في كل العالر. 

ومن اهتمام العلماء به امم وضعوا عليه شروحاً وحواشي» منها: 

١.«حاشية‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح»”؛ لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطَّحُطَاويّ الحنفي (ت١700177‏ قال الطحطاوي": «مأخوذة ما كتبه المرحوم 


1.نسخة كتبت سنة 119١1ه/‏ 7١17م‏ ... العباسية/ البصرة ح-71- (٤٠٤ص)‏ ...ف.م. 
العباسية ,۷۷ 

/ا.نسخة كُتبت سنة 78١1١ه/‏ ١١۷٠م‏ ...الأزهرية/ القاهرة (1/501)954- (/141و) ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,775 

۸.نسخة كُتبت سنة ١١٠١١ه/‏ 1717م دار الكتب/ القاهرة (100) ... ف. دار الكتب /١ /١‏ 
ولاه 

9.نسخة كتبها محمد أبو العطا سنة ۸١١١ه/‏ 5١7١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (1171)115- 
(185و)...ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,575 

١٠.نسخة‏ كتبها إبراهيم بن أحمد المزاج سنة ۳۹١١ه/‏ 1777م ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
٤‏ -(44و) ... ف.م. دار الكتب الوطنية /٣‏ 80. 

. ٠۹١ فهرس السليانية؟:‎ )١( 

(۲) ذكر له في فهرس آل البيت: الفقه: ٠١ : ۷۷١‏ نسخة» منها: نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ 8١م‏ 
... رضا/ رامبور 587110585517 18للأو) ... ف.م. العربية */ .٠٠۲‏ 

(۳) طبعت في بولاق عام ۱۲۷۹ ه كا في اكتفاء القنوع با هو مطبوع١:‏ ١۷٤٠ء‏ وها طبعات 
عديدة» أفضلها طبعة عبد الجليل عطاء والله أعلم. 

(6) في حاشيته علل المراقي١:‏ 5 ونقل من شرح السيد محمد أبي السعود أكثر من ٠١‏ مرة» وهو 


0۸ 
عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلف الكبير» وشرح السيد محمد أبي 
السعود»» وهي مليئةٌ بالفوائد» وجمع فيها فروعاً عديدة» إلا أَنَّه أريتتبع عبارات 
الكتاب وين ما خالف فيها المذهب» وكذلك الاستدلال الحديثي قليل فيها؛ 
أنه لر يكن مطلوباً في زمانهم لثقتهم التامّة في المذهب وأئمته» لكن في زماننا 
لكثرة الطّعن من المغرضين في مذهبنا احتجنا لكثرة الاستدلال الحديثي» والله 

الان 
۲. «فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح»؛ لمحمد سعيد بن حمزة المنقار ات 
بعد 9٠755١اه)”.‏ 


۳. «مزيد التجاح لن أراد قراءة مراقي الفلاح»؛ لعزي بن علي الميمني 


(ت۱۳۹۹ه)”. 
.٤‏ «حاشية علل مراقي الفلاح»؛ لعبد الرحمن أفندي خلوات”. 
الثالث: 


«إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح»*» وهذا هو شرحه 


المقصود بالسيد عندما يطلق في الحاشية» ونقل عن شرح «إمداد الفتاح» أكثر من ۳١۷‏ مرة» 
وهو المقصود بالشرح إن أطلق في «الحاشية»» وقد نبّه عل ذلك الطحطاوي في الحاشية :۱۸:١‏ 
«قال السيد في شرحه لهذا الكتاب: وهو المراد بالسيد حيث أطلق كا أن المراد بالشرح عند 
الإطلاق كبير المؤلف»). 

)١(‏ فهرس آل البيت: الفقه: 4۳١‏ وني 519: نسخة في مجلدين كتبهما الشارح ... دار الكتب/ 
القاهرة )٠١55(‏ ...ف. دار الكتب .50١ /١‏ 

(0) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي١: ٠٠١‏ وله: القول الميسر علل الفقه الأكبر. 

(۳) ذكره الطحطاوي في أول حاشيته المشهورة0: ۱۸۷: أنه أخذ ما كتبه عبد الرحمن ... ففهمت منه 
أن له حاشية على الكتاب» والله أعلم. 

(5) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في إمداد الفتاح ق٣٠أء‏ وإيضاح 


وه 


المكنون": »١77‏ والهدية١:‏ 797» وخزانة التراث ١٠٠٠ء‏ وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب. 

حققه: الشيخ عبد الجليل عطاء دار إحياء التراث» مكتبة المدينة. 

أوله: الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرته...الخ. 

ثانيً: موضوعه: شرح لمتن المصنّف الُْسمّئ ب(نور الإيضاح) في الطهارة والصلاة 
والصيام والاعتكاف. 

ثالثاً: عدد صفحاته: ٠٠١‏ ورقة كا أخبر المصنف. كما في حاشية الطحطاوي١: .7١١‏ 

رابعاً: تاريخ تأليفه: 47 ١٠١ه‏ كم في حاشية الطحطاوي١: .۷١١‏ 

اطوط هن هه اللخطوطه ق الا عو اق فيوس 1ن اليف الاي 5 4 ا 
منها: 

١.نسخة‏ كتبها الشارح سنة 55١٠١ه/‏ 1576م ... الإسلامية/ يافا )۲١۲(‏ - (555و) 
...ف.م.م. الإسلامية ۲۸١,‏ 

؟.نسخة كتبها الشارح سنة 57١٠١ه/‏ 1775م ... الأوقاف المركزية/ السليانية (ت/17١4-‏ 
6 (7لاو) ... ف.م. مكتبة الأوقاف 77٠, /١‏ 

۳.الجزء الثاني» كتبه الشارح سنة ١١٠٠٠ه/‏ ١15١م‏ ... الأوقاف المركزية/ السليانية (ت/ ٤١١‏ - 
6 -(١1و)...‏ ف.م. مكتبة الأوقاف /١‏ ,۳۲۹ 

٤.نسخة‏ كتبت سنة 55 ١٠١ه/‏ 575١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (۲۰۰) )٤۲۷۸‏ - (١۳۷و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ٠١7,‏ 

6.نسخة كتبت سنة 515 ١٠١ه/‏ 1۳م ... المركزية/ جدة (57565)- (٤1۷و)‏ ۰ ف.م. المكتبة 
المركزية 9/ ٠۷١,‏ 

1 .نسخة كتبها محمد بن قاسم (الشريف المغربي) سنة 59 ١١ه/‏ ۸١٠٠م‏ ... دار الكتب الوطنية/ 
تونس (0710)- (701و) ... ف.م. دار الكتب (المجاميع) ”/ ٤۷,‏ 

.الجزء الثاني» كتبه رجب ابن أحمد (سنة ١١٠٠ه/‏ 1550م) ... دار الكتب/ القاهرة 
(70055ب)-(1817و)... ف.م. دار الكتب (ف. سيد) /١‏ ,۷۹ 

۸.نسخة كتبها علي البدوي (البولاقي) سنة "91 ١٠١ه/‏ 587١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (017)5) 
-(١1٠"و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ .٠١١‏ 


۰ 


الكبير علل «نور الإيضاح»» وهو المقصود بالشرح عندما يطلق في «مراقى 
الفلاح»» حيث اختصرها منه» وللإمام على بن أحمد بن مکرم الله الصعيدى 
العدوي المالكي (ت894١١ه)‏ «شرح علل خطبة كتاب إمداد الفتاح علل نور 
الإيضاح»”". 


«غنية ذوى الأحكام ف بغية درر الحكام»”". 


4.المجلد الأولء عليه مقابلة سنة 5 ١١١ه/‏ 597١م‏ ... الأمبروزيانا/ ميلانو (26)- (و٣ب-‏ 
3 ). 

)١(‏ هدية العارفين١:‏ 779 وتاريخ عجائب الآثار »٤۷۷ :١‏ وذكر فائدة في ترجمته» وهي أنه كان 
قبل ظهوره ر تكن المالكية تعرف الحواشي على شروح كتبهم الفقهيّة» فهو أل من خدم تلك 
اکتا ١‏ 

(۲) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هذا اسمه الذي سرّاه به مؤلّفه ى) في مقدمته١:‏ 0. 
ونسبت له في عامة الكتب التى جاءت بعده. 

و ا يعس ت ا 

أوّها: الحمد لله الذي أظهر في هذه الدار بديع قدرته في بغية درر الأحكام... الخ. 

ثانياً: موضوعه: حاشية علل درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو (ت ١۸۸ه)ء‏ 
وهو من أشهر متون وشروح الحنفية التي تدرس ويشتمل علل جميع الأبواب 
ا 

ثالثاً: عدد أوراقه: مجلدان. 

رابعاً: تاريخ تأليفه: سنة 0 ١٠١ه‏ کا في الَّدْئبلاليّة 49:3 7. 

خامساً: مخطوطاته: من نسخ المخطوطة في العالرك) في فهرس آل البيت: الفقه: 2174 وذكر منها 
۳ نسخة منها: 

١.نسخة‏ كتبها المحشّي سنة 7١٠١ه/‏ 1770م ... كليات سيل أوك/ برمنجهام (011(787)(- 
(115و)... ف.م. كليات سيل أوك (منجانا) 4/ ,لاه 


5١ 

وهو مشهورٌ بحاشية درر الحكام”, ويشتهر: أيضاً ب(الشرنبلالية) نسبة 

لاسم المؤلف؛ لأنّه أبرز كتبه» وأكثرها تنقيحاً وتحقيقاًء ويشتمل عل جميع أبواب 
الفقه» ويعتبر أفضل حواشي درر الحكام؛ قال فضل الله المحبيّ": «إنَّ أجل كتبه 
«حاشية علل كتاب الغرر والدرر» لملا خسروء» اشتهرت في حياته» وهي أكبرٌ دليل 
علل ملكته الراسخة وتبحره»» وقال حاجي خليفة”: «ومن الحواشي البسيطة 


1.نسخة كتبت سنة ١١٠٠٠ه/‏ 1576م ... الأوقاف العامة/ بغداد ١لاه(-‏ (۷۳٤و)‏ ... 
ف.م.ع. الأوقاف العامة AV, /١‏ 

“.نسخة تقلت عن خط مؤلفهاء كتبها أحمد بن علي بن علي الأبوصيري (سنة 57 ١٠١ه/‏ 171717م) 
... الخزانة الأحمدية/ حلب -)٥۷۳(‏ (55"و) ... المتتخب من المخطوطات العربية /٤‏ 
,۱۹1 

5.نسخة كتبت سنة 04١٠١ه/‏ 1144م ... معهد الاستشراق/ بطرسبورغ (299) -(870و) 
... ف.م.ع. معهد الاستشراق ۲۲٤, /١‏ 

.لجزء الأول» كتبه حسن (خيرتي) سنة 77 ١٠١ه/‏ 1797م ... أقسكي يين محمد باشا/ أنتاليا 
(100/ 116.)-(و١ب-47‏ 7أ) ... ف.ج.م. تركيا ۰۷/ ۱۲٣, /١‏ 

5.الجزء الثاني» كتبه حسن (خيرتي) سنة /51١٠١ه/‏ 1105م ... أقسكي يبن محمد باشا/ أنتاليا 
(200/ 116.) - (و ۷٤۲ب‏ - ٤۱۳‏ ب)... ف.ج.م. تركيا ۰۷ / /١‏ ,و١۲‏ 

۷.نسخة كتبها أحمد (المنوفي) قبل سنة 79١٠١ه/‏ 1709م ... المركزية/ جامعة السليمانية (۱۳۹)- 
(١١۸ص)...‏ ف.م.م. المركزية بجامعة السليانية , 4٠‏ 

۸.نسخة كتبت سنة 1/5١٠1ه/‏ 1177م ... المركز الحكومي/ إستانبول .۴٤(‏ -(172-18837 
5)))... ف.ج.م. تركيا ٤‏ ۳/ ود 

4. المجلد الأول» كتبه محمد بن محمد بن عمر القالعي ( سنة 417١٠١ه/‏ 1177م ... الأمبروزيانا/ 
ميلانو)- (و٤ب-‏ 700) ... ف.م.ع. الأمبروزيانا ۱۸١, /١‏ 

١٠.نسخة‏ كتبت سنة 917 ١٠١ها/‏ 1147م ... المدرسة الحجيّة/ رقم )۷٠١(‏ ... ف.م.م. المدرسة 
الحجيّة 77. 


.٠٠٠ ومعجم المؤلفين7:‎ ۲٠۷ في الأعلام7:‎ )١( 
.١١١8:5 (؟) خلاصة الأثر؟: ۳۸ء وهدية العارفين١: 795-5795» ومعجم المطبوعات العربية‎ 
. ٠٠۹۹ في كشف الظنون۲:‎ )۳( 


عليه: حاشية.... الشُرُنْبّلايّ... واشتهرت هذه الحاشية في حياته» وانتفع الاس 


«مراقى السعادات» في التوحيد والعبادات”. 

وهو مختصر لطيف جميع فيه الضروري من علوم التوحيد وما يحتاجه 
المسلم من العبادات”» وشرحها الشيخ عبد الله الحنفي» وسّاه: «جواهر الكلام 
في عقائد أهل الحق من الأنام»”» وشرحها الشيخ عبد الغني النابلسي*. 


)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه مقدمة مراقي الفلاح ص01-48» وخزانة 
التراث١١٦۳۸»‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 24477 وفي هدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
والأعلام7: :۲٠۷‏ في علم الكلام. 
وحققه وعلق عليه: محمد رياض المالح» وأشرفه عليه: أبو اليسر ابن عابدين» سنة۱۹۷۳م» دار 
الكتاب اللبناني. 
وطبع طبعة حجرية بدون تاريخ» كا في معجم المطبوعات العربية ؟:8١١١.‏ 
ثانياً: خطوطاته: من نسخ مراقي السعادات علل ما في فهرس آل البيت: الفقه: 977: 

١.نسخة‏ كتبها أحمد ابن برهان سنة 5١١١ه/‏ 7١7١م‏ ... الظاهرية/ دمشق 0079 - (و٤۸-‏ 
4۹ ... ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي- 7) ٠١۳,‏ 

؟.نسخة كُتبت سنة 107١1١ه/‏ ۱۷۳۹م ... الظاهرية/ دمشق (۱۳۹۸)- (45و) ... ف.م. 
الظاهرية (الفقه الحنفى-7) ١75,‏ 

”.الأزهرية/ القاهرة -”51١7)١74(‏ (۷٤و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 
,۲10 

٤.الأزهرية/‏ القاهرة )۲۴۷٠١(‏ حليم 717767- (٤۸و)‏ ... ف. الكتب الموجودة با مكتبة الأزهرية 
۲/ ,۲1 

.٦۲ لالهلي/ إستانبول ۸۳۳1 مكرر] ...ف.م. لاله لي‎ .٥ 

(۲) مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

. ٤٦٤ : إيضاح؟‎ )۴( 

() له نسخة مخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في السعودية» الرياض» 


1۳ 

الماد 
«تيسير المقاصد شرح نظم الفوائد»": أي شرح منظومة ابن وهبان» وهي 
المنظومة الشهيرة» اختصر فيها شرح ابن الشحنة عليهاء وشرح ابن الشحنة 


رقم الحفظ: ۲۹-۲۱۵۱-ف. 

(۱) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه: تيسير المقاصد كا في في فهرس آب 
دياربل القدس۲: ل/الاء وفي فهرس آل البيت: الفقه١١17/91:‏ تيسير المقاصد من 
عقد الفرائد» وفي الإيضاح": 27544 وهدية العارفين١:‏ 195-797: تيسير 
المقاصد لعقد الفرائد. ونسبت له في كل هذه الكتب. 

أوها: وبعد فيقول: لما كانت القصيدة الوهبانية الموسومة بقيد الشرائد ونظم الفوائد 
حاوية لعزيز النقل بديعة ا لحسن نيرة الشكل كشرحهاء لمؤلفها وصاحب البيت 
أدرئ من الصحب والأهلء ولخصه الشيخ الإمام الحبر النحرير الام عبد البر ابن 
شيخ الإسلام محمد ابن الشحنة .. سياه تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد 
أمرت بتلخيص ما به ... 

ثانياً: عدد أوراقه: ١717‏ ورقة» ا في فهرس آب دياربل القدس”: ۷۷. 

تالغا: خطوطات: مخ نسخه الكخطوظة فق الغا کا ھرس آل البيت 0۷۹(١‏ وقد ذكر خا ۴۷ 
نسخة» ومنها: 

١.نسخة‏ كتبها عبد الفتاح ابن وغا ( سنة ١١٠٠٠ه/‏ 147١م‏ ...دار الكتب الوطنية/ تونس 
(۹)- (١۱۷و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية ٠٠١, /٤‏ 

؟ نسخة (مع المتن) كتبت سنة ١١٠٠١ه/‏ 547١م‏ ... كليات سيلي أوك/ برمنجهام 
٠-١49‏ (7170و) ... ف.م. كليات سيل أوك (منجانا) ٤‏ / ,0 

۳.نسخة كتبت سنة 717 ١1ه/‏ 1107م ... رضا/ مشهد ۷٥۳۷‏ ... ف.م. مكتبات المدن الإيرانية 
V0, /۲‏ 

٤.نسخة‏ كتبت سنة ٠٠۹٩‏ ه/ 1784م ... عبد الله بن العباس/ الطائف -)5١2١ /٤(‏ (۲٠۲و)‏ 
... ف.م.ع. مكتبة عبد الله بن العباس ٠۸١,‏ 

4.نسخة كتبها عبد الرحمن بن حسين بن حسين ابن علي ( سنة ١١١١ه/‏ 64م ... رضا/ 
رامبور 55116555٠‏ 105)/أأو) ...ف.م. العربية ۳/ ۲۳٣,‏ 


1٤ 
تختصر من شرح الناظم"» قال اللكنوي”: «صنف كتباً كثيرة أجلّها شرح منظومة‎ 
ابن وهبان».‎ 

السابع: 

«حاشية على الأشباه والنظائر»» ذكرها الجبرتي في ترجمة تلميذه» فقال": 
«حسن بن علي بن محمد الجبرتي الحنفي» كتب تقاريره علل نسخ الكتب التي 
حضرها عليه» ومنها كتاب: «الأشباه والنظائر» للعلامة ابن نجيم» وكتاب: 
«القرو شرع الخور اللا ري وكلة تسق بط الأصل ونا عب من 
الهوامش» ثم جرد ما عليهما فصارا تأليفين مستقلين وهما الحاشيتان المشهورتان 
على «الدرر» و«الأشباه» للعلامة اشربلا وكلتا النسختين وما عليهما من 
الموامش موجودتان عندي إلى الآن بخط المترجم». 


١.نسخة‏ كتبها محمود بن إساعيل أبو دقيقة (سنة 6١7١ه/‏ ١٠18م‏ ... دار الكتب/ القاهرة 
(59؟7ب)- (و۲۰۹-۱) ... ف.م. دار الكتب (ف. سيد) /١‏ ,۱۹۳ 

۷.نسخة كتبها محمد بن إبراهيم الأنطاكي ( سنة 717١ه/‏ ١۱۸۲م‏ ... الخزانة الطلسية/ حلب 
(07-(701”و) ...م.م.خ. /11/ (VD YE:‏ 

8.نسخة كتبها حمود بن يوسف ابن جعفر الحنفي (سنة ۹١۲٠ه/‏ 1857م) ... دار الكتب 
الوطنية/ تونس (07879- (178و) ... ف.م. دار الكتب الوطنية 5/ , ١75‏ 

9.نسخة كتبها أحمد بن أحمد باشا (سنة ١۲۸١ه/‏ 1877م ... الأزهرية/ القاهرة )١97«‏ 
رافعبى7737659)- (۲۲۹و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ٠١١,‏ 

.لسخة كتهأ معوض سلامة (سنة ١19١ه/‏ ١۱۸۷م‏ ... الأزهرية/ القاهرة )١1141(‏ 
6--("07١و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية (۲/ )١١ ٠١۷‏ نسخة كتبها 
إبراهيم علي البشبيشي (سنة ١179١ه/‏ ٤۱۸۷م‏ ... دار الكتب/ القأهرة ۲۲۹۹۹ب) ... ف. 
دار الكتب (ف. سيد) /١‏ 197. 

)١(‏ مقدمة مراقي الفلاح ص/65-5. 

(0) في حاشية الإنصاف في حكم الاعتكاف ص17 . 

(۳) في تاريخ عجائب الآثار .١١9-١١8:١‏ 


المطلب الثاني: رسائل الإمام الشرنبلالي: 

اختلفوا في عددهاء فقال الزر كلي": «عددها ٤٨‏ رسالة»» والبغدادي": 
«عبارة عن سين رسالة»» وقال عبد الجليل عطا": «وهي مجموع ستين رسالة في 
مواضيع شت من العلوم الفقهية» لكنّ الصحيح أن رسائله التي ضمَّنها 
التحقيقات القدسية هي 5١‏ رسالة» كا ذكرها في فهرسها في «التحقيقات»» وإن 
ذكر في نهاية المجموع ستون في نسخة الجامعة الأردنية. 

وذلك لأنّه في الرسالة العشرين» قال: «العشرون... «كشف القناع...»» 
ويليها رسالة: «هاية مراد الفريقين...» » فلم يذكر لرسالة «نهاية مراد 
الفريقين...» رق جديداً. 

وكذلك في الرسالة الثالثة والأربعين: قال: «الثلاثةٌ والأربعون: «واضحٌ 
المحجّة...» ويليها رسالة: «تيسير العليم...»» فلم يذكر لرسالة «تيسير العليم...» 
رقا جديداً. 

فزاد رسالتين له بدون أن يكون هما ترقياً. 

وا التاق ينة وال ريق قان و ا ا 
للعلامة لشيخ الإسلام عل المقدمي». 

فذكر رقاً: وجعل تحته رسالة للمقدمي ا امو ا عقيف 
ولكن ضمَّنها في مجموع رسائله للفائدة والبركة والتثبتٍ من المسألة التي في 
الرسالة السابقة له؛ لذئّها كانت في نفس موضوعها. 


71 في الأعلام؟:‎ )١( 
.۲۹٤-۲۹۲ :١نيفراعلا في هدية‎ )۲( 


() في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 


55 
واا لد الى د ا فى ا ا هوي وراد 
رسالتين بدون رقم وعد فيكون المجموع 57 رسالة» لكن ذكر رسالة للشيخ 
المقدمي برقم وعد فتنقص من رسائله» فيكون المجموع حقيقة 5١‏ رسالةء والله 

ار 

وهناك أربع رسائل إريضمنها في مجموعة «التحقيقات»: وهي «نزهة ذوي 
النظر...»» و«النّتٌ المقبول...»» و«حسناء الأوصاف»» و«مراقي العلا»» فأصبح 
مجموع الرسائل 15 رسالة. 

وإذا جعلنا «شرح در الكنوز» رسالة أخرئ مختلفة عن «در الكنوز»؛ لأنّه 
شرح ونظم» كا فعل اللكنوي» يكون المجموع 57 رسالة. 

وإن عددت «التحقيقات القدسية» وهي الفهرس لؤلفاتهء والاسم العام 
لمجموعها جملة رسالةء كان عدد رسائله ۷ رسالة» والله أعلم وعلمه أحكم. 

وإليك ذكر رسائله مرتبة علل الحروف مختلطة ببعضها سواء المجموعة في 
«التحقيقات القدسية» أو غيرها: 
.١‏ «الابتسامُ بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام»”. 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الابتسام ق/71١اب»‏ وإيضاح 
المكنون"!: ۸» وهدية العارفين١:‏ 2554-7947 وغيرها ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أله الما العاونا ا 

ثانياً: موضوعها: وهي توضيح واستدراك عل رسالته «فتح باري الألطاف» بين فيها 
جواب حادثة أجاب فيها مفتي الشام آنئذٍ فاستدركها اشربلا عليه وحرّر حكم 
الحادثة بنص المذهب. كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/0554. 

الثاً: مناقشات حوهما: قال ابن عابدين في تنقيح العقود الدرية١: :١77‏ ((إِنْ العلامة 
الّونبُلايّ رد عل مفتي الشام عماد الدين أفندي العمادي... وملخصه أنَّ الواقف 


۷ 
؟. «إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب». 
۳. «إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهان»". 


حيث رنب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقياً إلى من معه 
من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولريوجد في درجة التو أحد ينتقل نصيبه 
إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت» ولا يلغ اشتراطه الأقربية وإن فقدت 


الدرجة)). 
راا عدد أوراقها: أربع ورقات 5 نسخة الظاهرية. كا ٤‏ مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-58 0. 


خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص579-577. 

»با٠١4ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في إتحاف الأريب‎ )١( 
-۲۹۲ :١نيفراعلا وحاشية الدرر١: ١۹١٠ء وإيضاح المكنون: ١٠ء وهدية‎ 
وغبرهاء وتا له قي كل نعذه الكتب» وهى ضمن جموعة رسائل‎ 
1 الات اة‎ 

حققها: الدكتور أحمد جبار» جامعة ذي قاراكلية الآداباقسم علوم القرآن. 

أوهما: الحمدلله الذي أظهر أسرار مباني الحداية بالحداية اللدنية... الخ. 

ثانيً: موضوعها: تحرير لمسألة استخلاف خطيب الجمعة إذا سبقه الحدث» وذكر فيها 
نصوص كتب المذهب الفقهية. 

الثاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-5:8 0. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 57 ١٠١ه‏ هذا ما أثبته من آخر المطبوعة» وفي طرب الأماثل 
ص1۷٤-1۹٤:‏ 57 ١٠هه‏ وفي مقدمة مراقي الفلاح ص05-58: 5٠‏ ١٠هه‏ 
فلتحرر. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إتحاف ذوي الاتقان ق157أ» 


۸ 
٤‏ «الآئرٌ المحمود لقهر ذوي الجحود»”". 
0. اخ الأقوال للتخلص من حظور الفعال»". 


وكشف الظنون١:‏ 2,856 والإيضاح": ۷“ ومعجم المؤلفين”: .٠٠٠‏ وطرب 
الأمائل ص559-54577. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
رما اقات الخد / 

حققها: حمود بن محمد بن مصطفى ال منياوي» ومنشورة في المكتبة الشاملة. 

أوهها: الحمد لله ملهم الصواب... الخ. 

ثانياً: موضوعها: تصحيح لجواب سؤال ورد علل أحد الفضلاء في شراء عقار كان 
تحت يد مورث المشتري تم وقفه» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاثة أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

ثالثاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١١۷‏ ه كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له : هكذا اسمها في إيضاح المكنون": 5 7 وهدية 
العارفين١: .۲۹٤-۲۹۲‏ ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
وا اقغات القدسية: ٠‏ 

حققها: خالد السيناوي» منشورة عا موقع المكتبة الشاملة. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها أحكام العهود المأخوذة علل أهل الذمة من نقول وفتاوى 
المذاهب الأربعة. 

الثاً: عدد أوراقها: ثاني ورقات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة “717١٠١هء‏ كما في طرب الأماثل ص559-5717. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في أحسن الأقول ق١١7٠أ:‏ أحسن الأقوال 
للتخلّص عن محظور الفعال» وفي إيضاح المكنون ۳: “ا وهدية العارفين١:‏ 
545-5. وطرب الأماثل ص579-155717: أحسن الأقوال في التخلص من 
حظور الفعال» وفي مقدمة مراقي الفلاح ص55-548: أحسن الأقوال للتخلص 
من محظور الفعال» والأولى هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المؤلفة» والله 


1۹ 


5 «الأحكام الملخصة ف حكم ماء ا 
۷. «إرشاد الأعلام لرتبة الجدّة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام»”. 


أعلم. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
ا 

أوّهها: الحمد لله الذي شرع الدين حنيفاًء وأزال به إصراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان البرّ باليمين ولزوم الوفاء بها بحسن التخلص من الحنث. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 75 ١٠١ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

٤٥ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الأحكام الملخصة‎ )١( 
وإيضاح المكنون : ۳۷ء وهدية العارفين١: 545-747 وني مقدمة مراقي‎ 
الفلاح ص31-5/8: الأحكام الملخصة في حكم بيان ماء الحمصة. ونسبت إليه في‎ 
كل هذه الكتب» وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية.‎ 

أوّها: الحمد لله الذي شرع لنا ديناً قي)ً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: رسالة طبية فقهية لبيان أحكام ما تسميه العامة: كي ا حمصة؛ وهي 
حمصة شبه مسلوقة يستخرج بها القيح والأذئ من الجسد. 

الثاً: عدد أوراقها: ثاني ورقات في نسخة الظاهرية» كما في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦0‏ . 

رابعاً: سنة تأليفها: ذو القعدة سنة ٠٠٥۹‏ ه كما في طرب الأماثل ص .٤ 1۹-٤1۷‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في إرشاد الأعلام ق59١1أ‏ 
وإيضاح المكنون7: 258 وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل 
ص/5759-577». وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
ا ْ 

أولهها: الحمد لله رب العالمين» والشكر له علل التوفيق والفتح المبين لكشف غوامض 
الأحكام...الخ. 


8( 
۸. «الاستفادة من كتاب الشّهادة)". 
4. «إسعاد آل عثان المكرم ببناء نت الله المحرم»”. 


ن موضوعها: بيان ولاية الجدة في التزويج وترتيبها ثم بيان ذوي الأرحام وترتيبهم. 

ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-5:8 06. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٠۰‏ ه كا في طرب الأماثل ص579-577. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الاستفادة ق١11١1!أ‏ ومعجم 
المؤلفين”7: 770» وهدية العارفين١:‏ 44-747 7» وغيرها. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها: ا لحمد لله عار الغيب والشهادة وحافظ من أكرمه عن أن يخالف لسانه فؤاده... 
الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام الشهادة قبولاً ورداًء تحمّلاً وأداءً مع التعريج إلى الكلام 
عن القضاء وأحكام تولّيه وترجيح البينات. 

الثاً: عدد أوراقها: ثلاث عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-58 0. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰۵۷ ه كما في طرب الأماثل ص577 -579. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا ذكر اسمها في حاشية الدرر١:‏ ۳٠ء‏ وإيضاح 
المكنون": لالاء وهدية العارفين١:‏ 7945-797» وطرب الأماثل ص/7” 2559-5 
وكل هؤلاء تسبوها له وهي ضمن رسائله التحقيقات القدسية. 

حققها: الدكتور سليمان بن صالح آل كال» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة» ط١‏ ۳٠٠۲م.‏ 

أوّهها: الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للنّاسء وأمناً غير مجحود... الخ. 

انياً: موضوعها: فتوئ في جواز تجديد الكعبة المشرفة وَجَّهها للوزير محمد باشا حين) 
تهدم البيت الحرام بسيل أصايها. 

ثانياً:عدد أورقها: ثاني ورقات في نسخة الظاهرية. 


الا 


1۰ ا الغرض الأهم ف العتق المبهم»”". 
١.اللإقناع‏ في الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرّهن ولريذكر الضياع»". 


ثالثاً: سنة تأليفها: 14١٠١ه.‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

»با١917ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إصابة الغرض‎ )١( 
وإيضاح المكنون”: 84. وهدية العارفين١: 595-17947. وطرب الأماثل‎ 
ورد المحتار۳: 5 7. ونسبت له في كل‎ »5١5 ص/559-5517» وعمدة الرعاية؟:‎ 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.‎ 

أوَهها: الحمد لله الملك العلام... الخ. 

ثانياً: موضوعها: توضيح وبيان لمسألة اضطربت فيها الرواية عن الإمام الأعظم في 
تق أحد العبدين في مرض ال موت» مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: مناقشات حوها: خلص إلى أن الشهادة عل آنه أعتق أحدهما في المرض أو دبّر 
أحدهما في الصحة أو في المرض لا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته» واعترض 
فيها عل صاحب «المداية» وشرّاحهاء وأيّده فيا ذهب إليه ابن عابدين في رد 
المحتار": 4 ؟» واللكنوي في عمدة الرعاية؟: 5١؟.‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-58 06. 

خامساً: تاريخ تأليفها: ٠۰۹۲‏ ه كم في إصابة الغرض ق۲٠۲اب.‏ 

(؟) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الإقناع ق1575أ» ورد المحتار؟ : 
٨۸‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص05-58؛ وني إيضاح المكنون": ١١٠١ء‏ وهدية 
العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ الإقناع في الراهن والمرتبن إذا اختلفا في الرد وار يذكر 
الصياع» وني طرب الأماثل ص74-577:: الإقناع في حكم اختلاف الراهن 
والمرتهن في الرد من غير ضياع» والصحيح الأول. ونسبت له في كل هذه الكتب» 
وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 


VY 


7.«إكرامٌ أولي الألباب بشريف الخطاب»”". 


ثانياً: موضوعها: بيان قبول أحد المتراهنين في الردّ ومن ثم الحكم بالضمان أو عدمه. 

ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في رد المحتار": 5/8 : «إذا كان الاختلاف في 
دعوئ الرد من غير ذكر الحلاك فقد ألّف فيه الكَّرْئيُلايَ رسالة سّاها: الإقناع» 
وقد تردّد في جواب الحكم فيها فقال: قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه» نص 
عليه في معراج الدراية بقوله: ولو اختلفا في رد الرّهن فالقول للراهن بلا خلاف؛ 
لأنه منكر اه قال: لكن قد يحمل عل ما إذا اختلفا في الرد والحلاك؛ لأن سياق 
كلام المعراج في الاختلاف في الحلاك» وقد صرّحوا بأنَّ الرّهن بمنزلة الوديعة في يدٍ 
المرتين وأنَّه أمانةٌ في يده وبأن كل أمين ادّعئ إيصال الأمانة إلى مستحقّها قبل قول 
في حياة المستحقٌ أو بعد وفاته» فمّن اع استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه 
البيان» ويعارض كلام المعراج بها لو ادّعئ المرتهن هلاك الرّهن عنده وأنكره 
الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنّه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن 
منكر)). 

رابعاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-5:8 06. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٦۷‏ ه كا في طرب الأماثل ص577 -579. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا ذكر اسمها: في إكرام أولي اق7١٠أ»‏ وإيضاح 
المكنون”: ١٠٠١ء‏ وهدية العارفين١:‏ 7545-797. وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
وك و لاء نبرا لةه وهي خن رسائله المحققات القداسية: 

حفقها الدكتون عبد الوهاب الشيخ دة طبعت ى دار الكت العلميق ۲۱۴ 

أوَّهها: الحمد لله الأول الذي لريزل عليّاً كبيراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في خطاب الله تعالل نبيه يك ليلة المعراج ورؤيته له وتفسيره لخطابه 
هذاء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/55-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١9‏ ورقة في نسخة السليانية. 

رابعاً: سنة تأليفها: ٤٤‏ ١٠١ه‏ كا في فهرس السليم|نية4: 11/5. 


V۳ 
۳.«إنفاذ الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثانية وإنقاذ سكان الجزيرة‎ 


العربية»”". 
4.«إيضاح ا لخفيات عند تعارض بيّنة النفى والإثبات»”. 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في إنفاذ الأوامر ق٤‏ ١7١بء‏ ومقدمة مراقي 
الفلاح ص05-58. وني إيضاح المكنون"7: ١٤١٠ء‏ وهدية العارفين١:‏ ۲۹۲- 
4 وطرب الأماثئل ص14-4717:: إنفاذ الأوامر الإلهية بنصرة العساكر 
العثمانية. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
0 

أوّله: الحمد لله الذي جَعَل السلطان في الأرضين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بين فيها أحكام دخول العساكر للحرم الشريف للجهاد ووجوب 
الإحرام وذلك حين هتك بعض الفسقة حرمة البيت الآمن» فسفكوا الدماء ونهبوا 
الأموال» جمع فيها نقول المذهبء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-54. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٤‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 4١‏ ١٠١ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

(۲) أوَلاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في إيضاح الخفيات ق57٠أ»‏ وإيضاح 
المكنون : ١٤١٠ء‏ وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ إيضاح الخفيات عند تعارض 
بينة النفي والإثبات» وني طرب الأماثل ص559-5477: إيضاح الخفيات 
لتعارض بينة النفي والإثباته» والاسم الأول أرجح لذكره في نفس الرسالة. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّله: الحم لله الذي أحكم محكم الآيات... الخ. 

ثانياً: موضوعها: يظهر من عنواهها في كيفية رفع التعارض بين بّنتين في حادثةٍ حصلت 
بين خصمين. قرّر المصتف فيها قاعدة في الباب يُرجع إليها. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ۷ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 


V٤ 
.«إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السعاية»>.‎ ٠ 
ا ال لبيان نقض القسمة»”".‎ ١5 


رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١5١٠١ه‏ كما في طرب الأماثل ص577 -579. 

أ1١88ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيقاظ ذوي الدراية‎ )١( 
وإيضاح المكنون: ١۹١٠ء وهدية العارفين١: 2555-5797 وطرب الأماثل‎ 
ص/459-14517» ورد المحتار۳: 0۸1 والٌّمْيُلاليّة؟: ۰۱۸ ومنحة الخالق؟:‎ 
وت لاق كن هذه التب وهي ضمن مموعة وسائل التينقيفات‎ 4 
۰ القدسية.‎ 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام العبد زمن سعايته والمكاتب والمدبّر» بن فيها الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه» ىا في مقدمة مراقي الفلاح ص/555. 

ثالئاً: مناقشات حوها: ففى الدَّدْئيُلاليّة؟: 18: «لا يتوقف عتقه علن أداء السعاية 
تنبت له أحكاء الأحرازة ومن قال آله بقن عل جنك الأرقاء إل آداء السعاية ل 
يحرر الحكم ولنا فيه رسالة سميتها: إيقاظ ذوي ...»» وقال ابن عابدين في رد 
الحا و الله لفاو وسا ا #تإيقاظ يقري الا 
لوصف من كلف السعاية» حرّر فيها أنه إذا إر يخرج من الثلث يسعئ؛ وهو حر 
وأحكامّه أحكامُ الأحرار اتفاقاًء وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو 
خدمة وأطال وأطاب» ولخصنا كلامه فيا علقنا على البحرة: ۲۸۹ وقال السيد 
الحموي في حاشية الأشباه: وهو تحقيقٌ بالقبول حقيقٌ يعض عليه بالنواجذ». 

رابعاً: عدد أوراقها: عشرٌ ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

خامساً: تاريخ تأليفها: ٠١١۷‏ ه كا في إيقاظ ذوي الدراية ق96١/‏ ب. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في هدية العارفين١:‏ 2344-1997 
وطرب الأماثل ص4154-55717» وني مقدمة مراقي الفلاح ص35-48: بديعة 
مهمة متعلقة بنقض القسمة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
رجاف المدشهات ١ E‏ 


١‏ .«بديعة اهدي لم استيسر من الهدي»”". 


أوها: الحمد لله الموافق للسداد الهادي إلى سبيل الرشاد...الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب سؤال في الواقف علن الأولاد» رد فيها علل ابن نُجيم» كا في 
مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ۸ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: ٠١٠١١‏ ه كما في البديعة المهمة ق/ا/171أ. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصضحة نسبتها له هكذا اسمها في بديعة الذي ق 1410/ أ 
والشَرنبلالية1: 77 ومنحة الخالق7: ۳۸۷ ورد المحتار؟: ١٠۴٠ء‏ وإيضاح 
المكنون”: ۱۷۳٠ء‏ وهدية العارفين١:‏ 195-1797,. وفهرس آل البيت: الفقه: 
4» وفهرس السليمانية٤: ۱۸١‏ وهو أولى من الاسم المذكور في التحقيقات 
القدسية؛ لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشرنبلالية وتواقق الناقلين عنها 
والمترجمين على هذا الاسم» فلعلها سبق قلم من المؤلف. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ثانياً: موضوعها: بیان أحكام اهدي وسقوطه مع بیان جواز استبداله بالصوم بشروطه. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في منحة الخالق؟: ۳۸۷: «وذكر أنَّ المحّل عن 
الإحرام لغير المحصر إلا هو الحلقٌ أو التقصيرء وللمحصر ذبح الهدي في محل 
وذكر أنَّ الهدي وجب شكراً عاك القارنٍ والمتمتع» وأنّه أصلٌ والصّومُ خلفٌ عنه 
وأن شرط بدذليه قدي الثلاثة علق بوم التحن ثم حى أن العبرة لوجود اهدي في 
يام النّحرء وألّه لا بدليّة بين ا هدي والحلق حت يقال: وجودٌ ا هدي بعد الحلق لا 
يعتبر لحصول المقصود بالخلف» وهو الحلق كما وقع في عدة من المعتبرات؛ إذ لا 
دخل للحلق قبل وجوده فيهاء فوجوده فيها يبطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه» وإن 
تحلل قبله لموجب إطلاق النصء ولقول المحققين العبرة لأيام النحر وجوداً وعدماً 
للهدي». قال ا في رد المحتار؟": 07”0: «وللشرنبلالي رسالة سّاها بديعة 
اهدي لما استيسر من الهدي» خالف فيها ما في هذه الكتب. وادّعوى وجوب اهدي 


كلا 


۸.«بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة»". 


بوجوده في أيّامِ النحر سواء حلق أو لا متمسكاً بقولهم: العبرة لأيام النحر في 
العجز والقدرة» وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة مة الصّوم مقام الهدي» 
وادَّع أيضاً أن كلام الفتح وغيزة يدل عن أنه ل اهدق اا ولق 
خلفاًء وأن الحلنّ خلفٌ عن الهدي» ولا يخفئ عليك آنه ليس في كلام الفتح ذلك 
وأنَّ اتباع المنقول واجبٌ فلا يعرّل على هذه الرسالة» وقد كتبثٌ علن هامشها في 
عدَّةٍ مواضع بيان ما فيها من الخلل. والله تعالى أعلم». 

رابعاً: عدد أوراقها: ثاني ورقات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/57-4 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٦۷‏ ه كما في طرب الأماثل ص1۷٤‏ -579. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمه في بسط المقالة ق 197/ أ» ومقدمة 
مراقي الفلاح ص05-58. وني إيضاح المكنون"7: 2187 وهدية العارفين١:‏ 
1958-51: بسط المقالة في تحقيق تأجيل الكفالة. وني منحة الخالق”: 5١‏ ؟: 
بسط المقالة في تحقيق تعليق الكفالة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

SS 
.ه١‎ 57١ العالي للقضاءء‎ 

أوّها: الحمدلله الذي مَن علل من شاء... الخ. 

ثانيً: موضوعها: تحرير لعبارة أوردها المرغيناني» وردّها الزيلعي في مسألة الكفالة 
تأجيلاً وتعليقاً ىا في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-4. 

ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في منحة الخالق 5: :14١‏ «وللعلامة 
الَّونّبّلاي رسالةٌ في هذه المسألة أشبع فيها الكلام سّاها بسط ...» فراجعها إن 
رمت المزيد» وتكلّم عليها في أنفع الوسائل وأطال» ونقل عن كتب كثيرة في 
بعضها التصريح بعدم صحّة الكفالة لتعليقها بشرط غير ملائم كما قاله الزيلعي» 
وفي بعضها التصريح بصحة الكفالة ولزوم المال حالآء وأيّد هذا الأخير وارتضاه 
وأرجع الأول إليه» لكن خالفه المَّوْئبُلايّ في رسالته وأيّد كلام الزيلعي والفتح 


VV 


۱۹ .«بلوغٌ الأرب لذوي القذب»". 
۰. «تجدد امسات بالقسم بين الرّوجات»”. 


والخانية من بطلان الكفالة وعدم لزوم المال ورد علل مَن جعل في المسألة قولينء 
أقول: والإنصاف أنَّهما قولان فإنَّ مَن اطّلع علن ما نقله في أنفع الوسائل من النقول 
إريشك في أن العبارات متناقضة بعضُها مصرّحبصحّة الكفالة ولزوم المال حالاً 
وبطلان التعليق» وبعضها مصرّحٌ بعدم صحّة الكفالة» وارتكاب التأويل عدول 
عن سواء السبيل؟ لأن بج العبارات لا متملة). 

رابعاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤1٥‏ . 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰۲٢‏ ه كا في طرب الأماثل ص۷٩٤‏ -579. 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في بلوغ الأرب ق /٠١١‏ أء وإيضاح 
المكنون”: .»١90‏ وهدية العارفين١:‏ 555-7947. وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
4 عار هاه وا کل هده الک و اعون و واا 
التحقيقات القدسية. ۰ 

أوَّهًا: الحمد لله العزيز الوهاب... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها حكم الاستئجار علل العبادات وسائر القَرَبِ كالح وغيره 
ووصول ثواب ذلك للأموات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١١‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: 75١٠١ه‏ کا في بلوغ الأرب ق /٠٤١‏ ب. 

(9) و اسما وص نال هكذا اها فى ده الزات ق 1/184 
والقَرْنبلالبّة1: ٠٠٠١‏ ورد المحتار"!: ۲٠۹‏ وإيضاح المكنون": 2771 وهدية 
العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٤1۹-٤1۷‏ وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 


۷۸ 


١.«تحفة‏ أعيان الغنا بصحّة الجمعة والعيدين في الفنا»". 


حققها: أبو المنذر الميناوي» مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة» ١575‏ هه 
1م 

أوَّهها: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بين فيها أحكام العدل بين الزوجات في البيتوتة وغيرها سواء كن 
أحراراً أو لاء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

الا : متافشة حوطاة: قال اشربلا ي الشَّنيُلالية١:‏ 06 «ليس اللازم بعد تمام 
الذور عن نشاته أن يتل الدور عله عقت غاس انه لوتزك المنية :عند الكل 
بعض الليالي وانفرد بنفسه أو كان بعد تمام الدور علل نسائه مع سراريه وأمهاتٍ 
أولاده إر يمنع من ذلك كا نقلناه في رسالة سميتها: تجدد المسرات بالقسم بين 
الزوجات مشتملة عل فوائد جليلة». قال ابن عابدين في رد المحتار۳: :7١9‏ 
««ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجتين» ثم يبيت 
عند جواريه ما شاء ثم يرجع إل زوجتيه ويقسم هماء أجاب بال جواز أخذاً من قول 
ابن اهام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرئ كذلك لا أنه يجب 
أن يبيث عند واحدة متها دائ]ء فإنّه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالى وانفرد 
إر يمنع من ذلكء اه يعني بعد تمام دورهنّ» وسواء انفرد بنفسه أو كان مع 
جواريه اه فافهم» والله سبحانه أعلم». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٤‏ أوراق في نسخة الأردنية. 

خامساً: سبب تأليفها: ٤۳‏ ١٠١ه‏ كا في تجدد المسرات ق/01١اب.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في طرب الأماثل ص4594-5517» 
وإيضاح المكنون7: .75١‏ وهدية العارفين١:‏ ۲۹۲-٤۲۹»ء‏ وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوَّهًا: الحمد لله الذي مَنَّ علل المؤمنين بإيجاد العلماء المحققين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها أحكام فناء المصر وحدوده وصحة الجمعة والعيدين فيه كا 
في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 


۷۹ 


ا الأكمل واهام ا لبان وار لسن الأمر»”". 


ثالكاً: مناقشات: رها قان:الكشمترى ف :قيض البارى 21178 من جب علية 
الجمعة عدة أقوال للحنفية بسطها اللاي في رسالته» منها: آتها نب عن أهل 
هذا البلد فقط ولا تجب عل مَنَّ حوله من القرئ قريبة أو بعيدةً والمختار عندي 
نا واجبة علل مدى صوت الأآذان» وهذا في خارج المصرء أما في المضّر فلا يشترط 
سماع الأذان أصلاًء وعن أبي يوسف ذيه: أن الجمعة علل مَنّ آواه الليل إلى أهله. 
وهى المسافة الغدوية. قلت: وهو أعنة ف العمل»): 

زاها فيد واف وم تزرفاك و RS EES‏ 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة /51١٠١ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تحفة الأكمل ق /٠٠١‏ أء وإيضاح 
المكنون”: 757» وهدية العارفين١:‏ 2545-5797 وينظر: الأعلام؟: 2781 ورد 
المحتار”: ١۸‏ وفي طرب الأماثل ص1۷٤‏ -5594: تحفة الأكمل في جواز لبس 
الاجر وق ال دة :۴١١‏ تحفة الأكمل الضدر لبيانجواز لبس الأ 
والأول أصح لثبوته في نفس الرسالة» وهاهنا. ونسبت له في كل هذه الكتب» 
وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ر ل له عل موا ق ا 

ثانيً: موضوعها: بيان جواز لبس الأحمر وغيره من الثياب ما إر تكن حريراً مع بيان 
أقوال الإمام فيه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: مناقشات حوها: ففي الس تبلالة١:‏ 5 «وقال في الاختيار: يكره الأحمر 
والمعصفر؛ لاله 4#: (نبئ عن لبس المعصفر)» اه. ثم بعد ثلاثين سنة» قلت أي 
ل -: والكراهة تنزيبية محمولة علل إرادة التشبه بالنّساء أو التكتر وتنتفي 
بانتفائها؛ لقول الأئمة الثلاثة: يحل لبس الأحمر وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
د (لأنَّ النبي يك لبس الحلة الحمراء)ء وتأويلها بذات الخطوط مردود» وللدليل 

القطعيٌ المثبت حلّه بقوله تعاك: [خذوا زينتكم عند كل مسجد] [الأعراف: 


١‏ لأنَّ المأمور بأخذه عام وحكم العام إجراؤه عن عمويه؛ كما هو مقرّرء ولنا 
رسالة هى تحفة...»» قال ابن عابدين في رد المحتار”: /70: «ذكر فيها كثيراً من 
النقول وقال: إر نجد نضّاً قطعياً لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة 
ا لقاع مو فا و ا اج إن کک وا العلة نزول 
الكراهة بإخلاص النيّة لإظهارٍ نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس 
تزول بغسله» ووجدنا نصّ الإمام الأعظم علك الجواز» ودليلاً قطعياً عل الإباحة» 
وهو إطلاقٌ الأمر بأخَذٍ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه» وبه تنتفي الحرمة 
والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبيٌ يه اه ومن أراد الزيادة عل ذلك 
فعليه بها. أقول: ولكن جل الكتب علك الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار 
والمنتقئ والذخيرة وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم» وني الحاوي الزاهدي: ولا 
یکره في الرأس إجماعا». وقال أيضاً في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 74": «الذين 
اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله ارتبلا في رسالته المشهورة في لبس 
االو واو ون عا لض ل اليد 
الآحمر بل لبس المعصفر» وعبارته: هكذا اختلف الصحابة والتابعون في لبس 
المعصفرء قال أبو حنيفة ومالك والشافعي #د: يجوز لكن قال مالك وغيرهم 
أفضلء اه. فأين النص علل جواز لبس الأحمرء وقول الكمال: «كان # يلبس يوم 
العيد بردة حمراء×» [وهو البراء #ه: (كان النبى 4# مربوعاًء وقد رأيته في حلّة 
عورلويا زاك هد ی ٥‏ ,م وصحيح مسلم 
18 ] عمو هل أن ا ا ع تان قلات ا 
وما نقله الشَّرْئْبْلايّ عن العيني في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من 
الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل 
الكراهة كثير بل أكثرء والقياس أن يعمل با عليه الأكثر كا نقله الشَّرْئبلاقيٌ نفسه 
في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض وما نقل الكراهة الحدادي في السراج 
الوهاج» وفي المحيط والاختيار والتنوير والملتقى» وفي الذخيرة عن محمد في السير 
الكبير والوجيزء وأفتئ به العلامة قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك» وأقره عليه 


۸1 
٣.نحفة‏ التُحرير وإسعافٌ التّاذر الغني والفقير بالتخيير علل الصحيح 
والتحرير»”. 


العيني في شرحه بالحديث الشريف. ونص في متن مواهب الرحمن علك الحرمة 
أبضا وعبارته کا نقله اله تلان ى وسال و جرم لبن الأخن والمعصفر. اه 
علن أنَّ الذي يجب عل المقلد اتباع مذهب إمامه؛ والظاهر أنَّ ما نقله هؤلاء الأئمة 
هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم فإنَّه رجل مجهولٌ» وكتابه كذلك 
والقهُستاني كجارف سيل وحاطب ليل» خصوصاً واستناده إلى كتب الزاهدي 
المعتزلي» فكان الأليقٌ في حقّه أن يقول: الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزمية 
فلم يبق التّحريم كما قيل» وهذه عجالةٌ سمح لي بها الفيّاض العليم ببركة النبيّ 
الكريم صلل الله عليه وعلل آله وأصحابه وسلم كثيراً»» ويشهد للكراهة ما ورد 
عن عبد الله بن عمرو # قال: (مرّ على النبي يك رجل عليه ثوبان أحمران فسلَمَ 
عليه» فلم يرد عليه النبي #) في سنن أب داود ۲: »45٠‏ وسنن الترمذي 8: 21١١5‏ 
وحسنه» والمستدرك 5: ,.5١١‏ وصححه. والمعجم الأوسط .41١:7‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: 4 ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 75١٠١ه‏ كما في طرب الأماثل ص579-577. 

)١(‏ أولا: اسمها وة بها له هكذا اسمها: في تحقة التحرير ى /١۴١‏ أء وهندية 
العارفين١:‏ 745-7947. وطرب الأماثل ص554-5577», وقرة عين الأخيار 
لتكملة رد المحتار۷: ٤٥۸‏ وفي مقدمة مراقي الفلاح ص35-54/8: تحفة النحرير 
واا اا ل وان و رور :و تياف 
الدادر ال رار ماجن وق عة الرعاةة فقة النشرير وات ادر 
والغني والفقير بالتخيير بين الوفاء والتحرير. والصحيح هو المثبت هاهنا لموافقته 
ما سه به في نفس الرسالة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة 
وسال التسقغات العرسة: ٠‏ 


۸۲ 
4 ".«تحقيق الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين»". 
.«تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولد»”. 


أوهها: الحمد لله الذي أكرم خيار عباده» وأفاض عليهم عزيز إمداده...الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقاً. 

الثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كما في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

رابعاً: مناقشات حوها: في الشرتبلالية ۲ «يفتى بالتخيير بين إيفائه با التزم وبين 
كناةة فيو وهة| O O‏ :| دلاول 
يلزمه عين ما نذره» وفي الثاني يتخيّر بين إيفائه بعين ما نذر وبين كفارة يمين ختار 
صاحب المداية» وهو وإن كان قول المحققين فهو خلاف ظاهر الرواية» ونظر فيه 
صاحب العناية» وبين وجه النظرء وقال: عليه الوفاء بنفس النذر ولا ينفعه كفارة 
يمين؛ لإطلاق الحديث» ورددت تنظيره برسالة بت صحة حصر الصحة فيا قاله 
صاحب المداية» فيتخير الناذر بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة يمين فيا إذا علق 
النذر بها لا يراد كونه وعليه الفتوىا...». 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تحقيق أعلام ق /۲٠۳‏ أء وإيضاح 
المكنون”: 555» وهدية العارفين١:‏ 555-7947. وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
8. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
دة ْ 

أوهما: الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام علل سيدنا محمد خير خلق الله ...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه رسالة متضمنة لجواب حادثة مهمة في شرط واقف الإرث» 
سطّرها لكثرة وقوع مثلهاء وأثبت أن الحكم... فأفتى بخلاف النص فيهاءحيث 
بين فيها جواب حادئةٍ نص فيها الواقفٌ علل توزيع نصيب ورثته عل نحو ماء كا 
في مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١١‏ ورقة في نسخة مكتبة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: ألفها سنة ٠75١ه‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-54. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في تحقيق السؤدد ق 777/ أ» وفي مقدمة 


A 


مراقي الفلاح ص35-48: تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف 
للولد» وني العقود الدرية١:‏ ١٠۱۸ء‏ وإيضاح المكنون": AS‏ 
:۲۹١-۲‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولد وفي طرب 
لائر مر ۷ع فقن الود فى اكان سكي الولك :و الأول بالقتون 
هو المثبت نفس رسالته المؤلفة» وهو الول من جهة المعنى. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّله: مدا لن مَنّ بعنايته لذوي الرعايا... الخ. 

ثانياً: موضوعها: جوابٌ سؤال فيمّن شرط له ريع العقار هل يملك سكناه؟ ومن 
شرط له السكنى هل يملك الإعارة والإجارة. 

الا ناققات ها قال ابن عابدين في العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية١:‏ 
٠‏ : ((«للعلامة التَّمِئبُلايَ رسالة في ذلك سيّاها: تحقيق السؤدد باشتراط الريع 
واستحقاق سكنئ الولدء وقال فيها: وإذا مات الذي له السكنئ بعدما بناها كان 
البناءميرائاً لوركته.دوث أهل الوقفة وتوم الورثة يرففه قان آراة المشيحل 
للشّكنئ أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم علل شيء» 
فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا 
بضرر شديد علل البناء لا يرفع» ولو رضي به المستحق الآن للسكنئ لما فيه من 
الضرر عل المستحق بعده» وليس كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له 
تحمل الضرر؛ لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن: إن شعت فأعط 
الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون لهء فإن أبى أوجرت فأعطئ الورثة قيمة 
مرمتها من أجرتهاء ثم تردٌ بعد المدة للمستحق فإن كانت المرمةٌ التي رمها الميت 
ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترئ ولا تظهر مثل: غسيل الحيطان 
بالجمصء ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل 
ا د لأنّ هذه ليست بشيء قائم بعينه 


اغا e‏ ه أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 


A4 
«التحقيقاتٌ القدسية والتفحات الرّحمانية الحسَنيّة في مدهب السادة‎ 7 
الحنفية»”"» وهي الاسم ال جامع لرسائله» وتمثل فهرس رسائله.‎ 


تاريخ تأليفها: ۰۱۰٥۹‏ ک| في تحقيق السؤدد ق۷٠‏ ۲١أ.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحّة نسبتها: هكذا ذكر اسمها في التحقيقات القدسية ق /١‏ أ 
وفهرس السليمانية٤:‏ ٠١۷٠ء‏ وفهرس آل البيت: الفقه» 577» وغيرهاء وكل 
هؤلاء نسبوه إليه» وهي عبارة عن مجموعة رسائلة إجمالاً. 
حفاكي عا غ را م لذ ا غدل فهر وا ولان الك 
ا و و ن وا اا ات 
القدسية وغيرهاء ولتكون حافزاً لي ولغيري عل تحقيق كل رسائله» وآملاً أن تجمع 
محققة مع بعضها البعض كا أرادها مؤلفهاء ونشرت تحقيقها في المكتبة الشاملة» 
الإصدار الأول للرسالة. 

أولها: الحمد لله المتفضل علل الموجودات بالإيجاد والإمدادٍ والتبيين...الخ. 

ثانيً: موضوعها: هي فهرس لرسائله مرتباً عن الأبواب الفقهية» قال في ديباجتها ق 
01 والران | ماكي بي كيز رعق لمشي أن عرسا كه ابه قال من 
الرّسائل في تحقيق عزيز المسائل... وجمعت ما تَجمّل منها بحلول نظره 
غلينا...وهذه فهرس ئها عا ترون حب اله 

ثالثاً: عند أززاقيا ر امع ت 

رابعاً: تاريخ تأليفها: 77١٠١ه‏ كا في التحقيقات ق 5 417/ ب. 

اسیا مخطوطاتمها: ذكر في فهرس آل البيت: الفقه: 075: ۸ نسخة مخطوطة في 
اال وا 

١.نسخة‏ كتبها المؤلف سنة ۷١١٠١ه/‏ 106١م‏ ... جامع الزيتونة/ تونس 
(40/195)- (دلالاو) ... برنامج المكتبة الصادقية /٤‏ ,۷۸ 

".نسخة كتبها محمد بن محمد بن عبد الرزاق الخطيب ( سنة /41١٠1ه/‏ ١۷١٠م‏ 
...الظاهرية/ دمشق )١755(‏ - (و948-١١)...‏ ف.م. الظاهرية (الفقه 


۱۸۸, )١-يفنحلا‎ 


س س 3 
۷.«تذكرة البلا النظار بوجوه رد حجّة الولاة النظار». 


۳.نسخة كتبها علي ابن محمد (سنة 7 ١١١ه/‏ ١۹۹٠م‏ ... خزانة فيض الله أفندي/ 
إستانبول (۷۳۳(- (57 ؟و) ... المورد ۷/ ۲-۱: 75" (۱۹۷۸م). 

؛.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ ١١7١م‏ ... عبد الله بن العباس/ الطائف 
(4/ ۱(۱ م)- (و١7-1)‏ ... ف.م.ع. مكتبة عبد الله بن العباس ٠۸١,‏ 

ك.نسخة كتبت سنة 8١١١اه/‏ ١١۱۷م‏ ... الدولة/ برلين «0:0037) 
1) -(7534.795.» 254و)... ف.م. الدولة 5/ ٠۵۹,‏ 

5.نسخة كتبها الحاجي إبراهيم بن مصطفئ الشهري (سنة ۲۳١١ه/‏ ١111م‏ ... 
الأمروزيانا/ ميلانو)(- (و195-57) ... ف.م.ع. الأمبروزيانا VV, /١‏ 

۷.نسخة في مجلدين» كتبت سنة ۳۸١١ه/‏ ١٠۷١م‏ ... جامعة ييل- الولايات المتحدة 
22494655 ]ا)... المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل .٠١8‏ 

6.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ ۷۸م ... الظاهرية/ دمشق (/الالاه)- (و۲۳۹- 
..>.٥‏ ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-١) .٠۸۹‏ 

9.نسخة كتبها سيد عبد الرزاق ومحمد ابن أحمد بن عبده ابن أحمد سلام (سنة 
۳ ه/ 4/ا/1١م)‏ ... رضا/ رامبور 859505559 1)394/اأو ... ف.م. 
العربية ۳/ .٠٠٤‏ 

٠.نسخة‏ كتبت سنة ۱۹۸١١ه/‏ ۱۷۸۳م ... الأزهرية/ القاهرة (۱۲۷۳) )١۷٣١۳‏ 
- (١١۲و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ .١١۸‏ 


وار أذكر خطوطات رسائل الشرنبلالي التي ضمن رسائل التحقيقات القدسية اكتفاء 
بذكر مخطوطات التحقيقات» لما فيها من الكفاية» وحتئ لا يطول العمل رغم 
وجود مخطوطات أخرئ ها مستقلة» کا في فهرس آل البيت: الفقه: 077» حيث 
قال: «التحقيقات القدسية: مجموعة رسائل عددها في هدية العارفين /١‏ ۲۹۲: 
ون رسالة موقة و كنا ها ا العتز ان سواه كان قافا للزساكل أن 
لبعضهاء أَمّاما جاء منها بعنوان مستقل» فقد وضعناه في مكانه من الترتيب». 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تذكرة البلغا ق /٠۹‏ أء وإيضاح 
المكنون7: “737» وهدية العارفين١:‏ 155-797» وفي طرب الأماثل ص77 5 - 


۸٦ 


«تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاصٌ والعام»". 


4 : تذكرة البلغاء النظار بوجوه حجة الولاة النظار. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوسا لكيه ل انان خف ار وا ال 

ثانياً: موضوعها: نبذة لطيفة تقر بها العين متضمنة جواب حادثة لبيان أوجه خلل 
بتمكين أخوين أرادا إثبات دخولهما) في وقف أبيهماء كا في فهرس السليانية؟: 
٢١‏ ففيها بيان طلب بعض الورثة الدخول في وقف المورّث مع صريح جعل 
النظارة لآخر وذريته» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-4. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٠‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١7١٠١ه‏ كم في تذكرة النظار ق 775/ ب. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تنقيح الأحكام ق 70/ ب» 
وإيضاح المكنون": 277٠‏ وهدية العارفين١:‏ 555-5797, وني طرب الأماثل 
ص559-5717: تنقيح الأحكام في الإبراء والإقرار الخاص والعام» والأول هو 
الصحيح؛ لصدوره عن المصنف. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
تمو غا رسال التحقيقات القدسية: 

أوّها: الحمد لله الذي جعل الفقه من أعظم العلوم قدراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان صحة الإبراء العام سواء علم إجزاؤه أو لاء مع سرد الأدلة 
المؤيدة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 15: «إذا أقرٌ زيد 
في صحته وسلامته لدي بينة شرعية أله لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية 
مطلقاًء ثم أراد الآن الدعوئ على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار المزبور» فهل لا 
تسمع دعوئ زيد بذلك؟ نعم يدخل في الإبراء العام المذكور في الكفالة» كا في 
المبسوط والخلاصة والبحر كا بسطه الُُنبُلايَ في رسالته: تنقيح الأحكام في 
حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام» وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلاآً عن 
ا 


AV 


4 «تيسير العليم لجواب التحكيم»". 
ار الرلان لار ترركت افو انت ككل اا 
.١‏ «حسام الخكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين»". 


ثالثاً: عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 47 ١٠١ه‏ کا في تنقيح الأحكام ق 45 7/ ب. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح : 247 وهدية 
العارفين١:‏ 745-7947»: وطرب الأماثل ص/5594-5577» وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أومًا: الحمد لله الذي خلق الأنام» وفضل علل بعضهم بعضاً... الخ. 

انياً: موضوعها: إيضاح سؤال شهير فيا يتعلق بالتحكيم بين الخصمين. 

ثالثاً: تاريخ تأليفها: سنة 4 ١٠١ه‏ كما في فهرس السليانية٤: .٠٠۲‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في جداول الزلال الجارية ق ۸۸/ أ 
وإيضاح ": "٠‏ وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
6» وردالمحتار”: 58» وفهرس مخطوطات مكتبة السليانية5: ۷۸. ونسبت 
له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

Î‏ ابا عن سروم باطو OEE‏ مره 
السلف. لطلب المعالي وإن مسألة الترتيب بين صلاة ظهر وعصر ومغرب من أيام؛ 
لا وقع الخلاف في حكمها... الخ» كا في فهرس مخطوطات مكتبة السليمانية٤:‏ 
0 . 

ثانياً: موضوعها: في وجوب ترتيب فوائت العبادات من صلاة ونحوهاء وكيفية 
إسقاطها عن الذمّة» ك| في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٩‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: سنة تأليفها: 5٠١5١‏ كما في جداول الزلال ق80/ أ. 

(۳) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حسام الحكام ق 47 ؟٠أ»‏ وطرب 


A۸ 
اء الأوضاك ف حفظ الأوقاف»".‎ 
الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا تعد لذمعن»*:‎ E 


الأماثل ص ٠٤1۹-٤٦۷‏ وإيضاح": ٤٠۲‏ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
ا 

أولها: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل خير خلقه الأمين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: قال التُّدْئْيّلاقٌ في حسام الحكام ق47١/أ:‏ لخصتها من رسالتي 
الْمسنّاة بحسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف. بن فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف 
عامر بلا مسوّغ» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١4‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١5١٠ه‏ كا في طرب الأماثل ص579-577. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حسام الحكام ق57 7/ أء وينظر: 
مقدمة مراقي الفلاح ص5-5/8 0 لكنه إر يدرجها في مجموع رسائله لعله لطوهاء 
ران غنصرها مدرج فق الرشائل ونع ا ال ول له فى تحتام الحكام 
ق747أ» وقال لخصتها من رسالتي الُْسَّاة ب:حسناء الأوصاف في حفظ 
الأوقاف. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف عامر بلا مسوّغ» کا في مقدمة 
مراقي الفلاح ص/55-54. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حفظ الأصغرين ق١٠۳اب»‏ 
وإيضاح!: ٤٠۸‏ وهدية العارفين١:‏ 745-797» وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أولها: حمداً لمن من علينا بتعليمه الأحكام» وتفضل بتبيين الحلال والمشتبه 
والحرام...الخ. 

ثانيً: موضوعها: أنه قد كثر السؤال عن قول من قال: إِنَّ الحرام لا ينتقل لذمتين» 
ونسبه للإمام الأعظم أبي حنيفة زين التابعين...» كما في فهرس السليمانية ٠۲٠۸:٤‏ 


۸۹ 
.٤‏ «الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد»”". 
0 «الدة اة ف اليمين“. 


وهي تحقيق للعبارة المنسوبة إلى الإمام الأعظم وبيان معناه ودراستها لصحّة 
نسبتها إلى الإمام والمذهب. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثان ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-5:8 0. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 79١٠ه‏ كما في في طرب الأماثل ص559-5571»: وفي 
مقدمة مراقي الفلاح ص55-58: ١5١٠هاه‏ وفهرس السليانية؟: :۲٠۸‏ 
RE‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الحكم المسند ق٣۲٠/‏ أ 
وإيضاح": 4» وهدية العارفين١:‏ 595-797» وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
٩۹‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أوهما: ا لحمد لله موضح سبيل الحداية» امان بمعراج الدراية... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان ترجيح ذي اليد علل الخارج إذا وقتا وأيّد التوقيت ذا اليد. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦0‏ . 

(؟) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الدر الثمين ق ۳۲۳/ أء وإيضاح": 
٥‏ وهدية العارفين١:‏ ”7955-797”. وطرب الأماثل ص577 2554-5 
وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدسية. ٠‏ 

أوَّها: الحمد لله الذي تفضّل علينا بتعليم الأحكام... الخ. 

ثانياً: موضوعها: لما ورد سُؤال في زيدٍ يِن بلدةٍ كذاء ادّعى على قاضي يلك البلدة أنه 


9 


2 
دودر لون : 


الخدم مبلا قن كذا طن فاك الفاطى ولب لدع م فل له اة 
لاف :ام را هون عن ا عاف الغا ارا الا وراب 
وطريقٌ تحليف القاضي حال ولایته بأن يَتَحاكًما عند کُم وإن كان بعد انفصاله 
عن القضاء يتحاكيان لدی حاكمء وإن كان حال ولايَتِه وله نائب مول من چهټه» 
أو كان می النائب» فتحاکا صح حُكم کل علك الآخَر وله ...» كما في فهرس 
السليانية: »١14/‏ فهي في تحليف القاضي إذا اع رجل عليه أخذ مبلغ من المال 
ظل) فأنكر القاضي ولا بيّنة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-54. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١٠6١٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-5. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا اسمها في در الكنوز ق57/ ب» وفي كشف 
الظنون١:‏ ؟"الاء وإيضاح المكنون": /ا55» وهدية العارفين١:‏ 595-5957, 
وفهرس السليانية٤: ٠٤٤‏ وفهرس مخطوطات مكتب آب القدس۲: :١57‏ در 
الكنوز لمن عمل بالسعادة يفوز. وفي فهرس آل البيت: الفقه: :"١‏ ذُرٌ الكنوز فمن 
عمل بها بالسعادة يفوز» وفي خزانة التراث١57١1:‏ در الكنوز في نظم أحكام 
الصلاةء لكن الاسم الذي ذكره الشَّرْئْبُلايٌ هاهنا وني رسالته در الكنوز ق517٠١ب:‏ 
در الكنوزء وهو الاسم المذكور في عامة كتب الحنفية مثل: منحة الخالق١: ٠۳۲۲‏ 
وحاشية الطحطاوي عل المراقي١: »١5‏ ورد المحتارا: »١‏ وآكام النفائس١:‏ 
۷ وتنبيه ذوي الأفهام١:‏ ۸ فلعل الخطأ بدأ من حاجي خليفة؛ لأن كتابه عل 
فوائده وفرائده التي لا تحصن ولا تعد غير محرّر ومنقح» ومن جاء بعده قلّدهِ في 
ذلك» والله أعلم. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن رسائل التحقيقات 
الت 

أولها: الحمد لإله العالمين أصدر...الخ 

ثانياً: موضوعها: موضوعها: منظومة في أحكام الصلاة من البحر الطويل» كا في 
مقدمة مراقي الفلاح ص05-58» قال اللكنوي في طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 


ا 


4١ 


و و 32 ا اله ا 5 
«الدرة الثمينة فى حمل السفينة>. 


٩۹‏ : «منظومة في ذكر شرائط الصلاة وواجباتها وسننهاء سسّاها: در الكنوز»» 
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون١:‏ ۲ «تشتمل علل شروط التحريمة» 
وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضاً لا توجد مجموعة» وعلل باقي متعلق 
الواجبات والسّنن» وشروط الإمامةء والاقتداء»» وقال ابن عابدين في رد 
المحتار١: :50١‏ «في رسالته المسماة در الكنوز ذكر فيها هذا النظم» وزاد عليه نظم 
الواجبات والسئن والمندوبات ومسائل أخر وشرح الجميع)). 


ثالئاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في منحة الخالق١:‏ 77 : «ويستحبٌ أيضاً: أن 


لا حذف الماء أو يمد اللام کا ذكره ا الكنوز» حيث قال: وإذا 
حذف المصلي أو الحالف أو الذابح الم الذي ني اللام الثانية من الجلالة أو حذف 
لاء اختلف في صحة تحريمته» وفي انعقاد يمينه ل ذبيحته فلا تداك ذلك 


احتياطاً». وقال اللكنوي في آكام النفائس١:‏ 47: «وقال في شرح رسالته در 
الكنوز: لا يصح شروعه بالفارسية» ولا قراءته بها في الأصح من قولي الإمام: إن 
قدر علل العربية. انتهوا. وال ایرو ور ا ارون بل هي عل 
الخللاف» قان ٠‏ أجلة الفقهاء منهم: صاحب «المداية»» وشرّاحها: العيني» 
والسغناقي» والبابرتي» والمحبوبي» وغيرهم» وصاحب «المجمع))...» 


رابعاً: عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 
خامساً: تاريخ تأليفها: 76١٠١ه.‏ كا في در الكنوز ق1/0اب. 
)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا الاسم في الدر الثمينة ق787/أ» وهدية 


06 
أو 


العارفين١: ۹٤-۲۹۲‏ ۲» وطرب الأماثل ص5794-577» وفهرس السليانية؛ : 
4 وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. / 

لما: الحمد لله الذي سخر الفلك لتجري في البحر. الخ 


۹۲ 

8 «الدّرةٌ الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علّق طلاقها با قبل 
الموت بشهر وأيّام»". 

۹.«الدرة اليتيمة في الغنيمة»". 


ثانياً: موضوعها: بيان استحقاق الأجرة أو عدمه إذا انكسرت السفينة المحمّلة قبل تمام 
الإجارة أم بحصّته. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ..٠١54‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/07-5. 

)١‏ أولاً: اسمها وضحة نسبتها له: هكذا اسمها في الدرة الفريدة ق٠١/‏ أء 
وإيضاح": ٤٦١‏ وهدية العارفين١:‏ 595-75947. وفهرس السليانية٤:‏ ٤۱۸٠ء‏ 
وني مقدمة مراقي الفلاح ص :٥ 1-٤۸‏ الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم 
من علق طلاقها با قبل الموت بأشهر. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مجموعة وسائل التحقيقات القدسة: 

أوهها: الحمد لله المنعم بها لا يحصاء المفيض من خزائن جوده...الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان أحكام طلاق الفارٌ. 

الثاً: عدد أوراقها: في اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 74١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص .٤ ٦۹-٤1۷‏ 

(؟) أولاً: اشمها وصضحة نسبتها له:. هكذا اسمها في. الدرة اليتيمة ق۹٠۲/‏ أ 
وَالمَّدْئَيُلاليّة١: ۲۸٠‏ ورد المحتارة: ٠8‏ وهدية العارفين١: .۲۹٤-۲۹۲‏ 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ا )تمد ينه الذي مر بلالا عل هده اة دون رعا ا 

ثانياً: موضوعها: في قسمة الخنيمة علل الخمس وغانميها مع تفصيل الحكم في وضع 
الجزية والخراج» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص/055. 

ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في رد المحتار٤: :١78‏ «للشرنبلاليٌ رسالة 
SR E TE‏ نكر الت 


۹۳ 
ٍ ٤.«رقم‏ البيان ف دية المفصل والبنان»”. 
1 .«الزهن التضر غلل الحوضن المستدي*: 


لإجماع الصحابة #: عل ما فعله عمر 44 من عدم قسمة الأراضي بين الغانمين» 
وعدم أخذ الخمس منها كا نقله علماؤنا وأقروه. قلت: وقد يجاب بأن ما فعله عمر 
ذل إا فعله؛ لأنَّه كان هو الأصح إذ ذاك كا يعلم من القصّة لا لكونه هو اللاز» 
كيف وقد «قسم #5 خيبر بين الغانمين»» فَعُْلِم أن الإمام ميد في فعل ما هو 
الأصلح فيفعله». 

رابعاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ٠٠٠۳‏ ه في طرب الأماثل ص1۷٤-1۹٤»‏ وفي مقدمة 
مراقي الفلاح ص575-58: ٤٠٠٠ء‏ فليحرر. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في رقم البيان ق٩۳۹٤/‏ أء وإيضاح": 
۲ وهدية العارفين١:‏ 595-797» وفهرس السليانية٤: »5١١‏ وفهرس آل 
البيت: الفقه: ۳۷۷ وفي طرب الأمائل ص759-55717 5: رق البيان.... ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

اذاه شين اه الذي نجع العلياة چ ا ا 

نان وضيوهها: دفع ما يتوهم في عبارة «الدرر» و«الغرر»» ببادىاء الإطلاع 
وا منظر...» كا في رقم البيان ق474/ أ» فهي شرح لعبارة موهمة من كتاب الدرر 
والغرر لملا خسروء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/55-5. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ورقتان في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص01-58. 

رابعاً: تاريخ تأليفها سنة 9١١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص579-577. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: ذكرها بهذا الاسم: في الزهر النضير ق ۳۸ى 
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7 .«سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسو في 


أخذه المعلوم». 


المَّوتبُلالِيّة1: ۲١‏ ورد المحتار١:‏ ۱۹۳ وإيضاح": 114 وهدية العارفين١:‏ 


۲۹44-۲ وغیرهم» وکل هو لاء نسبوها له» وهی من رسائل التحقيقات 
القدسية. 


أوَّهًا: ا محمد لله المسير الحساب... الخ. 
ثالثاً: مناقشات حوطا: قال ابن عابدين في رد المحتار١: :١97‏ «بأن يكون دوره ستة 


وثلاثين ذراعاً وقطرٌه أحد عشر ذراعاً وخمس ذراع» وا أن تت نض 

١ 4 7 ۰ ww 3‏ 4 
القطرء وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور» وهو ثانية عشرء يكون مئة 
ذراع وأربعة أخماس ذراع» اه. سراج» وما ذكره هو أحد أقوال خمسة» وفي الدرر 
عن الظهيرية: هو الصحيح» وهو مبرهنٌ عليه عند الحساب» وللعلامة الشَّرنْبُلايَ 
رسالة سرّاها: الزهر النضير علل الحوض المستدير أوضح فيها البرهان المذكور مع 
رد بقية الأقوال» ولص ذلك في «حاشيته علل الدرر»(1: 277 ». 


رابعاً: عدد أوراقها: في ثان ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 


. ٥٦٤۸ص‎ 


خامساً: سنة التأليف: /61١٠١ه‏ کا في طرب الأماثل ص/5759-551. 
)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في سعادة الماجد ق717؟٠أ»‏ وفهرس 


مخطوطات السليانيةة: »١4٠‏ وفهرس مخطوطات أب دياربل القدس۲: 2197 
وفهرس آل البيتء الفقه:9لاء وني هدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ طرب الأماثل 
ص/79-577 5 : سعادة الماجد بعمارة المساجدء وانفرد اللكنوي في طرب الأماثل 
ص/577 -454» وجعل رغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه للعلوم 
رسالة مستقلة» وهذا مخالف لمخطوطات الكتاب» ففى فهرس السليمانية٤: :١9٠‏ 
اوو ا ا و طالب العلوم إذا غاب عن 
درسه في أخذه المعلوم» وفي فهرس مخطوطات أب دياربل القدس۲: ۱۹۳: أوله: 
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۳ . «سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام»". 


.. وبعد فهذه سعادة الماجد بعمارة المساجد» ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن 
درسه في أخذه المعلوم» ومثله في خطوطة الجامعة الأردنية. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهما: الحمد لله الذي جعل ببناء المساجد قصوراً لبانيها في أعلل عليين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب سؤال في وقف خرب ريرج عوده» فهل يجوز نقل وقفه إل 
وق آخر؟ سواء كان مدرسة أو مسجداً أو غيرهماء مع بيان أدلة ذلك. 

ثالثاً: عدد أوراقها: في أربع ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١6١٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحّة نسبتها له: هكذا اسمها في سعادة آهل الإسلام ق895/ أ 
RAE E ET‏ يك دفة ال وغيرها ول رمقل 
مراقي الفلاح ص05-58: سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب السلام» 
والآول هو الصحيح؛ لوروده عن المؤلف. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي 
فر جمرعة رسال العققات القدسية: 

حققها: الدكتور أحمد محمود إبراهيم آل مود كلية الآداب - جامعة البحرين» 
1ام. 

E لوقه عمد كن لقاع رمك الشلر اك "مين :و‎ E 
والعيدين وبيان كيفيتها وحكم ذلك» ثم بيان حكم السلام ووجوب رذه» وشرح‎ 
ألفاظه.‎ 

ثالثاً: مناقشات حوها: في ال ئبُلاليّة: 5 : «التهنئة بتقبّل الله منا ومنكم لا تنكر كا 
في البحر» وكذا المصافحة بل هى سئة عقب الصلوات كلها وعند كل لقاء» ولنا 
ل / 

رابعاً: عدد أوراقها: إحدى وعشرين ورقة في نسخة الظاهرية» ىا في مقدمة مراقى 
الفلاح ص/05-5. ش 
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٤‏ .شرح درٌ الكنوز»", هي شرح لمنظومته «درٌ الكنوز»» وموجودة في ضمن 
رسائله» لكن جعلها اللكنوي تأليفاً مستقلاً عن النظمء وهو امز “دقيق 
حريٌ بالقبول. 

٥‏ «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»”. 


خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 9*١٠ه‏ كا في طرب الأماثل ص459-54717» وني 
مقدمة مراقي الفلاح ص955-58: 59 ١٠١ه.‏ 

)١(‏ ينظر: طرب الأماثل ص/559-557». وفهرس آل البيت: الفقه: ۲۹ء 
ومعلوماتها نفس معلومات المنظوم: در الكنوز» فلتراجع. 

() أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في العقد الفريد ق۸٤/ب»‏ وهدية 
العارفين١:‏ 545-797» وطرب الأماثل ص574-577» وفهرس السليانية؟ : 
7 العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. ونسبت إليه في كل 
هذه الكتب» وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية. 

حققها الدكتور خالد بن محمد العروسي» جامعة أم القرئ» وحققه أيضاً: الدكتور أحمد 
فروح» طبع في دار الكتب العلمية» ۷٠٠۲ه.‏ 

أولها: الحمدٌ لله الذي جعل هذه الأمة خبر أمّة أخرجت للناس... قد ورد سؤال في 
رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه أراد تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم 
نقض الوضوء... الخ» كا في فهرس السليانية 5: 11/5. 

ثانياً: موضوعها: في بيان حكم التقليد لأحد المذاهب المعتبرة شريطة عدم التلفيق سواء 
بعذر أو غيره» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/0-4. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين: «للشيخ حسن الشُّرْئيُلايٌ رسالة سّاها: العقد 
الفريد في جواز التقليدء وذكر فيها ما حاصله: إن دعوئ الاتفاق علل عدم الرجوع 
فيا قلّد فيه ذكرها الآمدي وابن الحاجب. وتبعه) في جمع الجوامع وغيره» وذكر 
العلامة ابن أبي شريف: أن في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل 
فله التقليد بعده بقول غيره» وذكر مثله عن الزركشي العلامة ابن أمير الحاج 


۹۷ 


١‏ .«غاية المطلب في الرّهن إذا ذهب»”. 


والسيد بادشاه في شرحه| علل التحرير: أي فيجوز اتباع القائل با لجوازء وأيضاً: 
القول بالمنع ليس على إطلاقه؛ لاله حمول على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثرٌ 
يؤدي إل تلفيق العمل بشيءٍ مركب من مذهبين: كتقليد الشافعيّ في مسح بعضٍ 
لرّأس والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاةٍ واحدة...وقد بسط الكلام فيها 
فراجعه)). 

ثالثاً: عدد أورقها: في عشرين ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص01-58. 

© أولا: آسمها ,وة نها له هكذا اسمها في غاية المطلب: ق٤7۴۲‏ 
NESLE O‏ ةناد وى 
وطرب الأماثل ص5594-55717» وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي 
فنيل ع ا ا ٠‏ 

أولها: الحمد لله الذي تفل عل عباده بمقتضئ حكمته...الخ. 

ثانياً: موضوعها: في جواب سؤال عن الزائد في الرهن إذا إريفرّط المرهن في حفظه. 
وقد اختلف فيه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/57-5. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في العقود الدرية؟: :77١‏ («لا فرق بين ثبوت 
الحلاك بقوله: مع يمينه أو بالبرهان» وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته 
فال رضح اذه ثلا دو ا ا ا 
الرهن إذا ذهب» وني حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية» وبه أفتى ابن 
الشلبي والتمرتاشى وغيرهماء وكذا في الفتاوئ الرحيمية أفتى بذلك تبعاً لشيخه 
ل ماقي الرمل الف براع راخدا والر جوع إن 
الحق أحق): 


ثالثاً: عدد أوراقها: ست ورقات في نسخة الظاهرية. 


۹۸ 


۷ .«فتحٌ باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف الموافق لنص هلال 
والخصاف»”. 
۸ . «الفورٌ ف لآل بالوصية با جمع شنال 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في فتح باري ق558أ» وهدية 
العارفين١:‏ 745-747» معجم المؤلفين!: 575» وفي طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
4 فتح باري الألطاف بجدول مستحقي الأوقاف» وني مقدمة مراقي الفلاح 
ص55-48: فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوا: الحمد لله العلّ الع المنعم المتفضّل الكريم... الخ. 

ثانياً: موضوعها: قال التُّرْنْبلايٌ في فتح الباري ق1778!: فقد أهم الله سبحانه بفضله 
المتواصل عبده الضعيف بين ذوي الفضائل حسن اباي تسطير جواب حادثة 
بتحقيق مبتكر شريف مسطور بجداول ار تسبق بنظر منيف ليكون مفتاحاً لإفادة 
نحوه ما يجري به تقدير الخبير اللطيف. وهي جواب سؤال دمشقي حول وقف 
ذري وأولية الاستحقاق في ذلك» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص07-5/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص1-5:8 0. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١١٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص55-58:. 
وفهرس السليانية؛: ۱۹۳: ١٠٠٠ه‏ وفي طرب الأماثل ص1۷٤-1۹٤:‏ 
6 هه فليحرر. 

(9) أولاً: اسمها وصحة نشسبتها له: .هكذا اسمها في القوز ق١٤٤١‏ .وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وني طرب الأماثل ص59-55772:: الفوز بلمال 
بالوصية بجميع المال. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

أولها: المد الله الذي أسبغ نعمة ظاهرة وماطنة» :و سعد مَن زين ظاهره وطهر 
باطنه...الخ. 


۹۹ 
4 مهرٌ الملّة الكفرية بالأدلة المحمّديّة لتخريب دير المحلّة الجوانية»". 
١‏ .«كشف القناع الرّفيع عن مسألة التبرّع بها يستحق الرّضيع»”. 


انياً: موضوعها: جمعها حين ورد سؤال عن شخص مرض بمكة المشرفة» كا في 
فهرس مخطوطات آب دياربل القدس۲: اوس و ل بدك ارس قي 
امال إذ لا وارث. 

الثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص8:-61. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في قهر الملة الكفرية ق0١77أ»‏ وهدية 
العارفين١:‏ 45-747 7,» وفهرس السليانية٤:‏ ١1۱۹ء‏ وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

حيلياة ١‏ تسا اه الس وى وا دص لع ها فو كله الجر لدي الابيد 
الإسلامية» غزة. 

أوهًا: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله...: هذه عجالة بحسب ضعف الحالة. 

ثانياً: موضوعها: حول الموقف من بيت في المحلة الجوانية بالقاهرة» تم تحويله إلى دير 
وقد قام قاضي قضاة مصر يحيئ سنة 77١٠١ه‏ بالكشف على هذا البناء فوجد به 
آيات قرآنية مخطوطة عل جدرانه» وبالتالي تم النقاش حول جواز تحويله آم لاء ىا 
في فهرس مخطوطات آب دياربل القدس۲: ٠۲١‏ . 

ثالثاً: عدد أوراقها: ” أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ۱۰٦۸‏ ه كا في طرب الأماثل ص579-577. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في كشف القناع ق 1١187‏ أ وهدية 
العارقى 23 9ع و اووطوفالأماقئل موا اس ل ول ا 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أ ا الول لمرو داق العم اه 


١٠٠ 


.١‏ «كشف المعضل فيمّن عضل»". 

7 .«مراقي العلا في تحرير مسألة حقيقة الإيهان وضدّه والطلا»". 

ثانياً: موضوعها: في بيان حكم ما لو ادّعى الأب إرضاع الطفل مجاناً بعد فرض 
الإرضاع والحضانة للمطلقة» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/05-54. 

ثالثا: مناقشات حوها: في الشَرتبلالية١:‏ ۳۳۸: «تقييد الدفع للعمّة بيسارها وإعسار 
الأب مفيدٌ أن الأب اموسر تُجبر علل دفع الأجرة للأم نظراً للصغير» ومع إعساره 
لا يوجد أحدٌ من هو مقدّم علل العمّة متبرّعاً بمثل العمّة» ومع ذلك يشترط أيضاً 
أن لا تكون متزوجة بغير حرم للصَّغيرء ولنا فيه رسالة...». 

رابعاً: عدد أوراقها: 4 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

SEPE‏ له O‏ عقف TUNE CE‏ رهد 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثئل ص ٠٤1۹-٤1۷‏ وفهرس آل البيت: 
الفقهة ۹ وتك “له ق: كل هذه الكت وعى :ضبق جموعة رسال 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أولها: الحمد لله المنعم بفضله» ولا راد له....الخ. 

ثانياً: موضوعها: في حكم العضل وبيان تزويج غير الأب: كال جد والقاضي أو غيرهما 
من الأولياء. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار”: :۸١‏ «وقد أيّده أيضاً العلامة 
ليلاي في رسالة سمّاها: كشف المعضل فيمن عضلء بأنّه ذكر في أنفع الوسائل 
عن المنتقئ: إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد بل 
يزوجها القاضى...)). 

انعا عاد أؤراقها: ثلا ورقات ف تنك الظاهرية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة .5٠١7”5‏ كما في مقدمة مراقي الفلاح ص07-5/8. 

AE كد انها افق لذو‎ a OO 
لر ا‎ 

حققها: أحمد فريد المزيدي» طبع في دار الكتب العلمية» ۷٠٠۲م.‏ 


. «المسائل البهية الرّاكية علن الاثنى عشرية»>. 


ثانياً: موضوعها: يبحث في الإيمان والشهادة» ففي المَّْتبُلاليّة؟: ۸۸: «مجرد الأمر 
النفساني لا يكون إياناً ولا كفراً؛ إذ الإيهان لا بُدّ من الجزم به اعتقاداً مع القولء 
وهو النْطقٌ بالشّهادتين أو بدونه» والكفرٌ يوجد بإرادته لتبدّل الاعتقاد لا بمجرد 
علمه» ولا وجه لنفيه كون الإسلام والكفر من الأفعال الاختيارية؛ لحصولما بهاء 
... وبسطناه برسالة سمّيتها: مراقى العلا ...)). 

العا “عندة أوزاقها: 1 أوراق: ْ 

رابعاً: تاريخ التأليف: ۱۰۹۸ ه کا في فهرس آب دياربل القدس١:‏ ۲۹۷. 

خامساً: مخطوطاته: ذكر في فهارس آب دياربل القدس نسختان مخطوطتان له: ۳٤۹‏ 
أصول الدين ۲/ ٤۳۷‏ و٠ه”‏ أصول الدين .55١‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها: ذكرها بهذا الاسم في المسائل البهية ق۷۷/ أء وهدية 
العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية5: لا/١١»‏ وغيرهم. ونسبت إليه في 
كل هذه الكتب» وهي ضمن رسائل التحقيقات القدسية. 

اوقا لكو نه الذي تمصو ا اة عر جيم لر ب اا :لوو بالا 
عشرية تصويرها مقرر ظاهر بالشروح ... فنذكر نبذة من الدليل للإمام الأعظم 
وصاحبيه ليظهر للطالب وجه ما يعقده و يعول عليه ... الخ» کا في فهرس 
السليانية؟ : .٠۷۷‏ 

انا اموضوعها قال اللاي في حاشية الدررا: 914: «بينت في رسالتي المسَّاة 
ب«المسائل البهية الزاكية علل المسائل الاثني عشرية» تحقيق افتراض الخروج 
بالصنع علل تخريج البردعي»». 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 444: «وقد انتصر العلامة 
الشرتبلالّ للبردعي في رسالة «المسائل البهية الزكية علل الاثني عشرية) بأنّه قد 
مشیل علل افتراض الخروج بصنعه صاحب «المحداية»» وتبعه الشارح وعامّة 


۰۲ 


0 اة اسه لدفع 0 الخلو بالشكررن»". 


المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في «الوافي» و«الكافي» و«الكنز» 
وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٠١‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: سنة تأليفها: ١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص5594-55717. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في مفيدة الحسنى ق /۳۸٠‏ أ» وهدية 
العارفين١:‏ 2595-7947 وغمز عيون البصائر١: “١۷‏ وفهرس السليانية؟: 
04 وفي طرب الأماثل ص514-45717: مفيدة الحسنئن لظن الخلو بالسكنئ. 
وني مقدمة مراقي الفلاح ص55-58: مفيدة السكنى لدفع الخلو بالسكنى. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

حققها: مشهور حسن» ١11947‏ م. دار ابن حزم. 

أوهًا: الحمد لله فاتح أبواب السعادة» فالق أصباح الرشاد والسيادة...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحققين الأخيرين» وتنويه 
للمذهب عن تب إليه من القول» بصفة الخلو لا يعول عليه» كا في فهرس 
السليمانية٤:‏ 5 ١‏ ”. فهي في بيان أحكام خلو الحوانيت والعقارات والأموال التي 
تدفع لذلك. 

الثاً: مناقشات حوها: قال شيخنا تقي العثاني في بحوث فقهية معاصرة١: ٠١‏ 
«استدل بعض الحنفية على جواز الخلو بمسألة في الفتاوئ الخانية» وهي : رجل 
باع سكنئ له في حانوت لغيره» فأخبر المشتري أنَّ أجرة الحانوت كذاء فظهر نها 
أكثر من ذلك» قالوا: ليس له أن يرد السكنئ بهذا العيب . فزعم المستدلون أن المراد 
بالسكنى في هذه المسألة هو عين الخلوء و ع حقق القَربُلان أن مراد بالسكتى 
عين مركبة في الحانوت؛ وهي غير الخلو» فلا يصح أن يستدلٌ به عل جواز الخلو 
عند ال اء السكية شرا لن ل للخل ل 
الفتاوى الخيرية: أله قضى مالكي بلزوم الخلو صح ولزم... شتير نة سال 
co SS‏ 


00 الجليل في قبول قول الوك 


أصحابه» حتئ قال البدر القرافي من المالكية: إِنّه إر يقع في كلام الفقهاء التعرض 
هذه المسألة» وإنا فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي» بناها علل العرف 
وخرّجها عليه» وهو من أهل الترجيح» فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه» وقد انتشر 
فتياه في المشارق والمغارب» وتلقاها علماء عصره بالقبول)». 

رابعاً: عدد أوراقها: 4 ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١7١٠ه‏ مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحّة نسبتها له: هكذا اسمها في منة الجليل ق57/ ب» وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص559-5577» وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

او املس هلخاد إن سيل اهاه الميسر بفضله...الخ. 

ثانيً: موضوعها: ني طلب بينة أداء مفاد الوكالة إلى الموكّل قبيل موته وإنكاره الورثة 
ذلك» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص05-5/8. 

ثا اققات حونها: قال ابن غابدين فى هة الق ۷ ١6۷‏ اقب اله تلان 
ابنَ نجيم أخذاً من كلام الولوا جية وغيرها من كتب المذهب بأنَّ دعوئ الوكيل 
الإيصال تقبل لبراءته بكل حال. وأما سراية قوله علل موكله ليبرأ غريمه» فهو 
خاصٌ با إذا ادع الوكيل حال حياة موكله» وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم 
إلا ببيّنة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة السا ب: منّة الجليل في قبول 
قول الوكيل» كذا في حاشية أبي السعود» قلت: وللعلامة المقدمى أيضاً: رسالة في 
هذه المشالة ذكرها ال لال ىمر عة «رسائلة حقب" الرسالة الى ألنها 
واستشهد علل ما ادّعاه فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعا الكلام فيها جزاهما 
اتفال كر رم الفقوة الو 21 

رابعاً: عدد أوراقها: ثلاث عشرة ورقة في نسخة الظاهرية. 

خامساً: تاريخ تألفها سنة 55 ١٠١ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص07-5/8. 


6 
65 . «نتيجة المفاوضة لبيان شر ط المغاوضة>. 

5 3ء 3 و 
۷.«نزهة أعيان الزات بالنظر ا ا 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نتيجة المفاوضة ق٠٤٤/‏ أ 
وإيضاح٤:‏ ۲۳٦1ء‏ وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليمانية٤:‏ "711 
وني طرب الأماثل ص59-55717:: نتيجة المفاوضة في المعاوضة. ونسبت له في 
كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها: الحمد لله الغني عن الكائنات المنزه عن الشريك والمعين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: قال الشرنبلالي: هذه مسألةٌ حرّرتهاء ولبيان الحكم سطَّرتها للاحتياج 
إليها عند المعارضة» كما في فهرس السليانية5: 451 فأراد بالمفاوضة الشركة 
الو او قدا كن ها ا ھا بأن كلها دا القت يكين 
وتناو اء فإذا زا مال أحن الشريكن ارت أو تة اقلت عا هة مراقن 
الفلاح ص55-58. ْ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثان ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 77١٠١ه‏ مقدمة مراقي الفلاح ص07-5/8. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نزهة أعيان ق ۳۹۰/ أ» وفهرس 
السليانية٤: ٠4‏ 7» ومقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8.؛ وغيرها ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أولها: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» والصلاة والسلام علل سيدنا محمد 
منبع الأسرار والعلوم... الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه صور في حكم بيع اشرب من الأرض» أظهرها الله سبحانه في 
قالب الوجود منة ليوم العرضء كا في فهرس السليمانية٤: ٠٠٠٠١‏ فهي في إبطال 
2 حقٌ الشَّربٍ المجردٍ عن الأرض وجوازه تبعاء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص01-58. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص01-58. 


.«نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والتمن*: 
4. «النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول»”. 


رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١55١٠١ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/57-4, وفهرس 
السليانية٤: ۲۰٠‏ وني طرب الأماثل ص1۷٤‏ -5759: ١١١٠ه.‏ 

»٤1۹-٤1۷ص أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في طرب الأماثل‎ )١( 
ونسبت له في كل هذه‎ .۱۷١ والتعليق الممجد”: ۳١۲٠ء وفهرس آل البيت: الفقه:‎ 
الكتب.‎ 

ثانياً: مناقشات حوها: قال اللكنوي في التعليق الممجد: ١77‏ : «الطلاءٌ الذي ذهب 
أقل من ثلثيه لا يحل.... وبه يظهر أن لا تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم 
بعضُهم على الطلاء: بالحرمة» وبعضهم: بالحل, فإِنَّ الطلاء يُطلق علل أمرين: 
أحدهما: حلال» والآخر: حرام» كا حققه الفقيه حسن اشربلا في رسالته 
«نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر» ». 

الثاً: خطوطاتها: له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ١0/0‏ :راشد أفندي/ 
قيسري (11550)1514/١51-(و50"اب-‏ ۳۷۰[) ف.م.ع. راشد أفندي 015. 

() أولا: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في النص المقبول ق١5‏ 5/أ: النص المقبول 
لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وفي هدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس 
السليرانية4: ؟١7»‏ وفهرس آل البيت» الفقه: :7١4‏ النّص المقبول لرد الإفتاء 
تلو توق ربت امات ES N ARE‏ 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

0 : الحمد لله الذي أسبغ نعمه» ودفع نقمه» ووقّق مَن علَّمهِ وفهمه. ..الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لرفع شبهة» هي مسألة في القسامة شهيرة» كما في 
فهرس السليمانية4: ۲٠١‏ فهي في بيان جواب سؤال عن قسامة بوجود قتيل في 


۱۰٦ 


.«نظرٌ الحاذق التّحرير في فكاك الرّهن والرّجوع على المستعير»". 
١‏ ٦.«التظم‏ المستطابٌ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب»”. 


عقار وق ذري عل الموقوف عليهم واستحقاق الدية لبيت المال حيث جهل 
القتيل» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص/55-5. 

ثالاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص8:-561. 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نظر الحاذق ق579/ أ» وإيضاح٤‏ : 
/61”» وهدية العارفين١:‏ 195-797,» وفهرس السليمانية:: 9 »7١‏ وفهرس آل 
البيت: الفقه: ۲۷١‏ وفي طرب الأماثل ص574-5717: نظر الحاذق النحرير في 
الرجوع على المستعير. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

أوهها: الحمد لله وكفئ وسلام علل عباده الذين اصطفئ...الخ. 

ثانياً: موضوعها: رأيت جمع هذه المسألة في حكم رجوع معير الرّهن بها قضاه من دين 
المستعير» وتسليم المرتهن» وقد ساوى الرّهن أو زاد قيمة عنه» وحاصل الخلاف 
والاستشكال؛ ليعلم الطلابٌ حكمّها في حال الاشتغال...» وهي في بيان الخلاف 
في حكم تسليم الرّهن إذا ساوى قيمة الدين أو زاد عليه. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص8:-1 6. 

رابعاً: تاريخ تألفيها: سنة ١٠٠٠ه‏ وزاد عليها في سنة 59١٠ه‏ كما في طرب 
الأماثل ص559-5727. 

(؟) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في النظم المستطاب ق47/ أ» وغمز 
العيون؟: 5 5» وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام ۸: ١٠ء‏ والتعليق الممجد؟: 
۲, وخزانة التراث 5417٠١‏ 7» وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ ومقدمة مراقى 
الفلاح ص55-58.» وفي التحقيقات القدسية وإيضاح المكنون٤: E‏ 
آل البيت: الفقه: ٠ ٤‏ 4» وفهرس آب القدس :٤۷ :٤‏ النظم المستطاب لبيان حكم 


القراءة في صلاة الجنازة بأمّ الكتاب» ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مجوغة رسال السحقيقات القدسة: 
أولها: الحمد لله العلي العليم» والشكر له على جزيل فضله العميم» ونتوسل إليه 
بالصطفى البي الكريم 5...الخ. ٠‏ 
ثانياً: مناقشات حوها: قال المباركفوري”: «حقق فيها أن القراءةً أولى من ترك القراءة» 
ولا دليل علل الكراهة» وهو الذي اختاره الشيخ عبد الحي اللكنوي في تصانيفه: 
كعمدة الرعاية والتعليق الممجد وإمام الكلام»» وقال اللكنوي": «رد فيها عن 
من ذكر الكراهة بدلائل شافية» وهذا هو الأوك؛ لثبوت ذلك عن رسول الله 
)»". وقال الحموي”": «وفي الاختيار: ولو قرأ الفاتحة بنيّة الدعاء فلا بأس به 
ما بنيّة التلاوة فمكروه» انتهئن. يعني تحريماًء كا يفيده تعبير صاحب المحيط» بعدم 
الجواز» قال شيخنا ‏ الشرتملال - في رسالته ...: دار الأمر بين النصٌ عل عدم 
جواز القراءة» والنصّ علل كراهتهاء يعني في صلاة الجنازة في كلام أئمتنا الحنفية 
وقد نَضّوا عن استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل» ولر أر نضّاً قاطعاً 
ا ا لطم ر ا و ا ا 
في صلاة الجنازة وفي التكبير الأول يجب التحميد ولو قرأ فيه: ا لحمد لله جاز ولو 
كان ساكتاً تجوز صلاته» انتهى. وقوله: ولو قرأ الحمد لله: أي إلى آخر السورة 
جازء انتهئ. ثم قال: وهذا نص على جواز قراءة الفاتحة» ثمّ قال: ومن الفروع التي 
نص فيها علل استحباب مراعاة الخلاف: مس الذكرء ومس المرأة» وأكل لحم 
الجزورء فيعاد بها ار استحباباًء وقهقهته في الصّلاة والرجعة بالقول؛ 
لإيجامها عن مجتهدء وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التّعاطي» فبذلك 
تستحبٌ قراءةٌ الفاتحة مراعاةً للخلاف المقتضي لبطلان الصّلاة بدون قراءتها مع 
موافقة كتب الأصول عندناء على سنيّتها فلا يُعدل عنه» هذا ما ذكرته لك فاختر 
لنفسك ما يحلو هاء انتهی کلامه» وفيه نظر»» ومعنئ فيه نظر من تلميذه ال حموي. 
أنَّ بحث شيخنا هذا غير مقبول وغير دقيق» بل المعتمد ما عليه المذهب. 


۹۸ 
لخت المقبول في رذ الإفتاء بدية المقتول»”". 
الحم الجددة بک ارال 


ثالثاً: عدد أوراقها: ٦‏ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: سنة تأليفها: ٠٠۱۰ه‏ كا في طرب الأماثل ص/5594-551. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح٤: 2.57١‏ وهدية 
العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ فهرس آل البيت: الفقه: 578. ونسبت له في كل هذه 
الكتب. 

ثانياً: مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: :٤۳۸‏ ...راشد 
أفندي/ قيسري -08/115150)١575(‏ (و701أ- 8هلاب) ... ف.م.ع. راشد 
أفندي ٤۹۸‏ . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها هكذا في النعمة المجددة ق٠٠٠/‏ أء ومقدمة 
مراقي الفلاح ص۸٤-٦٠»‏ وني طرب الأماثل ص59-54577:: النعم المجردة 
بكفيل الوالدة» وفي هدية العارفين١:‏ 795-7957, ومنحة الخالق": 65 النعم 
المجددة بكفيل الوالدة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ۰ 

أوهًا: الحمد الله الذي أمد بحر الشريعة المطهرة بفضله المزيد... الخ. 

انياً: موضوعها: جواب حادثة إرنرمَنْ تعرض له نصاً بإثبات أو نفي وكأنّه إر يخطر 
OE GAO‏ :345 كين ينجو انا نبال أراد 
فيه الأيع بين ل ته يديل كا و مقدمة ای ااا د 

ثالداً: مناقشات حوها: قال ابن عايدين في منحة الالىق 55 ؟: <(في القهستات حيث 
قال: وإن حبس حبس هو المكفول عنهء إلا إذا كان كفيلاً عن أحدٍ الأبوين أو 
الجدّين» فإنَّه إن حبس لر يحبسه به يُشعر قضاءً الخلاصة» اه. وني حاشية أبي 
EN‏ اولي ني إذا و تكو مو أو الداتع هتاذ كان المنوة 
أصلاً لا يحبس كفيله ولا يلزم لما يلزم من فعل ذلك بالأصيل وهو متنع» اه. 
أقول: في دعوئ اللزوم نظر بدليل ما في القَهُستانّ وساق عبارته ثم قال: فهذا 


صريحٌ ني أنَّ حبس الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من أصول رب الدين إلا 
الممتنع حبس الأصيل فقطء فلا يعول عل ما في المَّرْئيلاليّة وإن تبعه بعضُهم؛ 
لكونه مخالفاً للمنقول» اه. قلت - أي ابن عابدين -: وبالله التوفيق لا غالفة بينها 
عند التحقيق؛ لأنَّ ما في القهستاني في إذا كان الدائن أجنبياً والمكفول أصلاً 
للكفيل» وهو استثناءٌ من حبس الكفيل للمكفول إذا حبسه الطالب» وما في 
ال لال فيا إذا كان الكفيل أجدياً والمكفول أضلا للدائن وهو اسناء من 
ملازمة الدائن» وهو الطالب للكفيل» وحاصلٌ الكلام حيئذٍ أنَّ الطالبَ له 
ملازمة الكفيل إلا إذا كان المكفول أصلاً للطالب؛ لما يلزم من ملازمته له وحبسّه 
تاكيك أله يديه يراس ية للكفيل وعدا ظاطر قاذ .زكر ا اول 
تفقهاً منه» وله في ذلك رسالة خاصة ساها: النعمة المجددة بكفيل الوالدة: 
ومبناها عل سؤال صورته في امرأة استدانت من ابنها مالا وكفلها بإذتها فيه 
أجنبيٌ» ثمٌ إن الابن أراد حبس كفيل أمّه فهل له ذلك قال: فأجبت بِأنّه ليس له 
حبسه إذ يلزم من حبسه حبس الأم, وإِلّه لا يجوزء ولكني أعجب منه العلامة 
اشربلا حيث فهم مخالفة القَهُستانّ لكلامه» فأورده سؤالاً عن ما قرّره ثم 
أجاب بأني لر أر في الخلاصة ما بفيده ومّن ادع إفادته فعليه البيان» وأنت قد 
علمت عدم المنافاة؛ لأنّه إذا كان الدائن أجنبياً وحبس الكفيل عن أصله: أي أصل 
الكفيل لا يلزم محذور نعم المحذور في حبس الكفيل مكفول الذي هو أصلَّه فلذا 
استثناه» هذا ما ظهر لي بعون الله تعالى فتأمّله يظهر لك حقيقته إن شاء الله تعال». 
رابعاً: عدد أوراقها: تسع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص561-8. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 56١٠١ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص55-58: وني 
طرب الأماثل ص554-477: 55١٠ه‏ وفي فهرس السليانية5: :١945‏ 
5ه فليحرر. 


١٠ 
«التّفحة القدّسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية»".‎ 4 
«نفيس المتجر بشراء ال‎ .٥ 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في آكام النفائس ص ١٠۲٠ء‏ وهدية 
العارفين١:‏ 745-7947» وطرب الأماثل ص5794-577» وفهرس السليانية؛ : 
1۸° وغيرها. ونسبت له ف كل هذه الكتب» وهى ضمن جموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

طبعت في المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة الأولل» سنة ١١١١ه.‏ 

و وبعد: فيقول...: قد رأيت تسطير مسألة مهمة» نبّه عليها مشايخ طلاب الإفادة 
ذوو العناية والسيادة إجابة للراغبين وتحصيلاً مراد الأئمة الأعلام السابقين... كا 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام قراءة القرآن أو كتابته باللغات الأخرئ غير العربية أيا 
كانت بعذر أو بغير عذر في الصلاة أو خارجهاء وبيان القراءات الشاذة وشرحهاء 
والحكم بقرآنيتهاء مع بيان الراجح من قول الإمام. 

ثالثاً: عدد أوراقها: أربع عشرة ورقة في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص07-5/8. 

(6) أولاً: املمها وضحة نسيثها له: هكذا اسمها في نفس المتجر ق۹ ۲۸/ أ وفهرس 
السليانية٤: .»١40‏ وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّها: الحمد لله عار غيب الدارين» الكاشف عن القلب والغين..الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة لتحرير البيع المسّئ جنسه دون قدره ووصفه: كالمشار 
إليه» وإظهار النصّ الشاهد بأن المخالف له لا يعول عليه فهي في بيان أحكام 
البيع إن سمي المبيع بجنسه دون قدره ووصفه» كا في فهرس السليانية٤:‏ 2196 
ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤ O‏ 

ثالعاً: : مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار ٤‏ : : «وللعلامة الدَّمْئبُلالٌ 
رسالة سمّاها: نفيس المتجر بشراء الدرر» حقّق فيها أنَّ المبيع المسمّئ جنسه لا 


١1١ 


5.«نهاية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشَّرطين»”. 
1 .«واضح المحجة للعدول عن خلل الحجّة»”". 


حاجة فيه إلى بيان قدره ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه؛ لأن الجهالة 
المانعة من الصحة تنتفي بثبوت خيار الرؤية؛ لاله إذا إر يوافقه يردّه فلم تكن 
الجهالة مفضية إلى المنازعة» واستدل على ذلك بفروع صحّحوا فيها البيع بدون 
بيان قدر ولا وصف. منها صحّة بيع جميع ما في هذا البيت أو الصندوق» وشراء ما 
في يده من غصب». وينظر: منحة الخالق /0:79. 

رابعاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية. كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص8:-561. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 54١٠١ه‏ كا في طرب الأماثل ص577 -579. 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في نسخة السليانية4: 187 كا في مقدمتها: 
نهاية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنز: والملك يشترط لآخر الشرطين» وفي 
إيضاح 5 : 597 وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ نهاية مراد الفريقين في اشتراط 
الملك لآخر الشرطين» وني طرب الأماثل ص/559-5517: ناية الفريقين في 
اشتراط الملك لآخر الشرطين. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
وا اكاك الد ٠‏ 

أوّها: ا محمد لله خالق المصطفين عباده الذي أنعم وقدّر في الأزل بيا أراد إيجاده... الخ. 

ثانيً: موضوعها: توضيح عبارة في كنز الدقائق للنسفي وهي: والملك يشترط لآخر 
الشرطين. 

ثالثاً: تاريخ تألفها: سنة ٠١٠۸‏ ه كا في فهرس السليمانية4: 1857 . 

رابعاً: خطوطاتها: له نسخة مخطوطة في السليمانية )۱۸۷١(‏ الرَّقَمُ الحميديٌ: 45 /٠١‏ 


.۲ 


11۲ 
وبعد هذا الجهد المضني لتحقيق مؤلفاته وأساؤها ونسبتها إليه وعددها 
القن ارق مق الت النقين ا لجر رد ووهه ول آلداثة ج ف رسا 
والتقات. القدسية»: لرتنك ااه وغ عليه بال اجك وها سواه فط 
القتاده فحاصل مجموع مؤلّفاته يكون: ۷ كتب» و1۷ رسالةء فالمجموعٌ لمولّفاته 

هو ۷٤‏ مولفاًء والله أعلم. 


¢ 
€ 


(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في واضح المحجة ق١٠ /٠٠‏ أء وهدية 
العارفين١:‏ 0545-5797 وفهرس السليانية: .50١‏ وني طرب الأماثل 
ص574-4717: واضح الحجة.... ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 

أوهها: الحمد لله الذي حفظ ذوي العناية في البداية والنهاية...الخ. 

ثانياً: موضوعها: فقد استفتي عن متضمنة لبيع وقف استند بائعُه عن فتوئ معلولة 
مردودة بالبيان وأوضحت وجوه خللها وبطلانها بأوضح برهان وسطرت بعض 
امراب نيه الورقاك: لر به كل حا تلقنت قتعا من قلق ال جره لمحفظط 
الشريعة وتّصان ...» كما في فهرس السليمانية٤: 250١‏ فهى في إبطال حجة 
تضمنت بيع وقف ردت الفتوىئ في بيعه» ىا في مقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ست ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص01-58. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٥۲‏ ١ه‏ كما في طرب الأماثل ص/471 -559. 


11۳ 


الدراسة الثالثة 
التحقيقاتٌ القدسبّة 
والنفحاثٌ الرحمانية الَسَنيّة 
في مذهب السّادة الحنفية 
مهيد: 

وبعد هذه الاستفاضة في ترجمة إمامنا الشرنبلالي» والتنقيح والتحقيق 
لؤلفاته أحببت؛ اتماماً للفائدة» أن أضمّ إليها رسالة الشَّرنبِلايٌ التي ذكر فيها 
أسماء رسائله - وهي بمثابة فهرس ها - وجعلها في بداية مجموع ضمّنه عامة 
رسائله» وما يؤسفنا أن نقول أنَّما لر تطبع مجموعة كا رتبها مؤلفهاء وإنّا طبعت 
بغض بوسائلة مزق فحق علينا أن تخرج .هذه الفهرسنة لما لوتجدهاء لتعرف 
رسائله» وترتفع الهم لإخراجها كاملة. 

وزغت أحقّق تمام الاستفادة من مولفاته؛ إذ رتبتها عل حروف 
المعجم» وأحببتٌ أيضاً ترتيبّها على الموضوعاتء فرأيت الإمام الشرنبلالي فعل 
هذا فأغناني مؤنته» وبذلك يتحقّق المقصودٌ للرَّاغبينَ في الاطلاع على علم هذا 
الجن ال ١‏ 


وإليك نص رسال لكلا بعد تحقيقها"؛ 


)١(‏ تم مقابلتها عل نسختين مخطوطتين: نسخة الجامعة الأردنية» ونسخة جامعة الملك سعود. 


١1 


يسم الله الرَّحمْنٍ الرَّحِيم 
LEI‏ 
الحمد لله المتفضّل عل الموجودات بالإيجاد والإمداد والتبيين» والصلاة 
العلا عل د الان النعوت: وخا لان وغل سار الايا 
والمرسلين» والصحابة والتابعين» والعلماء الرّاشدين» والأولياء العارفين. 
وبعد: 
فيفول ال الف حن ال اال الح انفد تر استاي ال 
الإمامٌ العا ا حبر التَحرير الام ملحقٌ الأحفادٍ بالأجداد. شمسٌ اللّة والدّين» 
محمد بن المحبٌّ الحنفيّ - تغمّده الله برحمته» وأفاض عليه من جزيل نعمت 
ووالديه ومشايخه وتلامذته» وسائر مشايخنا وأهلينا وذرياتنا في دار الل 
وكرامته» وجمعنا به في حضيرة قَدّسِهٍ 2 آهل محبته» ومتعنا بلذيدِ مشاهدته. 
وجوار خير خلقه وصفوته» آمين ‏ بأن أجمع ما يَسّره الله تعلل من الرّسائل في 
تحقيق عزيز المسائل”» فامتئلتٌ أمرّه الشّريفء وإرشاده 55005 
NNN‏ وو ا و 


(1) معلومٌ أن هذه الرسائل ألفها الشرنبلاقٌ في أزمان متفاوتة على حسب الحاجة» لا سي عندما تقع 
واقعة» فأشار عليه شيخه المبجل أن يجمعها في تأليف واحد ويرتبها؛ حتى يتيسّر الانتفاعٌ منها 
لطلبة العلم في الأبواب المختلفة» ويُسهّل الوصولٌ إليها للراغبين» فلا تضيع عليهم فوائدها 
بعد جمعها وترتيبها عل كتب الفقه. فبارك الله في إمامنا وشيخه في حرصهم عل العلم ونفع 
المسلمين» وجزاهم أحسن الجزاء. 

(0) ينصحنا المصنف باتقاء شر أنفسناء فإِئَّا العدو الأكبر في حياتناء الذي يحتاج منا الحذر منه كل 
الحذرء فهلاكنا أن نعيش هذه الأنفس» ونترك طريق الخالق سبحانه وتعالل» وعلينا أن نسعول 
مخالفتھا بكل وسعنا وجهدناء وأن تملكها لا أن تملكنا؛ لأنَّ نجاح كل منّا بقدر سيطرته 
وحكمه وملكه لنفسه وفشله بقدر سيطرتها وحكمها وملكها له. إل النَفْس لَأْمَارَة يألشيء 4 
يوسف: 57. وطريق ذلك: ملازمة حدود الله تعالى» والإكثار من العبادات» والقراءة في كتب 
التصوف. ومناقب العلماء» وملازمة الصالحين» والأخذ عن الشيوخ الطاهرين. 


١16 

وطرائق المهالك» وجّعلنا من تحلص من مضرّاتِ العلائق» والتظر للشّهوات 
العوائق”» وأهمنا رشنا ووفقنا لما يرضيه ويرضا به عن -. 

وجمعت ما تجمّل منها” بحلول نظره عليناء وما تجدّد بعده منها ببركة 
مطمح خاطره الشّريف إليه. 

وسَميتها: 

التحقيقاتثٌ القدسيّةَ والنفحات الرحمانية الَسَنبّة 
في مذهب السّادة الحنفية 

سائلاً من الله الكريم القبول فهو خير مسؤول» وأكرم مأمول متوسَّلاً 

بالحبيبٍ المصطفی" زاده الله فضلاً وشرفاً. 


)١(‏ ينبهنا لصتف إلى قضية في غاية الأهمية» وهي العوائقٌ في الطريقٍ لله تعاك» بانشغال النفس 
بشهواتها وملذّاتها المختلفة من الأكل والشرب واللبس والجاه وغيرهاء فَإئََّا تصرف الإنسان 
ا ا ت لسر دمي امو أن كوه عفنا وكا لمرو هه 
بعبادته والإخلاص له مُتعلّقاً بهذه الرغبات والنزوات - عافانا الله منها ونجانا من مهالكها -. 
وليتذكر العبد آن الله ل تكمّل له بكل شيءِ في حياتِه وطالبه بشيءٍ واحدٍ أن يكون القلبُ لله 
ونجاتنا ونجاحنا في امتحان الدنيا بقدر صفاء قلبنا لله عل وعلامتنا في هذا الامتحان علل قدر 
تفاوتنا في تحقيقٍ رتبة الإحسان مع الله غلا بحيث تصبح كل حياتنا لله غلا كا في الحديث 
الشّريف. 

(۲) أي جمعت الرسائل التي كنت كتبتها على أجمل هيئة وصورة» وكانت تحت نظر من أستاذنا 
الكريم» وما كُتَبتَ بعد وفاته فراجع للبركة منه» ورغبته بأن أكتب لنفع الطلبة والكملة 
وشيخه المحبي توفي سنة »)0٠١1"0(‏ والمؤلف جمع الرسائل في سنة »)0١٠١77(‏ والله أعلم. 

(؟) هذا الوارد عن النبيّ ي؛ فعن عثمان بن حنيف #ه: (إن رجلاً ضرير البصر أتى النبيّ يك فقال: 
ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه» قال: 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: الله إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك 
محملء ز نبيّ الرحمة» إن توججهت بك إل رَب في حاجتي هذه لتقضى لي اللّهمٌ فشفعه فيّ) في سنن 
الترمذي5: 4794» وصخحه» وسنن ابن ماجه١: »44١‏ وصحيح ابن خزيمة؟: 2.5505 وقال 


١1 


وهذه فهرستها" علل ترة تیب كتب الفقه: 
كتاتُ الطّهارة 

السالة الأولى 
سعاد | سعادٌ آل عثان المكرم ببناء بيت الله المحرّم. 


4 و و 
الرّسالة الثانية 
إكرامٌ أولي الآلباب بشريف الخطاب. 


وجه تقديب) علل ما هده ماتيا بطهارة الاعتقاد. 
الرسالة الثالغة 


الزهر التضير علل الحوض المستدير. 
الرسالة الرّابعة 
الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة. 
الدَسَالةٌ الخاسة 
العقد الفريد لبيان الرّاجح من جواز التّقليد". 


الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند أحمد؟: ۴١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله 
ثقات» والمستدرك ١‏ : /505» وصححه» ومسند عبد بن حميد١‏ : .١51/‏ 
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية١١: :٠١١‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو 
الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبيّ 4 سواء في حياته #5 أو بعد وفاته. 
وها بحت لطبت أخرق خا عبد القادر العان: أله هو :الذي كت وة له لاق بين 
العلماء في التوسل بالنبي #5 علل معنى الإيمان به وحيّته» وذلك كأن يقول: أسألك بنبيّك محمد 
ويريد : إني أسألك بإياني به وبمحبته» وأتوسّل إليك بایماني به وعبته» ونحو ذلك .. 

)١(‏ هذا صريح من للصنف أل هذه الرسالة هي فهر رسأت وبالتلي فهرسٌ لولفات؛ لان ا 
عدا الرّسائل محدودةٌ حصورة مشهورة» وهي مذكورة في ترجمتي له. 

(؟) اسمها في العقد الفريد ق/5١ب»ء‏ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثئل ص۷٦ -٤‏ 
۹ وفهرس السليمانية :٤‏ 175 : العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. 


11۷ 
كتاب الصلاة: 
السنادة 
7 الكنوز: 
السابعة 
المسائل البهية الرّاكيةٌ على الاثني عَشرية. 


الثامنة 

جداولٌ الزلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال. 
التاسعة 

الظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة ا جنازة بأمٌ الكتاب”. 
العاشرة 


اتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب. 
الحادية عشر 
تحفة أعيان الغدا بضكة الجمعة والغيدين فى الفنا؛ 
وبيان حَده وتعريفه. 
الثانيةً عشر 
التفحة القدُسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية. 


)١(‏ اسمها في النظم المستطاب ق199أ» وغمز العيون۲: 5 5» وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام 
۸ *. والتعليق الممجد”7: ١١٠١ء‏ وخزانة التراث ١‏ ۸۷٤۲ء‏ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
ومقدمة مراقي الفلاح ص35-5:8: النَّظم المستطابٌُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم 
الكتاب» وهو أولى من الاسم المثبت طالا أن المؤلف ذكره في أول تأليفه للرسالة» رغم أنه ذكر 
في إيضاح المكنون٤: »57١‏ وفهرس آل البيت: الفقه: ٠ ٤‏ 4» وفهرس آب القدس ٤١ :٤‏ . 


11۸ 
كتابٌ الصّوم: 
الثالئةَ عشر 
تحفة التّحرير وإسعافٌ التّاذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح 
والتحرير. 
وفيها: تخبيرٌ المولي بين الوفا با نذره أو كفارة يمين بقربانه المرأة في مدّة 
الإيلاء. 


كتاب المج : 
الرَّابِعَةَ غشر 


بلوغ الأرب لذوي القَرب. 
الخامسة عشر 
تيسير اهدي لم استيسر من اهدي . 
فق آنا امسر 
كتاب التكاح: 
السّادسة عشر 
تمدو ارات بلقم بين الزوجات. 
السّابِعةَ عشر 
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام. 
كشف المعضل فيمَن عضل. 
)١(‏ اسمها في بديعة الهدية ق/51١٠أ»‏ والشرنبلالية١:‏ 775» ومنحة الخالق؟: ۳۸۷ ورد المحتار؟: 
5 وإيضاح المكنون": ۷۳ء وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 
4 ؛ وفهرس السليمانية٤: :۱۸١‏ بديعة الهدي لما استيسر من الهدي» وهو أولى من الاسم 
المذكور هنا؛ لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشرنبلالية» وتوافق الناقلين عنها والمترجمين 
علل هذا الاسم» فلعلها سبق قلم من المؤلف. 


۱۹ 

كتاب الطّلاق: 

الدّرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث مَن علق طلاقها بم" قبل 
الموت بشهر” 
[وفيها: نظم ثبوت الأحكام» وفيها: تحقيق مسألة الفارٌ]”. 

العشرون 

كشف القناع الرّفيع عن مسألة التيرّع بها يستحق الرّضيع. 
ويليها رسالة: 
هاية مراد الفريقين في اشتراط الك لآخر الك طين٠.‏ 
كتاب العتاق: 


وأيّام. 


الحادية والعشرون 
إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السّعاية. 

الثانية والعشرون 
إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم. 


.أ177١ق غير موجودة في الدرة الفريدة‎ )١( 

(۲) في أوب: «بشهر». 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

(5) اسمها في نسخة السليمانية٤: ۱۸١‏ كما في مقدمتها: نهاية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنر: 
والملك يشترط لآخر الشرطينء وني إيضاح المكنون: 597» وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ 
نباية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين» وفي طرب الأماثل ص577 -554 : نهاية 
الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين. 


كتاب الآيمان: 
الثالثة والعشرون 
أيسر الآقوال للتخلص من محظورات الأفعال”. 
كتاب الجهاد: 
الرّابعة والعشرون 
إِنفاذٌ الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثانية وإنقاذ سكان الجزيرة 
اا 
الخامسة والعشرون 
ار 
السّادسة والعشرون 
ف الله الكفوة بالآدلة اكبيد لري :وين اا الحوانية: 
السّابعة والعشرون 
الأئرٌ المحمود لقهر ذوي الجحود. 
التامنة والعشرون 
سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسِهٍ في 
أخذه المعلوم. 


)١(‏ اسمها في أحسن الأقوال ق١١7٠أ:‏ أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال» وني إيضاح 
المكنون ۳: ۳۳ وهدية العارفين١: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص559-557: أحسن 
الأقوال في التخلص من محظور الفعال» وني مقدمة مراقي الفلاح ص55-5/8: أحسن الأقوال 
للتتخلص من محظور الفعال» والأوك هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المؤلّفةء والله أعلم. 

(۲) اسمها في إنفاذ الأوامر ق54١7١ب»‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص655-48» وإيضاح المكنون": 
5» وهدية العارفين١:‏ 545-747. وطرب الأماثل ص54-5507:: إنفاذ الأوامر الإهية 
بنصرة العساكر العثانية. 


۲۱ 


كتا الوقف: 
التاسعة والعشرون 
تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين. 
الثلاثون 
حسام الحُكَام المتحقين لس الا لكين غو دقاف الان 
الحادية والثلاثون 


تحقيق السؤدد في اشتراط الرّيع واستحقاق سُكنئ الولد“. 
اتانيه والتّلاثون 
فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف الموافق لن 
هلال والخصّاف. 
الَالثةٌ والّلاثون 
الابتسامٌ بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام. 
0 
الرّابعة والثلاثون 
الت اليم لجان قفي الق 
وبيان المساواة بين السبكي والخصاف بالتحرير والإنصاف, والردٌ عل 
صاحب «الأشباه» للخطأ والاشتباه لشيخ أساتذتي العلامة علي المقدسي شرفت 


)١(‏ اسمها في تحقيق السؤدد ق ٠77‏ أ» ومقدمة مراقي الفلاح ص35-5/8: تحقيق السؤدد باشتراط 
الريع أو الشّكنئ في الوقف للولدء وني العقود الدرية١:‏ ١۸ء‏ وإيضاح المكنون”؟: 23778 
وهدية العارفين١: :۲۹٤-۲۹۲‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولد. وفي 
طرب الأماثل ص554-577: تحقيق السؤد في استحقاق سكنى الولدء والأولى بالقبول هو 
المثبت في نفس رسالته المؤلّفة» وهو الأولى من جهة المعنى. 


١77 
رسائلٍ بحفظها لانفرادها في بابها.‎ 
كتاب البيوع:‎ 
الخامسةٌ والثّلاثون‎ 
تفن التمو يشر اء الدون,‎ 
كتاث الكفالة:‎ 
السّادسة والثلاثون‎ 
سط المقالة ق تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة:‎ 
السَابِعةٌ والثلاثون‎ 
العو ا كفي لاله‎ 
كتابُ الشّهادة:‎ 
التامنة والثلاثون‎ 
الاستفادة من كتاب السهادة.‎ 
كتاب القضاء:‎ 
النّسعةٌ والثلاثون‎ 
الد الو اله‎ 
الأربعون‎ 
الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد.‎ 
الحادي والأربعون‎ 
تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاصٌ والعام.‎ 
الثانية والأربعون‎ 
إيضاح الخفيات لتعارض ينه انمي والإثبات.‎ 
الثالغة والأربعون‎ 
واضحٌ المحجّة للعدول عن خلل الحجّة.‎ 


1١ 


ويليها رسالة: 
تيسير العليم لجواب التحكيم. 
الرّابعة والأربعون 
نذك ة الا اا وج ا وان 
كتاث الو كالة: 
اا وال رة 
منّة الجليل في قبول قول الوكيل. 
السادسة والأربعون 


[ويتبعها] 
وال ا للعلامة لشيخ الإسلام عل المقدسي”. 
كتات الإجارة: 
السّابعة والأربعون 
لذّرةٌ الٌميئة في حل السّفيئة. 


)١(‏ أولاً: أوها: وبعد تمام الرسالة مَنّ الله سبحانه بالإطلاع على رسالة شيخ مشايخنا العلامة الإمام 
شيخ الإسلام نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى موافقة لما ذكرنا من قبول قول الوكيل 
بقبض الدين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه» فأحببت تسطيرها بجملتها؛ لتمام 
الفائدة وليطمئن المطلع علل ما قدمناه وأوضحناه منا رجاء الثواب من الكريم الوهاب» كما في 
رسالة المقدسى ق٠‏ ۷٠١أ.‏ 

ثانيً: موضوعها: في رسالة المقدمي ق٥۳۷:‏ سقل ما قول مولانا شيخ مشايخ الإسلام متع الله 
بعلومه الأنام في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع إلى موكله آم لاء وهل يفرق بين 
العزل الحكمي كموت الموكل الحقيقي أم لا؟ وهل قول العمادي في «فصوله»: ولو كان الموكل 
هوالميت بطلب الوكالة .... 

ثالثاً: عدد أوراقها: 7 ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 


تفيل 


الثّامنة والأربعون 
مفيدة الحسنى لدفع ظَنَّ الخلو بالسكنى. 
كتاب الشرب: 
التاسعة والأربعون 
نزهة أعيان الحزب بالنّطر لمسائل الشّرب. 
كتاب الحظر والإباحة: 
الخمسون 
سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام. 
الحادية والخمسون 
حفظً الأصغرين عن اعتقاد من رّعم أنَّ الحرام لا يتعدّئ لذمتين. 
الثاني والخمسون 
تحفة الأكمل واّام المصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمر. 
كتاب الرّهن: 
الثالثة والخمسون 
غاية المطلب في الرّهن إذا ذهب. 
الرّابعة وا خمسون 
نظرٌ الحاذق التحرير في فكاكِ الرَهنِ والرّجوع عل المستعير. 
الخامسة والخمسون 
اتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهان. 
الاد والفسنوة 
الإقناعٌ في الرّاهِن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرّهن ولريذكر الضياع. 


۲ 
كتاب الجنايات والديات 
السّابعة والخمسون 
رقم البيان في دية المفصل والبنان. 


الثّامنة والخمسون 
النص المقبول في رد الإفتاء المعلول بدية المقتول". 
كتاب الوصايا: 
التاشعة والكخمسون 
الفوزٌ في امال بالوصية بها جمع من مال. 
كتاب الشركة: 
السّتون 


نتيجة المفاوضة لبيان شرط المفاوضة. 


١‏ ع عاد 


)١(‏ اسمها: في النص المقبول ق١5‏ 15أ: النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وفي هدية 
الغارقين ۹4-۲۹١ +١‏ وفيرس السليانية4: ١١١‏ وفهوس آل اليك الفقه 914 النضن 
المقبول لرد الإفتاء الْعُلُول وفي طرب الأمائل 554-4319 التص المقبول في بحث 
القسامة. 


١ 


الدراسة الرابعة 
درجة الشرنبلالي في الاجتهاد 

في حديثنا عن هذا الأمر الشائك المتعلّق بالاجتهادٍ لا نستطيع أن نحيطً 
بكل جوانبه؛ لأنّه يستغرقٌ جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وأوراقاً عديدة» وليس المقام 
كذ لد و ا ا طعا ونا ای ل ف هاه خلا 
أشياء: 

الأول: وظائف المجتهد. 

الثاني: طبقات الاجتهاد عند الحنفية. 

الثالث: درجة الإمام الشرنبلايّ في الاجتهاد. 
المطلب الأوّل: وظائف المحتهد: 

EE‏ ف الدراسات التي قدمتها قبل «شرح عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين» وخلاصتها أن الوظائف للمجتهد. هى: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصحابة اب نوعان: 

١.الاعتماد‏ علل أصول استخرجها المجتهد بنفسه. 

.الاعتماد علل أصول مقرّرة في المذهب استخرج أسسها أئمته. 

الثانية: التتخريج على أقوال أئمة المذهب. نوعان: 

١.حمل‏ قول المجتهد المطلق على حمل معيّن بأن يكون كلامّه من الفرائض 

”.التفريع علل مسائل المجتهد وقواعده في المسائل المستجدة. 
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الثالثة: التَّرّجيح والتَصحيح بين أقوال علماء المذهب» نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال بناء على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهيّ والأصول. 

١‏ التَّرجِيحٌ بين الأقوال بناء على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتبسير:وتغير الزّمان والضروزة والحاجة: أئ.مى حيت الآنست ف التطبيق في 
الواقع. 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرٌّوايات» نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال. 

”.تمييز بين الأقوئ والقوي» والصَّحيح والصعيف: أي المعتمد في 
المذهب عن غيره من الأقوال. 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع» 
نوعان: 

.١‏ تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء علل قواعد رسم المفتي 

من عرف وضرورة وغيرها. 
".تقرير المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك أنََّا هي المناسبة للواقعة» 
وفهم علّتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل. 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد» وكل وظيفة فيها تشتمل علل درجات 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم 
وُجد مجتهدون في القرنين الأولين» وإريبقٌ لأحد منهم اجتهاداً إلى يومنا إلا الأئمة 
الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهادٍ عن غيرهم» وهومن أبرز الأسباب. 

وهذه الملكة تتحصّل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلماء والبحثِ 
ل ر والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثار المطالعة في كتب التاريخ والطّبقات 
والفتاو والشّر وح وغيرها. 


۸ 
فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الآدنى 
يبدأ من قدرة الذارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره بها: أي 
تطبيق ما تعلم علل نفيسه وغيره؛ والطلبة متفاوتون في تحقيق هذا النوع من 

الاجتهاد. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاهاء وإللى قدرته علل تحصيل 
وظائف أخرئ من الاجتهاد من التمييز والترجيح والتخريج» حتئ يتمكن من 
معرفة ما إرينصٌ عليه من المستجدات بلا درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ في التخريج للمتحدات فاو ن فيه خد وإلألمارئي هذا 
التفاوت الكبير في تخريجات الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تخريجات 
علماء القرنٍ الثالثِ والرّابع أقوئ من غيرهم. 

ومن باب أولك أن يكونوا مُتفاوتين جا في المّجيح والتٌصحيح. فكان 
ترجيح عل|ء القرن الخامس والسادس آقویٰ من غيرهم» قال ابن غابد درولا 
يخفئ أن المتأخرين ... كصاحب «الهداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجحوه وما صحّحوه كما لو أفتونا في 
و 

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التمييز بين الأقوال» حتئ عدوا أصحاب 

المتون أبرز من قاموا بذلك فقدّمت متوثهم علل غيرها من الكتب. 

وكل هذا ينبغي أن يكون من المسلمات في الواقع لتفاوت الناس في 
عقوم واجتهادهم والأسباب التي تتوفر وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

هته الوظائف والدوججات حاضللة فى كل زمان ومكات» ولا إشسكال فق 
ذلك وإِنَّا القضية المهمة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي 


.١947 :١راتحملادر في‎ )١( 


1۹ 
مقدارٌ تحقيقهم لكل واحدة من هذه الوظائف» فهل ما زال في الدرجة الأدنى من 
الاجتهاد أو بلغ الدّرجةً الأعلل؟ وهل حصّل كل وظيفةٍ عاك تمايها؟ 
فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم هذه الوظائف» والأهمٌ هو 
قدرئهم عبن أداء كل وظيفةٍ بتمامهاء بأن يبلغوا أعكل مراتب الاجتهاد فيهاء والله 
أعلم وعلمه أحكم. 
وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا المقام» بحسن بنا أن نرئ تحقيقَّ ما قلنافي 
تاريخ الاجتهاد الفقهيّ وطبقات العلماء في ذلك» ومقدار تحقق الوظائف فيهم. 
المطلب الثاني: طبقات الاجتهاد عند الحنفية: 
تكلّمتٌ عن الطبقات في الدراسات التي أوردتها قبل «عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين» وحاصلها: 
أولاً: مجتهد مطلق: 
هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثْر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد طك. 
ثانياً: جتهد مطلق منتسب: 
هو من استقل بأصوله عن اجنهاد مته ووافق في بعض أصوله أصول من 
اتتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وب عليها فَرُوعاً مثل: أي يوسف. 
ومحمد بن الحسنء وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد . 
وانتسابهم إلى أبي حنيفة انتساب أدبء وإلا فقد خالفاه في لسن مذهبه» كا 
نص عليه إمام الحرمين» وصرّحوا به في كتب ظاهر الرواية» فذكروا قوهم مع 
قول أبي حنيفة» وكذلك جعل الدبوسيّ في «تأسيس النظر» لهم أصولاً خالفة 


۳۰ 
لأصول أبي حنيفة» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين 
أصول آبي حنيفة وأصوهم في بعض الجزئيات وكل ذلك يؤْيّد ما وصلوا إليه من 
درجة الاجتهاد المطلق وإن آثروا الانتساب إل إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر 
مذهبه مع أقوالهم» وهذاما أَيّده المرجانيّ واللكنويّ والكوثريّ #د. 

ats‏ و و 

الثا: مجتهد منتسب: 

هو الذي مَسّى على أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد يخالفه في أصول وفروع 
عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسنة» وهذا مثل: أبي جعفر الطحاويٌ 
وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

رابعاً: طبقة المجتهدين في المذهب» وهم على درجات إجالاً على حسب 
الببلسل الوقان: 

الأول: علماءٌ القرن الخامس والسّادس وبعض السابع: 
ويتلخص عملهم فيا يلي: 
١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنة» وقد 
تميّروا بذلك إلى حدّ كبير؛ لاهتامهم بضبط أصول المذهبء فبنوا عليه كثيراً من 
الفروع المستجدة. 
؟.الترجيحٌ والتصحيح بين أقوال أثمّةٍ المدهب على حسب قواعدٍ رسم المفتي كا 
صرّح بذلك قاضي خان» ويدخل في ذلك أخذهم واعتادهم لأقوال بعض 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقولهم على مَن سبقهم أو الترجيح بين 
كوا المي 
۳.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث أنَّم 
اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكلية» وألفوا كتباً في الأصول: كأصول 
البزدوي وأصول السرخسي والميزان للسمرقندي وغيرها التي بيّنت الأصول 


۳1 
الكلية التي مشئ عليه أئمة المذهب» وكل مّن جاء بعدهم عالة عليهم في 
الأصول» كما صرح بذك جع من العلاء. 

الثاني: علماء بعض القرن السابع والثامن (أصحاب المتون): 

ويتلخص عملهم فيما يلي: 
١.حفظ‏ المذهب وتييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل 
النوازل» كما نصّ عليه ابن كال باشاء فآلفوا المتون في إظهار ظاهر الرّواية في 
المذهب والمعتمذ من عسدائلة وتُعدٌ متوغم آدق كنب المذهب ف نقله وبيان المعوّل 
عليه فيه» فإذا أطلقت المتون عند من جاء بعدهم» فالمقصود بها متوهم» وهذا 
راجع للملكة القوية لديهم في الاعتناء في حفظ المذهب وتييز الراجح فيه. 
.التصحيحٌ والترجيحٌ بين أقوال علاء المذهب إجمالآ» وهذا ظاهر في الكتب 
والمتون التي ألفوهاء وإن كان جُل تصحيحهم راجع إلى المدارس الفقهيّة التي 
كوو فوا وة یردان بغار ساف إلا أن قو تصحيحهم أقل من 
الطبقة التي سبقتهم عادة» كا هو ملاحظ في اعتاد الفقهاء. 
".التخريج وإن قَلّ؛ لأنّ الحاجةً تمس إلى معرفة ما يِذ من المسائل فيا إر ينض 
عليه» وهذه الوظيفةٌ لا تخلو منها طبقةٌ من الطبقات لحاجة النّاس إليها في حياتهم 
وإن كانت تتفاوت في قوّتها وكثرتها من زمان إلى زمان لا سيا كلا تأخر الزمان 
ئها تقل لقلّة المسائل التي تيد بالتّسبة إل ما مغن . 
4 . الجمع بين أصول المتكلمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علاء هذا الزمان بمحاكاة 
أصول المتكلمين وعرض أصول فقهاء الحنفية علل هيئتها وصورتها: كترتيب 
وتنظيم» وذكر لبعض المباحث التي إريتعرّض هما في أصول الفقهاء وذكروها في 


ضن 
أصول المتكلمين» ويظهر هذا جلياً في «بديع النظام» لابن الساعاتي و«التوضيح 
شرح التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثالث: علاء القرن التاسع والعاشر: 
١.التخريج‏ علل أصول الأئمة وفروعهم لكته قليل بالنسبة إلى مَن سبقهم. 
الح ارم لالأقوال غ حب فر اغد ولي ای لکن تجن أن 
تصحيحهم وتضعيفهم أقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة محدّئي الفقهاء 
والاعتماد عليها- کا سيأت -. 
۳.التمييز بين الرّوايات لكنّه أضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث إَّهُم ذكروا 
في متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوئ والنوادر وغيرها ما ليس بمعتمدٍ في 
المذهب ومشوا عليه. 

الرابع: علماء ما بعد الألف الهجرية: 
١.التخريج‏ علل أصول الأئمة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 
عنها في زمان ومكان» إلا أَنَّا تقل كلا تأخر الزمان لقلّة الفروع المستجدة» لكن 
في زماننا هذا بسبب التطوّر المد الضخم دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة. 
؟.التصحيحٌ والترجيح لأقوال مَّن سبقهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهذا 
ظاهرٌ ى) في كتب الشرنبلايّ وا حصكفيّ وغيرهماء لكن لا فى أن تصحيحهم 
وترجيحهم أقل درجة بالنسبة كن قبلهم. 
۳.التمييز بين روايات المذهب كا هو ظاهر في المتون التي ألفوها: ك«نور 
الإيضاح» للشرنبلالي؛ إلا أنَّ هذا التمييز والحفظ أققل من قبلهم؛ إذ ذكروا كثيراً 
من المسائل غير المعتمدة في متونهم المخالفة لظاهر الرواية. 
:.جمع الأقوال المصححة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي زجحت وصَحّحت في الطبقات السابقة» فاهتم علماء هذه الطبقة 


۳۳ 

بجمعها وتنقيح ا لحلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحأء كا فعل ذلك 
إسماعيل النابلسيّ والبيريٌ وابن عابدين. 
.الاهتام بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام السابقين» با 
يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة في كتب علماء 
الطبقات السابقة. 

وهذا التقسيم أوك بالقبول من طبقات ابن كمال باشاء وأقرب إل المح في 
فهم الفقه ومراتب أئمته» وأرئ آنه أفضل تقسيم في معرفة درجات وطبقات 
فقهاء ا لمذهب» وفهم اجتهاداتهم وترجيحاتهم؛ وتصور التسلسل التاريخي في نمو 
لاهنت و رة وا ال س حل ال اة 

المطلب الثالث: درجة الإمام الشرنبلالي في الاجتهاد: 

وبعد كل هذا التَّفصيل يمكننا أن نتكلّم عن درجة إمامنا الشرنبلال ف 
الاجتهاد» إذ لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور 
المسيدين اق الذهي» فين إذن من طقة المضيديق ن المذهيت بلا كنك ولا 
ريب» وهذا أمر واضح. 

وإِنَّ ما نحتاج إلى مناقشته وتحقيقه هو مقدارٌ الاجتهاد الذي حققه في 
المذهب» وذلك بالنّظر إلى القدر الذي حصّله من هذه الوظائف للمجتهدين. 

ونستطيع أن نتوصّل إلى ذلك بتطبيق قيايه بوظائف المجتهدين» فكل 
وظيفةٍ کا مر هي درجاتٌ عديدةٌ ومتفاوتة بين العلماء في مقدار تحصيلها. 

وفي هذه الصفحات نحاول أن نرئ مقدار تحقق هذه الوظائف في الإمام 
الشرنبلالّ علن التحو الآتي: 


5 

الوظيفة الأولى: الاستنباطٌ من الكتاب والشنة: 

وهو ما قام به الإمامٌ القَرْنبلالي في مسائل منها: إباحثه لجواز لبس الأحمر 
رغم كراهته التحريميّة في المذهب» وألّف رسالة فيه سرّاها: «تحفةٌ الأكمل وهام 
الُْصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمر»» واستخدم نوعي هذا الاستنباط من اعتماد علل 
أصل له: كالعمل بظواهر الأحاديث أو بنائه عل أصول المذهب: كقوله هنا: 
«وللدليل القطعي المثبت حله بقوله تعالل: ۾ حَذُواْ زيت عند مل مسل اڳ الأعراف: 7١‏ ؟ 
لان المأمور بأخذه عادٌء وحكم العام إجراؤه عل عمومه. کا هو مقرّر»”. 

E BEE E TATE oa 
رأسهم ابن عابدين لأسباب منها:‎ 

١.إنّه‏ حالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه قال ابن 
عابدين”: «الذين اختاروا الكراهة الأكثر. فسقط بهذا ما قاله المَُّمنَبُلاقٌ في 
رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره». 

د ا اه و اذل ال تدان عو م ا قط :ةا ا 
[خذوا زينتكم عند كل مسجد)» قال ابن عابدين": «وليس في عبارته النص علل 
لبس الأحمر بل لبس المعصفر». 

*.إنَّ حديتٌ البراء د: (كان النبيّ يك مربوعاًء وقد رأيته في حلّة حمراء ما 
رأيت شيئاً أحسن منه)“ مؤوّلء قال ابن عابدین*: «محمولٌ علل أن فيها خطوطاً 
حمراً وخضرا كا تأوّل ذلك أهل الحديث»» ويشهد للكراهة» ما ورد عن عبد الله 


.817 ينظر: الشرنبلاليّة۱:‎ )١( 
.7 5 في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟:‎ )۲( 
في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟".‎ )۳( 


. ۱۸۱۸:٤ وصحيح مسلم‎ 7١9/8 :5 في صحيح البخاري‎ )٤( 
في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟".‎ )٥( 


\o 
بن عمرو 4# قال: «مرّ عاك النبي 4 رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يردّ‎ 
.")5 عليه النبي‎ 

5 استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة 5 الذي بلغ الدرجة العليا في 
الاجتهاد في عصور السلف والخيرية» قال ابن عابدين": «وما نقله المّدْئْبُلانٌ عن 
العينيٌ في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف» فذاك من 
حيث الاستنباط لامن حيث نقل المذهب». 

4.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة 
اقتضاها العلم» وشهد بها الاستقراء قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من 
أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسّئْل عن واقعةء إن كانت المسألة مروية عن 
أصحابنا في الرّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم فإنَّهِ يمل إليهم ويُفتي بقولهم ولا 
يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظاهرٌ أن يكون الح مع أصحابنا ولا 
يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إل قول مَن خالفهم ولا يقبل 
حجّته؛ لاهم عرفوا الأدلة ومَيّروا بين ما صح وثبت وبين ضدّه». حيث اعتبر 
قاضي خان أنه حصل تحقيقٌ وتحريرٌ للاجتهاد بطريق الاستنباط بيا فيه الكفاية فلا 
يعتبر الاجتهاد بهذه الطريقة» وهو يحكي حال أهل تلك الطبقة» ويخبر عن تلك 
المرحلة من الاجتهاد. 

وسبقه في التمهيد هذه المرحلة من الاجتهاد الكرخيّ» حيث قال*: «إنَّ 


)١(‏ في سنن أبي داود ۲: 6٠‏ 4» وسنن الترمذي 6: 2١١7‏ وحسنه» والمستدرك 5: »۲١١‏ وصححه» 
والمعجم الأوسط 7: .4١‏ 

(۲) في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 

.١ : ١هاواتف في‎ )( 

)في الأصول ص٤۸.‏ 


۳١ 
كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإلّه يحمل على التسخ أو عل أله معارش‎ 
بمثله» ثمّ صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بم يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح‎ 
أو يحمل علل التوفيق» وإِنَّا يفعل ذلك على حسب قيام الدليلء فإن قامت دلالة‎ 

النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة عن غيره صرنا إليه». 

وبالتالي لر يعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلالي» حيث قال ابن 
عابدين”: «علل أن الذي يجب عل المقلد اتباع مذهب إمامه». لا اتباع مثل هذه 
الاجتهادات لعدم اعتبارها؛ لأا كا رأيت ليست مبنيّة عل أصل متين» وإنَّ) 
اعتمد فيها عل ظواهر الأحاديث في ذلك. 

ويلاحظ أن علماء مدرسة محدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية: كإمامنا 
الشرنبلالّء وافقوا سير طبقة المجتهد المنتسب في اعتمادهم أصولا للترجيح مشوا 
عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول 
والفروع» يظهر فيها ضعف ترجيحاتهم بخلاف طبقة المنتسب» فإن ترجيحها من 
أقوئ الترجيحات» وكذلك تخريجها وأصوهًا التي اعتمدوها قويّة بالمقارنة مع 
أصول الآئمة. 

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدّثين مع ضعفِ 
ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم ير جُحون من خلاهاء حت أن 
إمامّ هذه المدرسة» وهو الإمامٌ ابن الّام» تكلموا فيه آنه إر يكن من المشتغلين 
والمتمرّسين ف علم اليك حيث وصفه تلميذه السخاوي” بقوله: «وکان ااا 
علامّة عارفاً بأصول الدّيانات والتّفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب 
والتّصوف وال والصضَّرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب 
(1) في تنقيح الفتاوئ الحامدية۲: 5 7. 


۳۷ 

ا لحديث» عالر أهل الأرض وحقق أولى العصرء حجة أعجوبة» ذا حجج باهرة» 
واختيارات كثيرة» وترجيحات قويّة. بل كان يصرّح بأنّه لولا العوارض البدنية 
من طول الضعف والأسقام وتراكمهم في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد...». 

ويظهر من حاهم غفلةٌ واضحةٌ عن طريقة الفقهاء في تصحيح الأحاديث 
وقبوها وردّهاء قال الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق 
المحدّئين ولا اعتبر أصوهم» لا سيا أن الوقوف عاك التصوص الحديثيّة بصورتها 
الأدق والأحكم بالنسبة إلى طبقة المنتسب أقوئ؛ لقربها من العهد النبويّء 
فحكمُهم أصح وأثبث وأصوب. كما صَرّح الذهبيٌ": «وهذا في زماننا يعسْرٌ نقده 
عل المحدّثء فإنَّ أولئك الأئمة: كالبُخاريّ وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا 
الأضول »+ وَعَرَّفوا عَلَلَهَاه وأمًا تحن فطالت علينا الأساتيد» وفقدت العبازاث 
التيقنة» وبمثل هذا ونحوه دتحل اَّمل على الحاكم في تصرف في المستدرك». 

ويلاحظ عدم انتباه من في هذه المدرسة لقضيّة التقل المدرميٌ المتوارث 
المعتبر عند الحنفيّة والمالكيّته وقد فصلتٌ ذلك كلّه في عدّة أبحاث - 

وهذا يفسّر رد ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إلى من 
سبقهم في الوقوف عل المعتبر من المذهب» ونقصد بمذه المدرسة المتأخرة ابن امام 
- وهو شيخها ‏ ومن جاء بعده: كابن أمير حاج» والحلبيٌ؛ وا حصكفيٌ 
والطرابلمي» والقاري» والشّر نبلاليّ» واللکنوي» وغیرهم» وهم متفاوتون في 
الاعتماد علل الحديث. 

فإن لر تكن وظيفة الاستنباط مسلَّمة لابن ال هام مع وصف تليمذه 


)١(‏ في شرح ختصر الطحاوي٤:‏ 55 ؟. 
(۲) في الموقظة ص٦٤‏ . 


۴۸ 
السخاويّ له بقلّة العلم با حديث» وقول تلميذه ابن قطلوبغا: أنه لا يتلفت 
لأبحاث شيخنا المخالفة للمذعب وتقل عن الكشميري*: أن الشيخ ابن 
امام كل ما ذكره في «فتحه» من أدلة مذهبناء مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي» 
ولريزد عليه دليلاء إلا في ثلاثة مواضع: منها مسألة المهر» وقدر ما يجب» ى 
بسبب انتهاء عصر الرواية في زمنه بخلاف أهل القرون الأربعة الأول» وعدم 

تسليم الاجتهاد من الكتاب والسنة في المذهب بعد القرن الرابع. 

فالأوى في حاله وحال الإمام الشرنبلاليّ أن يكونوا من المجتهدين في 
المذهب المعترف لهم بالوظائف الأخرئ عاك تفاوتٍ في حالم فيهاء وهذه طبقة 
أهل زمانه» وعدم مسايرتهم في) ير جُحون فيه بالحديث. والله أعلم. 

الوظيفةٌ الثانية: التَخريج: 

علل المعنئ الأول السَّابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام» وأبرز مَن 
قام به هم طبقة المجتهد المنتسب» وليست طبقة مترجمناء إلا أن له عملاً عن هذه 
N‏ 

ولعل منه: فهمه أن التَحريمة بالعربية» حيث قال: «التحريمة: كونها بلفظ 
العربية للقادر عليها في الصحيح»» وأيضا: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة». 
وأيضاً: «التحريمة: أن يأتي بال هاوي, وهو الألفٌ في اللام الثانيةء فإذا حذفه لر 
يصحّ»؛ لذلك لر يسلّم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام» قال اللكنوي”: «ما 
ذكرٌ أنه لا يجوز أن باي بها إلا العاجزٌ عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة 5ك بل 
هو م ذهب صاخبيه» واا غندة فالقادر والعائحر سواء..©): 

فيمكن أن ندرج تحتها العديد من المسائل التي تصدر عن العلر في فهم 


(۱) ينظر: ردالمحتار": .V٤‏ 
(؟) كا في مقدمة نصب الراية١‏ : ۸. 
(۳) في آكام النفائس ص ه ”5-7 5 . 


۳۹ 

المجتهد المطلق هي طبقة المجتهد المنتتسب من علماء القرن الثالث والرابع» وإن 
كان هذا التفسير حاصل في جميع الطبقات» ولر أرغب في التوسع في هذا؛ لأنه 
مبحث واضح» وفي| ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلاليٌ به» فيمكن 
أن يُسِلّم له ببعضها ولا يُسلّم له بأخرئ. 
ا قفون ةسل اع 

١.خرّج‏ النفساء علل مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته» وإن 
كانت مسألة الجنب ليست بمسلمة» قال الطحطاوي*: «هذا بحث للمصئّف كا 
تفيده عبارته في الشرح قياساً لما عن الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة 
والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت ردّه في الجنب والكلام فيهم| كالكلام فيه». 

؟.خرّجٍ من كانت آلته قصيرة على العنيّن» «, بحث فيه الشرنبلالي في 
«شرحه علل الوهبانية» فقال: إن هذا دون حال العنَّيْن؛ لإمكان زوال عنّته فيصل 
القصيرة داخل الفرج» فالقو انلام للمواة هعفار لفون السب فليا 
طلب التفريق» ومذا ظهر أن انتفاء التفريق لا وجه له» وهو من «القنية» فلا 
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يُسلّم". لكنّ ابن عابدين لر يقبل هذا التخريج» وبين أنَّ المنقول في الكتب 


.7١ 5 في حاشيته؟:‎ )١( 
. ٠١١۳ : ينظر: منحة الخالق؟‎ )۲( 


١5 
المعتمدة خلافه. حيث قال": «وقد علمت نقله هنا عن «المحيط» أيضاً فعدم‎ 
تسليمه نمنوع».‎ 

”".خرّج وجوب التكبير للتشريق علل المقيم المقتدي بمسافر» وتبعه 
الحصكفي فقال: «ويجب علل مقيم اقتدئ بمسافر»» قال ابن عابدين”: «الظاهر 
آنه بحث لصاحب «الشرنبلالية»» حيث قال: « ...عل هذا يجب عل من اقتدی به 
من المقيمين؛ لوجدان الشرط في حقهم» اه. ... لكن في حاشية أبي السعود عن 
الحموي ما نضّه: وني «هداية الناطفي»: إذا كان الإمام في مصر من الأمصار 
فصل بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير علل واحدٍ منهم عند أبي حنيفة ذك 
وعندهما عليهم التكبير» اه والمرادٌ الإمام المسافرء دل عليه سياق كلامه». 

؛.خرّج رجوع العدل على الراهن إن ضمن المستحق أكثر من الثمن في 
مسألة: المستحقٌ إذا ضمَّن العدل القيمة» فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي 
أخذه العدل من المرتبن» فمّن يضمن تلك الزيادة؟ قال ابن عابدين”: «ورأيت 
الشرنبلالي ذكر بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن اه. وذكر 
الشرنبلالي بحثا آخر....». 

4.خرّجٍ لا حدٌ بالعِرّقٍ المسْتَقَطَر من فضلات الْحَمّر بلا سكر» ففي «قرة 
عيون الأخيار»": «أَنّه مبني عن خلاف المفتئ به كما أفاده كلام القهُستاني» تأمل». 

وأطلت في هذه الوظيفة؛ تأكيداً على صدورها من إمامناء وأئََّا هي 
الطريقة المعتبرة في معرفة ما يدٌ من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي 
كانت في مرحلة سابقة من أطوار الفقة» فهي الوظيفة التي يحيئ بها الفقه في 


. ٠١۳ في منحة الخالق5:‎ )١( 
.۱۸١ في رد المحتار؟:‎ )۲( 
.005 في رد المحتار":‎ )۳( 
.0 قرة عيون الأخبارلا:‎ )5( 


1٤4١ 

الواقع» والوصول إليها بعد كل هذا التنقيح لعلوم الفقه ممكن ومتيسر لن وفقه 
الله تعالن. 

والملاحظ من الأمثلة السابقة أنَّ بعض تخريجات الإمام الشرنبلالي ريلم 
له بهاء ما يدل عاك أنه إريبلغ في هذه الوظيفة كاها. 

الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح: 

ومرّ معنا أنَّ هذه الوظيفة علل وجهين» فهي بالوجه الأول الترجيح على 
مباني الأبواب وتحقق أصوهاء وهي متحققة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله: 
وال تع فق الح من الوا لان فيه اة دال العا بط 
وقيل: طاهر؛ لاله عظم غير صلب»» فاعتبر الإمام الشرنبلالي مبنى العلّة فيه 
زد عدم OAS A‏ بزاع در 
العلماء عدم وجودهاء وأنَّه أقرب للعظم من اللحم. 

ور يراع أصول الأبواب في مسائل كقوله: « (ويجب التأخير) عند أبي 
حنيفة 4# (بالوعد بالثوب) على العاري (أو السّقاء): كحبل أو دلو». فلم يلتفت 
الإمام الشرنبلالي للتفريق ما بين الماء والثوب والدلوء بحيث يجب في الماءء ولا 
يجب في غيره؛ لأنَّ الأصل في الماء الإباحة فيتعلّق به الوجوب» والأصل في غير 
الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 

وكذلك في اعتماده لظاهر الرواية في مسألة رؤية الحلال في قوله: «لا فرق 
في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن وَرَدَ من خارج المصر»» فعدم القبول لن كان 
في المصر مبنيٌّ علل التهمة في رؤية الهلال» فرد مع توفر الأسباب حتى يرئ الجمع» 
ولرتبق هذه التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل على هذاء قال ابن 


14۲ 
عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيځه في زماننا تبعاً 
هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار». 

وأيضاً: في مسألة تأمين المقتدي في السّرية بالجماعة الكثيرة إن سمع من 
مقت آخر مثله» بأن كان مقتد مثله قريباً من الإمام يسمع قراءته فأمّن ذلك 
المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام فيؤمن؛ لأنَّ المناط العلم بتأمين الإمام» 
وليس هذا مقيّد بالجمعة والعيد» قال ابن عابدين”: «التقييد باجمعة والعيد كا 
وقع في «الجوهرة» غير قيد» كما بحثه في الشرنبلالية بقوله: ينبغي أن لا يختص با 
بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك». 

والوجه الثاني: الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهو ظاهر فقه كتب 
إمامناء ومنه قوله: « (و)يفسدها: (ظهور عورة مَن سبقه الحدث) في ظاهر 
الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته 
بعد سبق الحدث على الصحيح»» فهذا الاختيار مبناه علل الضرورة» ولا بد منهاء 
وإلا لر يصح حكم البناء أصلاء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من 
عورتهاء والضرورة أهم قواعد رسم المفتي المعتبرة في الترجيح. 

ولر يراع رسم المفتي في بعض المسائل كما في قوله: قال: « (والفأفأة 
و يكون ا ر کک با ات لم ر 
للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

فالإمام الشرنبلاليّ قام بهذه الوظيفة كعامّة من يشتغل في الفقه ويبلغ فيه 
درجة عالية» ولكن كما رأيت إريقبل ترجيحه مطلقاً؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم 
ومباني الأبواب دائاء وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند 
مدرسة الفقهاء وهو الترجيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتها مدرسة محدثي 


a a 0 
.٤۹۳ في ردالمحتارا:‎ )0( 
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الفقهاء ما تسبب في ضعفي تصحيحهاتهم وترجيحاتهم؛ لأنَّ مراعاةً قواعد رسم 
المفتي ثابتةٌ بأدلّة قطعيّةء فعدم مراعاتها تماماً خالفٌ هذه النُصوص القطعيّة 
وجعل الفقه عل نظرياً لا واقعيأًء فلم يكن عند الفقيه خيار في التزامها. 

والترجيحٌ بأصول الآبواب» هي المعاني التي توصل لا المجتهد باستقرائه 
لما ورد في الباب من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إما قطعيّة أو ظنّة 
قويّة ضادرة هن محتهد معت لا يقول بخلاف القرآن والسنة أبداء فإن ترك ظاهر 
حديث فقد وافق ما هو أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرئء فإهمال 
تأصيله للفقه في الترجيح» والتَّرجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصَّواب؛ 
ولذلك إريلتفت له أئمتنا في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنئ» وغفلة محذثي 
الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوصء وإمامنا 
الشرنبلايّ كان من مدرسة محدّئي الفقهاء فرجّح كثيراً بهذه الطريقة» ومن أمثلة 
ذلك: 

١.قراءة‏ الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية» قوله: «وجاز قراءة 
الفاتحة بقصد الثناء كذا ص عليه عندناء وفي البُخاريٌ عن ابن عَبّاس :أنه 
غل ا قرا فاه الكداى» وقار ا ا 
الَرَمِذِيّء وقد قال أئمتنا: بأنَّ مراعاة ا لخلاف مستحيّة» وهي فرص عند الشافعيٌ 
ضيه فلا يُانع من قصد القرآنية بها؛ خروجاً من الخلاف وحم الميت» »» وهذا 
لوف لدعا و مين الس عله الغا رک وروت 
أحاديث تؤيد عدم القراءة في صلاة الجنازة. 
)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 458» وني لفظ: (شهدت ابن عبّاس © صلل على جنازة فقرأ بفاتحة 


الكتاب فلا انصرف قلت له: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سئة وحق) في صحيح 
ابن حبان۷: ۳٤١‏ . 


١. 

١.سنيّة‏ مسح الرقبة في قوله: قال: « (وَيُسَنٌّ (مسح الرقبة)؛ لاله َل 
وما راونا بيديه من مُقَدَم رأسه ا ال ره 
خا ات عدر وهو ضعيفء فالأحاديث الواردة في المسح ضعيفة 
لاتقوئ لأن يثبت منها السنيّة؛ لذلك مال أمتنا إل الاستحباب. 

عو السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذرٌ؛ لقوله 
5: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً فان عل بك شيءٌ فصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رجعت)”» قال ابن عابدين”: «وينبغي تقييده بعدم العذر 
لخدي دكين اش كذا بحثه في «الشرنبلالية» ». وقال“: «مؤيدٌ 1 بحثه 


الشرنبلاليٌ من جوازها بتسليمتين لعذر». 
الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وبين القوي والأقوى 
والضعيف: 


وهي بالمعنى الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضحٌ في فقه الإمام 
الشرنبلالي» حيث آلف متناًء والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية» ولكن يؤخذ 
عليه أله أدرج فيه بعض روايات شادّة» واعتبر أن ظاهرٌ الرّواية شاد ومنها: 
١.اشتراطه‏ طهارة موضع اليدين والركبتين في السجود في قوله: « (و)منها طهارة 
موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض السّجود على سبعة أعظم» 
واختاره الفقية أبو الليث #ه» وأنكرٌ ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ 
فلن ا جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين وار كبتين شاذة». فاعتر 
ظاهر الرواية في عدم الا شتراط شاد - وسيأي توضيحها في المساحات بإذن الله 
عله -. 


.18١ :١ةريبكلا في معجم الطبراني‎ )١( 
۰ :۲ في صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في رد المحتار 7: ١1‏ . 

(5) في رد المحتار؟: .١5‏ 


١.ه‎ 

”.اعتباره الشفق الأحمر لانتهاء وقت الغروبء قال: « (و,أَوَلُ وقتٍ (المغرب 
منه): أي غروب الشمس (إك) قبيل (غروب الشفق الأحمر علل المفتئ به)» وهو 
رواية عن الإمام» وعليها الفتوئ» وا قالا؛ لقول ابن عمر #:: «الشفق الحمرة»» 
وهو مرويٌ عن أكابر الصحابة ده وعليه إطباق أهل اللسان» ونمل رجوع 
الإمام إليه»» فعدّ ظاهر الرواية وهو الشفق الأبيض قولاً مردوداًء مع أن عليه 
عامّة المتون المعتيرة. 
۳.اعتباره عدم الإشارة في التشهد لا أصل له في قوله: « (و )تسن (الإشارةٌ في 
الصحيح)؛ لاله 4: «رفع أصبعه السبابة» وقد أحناها شيئاً»"» ومّن قال: إِلّه لا 
يشير أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية»» مع أََّا ظاهر الرواية» وبها أخذ عامّة 
المتون والكتب المعتمدة» ‏ كما سيأتي توضيحها في المساحات بإذن الله عل _. 

وهذا يؤثر بإنزال مرتبة متنه إلى درجة أقل من المتون المتقدمة. 

وأما تمييزه بين القوي والأقوئ والضعيف» فهو ظاهر في كتبه» ففي كل 
صفحة من صفحاتها يصرّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال» لكن في بعضٍ 
المسائل لا يصيب في تعيين الأقوى منهاء ومنها: 

١.جمع‏ الإمام بين الع ال قوله: «فيجمع بين التسميع 
ال (لو) كان ( ا هذا كوخا "وهو روا کو الإمام 5 ذه اختارها في 
«الحاوي القدسي»» وكان الفْضلٌ والطحاويٌ وجماعة من المتأخرين يُميلون إلى 
الجمع» وهو قول آهل المدينة». قال ابن عابدين”: «لكن المتون عل قول الإمام 


E‏ وهر عدم الجمع. 


ys فعن نمير الخنزاعي 4ه قال: (رأيت رسول الله يل‎ )١( 
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؟.اشتراطه نيّة الاستقبال في قوله: «والمراد منها بقعتّها لا البناء» حت لو 
َوَى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يُريدَ به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». 
قال التمرتاشيّ والحصكفيٌ”: «ونيّةٌ استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً علل 
الرّاجحء فا قيل: لو نوئ بناء أو المقام أو محراب مسجده لر يجز مفرّع على 
المرجوح». 

۳.اعتباره لغسل فم وأنف الميت الجنب في قوله: « (ويُمْسَحُ فمُه وأنفه 
بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون جنباً) ». قال الطحطاوي": «قد علمت 
رده في الجنب والكلام فيه». 

وهذا يجعلنا بحاجة إلى التثبت والاحتياط في مسائل كتبه وعدم اعتبارها 
مطلقاء ومثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتيرة» والله 
أعلم. 

الوظيفة الخامسة: التقريرٌ والتطبيقٌ في العمل والإفتاء والقضاء: 

فهذه ا المراتب الاجتهاديّة» فهي ل كنك جماطيلة لمات وا ا ف 
رسائله یری مصداق هذاء فأكثرّها هي عبارةٌ عن أجوبةٍ لأسئلةٍ وردت إليه. 
مقرّراً الحكم فيها في المذهب با يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعياً فيها 
قواعد رسم الإفتاء» ومنها: 

١.قوله:‏ «وإن خالقّه تصحيح الزَّيلعيٌ فقد اتسع الأمر باختلاف 
التصحيح» فليرجع «للكنز» فإنّه واسع»» حيث جعل اختلاف الفقهاء في 
المذهب سبب في التوسعة علل الناس» وهذا من أهم قواعد رسم الإفتاء. 

".قوله: «العبرة في اختلاف الترجيح با عليه الأكثر» وهم القائلون 
بالسقوط هناء كا المراقي»؛ وهذه قاعدة مهمة في التعرف عل الراجح. 


(۲) في حاشيته؟: 5 .7١‏ 
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۳.قوله: «ولا ننهئ كسالك العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لام 
قد يتركونها بالمرّة» والصحّة علل قول مجتهدٍ أولى من الترك» ومراعاة حال الناس 
بعد هذا العرض المختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها 
الإمام الشرنبلالي» فإنّه يتضح لنا الدرجة الاجتهاديّة التي وصل إليها. 
فالوظيفة الأولى - وهي الاستنباط ‏ وإن فعلها متأثراً باتجاه مدرسة محدّثي 
الفقهاء» فإلّه غير مُسِلَّم له لا من حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الاجتهاد ولا 
ال كو اجن عاو عا و عدا لين ذا 
الاجتهاد في زماننا...». فينبغي الإعراض عن مسائله المستنبطة هكذا؛ لأنَّ تقليد 
المجتهد الأعظم من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة المشهورة 
د 
وأما الوظائف الأخرئ فاجتهاده فيها مقبول» وينتبه فيه إلى ما كان 
جد الات وليس مراع فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنئ الباب» 
من الطريقة افر عدن اق اا أن معاني الأحاديث والقرآن 
0 مختصرة في أصول بنيت عليها الأبواب» مقرّةٌ من قبل المجتهد الأعظم» 
ووافقه عليها أئمة الاجتهاد في المذهب طوال التاريخ» وهو أولى من ترجيح 
لظاهر حديث معارض بغيره ما هو أقوئ منه. 
وفيا عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه 
وتمييزه إلى تحقيق قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب بملاحظة هل وافقه غيره با 


0 


پر ر٥:‏ 


(1) في ردالمحتاره: ٤۱۹‏ . 


۸ 
وعلل كل فهو إمام كبير جد لقي قبولاً عجيباً؛ لشدّة إخلاصه وقرّة 
علمه» فكانت كتيّه حط أنظار الفقهاء من جاء بعده» فالحصكفيٌ يعتمد عليه 
كثيراء وهذا يجعل اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكورٌ في كتب من 
جاء بعده. كا رأينا هذا في الصفحات الماضية» فما يكون من اجتهاده مجانباً 

للصواب نرئ ردّهم عليه وعدم قبوهم له. 
وبالتالي كتبه معتبرة إلا فيا ذكرناء والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره 
للتثبت أكثر» ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جداً في ذلك فهو شديد التتبعٌ 
للإمام الشرنبلاقّ في كتبه. 
إذن فهو مجتهد في المذهب بلغ مرتبة رفعية وإن إريصل إل كالماء نحتاج إلى 
التثبت والتأكد من تخريجاته وترجيحاته وتميزاته بحيث يكون مَن جاء بعده وافقه 
عليها. 


۹ 


الدراسة الخامسة 
اختيارات الشرنبلالي 
في نور الإيضاح 
تمهيد: 
إن هذه الاختيارات وقفت عليها أثناء اشتغالي بخدمة الكتاب والتعليق 
علیه» حيث تتبعت مسائله مع مسائل غيره من كتب المذهبء ولكنّها بقيت 
متفرّقة في تعليقات الكتاب غير مجموعة» بحيث يستفيد منها من يقرأ المسألة في 
مكانها فحسب. 
ورأيت أن جمعها يفيدنا في تكوين صورة عن منهجه في الاختيار» يبن ما 
هي المسائل التي خرج فيها عن المعتمد» والسبب الداعي له لذلك» بحيث تجعل 
القارئ للكتاب على بصيرة في خبايا متنه العظيم «نور الإيضاح»» الذي يعد أشهر 
متن في العبادات عند السادة الحنفية لتدريس المبتدئين» ويميز ما يؤخذ منه وما 
يرد؛ لمخالفته ما هو أقوى منه من المتون المعتمدة. 
وهذه المسائل معدودة حصورة» وهي: 


المسألة الأولى: اختياره سنيّة مسح الرّقبة: 

أولاً: عبارته: قال: « (و)يْسَنٌ (مسح الرقبة)؛ لأنّهِ كك «توضأ وأومأ بيديه 

ُقَدمِ رأسه حت بلغ با أسفل عنقه من قبل ققَام"». 

انا المعتمد: استحباب 00 الرقبة» قال اللكنوي": «وهو الف لا 
عليه جمهور الحنفية» حيث قالوا: إن مسح الرقبة مستحب» ويميل إليه كلام 
الكاشغري”». 

ثالثاً: السبب: ميله للحديث ىا ف وهو ضعيف. فالأحاديث الواردة 
ل يفت اال الال ات إل الاستعيات 
لا إلى السّنية؛ لعضدٍ الآثار بعضها بعضاً في إفادة الاستحباب لا غير» ومنها: 

١.مارواه‏ طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: (رأيت رسول الله َل 
يمسح رأسه مرة واحدة حتئ بلغ القذال)؛ وفي رواية: (أول القغا)”. 

".قال : (مسح الرقبة فة امامو العل - أي الطوق -يوم القيامة)©. 

المسألة الثّانية: اختياره لنقض وضوء نائم ارتفعت مقعدته ولم يسقط: 

أوّلاً: عبارته: قال: « (و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) علل الأرض 
(قبل انتباهه وإن إريسقط) علل الأرض (في الظاهر) من المذهب؛ لزوال المقعدة» 

انياً: المعتمد: صحّح عامّةٌ علماء المذهب النقض إن سقط وار يتتبه 
وتركوا ظاهر الرواية لعدم حصول الاسترخاء قال الحصكفي”: «ولو نام قاعداً 


.18١ :١ةريبكلا في معجم الطبراني‎ )١( 

() في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ص٦٠.‏ 

(۳) في منية المصلي ص -/. 

(4) في مسند أحمد ۳: »58١‏ وسنن أبي داود :١‏ 7”» وشرح معاني الآثار 237١ :١‏ والمعجم الكبير 
٠۸ : ۱۹‏ والسنن الكبير للبيهقي ١‏ : ۰ وتاريخ بغداد 1 : 159» وقد أثبت المجد ابن تيمية 
بهذا الحديث مسح الرقبة. والقَذّال: هو جماع مؤخر الرأس» كا في اللسان .٠٠٦٠:١‏ 

(4») قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١54 :١‏ سنده ضعيف. وقال القاري في الأسرار 
ل : سنده ضعيف. eS‏ 


oe nne 


(5) في الدر المختارا NE:‏ 


١١ 

بتمايل فسقط إن انتبه حين سقط - أي عند إصابة الأرض بلا فصل فلا نقض» 
وبه يعتىل». 

وقال ابن عابدين": «وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط أمّا لو استقرٌ 
ثم انتبه نقض؛ لاله وجد النوم مضطجعاًء وني «الخلاصة»: وبه يفتى» وقيل: إن 
ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إريسقطء وفي «الخانية»: عن شمس الأئمة 
الحلواني: آنه ظاهر المذهب» وعليه مشئ في «نور الإيضاح»» قال في «شرح المنية»: 
والأول أَوَّك؛ لاله لايتجٌ الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً». 

ثالثاً: السّبب: عدم بنائه للمسألة علل أصل الباب» وهو الاسترخاء» فمتى 
وجد انتقض الوضوء والتفاته إلى أنَّ ظاهر الرّواية النّقض.ء مع أنَّ من أسباب 
العدول عن ظاهر الرّواية هو مراعاة المرجحين لمباني الأبواب» ومعلوم أن المعتبر 
في حقنا هو قول هؤلاء المجتهدين في المذهب» قال ابن عابدين": «ولا يخفئ أن 
... أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب متاء فعلينا اتباع ما رجحو وماصحخّحوه ىا 
لو أفتونا في حياتهم». 

المسألة الثالثة: اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستندٍ لو أزيل 
لسقط: 

أولاً: عبارته: « (و)منها: (نومٌ مُتمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً 
ا کا وسار ا کی االو ن ا 
الشخص فلا ينتقض وضوؤه (علن الظّاهر) من مذهب أبي حنيفة ه (فيها)؛ 
...لاستقراره بالأرض» فيأمن من خروج ناقض منه» رواه أبو يوسف عن أبي 


.١57 :١راتحملادر في‎ )١( 
.١97 :١راتحملادر في‎ )۲( 


\o۲ 
وهو مروي عن الطحاوي ذلن».‎ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو أزيل‎ 
لسقط علل قولين:‎ 
القول الأول: لا ينتقض: اختاره الحصكفي”» وصححه الكاساني”,‎ 
الزيلعى”. وقال: رواه أبو يوسف عن‎ E وقال: وبه أخذ عامة المشايخ»‎ 
أبي حنيفة كه وهذا إذا إرتكن مقعدته زائلة عن الأرضء وإلا نقض اتفاقاً*.‎ 
القول الثاني: ينتقض فيا لو أزيل لسقطء اختاره برهان الشريعة”» وصدر‎ 
الشريعة“ والحلي“ والطحاوئ*» والقدورئ*» وا 5 والموصا”‎ 
والبرهانٌ”".‎ 
ثالثاً: السبب: اختياره ليسر القول عل المكلفين بخلاف القول الثاني»‎ 
والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهر» فاعتمد‎ 
نه ارتفاع المقعدة» كا هو المشهور في مسائل أخرئئء مع أنَّ القول الذي اختاره‎ 
مصححٌ ومشئ عليه بعض الكبار» ولكنٌ القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛‎ 
.”"١:١ في البدائع‎ )0( 
.٠١ :١نييبتلا في‎ )۳( 
.45:١ ينظر: رد المحتار‎ )5( 
.۸٩ص في الوقاية‎ )5( 
.٣ص في ملتقئن الأبحر‎ )۷( 
. ١ في مختصره ص‎ )( 
. 7 في مختصره ص‎ )4( 


(1)ن الاختيار ص5١-7١.‏ 
(16) في المحيط ص5 .١5‏ 


\or 

لا فيه من الاحتياط» ومعلوم أنَّ العبادات مبنية عن الاحتياط» وما عليه المتون 
مقدم عليه غيره» قال ابن عابدين”: «متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون». 

وتصحيح الإمام المُّرْئبُلايَ للقول الأوّل لا نكارة فيه؛ لاله قول معتبر 
قوي» لكنّ نفيه للقول الثاني رغم أنه عل هذه الدرجة من الاعتبار» وجعله مجرد 
رواية عن الطحاويء وقال بها القدُوري» عجيب جداًء والله الموفق. 

المسألة الرابعة: اختياره عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام: 

أو فار ف و و رن ال الات لو فيلات اء 
المذكورة قبل الإسلام في الأصح)». 

انيّاً: المعتمد: اختلفوا في سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام علل 
قولين: 

الأوّل: عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام» اختاره الشُّرْئْبُلايَ 
والرّازيٌ”, وأيّده الُكنويٌ". 

الثاني: سقوط غسل الحيض دون الجنابة» اختاره صدر الشريعة" تبعاً 
لسر يي في «شرح السير الكبير» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم. 

ثالثاً: السبب: عدم التفاته إلى الفرقٍ بين الحيض والجنابة» وهو أنَّ الحيض 
ينتهي بانقطاع الدم» فهو أمرٌ حسوس» بخلاف الجنابة فهي أمرٌ معنوي» متعلّق 
بحدث حكمي» وبالتالي لا يتوقف إلا بالغخسل» وهذا ما بن عليه أصحاب القول 


٤۸٩ :١راتحملا في رد‎ )١( 
." ١ص في تحفة الملوك‎ )0( 
.۸۲ :١ةياعرلا في عمدة‎ )۳( 
. ٤١ في شرح الوقاية؟:‎ )5( 


١6 

المسألة الخامسة: اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: 

ارو کار ل عن (ثقب غير منضم)”؛ لعدم 
الحرج». 

ثانياً: المعتمد: قال الشلبي”: «وما يعسر كثقب القرط... لا يجب إيصال 
الماء إليه». 

الثاً: السبب: إرير حرجاً فيه» بخلاف مّن قال: بعدم الغسل حيث رأئ 
فيه حرجاً وتكلف. وهو مضموم فيأخذ حكم الداخل. 

المسألة السادسة: اختياره الغسل في عرفة بعد الزوال: 

أولاً: عبارته: قال: « (و )يسن الاغتسال (للحاجٌ) لا لغيرهم» ويفعلّه 
احاح (في عرفة) لا خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)؛ لفضل زمان الوقوف». 

ثانياً: المعتمد: قال التمُرتاشي": «ثمٌ ذهب إلى الموقف بغسل سنة»» وعلّق 
عليه ابن عابدين*: «قال القهُستان: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه 
مغتسلاً في وقت الجمع والذهاب»» ويؤيده في أن الغسل قبل الزوال ما قال 
الكاساني*: «غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون 
علل الاختلاف في غسل يوم الجمعة». 

الق الب اعا لفل زهان معد الروال اف عق" الاعمال »ول 
يعتبرها غيره علّة للبناء» وإِنَّا المبنى علك النظافة والطهارة هذا المقام العظيم» وهذا 
يكون قبل الذهاب إليه» حت لا يفوت جزء منه بغير طهارةٍ كاملة» ولأنَّ محل ما 
بعد الزّوال الصّلاة والدعاء لا الاغتسالء والله أعلم. 
(1) لكن في حاشية الشلبي١:‏ 17: وما يعسر كثقب القرط... لا يجب إيصال الماء إليه. 
(۲) في حاشية الشلبي١:‏ 17. 
() في تنوير الأبصار .505:١‏ 


(5) في رد المحتار١‏ : .0١05‏ 
(5) في البدائع١: .١5١‏ 


0 

المسألة السابعة: اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم: 

أولاً: عبارتٌه: قال: « (وركناه: مسح اليدين والوجه) ار يقل ضربتان؛ لما 
علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمّئ التيمّم». 

ثانياً: المعتمد: صرح بأنَّ الضرب ركن التيمم عامة علماء المذهب 
كالكاساني” والنسفي والزّيلعي” وغيرهم. 

قالنا القن أن اعورم عار فج تمق N E‏ 
ولكنّ المرجحون اعتبروا أله فعل لازم لتحقيقٍ التيمُم ابتداء وبالتَاي لا يعتبر 
التيمُم ما إريوجد فيه؛ لأنّنا أمرنا بالتيمّم فهو داخل ضمناً في الأمر والله أعلم. 

المسألة الثامنة: اختياره وجوت تأخير الصلاة إن وعد بالدُوب أو السقاء: 

أولاً: عبارته: « (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة هه (بالوعد بالثوب) علل 
العاري (أو السّقاء): كحبل أو دلو». 

ثانياً: المعتمد: تبع الشرنبلايّ فيه صاحب «البرهان»» والذي في عامة 
المعتبرات: كدالخانية»» و«الفتح»» و«منية المصلي» وشرحيهاء و«السراج» 
و«البحر»؛ وعزاه في «الخلاصة» إلى الأصل أن التأخير مندوب» وعلن ذلك إن إر 
ينتظر فص كذلك أوّل الوقت جاز”» قال الطحطاوي: «وهو الذي يقتضيه 
التأصيل الآني): 

وقال ابن عابدين*: «وجوب انتظار الدلو قولماء وعنده: لا يجب بل 
يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلل» وعلل هذا 


. 55 : ١ في البدائع‎ )١( 

(0) في الکنز والتبيين١:‏ 79. 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١: .18٠١‏ 
(5) في رد المحتار١:‏ 7067. 


كه١‏ 
لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال: انتظر حتئ أصلي وأدفعه إليك» وأجمعوا 
نه إذا قال: أببحتٌ لك مالي لتحي به آنه لا يجب عليه الحيّء وأجمعوا أنه في الماء 
يتنظر وإن خرج الوقتء ومنشأ الخلاف أنَّ القدرة عن ما سوئ الماء هل تثبت 
بالإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم كذا في «الفيض» و«الفتح» و«التتارخانية» 
وغيرهاء وجزم في «المنية» بقول الإمام #» وظاهر كلامهم ترجيحه» وفي 
«الحلبة»: والفرق للإمام هه أنَّ الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض» 
فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة» ولا كذلك ما سواه» فلا يثبت إلا بالملك 
كما في الحسّ». 

ثالثاً: السبب: عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو» بحيث 
E E a‏ الاباعة تعر به كروي 
والأصل في غير الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 

المسألة التاسعة: اختياره عدم طهارة ذكاة المجوسي: 

أولاً: عبارته: « (وتُطْهرٌ الذكاة الشرعيّة)» خرج بها ذبح المجوسيٌ ا 

ثانياً: المعتمد: صحّح الزاهدي”: طهارة ذبيحة المجوسي» وأقرّه ابن 
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الثاً: السبب: اشترط فيها ما يشترط في الذكاة التي تؤكل بأن يكون 
الذابح مسلاًء والبحث هنا متعلّقٌ بطهارة اللحم لا غير» فيتساهل في الشروط فيه 
طالما تحقّق إخراج الدم بطريقة شرعيةء والله أعلم 

المسألة العاشرة: اختياره نجاسة العصب: 

أولاً: عبارته: « (والعصبٌ نجسل في الصحيح) من الرواية؛ لأنَّ فيه حياة 
بدليل التألر بقطعهء وقيل: طاهر؛ لأنّه عظم غير صلب». 


و 


8 
1 5 


أ/١١ق في القنية‎ )١( 
.٠٠۹:ارحبلا في‎ )۲( 


١ /اه‎ 

اا ا هات ار .ات اون كران انم 
والتمرتاشي”» والقدوري وصاحب «الدرر» وغيرهاء قال الحصكفي”: «هو 
المشهور»» قال ابن عابدين: « بل ذكر في «البدائع» وتبعه في «الفتح» آنه لا 
خلاف فيه» لكن تعقبه في «البحر» بأنّهِ في «غاية البيان» ذكر في روايتين: إحداهما: 
ئه طاهر؛ لاله عظم والأخرئ: أله نجس؛ لأنَّ فيه حياة» والحس يقع فيه 
وصحّح في «السراج» الثانية». 

ثالثاً: الحيب: اعشاد عن العلّة فيه وهي عدم الحياة» فاعتير وجودها 
لتحقق الألر فيه بخلاف العظم» واعتبر الأكثر عدم وجودها وأنّه أقرب للعظم 
من اللحم» والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: اختياره انتهاء وقت المغرب بالشفق الأحمر: 

آلا قار ای اول .ؤفك ال ت آى قروب الشمس ل 
قبيل (غروب الشفق الأحمر علل المفتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها 
الفتوئ» وبها قالا لقول ابن عمر #: «الشفق الحمرة» وهو مروي عن أكابر 
الصحابة ب وعليه إطباق أهل اللسان» ونل رجوع الإمام إليه». 

ثانياً: المعتمد: اختلفوا في انتهاء وقت المغرب على أقوال: 

الآول: الشفق هو الأحمرء وهو قول الصاحبين» قال برهان الأئمة“: وبه 
يفتى» وقال الحصكفي”: هو المذهب. 
() في الوقاية١: .0١‏ 
(۲) في التنوير١:5١7.‏ 
(۳) في الدر المختار .7١ 51:1١‏ 
)٤(‏ في رد المحتار١:5١7.‏ 


(5) في الوقاية ٠٠٠٠:١‏ . 
(5) في الدر المنتقئ ٠۷١ :١‏ والدر المختار١: ۲١١‏ 


١6م‎ 

وقال العيني” والطرابلسي": وعليه الفتوئ» وقال الحدادي”: قوف 
أوسع للناس وقوله أحوطء واش علاء الدين عابدين©. 

والثاني: الشَّمَقٌ هو البياض» وهو قول أبي حنيفة 4ء وهو رقيقٌ الحمرة 
فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ ا لحمرة عن البياض في الفجر؛ 
وهذا لأنَّ العشاءَ تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياً؛ لأنّه من أثر 
النهار؛ وهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجرء واختار قوله له 
النسفي”» والحلبي”» وملا خسرو" وابن الهمام"» وابن نجيم*» والطحاوي”". 
والطحاوي”". 

الثالث: من المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقوهم| في الصيف وبقوله في 
الشتاء". 

ثالثاً: السبب: هو ما علّل به أنه منقول عن ابن عمر ٠#‏ وعليه الصحابة 
ده وبه قال آهل اللغة» ورجع إليه الإمام» ل ما علل به رده ابن قلطوبغاء وأنّه 
غير دقيق» وغير ثابت عن كل هؤلاء» مع أنَّ ما اختاره وهو قول الصاحبين معتبر 
رجحه جمع كبير من الفحولء لكن لا يرتقي لدرجة قول الإمام في الترجيح 
والاعتبار والاعتماد» والله أعلم. 


.۲۹ :١قئاقحلا في رمز‎ )١( 
.أ/١9ق في المواهب‎ )۲( 
.5١ :١ةرينلا في الجوهرة‎ )۳( 
.0 ٤ص في الهدية العلائية‎ )5( 
في الكنز ص4.‎ )٥( 

(5 في الملتقى ص ٠١‏ . 

(۷) في الغرر١: .0١‏ 
(۸) في الفتح١95:1١.‏ 

(9) في البحر١:‏ 7509-150/8. 
() في مختصره ص 77. 
)١(‏ ينظر: الدر المنتقى ۷١:١‏ ومنتهى النقاية .١١/ :١‏ 


١64 

المسألة الثانية عشر: اختياره اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين في 
السجود: 

أولاً: عبارته: « (و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصَّحيح؛ 
لافتراض السّجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث #ه. وأنكرٌ ما قيل 
من عدم افتراض طهارة موضعها؛ ول جواز الصلاة مع نجاسة موضع 
الكدان وال ككن ها 

ثانياً: المعتمد: وقال الشرنبلالي” أيضاً: «طهارة موضع اليدين والركبتين 
علل اختيار أبي الليث» وتصحيحه في «العيون»» و«عمدة الفتاوئ»» والحكم 
بجواز الصلاة بدون وضعها ينكره أبو الليث». 

وهذا مخالفٌ لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط للطهارة» قال 
الكاساني”: «إن كانت النجاسة ٤‏ موضع البدية والز كان موز عند أيعاننا 
الغلاثة؛ لأنَّ وضع اليدين والركبتين ليس بركن» ولذا لو أمكنه السجود بدون 
الوضع يجزئه فيجعل كأنّه أريضع أصلًء ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا 
أول» وهكذا نقول فيا إذا كانت النجاسة عن موضع القيام: إن ذلك ملحق 
بالعدم» غير أنَّ يم ركن من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه». 

وأقان لک إن كارك التجاسة في موضع الكفين أو الركبتين 
جارك مجلا ندا ونا زفر 5ه: لا تجزئه» ومثله في «كشف الأسرار», 
وغترزهامن امترات التعافية. 


.٥۸:١ في الشرنبلالية‎ )١( 
.۸۲ :١عئادبلا في‎ )0( 

.7١ 5:١ في المبسوط‎ )9( 

(:) كشف الأسرار؟: ٤٨۸٩‏ . 


الثاً: السبب: لعل الشرنبلالي استند إلى كلام ابن الام والحلبي» قال ابن 
المام”": «والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود 
في أصحٌ الروايتين عن أبي حنيفة #ه» وهو قولهماء ولا يجب طهارة موضع 
الركبتين واليدين؛ لأنّ وضعها ليس فرضاً عندهم. 

لكن في «الخانية»: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع 
الركبتين أو اليدين: يعني تجمع وتمنع, فإنّه قدم هذين اللفظين حكياً لما إذا كانت 
النجاسة تحت كل قدم أقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: 
ولا يجعل كأنّه إريضع العضو عل النجاسة» وهذا كا لو صلل رافعاً إحدئ قدميه 
جازت صلاته» ولو وضع القدم عل النجاسة لا يجوزء ولا يجعل كأنّه إر يضع». 
انتهن لفظه. 

وهو يفيد أنَّ عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا ار 
يضعههماء أما إن وضعه] اشترطت» فليحفظ هذا. 

وقال الحلبيّ: فعْلِم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود 
والقدمين في أنَّ النجاسة المانعةٌ في مواضعها مفسدةٌ للصلاة وهو الصحيح؛ لأنَّ 
اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض”. 

والذي يظهر لي بعد استناد الشَّرنبِلاق هؤلاء العلاء وعلن رأسهم أبي 
الليث السمرقنديّ» اعتمد عن حديث السجود علل سبعة أعظم. وبالتالي اشترط 
الطّهارة لليدين والرُكبتين» بخلاف أهل الَّرجيح بنوا المسألة على أصل الإمام من 
اعتبار الخاصٌ لا يلحقه البيان» والسّجود ملكتم عر ار رنمن E‏ 
غيرهاء وهو متحقق في اللغة بوضع السجدة» وما زاد عليها يكون أقل مرتبة منها 


(۱) في فتح القدير١: .٠۹۱‏ 
(۲) ينظر: حاشية الطحطاوي١:‏ ۲۹۲. 
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بأن يعتبر فيه الوجوب والسنية» وطالما أن السجود يتحقق بالجبهة فهو الذي 
يشترط له الطهارة لا غير؛ لأنّ وضع غير الجبهة مسنون. 

وما يؤخذ على الإمام الشرنبلالي هو ترجيحه لقول شاذٍ ضعيفٍ, وعده 
للقول المعتمد المشهور شاداًء والله أعلم. 

المسألة الثالثة عشر: اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة 

أولاً: غبازتةة قار 3ى )ف ال أل كل رك فر عة لاه 
َْدُ «كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»*» والقول بوجو ا ضعيف وإن 
صحٌ؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها”». 

ثانياً: المعتمد: قال اللكنويٌ”: «روئ الحسن عن أبي حنيفة و#: أن المصلّ 
Toy‏ حنيفة ن: 
أنه يي بها في كل ركعة وهو قول أبي يوسف #ه» وروی ابن حازم نحوه عن 
محمد 4 أيضاء وهو الأحوط؛ لأنّ العلماء اختلفوا في أنَّ التسمية من الفاتحة أم 
لاء وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة» فكان عليه إعادة التسمية أيضاًء كذا في 


«الذخرة»». 


)١(‏ في سنن الترمذي ر2778 وسنده ضعيف كا في إحكام القنطرة» لكنّها ثابتة ي أحاديث أخرئ 
صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أبي هريرة 4ه فقرأ بسم الله ثم قرأ بأم القرآن» 
فلا سَلَّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ي) في شرح معاني الآثار١‏ : 
89 وصحيح ابن خزيمة١: »3551١‏ والمستدرك١:‏ /ا0"ا» وصحيح ابن حبان 5: 2٠٠١‏ وتمام 
أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي. 

(0) رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص۷١٠‏ ا وف شف نان 
المواظبة عليها معلومة من ضمٌّ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض 

(۳) في إحكام القنطرة ص ١77١‏ . 


۱1۲ 
الثاً: السبب: مساواته بين أوَّل ركعةٍ وغيرها في حق التسمية؛ لعموم 
الأحاديث الواردة في بداية الفاتحة» وتفريق أئمة المذهب أن تكرر الفاتحة في 
الصلاة يجعل البسملة في بعد الركعة الأولى أقل رتبة فتنزل إلى الاستحباب» والله 


ا 

المسألة الرابعة عشر: اختياره سنية الإشارة في التشهّد: 

أولاً: فار وی (الإشارة في الصحيح)؛ لاله «رفع أصبعه 
الاه .وقد ا اها شا وو ا الا جن ألا فو ادف الوا 
والدراية)»: 

ثانياً: المعتمد: اختلفوا فيها علل أقوال منها: 

الأول: الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه الطرابلسي" والرازي” 
الحصكفي”؟ فعن ابن الزبير د: (ألّه ذكر أنَّ النبي بل كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولايحركها)". 

الثاني: وضع يديه علل فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة 
بدون إشارة»هذا اختيار برهان الأئمة»والطحاوي”.والقدوري”.والمرغيناني* 


)١(‏ في المواهب ق57/أ. 

(۲) في تحفة الملوك ص 5/. 

(۳) في الدر المختار ٠٤١-٠٤١ :١‏ والدر المنتقيل .١٠١١ :١‏ 

(9) :ف عسيد أن هؤانة 3 00۳۹ وسفن أن دأوة ١۹١0‏ ومن النساتى الكيزف ۷۹:1 
والمجتبى ۳: ٠ .١۷‏ 

.١ في الوقاية ص59‎ )٥( 

() في مختصره ص77 . 

(0) في مختصره ص ٠١‏ . 

(۸) في المحداية ص١‏ 0. 


1۳ 


والنسفي”» والحلبي"» والموصلي”. والبزازيً“» وملا خسرو”» وقال 
التُمرتاشيٌ*: «وعليه الفتوئ». 

ثالثاً: السبب: هو ما علل به من ذكر حديث فيه الإشارة» والقول الثاني 
مبني علن العمل المتوارث في مدرسة الكوفةء ولأنَّ فيه تأييد لمبنى الصلاة من 
الخشوع وعدم الانشغال با يضيعه من حركات. 

وعلل كل ما اختاره الشرنبلالي قول معتبر مصحّح, ولكنّ الغريب هو 
نفيه للقول المعتمد الذي عليه جماهير أئمة المذهب من عدم الإشارة» وعذه 
حلاف الرواية والدراية» مع أن روايته أقوئ رواية» ودراية كذلك» والله أعلم. 

المسألة الخامسة عشر: اختياره لعدم صحة الشروع في الصّلاة بغير العربية: 

أولاً: عبارته: « (و)يصحٌ الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن 
(إن عجز عن العربية وإن قدرٌ لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته 
بها في الأصحّ) من قولي الإمام الأعظم 5ه موافقة هما؛ لأنَّ القرآنَ اسم للنظم 
والمعنى جميعاً». ۰ 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير 
العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لأنَّ الشروءَ يتعلّق 
بالذكر الخالص» وهو يحصل بكلل لسان». 


(1) في الكنز ص١١-75١.‏ 

(۲) في الملتقى ص8 ١‏ . 

.7٠١ : ١راتخملا في‎ )۳( 

(5) في الفتاوى البزازية .۲٠:١‏ 
(5) في غرر الأحكام .۷٤:١‏ 
(5) في التنوير 51١:١‏ ". 

(۷) حاشيته علل المراقي١: .5/0١‏ 


5 
اكا الت ل أن ال كل كان شروعه بالعرية وكذلك عات 
الكرام اد ولكنّ اللكنوي حقق في كتاب خاصٌ في هذا الموضوع أن هذا الظاهر 
لا يدل علل أكثر من السنية» فقال": «إن كانت الأحاديث دالّةَ عن اختصاصه 
بالعريّ اختصاصاً بالغاً إلى حدٌ الاشتراط» فالآيةً معرَّاةٌ عن هذا الاشتراطء ولا 

تصلحٌ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب» ولا مَقيّدة لإطلاق ما في الباب». 

المسألة البتبادسة غه اختياره الجمع بين التسميع والتحميد للإمام: 

أولاً: عبارته: «فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماماً) هذا 
قوهماء وهو رواية عن الإمام 5 اختارها في «الحاوي القدسي» وكان الفضلنُ 
والطحاوي a‏ تر ا الجمع» وهو قول آهل الملدينة 3 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين”: «لكنّ المتون علل قول الإمام #»» وهو 
عدم الجمع. 

ثالثاً: السبب: لعله لكثرة ما اشتمل عليه من الذكر في حق الإمام» فلم 
يرغب في تفويته عليه» وهو قول لعلماء من مذهبناء وقول لأهل المدينة» لكن 
الحديث صريح” في القسمة» وهو الموافق لقول الإمام» فكان أوك. 

المسألة السابعة عشر: اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ: 

أولاً: عبارته: قال: « (والفأفأة) بتكرار الفاء (والتمتمة) بتكرار التاءء فلا 
يتكلم إلا به (واللّتَ) - بالثاء المثلثة والتحريك - وهو E‏ اللام 


. 4 5-70 في آكام النفائس ص‎ )١( 

(۲) 

(۳) في ردالمحتارا: /591 . 

(5) فعن أبي هريرة تك قال 4#: (وإذا قال: سمع الله لمن حمد. فقولوا: ربنا لك الحمد...) في صحيح 
مسلم 07:١‏ وصحيح البخاري ١‏ ۴ فقسم يل بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة 
تنافي الشركة» ويجمع بينها المنفرد؛ لأنّه إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم به» فيحمد. 
ينظر: فتح باب العناية :١‏ 705» وحاشية الطحطاوي ص .١77‏ 
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وسكون الثاء ‏ تحرّك اللسان من السين إلى الثاء» ومن الرّاء إلى الغين ونحوه لا 
کن فاا لر 

انياً: المعتمد: صحّح الحصكفي” ما قاله الشرنبلالي» لكن قال ابن 
عابدين”: «أي خلافاً لما في «الخلاصة» عن الفضلي ذه من أُثَّا جائزة؛ لأنَّ ما 
يقوله صار لغة له» ومثله في «التتارخانية»» وفي «الظهيرية»: وإمامة الألثغ لغيره 
تجوزء وقيل: لاء ونحوه في «الخانية» عن الفضلي #ه. وظاهره اعتماذهم الصحة. 
وكذا اعتمدها صاحبُ «الحلبة» قال: لا أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه 
ينبغي له أن لا يؤم غيره. ولا في «خزانة الأكمل»: وتكره إمامة الفأفاء». 

الثاً: السبب: عدم نظره للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة 
الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

المسألة التاسعة عشر: اختياره لصِحّة بناء مَن سبقه الحدث إن كشف 
عورته للضرورة: 

ألا عبارثه: فال « (و)يفسدهاء (طهونغوزة من سبقه الحدث) فى 
ظاهر الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو 
عورته بعد سبق الحدث علل الصحيح». 

ثانياً: المعتمد: قال ملا خسرو": «ويمنع البناء: ظهورٌ العورة في 
الاستنجاء إلا أن يضطرء وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن 
تضطر أيضاً» وعلق عليه الشرنبلالي*: «هذا الاستثناء قول أبي عل النسفيّ ظا 


.۸١١ في الدر المختارا:‎ )١( 
.0۸۲ :١راتحملا (؟) في رَد‎ 
.91/ : ١ماكحلا في درر‎ )۳( 
.٩۷ :١ةيلالبنرشلا في‎ )5( 


۱٦ 
وقال قاضي خان : هو الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة في‎ 
الصلاة ابتداءً» ويخالفه ما نقله في «البحر»: لو كشف عورته للاستنجاء بطلت‎ 
صلاته في ظاهر المذهب» وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح»‎ 
وفي «الظهيرية»: عن أبي علي النسفي ذه: أنه إذا لر جد منه بدا ر تفسد» وكذا المرأة‎ 
إذا احتاجت إلى البناء ها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا ار‎ 
تجد بُدَاً من ذلك» اه ومثله في الفتح من غير ذكر تصحيح لقول أبي علي ذل‎ 

وعلمت تصحيح قاضي خان له». 
ثالثاً: السّبب: هذا الاختيار مبناه على الضرورة» ولا بد منهاء وإلاإريصحٌ 
حكم البناء أصلآ» فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من عورتها. 
المسألة العشرون: اختياره صحّة الصلاة مع قتل حية بضربات وانحراف 
عن القبلة: 
أوّلاً: عبارته: « (و)لا يُكره (قتل حَيّةِ وعقرب خاف) الصلي (أذاها»"": 
ا و لين ات ا فيد 
بخوف الأذئ؛ لأنّه مع الأمنٍ يكره ه العمل الكثير». 
ثانياً: المعتمد: قال السَّرَخسيٌ”: «لأنّه حص للمصلي أن يدرأ عن نفسه 
EAS‏ هن ذا امكو الخد شر 
واحدة فأمًا إذا احتاج إلى معالجة وضرباتٍ فليستقبل الصّلاة كا لو قاتل إنساناً 
بإطزلاتف لآن هذا عدن کو لاغ أن .الكل سواء كيه لآن هذ عسل کن 
فيه للمصلي فهو كا لمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ». 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4: (اقتلوا الأسودين في الصّلاة الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان 
5+ وستن آي داؤد ۲٤۲ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبي ع 
عقرب وهو في الصلاةء فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصليء » اقتلوها في الل 


والحرم) وصححه ابن خزيمة» وحسنه الترمذي» كما في مصباح الزجاجة١:58١.‏ 
(0) في المبسوط .١94 :١‏ 
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وصحّح الحلبي الفساد» وهو ما عليه عامة شروح «الجامع الصغير» 
ورواية «مبسوط شيخ الإسلام» قال الكمال: الحق الفساد في يظهرء لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاة» «بحر»”. 

ثالثاً: السبب: ورود الحديث بجواز قتلها في الصلاة» وفيه استحسان 
فيعمل به» ولأنَّه عمل مضطر له في الصلاة من أجل صحتها فأشبه الحركة في 
البناء وغبره» فلذلك كان هذا القول أكثر اعتباراً من غيره. 

المسألة الحادية والعشرون: اختياره لصحّة أداء سنة الفجر والتراويح 
جالساً: 

او فار وروا 2 الشهل ليشمل الست المؤكدة وغها 
فتصحٌ إذا صلاها (قاعداً مع القدرة على القيام)» وقد كي فيه إجماعٌ العلماء» 
وعلل غير المعتمد يقال: إلا سنة الفجر؛ لما قيل: بوجوبها وقوّة تأكدهاء وإلا 
التراويح علن غير الصحيح؛ لأنَّ الأصمّ جوازها قاعداً من غير عذر» فلا يستثنئ 
من جواز النفل جالساً بلا عذر شيءٌ على الصحيح؛ لاله يك «كان يُصلي بعد الوتر 
قاعدا» و«كان 4 مجلس في فام لاه بالل نينا وفي رواية عن عائشة 
رضي الله عنها: «فلًا أراد أن يركمَ قام فقرأ آیات» ثم ركع وسَجَدَ وعاد إلى 
القعود»”" ». 


. ٠٠۳١:١ ينظر: حاشية الطحطاوي‎ )١( 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان يك يُصلي ثلاث عشرة ركعةء يصلي ثهان ركعات» ثم يوتر» ثم 
يُصلٰي ركعتين وهو جالس» فإذا اراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلم١: ٥۰۹‏ وفي سنن 
البيهقي الكبير!: ۳۲ بلفظ: (إن رسول الله 5 ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهماء وهو جالس» 
فا أراد أن يركع قام فركع)؛ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت رسول الله وَل يقرأ 
في شيءٍ من صلاة الليل جالساً حتئ إذا كب قرأ جالساً حتئ إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو 
أربعون آية قام فق رأهنٌ ثم ركع) في صحيح مسلم ٠٠٠ : ١‏ وصحيح البخاري ١‏ : ۰ لکن 


۱3۸ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في أداء التراويح فاعدا شير عدر قال بعضهم: لا 
ينوب عن التراويح علل قياس ما روئ الحسن عن أبي حنيفة #: في ركعتي الفجر 
نه لو أدّاهما قاعداً من غير عذر لريجزه عن السنةء وعليه الاعتماد فكذا هذا؛ لها 
مثله» والصحيح ئها تجوز» والفرق ظاهرء فإِنً ركعتي الفجر آكد وأشهرء وهذا 
الفرقٌ يُوافق رواية أبي سليمان عن أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد #د. ومع الفرق 
فإنَّهِ لا يُستحبٌ؛ لما فيه من حالفَةٍ السنة والسلف”. قال التمرتاشي”: «وثكره 
قاعداً مع القدرة علل القيام»: أي تنزيهاً؛ لما في الحلبة وغيرها: من َم اتفقوا علل 

أنه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لاله خلاف المتوارث عن السلف”. 

قال الطحطاوي*: «يفيد - كلام الشرنبلالي - أنَّ القول بتحتم القيام في 
سنة الفجرء وفي التراويح غير مرجّح وليس كذلكء أفاده السيد»» ونّصّ علل عدم 
جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر صاحب «تحفة الملوك*» قال العيني”: «لأنَّها في 
قوّة الواجب فلا يجوز قاعداً إلا من عذر»» وصححه الحصكفي”» ومشى عليه 
ابن عابدين”» وقال ابن المّام*: «وقالوا: العالر إذا صار مرجعاً للفتوئ جاز له 
او اج اا السك ای 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان يك يصلى ليلاً طويلاً قائ)ًء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا 
قرأ قائ ركع قائياء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً) في صحيح مسلم :١‏ 504. 

.١5ا/:؟طوسبملا)١(‎ 

(۲) في التنوير؟: ٤١‏ . 

(۳) ينظر: رد المحتار؟: ٤١‏ . 

(5) في حاشية المراقى .٥٤۸:١‏ 

(0) في تحفة الملوك ص۸۸. 

)في منحة السلوك١: .7٠١‏ 

(۷) في الدر المختار١:‏ 545 . 

(۸) في رد المحتار١:‏ 51465 . 

(9) في فتح القديرا: ٤۳۸‏ . 
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ثالثاً: السّببٌ: استناده إلى ظواهر الأحاديث التي أجازت التفل جالساًء 
لكن لا يساعده في مقصده عدم ذكره لحديث خاص في سنة الفجرء فلم يستقم له 
استدلاله» ومواظبة النبي + علل سنة الفجرء والترغيب الشديد فيهاء يؤكد 
ارتفاع منزلتها عن غيرهاء مما يؤكد عدم جواز الجلوس فيهاء حتئ من جهة 
الحديث التي استدل بهاء والكلام في التراويح قريبٌ من ذلك» إلا أنَّ الخلاف فيها 
أ 1 أذ ناكد دو القع 

المسألة: الثانية والعشرون: اختياره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد 
موته: 

أولاً: عبارته: قال: « (ويّمُسَحُ فمُه وأنفه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا 
OS‏ كلت شي قدا هبي اليا 

ثانياً: المعتمد: مشئ ا حصكفي” علل ما ذكره الشرنبلالي» فقال: «ولو كان 
كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا ‏ أي غسل الفم والأنف - اتفاقاً؛ تتمي 
للطهارةء كما في «إمداد الفتاح» مستمداً من «شرح المقدسي»». 

قال ابن عابدين”: «ونقل أبو السعود عن «شرح الكنز» للشلبي أن ما 
ذكرّه الخلخالي: آي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب 
عالق لعابة القت 

وقال الرَّمإِنّ أيضاً في «حاشية البحر»: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
يشمل مَن مات جنب وار آر من صرّح به لكن الإطلاق يدخله» والعلّة تقتضيه» 
ا وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً 
صريح في ذلك لكني إر ره في الزيلعي». 


(۲( في رد المحتار؟: ٠۹١‏ . 


وفي «شرح السيد»: أن ما ذكره الخلخالي مخالفاً لغيره محرج عل خلاف 
آخر في الشهيد إذا كان جنباًء فإنّهِ يغسَل عند الإمام 5ه وما ذكره غيره مرج عن 
قول الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتب» فيه نظر؛ لأنَّ الكلام هنا في المضمضة 
والاستنشاق لا في الغسل» والفرق أله لا حرج فيه بخلافهماء وقد عرفنا غسل 
الشهيد الجنب بالنص» وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو 
جنب”» ولر يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إِك المعهود في غسل 
الميت» وهو الغسل بدونهاء فتأمل”. 

الثاً: السبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحرير للمسألة» وانظر 
وانوي ل ادها ليق الا نكاد ا و ا ا 

المسألة الثالة والعشرون: اختيارة لعدم الصلاة على القاتل غيلة: 

أولاً: عبارته: « (و)لا يُصلى على (قاتل بال نق غيلة) ‏ بالكسر ‏ الاغتيال 
يقال: قتله غيلة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد أعمّ ىا لو 
خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد». 

ثانياً: المعتمد: دوا رای نالفي أي خنق مراراء ذكره ملا 
من فة مياسن لي الات برعل کن كان كلك يدق بار 
وإلا بأن خنق مرّة لا؛ لأنه كالقتل بالمثقل» وفيه القَوّد عند غير أبي حنيفة ظإه اه: 
أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهر قوله: بأن خنق مرّة أن 
التكرار يحصل بمرّتين”. 


)١(‏ فعن الزبير ك فقال ي: (إنَّ صاحبّكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج 
وهو جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله # فذاك» قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن 
حبان ٤٩٥ : ١٥‏ والمستدرك": ۲۲١‏ وصحّحهء وسنن نن البيهقي الكبير٤: .٠١‏ 

(۲) ينظر: حاشية الطحطاوي؟: .7١7‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار؟: .7١١‏ 
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ثالثاً: السبب: مبنول عدم الصلاة هو بيان شنيع فعله واستنكاره وتنفير 
الناس من القيام به بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من الصلاة علل قاطع 
الطريق والباغي لبشاعة فعلهماء ومن شابهها في الفعل يندرج تحتهماء وبالتالي لو 
تكرر منه هذا القتل كان أشبه كا قال ابن عابدين» فلعل الإمام الشرنبلالي رأئ 
تحقق هذا المعنى فيه. 

المسألة الرابعة والعشرون: اختياره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: 

أولا: غا (وکره إفراد يوم الجمعة) بالصوم؛ لقوله يَله: «لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلآ أن يكون في صوم يصومه أحدكم»" رواه مسلم». 

ثانياً: المعتمد: لكن عند أبي حنيفة ومحمّد #:: يُستحبٌ إفراد يوم الجمعة 
بالصيام وإن إريصم يوماً قبله أو بعده”؛ لحديث جواز صيام الدهر المشهور دون 
أن يحدد رسول الله ب يوماً قبل الجمعة أو بعده. وللأحاديث الواردة في فضل 
الصيام؛ لحديث ابن مسعود ه: (كان رسول الله يه يصوم من غرّة كل شهر 
ثلاثة يام وكا كان يفطر يوم الجمعة)”» والحديث علئن ظاهره ولا تدفع 
حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع 
في الأيام التي كان يصومها*» قال مالك*: «لرأسمع أحداً من أهل العلم والفقه 


.۸٠ ١ عن أبي هريرة ذه في صحيح مسلم ؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠۷۹‏ والبحر الرائق ۲: ۲۷۸. 

(۳) في صحيح ابن حبان 8: 505 وسنن الترمذي7: ۰۱۱۸ وحسنه» وسنن النسائي الكبرئ؟: 
7 والمجتيل 4752455 زمسلد الشاتى ؟: 117 ومسين أذ :١‏ 28:5 ومسيد أن يعلل9: 
٦‏ 1 

(5) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٠١:١١‏ . 

.۳٠١ :١ في الموطاً‎ )٥( 


١/1 
ومن يقتدئ به ينه عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن»".‎ 

الثاً: السبب: بناها كا أخبر على ظاهر حديث» مع أن في الباب أحاديث 
أخر تشهد للقول المعتمد. فكانت أولك بالقبول. 

المسألة الخامسة والعشرون: اختياره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرأس: 

ول ار 0 (ويُسَنْ (مسح الأذنين ولو بماء الرّأس)؛ لأنه 4 «غَرَفَ 
غرفة فمَسَحَ ا فإن أخدّ لما ماءاً جديداً مع بقاء البلّة كان 
حسناً». 

ثانياً: المعتمد: قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن؛ 
وذكره ملا مسكين رواية عن أبي حنيفة #ه", قال ابن نجيم 0 : فاستفيد منه أن 
الخلاف بيننا وبين الشافعي ده في أنه إذا إر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية 
هل يكون مقي| للسنة؟ فعندنا نعم» وعنده لاء أما لو أخذ ماءً جديداً مع بقاء 
البلّة فإنّه يكون مقياً للسنة اتفاقاًء اه وأقرّه في «النهر». 

قال انق غائدي»: انهاه أن مسح الأذنين باء جديد أولى مراعاة 
للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقأء وهو مفاد تعبير الحصكفي ب(لو) الوصلية 
عا لر ادل وضاتحب «البزهاة»» وهذا مبتى عل تلن الرواية لك ية 
سائر المتون بقوهم ب(مائه) يفيد خلاف ذلك وكذا تقرير شرّاح «الهداية» 


(۱) ينظر: معارف السنن 577:0 . 

(؟) فعن ابن عباس ك: (أن وشو الله كل كرفا + ال قرت غوف فق ورااضه وأفيه علي 
بالسّبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليُسرئ فمسح ظاهرهما وباطنهها) في صحيح ابن حبان ۳: 
1" وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۷۷» وعن عبد الله بن زيد ذه قال #: (الآذنان من الرأس) في 
سنن ابن ماجة »١157 :١‏ وقال الكناني في المصباح :١‏ 15: إسناده حسنء وقال القاري فتح 
باب العناية :١‏ 00: إسناده صحيح. 

.١71١ :١ رد المحتار‎ )۳( 

(5) في البحر .78:١‏ 

(5) في رد المحتار .١77 :١‏ 


١ 

وغيرهاء واستدلاهم بفعله 4 (أنّه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه)» وبقوله 
: (الأذنان من الرأس)ء وكذا جوامهم عا رُوي أله 4# (أخذ لأذنيه ماءً جديداً) 
أنه يجب مله عاد آنه لفتاء البلة قبل الاسقيعات جمعاً بين الأخاديث :ولو كان 
كيلك ناوي يي للسنة لما احتيج إلى ذلك» وفي «التتارخانية»: ومن السنة 
يمدي ناه ا في :ولا اعا انا د اه "فقن كليو للك أن ما مشي 
عليه الحصكفي مخالف للرواية المشهورة التي مشئ عليها أصحاب المتون 
والشروح الموضوعة لنقل المذهبء قال التمرتاشي في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره 
غبار اللتالاضة الشايقة ما تة فلت قؤله: ولو عن فخ نشكا ؛ لأنه کون 
لاف الس ولاف ال كيف يكو نا ا 

ثالثاً: السبب: عناية الإمام الشرنبلالي بمراعاة خلاف الشافعية» وتطبيقاً 
لقاعنة: الخروج من الخلاف حب لكنّه غفل عن آن هذا مقيدٌ بتروظ) من 
بينها ألا يكون مخالفاً لمذهبه بأن يترك سنة مثلاً» كما في مسألتنا. 

المسألة السّادسة والعشرون: اختياره اشتراط العصر في کل رة: 

ولا عبارته: ردروا لعف كز و شمو A‏ الفا اف انض راجيا 
ظاهر الرواية» وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة» وهو أوفق». 

كانياً: المعتملة ظاهن غبار «اللدانية اش اط ال كل رة قال .ابن 
عابدين”: «جعل المبالغة في «الدرر» شرطاً للمرّة الثالثة فقط» وكذا في «الايضاح» 
لابن الكمال وصدر الشريعة و«كافي) النّسفيّ» وعزاه في «الخخلبة» إلى «فتاوى أبي 
الليث»» وغيرهاء تأمل». 


.77 :١ في الفتاوئ الخانية‎ )١( 
.۳۳۲-۳۳۱ : ١راتحملا في رد‎ )۲( 


1١7: 
الثاً: السّبب: الخروجٌ من الحرج ومراعاة التيسير» وهو ما اختاره الإمامُ‎ 
الشرنبلانَ في «المراقي» مالا لما في «النور»» وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذاً‎ 

هذه القاعدة. 

المسألة السابعة والعشرون: اختياره كراهة أذان المحدث: 

أرلا فبارقه: :زوك (إقامة المحدث واا 1 روا واا فيه مخ 
العا ا الا عيب شعت وات عله الروارةة لوافققها نض اديت وان 
صخ عدم كراهة أذان المحدث». 

ثانياً: المعتمد: طهارةٌ المحدث في الأذان مستحبَّةٌ فلا يُكره أذانه محدثاء ى) 
هو ظاهر الرواية والمذهب» ومشى عليه برهان الشريعة”» الرازي”. 


الثاً: السّبب: بيّنه الإمامُ الشرنبلاليّ» وهو اتباعه للحديث» ومر معنا أن 


هذا الرَّجِيحَ غير معتمدٍ وغير معتبر عند الفقهاء. 


١‏ 3 د 


.١١7 :١ في الوقاية‎ )١( 

(۲) في تحفة الملوك صغ 0. 

.70١ :١ريونتلا في‎ )۳( 

(5) في الدر المختار ٠٠١٠:١‏ 

(5) في البحر .737/1/:١‏ 

(5) في مجمع الأخهر :١‏ /الا. 

(۷) ينظر: حاشية الطحطاوي ۱: ۲۷۹. 


١ا/ه‎ 


الدراسة الخامسة 
اختيارات الإمام الشرنبلالي 
في «المراقي» 

تمهيد: 

فصلتٌ اختياراته في «النور» عن اختيارته في «المراقي»؛ لان الأول يعد 
متنأء وبالتالي المنهج في تأليفه ختلفٌ عن تأليف الشَّرح؛ لأثَّهم عادةً يلتزمون فيه 
نقل ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 4 ولا يخرجون عن ظاهر الرُواية إلا في مسائل 
نادرة اشتهر الأمر فيها أنَّ الفتوئ عل غيره» بخلاف الشّروح» فيكون ترجيح غير 
ظاهر الرّواية أظهر» وإظهار ما هو الصَّحَيِحٌ والمختارٌ والمفتى به أكثر. 

ويحتاج القارئ أن يرئ الطريقة التي سلكها في متنه بالتزامه بظاهر 
الرواية» والمنهج الذي مشئ عليه في شرحه في تصحيحه وترجيحه واختياره؛ 
لذلك فرقت بين اخفارقه في امن والكّرام» وجعلت كل :وااحدة مهنا ق دراس 
مستقلة. وهذه الاختيارات كالآتي: 

المسألة الأولى: اختياره نية استقبال القبلة: 

آ را غار وا د يقعتيا لآ اا طون لى توق بعاء لك 
يجوز إلا أن يُرِيدَ به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». 


۱۷٦ 
فانا: المعتمل: فان اختياره 28 نظر؛ لقول التمرتائى والحصكفي": «ونية‎ 
ا ا ت ا عل ی ا لو وی بغاء الكفية أو‎ 

المقام أو حراب مسجده ل يجز مفرّع علل المرجوح». 1 

قال ابن عابدين”: «كذا في «البحر» عن 0 وهو ظاهر؛ لأن من 
افرط نيد الكعية لا عور الضاةة بدو غا قإذا كول غا لا عرز اللا عتده 
بالأول» وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة» فإذا نَوَئ البناء أو المحرابَ أو المقامَ 
فقد نوى غير الكعبة» » أمّا علل القول الراجح من أنه لا تشترط نيّتها فلا يضر ه نيّة 
ST‏ ل لحي عر ترط الكو اج رايد حرق امع مار 
باه غير مسلم؛ ما في «البدائع» من أنَّ الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا 
تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. إن جفيوظه ألم إذا اتشقيل N‏ 
نوئ - أي بدون نية ‏ لا تجوز صلاته» لكن لا يخفئ أنه ليس فيه دلالة علك أنَّه إذا 
َوَئ البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل عل أنَّ الأفضل عدم ذلك» فا ذكره 
الحصكفي : فيه تبعاً «للبحر» و«الحلبة» صحيح» فافهم» نعم ذكر في «شرح المنية»: 
أن نيه القبلة وإن إرتشترطء لكن عدم نيّة الإعراض عنها شرط» اه وعليه فهو 
مفرّع على الرّاجح». 

ثالثاً: السبب: عدم تمييزه للقول للمرجوح باعتبار النية في الاستقبال حتى 
فرع عليها عدم الصحة, كما أخبر ابن عابدين. 

المسألة الثانية: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية: 

ألا غار فال اة كرجا يلفظ الغريية القادر ليها ى 
ا 


ثانياً: المعتمد: قال اللكنوي”: «ما ذكرٌ أنه لا يجورٌ 


ع 


أن يأتي بها إلا العاجزُ عن 


(۲) في ردالمحتارا: 570. 
(۳) في آكام النفائس ص٥ ٤٤-۳‏ . 


VY 


العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة ده بل هو مذهبٌ صاحبيه» وأمًا عند فالقادرٌ 
العا تسو اف عا ما دك ا م أصحابنا الحَتفيّت نعم؛ ذكر بعضهم أنه 
ET‏ 

رغاد المرام في المقام آنه ريقمٌ دليل قاطمٌ علل اشتر تراط اللغة کک 
لير لیصح به النکیں بل ظاهرٌ الآية والأحاديثِ مطلق لا يفيدٌ إل اشتر 
الذّكرٍ المطلق» والأحاديث اد في هذا الباب ا تد عل 
اختصاص التكبير لعن بحيث لا زئ غير د العري بل غاي ما يغبت منها أن 
ال ل اكتفئ عليه» ورَعْبَ غيرَةُ إليه» وهو إِنَّا يثبثُ الوجوبٌ أو لش لا أنه 
لا زئ التَكبيرٌ بالفارسيّة» وإن كانت الأحاديث دالَّةَ على اختصاصو بالعري 
اختصاصاً بالغاً إلى حدّ الاشتراط» فالآية معرّاةٌ عن هذا الاشتراط» ولا تصلحٌ 
أخبار الآحاد ناسخةً لحكم الكتاب؛ ew‏ 
إريرو رجوع الإمام في مسألةٍ الشّروع؛ بل هي عل الخلاف. ا اليا 
منهم: «الحداية»". وَشُرَّاحُحها: العيّنِيٌ في «البناية»”» والسغتاقي والبَابَرَقيَ” 
وَالَحبُوِيّه وصاحبٌ المجمع» وشزاحه» وصاحبٌ «البَزّازيّة» و«المحيط»“ 
ا وغيرهم ذكروا الرّجوعَ في مسألة القراءة فقط» واكتفوا في مسألة 
الشروع بحكاية الخلاف». 

وذكر الحصكفي” أنه حرّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام لقوهم). 


. ٤۷ :١ةيادحلا في‎ )١( 

(0) في البناية؟: ٠٠٠١-٠۲٤‏ . 
() في العناية ۲٤١ : ١‏ . 
)٤(‏ في المحيط ص9١١.‏ 
(5) في الدر المنتقى .٠۳:١‏ 


17۸ 
وقال": وجعل الي الشُروعَ كالقراءة» ولا سلف له فيه» ولا سند له 
يقوّيه» بل جعلَه في التاتارخانيّة كالتلبية» يجورٌ اتفاقاء فظاهرٌهٌ كالمتن» رجوعه) 
إليه لا رجوعٌةُ إليهماء فاحفظَة فقد اشتبة علل كثير من القاصرينَ حتى الال 
في كل كتبه. لکن نه ابن عابدين” علل أنَّ ما أورده ا لحصكفي عل العينيّ في 
دعوئ رجوعه إلى قولهم| يرد عليه دعواه رجوعها إلى قوله» وأنَّ عبارة 

«التاتارخانية» لا تدل عن ذلك. 

ثالثاً: السبب: ظاهرٌ الأحاديث في كونها بالعربية» لكنّ كلام اللكنويّ في 
غاية الدقة في تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والتحقيق. 

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة: 

أ ولا ار أن ل کا 

ا اليد و اخ ارو ا اا ر و 
«تحفة الملوك»”” علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 

ثالثا: السبب: مبنئ التحريمة أن تكون ذكراً خالصاًء وبالتالي الخلاف 
بالبسملة مفرّعٌ عليهاء فهل هي ذكرٌ خالص مثل: سبحان الله» أم ذكر فيه شائبة 
كا في الدعاء: اللهمّ. 

المسألة الرابعة: اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر المحاوي: 

أولاً: عبارته: «التحريمة: أن يأتي با هاوي» وهو الألفُ في اللام الثانية» فإذا 
انه ابس 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين*: «فإذا حذفه الحالفء أو الذابح» أو المكبر 
للصلاة» أو حذف الماء من الجلالة» اختلف في انعقاد يمينه» وحل ذبيحته» 
)١(‏ في الدر١:‏ 76 7. 
(۲) في رد المحتار١‏ : 7757. 


(۳) تحفة الملوك ص٦۷.‏ 
(5) في رد المحتار :١‏ 5017. 
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و دل يك داتعي طان: 

بالنا: السب مدن الال غلن: القرورةه. فر من الان اتكون لن 
وهجتم لا يذكرون فيها الهاوي» وبالتالي إبطاله صلاتهم فيه حرج عظيم» وهذاما 
راعاه أئمة الت جيح» وار ينتبه له الشرنبلاليّ» وبنى المسألة على الأصل من عدم 
الطلق الع بالذكر: 

المسألة الخامسة: اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة +( مدهامتان 4: 

أولا: غتارقه: روا الآية التي هي كلمة:2 مُدَهَآمنَانِ ا الرحمن: ...٠4‏ 
الأصحّ أنه لا تجوز بها الصّلاة» 

ثانا المعتمد: قال الجحدادي:«وفي «الختجندي»: جوز بقوله: چ مدهاستان إ4». 
وذكر الاسبيجابي والكاساني # أنه يجوز علل قول أبي حنيفة 5ه من غير ذكر 
خلاف المشايخ". 

الال المت من المسألة عا فق ما مت أ قران غ تقول ع 
اروا ما يتَرَ ِن لمان المزمل: 0٠١‏ فما يتميز أنه قران ن» تصح الصلاة به» ويتحقق 
فرضن الا يذ فمو جؤق الاد بمدهاكتان رای اا معميزة بكر ها قرانا: 
وهو الظاهر. 

المسألة السادسة: اختياره لفرضية الصلاة على النبي يك كلما ذكر: 

أولاً: عبارته: «والصَّلاةٌ عن النبي يك فرص في العمر مَرّة ابتداء» وتفرض 
كلا ذكر اسمه لوجود سببه». 

ثانياً: المعتمد : وما اختاره الشرنبلالي هو قول الطحاوي #ه ... قال 


.0۸:١ في الجوهرة‎ )١( 
.569:١ ينظر: البحر‎ )0( 


1۸۰ 
السرخسي: وقول الطحاوي الف للإجماع» وعامة العلماء علن أنَّ ذلك مستحبٌ 
فقط» كا في «غاية البيان»» وهو المختار للفتوى» | في النهرء وظاهره ولو سمعه 
من متعدد؛ لأنَّ العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي «البناية» عن «الجامع 
الصغير»: يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا يبقئ ديناً عليه» وأما تشميت العاطس 
فإن حمد يجب لكل مرّة» وفي التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع 
وإن ر يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي علل الإشباه» لكن جزم في «الفتح» تبعاً 

«للكافي» بأنّهِ يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحدء وفي الزائد ندب» اه". 

ثالثاً: السبب: لعلّه للأمر الوارد في القرآنٍ والسنة بالصّلاة على النبيّ ب 
لكنّ حمله علل الفرضيه فيه حر شديدٌ مما دعا عامّة الأئمة إلى حمله عل 
ا 

المسألة السابعة: اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح والجهد: 

أولاً: عبارته: «وإذا إريجد ني القرآن شيئاً خالياً عن لُئغة» وعجز عن إصلاح 
لسانه آناء الليل وأطراف النّهار فصلاتّه جائزةٌ لنفسه. وإن ترك التصحيح والجهد 
فصلاته فاسدة. 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين”: «ولا بد أيضاً من تقييده بها إذا إريقدر علل 
قراءة قدر الفرض ما لا لثغ فيه فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل 
لهئ خصو سوقان الطعطارى نازر وكلكت بأ ادل ادر لاتب يفيك أن 
هذا الشرط ‏ أي ترك التصحيح والجهد ‏ فيه خلاف. والأكثر إريذكره؛ لاله فيه 
حرجاً عظی». 

الثاً: السبب: كلام الطحطاوي رائع في بيان ترك الأئمة له؛ لما فيه من 
الحرج الشديد» والإمام الشرنبلالي لريراع هذاء والله أعلم. 
)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي١: .717١‏ 


(0) في ردالمحتارا: 0857. 
(۳) في حاشيته علل المراقي ۳:۱" 


۱۸1 

المسألة الثامنة: اختياره اشتراط نيّة الرّجل للنساء لصحّةٍ اقتدائهم به في 
الجمعة والعيدين: 

أولا: عبارثّه: « (ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحّة اقتداء النّساء به)؛ لما يلزم 
من الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجمعة والعيدين عل ما قاله 
الاك 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوى*: « «في «التّهر» عن «الخلاصة»: ترجيح 
عدم الاشتراط فيهما»» وقال الزيلعي”: «وأمّا في الجمعةٍ والعيدين فأكثرهم منعوا 
ا لحكم فيهماء ومنهم من سَلّم» وفرّق بأنَّ فيهها ضرورة فَإئَّها لا تقدر علل أدائها 
وحدها؛ ولأتَّا لا تقدر علل القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيه فلا يفضي 
إلى فساد صلاته». ١‏ 

الا اليب من لمال ى اشتراظ الله و ك بان اة ال جل 
بمحاذاة المرأةء وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام تمنع منه» 
ولان فيه ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها عل صلاتها منفردة» فبسبب 
ملاحظة هذين الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة الرّجلء وهذا ما عل عنه 
الإمامٌ الشرنبلالي. 

المسألة التاسعة: اختياره عدم صحة الاقتداء إن علم أن الإمام لا يحتاط في 
مواضع الخلاف: 

أولاً: عبارته: «وأمًا إذا عَلِمَ منه أنَّهِ لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح 
الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا». 


.795 :١ حاشيته عل المراقي‎ )١( 
. ۱۳۷ في التبیین۱:‎ )۲( 


1۸۲ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في حكم الاقتداء با مخالف» والمشهور أنَّ حكم فساد 
الصلاة راجمٌ إلى زعم المقتدي بأنَّ فعل الإمام ما يبطل الصّلاة عند المقتدي» ولا 

يبلطها عند الإمام» فله الصور التالية: 

١.إن‏ تين مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك 
الصلاة وإن إر يراع الواجبات والسئنء فلا تكره الصلاة خلفه. قال القاري”: 
الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا إريتيقن بالمفسد. 

.إن تيقَنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصمٌ صلاته خلفه؛ لأنَّ العبرة 
في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه» لا لرأي إمامه» قال 
المرغيناني": إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا جزئه 
الاقتداء به. 

“.إن شك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كما في «الدر 
المختار» و«رد المحتار»*» و«العناية>*» و«الشرنبلالية»» و«البحر الرائق»”, 
و«منحة الخالق»"» و«حلبي صغير»". 

الثاً: السّبب: المعتبر في المسألة زعم المقتدي لا زعم الإمام» فإن تيقن 
بطلان صلاة الإمام في زعمه لريجز الاقتداء به» بأن رأئ دماً سال من الإمامء 
وصلل مباشرة» بدون أن يغيب عنه لا تصح صلاته خلفه» وإن لر يكن كذلك 
صحت الصلاة؛ للضرورة في ذلك» وهذا متحقق فيا قرّره الإمام الشرنبلالي. 
)١(‏ في فتح باب العناية ١‏ : ۳۸۸. 
() في الحداية١: ٤۳۷‏ . 
(۳) ردالمحتارا: .٥٦۳‏ 
(5) العناية١: ٤۳۸‏ . 


(5) في الشرنبلاليةا: .۸٦‏ 


(5) في البحر الرائق؟: 6 
(۷) في منحة الخالق؟: ٥١-٠١‏ . 


(۸) حلبي صغير ص .١ 5٠‏ 
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المسألة العاشرة: اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع 
الخلاف مع الكراهة: 

أولاً: عبارثه: «وإن علم أنه تحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به علل 
الأصحٌ ويكره؛ كما في «المجتب» ». 

ثانياً: المعتمد: وما اختاره الشرنبلالي اختاره شيخي زاده"» والزيلعي”. 

والثاني: يجوز مطلقاً قياساً علل قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف» 
قال اللُكنويّ”: «والحقٌ الضَراح هو الجواز مطلقاء كا حققه ملف الإتمام بمقلّد 
كل إمام ... ونصره ابن فروخ المكي؛ لذن الصحابة د كانوا يقتدي بعضّهم 
ببعض» وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم في ذلك». وره 
النابلسيٌُ”» فقال: والحاصل أنَّ الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته. 
مر جوحيته. 

والثالث: لا يجوز مُطلقاً لرواية مكحول 4 وهذه رواية شاذة» كما صَرّح 
بها صاحب النهاية» وتابعه ابن الّام*» وقال ابن نجيم": وليست بصحيحة رواية 
رواية ودراية. 

الا السب اة هر الآفاث بصا كاملة :مها" مكحام 
فالاقتداءٌ بالموافق يحقّقُ هذاء فهي مسألةٌ علميّةٌ وقضية تقوئ» وليست تعصب» 


.٠١١ :١رهنألا في مجمع‎ )١( 

(۲) في التبيين١: ۱۷١‏ . 
(۳) في العمدة۲: ۳۹۲. 

(4) في خلاصة التحقيق ص٥‏ . 
)٥(‏ في فتح القدير١: ٤۳۷‏ . 
(5) في البحر؟: 59. 


1A4 
00 وبالتالي الكراهة بمعنى خلاف الأول لها وجة» وانعدامٌ الكراهة ها وجه‎ 
مرجعه لما فيه تحقيق المصلحة والأقوم والأسلم للمسلمء بدون التفات إلى‎ 
تعصب» والله أعلم.‎ 

المسألة الحادية عشر: اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام : 

أولاً: غبارقة: قال: « (ويقق الواحذ) ر جلا كان أو ضا تميزا (عن ين 
الإمام) مساوياً له متأخراً بعقبه». 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «ذكروا في شروح (الهداية» و«القدوري» 
و«الكنز» والبرهان والقهستاني: أله يقف مساوياً له بدون تقدّم وبدون تأخر من 
غير فرجة في ظاهر الرواية». 

ثالثاً: السبب: التأخر قول محمد خي وتمام الاقتداء هو المقارنة في الوقوف 
والأفعال عند أبي حنيفة ذله. فهو الأكمل في العمل والتطبيق» والقولان معمول 
بماء ولعل مبنئ قول محمد ذه علل ترك التقدّم عل الإمام» وتحقيق التبعيّة له 
بالتأخر عنه» وهو ما جعل الإمام الشرنبلالي يأخذ به والله أعلم. 

المسألة الثانية عشر: اختياره القعود في كل موضع يظنّه واجباً: 

أولاً: عبارته: « (وقعد) وتشهّد (بعد كل ركعةٍ ظنَّهها آخر صلاته)؛ لثلا 
يصير تاركاً فرص القعدة مع تيسّر طريق يوصلّه إل يقينِ عدم تركهاء وكذا كل 
قعزد ظنه وانجباً يقغِدم). َ 

ثانياً: المعتمد: ففي «الحداية» و«الوقاية»: يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر 
صلاته يدل علل أنه لا يقعد على الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في «الفتح» إل القصور 
وعدتو غه نال نان فيه خلاناء فلحله ناه عل انحن ال ن ون كان 
الظاهرٌ القعود مطلقاًء قال ابن عابدين”: «لكن في «القهستاني» عن «المضمرات»: 
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أنَّ الصحيح أله لا يقعد عل الثانية والثالئة؛ لاله مضطر بين ترك الواجب وإتيان 
البدعة» والأَوّلُ أولى من الثاني ثمّ قال: لكنّ فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: 
يؤيد ما في «الفتح» ما صزحوا به في عدّة كتب: أن ما تردد بين البدعة والواجب 
يأتي به احتياطأء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة» قال السرخسي” “: «إِنَّ ما 
تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به احتياطاً؛ لأنّهِ لا وجه لترك الواجب» 
وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأنَّ ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم». 

الثاً: السبب: الإتيان باجلسة احتياط والاحتياط متحمّقٌ في حقٌّ الفرض 
وهو القعدةٌ الأخيرة دون القعدة الأولى التي هي واجب. والأمر يحتمله 
فاختلفت الأنظار في تحقيق الترجيح والاختيار» وله أعلم. 

ونه الطحطاوي” عل أمر آخرء فقال: ان الشرنبلالي له كصاحب 
«الكنز» و«الهداية» أغفل الكلام على سجود السهوء وهو ًا لا ينبغي» وصرّح في 
«البحر» عن «الفتح» بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى علل 
الأقل». 

المسألة الثالثة عشر: اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة على الإمام والمقتدي 
إن سمعوا من إمام اخر: 

أوّلاً: عبارته: قال: « (و)إلاً (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليهما بالسّماع 
من مقت بالإمام السام أو بإمام آخر». 

ثانياً: المعتمد: قال الطّحطاويٌ": «هذا خلاف الأصح» والأصح الوجوب 
علل مّن ليس مشاركاً له في تلك الصلاة مطلقا سواء كان السامع في جماعة أخرئ 


.8١ في المبسوط۲:‎ )١( 
.۸١ :۲ في حاشيته علل المراقي‎ )۲( 
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كلما 
أو منفرداً أو خارجاً بالكلية؛ لأنَّ الحجرٌ ثبت في حق جماعة معينين فلا يعدوهم» 
«هداية».). 

الثاً: السبب: مبنئ وجوب التلاوة علك القراءة والسّماع مع عدم المانع» 
وليس من الموانع أن تكون إماماً أو مقتدياً وتسمع للم الا 
اختلطت عل الشرنبلانيٌ بمسألة عدم وجوبها إن سمعها من المقتدي به فلا تجب 
علك الإمام والمقتدي. َ 

المسألةٌ الرابعةٌ عشر: اختيارُه عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم 
ضيخة ال الا لارا 

أولاً: عبارثه: «وعلن القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: بصلاة 
أربع بعدها بنيّة آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها؛ لأنَّ الاحتياطً هو 
العمل بأقوئ الدليلين» وأقواهما إطلاقٌ جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع 
مفسدة اعتقادٍ الجهلة عدم فرض الجمعةء أو تعدد المفروض في وقتهاء ولا يفتى 
بالأربع إلا للخواصٌء ويكون فعلهم إِيّاها في منازهم». 

ثانياً: المعتمدٌ: نقل العلامة المقدسي عن «المحيط»: كل موضع وقع الشك 
في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاً حتى أنه 
لو إرتقع ا جمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهرء ومثله في 
«الكافي»» ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أنَّ كثيراً من شراح «الهداية» وغيرها نقلوه 
وتداولوه» قال: وفي «الظهيرية) وأكثر مشايخ بخارئ عل أنه يُصلي الظهر بعدما 
صلل أربعاً بعد الجمعة لاحتمال أنه تقل ليخرج عن العهدة بيقين» واستحسنوا 
ذلك ويقرءون في جميع ركعاتهاء وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلي أربعاً ينوي 
بها: آخر فرض أدركت وقته ول رأؤده؛ إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعةه 
وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخخلاف 
المتوهم أو المحقق» وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر ما يوهم 


AY 
الدلالة عل عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه» وذكر في «النهر»: أنه لا ينبغي التردّد‎ 
في نديها عن القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف» اه وفي «شرح الباقاني»:‎ 
هو الصحيح ونحوه في شرح المنية» وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه‎ 
الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في تحقيق أنَّه هل هو واجب أو مندوب؟ قال‎ 
المقدسي: ذكر ابن الشحنة عن جدّه التصريح بالندب» وبحث فيه باه ينبغي أن‎ 
يكون عند مجرد التوهم» أَمّا عند قيام الشك والاشتباه في صحّة الجمعة» فالظاهر‎ 
وجوب الأربع» ونقل عن شيخه ابن امام ما يفيده» وبه يعلم أََّا هل تجزئ عن‎ 
السنة أم ل؟ فعند قيام لكك لاء وعند علمه نعم» ويؤيد التفضيل تحر‎ 
التُمرتايٌ «بلا بدء» وكلام القنية المذكورء اه وتمام تحقيق المقام في رسالة‎ 
المقدسي ذه وقد ذكر شذرة منها في «إمداد الفتاح» وإِنَّا أطلنا في ذلك لدفع ما‎ 
يوهمه كلام ابن نجيم 4# من عدم طلب فعلهاء نعم إن أدَئ إلى مفسدة لا يفعل‎ 
لكنّ الكلام عند عدمها؛ ولذا قال المقدسي #ه: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه‎ 
العوام» بل ندل عليه الخنواصء ولو بالنسبة إليهم”.‎ 
ثالثاً: الب عش بعل أن ذلك الاحتياط: آي الخروج عن العهدة بيقين‎ 
لف أن الع ادف الاه ن جر اوها ذا دوت ر ف هة ن‎ 
عدم الجواز حينئذ مروي عن آي حنيفة 4ه واختاره الطحاوي والتمرتاشي‎ 
وصاحب «المختار» وجعله العتابي الأظهرء وهو مذهب الشافعي والمشهور عن‎ 
مالك وإحدئ الروايتين عن أحمد. كا ذكره المقدسي في «نور الشمعة»» وقول‎ 
«البدائع» أن ظاهرٌ الرّواية عدم الجواز في أكثر موضعين» قال في «النهر»: وني‎ 
«الحاوي القدسي»: وعليه الفتوئ, وفي «التكملة» للزازي: وبه نأخذ, انتهى» فقد‎ 


. ٠١٤ ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 


A۸ 
حَصَلٌ الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة» وني الحديث المتفق عليه:‎ 
(فمَن اتقئ الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم فيمّن يقضى صلاةً‎ 
عمره مع أنه إريفته شيءٌ منها: لا يُكره؛ لأنه أخذ بالاحتياط» وذكر في «القنية»:‎ 
أنَّه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا خلاف من مرٌ”.‎ 

وقال الطحطاويٌ": «قال البرهان الحلبى: الفعل هو الاحتياط؛ لأن 
الخلاف فيه قوي؛ لأنّها إر تكن تُصل في زمن السلف إلا في موضع واحد من 
المصرء وكون الصحيح جواز التعدّد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط». 

03 5 8و و 5 ع 

المسألة الخامسة عشر: تخريجه للنفساء على الجثب في غسل الفمٌ والأنف 
للميت: 

أولا: عبارته: » (ويْمْسَحُ فمُه وأنفه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن 
کد دایار ونکت قبي قو غ اه 

انياً: المعتمد: خرّج الشرنبلالي النفساء علل مسألة الجنب في غسل فمه 
و ا للدي ی و تعر کر قال الطحطاوي": 
«هذا بحث للمصتف كا تفيده عبارته في الشرح قياساً هما على ال جنب للاشتراك 
في افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام 
فيهم| كالكلام فيه». 

الثاءً السّبب: مبنئ عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرج؛ لعدم 
القدرة علل إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ» وهذا لا يختلف الجنب فيه 
عن غر فكان امسا المت غفا ليزن المسألة وغو مقرل ناء النفساء غل 
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الجنب يندرج تحت هذا في عدم قبوله» وإغفال لأصل المسألة. 


. ٠١٤ ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 
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المسألة السادسة عشر: اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: 
أولا: "غنازثدة اكا رجف غر ترك فى الماع نة غل هذا لا لضحة 
الصلاة عليه». 
ثانياً: المعتمد: والمحرّر أنه لا يشترط النية» وإِنَّ) هي لطلب الثواب لا غير» 
قال ابن عابدين": «اعلم أن حاصل الكلام في المقام أله قال في «التّجئيس»: ولا 
بذ من النية في غسله في الظاهرء وني «الخانية»: إذا جرئ الماء علل الميت أو أصابه 
المطر عن أبي يوسف #ه: أنه لا ينوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالغسل» وذلك ليس 
بغسلء وني «التّهاية» و«الكفاية» وغيرهما: أنه لا بد منه إلا أن مُمرّكه بنيّة الغسل» 
وقال في «العناية»: وفيه نظر؛ لأنَّ الماءَ مزيل بطبعه» وكا لا تجب النية في غسل 
الحيّ فكذا الميت؛ ولذا قال في «الخانية»: ميت غسله أهلّه من غير نيّة العْشل 
أجزأهم ذلك» اه وصرّح في «التجريد» و«الاسبيجابي» و«المفتاح» بعدم 
اشتراطها أيضاً ووقّق في «فتح القدير» بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط 
وجوبه عن امكف لا لتحصيل طهارته هو» وشرط صحة الصلاة عليه» اه 
وبحث فيه شارح «المنية» بن ما مر عن أي يوسف له يفيد أن الفرض فعل 
الغسل مناء حتئ لو غسله لتعليم الغير كفئ» وليس فيه ما يفيدٌ اشتراط النيّة 
لإسقاط الوجوب بحيث يستحقٌ العقاب بتركهاء وقد تقرّرَ في الأصول أن ما 
وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة» نعم 
لا ينال ثواب العبادة بدونهاء اه وأقزه الباقاني وأيده با في «المحيط»: لو وجد 
الميت في الماء لا بد من غسله؛ لان الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولر يوجد منهم 
فعل» اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعلء وأما النيّة فشرط 


۹ في ردالمحتار؟:‎ )١( 


۱4۰ 
لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجّها المسلم مع أن النيّة شرطها 
الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول «الخانية»: 
أج زأهم ذلك». 

ثالثاً: السبب: ففي هذا الباب عندنا الماء مطهّرٌ بنفيه فلا يحتاج إلى النيّة كا 
في الوضوء والغسلء وال جنابة وغيثها من الأحداث إر يشترط فيها النية» فكيف 
يشترط في غسل الميت» فهذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء مسائله إريتلفت إليه الإمام 
ال 

المسألة السابعة عشر: اختياره في «المراقي» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز 
تغسيل المرأة لزوجها وهو مظاهر منها. 

أولاً: عبارته: « (والمرأةٌ تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار منها 
في الأظهر». 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «وهذا يّنافي ما قله في الشرح -«أي إمداد 
الفتاح»-» وني المظاهر منها روايتان: لظيو ان لا ل اه فقيل الط 
عدم الحل». 

ثالثاً: السبب: لعلّه عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي»» رأى أنَّ 
الأرجح رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهماء والامتناع في الظهار من الوطء 
خاصة. والله أعلم. 

المسألة التَامنَةَ عشرٌ: اختياره لقراءة الفاتحة في الصلاة بقصد القرآنيّة: 

أولاً: عبارته: «وجاز قراءةٌ الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندناء وفي 
البُخاريّ عن ابن عَبّاس د: «أنَّه صل علل جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
لتغليوا ادم الست رض ال مى وقد قال اما بان مراعاة لدف 


)١(‏ في حاشيته على المراقي۲۰۸:۲. 


۹۱ 

مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ ذه فلا يمانع من قصد القرآنية بها خروجأ من 
الخلاف وحق الميت». 

ثانياً: المعتمد: قال الطّحطاويٌ": «فيه أثَّهم صرّحوا بعدم الجواز» فتكون 
مكروهة تحري)ء ولا تتأدّئ به السنة» فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية... 
وما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس علل إطلاقه» فيه نظرء بل مقيِّدٌ با إذ 
إريلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه» فكان الاعتماد علل ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب 
لدعي me‏ لولف AE‏ 
لا تجوز معلل بأئَّا محل الدعاء دون القراءة». 

وورد في السنة ما يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة» منه: عن سعيد 
المقبري #ه: «أنّه سأل أبا هريرة 4#: كيف صل على الجنازة؟ فقال أبو هريرة ه: 
أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت 
علل نبيه» ثم أقول: اللهمٌ إِنَّهِ عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت وأنْ ممّداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به« اللهمّ إن كان حسناً فزد في 
إحسانه. وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهمّ لا تحرمنا اجره ولا تفتنا 
بعده»"» وعن نافع :رن عبد الله بن عمر #: كان لا يقرا في الصلاة علل 
السار 

ثالثاً: السبب: مبنئن الصّلاة عند الحنفيّة علن الدّعاء للميت» وهذا غير 
متحمّق في الفاتحة» ووردت أحاديث تؤيّد هذا المسلك للحنفيّة بعدم القراءة» فهو 
فول م عل مقر رخا كال اجات وإطنال الام الك ادن مذ 
)١(‏ في خاشيته علن المراقي 8:1 17؟. 


(۲) في موطأمالك١:578.‏ 
(۳) في موطأ مالك ۲۲۸:۱. 


14۲ 
وبناؤه عن الحديث الظاهر في البُخاري بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع علل 
أصول مستقاة من القرآن والسنة وآثار الصحابة» بناء على أصول معتبرة في 

المذهب ومحررة» ونقض ها. 

كيف ولفقهاء الكوفة مدرسة نقلية لسنة النبي # عن رأسها ابن مسعود 
وعلي بن أبي طالب #د ومئات الصحابة الآخرين نه حمل علمهم كبار أئمة 
التابعين د حت وصل لأبي حنيفة ذه» في تنقيح النقل المعتبر عن النبي يل فهذه 
الميئة لصلاة الجنازة مسألة ثابتة في مدرسة الكوفة الفقهيّة» وليس الخروج عنها 
يكون مبذه السهولة للوقوف على ظاهر حديث. والله أعلم. 

المسألة النّاسِعةٌ عشر: اختياره عدم رفع الصَّوت في تسليم صلاة الجنازة: 

أولاً: عبارته: قال: «ولا ينبغي أن يرفعَ صوئه بالتسليم فيها كا يرفع في 
سائر الصلوات». 

اا المعتمد: قال الكاساني": «هل يرفع صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في 
ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد ه: أنّه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة 
الجنازة؛ لأن رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في 
صلاة الجنازة؛ لأنّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصلء ولكنَّ العمل في 
زماننا هذا تالف ما يقوله الحسن #نه» وعن نافع: «أنَّ ابن عمر #: كان إذا صلل 
علل جنازة سلَّم حتى يُسمع من يليه» قال محمد كد": «ويهذا نأخذ يسلم عن 
يمينه ويساره ويسمع من يليه» وهو قول آبي حنيفة #». 


(۱) في البدائع١:‏ 711. 

(۲) في موطأ محمد؟: /7ا71» عن أبي هريرة ظك: اَن رسولٌ الله 2 قال : (مَن صلل علل جنازة في 
المسجد فلا شيء له)» وفي نسخة : (فلا شيء عليه) أخرجه أبو داود» كما في جامع الأصول 
ره”57”7» ولفظ: (فلا شىء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ٥۲۷‏ » ويؤيدها رواية 
ائن أى ةق فة ٤8 ١‏ امن صل عل جتازة ف السجد فلا صبلاة له قال وكان 
أصاحب رسول الله © إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا ولر يصلوا)» وني رواية: (فليس له 


۱4۹۳ 

ألا E a N‏ 
خلافه» وهذا أولك بالقبول بالنظر للواقع» فالأوك للإمام الشرنبلالي لهذا الأمر؛ 
لأنَّ الفقه علم تطبيقي لا نظري» فمراعاة ما عليه العمل هو المرجح. 

المسألة العشرون: اختياره كراهة التنزيه لصّلاة الجنازة في المسجد: 

أولاً: عبارته: قال: « (وتكره الصّلاةٌ عليه في مسجد الجماعة» وهو): أي 
-- (فيه) كراهة تنزيه في رواية» ورجّحها المحققٌ ابن اهام ضيف وتحريمٌ في 
أخرئل». 

ثانياً: المعتمد: المشهورٌ في المذهب كراهة التحريم؛ لحديث: (مَن صلل علل 
جنازة في المسجد فلا شيء له)» قال ابن عابدين”: « قال الشيخ شاعا فيه 
نظر لجواز كونه. مثل: (لا صلاة لجار المسجد)ء ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة 
المشرفة قطب الدين في «تاريخ مكّة»: أنه أفتى بالجواز وعدم الكراهة» كا هو 
رواية عن أبي يوسف هه ذكرها في «المحيط»؛ لتظافر أهل الحرمين سلفاً وخلفاً 
عن ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة للمنلا عليّ القاري هه 
مؤدّاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين باه لا يفت بخلاف 
ظاهر المذهب عل أنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت 
فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة» فالاحتياط عدم 
الإدخال» ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة 
خاضّة تقل فيها ال اهة عن أتمغنا اللا وتفن أا رة 


شىء) في سنن ابن ماجة١: ۰٤۸٦‏ ومسند أحمد؟: ٤٤٤؛‏ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
الحقوظ (فلا ىء له قا ف نضب الا ۲۷١‏ 

)سيق ا ا 

(۲) في منحة الخالق؟: .5١١‏ 


14٤ 
انا ا را افيد ان و اليك كن مرو‎ 
مدرسة الكوفة» وهذا هو نقلّهم لسنّة النبي # في ذلك» ويشهد لهم أحاديث في‎ 
ذلك ويتوافق مع هذا أنَّ المساجد للصلوات المكتوبة والتّوافل لا للجنائز» ولعل‎ 
حمل الكراهة علك التنزيه من الإمام الشرنبلائٌ أنه كان في عرف بلادهم تصلل‎ 

ا لجنازة في المساجدء والأمر متسع» والله أعلم. 

المسألة الحادية والعشرون: اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

أولاً: عبارته: « (ولا يُصلِّ عل باغ) اتفاقاً وإن كان مسلاً. (و)لا علل 
لقاع طريق) را( کی ا اا ولا كه لآ عله ل 
يُكَسّل البُغاة. وأمًا إذا فوا بعد ثبوت يد الإمام, فإئّهم يَُسَّلون يصب عليهم». 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين”: «إنَّا ريغسلوا وإر يصل عليهم؛ إهانة هم 
وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح الحصكفي بنفي غسلهم؛ لأنّه قيل: يغسلون 
ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي وغيره» وهذا القيل 
رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشى عليها في الدرر والوقاية» وفي 
التتارخانية: وعليه الفتوئ». 

قال الزّيلعيٌ ه: وأمَا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فم يغسّلون 
ويُصل عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأ قتل قاطع الطريق 
في هذه الحالة حدٌ أو قصاصء ومن قل بذلك يسل ويُصل عليه» وقتل الباغي 
في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة”. 

ثالثاً: السبب: عدم الصلاة علل الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من قطع 
الأمن» وفي ترك الصلاة عِظة لغيرهم؛ لتلا يسلكوا مسلكهم» وفيه كفاية في 


(۱) في ردالمحتار؟: 51٠‏ 
(۲) رد المحتار؟: .۲٠١‏ 


14° 

الزجرء فلم يعد حاجة لترك الغسل لهم؛ فلذلك كان الأكثر اعتماداً ومن اختار 
ترك الغسل أراد المبالغة في الزجرء والله أعلم. 

المسألة الثانية والعشرون: اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة مَن 

أولا: عبارته: قال: « (وإن لر يكن بالسماء علّة فلا بُدّ) للثبوت (من) شهادة 

٠. ٠. 5 7 0‏ 43 - - 5 5 
الخمغلات اربع ار نر ارات لاا E‏ وارلا درورو لوت 
منتفية» والأبصار سليمة» وا همم في طلب رؤية الهلال مستقيمةء فالتفرّدٌ في مثل 
هذه الحالة يوهم الغلطء فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير» 
لا فرق في ظاهر الرواية بين آهل المصر ومن وَرّدَ من خارج المصر». 

ثانياً: المعتمد: فصل الطحاويٌّ ذه باشتراط الجمع فيا لو كان المخبرون من 
داخل المصرء فأمّا إذا كانوا من خارجه» فيكفى شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ 
لأنه يتيقن في الرؤية في الصحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار» 
وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع» وصحّحه القدُوري واعتمد عليه 
المرغيناني وصاحبٌ الفتاوى الصغرئ, قال ابن عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف 
ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل 
الترجيح والاختيار» جرم به الإمام السغناقى ف النهاية». 

وقال اتحية سقارر ا وو قي ساد أن الو نجه رذ AE‏ 
مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصرء 
أو كان من موضع نشزء فإِنْه تقبل شهادته عندنا» قال ابن عابدين”: «ولا يخفى 


(۱) في تنبيه الغافل ص9 /. 
(1) في المبسوط": 54. 
(۳) في تنبيه الغافل ص *۸. 


1۹٦ 
أنَّ «المبسوط» من كتب ظاهر الرواية» وقوله: يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه‎ 
في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل التقيد واحد» فلا منافاة بين‎ 

رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

الثاً: السبب: عدم القبول ن كان في المصير مبنيّ علل التهمة في رؤية فرد 
مع توفر الأسباب حتى يرئ الجمع» ولر تبق هذه التهمة موجودة أن بأتي من 
الخارج» فكان العمل علل هذا. 

وكان حر بالإمام الشرنبلالي موافقة أهل الترجيح بالقول بالتفصيلء فهم 
الأحق بالاتباع» وانظر ما أجمل عبارة ابن عابدين السابقة": «وهذا وإن كان 
خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم 
من آهل الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامٌ السغناقي في النهاية» 

المسألة الثالثة والعشرون: اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره أنه 
صائم: 

أولاً: عبارثه: قال: «منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع 
بينها (ناسياً) لصومه؛ لقوله 4#5: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فنا هو 
رزقٌ ساقه الله إليه»”» فلا قضاء عليه» وال جاع في معناهماء فان تذكّر تَرَّعَ من 
فوره» فإن مَكَتٌ بعده فَسَدَ صومّه» فإن حَرّكَ نفسه ولرينزع أو نزع ثم ولج لزمته 
E‏ 


)١(‏ في تنبيه الغافل ص۷۹. 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه قال 4#5: (إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فَإنَّا أطعمه الله 
وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: 5 5 27 وصحح ابن حبان۸: 7» وعنه ذه قال 45: (مَن 
أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإنَّ) أطعمه الله وسقاه) في صحيح البخاري 5: 23554 
وصحيح مسلم ۲: 804, وعنه 5ه قال #: (مَن أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه 
ولا كفارة) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۸۷» والمستدرك :١‏ 5465 وصححه» وصححه ابن حجر 
في بلوغ المرام» كما في إعلاء السنن 9: 1٠‏ . 


14۷ 
ا الم فر ف عة اد و ا عا انى كةن اة 
أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كقارة عليه على المذهب لشبهة خلاف مالك 
ذيه؛ لأنّه يقول بفساد الصّوم إذا أكل أو جامع ناسياء قال ابن عابدين": «ووجه 
المخالفة آنه إذا ر تجب الكفارة في الأكل عمداً بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب 
بالأوى فيا إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأنَّ الفساد بالتحريك إِنَّا 
هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» والجماع كالآكل» وإذا أكل أو جامع عمداً 
بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ نفسه بالأوكى» لكن هذا لا 
يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً إطلاق ما في البدائع 
حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أما إذا ار 
ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية» ورُوِي عن أبي يوسف 
يه: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنَّ ابتداء الجماع كان عمداً وهو واحد 
ابتداء وانتهاء. والجماع العمد يوجبهاء وني التذكر لا كفارة» ووجه الظاهر: أن 
الكفارة إلَّ) تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده» وبقاؤه في الجماع يمنع وجود 
الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل علل أنَّ عدم وجوبها في التذكّر 
ين لنت لكأن ا ددا وهو قا ا ات فيه ا اولان 
فيه شبهة خلاف مالك 5ه كا علمت» وإِنَّ) ا لخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر 
الرواية يدل علل عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه». 
ثالثاً: السبب: ما ذكره ابن عابدين فيا سبق: «الفساد بالتحريك إلا هو 
لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» والجماع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً بعد 
جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا رك نفسه بالأرل». 


.۳۹۸ في ردالمحتار؟:‎ )١( 


۹۸ 

المسألة الرّابعة والعشرون: اختياره وجوب دفع صدقة الفطر لواحد: 

أولاً: عبارته: ورت ل شخص فطرته لفقير واحد...». 

ثانياً: المعتمد: قال ملا ت دفع كل شخص فطرته إلى فقير 
واحد حتى لو فرقه إلى فقيرين إريجز؛ لأن المنصوص عليه الإغناء ولا يستغنى با 
دون ذلك» وقال الكرخي #5ه: جاز دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأولى». 

قال الشرنبلالي": «والصحيح قول الكرخي؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز 
دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف علل الصحيح» 
وقال في «البحر» صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب «المحيط» و«البدائع» 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب 
كجواز تفريق الزكاة» وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل 
في «التبيين» الجواز من غير خلاف في باب الظهار». 

ثالثاً: السبب: الإمام الشرنبلالي نفسه حرّر في «حاشية الدرر» الجواز 
للتفريق علل الجمع» وبين أن الحديث في البناء محمول علل الأولوية» وهذا تحقيق 
وتحرير للمسألة في غاية الدقة» وهو أولك بالقبول ما قال في «المراقي»» ولعله في 
«المراقي» نظر إلى ظاهر الحديث فحسب. والله أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: اختياره استحباب صلاة الفجر في منى بغلس: 

أولا: عبارته: قال: Ey‏ أن يُصلٌ الظهر بمنئل» ولا ترك التلبية ف 
أحواله كلها إلا في الطواف» ويمكث بمنئ إل أن يُصلي الفجر بها بغلس». 

ثانياً: المعتمد: ذكره في الشلبي” عن «الغاية»» ومثله في «الخانية»» لكنّ 
الأكثر علل خلافه» «شرح اللباب»©. 


(۱) ينظر: درر الحكام١:197١.‏ 
(0) ينظر: الشرنبلالية .١95:١‏ 
(۳) في حاشية التبيين؟: 5 7. 

(؟) ينظر: رد المحتار؟: 601. 


۱۹۹ 

6 السب سني أن الأحاديك التيورة كر أن العا كرون 
السار إلا فنا على رم مرد ليرت وامشافعه وما عدلها بين عل 
الأصل عند الحنفية» فكان الأول بالقبول عند الأكثرء والله أعلم. 

المسألة السادسة والعشرون: اختيارٌه لوجوب تكبير قنوت الوتر: 

أولاً: عبارته: « (و)يجب قراءةٌ (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة ه» وكذا 
تكبيرة القنوت» كا في «الجوهرة»». 

انا اله تمل ل ار اليرت عل وجوت سرد لهو تراد 
تكبيرة القنوت» وذكر في «الظهيرية»: أنه لو ترك تكبيرة القنوتء فإِلّه لا رواية 
ماه وقبل؟ حب سجرد السهو اشارا كرات العيده :رقيل: ا عب اهف 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود السهو: وم 
ألحق به: أي بالقنوت تكبيره؛ وجزم الريلعي بوجوب السّجود بتركه”. 

ثالثاً: السبب: تقليده لما في «الجوهرة»» والمسألة حط أنظار للعلماء» كا هو 
ملاحظ من النقاش السابق» وإن كان المشهور عدم وجوب التكبير؛ لنصّ عامّة 
الكتب علل وجوب القنوت بدون ذكر التُكبير فتدل على أنَّ حكمّه حكم سائر 
التكبيرات من السنية» فلا يجب السجود به» والله أعلم. 


.۷۷ :١ الجوهرة النيرة‎ )١( 
.٠١١ ينظر: البحر؟:‎ )۲( 


. ٤1۸ :١راتحملا رد‎ )( 


الدراسة السابعة 
مسامحات الإمام الشرنبلالي 
اراق ا 
تمهيد: 
مامن كتاب عري عن النقص خلا كتاب الله» وما من إنسان وصل الكمال 
غير أنبياء الله» ولا يعد الكلام في هذا انتقاصاً للكتاب ومؤلفه. وإنَّ) إكالاً وإتماماً 
لعمله وخدمة لعلمه. 
وتمتاز الكتب عن بعضها بقلّة الخطأ وكثرة الصواب لا بخلوها عن 
الخطأء والكتاب الأفضل هو الذي خدم أكثر وبيّنت مسامحاته» بحيث يعرفها 
القارئ» ولا يقع فيها. 
وجعلتها هاهنا مجموعة تسهيلاً على الدرس في فهم منهج الإمام 
الشرنبلالي» وتعريفاً مها معاً. 
وقسمت الكلام فيها في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مساحاته في التنقيح والتحقيق: 
الأولى: اشتراطه تقدّم الإمام بعقبه عن عقب المأموم وهو خلاف المذهب: 
أولا: عبارته : قال ديا عد شروط صحة الاقتداء: « (وتقدم الإمام 
بعقبه عن) عقب (المأموم) حت لو تَقَدَمَ أصابُعه لطول قدمه لا يضرٌ». 


۲١١ 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «واعلم أنَّ ما فاده الشرنبلالي من 
اشتراط التقدم خلاف المذهب؛ لأنَّه لو حاذاه صح الاقتداء» وني ظاهر الرواية: لا 
يتأخر المقتدي عن الإمام» وقال محمد ه: ينبغي أن يكون أصابعه عند عقب 
الإمام» وهو الذي وقع عند العوام» وإن كان المقتدي أطولء فكان سجوده قدام 
الإمام إريضرء؛ لأنَّ العبرة بموضع الوقوف لا بموضع السجودء كا لو وقف في 
الصف ووقع في جره أمام الإمام لطوله» كا في «المبسوط»”». 

الثانية عله القولّ المعتمد في المذهب شاذاً خالفاً للرّواية والدّراية: 

أولاً: عبارته: قال عندما عد معدم الصدلاة و (الإشا 
الصحيح)؛ لاله «رفع أصبعه السبابة» وقد أحناها شيعاً»”» ومن قال: إ 
يشير أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية». 

ثانياً: الصّواب: إِنَّ عدم الإشارة هو القول الأكثر اعتاداً في المذهب. 
وعليه عامة الكتب والعلاء» فهو اختيار برهان الأئمة"» والطحاوي* 
والقَدُوري”. والمرغيناني”: والنسفي*» والحلبي*» والموصلي”". والبزازيٌ”", 


و 
ره 
4 
نه 


لا 


.79 5 :١ىقارملا في حاشيته على‎ )١( 
.47 :١طوسبملا (؟) ينظر:‎ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) في الوقاية ص59 .١‏ 

(5) في مختصره ص77 . 

(0) في مختصره ص ١٠١‏ . 

(۷) في الحداية ص١‏ 0. 

(۸) في الكنز ص١١-75١.‏ 

(9) في الملتقى ص٤٠١‏ . 

.۷١ )في المختارا:‎ ٠١ 

.۲٠:١ في الفتاوى البزازية‎ )١١( 


۰۲ 


وملا خسرو”» وقال و «وعليه الفتوئ». 

الثالثة: نفي ثبوت حديث في زيادة: (بركاته) في التسليمتين مع وروده: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عن صيغة السلام في آخر الصلاة: «ولا 
ريك وير كا أله بدعة» وليس فيه شيء ثابت». 

ثانياً: الضَّواب: وهذا ما قاله النّوويٌ أيضاً”» وهو مردوةٌ بها روي عن 
علقمة بن وائل عن أبيه #ه قال: (صليت مع النبي # فكان يسلم عن يمينه: 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله)* وفي 
«الحلبي» عن «مختلف الفتاوئ»: أنه يزيد وبركاته في التسليمتين». 

الرّابعة: اضطرارب منهجه في التصحيح بالحديث: 

أولا: غبارته: و (و)تندة (العسمية أو كل ركعة) قبل الفائحةة لال كلد 
«كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»*» والقول بوجوبها ضعيف وإن 
صمّ؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها». 

انياً: الصواب: رد اللكنوي” عل الشرنبلالي هاهناء فقال: «وفيه ما فيه» 
فإنَّ المواظبة عليها معلومة من ضمّ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض» 


9 


فالأصحٌ ما مال إليه المحققون من وجوبها: منهم: الزّيلعي» وابن وهبان» 


.4 :١ في غرر الأحكام‎ )١( 

."51١ 1:١ في التنوير‎ )۲( 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١:‏ 731/7. 

(5) في سنن ابي داود١:‏ 7717 وسكت عنه هو ثم المنذري. 

(5 ) في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف» كما في إحكام القنطرة ص158. لكنها ثابتة في 
أحاديث أخرئ صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أب هريرة #ه فقرأ بسم الله ثم 
قرأ بأم القرآن» فلا سَلَّم قال: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله ) في شرح 
معاني الآثار١: »١199‏ وصحيح ابن خزيمة١: »55١‏ والمستدرك١:‏ لاه وصحيح ابن حبان 
6:ل. 


(5) في إحكام القنطرة ص/51١-75/8١.‏ 


۳ 
والمقدسي» والحلبي في «غنية المستملي»”» وصاحب «معراج الدراية» »» لكنّ 
ااي في «الكنز»*» وصاحب «الوقاية»”» وقاضي خان» وصاحب «الخلاصة» 
و«جامع الرموز»» وكثير من أصحابنا اختاروا أَنَّا سنة مؤكدة»*. 

نعم المعتمد في المذهب أنَّها سنه مؤكّدة» وليست بواجبة» والأحاديث تفيد 
السنية لا الوجوب كا ادع اللكنويء لكن علل ميل الإمام الشرنبلالي للحديث 
في الترجيح ينبغي أن يقول با قاله اللكنوي» وادّعاؤه عدم المواظبة من النبي كلل 
ره لكر e‏ اما عل e‏ يقل وتنا لحم كرد 
مشتغلاً بالحديث ومتتبعاً لروايته وطرقه ورجاله» ولعدم وجود تأصيل متين يبنى 
عليه الترجيح ببذه الطريقة» لذلك تجد تناقض في قول الواحد من السالكين 
مسلك محدثي الفقهاء» وتناقض فيا بينهم. 

فكان الأولى هو التزام أصول المذهب في الترجيح» وسير طريقة سلفنا في 
تحقيق المسائل وتنقيحهاء والتصحيح بينها بناء علل الفقه ومباني الأبواب 
وتأصيلها طاما نا صادرة من مجتهدين معتبرين اعترفت همم الأمة بالقبول 
وقبلهم الله لاء ولا نسلك مسلك الاستدراك عليهم» والله أعلم. 

الخامسة: عدّه المعتمد في المذهب روايةٌ شادّة: 

ولا غار :قال عبدها عد فوط هة ال و )ها طهارة 
موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض السجود على سبعة أعظم» 
واختاره الفقية أبو الليث #ه» وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ 


." ينظر: غنية المستمل ص05‎ )١( 

(۲) ينظر: الك ض 10 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٤٠‏ . 

() وينظر: حاشية الطحطاوي١:‏ 5 70. 


4 
ولأن رواية جواز الضلاة مع نجاسة موضع الكفين والركتين شادم: 

ثانياً: الصواب: إن اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين لصحة 
الصلاة حالف لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراطء قال الكاساني": «إن 
كانت النجاسةٌ في موضع البدين والركبتين تجوز عند أصحابنا العلاثة؛ لأنّ وضع 
الان اركف :لين برك بويا الى اكه اجره يدون الوطم ورف 
فيجعل كأنّه إريضع أصلاًء ولو ترك الوضع جازت صلاته فهاهنا أوك» وهكذا 
تقول فيا ذا كانت الفجاسة عل موضيع القيام: إن ذلك ملحن بالعدم» غر أن 
القِيامَ ركنٌ من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه». 

وقال السرخسي”: «إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين 
جازت صلاته عندناء وقال زفر #ه: لا تجزئه»» ومثله في «كشف الأسرار»”, 
وعترعافن الراك اى 

السادسة: نسبة قول للحلواني لم يقل به: 

أولاً: عبارته: قال عندما عدَّ سنن الغسل: «(ويبتدئ في) حال (صبٌ الماء 
برأسه) كا فعله النبيّ #5 (ويغسل بعدها): أي الرأس (منكبه الأيمن» ثم الأيسر) 
لاستحباب التيامن» وهو قول شمس الأئمة التلوانّ طك». 

ثانياً: الصواب: قال الحلوانّ: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم 
الأيسر ثلاثاً ثم علل رأسه. وعلل سائر جسده ثلاثأء اختاره التمرتاشي", 
وصححه ملا خسرو”. 


.۸۲ :١عئادبلا في‎ )١( 
.75١5 1:١ في المبسوط‎ )۲( 

(۳) كشف الأسرار 7: ٤۸۹‏ . 
(5) في التنوير١: .٠٠١‏ 
(5) في الغرر١:‏ 18. 


۲.0 

السابعة: نقل رجوع الإمام والرواية عن الصحابة وأهل اللغة في مسألة 
الشفق: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم عن أوقات الصلوات المفروضة: «(وأأَوّلُ 
وقتٍ (المغرب منه): أي غروب الشمس (إك) قبيل (غروب الشفق الأحمر علل 
المفتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوئ» وا قالا؛ لقول ابن عمر #د: 
«الشفق الحمرة»» وهو مرويىٌ عن أكابر الصحابة ك وعليه إطباق أهل اللسانء 
ول رجوع الإمام إليه». 

ثانياً: الصواب: لعل الشرنبلالي تبع بكلامه الإمام أبو المفاخر السديدي 
في «شرح المنظومة»: وقد جاء عن أبي حنيفة 5ه في جامع التفاريق وغيره: أنه 
رجع إلى قوهماء وقال: إِنَّه ا حمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامّة الصحابة #: الشفق 
ا اة 

ورده ابن قطلوبغاء فقال": «ما ذكر من الرجوع فشاذ إر يثبت؛ لما نقله 
الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإك الآن من حكاية القولين» ودعوى 
حمل عامّة الصحابة #د خلاف المنقول. 

قال في «الاختيار»: الشفق: البياض» وهو مذهب أب بكر الصديق ومعاذ 
بن جبل وعائشة ‏ قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 5ه وعن عمر بن 
عبد العزيز 44 ولريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر #. 

وأما اختياره للفتوئ. فبناء على ظَنَّ ضعيف» وذلك أنه قال: الشفق 
الحمرة» وعليه الفتوئ؛ لأنَّ في جعله اس للبياض لكونه أشفق إثباتٌ اللغة 
بالقياس وأنّه لا يجوز فظن أن هذا هو حجّة الإمام» وليس كذلك إلا حجته 


(۱) في التصحيح ص5 .١95-١5‏ 


۲۰٦ 
الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر -علل ما سنذكر إن‎ 
شاء الله لل فكان اختياراً خالفاً للا هو الأصح رواية ودراية.‎ 

أما الأول؛ فلأنَّ رواية: الشفق البياض» رواية الأصلء وهي ظاهر 
المذهب عنه» ورواية: إِنَّه ا حمرة» رواية أسد بن عمروء وهي خلاف ظاهر 
الا عي 

وأما الثاني وهو ما وعدناه فروئ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كل 
الا 1 وزوز ان أو جنك" العلا مص A EE a‏ 
البياض الذي يعقب الحمرة» وإلا كان بادياً. 

وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فا قدمناه» وأما موافقة أصول 
النظر؛ فإنَهِ روي عن ابن عمر #: وغيره: الشفق: الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن 
غبرهم» وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشكء كما قاله في الحداية وغيرهاء 
فثبت أن قولّ الإمام هو الأصح» كما اختاره النسفي». 

الثامنة: عه ما ليس من ظاهر الرواية بظاهر للرواية: 

أولاً: عبارته: قال عند كلامه عن عدم تنجس ماء البئر بالبعر والروث 
والخثي إذا سقط في البئر: «ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في 
ظاهر الرواية». 

ثانياً: المعتمد: الأو أن يقول في الصحيح» فإِنَّ ظاهر الرواية كا ذكره 
السّرَحْسِيٌ ذه أنَّ الرّوتٌ والمتفتتٌ من البعر مفسدٌ مطلقا”» وأضاف ابن الهرام": 
«إلا أنَّ عن أي يوسف 4 أن القليل عفوء وهو الأوجه». 


. 1۹ :١ ينظر: حاشية الطحطاوي‎ )١( 
.٠۷١:١ في فتح القدير‎ )0( 


۷ 

التاسعة: متابعته للصحاح في اللغة في جعل التعريف الاصطلاحي تعريفاً 
لغويا: 

أولاً: عبارته: «النيّة وهي لغدةّ: عزمُ القلب علك الفعل». 

ثانياً: الصواب: تسامح في جَعَّل التعريف الاصطلاحي تعريفاً لغوياًء قال 
الطحطاوي”: «كذا قاله الجوهري» وهو خلط اصطلاح بآخر ى) هو دأبه؛ لاله 
معناها الشرعي» وأما معناها لغةء» فليس في كلام أهل اللغة إلا أئََّا من نوى 
الشىء: قصده وتوجه إليه». 

- المطلب الثاني: مساحات في التدقيق: 

العاشرة: ذكر حكمين لمسألة متناقضين في موضعين متقاربين: 

أولاً: عبارته : قال عندما تكلّم عن الأمور التي يسقط بها الترتيب في 
قضاء الفوائت: «ومثال الكثرة الحكميّة سنذكرها بصلاته خمساً مُتذكراً فائتة إر 
يقضها حت خر وقت السادسة من الو دات تعد كرا 

وهذه هي التي يقال فيها: واحدة تفسد خمسأًء وواحدة تصحّحٌ حمسا 
فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤدّيات بتقرير الفساد. 
والسادسة من المؤدّيات تصحّح الخمس قبلها». 

ثانياً الصواب: اعلم أن المذكور في «الهداية» وشروحها كدالنهاية» 
ووالعناية» وركاية الما ف ر كذاق «الكا فى وان و اکر الكت :أن القللايت 
الكل جائزاً موقوف علل أداء ست صلوات» وعبارة الهداية: ثم العصر تفسد 
فساداً موقوفا حتى لو صلل ست صلوات ور يعد الظهر انقلب الكل جائزاً 
والصواب أن يقال حتئ لو صلل خمس صلوات وخرج وقت الخامسة من غير 


. ١۱١١ :١يقارملا في حاشيته علل‎ )١( 


ل 
ا ا انقلب الكل اد ا لان الدرة المنقطة يسيزوؤة ارات سا فاذا 
صلل مسا وخرج وقت الخامسة صارت الصلوات ستا بالفائتة المتروكة أولاء 
وعلل ما صوّره يقتضي أن تصيرٌ الصلوات سبعاء وليس بصحيح» وقد ذكره في 
فتح القدير بحثاًء ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولاً في المجتبئ وعبارته: ثم اعلم 
أن فساد الصلاة بترك الترتيب موقوفٌ عند أبي حنيفة #ه. فإن كثرت وصارت 
الفواسد مع الفائتة ستاً ظهر صحّتها وإلا فلاء اه ولقد أحسن رحمه الله وأجاد 
هنا کا هو دأبه في التحقيق ونقل الغرائب» وعلل هذا فقول صاحب «المبسوط»: 
إن الواحدة المصححة للخمس هي السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح؛ لأن 
المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كما علمت”". 

فال أب غابد غار فان قلت إن ذكن من رانك اله إذااضل 
السادسة من المؤديات وهى سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة وإر يحكموا 
بالصحّة علل قوله بمجرد دخول وقتهاء والجواب: أنه يجب كون هذا منهم 
اتفاقياً؛ لذن الظاهر أله يؤدي السادسة ف وقتها لا بعد خروجه. فأقيم أداؤها مقام 
دخول وقتها لما سنذکر» اه وما سيذكره هو قوله بعد نحو ورقتين» ولا يخفئ 
علن تاحمل أن هنذا السليل کو و چ فزت د اوت و و 
وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لأنَّ الكثرة ثبتت حينئذ» وهي المسقطة 
من غير توقف علل أدائها كا هو المذكور في التصوير في سائر الكتب» اه قال في 
المتروكة؛ لأن دخول وقت السادسة غير شرطه ألا ترى أله لو ترك فجر يوم 


. ٩٦ ينظر: البحر؟:‎ )١( 
.45 في منحة الخالق7:‎ )۲( 


الحادية عشر : خلط مسألة بمسألة: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلّم عن السلام في الصّلاة: «ولو ع تلقاء 
وجهه 6 عن يساره» ولو يي يسارّه وقام يعود» ما إر يخرج من المسجد أو 
يتكلّم فيجلس 00 

ثانياً: المعتمد: قال الحصكفي”": «والأصح هنا[ سكدير القيلف وتنقطع به 
الفحويية تا و اح رو هان 

قال ابنٌ عابدین": «مقابله ما في «البحر» من أنه يأتي به ما لر يخرج من 
المسجد: أي وإن استدبر القبلة» وعدل عنه الحصكفي لم في «القنية» من أنَّ 
الصحيح الأوّلء وعبّر الحصكفي بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل». 

الثانية عشر: ذكر تناقض في حكمين بينهم| أسطر: 

أوّلاً: عبارتُه: قال عندما تكلّم عن إجابة المؤدّن: «فإذا كان يتكلّم في الفقه 
والأصول يجب عليه الإجابة» وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقفَ ويجيب» 
فإذ اده الكذان فو 

ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة» وخطبة وسماعهاء وتعلّم العلم وتعليمه. 
والأكلء والجماع» وقضاء الحاجة». 

ثانياً: الصواب: قوله: «ولا يجيب في الصلاة ... وتعلّم العلم وتعليمه» 
ينافي ما قدمه قريباً من قوله: «فإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصول يجب عليه 
الإجابة» والظاهر أنَّ نفي الإجابة في هذه الصورة متأت علل القولين فيها”» 


(۲( في رد المحتار١‏ : 5 07. 
(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١: .۲۸٤‏ 


1۰ 
ولعل الأفضل أن تحمل الأول علل المذاكرة والقراءة» والثاني عل التعليم حقيقة: 
والله أعلم. 

الثالثة عشر: خلطه في حكم مسائل فقهية: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم عن أقسام الوضوء: «وضوءٌ واجب» وهو 
الوضوءٌ للطواف بالكعبة؛ لقوله يك: «الطوافٌ حول الكعبة مثل الصّلاة إلا 
اکم تتكلّمون فيه؛ فن تكلّم فیهء فلا يتكلّمن إلا بخير»” ونا ار یکن صلاة 
حقيقة إر تتوقّف صحَنةُ على الطّهارة» فيجب بتركه دم في الواجب» وبدنة في 
الفرض للجنابة» وصدقة في النفل بترك الوضوء» كا ذكر في محلّه». 

ثانياً: الصواب: فهذه من مسائل الحج» فعندما أوردها في الوضوء 
اختلطت عليه» فجعل بترك الوضوء في طواف الواجب (الوداع) دم (شاة)» 
والصحيح أنه جب به صدقة فقطء وإنَّا تجب الشاة إن طاف جنباً. 

وجعل في ترك الوضوء في الفرض (طواف الزيارة) بدنة» والصحيح أنه 
يجب بتركه شاة» وإِنَّا تجب البدنة إن طاف جنباً. قال الرازي”: «من طاف للقدوم 
أواللعدوعيةا فاه دف )تو إن طاق جا نعلي شات ومن لاق لا بار دنا 
فعليه كات رو إن اف ا فة ي 

الرابعة عشر: جعل راوي الحديث ابن عقبة وهو ابن ربيعة: 

أولاً: عبارته: قال: (ولا إعادة عليه): أي المتحرّي (لو) علم بعد فراغه أنّه 
(أخطأ) الجهة؛ لقول عامر بن عقبة 5: «كنا مع رسول الله يل في ليلة مظلمة» فلم 
نر ارك الللافو اسعال كد وود سل الم ولك ايا كرك دقان 


ا 


لرسول الله ل فنزلت آية :ل اسما ول وا َم وة أله ي البقرة: ٥‏ . 


)١(‏ فعن ابن عباس #ده قال #: (الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنّكم تتكلمون فيه» فمن 
تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي ۳: 791 ومسند أب يعلن ٤٦۷ :٤‏ . 
(۲) في تحفة الملوك ص١١‏ 7. 


"1١ 

ثانياً: الضّواب: ما في السّنن هو عامر بن ربيعة ه قال: (كنا مع النبي كَل في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة...)". 

الخامسة عشر: جعل الحديث الموقوف مرفوعاً: 

له عبارته: قال: «وقوله ك: «لايُصلٌ بعد صلاة مثلها» ». 

ثايناً: الصواب: عن إبراهيم النخعي» قال عمر ذك: «لا يُصلي بعد صلاة 
مثلها»”. وعن سليان بن يسار #ه قال: (أتيت ابن عمر ل على البلاطء وهم 
یصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليتء إني سمعت رسول الله 4 يقول: 
لا تصلوا صلاة في يوم مرّتِين)”. 
المطلب الثالث: مسامحات في تراكيب العبارات: 

السادسة عشر: تركيب عبارة: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم في مسألة مالو سجد زيادة علل الفرض: 
«(وضَمٌ سادسة إن شاء)؛ لأنّه إريشرع في النفل قصداً؛ ليلزمه إتمامه. بل يُنَدَبء 
(ولو في العصر)؛ لأنَّ التتفّل قبله قصداً لا يكره فبالظنّ أول». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي*: «الأوك أن يقول: فغير القصدي أولل؛ 
أنه ريشرع ظاناً للنفل». 

السابعة عشر: وضع كلمة بدل كلمة: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عن الضم في مسألة مالو سجد زيادة علل 
الفرض: « (ولا كراهة في الضمٌ فيها): أي صلاة الفجر والمغرب». 


.7771:١ في سنن الترمذي 7: 1775» وسنن ابن ماجة‎ )١( 

(؟) قي نشكل الاثازة: 017 ومضبيف ابن أن شيبة 3 ۲۲ 

(۳) في سنن أبي داود١: ۲۱٤‏ وصحيح ابن حبان: »٠٥٩‏ وصحيح ابن خزيمة7: 1٩‏ . 
(5) في حاشيته علل المراقي۲: ۷۰. 


1۲ 

انا الضواتة ولس المقضوة هنا العصره؟ اة هو المرافق لعبارة ان رة 
يستقيم المعنى» والله أعلم. 

الكانعةا عكر ركيت القارة: 

ار رو و صن كا و فليا اکر ت 
يصير تاركاً فرص القعدة مع تيسّر طريق يوصلّه إل يقينِ عدم تركهاء وكذا کل 
قعود ظتّه واجباً يقعذه ». ۰ 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «فيه أن الموضوع فيمن لا ظنّ له» فلو 
قال كا قال صاحبٌ «التنوير»: وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان 
أولى وأهم». ومثل «التنوير» عبارة «المحداية»" و«تحفة الملوك»". 

العشرون: تركيب عبارة بتقديم وتأخير: 

أول: عبارته: قال عندما تكلم في سجود التلاوة: «فتجب السجلة: (في 
الأعراف) عند قوله عَلة: ۾ إن لرن عند ريلك لا يکرو عن عبادتوء وس حوة, و الأعراف: 
7 

اتا الضؤات: قال الطحطاوع :الارن أن رل عقب ارجا ن 
السجود بعد الفراغ منهاء وكذا يقال في باقيها». 

الواحد والعشرون: تركيب العبارة: 

أولاً: عبارته: « (والمرأةٌ تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار 
منها في الأظهر». 


./١ في حاشيته علل المراقى7:‎ )١( 
.019:١ ينظر: الهداية‎ )۲( 

(۳) ينظر: تحفة الملوك ص5 .١7‏ 
(5) في حاشيته على المراقي ۲: 87. 


1۳ 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى أن يقول: ولو مظاهراً منها في 
الأظهر». 

الاق ارون ركيت الخيارة: 

أولا: عبارثه: قال عندما تكلم عن شروط ثبوت رؤية ا هلال إن كان في 
السماء علة: « (ويشترط) في الثبوت (لبقية الأهلة) إذا كان بالسسماء علة (شهادة 
رجلين عدلين حرين» أو) شهادة (حرٌ وحرتين غير محدودين في قذف)» وإلا 
فجمعٌ عظيم»' 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي": «لو قال الشرنبلالي بدل قوله: وهلال 
الأضحئ كالفطر وجميع الآهلة كالفطر لاستغنئ عن هذه الجملة». 

الثَّالثُ والعشرون: تركيب عبارة تحتاج إلى حذف: 

أولاً: عبارثه: قال عندما تكلم عم| يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير 
كفارة: «أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو 
ذاكر لصومه». 

انياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى حذفه_أي ذاكر لصومه_؛ 
أنه الموضوع في كل مسائل الباب». 

الرَّبِعةٌ والعشرون: نفي خلاف مع وجوده: 

أولاً: عبارثه: « (وإذا أفطر) المتطوّع (علل أي حال) كان (عليه القضاء) لا 
خلاف بين أصحابنا في وجوبه؛ صيانة لما مضئ عن البطلان» (إلآّ إذا شَرَعَ 


.7١/ :7 في حاشيته علل المراقي‎ )١( 
في حاشيته علل المراقي۳۱۸:۲.‎ )0( 
.7371/ :7 في حاشيته علل المراقي‎ )۳( 


15" 
متطوعاً) بالصوم (في خمسة أَيّام: يومي العيدين» وأيّام التشريق» فلا يلزمه قضاؤه 
بإفسادها فق ظاهر الرواية) »: 

ثانياً: الصَّوابٌ: قال الطحطاوي”: «إلا في صائمة تطوعاً عرض عليها 
الحيض ففي القضاء خلاف» والأصح الوجوب». 

الخاض والعشروة تركب قار 

أولاً: عبارته: « (و)كذا يصح نذر (الصلاة غير المفروضة والصوم)» 
والتصدّق بالمال والذبح؛ لظهور جنسها شرعاًء مثل: الأضحية». 

ثانيا: الصواعة: قال الطحطاوي”: «الأولى للزوم جنسها». 

السّادسٌ والعشرون: تركيب الجملة بتقديم وتأخير: 

أولاً: عبارته: « (ولو زاد الإمامُ سجدةً أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا 
يتبعه” المؤتم) ». 

ثانياً: الصواب:قال الطحطاوي":«المناسب أن يزيد هنا أي يتبعه المؤتمٌ - 
ما ذكره بعد من قوله: وسبّح ليتنبه إمامه». 

السابع والعشرون: عدم وفاء العبارة بالمقصود: 

أولاً: عبارته: « (و)يشترط لصحّة أداء المفروضء إِمّا (معرفة كيفيّة) يعني 
صفة (الصلاة» و)ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها) ». 

ثانيا: الصواب: قال الطحطاوي“: «هذه العبارة لا توفي بمقصوده. وهو 
أن يعتقد أن الصلوات المخمس فرض» وغيرها نفل» صريحها يفيد أله لا بد من 


.7 757 :7 في حاشيته على المراقى‎ )١( 

00 في حاشيته عل المراقى 7: /551. 

00 لاله لمبن عت صل طبلاتة: فينتظر سلامه ليسلم معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة 
بسجدة» ى| في الإمداد ص71 7. 

(5) في حاشيته علل المراقى ١91:١‏ 5. 

.٣۲ 4 :١ في حاشيته عل المراقي‎ )٥( 


1° 

اتر ون ها فر ف الا ونا سس وی راد ومقابله قوله بعد: أو 
اعتقاد المصلي أنَّا فرض» يعني أن الشرط أحد شيئين». 

الثامن والعشرون: تركيب الجملة بزيادة لا حاجة ها: 

أولاً: عبارته: «وإذا صل الأعمئ ركعةً لغير القبلةٍ فجاءه رجلّ وأقامّه 
إليها واقتدئ به فإن لر يكن حال افتتاحه عنده خر فصلاةٌ الأعمن صحيحة؛ 
أنه لا يلزمه مس الجدران» وإلآ فهي فاسدةء ولا يصح اقتداء الرجل به في 
الصورتين؛ لقدرته في الأول وعلم خطثه في الثانية ». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي*: «الأولى حذف (واقتدئ به)؛ لأنَّ 
المقصود إفادة عدم صحة اقتدائه به» وقد أفاده ما بعده». 

التاسع والعشرون: غموض العبارة: 

أولاً: عبارته: قال: وا الثيءُ الحادث. وشرعاً: ا و 
تقومٌ بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل هها». 

ثانياً: الصواب: استدرك عليه الطحطاوي” بقوله: «ولو قال: مانع 
شرعيٌ يقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها: أي مانع عا يباح إلا برافعه 
لكان أوضح». 

الثلاثون: متابعة كتاب فقهي ني نقل أحاديث موضوعة: 

اول ماقت دوا انهه اراد توفت لخن :روا مو ا 
ثلاثاً؛ لقوله 4#: «مَن قرأ في إثر وضوئه: + إا رلته في لَه القَدْرِ ل 4 القدر: ١‏ مرّة 
واحدة كان من الصديقين» ومّن قرأها مَرّتِن كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها 
2000 في حاشيته على المراقي :١‏ 5 777. 
(۲) في حاشيته على المراقي۱: ۲۹۰. 


35" 
ثلاثاً حشره الله حشر الأنبياء» أخرجه الدَّيلمِيٌ» ولا ذكره الفقيه أبو الليث 5ه في 
«مقدمته». 

انا الصواب: قال ابن عابدين في رد المحتار :١7١ :١‏ «وقراءة سورة 
القدر؛ لأحاديث وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في «مقدمته»» لكن قال في 
«الختلبة»: سئل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر العَسقلاني؟ فأجاب بأنّه إريثبت منها 
شيء عن النبي 5...». 

الواحد والثلاثون: تركيب عبارة: 

أولاً: عبارته: «والمشقة: أن يحتاج في إزالته لغير الماءء أو غير المائع: 
كشو طن ا هلجد لطي امام 

ثانياً: الصواب: المشقة: أن لا يزول أثر النجاسة: أي ريخها أو لوتها أو 
طعمها بالماء القراح» بل يحتاج فيها إلى شيء آخر: كالصابون ونحوه”» وهذا 
أفضل مما ذكره الشارح. 

الثاني والثلاثون: اختصار خل من «الإمداد»: 

أ ولغار وا الماك عراهر ا ولو كانت دين اا 
الماء- كما تقدّم في الدّباغة الحكمية (كاليسك) للاتفاق عن طهارته». 

ثانياً: الصواب: يُمكن حمل العبارة عل أا بيان» بحيث يكون معناه: ولو 
قلنا برواية التفصيلء فإِئَّا تفسد بإسالة الماء» ويؤيد هذا قول الإمام الشرنبلالي في 
«الإمداد»": «وقيل: إن كانت بحال لو أصابها الماء إر تفسد. وقد علمت حكم 
الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء علل الصحيح» وإن صح 
خلافه إريتبع» فهي طاهرة». 


)١(‏ ينظر: هدية الصعلوك ص۲۸. 


(؟) الإمداد ص۳١٠.‏ 


1۷ 

الثالث والثلاثون: نقله بعض الفروع عن الشافعية بدون تنبيه: 

أوَلاً: عبارته: «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدّة - 
كما بسطناه في أصل هذا المختصر - والله الموفق». 

فانياً: المعتمد: وبين ذلك في شرحه «الإمداد“: «وكذلك يقدر لجميع 
الآجال: كالصوم والزكاة والحج والعدةء وآجال المبيع» والسلم والإجارة» وننظر 
ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من 
الزيادة والنقص» كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل 
التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات». 

الثاً: السبب: نشأة الإمام الشرنبلالي في بيئة علمية مختلطة من الشافعيّة 
والحنفيّة» ما أثر عل معارفه وسلوكه كثيراً في العلم» حيث من شيوخه من هم 
شافعية» ومن تلاميذه من هم شافعية أيضاً - کا مر معنا - وبالتالي سيكون عنده 
إطلاع وثقاقة حسنة بمذهب الشافعية» وتأثر بمنهجهم وبعض فروعهم بنقلها 
کا عا 


XK 3#‏ د 


. ٠۷۳ص الإمداد‎ )١( 


۲1۸ 


الدراسة الثامنة 
منهج الإمام الشرنبلالي 
ف «المراقى» و«نور الإيضاح» 


تُحاول في منهجه الوقوف علل الخطوط العريضة التي سار عليها في تأليفه 
للمتن والشّرح» والمميزات التي احتوت عليه طريقته» فيساعد الدّارس علل فهم 
كلامه وتصور عباراته. ۰ 
ويه القارئ الكريم على بعض المسائل في الكتاب التي خرج فيها عن 
اللوواتر نات E‏ موقا ار اد 
و لخصت منهجه في نقاط على النحو الآتي: 
أولا: الاختصار: 
أا في المتن فهو ظاهر؛ إذ هو مبني على الاختصار ليسهل على الطالب 
حفظه وضبطه. فطريقة المتون في ضبط العلوم هي خلاصة تجربة أمتنا في العلوم 
المختلفة للدراسة والتمكن من العلم» ونتمنئ أن تفعل في كل المؤسسات 
التعليمية المعاصرة من مدارس وجامعات ومراكز وجمعيات» فهي الطريقة القادرة 
عن إخراج علاء فحول يعيدون للأمة ماضيهاء والإمام الشلانبلالي هيدف من 
هذا التأليف للطالب تيسير الحفظ والتمكن والضبط بأوجز عبارات وأكثر فوائد. 
وأما الشرح وهو «المراقي» فهو مختصرٌ من شرجه الكبير السمّى «إمداد 
الفتاح»» وهذا من أسباب شهرته» فهو يحتوئ علل علم غزير في عبارات وجيزة» 


11۹ 

كما حصل مع «امداية» حيث اختصرها المرغيناني من كتابه «كفاية المنتهى» وكا 
اختصر الحصكفيّ «الدر المختار» من كتابه «خزائن الأسرار» فكان اختصارها 
5 في قوتها العلميّة» ورغبة العلاء فيها للإيجاز مع كثرة العلم» ما جعل هذه 
الكتب أشبه بالمتون» حيث اهتم العلماء بشرحها والتحشية عليهاء قال الإمام 
الشرنبلايٌ في مقدمته: «كتابٌ صغيرٌ حجمه». 

ثانياً: الإكثار من الفروع الفقهية: 

فهو كتابُ تفريع أكثر منه كتاب استدلال» ولذلك يعد في الطّهارة والصَّلاة 
من أوسع كتب الحنفية» وكان هذا سبباً في عناية الكملة به» وإقباههم عليه» وهذا 
معن كلام الإمام الشرنبلالي: «غزيرٌ علمه»: أي كثيرة فروعه. 

ثالثا: الاستدلال لأمهات المسائل في الباب بالدليل من الكتاب والسنة 
والآثار والقياس والإجماع: 

ويكثر الاستدلال بال حديث خاصة» وهذا ظاهر جداً لمن ينظر في كتابه 
وصرّح في مقدّمته بذلك فقال: «دليلُه من الكتاب العزيزء والسنة الشريفة» 
والإجماع». 

رابعاً: الرّجيح بالحديث: 

وهذا واضح في منهج الإمام الشرنبلالي» حيث قال: «واتَبَعَتَ هذه الرواية؛ 
لوافقتها نص الحديث» وإن صّححَ عدم كراهة أذان المحدث». 

وهو مسلك تتبعه المدرسة التي ينتمي إليها وهي مدرسة محدثي الفقهاء. 
وهذا اتجاه موجود عند الحنفية وإن لر يكن معتبراًء لكن يمثل توجّهاً داخل 
المذهب» ومنهجاً اتبعه كبار من علمائه» ولأصحابه فضل كبير في تأييد المذهب 
بالأدلة عل طريقة المحدثين وتقويته ببذاء والفقهاء كفوه حاجته من حيث 


۰ 
الاستدلال له بطريقة الفقهاءء فاجتمع الخيران في المذهب الحنفي: أدلّة بطريقة 
الفقهاءء وأدلّة بطريقة المحدّئينء فعلينا الاستفادة من هذه الميزة العظيمة والمنّة 
الكبيرة في هذا المذهب» ونعرض عن الاجتهادات بطريق المحدثين؛ لأمها أضعف 

من القائمة عل الفقه» كا سبق تحريره وتنقيحه. 

افا ال ا 

حيث رتّبه عل كتب وأبواب وفصول أبدع فيها غاية الإبداع» فكان ميزة 
تذكر له» وسبب في قبول كتابه واشتهاره لدقة تنظيم أبوابه» نمثل علل ذلك با فيه 
فصل الغسل» حيث قسم إلى ستة فصول: 

فل :ما ب فيه الاعتمال. 

قصل :عة امادلا بل مها 

۳.فصل: يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئاً. 

ا تسن ف الغ انا عكر شيا . 

٥.فصل:‏ وآداب الاغتسال. 

٦.فصل:‏ يسن الاغتسال لأربعة أشياء. 

وحسن الترتيب فيه دلالة علل قدرات عقليّة خاصّة» وذكاء متوقد رزقه الله 
ا 

سادساً: جمع المسائل المتجانسة في مكان واحد: 

وهذه أبرز ميزة للكتاب وكانت سبباً في انتشاره وشيوعه» حيث كان مهتا 
جداً وحريصاً تمام الحرص علك أن يجمعَ المسائل المتعلّقة ببعضها البعض في مكان 
واحد؛ ليسهل على الطالب ضبطهاء ومن أمثلة ذلك: 
. إن جمع إحدئ وخمسين سنّةَ للصَّلاة مع بعضها البعض. 
قال بعد دك شروظ الضيلاة: روفن فلك ذلك ينفيل الله وبق وله الك 
علل التوفيق لجمعها بعد التفريق». 


۲۲١ 

وهذه الميزةٌ وإن كانت سبباً في انبهار الطلبة والكملة مما جعلهم يُقبلون عل 
دراسته وتدريسه في عامّة بلاد المسلمين» فهو يستحق ذلك لما فيه من الفائدة 
والجهد العظيم المبذولء إلا أن هذا سبب لتأخير قراءته» فلا يبدأ به المبتدئ كما هو 
المعتاد؛ لأنَّ ذهن الطالب ما زال كليلاً والوهم يغلب عليهء فالإكثار عليه من 
الفروع ابتداءً مضرٌ. 

قال السّبكي 4”: «حقٌ المدرّس أن بحس إلقاءَ الدرس وتفهيمه 
للحاضرين» فإن كانوا مبتدئين» فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات» بل 
دربم ويأخذهم بالآهون فالأهون إل أن ينتهوا إلى درجة التحقيق» وإن كانوا 
منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات» بل يدخل بهم في المشكلات». 

وقال ساجقلي زاده : «وبعض الناس يبظ أن الأول أن يُلقيَ عل 
المبتدئين الدقاتق والمشكلات ليحدٌ ذهنه ويقوي ذكاءه» أقول: كلا ثمّ كلاء وهل 
يحمل الطفل الصغير ما يحمله الأقوياء؟! ثم أقول: فوجب أن لا يشارك المبتدئ 
والمنتهي في درس» وكذا الذكيّ والبليد». 

وقال ابن خلدون ه": «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إلا يكون مفيداً» 
إذا كان عل التدريج» شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاًء يلقي عليه أولآمسائل من كل باب 
من الفنَ هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها علل سبيل الإجمال ويراعي 
في ذلك قوّة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه» حت ينتهي إلى آخر الفْنْ» وعند 
ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم, إلا ّا جزئية وضعيفة» وغايتها أا هيأته 
لفهم الفنّ وتحصيل مسائله. 
)١(‏ في معيد النعم ص .٠١9‏ 


(۲) في الترتيب ص98١.‏ 
(۳) في مقدمته ص 945 740-1. 


Y۲ 
ثم يرجع به إل الفنّ ثانية» فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى على منهاء‎ 
ويّستوني الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الحلاف‎ 

ووجهه» إلى أن ينتهي إلى آخر الفنّ فتجود ملكته. 

ثم يرجع به وقد شداء فلا يترك عويصاً ولامبهاً ولامنغلقاً إلا وضکه 
وفتح له مقفلّه» فيخلص من الفنٌ وقد استوك علل ملكته. 

هذا وجه التعليم المفيد» وهو كما رأيت إنا صل في ثلاث تكرارات» وقد 
خضل لفن ف ترشن ذلك بخ عا لق لسوية عه وة ف اشد 
كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
وتحُضِرون للمُتعلّم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» ويُطالبونه بإحضار 
ذهنه في حلّهاء ويحسبون ذلك مراناً عل التعليم وصواباً فيه ويُكلّفونه رعي ذلك 
وتحصيله. فيَخْلِطون عليه با يلقون له من غايات الفنون في مبادئهاء وقبل أن 
يستعدٌ لفهوهاء فإن قبول العلم والاستعداد لفهمه تنشأ تدريجياً. 

ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلل سبيل 
التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية ثمٌ لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاً. 
مج لكشي نار ثانا القن E‏ راوها علس و لان نري شن امقر ا 
الاستيعاب الذي فوقه» حتئ تتم الملكة في الاستعداد, ثم في التحصيل ويحيط هو 
بمسائل الفنْ. 

وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حيتقلٍ عاجز عن الفهم 
والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له» كل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة 
العلم في نفسه» فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادئ في هَجّرانه» وإنّا أتَى 
ا 

والذي أنصح به أن تكون قراءته في مرحلة متقدّمة بعد أن يضبط الطالب 
الفقه من كتبه الأصيلة: كالقدوري وتحفة الملوك مثلآ» ويفضل أن يقرأ مع شرحه 


۳ 
«المراقي»؛ ليكون دربة للطالب عن تميبز الراجح من غيره» ومعرفة الأقوال في 
المذهب لا سيما مع الحاشية التي جمعتها عليه فنا غاية في الفائدة للتدريب علل 
سابعاً: مراعاةٌ خلاف الشافعيّة أحياناً وإن كان متسبباً فى ارتكاب مكروه: 
وكان يسير على هذه القاعدة المشهورة: الخروج من الخلاف مستحبٌ لكن 
هذه القاعدة مقيدة بقيود غفل عنها الإمام الشرنبلالي» وهي: 
.١‏ أن يكون مأخذ المخالف قوياًء فإن كان واهياً (ريراعً. 
۲. أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. 
۳. أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناء فإن إر يكن كذلك» فلا يترك الرّاجح عند 
معتقده لمراعاة المرجوع”. 
.١‏ نصّه عل جواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية» معللاً لذلك 
بقوله: «وقد قال أئمتنا: بأنْ مراعاةً ا لخلاف مستحبّة» وهى فرض عند الشافعىٌ 
فيه فلا يُّانع من قصد القرآنية بها خروجاً من الخلاف وحم الميت»» فردٌ عليه 
الطحطاوي” بقوله: «فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس على 
إطلاقه» بل مقيّدٌ بم إذ إريلزم عليه ارتكاب مكروه في مذهبه» فكان الاعتماد علل 
ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب المذهب ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغيرها 
من أن قراءتها بنّة القراءة لا تجوز معللاً بها محل الدعاء دون القراءة». 


() المنثور في القواعد؟: .٠١١-١۲۹‏ 
(۲) في حاشيته ۲: 770. 


A 
”.اعتباره سنيّة مسح الأذنين بهاء جديد» حيث قال: «فإن خد ها ماءً جديداً مع‎ 
بقاء البلّة كان حسنا»» وردّه ابن عابدين» فقال”: «مقتضاه أن مسح الأذنين بماء‎ 
جديد أولى مراعاة للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقاء وهو مفاد تعبير الحصكفيّ‎ 
بلو الوصليّة تبعاً للشرنبلالي وصاحب «البرهان»» وهذا مبني علِن تلك الرواية‎ 
لكن تقييد سائر المتون بقوهم بائه يفيد خلاف ذلك... فقد ظهر لك أنَّ ما مشى‎ 
عليه ا حصكفيّ مخالف للرواية المشهورة التي مشئ عليها أصحاب المتون‎ 
والشروح الموضوعة لنقل المذهب. قال التمرتاشيّ في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره‎ 
عا ا اا ها که فلت قوله : ولو :قحل ف مشكل ا‎ 

کون خلاف الةو حلاف السنة كيف يكون ج 

ثامناً: التصحيح للمسائل: 

وهذا ظاهر في كتابه فيكثر التصريح بصحة العديد من المسائل التي 
باكرهاء هاا م غار ر کک 

وهذه ميزة للكتاب أنه يذكر فيه من المسائل» ويصرّح بتصحيحها حت 
EEE Ea‏ 

تاسعاً: بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي أحياناً: 

من منهج الإمام أنه يعرّف بالمعنى اللغوي والاصطلاحي إن رأى حاجة 
لذلك لتوضيح الأمرء حتئ يعلم تعلق وارتباط المعنى اللغوي بالمعنئ الشرعي» 
ومن أمثلة ذلك: 

١.قوله:‏ «الكتاب والكتابة لغة: الجمع. واصطلاحاً: طائفة من المسائل 
الفقهية اغدرت ستقلة فنهلت أنواعاً أو ل تشمل»: 

؟.قوله: « الطّهارة؛ بفتح الطاء» مصدر: طهر الشيء بمعنى النظافة 


(۱) في رد المحتار .١77 :١‏ 


Yo 

وبكسرها ا مها فخ ما خط بهو غا حكمٌ يظهر بالل الذي 
تتعلّق به الصّلاة لاستعمال المطهر». 

".عرّف المسح بقوله: «وهو لغةً: إمرارٌ اليد علل الشيء. وشرعاً: إصابة اليد 
امبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحهه ولا ببلل أخذ من عضو». 

عاشراً: ضبط الكلمات المشكلة بالحروف: ٤‏ 

هذا منهج يتبعه عامّة علمائنا السابقين في ضبط الكلمات»ء وإزالة الإشكال؛ 
بسبب اعتمادهم علك النسخ بالأيدي فتشتبه بعض الحروف ببعض» وفي هذا 
الزمان انتشار الطباعة استغني به عن الضبط با حروف عادة» ومن أمثلته: 

١.قوله:‏ (عرضاً) ؛ بفتح العين. 

".قوله: وَالأَدُن؛ نضسين» وف ول 

٣.قوله:‏ الوضوء: بضمٌ الواو وفتحهاء وهو مصدرء وبفتحها فقط: ما 
توضا بد 

الحادية عشر : صعوبة العبارة: 

وهذا واضحٌ وعاتة کی ا کت ما راقن هيمس پت 
سعيهم الحثيث إلى جمع معاني كثيرة في عبارات قليلة مختصرة» فاحتاجت في 
دراستها وضبطها إل أستاذ ماهرء وإلا فلا يفلح الطالب في معرفة المراد وتفكيك 
العبارة» وفهم المغلق منها. ومن أمثلته: 

١.قوله:‏ « (و)كذا (ما ذاب من الثلج» ... واحترز به عن الذي يذوب من 
الملح؛ لأنه لا يُطَهّرهِ يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء» وقبل انعقاده 
لجا طهورة: 

۲.قوله: «(ماء العين) الجاري على الأرض من ينبوع. والإضافةٌ في هذ 


۲٢ 
امياه للتعريف لا للتقييدء والفرقٌ بين الإضافتين: صحّة إطلاق الماء عل الأوّل‎ 
دون الثاني؛ إذ لا يصح أن يقال لاء الورد: هذا ماء من غير قِيدٍ بالورد» بخلاف‎ 

ماء البئر لصحة إطلاقِهِ فيه». 

۳.قوله: «فلو غسلها لوسخ» وهو متوضى» وإر يقصد القربة لا يصير 
پیا کب وا 

الثانية عشر: ذكره لأقوال ضعيفة: 

وهذا الأمر لا يخلو منه كتاب» ولكنّها متفاوتة في ذلك» فإن كثرت الأقوال 
الضعيفة فيه أصبح الكتاب غير معتبر مثل «الجوهرة» و«المجتبئ» و«جامع 
الرموز»» وكتابنا من الكتب المعتبرة» لكنه يحتاج إلى نوع تدقيق. 

وسبب هذا الذكر بالدرجة الأوك هو تأثره بمدرسة محدّثي الفقهاء 
فصحح ورجّح عل طريقتهم» وهي غير معتبرة عند الفقهاء» ومرّ بسط أمثلة 
ذلك في مبحث المساعحات والاختيارات وغيرها فلتراجع. 

الثالثة عشر: نفيه للأقوال المعتمدة أحياناً: 

1 :#0 كويعفى الف ١‏ الفويقةاو اذ جنا ل ارين E‏ 
ما يلام عليه الإمام الشرنبلاليٌّ» هو نفيه للأقوال المعتمدة المشهورة في بعض 
ا مسال ايكون له آثر ظاهر غل الذازمن) ومن أمكلتة: 

قولة روف قار اله ليقن اس فيو غتلات الروانة ودر 

".قولة: «زولآن.رواية جواز الضلاةامع نجاسة وضع الكفين والأكبنين 
شاذة). 

الرابعة عشر: عدم تحقيقه لبعض المسائل: 

فالإمام الشرنبلالي من العلماء المحققين» لكن فاتته بعض مسائل إر يحققهاء 
وهي مذكورة في مطلب من مبحث مساعاته» مما يدل علك أنه إر يبلغ الغاية في 
التحقيق» فيحتاج إلى المراجعة بعده في استدركه العلماء عليه. 


يفف 

الخامسة عشر: عدم تدقيقه أحياناً: 

وهذا يسبب خلط مسائل ببعضها أو تناقض أحكامهاء کا ذكر مفصلاً في 
مطلب من مسامحاته» ولكن هذا قليلاً جداً. 

السادسة عشر: عدم توثيق ما ينقله عادة: 

وهذا معتادٌ في الكتب الفقهيّة» فيصعبٌ توثيق كل المسائل؛ لأئّها مشتركة 
بين عامّة الكتب» ويّمكن الوقوف عليها والتأكّد منها بسهولةء ويوثقون منها ما 
يكون غير شائع» فیّبینون مصدره. 

والكلام في هذا اللبحث طويل جداًء لكن ليس كما يظنّ بعض المعاصرين أنَّ 
هذه سرقة علمية» وإِلَّا هي مناهج في التأليف وطرق يعرفها أهلها المتخصصون. 
ولا ينبغي أن نحاكم غيرنا بثقافتنا ومعارفنا؛ لأن لهم ثقافة ومعارف أخرى بنوا 
عليها تصرفاتهم. 

السابعة عشر: معنى مشايخنا: أي مشايخ المذهب: 

وهذا شائع في إطلاق كتب المذهب» ووردت في مواضع عديلة في 
«المراقي» في موضعين منها العبارة برمتها مأخوذة من «البدائع»» وواحدة من 
«المبسوط»» وواحدة من «المحيط» علل النحو الآتي: 

ون فال مو اا التو ین 
شفتاه» فهو غير سديد؛ لآنّه أمر موهوم لايغلب وجوده. ولا يؤثر في إزالة 
الغابت”. 

۲.وقال بعص مشايخنا: إا يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون 
الحواشي؛ لأنّه ريمس القرآن حقيقة» والصحيح أن مسّها كمس المكتوب”. 
)١(‏ هذه المسألة نص عبارة صاحب البدائع ٠١-٠١ :١‏ . 


() لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مساً للمكتوب» كا في البدائع :١‏ ٤٠ء‏ والعبارة 
بكاملها منقولة منه. 


۲۸ 

کو ی ارون ی ا ای ا 
الشهادتين» فكان فرضاً عملياً". 

.قال بعض مشايخنا: إا يُكْرَهُ الآجرٌ إذا أريدٌ به الزينةء أمّا إذا أريد به دفع 
آذی السباع أو شيء آخر لا يُكره". 

فمّن لا ينتبه لذلك يعتقد أن المقصود مشايخ الإمام الشرنبلالي. 

الثامنة عشر: ذكر خلاف الصاحبين أحيانا: 

إر يتتبع الإمام الشرنبلالي خلاف الصاحبين في كتابه وإِنَّا يذكره لاعتماده 
عنده» حيث اعتبره في مرّات عديدة في المتن في مسألة متو تكون المرأة نفساء أو 
لذن 2 عنده» أو يشير للاختلاف في المسألة لسبب ماء كقوله: «وقال أبو 
يوسف ومحمد ف #: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها». 

التاسعة عشر: حضه على العمل مع العلم والتربية للنفس: 

فإخلاص الإمام الشرنبلالي وصدقه وتصوّفه ظاهرٌ في عبارات الكتاب» 
فهو لا يتعامل مع الفقه علك أنه مسائل مجرّدة يستغنى بهاء إا نحتاج معها إلى 
التربية والإخلاصء ومن أقواله: «لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة 
بالإخلاص لله». 

العشرون: نقله عن كتب غر معتمدة وموافقته: 

قل مسائل من «الجوهرة» و«الشراج الوهاج» وغيرهاء وهذه ليست من 
الكتب المعتبرة في ا مذهب» والتَّقَلُ عنها إن إريوافق غيرها من الكتب المعتمدة أو 
انويع اعدف رجالا وات عمس عفن نا ا اا 
الشرنبلالي عن هذه الكتب حيث لريكن معتمداً» ومن أمثلته: 


)١(‏ قال السّرَحخْسييٌ في المبسوط ١/ : ١‏ : «وزعم بعض مشايخنا: أن الس القوو فى هين اها 
يأتي فيه بكلمة الشهادتين» والأصحٌ أن المفروض قدرَ ما يَتَمَكّن فيه من قراءة التشهّد إلى قوله: 
عبده ورسوله» فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا». 

(۲) الميحط البرهاني۲: ٠۹۲‏ . 


۹ 

١.قوله:‏ « (و )يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة #ه» وكذا تكبيرة 
القنوت» كما في «الجوهرة»»؛ والمشهور أنه سنة؛ لعدم ذكره في المعتبرات من 
الواجبات. 

".قوله: 507 ينبغي أن يتنفّلٌ بالليل ث)ان ركعات» كذا في «الجوهرة»»» 
والأصل أن تكون مطلقاً. 
الحادية والعشرون: نقله بعض الفروع عن الشافعية وا مشي عليها دون تنبيه: 
وهذا الأمر شاع عند بعض المتأخرين» وهو ظاهر جدا في «الدر المختار»» فمّن 
تتبعه مع «حاشية ابن عابدين» يعلم ذلك عياناء ووقع هذا لإمامنا الشر_نبلائي 
لكن نادراًء كا في قوله: «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعذة 
كما بسطناه في أصل هذا المختصرء والله الموفق». 

وبين في «الإإمداد»: «كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله؛ إذ 
أصل التقدير مقولٌ به إجماعاً في الصلوات». 


١‏ د د 


. ٠۷۳ص الإمداد‎ )١( 


حرف 


خاتمة الدراسات 
النسخ المخطوطة 
تمّ مقابلة كتاب «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» للإمام الشرنبلالي عل 
أربعة نسخ مخطوطة» موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود» وتم الاستفادة من 
المطبوعات الشامية والمصرية للكتاب. 
وراجعت عامّة مسائل الكتاب في كتب الحنفية المعتمدة للتوثق من اعتاد 
المسألة وعدمها ك| هو ملاحظ في التعليقات الواسعة على هذا السّفر المبارك. 
وكذلك درست هذا الكتاب الجليل في دورات عديدة قراءةًٌ حرفيّة نصيّة 
ما يكون له الأثر البالغ في التدقيق والتنقيح لكلمات وجمل الكتاب والتثبت من 
صحتها وضبطها. 
فر خد هع ا اا عله كل هذا أنه كوة الع مها يق قرول 
يحصل بها الغنى لمن أراد أن ينتفع به. 


وأشير هاهنا أنه تم توثيق الآيات القرآنية في داخل نص الکتاب» کا هو 
I NS‏ 


مسرزيلهالتمنا لخم وة اعون 
اطرفله الرى سرف عنرضة عاو ٥‏ ھبوا نە صفوته حي 
عاد ٥۰و‏ افر العناية فاخ وا لزا نه الصارء ء ومةظو' 
بوه ولعو ها عاد ه۰ وا ست ران رار ا لرالله ازل 
الما رش دو اش ردان سينا ف اعدره و رسوا به البیاکری 
الها يعوا العام «تعل اله السكسة واخاء موعر! له 
واسهابه الام نصرة الي نافرب واتام ود 
مود الصدالزئيل* لرا تع فو ريه الحزيل» هناس 
كرا ران عا لش شل انی غطرا هزه له ذهؤيه ۵و سک 
عموده و لطف يه يع اغوره نا فطورصهها وماغق © 
انی لوالديه وتا ود رنه دەر اليد ا 
واواعا 1 سمغةوا لباطن والطاهرعدم وعديه | ف 
هد کاب صم رچ زر عله کے که احتووعق 
عابة ضڪے الما دات اط باو عة كالند رور 


© د بره من اتا ر الفزرزه السنة الشرببيه والاماع ى ||| 


فسربة قلوب ال موصيئه وتلد به الا عي والزتهاع ن 
معت هه ما احتوى عليه ری لی زه 2 والقاى 





الصفحة الأولل من النسخة (أ) 


۲ 


]اله وكيلع ب دصر ا مت عن رتنوك صرت وآ 


تمر المعام امنا نة باصا ف اعروت و قحان ماد 
انی ازع الاين وصوا ده عوسی د نایر البق لدی 45 
لكيه سا ای لاوم لعزن 
سان ربك وب ١‏ لعررة عا ده ا 
2 ا 


ر تؤرالد يضام عوني م ور 
اقام الصا ومو اعوجهساظ. 
| امه تفال يوس الماد - حر جاغزه و ذلك يو الوشي 
| الحباواك: شامق عش رص مرا لے ± سعة ارمووستين و 
و امین بجر الوت منیو مززطلعه اسه عو اکل 
الو 4 وضع ء صل دنه 5 4 وعفؤؤلمو 
ر و ن او اق 





الصفحة الأخبرة من النسخة (أ) 


اررض 


nes حي كك‎ (a 


جامعية ار احم 


جردا لضطفل it EER‏ ا 00-6 
شأ نض ةجلم وروا ب وا I‏ 1 
نونك ابا لطس ارة کا 0 0 
لجع وا ص طاتا طا ڈیہ زا لالع م ہھاعڈ راط کن رہ 
نمدا دواع ای لتشملا لل انض ارذ قد لمر 3 

١‏ لذ م ىلان اف وكه اا نوسي امسلا مهديةٌ 
شرا حل نیرا لحز لدي علق ببالضلاة لو ساملا لطر 
وا لااو رعادلا مک ا هة 8 عجن 


چ مک ٹر ن وع 0 ۵ 12 ا 
i‏ بمحيأة كلنام وفو د ودود مراف | 

از اي ب مھا یں اترما ات 
لاا نا ړا زراك 18 

وال رض وهو مهو رموه غا لي لطرك a‏ 
ا« نا ل اکل ىكذ الك وستفالمي ماما الفل 
کرد ای اقم وای لط لطا 
عليد سل هرا لطبورء زم طبس زدوكذا مالم و كسيوه 
رکو د والرادة نوسكف ا البأرئز! 





الصفحة الأول من النسخة (ب) 


PK; 5‏ ق E‏ وا اطروى ل تاحارا لهو 
١ rk‏ لاخر ناماد تەلف انايد ساد ها ١‏ 
* هه الزةٍ پت ی اتج لا لر بن داق ضط عاج م اداو 
١‏ الإخطاي ااا له و نا يوكلا الط رالرى وف . 
.. ماو سرا حرلا عة ءا صلا انالا رار ١‏ 
١‏ للم نم دارو الغ ال رض الا اونا فاق 
اناده ااا دشل ۶ قن امنا روا رة 
ش وط لعي يع عند الما تاوا نىيالا 
: + ارعات دات لضا لاف ی ذا 
تقوم بے دای فت لماک عدار كأهوالى ادغ ذم اران 
قاصد کا مين لين لسرب عمان انامز 1 
لھ رزیت ایلیا جح باز د اتاج باحر لما عر نز 
باذ اذ افا كمد لىى لخاجة سید يدخ اوی 
5 لديا تايان و لارام وذ ا ري 
ران عزو امي لطربنا لحن ادف ام لفر العام 
ولم لاذي راه ضا ارلا لصالا امرا.ررى : ف ا عل 
ورا رحد رایغا الو ردن رار 


م 





الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


ا 
3 
1: ْ. 7 


2220 شاو ن SINE AS‏ وي 
3 التاخ ية تو الوم وط دمن ایا مالي ماناو کش 
ل کا د لذو للفرض وقد عل می ای تالخوالوني وی الا لطاب 
01 خب AN‏ الخ المح بم وا وش اود اتن خاد ا عمد 
| ینہ ھ فاا افق رک رك ا > 
“باب ٠‏ لادان ارود وك بابذ 
لنيز هلام 3 حوب لان ا جو ي اميق ماف ااب قا 
3 وهو تیب ناوک جعرلاديه بان اکت ايك DASS‏ : 
٠‏ لباب اللظاهرة ال ماعل ااب الي 5ك الكل اللاي شاع ل 2 
1 ناك الع لم ختناسيااها حيط الام وقرم ال وكاترعر NS‏ 


ملافا مين حون لبيك بفْحق اباد والسبب مود مه( الىل هة نش 507 يه 


ا اكلام بے ب جت الوا ف ااا اوج الوا خت 


بالافى لاد نج و لش شود الإسلام بد لدعا حعی 

ہی ان وشيم +الى نا قا EEN‏ خت رضم لذن لم ن 
00-0 لنت وتمييه: 'وافضییتہ و ڈفسیان دخو و شر اھ و سہیں هئ وکین 

سيية وشم طلھ وحاه و 5اه وصؤه يم فيد ووشته 

یطلغ اهرود هاائدة و اوا جاج E‏ 


بي 


E n 
o a 





الصفحة الأول من النسخة (ج) 


۳٢ 


متام دوا چ نا عسل وحزاظاج ل واية یکن غيل لکرم 


بار ل حشد وج روابد لک خئة ابه وة RRS‏ 1 1 
تلوت 2 لاحر وشلا الا شی کن وال لايل 


هوا بلسى ذه 0 اع وبق اليد 9 بد وکنا 
- اکم ابل ھا اة و الماش د ران خی ان وران 


2د “ين بمج لمن العلاله مص و i‏ ات ایی مَكام 


اللميوم الشارب لاھ لسع كيه ی اجا لامب 2 2" 
الام كو 7 وما 0 م فزي :الل" ا زونه e‏ وشي 
اویل بو رح اوقد كب الو وت الامو اام ودک و SS‏ 
انانترامط 1 لمق يتا شه إل انظ عاذ اسر انيدو | 
لهسيو ١‏ خا ر ولد 0 ا 
غات ام سوال وموم 5 میا دنه عليه و : الو لإلاطع 
عام لہ میم +للسول I‏ سخا 3 ae‏ 0 
والمكو اذ ب لضام ابلزيل ولم و : 
بسو ال اقم ] مج سنوی مه د داسو آل 5 اكات 
اد نع لومش ادو ةة امد في مرق عا عم ااا 
الاك فی ا لیامت 6 دا من سبع ان 6ارم وق کا عر الا 
کےا SEE‏ اتديب رو ی کاو رم اده ga i‏ 
يلاه عليه و سی كان ستاك او نارواشم وعو مام کلف 
شوح الھ را یل" ل السو اا و لو کان طب اا لذ KIS‏ 
N‏ لامالاق ارو ثد لاک رن و شاود 
اكيم و ERA‏ واب بنا قد ذل 
نود قد افع الل الزن 4 غور ابو شف لانالتوصلاس ' 
ليم وب صب ار سه اللاو عو مام من الکن وما ارم 1 00 


أدوداود وكا 2 غود میا ده خم ابد الذز و باه ق ولق 


فتاه IRANE‏ اواد ١‏ 
0 وخ لیف لادپ و م اهل ارالدم'. Res‏ 





الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 


7 




















ED IP EF AP r r ar‏ چے 


ظ اش الوص ارجم دبج ا ظ 
1 الموزندم الذي شرت افدر ره بوا ت رصنو ةحار ره واماد ر ْ 
RET‏ ودنتو ردجت وبلخوفاعباره و نیرا 0 الا ا 





اواس اا غین نم ادين فال ا الد ۱ 
الملل سورهم لن بزعا ربعلا مار وم 2 
ا وستوعيوب 9 0 ا ا ْ 
كا يه سه والہ وا ادارا مسبم غ البامط: . 

| علي امهرالتا ب و عن بزع ر اجتوى عا e‏ 
ل میا تادلب اتاب المزب زو ال is‏ 

الا شرب فلو بالموسين ونلزب الاعیل والاسماع متي اام ۳ 
| ع شك ارہ لاس فاليا ارات قرز “سا للطلاب)0ة) 
وتهملا بم المث إا لاب وسجتو مرق الفلا با موادا 7 ش2 ودا 
1 ممعي HF‏ اسا ل و کیہ المسع اليم انون / 










1 
١ 






1 ار جاب 24 ٍ_- 
1" نف الميع واسطلإحا ادن من الا بلا لحي أعتيور ٣‏ 
E‏ م 
اخ ترا : لوك شل ب السلاة لتمالالطود ا 
OR ISE 1‏ : ونا شا وموستدروال” 1 

اىر ونث اتزأةأأ اكةد بع فلة امواء ولاج وج ولليز 4ال 1 


: 1 والي سنن دبا اء دەر برو در قدت دافام الاما 







الصفحة الأول من النسخة (د) 


Y۸ 


TT TRE,‏ عسي سرعتم وا برا جع بيع الينوصد 
واذواع الو اعت صد ¥ 


ل افو 
1 5 0 
ا ماتيا ما Ni‏ 





الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 





۳۹ 


مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
للإمام الفقيه حسن الشرنلان رت9١١٠اه)‏ 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بحامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. 

قال العبد الفقير إلى مولاه الغني أبو الإخلاص حسن الوفائيّ الشرنبلالٌ 
الحنفي: إن التَمَسَ متي بعض الأخلاء ‏ عاملنا الله بلطفه الخفي ‏ أن أعملّ مقدّمةً 


الحمد لله الذي شر ف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده وأمدّهم 
E O a‏ الها عياف Tolk‏ 
إله إلا الله» الملك الب الرحيم» وأشهد أن سيَدَنا محمدأعبده ورسوله النبيّ 
الكريم» القائل: «تعلموا العلم» وتعلّموا له السكينة والحلم»"» وعلل آله 
وأصحابه القائمين» بنصرة الدين في الحرب والسلم. 

ويعده 

فيقول العبد الذليل الرّاجي عفو ربّه الجليل» حسن بن عار بن عل 
المّرْنْبّلاي الحنفي. غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه» ولطف به في جميع أموره» ما ظهر 
منها وما خفي» وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه وإليه» وأدام النعم مسبغةً 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4# قال #: (تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا 
لن تعلمون منه) في المعجم الأوسط .٠٠٠:٦‏ 





€۲ 
في العبادات» تقرّب على المبتدئ ما تشنَّتٌ من المسائل فى المطوّلات» فاستعنث بالله 


تعالى وأجبتَهُ طالباً للثواب, ولا أذكرٌ إلا ما جَرّمَ بصخته أهل التَّّجيح من غير 


«نور الإيضاح ونحاة الأرواح» 


والله أسأل أن ينفع به عباده. ويديم به الإفادة. 

ِنَّ هذا كتابٌ صغيد حجمُّه غزيرٌ علمه» صحيحٌ حكمُّه احتوی على ما به 
تصحيح العبادات الخمس” بعبارة منيرة كالبدر والشمس» دليلُه من الكتاب 
العزيز» والسنة الشريفة» والإجماعء تسر ب تلؤة ا كدي لاعن 
والأسماع. 
جمعتٌ فيه ما احتوئ عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات 
مقدمة” تقريباً للطلاب» وتسهيلاً لما به الفوز في المآب. 

وسميته : 

«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح 
شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» 

والله الكريمٌ أسأل» وبحبيبه المصطفى إليه أتوسّل أن ينفعَ به جميع الأمَّة 

وأن يتقبّله بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله؛ إذ هو من أجل النعمة 


)١(‏ أي بمعرفة تلك المسائل تصحيح العبادات الخمس» أراد الطهارة والصلاة والصوم 
والزكاة والح وعد الطهارة عبادة؛ لأنّه يثاب عليها بالنية» وإن كانت لا تشترط فيهاء 
كما في الطحطاوي ۳۸:۱. 

(؟) أي المجرور متعلّق با بعده» يعني أن هؤلاء الجماعة لا يقدمون إلا الخير» والخير اسم عام 
لأنواع البر» كا في الطحطاوي ۳۹:۱. 





EY 
المياه التى جوز التطهبر اء سبعة مياه: ماء السماء‎ 
وأعظم المنق والله اال أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة. إنَّه عل ما يشاء قدير‎ 


وبالإجابة جدير» آمين. 


الكتاب والكتابة لغة: الجمع. 

ba,‏ لساك النثيرة Se‏ مدهل شولت أترافكا ار ل 
تشمل”. 
والطّهارة ‏ بفتح الطاء-مصدر: طهر الثى-ء بمعنئ النظافة» وبكسرها: 
الآلة» وبضمها: فضل ما يتطهّر به". 

وشَّرّعاً: حكمٌ يظهر بِالَحَل الذي تتعلّق به الصّلاة لاستعمال المطهر. 

والإضافة بمعنئ اللام. 

وقدّمت الطهارة عل الصَّلاة؛ لكونها شرطاًء وهو مقدَّمٌ. 

والمزيل للحدث والخبث اتفاقاً (المياه» جمعٌ كثرة» وجمع القلّة: أمواه. 

والماء: جوهرٌ شفَافٌ لطيفٌ سيّالء والعذب منه به حياةٌ كل نام» وهو مدود 
وقد يقصر. 

وأقسام المياه (التي يجوز): أي يصح (التطهير بها سبعة مياه): 

ا 

١.(ماء‏ السماء)؛ لقوله : + أَلمْ تر أن لله رل من السماء ماه متك نبيع 


ىشمات آنراعا هدا الات فان فيه طهازة الوصو وطهارة العتسل والظهارة:بالماء 
والطهارة بالتراب إلى غير ذلك» أو ار تشمل بأن ر یکن تحته باب» ولا فصل: ككتاب 
اللقيط واللقطة والآبق والمفقود» ىا في الطحطاوي١: ٤١‏ . 

(۲) هكذا في البحر الرائق :١‏ 8» لكن ذكر في رد المحتار :١‏ 87: وفي القهستاني: أَنَّا بالضم 
اسم لما يتطهر به من الماء تأمل. 





€٤ 
وماء البحرء وماء النهرء وماء البئر‎ 
وهو طهور؛ لقوله علا: ۾ لطهرک پو الأنفال: ١١ء وهو ماء‎ ٠۲١ ف الْأيْضٍ 4 الزمر:‎ 
ENOL DE E 
وماء الطَّلء وهو الندئ مطهرّ في الصحيح”.‎ 
(ماء البحر) الملح؛ لقوله #: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”.‎ اذك)و(.١‎ 
“.(و)كذا (ماء النهر) كسيحون”» وجَيّحون” والفرات» ونيل مصر» وهي‎ 
من الجنة©.‎ 
(و)كذا (ماء البئر).‎ .٤ 


:١ لاه مطر خفيف. وقيل: لا يجوز؛ لأنَّهِ نفس دابة» وليس بصحيح» كا في فتح القدير‎ )١( 
.۲۷۲ :١ وأقرٌه في البحر ورد المحتار‎ »48 

(0) فعن آبي هريرة 4: (سأل رجل رسول الله يِه قال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفتتوضاً من ماء البحره فقال 4: هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته) في صحيح ابن حبان :٤‏ 44» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 254 
NENE TTA NNN‏ 

(۳) سَبّْحون: نهر مشهورٌ كبيرٌ بها وراءِ الّهر» قرب خجندة بعد سمرقند يجمدٌ في الشتاء حتى 
تجوز عاك جمده القوافل» وهو في حدود بلاد الترك» کا في معجم البلدان ۳: 545» والدر 
التق .۲۱۸:١‏ 

(6) جَيّحون: نہر بلخ أو ترمذ» كا في معجم البلدان ۲: ۱۹۷-٠۹١‏ ومجمع الأنهر :١‏ 
۸ 

(5) فعن أبي هريرة د قال #: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة) في 
ميد مل د السك سوا مق انان ا و جا راه 
من أنهار الجنة؛ لما فيها من العذوبة والهضم؛ ولتضمنها البركة الإلهية وتشرّفها بورود 
الأنبياء إليهاء وشربهم منهاء وذلك مثل قوله: في عجوة المدينة: إِنََّا من ثمار الجنة» 
ويحتمل آنه سمّئ الأخبار التي هي أصول أنبار الجنة بتلك الأسامي؛ ليعلم أنَّها في ال جتة 
بمثابة الأنهار الأربعة في الدنيا... وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم أنموذجات 
لما يكون في الآخرة» كما في مرقاة المفاتيح 5١:7؟5.‏ 





5 
وما ذاب من الثلج والبردء وماء العين. ثم المياه على خمسةٍ أقسام: طاهرٌ مطهرٌ غير 
مكروه» وطاهرٌ مُطهَرٌ مكروه: وهو ما شرب منه ال هرة ونحوها 
5و )كذا (ما ذاب من الثلج» .واليّرد) - بفتح الباء الموحدة والراء المهملة 
-» واحترز به عن الذي يذوب من الملح؛ لأنّه لا يُطَهّره يذوب في الشتاء ويجمد في 
الصيف عكس الماء» وقبل انعقاده ملحا طهور". 
(و)كذا (ماء العين) الجاري عن الأرض من ينبوع. 
والإضافة في هذه المياه للتعريفي لا للتقيبد. 
والفرقٌ بين الإضافتين: صحّة إطلاق الماء علن الأول دون الثاني؛ إذ لا 
يصح أن يقال لماء الورد: هذا ماء من غير قير بالورد» بخلافِ ماءٍ البئر لصحّة 
إِطلاقِهِ فيه. 
(ثمَ المياه من حيث هي (على خمسةٍ أقسام) لكل منها وصففُ يختصٌ به: 
أَوّهًا: (طاهرٌ مطهرٌ غير مكروه)ء وهو الماءٌ المطلق الذي إر يخالطه ما يصير به 
(و)الثاني: (طاهرٌ مُطهّرٌ مكروه) استعاله تنزبهاً عن الأصح» (وهو ما 
فوت مه حبوان مكل هر6 ااهل إو الوحدية م رها تك (ونتهوها): 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار١: :۱۸١‏ «هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعدما نقل 
الأول عن عيون المذاهب والثائية عن الخلاصة» واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأنَّ 
عبارة الخلاصة: ولو توضاً باء الملح لا جوز قال في البزازية؛ لأنّه عن خلاف طبع الماء؛ 
لألّه جمد صيفاً ويذوب شتاء». وقال الزيلعي في التبيين١: :١19‏ «ولا يجوز باء الملح, 
وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الاء»» وأقرّه صاحب البحر١: »۷١‏ 
والعلامة المقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بياء الملح مطلقاً: أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب 
أو لا؟ وهو الصواب عندي اه ملخصا). 

(؟) فإنَّ نجاسته تسقط لعلة الطواف المنصوص عليها؛ فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي 
الله عنهاء وكانت تحت ابن أبي قتادة ذيه: (إن أبا قتادة يه دخل عليها فسكبت له وضوءاً 


3 
وكان قليلاً وطاهر غير مطهر: وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة: كالوضوء 
على الوضوء بنيته 
أي الأهلية: الدجاجة المخلأة”» وسباع الطيرء والحيّة» والفأرة؛ لأا لا تتحامى 
عق المجاسة: 

«وإصغاء النبيّ كَل الإناء للهرّة»" كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة 
منها إذ ذاك. ۰ 

(و )الذي يصير مكروهاً بشربها منه ما (كان قليلاً)» وسيأتي تقديره. 

(و)الثالث: (طاهر) في نفسه (غير مطهر) للحدث» بخلاف الخبث؛» (وهو 
ما استعمل) في الجسد أو لاقاه بغير قصد (لرفع حدث أو) قصد استعماله 
(لقربة)”» وهي: (كالوضوء) في مجلس آخر (على الوضوء بنيّته): أي الوضوء 
تقوّباً؛ ليصير عبادة» فإن كان في مجلس واحد کره» ويكون الثاني غير مستعمل. 


فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لا الإناء حت شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» 
فقال : اتسين يا ايت ای قات فلت تنح قار إن رول اه # قال زتها لست 
بنجس إِنَّما من الطوافين عليكم أو الطوافات) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 0۵» وصحيح 
ابن حبان ٠٠١ :٤‏ وسنن الترمذي 2.١65١ :١‏ وصححه. 

)١(‏ وهي التي تجول في القاذورات» لا يعلم طهارة منقارها من نجاسته» فكره سؤرها تنزيهاً 
وأما التي تحبس في بيت وتعلف فلا یکره سؤرها؛ لأئّها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول 
فيهاء وهي في عذرات نفسها لا تجول» بل تلاحظ الحب بینه» كما في رد المحتار ١59 :١‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله #5 يمر به اهر فيصغي لما الإناء 
فشر رطا بنضلها)» ی هن الدارقطي ۹ود أي يع ۸ ۱ 
وشرح معاني الآثار :١‏ ۹٠ء‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :۲۸١ :١‏ «(حديث: 
(إصغاء الإناء للهرة) أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة رضي 
الله عنها؛ وروئ أصحاب السئن ذلك من فعل أبي قتادة ه». ١‏ 

(۳) وهي ما يتعلّق بها حكم شرعي هو الثواب: كغسل يديه للطعام أو منه» وعلله في المحيط 
باه أقام به قربة» قال في البحر: «وهذا يفيدٌ اشتراط قصدها)» كا في النهر ١‏ : /7. 





€۷ 

وير الا مستعملاً بميخره الفضالة عن ك ولا وز ياء شحر وئر ولو 
خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر 

ومن القربة: غسل اليد للطعام أو منه؛ لقوله ي: «الوضوء قبل الطعام بركة 
وبعده ينفي اللمم - أي الجنون - وقبله ينفي الفقرا"» فلو غسلها لوسخ. وهو 
متوضى» وأريقصد القربة لا يصير مستعملاً: كغسل ثوبء ودابّة مأكولة. 

(ويصير الماءُ مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد): وإن لريستقرٌ بمحل 
علل الصحيح”» وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضر.ورة التطهيرء ولا 
ضرورة بعد انفصاله. 

(ولا يجوز): أي لا يصح الوضوء (بماء شجر وثمر)؛ لكمال امتزاجه» فلم 
يكن مطلقأء (ولو خرج بنفسه من غير عصر): كالقاطر من الكرم (ني الأظهر)”". 


)١(‏ فعن موسي بن جعفر عن أبيه عن جده .#: متصلاً قال #: (الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر» وبعده ينفي اللمم» ويّصِحّ البصر) في مسند الشهاب ٠٠٠ :١‏ وعن ابن عبّاس 
# قال #5: (الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقرء وهو من سنن المرسلين) في 
المعجم الأوسط ۷: ١٠٠٠ء‏ وعن سلمان #ه قال #5: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بغده) سن التزمذئ 1/11 والمستلرك ١‏ 0۹0 ومن :"أن داوف 2877 7 
ومسند أحمد .55١:6‏ 

(۲) هذا اختيازٌ صاحب المداية ٠۲١ :١‏ ومشئ عليه صدر الشريعة في شرح الوقاية 244:١‏ 
قال الطحطاوي١:‏ 44: هو ما عليه العامة وصحّحَ في كثير من الكتب أنه المذهب» كا 
فالخ 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهيرٌ المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام #د: 
أن الماءَ يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقرٌ في موضعء كما في السعاية :١‏ 7957- 
ا 

(۳) هذا ما رجّح صاحب البحر١:‏ 77. والحصكفي في الدر المختار١: »17١‏ والمصنف. 
وفي رد المحتار :١7١ :١‏ «وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في الخانية 
والمحيط وصدّر به في الكاني» وذكر الجواز بقيل» وفي الحلبة: أنه الأوجه؛ لكمال 





ل 
ولا بماء زال طبعه بالطبخ» أو بغلبة غيره عليه» والغلبةٌ في خالطة الجامدات 
بإخراج الماء عن رقته وسيلانه 

احترز به عا قيل: بأنَّهِ يجوز بماء يقطر بنفسه”؛ لاله ليس لخروجه بلا عصر- 
تأثير في نفي القيد. وصحَّة نفي الاسم عنه» وإنَّ) صح إلحاقٌ المائعات المزيلة بالماء 
المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية؛ لوجود شرط الإلحاق. وهي تناهي أجزاء 
النجاسة بخروجها مع الخسلات» وهو منعدمٌ في الحكميّة؛ لعدم نجاسةٍ محسوسة 
بأغضاء المحدث» امه ال فر م جات كلم اا ف 
الشارع لإزالته آلة خصوصةء فلا يمكن إلحاق غيرها بها. 

N TS RE CE EE 
والإنبات» (بالطبخ) بنحو مص وعدس؛ لأنَّه إذا بَرَدَ تَحْنَ» كم إذا طبخ ب)‎ 
يقصد به النظافة: كالسدر» وصار به ثخينا وإن بقِيّ علل الرّقَة جاز به الوضوء.‎ 

ونا كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين: كال الامتزاج بتشرب النبات» أو 
الطبخ با ذكرناه بَيّنَ الثاني: وهو غلبةٌ الممتزج» بقوله: (أو بغلبة غيره): أي غير 
الماء (عليه): أي عل الماء ونا كانت الغلبةٌ ختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر 
والخطن نا جاه المحتقون ضابطا ق ذلك فقال؛ 

(والغلبة) تحصل (في مخالطة) الماء لشيءٍ من (الجامدات) الطاهرة (بإخراج 
الماء عن رقّته)» فلا ينعصر عن الثوب» (و) إخراجه عن (سيلانه)» فلا يسيل علل 
الأعضاء سيلان الماء. 


الامتزاج» بحرء ونهرء وقال الرملي في حاشية المنح ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها 
علن عدم الجواز» فيكون المعول عليه». 

)١(‏ أي يخرج من غير علاج» وهذا اختيار صاحب الهداية 2١7١ :١ريونتلاو 218:١‏ وشرح 
الوقاية ص 4۷. وتحفة الملوك ص۷٠‏ . 


5 

E 36‏ ل اي“ ا ا ا 

ولا يضر تغئّر أوصافه كلها بجامدٍ: كزعفران» وفاكهة. وورق شجر. والغلبة في 
المائعات: بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط: كاللبن له اللون والط 





(و)أما إذا بقي علك رقته وسيلانه فإنّهِ (لا يضرٌ): أي لا يمنع جواز الوضوء 
به (تَغْيّر أوصافِه كلّها بجامدٍ) خالطه بدون طبخ: (كرَّعْمَرانء وفاكهة» وورق 
شجر)؛ لما في البخاريٌ ومسلم: ان النبيّ #5 أمر بغسل الذي وقصته ناقته» وهو 
محرم» بهاء وسدر)”» وأمر و: «قيس بن عاصم ذه حين أسلم أن يغتسل بماء 
وسدر)"» و«اغتسل النبي يك بماء فيه أثر العجين»)”. و«كان الب د يغتسل 
ويغسلٌ رأسه بالخطمي» وهو جنب. ويجتزي بذلك»)”. 

(والغلبة) تحصل (في) مخالطة (المائعات: بظهور وصف واحد): كلون فقط 
أو طعم (من مائع له وصفان فقط): أي لا ثالث له» ومَمَّل ذلك بقوله: (كاللبن له 
اللون والطعم)» فإن إريوجد جاز به الوضوء. 

وإن وُجَدَ حدما ار مء ىا لو كان الخالط له وصف واحد فظهرٌ وصفه: 


كبعض البطيخ ليس له إل وصفٌ واحد. 


)١(‏ فعن ابن عباس #: خر رجل من بعيره فوقص فاتء. فقال #: (اغسلوه بهاء وسدر...) 
في صحيح مسلم ؟: 86 , وصحيح البخاري ۱: ٤٤١‏ . 

(۲) فعن قيس بن عاصم #ه: (أنَّه أسلم فأمره النبي بك أن يغتسل باء وسدر) في سنن 
الترمذي ۲: ٠٠٠۲‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ ١۷١٠ء‏ والمجتبل .٠١9 :١‏ 

(۳) فعن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #5 يوم الفتح بأعلل مكة فأتيته فجاء 
أبو ذر بقصعة فيها ماء» قلت: إني لأرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسل» 
ثم ستر النبي #5 أبا ذر فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۱۹ء وصحيح ابن حبان : 
0 

9 فن غاشة وضى آل عنها: (أنه :قله كان عسل واه بالاطمی) وهو جنب هری 
لك ولا يصب عليه ل ف سان أن دا 010۷ ون الو ار ۸ 





۲0٠ 
ولا رائحة له» وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة: كالخل» والغلبة في المائع الذي لا‎ 
وصف له: كالماء المستعمل» وماء الورد المنقطع الرائحة» تكون بالوزن» فإن‎ 
اختلط رطلان من الماء المستعمل‎ 

(و) قوله: (لا رائحة له) زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين. 

(و)الغلبةٌ توجد (بظهور وصفين من مائع له) أوصاف (ثلاثة)» وذلك 
(كالخلٌ) له: لون» وطعم» وريح» فأي وصفين منها ظهرا منعا صحّة الوضوء. 
والواحد منها لا يضرٌ؛ لقلته. 

(والغابة ني) مخالطة (المائع الذي لا وصف له) يخالف الماء بلون أو طعم أو 
ريح: (كالماء المستعمل)» فإنه بالاستععال إريتغيّر له طعم» ولالونء ولاريح. 
وهو طاهر في الصحيح”. 

(و)مثله: (ماء الورد المنقطع الرائحة تكون) الغلبة (بالوزن)؛ لعدم التميّز 
بالوصف؛ لفقده» (فإن اختلط رطلان) مثلاً (من الماء المستعمل) أو ماء الورد 


)١(‏ اختلفوا في الماء المستعمل علل أقوال: 

الأول: أنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال صاحب مجمع الأنهر ١‏ 
"٠‏ وهو رواية شاذة غير مأخوذ بها. 

الثاني: أنه نجس نجاسة خفيفة» وهو قول أبي يوسف ذه. كما في التبيين :١‏ 5 7. 

الثالث: أله طاهر غير مطهرء وهو قول محمد <4 قال القاري في فتح باب العناية ١‏ : 4 لړ 
يثبت مشايخ العراق خلافاً بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهورء وأثبت 
مايخ E gs‏ : فعن أبي حنيفة في رواية ا حسن عنه» وهو قوله: 
أنه نجس نجاسة مغلظةء وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: لمتكي ا ع 
وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور» واختار هذه الرواية 
المحقّقون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم» وهو ظاهر الرواية» وعليها الفتوئ». 

وفي التبيين :١‏ 5 ” : اوهو الأصح. .. وقال الإسبيجابي: وعليه الفتوئ»» وني مجمع الأنهرا 
۰ ار لفل قن ذلك إن ف 2 رون فى عائة كد عن کا ا 


طاهرٌ غير مُطَهّره وهو ظاهرٌ الرّواية عن الإمام ضيه وعليه الفتوئ؛ لعموم البلوئ». 





50١ 
برطل من المطلق, لا يجوز به الوضوءء وبعكسه جاز‎ 
الذي انقطعت رائحته (برطل من) الماء (المطلق لا يجوز به الوضوء)؛ لغلبة المقيّد‎ 
(وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوءء وإن استويا إريذكر‎ 
حكمه في ظاهر الرواية"» وقال المشايخ: حكمه حكم المغلوب احتياطاً.‎ 


(1) إِنَّ ما ذكره المصنف هنا هو ما حقّقه الزيلعي ني التبيين :١‏ ١٠ء‏ وتام عبارته أذكرها لما 
فيها من النفع؛ إذ قال: «اعلم أن عبارات أصحابنا مختلفة في هذا الباب. .. فلا بد من 
ضابط وتوفيق بين الروايات فنقول: إن الماء إذا بي عبن أصل خلقته ور يرل عنه اسم 
الماءء جاز الوضوء به» وإن زال رار ا ا والتقييد بأحد أمرين إما بكمال 
الامتزاج أو بغلبة الممتزج. 
فكمال الامتزاج بأحد أمرين إما بالطبخ بعد خلطه بشيء طاهر لا تقصد به المبالغة في 
التنظيف أو بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه إلا بعلاج» وإن كان يخرج منه من 
غير علاج إريكمل امتزاجه فجاز الوضوء به: كالماء الذي يقطر من الكرم. 
وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ ولا بتشرب نبات. 
ثم هذا المخالط لا يخلو: إما أن يكون جامداً أو مائعاًء فإن كان جامداً فما دام يجري علل 
الأعضاء فالماء هو الغالب» وإن كان مائعاً فلا يخلو إما أن يكون مخالفاً للماء في الأوصاف 
كلها من اللون والطعم والرائحةء أو في بعضها أو لا يكون. فان لر يکن مخالفاً له في شيء 
منها: كاله المستعيل - عك قول من يقول إِنَّه طاهرٌ علل ما هو الصحيح - وغيره من 
المائتعات التي لا تخالف الماء في الوصف تعتبر بالأجزاء. وإن كان خالفا لدقها من ضر 
الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به» وإلا جازء وإن خالفه في وصف واحد 0 
وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه: كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم» فإن كان لون 
اللبن أو طعمه هو الغالب فيه إريجز الوضوء به وإلا جازء وكذا ماء البطيخ تُخالفه في 
الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم. 
فعلن هذا ينبغي أن تحمل ما جاء منهم على ما يلق به» فيحمل قول من قال: «إن كان 
رقنا ورا رد مولا فاكلا ا كان اط لايد وحم قو ما 
«إن غيّر أحد أوصافه جاز الوضوء به»» علل ما إذا كان المخالط له يخالفه في الأوصاف 
الثلاثة» وحمل قول من قال: «إذا غير أحد أوصافه لا يجوز الوضوء به» علل ما إذا كان 
يخالفه في وصف واحد أو وصفين» ويحمل قول من اعتبر بالآجزاء علل ما إذا كان 





YoY 
والرابع ماء نجس: وهو الذي حَلّت فيه نجاسة وكان راكداً قليلاً والقليل ما‎ 
دون عشر في عشرء فينجس بها وإن لم يظهر آثرها فيه‎ 





(و)القسم (الرابع) من المياه: (ماء نجس: وهو الذي حَلّت): أي وقعت 
(فيه نجاسة)» وعلِمَ وقوعها يقيناً أو بغلبة الظنٌّ» وهذا ني غير قليل الأرواث؛ 
لأنّه معفوٌ عنه» كما سنذكره» (وكان) الماء (راكداً): أي ليس جارياًء وكان (قليلاً 
والقليل): هو (ما) مساحة محلّه (دون عشر ني عشر-) بذراع العامّة”». والذراع 


كر ويُوْنَثُ 
وإن كان قليلاً وأصابته نجاسة» (فينجس بها وإن لم يظهر أثرها): أي 
النجاسة (فيه). 


المخالط لا تُخالفه في شىء من الصفات. فإذا نظرت وتأملت وجدت ما قاله الأصحاب 
لاحر فن هدا ورجدت ينعي مه ا به واا إل 

)١(‏ وتسمّى ذراع الكرباس أيضأء وهي ست قبضات» كما في المغرب ص 0174 وكل قبضة 
أربع أصابع» وكل إصبع ست شعيرات» واختارها صاحب التبيين١:‏ ۲۲ وتحفة الملوك 
ص4 »١‏ لكن في الدر المختار :١147 :١‏ القهستاني ذراع الكرباس سبع قبضات. قال ابن 
عابدين في رد المحتار :١117 :١‏ أي بلا إصبع قائمة» وهذاما في الولوالجية» وفي البحر أن 
في كثير من الكتب أله ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع قائمة فهو أربع وعشرون 
إصبعاً بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
والثاني: ذراع المساحة» وهي سبع قبضات» وصححه في الخانية؛ لأنّهِ أليق بالممسوحات. 
كما في مجمع الأخهر ۲۹:۱. 
والثالث: يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم» وقال صاحب منحة السلوك :١‏ ۷٦ء‏ 
وصاحب الكافي والمحيط: وهو الأصح» كما في الشرنبلالية :١‏ 7 قال صاحب رد 
المحتار ١97 :١‏ : قال في النهر: وهو الأنسب. قلت: لكن رده في شرح المنية بأن المقصود 
من هذا التقدير غلبة الظنّ بعدم خلوص النجاسةء وذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» وقال ابن امام في فتح القدير ٠ :١‏ وهل المعتبر ذراع المساحة أو الكرباس 
أو في كل زمان ومكان ذرعانهم؟ أقوالٌ كل منها صحّحه من ذهب إليه. 





وأمًا إذا كان عشراً في عشر بحوض مربّع» أو سنّة وثلاثين في مدور". 

وعمقه أن يكون بحال لا تتكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح“ 
وقيل: يقدر عمقه بذراع» أو شبر. 

فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حت موضع الوقوع» وبه أخحذ 
مشايخ بَلْخ؛ توسعة aE‏ 


(۱) أي بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعاً» وقطره أحد عشر ذراعاً وخمس ذراع» ومساحته 
أن تضرب نصف القطر» وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور» وهو ثانية عشر 
يكون مئة ذراع وأربعة أخماس ذراع. ا هه سراج» وما ذكره هو أحد أقوال خمسة» وفي 
الدرر عن الظهيرية هو الصحيح» وهو مبرهن عليه عند الحسابء وللعلامة الشرنبلالي 
رسالة سّاها: الزهر النضير عن الحوض المستدير أوضح فيها البرهان المذكور مع رد 
بقية الأقوال» ولخص ذلك في حاشيته على الدرر» كا في رد المحتار ١957 :١‏ . 

(۲) هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ده وصحُحه في الحداية :١‏ ۱۹ء واختاره صاحب 
الملتقن ص؛. والوقاية ص48.» وتحفة الملوك ص19١.ء‏ وفي الجوهرة :٠١ :١‏ 
وهوالأصح. وعليه الفتوئ. وقيل: أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح. 
بدائع» وني البحر هو الأوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة د كا في رد المحتار :١‏ 
97 . وقيل: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض» فهو عميق» وقيل: 
قدر شبر» وقيل: قدر ذراع» كما في الخانية :١‏ 5» والعناية .۷١ :١‏ وقيل: قدر أربع 
أصابع مفتوحة. وقيل: قدر ما يبلغ الكعب» وهو منقول عن البزدوي» كا في منحة 
السلوك .58:١‏ 

(۳) أي لريفرق بين المرئية وغيرهاء وبه يفتى» بحرء كما في الدر المختار :١‏ ١١۱۹ء‏ قال في 
الخزائن: والفتوئ على عدم التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم 
البلوى» حتئ قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كما في ا معراج عن 
المجتبئ» اه. وقال في الفتح: وعن أبي يوسف #ه: آنه كال جاري لا يتنجس إلا بالتغير» 


وهو الذي ينبغي تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لأنّ الدليل إِنَّ) 
يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغيّر من غير فصلء اه. 

قال ابنُ عابدين في رد المحتار :۱۹١ :١‏ «فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفى مبنى على ظاهر 
هذه الرؤاية عن أن يوستب 4 نيف جل كادي رقنا عة أنه إعدر في الاي 
ظهور الأثر مطلقاًء وأنّهِ ظاهر المتون» وكذا قال في الكنز هناء وهو كالجاري» ومثله في 
الملتقى» وظاهرٌه اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» واستحسنها في الحلبة؛ 
موافقتها لما مز عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما روي عن جابر 4 قال: (انتهيت إل 
غديرء فإذا فيه مار ميت فكففنا عنه حتئ انتهئن إلينا رسول الله يل فقال: إِنَّ الماءَ لا 
ينجسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا)» [في سنن ابن ماجة :١‏ ۷۳ء وفي الزوائد إسناد 
REE a‏ اتن عه ار العا عن اله 
ضعيف» وشرح معاني الآثار :١‏ ۳٠ء‏ وتبذيب الآثار /ا: 4 137+ _ 

وقال صاحب التبيين :١‏ 77: «وذكر أبو الحسن الكرخي 5ه: أن كل ما خالطه النجس 
لا يجوز الوضوء به وإن كان جارياء وهو الصحيح» فعلل هذه الرواية أن ما ذكره 
صاحب الكنز لا يدل على أن موضعَ الوقوع لا يتنجس؛ لاله إر يجعله إلا كالجاريء فإذا 
تنِجَّسَ موضع الوقوع من الجاري, فمنه ول أن يتنجس» ثم العبرةٌ بحالة الوقوع» فإن 
نقص بعده لا يتنجس وعلل العكس لا يطهر. 

والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضاً من موضع النجاسة» بل من الجانب الآخر 
وإن كانت غير مرئية يتوضاً من جميع الجوانب» وكذا من موضع الغسالة» واختاره صدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص48. وفي شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: أنه في المرئية 
ينجس موضع الوقوع بالإجماع» وأما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل: لا. اه. ومثله في 
الحلبة» وكذا البدائع» لكن عبّر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن يترك من 
موضع النجاسة قدر ا حوض الصغير ثم يتوضأء اه وقدّره في الكفاية بأربعة أذرع في 
مثلها. وقيل: يتحرئ, فإن وقع تحريه أن النجاسة إر تخلص إلى هذا الموضع توضاً منه. 
قال في الحلبة: هو الأصح» اه وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل 
خلاف» ثم نقل القولين في غير المرئية» وصحح في المبسوط أوماء وصحح في البدائع :١‏ 
۱ وغيرها ثانيها - أي آنه يتوضاً من أي جانب - كما في رد المحتار :١‏ ١۹ء‏ وقال 
صاحب التبيين :١‏ 77: الأصح أن موضع الوقوع يتنجس» ذكره في المبسوط والبدائع 
والمفيد» وإليه أشار القدوري. 


والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به". 

ولا بأس بالوضوءٍ والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار» مالر 
يَعْلَمَ تَتَجْسُّه”» ومن حوض يُخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقّن» ولا يجب أن يسأل 
عنه"» ومن البثر التي بذلل ف الدلاء اراو اد هلها لارو 


١ وهو قول أبو سليمان ال جوزجاني» وعليه عامّة المشايخ» واختاره قاضي خان في فتاواه‎ )١( 
والقدوري‎ »١ وتحفة الملوك ص5‎ ۲١ :١ والتبيين‎ »55 :١ والكنز ص٤» والوقاية‎ »5 
في ختصره ص 5» وذكر صاحب الملتقى ص٤ قول التحريك وعشر في عشر.‎ 
وفيها تفصيل‎ ٠۷١ : ١ةيانعلا والثاني: من حذه بالتحريك» وهو مذهب المتقدمين, كا في‎ 
في الاختلاف في التحريك» هل هو باليد» أو بالتوضؤء أو بالاغتسال؟ طحب‎ 
التببين ۲۲:۱ ل ير لصي : ”ل: اتفقت الروايات‎ 
عن أصيهارنا اه يعسن ا حار صن الح باك‎ 
والثالث: مَن فَوّضه إلى رأي المبتل» 20 المذهب» والمختارٌ عند المتقدّمين‎ 
-54 :١ريدقلا كالكرخي» وجمع من محققي المتأخرين» فقد صحّحه ابن الهمام في فتح‎ 
١راتخملا والدر‎ »١78 :١ريونتلا وصاحب البحرا: 2,80-1/8 وتبعه صاحب‎ .,48 
بينه وبين رأي التحريك» فقال: المرادٌ‎ ١78 : ١راتحملا ۸ء ووفق ابن عابدين في رد‎ 
بغلبة الظنّ بأنّهِ لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا إريوجد التحريك بالفعل.‎ 
والرابع: من حَدَّه بالتكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر. وهو قول خمد بن‎ 


وال مخامس: من حَدّه بالصبغ: أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر» وهو قول أي 


والسادس: من حذه بقدر ثمان في ثان» وبه أخذ محمد بن سلمة ذه 
والسابع: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشرء وهو قول أي مطيع البلخي #ه. ينظر 
تفصيل هذه المذاهب في التعليق الممجد :١‏ 2770-7794 والسعاية ص ۸٥-۳۷۰‏ 
و : الاء والمبسوط :١‏ ٠/ا-الا.‏ 

(0) لأنّه عمل الناس» ويلحقهم الحرج في النزوع عن هذه العادة» والأصل فيه الطهارة 
فيتمسك به ما لريعلم بالنجاسة» كا في المبسوط١:‏ ۸۷. 

(۳) إذ الحاجة إليه عند عدم الذليل» والأضلٌ دليل يطلقٌ الاستعال» » كا في فتح القدرا: 
7 والبحر الرائق :١‏ 47» قال عمر #ه حين سأل عمرو بن العاص #ه صاحب 


570 
جارياً وظَهّرَ فيه أثرهاء والأثر: طعمُ أو لون أو ريح. وا لخامس: ماءٌ مشكوك ني 
طهوريته: وهو ما شرب منه حمارٌ أو بغلء والماءٌ القليلٌ إذا شَّربَ منه حيوانٌ يكون 

على أربعة أقسام, ويُسمّى سؤراً 
مها ل تعافون ا اجام 
أل كان جار عطقف عل رادا ور فی أى امار (أترها): 
(والأثر: طعٌ) النجاسة (أو لون أو ريح) اء لوجود عين النجاسة بأثرها. 
(و)النوعٌ (الخامس: ماءٌ مشكوك في طهوريته) لا في طهارته» (وهو ما 
شرب منه حار آل ان انان 271 لان الغيرة تناف قا 
سنذكره في الأسآرء إن شاء الله تعالك. 
(فصل) 
في بيان أحكام السؤر 
(والماء القليل) الذي بنا قدرّه بدون عشر في عشر ولريكن جاريا (إذا 
شرب منه حيوانٌ يكون على) أحد (أربعة أقسام, و) ما أبقاه بعد شربه (يُسمّى 
سؤراً) بهمز عينه ‏ ويُستعار الاسم لبقية الطعام» والجمع أسآرء والفعل: أسأر: 
أي أبقئ شيئاً ما شربه» والنعث منه سار عل غير قياس؛ لأن قباس س وا 


أجبره فهو جبّار. 


الحوض: «أترده السباع يا صاحب الحوض؟ لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا» في 
الموطأ :١‏ ۲۳ ومعرفة السنن ”: 8/اء وسنن الدارقطني .٠۲ :١‏ 

.0 4 :١ الرستاقيون: أي أهل القرئ» ك| في الطحطاوي‎ )١ 

() الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل» معرب» وا جمع رمك» وأرماك جمع 
الجمع» كما في لسان العرب :٠١‏ 575. 





oV 

الأول طاهر مُطهّر: وهو ما شرب منه آدميٌ أو فرس أو ما يؤكل لحمه» والثاني: 
نجس لا يجوز استعماله: 

(الأول): من الأقسام سؤر (طاهر مُطهّر) بالاتفاق من غير كراهةٍ في 
استعاله: (وهو ما شرب منه آدميٌ) ليس بفمه نجاسة؛ لما رَوَى مسلمٌ عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كنت أشرب. وأنا حائضٌء فأناوله النبيّ ئ فيضع فاه علل 
موضع ف . 

ولا فرق بين الكبير والصغير» والمسلم والكافرء والحائض وال جتب» وإذا 
تن ف فرت الین قفوو تكسن » وان كان يحدما ردد اراق فى فت 
مَرّات وألقاهء أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجساً عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف د لكنّه مكروه”؛ لقول مد يه بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده. 

(أو) شرب منه (فرس)» فإنَّ سؤر الفرس طاهرٌ بالاتفاق عبن الصحيح من 
غير كراهة". 

(أو) شرب منه (ما) بمعنى حيوان (يؤكل لحمه): كالإيل والبقر والغنمء 
ولا كراهة في سؤرها إن إرتكن جَلالة تأكل الجتلة ‏ بالفتح -» وهي في الأصل 
البعرة» وقد يكنى بها عن العَذِرة» فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث 
مكروه. 

(و)القسم (الثاني): سور (نجس) نجاسة غليظة» وقيل: خفيفة. (لا يجوز 
استعماله): أي لا يصح التطهير به بحال» ولا يشربه إلا مضطر كالميتة 


.٠١8:5 وصحيح ابن حبان‎ 258 :١ 7؛ وصحيح ابن خزيمة‎ 50 :١ في صحيح مسلم‎ )١( 

(0) لكن إرينصٌ علل الكراهة في البدائع 1٤:١‏ ومجمع الأغبر١:‏ 5" وتحفة الملوك ص37 ”. 

(۳) فسؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية؛ لأن السؤر لمعنى البلوئ أخف حك من اللحمء 
والكراهة التي في اللحم تنعدم في السؤر ليظهر به خفة الحكم. وهو قول محمد وأبي 
يوسف #2:» وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ه أنه مكروه» كا في المبسوط 25٠ :١‏ 
وصحح في البدائع :١‏ 54 والهداية :111/:١‏ ظاهر الرواية. 


To۸ 
وهو ما شرب منه الكلبٌ أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم: كالفهد والذئب»‎ 
والثالث: مكروةٌ استعماله مع وجود غيره» وهو سؤر المرة‎ 

(وهو): أي السؤر النجس: (ما شرب منه الكلبٌّ) سواء فيه كلب صيد 
وماشية وغيره؛ لما رَوَّى الدَّارَفَطْنِيَ" عن أي هريرة ذه عن النبيّ ب في الكلب يلغ 
في الإناء «إنَّه يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً»”. 

(أو) شرب منه (الخنزير)؛ لنجاسة عينه؛ لقوله عَلللة: + قله رجش 4 الأنعام: 
.١6‏ 

(أو) شرب منه (شيء) بمعنئ حيوان (من سباع البهائم)» احترز به عن 
سباع الطير» وسيأتي حكمها. 

والسّبّع: حيوان مختطف منتهب عادٍ عادة (كالفهد والذئب)» والضبع»› 
والنمر» والسّبّع» والقرد؛ لتولد لعابها من لحمهاء وهو نجس كلبنها. 

(و)القسم (الثالث): سؤرٌ (مكروةٌ استعمالّه) في الطهارة كراهة تنزيه (مع 
وجودٍ غيره) نما لا كراهة فيه» ولا يكره عند عدم الماء؛ لأنه طاهرٌ لا يجوز المصيرٌ 
إلى التيمّم مع وجوده. ۰ 

(وهو سؤْرٌ الهرة) الأهلية؛ لسقوط حكم النجاسة اتفاقاً؛ لعلّة الطواف 


0ھ عن ديو طني كه اند ند نيدي ا ر ی اا أو اتلس 
والدارتطي” فة إل دا ا هله كور ينداف من ارفا وال اکر 
«المختلف والمۇتلف» و«الأفراد»» قال أبو الطيب الطَبري: الدَّارَقَطْنِيَ أمير المؤمنين في 
الحديث؛ (880-05ه). ينظر: العبر: 7/8» وروض المناظر ص 185-١84‏ 
وطتقات الشافحة کر 

(0) فعن أبي هريرة ذه عن النبي 4 (في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو 
سبعاً) في سنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ وعن أبي هريرة 5ه موقوفاً: (إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات) في سنن الدارقطني ٦٦ :١‏ وصحّحه العيني في عمدة 
القاري ۳: ٤٠١‏ : «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح». 





والدّجاجة المكَلاة 
المنصوص عليه بقوله #: «إنَّا ليست بنجسة» إنّامن الطوافين عليكم 
ارات ».قال و »حلي کر ساون يكز رها نوي 
علل الآصح؛ لأمّها لا تتحامئ عن النجاسة: كاء غَمَسَ صغير يده فيه. 

وحمل إصغاء النبيٌ يل ها الإناء" علل زوال ذلك الوهم بعليو بحالها في 
زمانٍ لا يتوهم نجاسة فوها بمنجس تناولته. 

وا ال ميؤرها نهد ؛ لفق غلة الطوات ها 

ويُكره أن تلحس اليرّةَ كف إنسان. ثم يُصَلّ قبل غسله» أو يأكل بقيةما 
أكلت منه إن كان غنياً جذ غيره» ولا يكره أكله للفقير؛ للضرورة”. 

(و)سؤر (الدّجاجة) ‏ بتثليث الدال ‏ وتاؤها للوحدة لا للتأنيث» والدجاج 
مشترك بين الذكر والأنثى» والدجاجة الأنشى خاصّة؛ ولهذا لو حلف لا يأكل لحم 
دجاجة لا يحنث بلحم الديك. 

ويُكره سؤر (المكَلة» التي تجول في القاذورات وإريّعْلَمٌ طهارة منقارها من 
نجاسته» فَكُرِه سؤرها للشڭ» فإن إريكن كذلك فلا كراهة فيه» بن حُبمَت فلا 
صل منقارها لِقَدَّرِ. 


)١(‏ في سنن الترمذي ٠١١ :١‏ وسنن أبي داود :١‏ /717» وموطأ مالك :١‏ ۲۲ وغيرها. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يل يمرٌ به اهر فيصغي ها الإناء 
د ريال قرفا ای ا وكيد أن يعن ارا ۱ وشرح 
معاني الآثار١:‏ 19. 

(۳) ويكره أن تلحس الهرّة في كف إنسان ثم يُصلي قبل غسلهاء أو يأكل من بقية الطعام الذي 
أكلت منه؛ لقيام ريقها بذلك؛ كما في التبيين١‏ : 07 وإِنَّ)ا يكره ذلك في حقٌّ الغني؛ لأنّه 
يقدر على بدله» أما في حقٌ الفقير فلا يكره؛ للضرورة» سراج» كما في الفتاوى الهندية :١‏ 
۷ 


۹1۰ 
وسباع الطبر: كالصقرء والشاهين» والحدأة. وكالفأرة» لا العقرب. والرابع: 
مشكوك في طهوريته 
(و)سؤور (سباع الطير: كالصقرء والشاهين» والحدأة"). و 

والغراب مكروه؛ لأتَهَا تخالط الميتات والنجاسات» فأشبهت الدّجاجة المخلاة 
خن الوانده أله لا ا ع ارخا يكو مرؤرهاء وكان القاس تا 
لحرمة لحمها كسباع البهائم» لكنّ طهارته استحسان؛ لأئََّا تشرب بمنقارهاء وهو 
عظم طاهر» وسباع البّهائم شرب بلسانهاء وهو مل بلعامها النجس. 

(و) سؤر سواكن البيوت تا له دم سائل: (كالفأرة)» والحيّة» والوَرّغة” 
مكروه؛ للزوم طوافهاء وحرمة لحمها النجس. 

و(لا) كذلك سؤر(العقرب)» والشتفير © والصَّرّصَر؛ لعدم نجاستهاء فلا 
كراهة فيه. 


(و)القسم (الرابع): سؤر (مشكوك)*: أي متوقّفٌ (في) حكم (طَهوريتِه) 


)١(‏ جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخسٌ الطير» يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
عن الْمُرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة 
تحضنهاء فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك» ولا يزال يزعق ويضرب الأنشى 
حت يقتلهاء ىا في حياة الحيوان١:‏ ۲۲۹ وعجائب المخلوقات ۲: 159, والمعجم 
الوسيط ص۹١٠‏ . 

(0) الرخمة: طائر غزير الريش» أبيض اللون مبقع بسواد. له منقار طويل قليل التقوس 
رمادي اللون مائل إل الحمرة» وأكثر من نصفه مغطئ بجلد رقيق» وله جناح طويلء 
وذنب طويل» والقدم ضعيفة» والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون. كما في هامش 
المنحة ٠١١:۳‏ . 

(۳) الوّرّغة: سام أبرصء والجمع وَرّغ» قال الكسائي: هو يخالف العقرب؛ لأن له دماً 
سائلاً ىا في المغرب ص٤۸٤‏ . 

(4) وهي الُنّفُساء: وهي حشرة معروفة» كما في المصباح ص 179 . 1 

(5) قال ابن أمير حاج ذ#ه: هذه التسمية إر ترو عن سلفنا أصلاء وإنا وقعت لكثير من 
المتأخرين» فسًّاه بعضهم مشكوكاء وبعضهم مشكلاًء ومرادهم بذلك التوقف في كونه 





اب او 


خا 1 ا ا 
وهو سؤر البّغل والحمار» فإن لم جد غيرّه. توضا به ونَيَممَ 





فلم يحكم بكونه مُطهراً جزماء وإريّفَ عنه الطهوريّة» (وهو سؤر البَغل) 
الع أله انب اانه وهر تمدق عل الذكوو الاش لأن اا ن 
المتحيع: والغنك لغار ارين ف إيائقة مه وتخرمعةة والبغل مثو ل مسن 
لدان نا حل سكي 

(فإن لم يجد) المُحدِتْ (غيرَه): أي غير سؤر البَغل وا حار (توضّأ به وتَيمّم) 
والأفضل تقديم الوضوء؛ لقول زُفر 4# بلزوم تقديوه 

والأحوطً أن ينوي" للاختلاف في لزوم النيّة في الوضوء بسؤر الحمار. 


يزيل الخبث, فقالوا: يجب استعماله مع التيمّم عند عدم الماء المطلق احتياطاً؛ ليخرج عن 
العهدة بيقين» وليس معناه الجهل بحكم الشرع» كا فهمه أبو طاهر الدبّاس» فأنكر هذا 
التعبير؛ لأن الحكم فيه فيه معلوم» وهو ما ذكرناء والقول بالتوقف في مثل هذا لتعارض 
الأدلة دليل العلم وغلبة الورع» كما في الطحطاوي ١‏ :° 

)١(‏ ومنها: عن أنس طلكه: (إن النبي وي أمر منادياً فنادى: إن الله ورسوك ينهاكم عن لحوم 
الحمر الأهلية» فاا رجس» فأكفئت واا لتفور باللحم) في صحيح مسلم : 
١4‏ وهذا يدل علل حرمة اللحم فيت: فيتتجس السور آيضا؛ لآن تتجاسته وطهار ته معدرة 
بطهارة اللعاب ونجاسته» ونجاسته وهار يعر ا وعن غالب ر بن الأبجر 
طش قال: سالك رسو الله E‏ فقلت: إِنّهِ إر يبق من مالي إلا الأحمرة» فقال: (أطعم 
أهلك من سمين مالك إلا كرهت لكم جوالة القرية) في سنن أبي داود ۳: ۲٠٠‏ 
والمعجم الكبير 1۸: 2777 وهذا يدل علل إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لعابه» المستلزمة 
لطهارة سؤره» وعن جابر 5ه: (إن النبيّ 45 سئل أنتوضاً بهاء أفضلته الحمر فقال: نعم) 
في سنن النسائي الكبرئ ۲٤۹ :١‏ وسنن الدارقطني :١‏ 47». ومسند الشافعي ص8 »2 
وعن ابن عمر #:: «لا توضؤوا من سؤر الحمر ولا الكلب» ولا السنور» في شرح معاني 
الآثار .57١ :١‏ 

(۲) لضعف التطهير به عن المطلق» فيتقوى بالنية» كا في الطحطاوي١: ١‏ وفي فتح 
القدير١:117١:‏ «اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمارء والأحوط أن ينوي». 





۲ 
م صل . فصل: لو اختلط أوان أكثرها طاهر, تحرّى للتوضؤ والشرب 

دق ضل) رها ي بيقن لأن الوضوء يه ارت 
التيمّم» وكذا عكسه. 

ومن قال من مشايخنا: إن سور الفحل نجسٌ؛ لأنَّه يشم البولّ فنجس 
شفتاه» فهو غير سديد؛ لأنَّه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة 
الغانك©. 

وكشف ةعس لفان سن GE SN ERS‏ 

(فصل) 
في التحرّي 

(لو اختلط) اختلاط مجاورة لا مازجة (أوان) جمع إناء (أكثرها طاهر)» 
وأقلّها نجسء (تمحرّى للتوضّؤ) والاغتسال. 

قيد بالأكثر؛ لاله ينيمّم عند تساوي الأواني» والأفضل أن يمزجّها أو 
يريقهاء فيتيمّم لفقل المطهر قطعاً. 

5 داك رسال عات زان اع SU SE a‏ 
صلاتهم و 

(و)كذا يتحرّئ مع كثرة الطاهر لإرادة (الشرب)؛ لأنَّ المغلوبٌ كالمعدوم. 

وإن اختلط إناآن ولر يتحر وتوضّأ بكل وصلٌّء صت إن مسح في 
موضعين من رأسه”» لا في موضع؛ لأن تقديمَ الطاهرٌ مزيلٌ للحدث وقد نجس 


. ٠١-٦٠١ :١ هذه المسألة نص عبارة صاحب البدائع‎ )١( 

(1) فلا يصح اقتداء بعضهم؛ لأنَّ كلاً لا يجوز الوضوء بم تحرّاه الآخر؛ لكونّه نجساً في حقّه 
بحسب تحرّية» فكان الإمامُ غير مُتطّهر في حى المأموم» كا في الطحطاوي ٦۳:١‏ . 

(۳) وكل موضع قدر الربم» وإنَّا كان هذا التفصيل في الرأس؛ لأنَّ باقي الأعضاء يغسلء 
فإذا قم النجسٌّ فبالغسل ثانياً بالطاهر تطهر ويرتفع به ا لحدث, وإن قَدَّمَ الطاهرٌ ارتفع 


1۳ 


وإن كان أكثرها نجساً لا يتحرّى إلا للشر-بء وني الثياب المختلطق ؛ ری 
سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً 


و و 


بالثاني» وفاقد الْمظَهّر يُصلي مع النجاسة» وَطَهرٌ بالعَسّل الثاني إن قَدَّمَ النجس» 
ومسح محلا آخر من رأسه. وإن مسح حَحَلاَ بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قَدَّمَ 
الطاهرء وعدم الجواز لتنجس البلل بأوّل ملاقاة لو أخََرٌ الطاهرٌ فلا يجوز للشك 
احتياطاً. 

(وإن كان أكثرها): أي المختلطة بالمجاورة (نجساً لا يتحرَّى إلا للشر-ب)؛ 
اجاح ادا رو لاك اماج بورد يدا لبتي 
الدواب عند الطحاويّ 5ه”» ثم يتيمّم. 

(وفي) وجود (الثياب المختلطة ية يتَحَرَّى) مُطلقاً: أي (سواء كان أكثرها 
طاهراً أو نجساً)؛ لأنَّه لا خلف للثوب في E‏ 

وإن صل في أحدٍ ثوبين مْتَحَرّيا لنجاسة أحدههماء ّم راد صلا أحرى فوقع 
تحرّيه على غير الذي صل فيه ر يَصحً؛ لان إمضاءَ الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في 
القبلة؛ لكا تحتمل الانتقال إلى جهة أخرئ بالتحرّي؛ لأنّهِ ام شرعيّ» والنجاسةٌ 
أب تحني لا يصَيُها طاهرة بالتحرّي للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحرّي 
في الثياب والأواني. 


ا حدث من أوّل الأمرء فتصحٌ صلائه ولا يضرٌه تَنَجْسُ الأعضاء IR CEA‏ اميد 
لأنّه حيتئذٍ فاقدٌ لما يزيل به النجاسة» وفاقدة يُصَنٍّ بالنجاسة» ولا يعيده كا في 
الطحطاوي 1۳:١‏ . 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزّدِي ال حجري الطَّحَاوِيّ الصريّء أبو 
خفن قال أبو إستحاق: اثنينت إليةازكاسة الحنفية بمضرة وقال: ابن وتس : كان ثقة عا 
لر يخلف مثله. من مولفاته: «شرح معاني الآثار». و«مختصر الطحاوي». (۲۲۹- 
١ه‏ ). ينظر: العبر7: 187» وروضة المناظر ص١17»‏ والفوائد البهية ص4 ه-117. 





٤ 
فصل: تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاس‎ 

في جعانا الفرت ظاهرا بالاتسهاداللشرورة لا عور عل تجا باجهاد 
مفله فتفسد كل صلاة يصليها بالذي ری نجاسته أو وقصحٌ بالذي رى 
طهارته. 

ولو تارفن ولاق ا واخرية بان أ حبر عدلٌ بان هذا اللحم ذبحَه 
محوسيّ» وعدلٌ آخر أله ذكاه مسلم لا يحل لبقائه” عاك الحرمة بتهاتر الخبرين. 

ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بَقِيَ عل أصل الطهارة”. 

(فصل) 
في مسائل الآبار 

والواقع فيها روث» أو حيوان» أو قطرة من دم ونحوه. 

وحكمها أن (تنزحَ البئر): أي ماؤها؛ لأنه من إسناد الفعل إلى البئرء وإرادة 
الماء الحال بالبئر (الضّغيرة) وهي ما دون عشر في عشرء (بوقوع نجاسة) فيها 


)١(‏ أي اللحم على الحرمة: أي التي هي الأصل لايل الك بعر يمن فين الكاة 
الشرعية» وبتعارض الخبرين إر يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة» كما في 
الطحطاوي .50:١‏ 

(۲) تنبيه: في تعارض الخبرين بالشك عل ثلاثة أضرب: 
أولاً: شك طرأ على أصل حرام؛ مثل: أن جد اة مديويحة فق بلد :فيه متبلمون 
ومجوس» فلا تجل حت يعلم أّها ذكاة مسلم؛ لأن لأسن هاا ا الكل 
يتوقف على تحققٍ الذكاة الشرعية» فصار حل الأكل مشكوكاء فلو كان الغالبٌ فيها 
المسلمين جاز الأكل عملاً بالغالب المغيد للحل. 
اا فك طرا عل اص سام ل أن كد اء مرا وال أن كرون د 
بنجاسة؛ أو طول مكث يجوز التطهير به عملاً بأصل الطهارة. 
ثالثاً: شك لا يعرف أصلّه مثل: معاملة من أكثر ماله حرام لا تحرم مبايعته» حيث إر 
يتحقّق حرمة ما أخذه منه» ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام» فتح» كما في 
الطحطاوي ٠٠٥:١‏ . 
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وإن قلت من غير الأرواث: كقطرة دم أو خر» وبوقوع خنزير» ولو خَرَّجَ حَيا وم 
يصب عافظه الى کے ا ا ا ادف بها 

(وإن قَلّت) النّجاسة التي (من غير الأرواث). 

وقد القليل: (كقطرة دم أو) قطرة (خمر)؛ لأن قلي النجاسة يجس قلي 
الماء لظي أنه فيه. 

(و)تنرَحُ (بوقوع خنزير ولو َرَج حَبَاً و) ا حال آنه (/ بصب فمّه الماء) 
لنجاسة عينه. 
الصحيح”» فإذا ريمت وخرج حي وإريصل فمّه الماء لا ينجس. 

(أو) موت (شاة أو) موت (آدمي فیها)”؛ لنزح اء زمزم بموت زنجي» 
وأمراء قافن وار ن الزبير #: بمحضر من الصحابة د من غير نکر“ . 


)١(‏ وهو قول الإمام 4ء وعندهما: نجس العين كالخنزير» والفتوئ علل قول الإمام بء وإن 
رجح قوهماء كذا في الدر عن ابن الشحنةء كما في الطحطاوي .57:١‏ 

(0) مبنٌّ عن غالب حال اليّت من عدم خلوه عن نجاسة. وإلا فقد مَرّ أن غسالة الميّت 
النظيف مستعملة فقط علل الأصحٌء فإذا كان نظيفاً لا ينزح به شيء» ولو قبل العَسلء 
روي ذلك عن أبي القاسم الصمًار» كما في القَهُستانَ عن المحيط» كما في الطحطاوي :١‏ 
1 

(۳) فعن ابن عباس #: «إِنَّ زنجياً وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلاً فأخرجه. ثم قال: 
انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ . 

(4) فعن عطاء 5د: (إنَّ حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير 5 أن ينزف ماء زمزم» 
فجعل الماء لا ينقطع» فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود, فقال ابن الزبير: 
حسبكم) في شرح معاني الآثار »١1/ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠١ :١‏ وغيرهاء وقال 
ابن دقيق في الإمام: إسناده صحيح كما في إعلاء السنن :١‏ 7754. 

)٥(‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 1۸: «فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البفز 
نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبدا؛ لأن حيطانها قد 





7575 
E -‏ 
وبانتفاخ حيوان ولو صغيراء ومئتا دلو لولم يمكن نزحهاء وإن مات فيها دجاجة 
أو هرَّةٌ أو نحوهما 
(و)تنزح (بانتفاخ حيوان ولو) كان (صغيراً)؛ لانتشار النجاسة. 
(و)تنزح وجوباً (مئتا دلو) وسطء وهو المستعمل كثيراً في تلك البئر. 
سكين زيادة مئة. 
ENN ES‏ 
وتطهير البئر بانفصال الدلو الآخير عن فمها عندهماء وعند محمد ذه: 
بانفصاله عن الماء» ولو قَطَرّ في البئر للضر-_ورة» وقالا: يشترط الانفصال لبقاء 
الاتصال بالقاطر ا. 
ودر محمد 5ه الواجب بمئني دلو (لولم يمكن نزحها)» وأفتئ به لا شاهدَ 
آبارَ بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة"» والأشبه أن يقدَّرَ ما فيها بشهادة رجلين | 
حير اا الماع وهو الأصح”. 
57 ع 0 إن لدع ٠.‏ 8 
(وإن مات فيها): أي البئر (دجاجة أو هرة أو نحوهها) في الجثة وإر تنتفخ 


تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطم» قيل له: إر تر العادات 
جرت علل هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير #ه ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 
فلم ينكروا ذلك عليه؛ ولا أنكره من بعدهم» ولا رأئ أحد منهم طَمَّها». 

)١(‏ اختار قول محمّد 5ه صاحبٌ الكنز صه.» والاختيار١‏ :۲۷ وفي الملتقى ص٥:‏ وبه 
يفتى. قال الحلبي: لا ينبغي أن يفتي بالمتتين مطلقاًء بل ينظر إلى غالب آبار البلدء لكن في 
النهر: أن التقدير با مئتين خرج على الغالب» فليكن هو المعتبر لانضباطه تطميناً وقطعاً 
للوسوسة» كا اعتبروا في ذلك العشرة في العشرء ىا في حاشية الطحطاوي 1۷ . 

(0) وصحّحَ هذا في الدرر :١‏ 255 والتبيين ١ :١‏ ومنحة السلوك :١‏ ١٠٠٠ء‏ واختاره في 
الحداية :١‏ ۲۲ وأقرّه صاحب الكفاية :١‏ 4۳ واختاره صاحب التنوير :١‏ ۳٤٠١ء‏ 
وهدية الصعلوك ص۲" وفي الدر المختار١:‏ 57 :١‏ وبه يفتى» وهو الأحوطء ورجّحه 
ابن عابدين في حاشيته .١57 :١‏ 





1V 

لزم نزح أربعين دلواً 
(لزم نزح أربعين دلواً) بعد إخراج الواقع منهاء رُوِيَّ التقديرٌ بالأربعين عن أبي 
سعيد الخدري له في الدجاجة» وما قاربها يَعَطَى حكمّهاء وتستحبٌ الزيادة إلى 


سين أ تين؛ لما روي عن عطاء”””"وال* بي 0 د 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۲۳: قال شيخنا علاء الدين: رواهما- أي أثر أنس وأبي 
سعيد ‏ الطحاوي من طرق» وهذان الأثران إر أجدهما في شرح الآثار للطحاويء ولكته 
أخرج عن حجّاجٍ ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليان طه: «أنه قال في دجاجة 
وقعت في البئر فهاتت قال: ينزح منها قدر أربعين دلواً أو خمسين». 

(۲) هو عطاء بن أب رَبَاح أسلم بن صفوان موك بني فهر الَكّيّء أبو محمد من أجلَّة فقهاء 
التابعين» (/ا١-5١١ه).‏ ينظر: وفيات": ٤١-٠٤١١ :١ربعلاو ۲٦۳-۲١١‏ 
والأعلام0: 59. 

() فعن عطاء ه في البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباههاء قال: «استق منها دلوا 
وتوضأ منهاء فإن هي تفسّخت استق منها أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
NA‏ 

(6) فعن الشعبي 4 في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال: «ينزح منها أربعون دلوا 
في شرح معاني الآثار »١1/ :١‏ وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار١: ٤٨‏ . 
وعن الشعبي هه أنه قال: «يدلي منها سبعون دلواً يعني في الدجاجة» في مصنف ابن أي 
شيبة »١154 :١‏ وعن سلمة بن كهيل 5ه في الدجاجة تقع في البئر قال: «يستقي منها 
أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ . 

)٥(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبِي الْحِمَيرِيء أبو عمروء نسبة إلى شعب وهو 
بطن من كَمّدان» قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه» والشّعْبِي في زمانه» وسفيان 
الثوري في زمانه» ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان» وقيل: سنة عشرين» وقيل: 
إحدى وثلاثين» وقيل: تسع عشرء وقيل: إحدئ وعشرين» وقيل: سبع عشرة» 
(ت ٠٠۳‏ ه). ينظر: العبر ا : ۱۲۷. ومرآة الجنان١:‏ 5 5 7» والوفيات": ٠١-١١۲‏ . 





1۸ 
وإن مات فيها فأرة أو نحوهاء لَرْمَ نزحٌ عشر-ين دلواًء وكان ذلك طهارة للبئر 
والدلو والرّشاء ويد المستقى» ولا تنجس البئر بالبعر 

(وإن مات فيها فأرة) با همز (أو نحوها) : كعصفور وإرينتفخ (لَرَمَ نزح 
عشرين دلواً) بعد إخراجه؛ لقول أنس دن فأرة ماتت في البشر وأَخرجحَتٌ من 
ساعتها: «ينزح عشرون دلواً"» وتستحبٌ الزيادةٌ إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو 
المذكور في الأثر علن ما قَدّر به من الوسط. 

(وكان ذلك) المنزوح (طهارة للبئر. والدلوء والرّشاء")» والبكرة؛ (ويد 
المستقي»» روي ذلك عن أبي يوسف والحسَن ؛ لأنَّ نجاسةً هذه الأشياء كانت 
بنجاسة الماء» فتكون طهارتها بطهارته؛ نفياً اجرج : كطهارة دن الخمر خلا 
وطهارة عرٌّوة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غَسَلٌ يده". 

وروي عن أبي يوسف طد: أن الأربعَ من الفئران كفأرة واحدة» وا لخمس 
كالدجاجة إلى التسع» والعشر كالشاة. 

وقال غود ةقروم إن اسن رة والب لكر هو د 
الوا 

وما كان بين الفأرة والمرة» فحكمّه حكم الفأرة. 

وما كان بين المرة والكلب» فحكمُه حكمٌ ال هرة» وإن وقع فأرةٌ وهرّةٌ فهم| 
كهرة» ويدخل الأقل في الأكثر. 

(ولا تنجس البئر بالبعر)» وهو للإبل والغنم» وبَعَرَ يبعز من حَدَمََعَ 


(1) الرشاء: حَبل الدَلُو والجمع أَرَشِيٌ كما في المغرب :١‏ 5701. 
(۳) نص علل هذه المسألة صاحب البدائع ٠۳۷٤-۳۷۳ :١‏ والتبيين :١‏ 2177 وغيرهما. 
)٤(‏ ومشئ علل هذا في الدر المختار «YYo : ١‏ قال صاحب البحر T1: ١‏ «وإر يوجد 


التصحيح في كثير من الكتب» » لكن في المبسوط أن ظاهر الرواية أن الثلاث كاهرة فيفيد 
أن الست کالکلب» وبه يترجّح قول محمد ذدا. 


وائّوث والخثى. إلا أن يستكثره الناظرء أو أن لا يخلو دلو عن بعرة 

(والرّوث) للفرس والبغل والحمار من حَدَ نَصَرء (والخثي) ‏ بكسر الخاء -: 
NE Eb‏ عبات عون 

ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح”. 

ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر ني ظاهر الرواية”؛ 
لشمول الضرورة”. 

فلتت( آن) کرت كرا وهوما (بستعدره الناظر) و الفا متا 
مانو رفني لام ران أن لا على لوعن جرةاء ا ا 
«الممسوط)79. 


)١(‏ وصحّحه صاحبٌ التبيين :١‏ ۲۷» ومعراج الدراية كا في نفع المفتي ص177» ومشى 
عليه في تحفة الملوك ص8 5» وني الكفاية AV: ١‏ ل 0 
(0) الأولى أن يقول في الصحيح» 75 ظاهر الرواية كا ذكره السرخسي 4 أن الروث 
والمتفتت من البعر مفسد مطلقاًء كا في الطحطاوي 42 وساف ساح ال ١‏ 

3/8 إلا کن أن وت أن القليل عقو وهو ار 

(©) فالا بده المسالة اسان وهو علا وجيين: 

أولاً: الضرورة؛ وعليه لا فرق علل هذا الوجه بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر 
وروث الفرس والحمار والفلوات وآبار الأمصار وخثى البقر والجاموس وبعر الإبل 
والغنم لشموها الضرورة» لكن يفرق بين آبار الأمصار والفلوات: فإِنَّ آبار الأمصار ها 
رؤوس حاجزة. 

ثانياً: الرطوبة» وعليه فإِنَّ البعرة شيء صلب وعلن ظاهرها رطوبة الأمعاء لا يتداخل 
الماء في أجزائهاء وعلل هذا لا يفرق بين آبار الأمصار والفلوات» ويفرق بين الصحيح 
والمتكمن فإن لكر زاغل جرا العجاسة فده وكذا ال والزوت وال 
لأنّ الروث والخثى لا صلابة هيا فيتداخل الماء في أجزائهم| فينجس الماء. ۰ 
قال البابرتي في العناية ١‏ «وإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف أقوال المشايخ في 
جعل الكل غير مفسد وجعل بعضه مفسداً دون بعض مرجعه إلى وجهي الاستحسان». 
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ولا يفسد الماءٌ برع حمام 

(ولا يفسد): أي لا ينجس (الماءٌ بخُرءِ حمام), الخترء: ‏ بالفتح ‏ واحد الثرء 
- بالضمٌ -مثل قَرّء وقرء» وعن الجوهري” هه بالضجٌ: كجُند وجُنود» والواو بعد 
الراء غلط©. 


)١(‏ روي عن أبي حنيفة 4 واختاره صاحبٌ الهداية وتحفةٌ الفقهاء ص۸٤»‏ وفي منحة 
السلوك »١177 :١‏ والبدائع :١‏ ۷۷: هو الصحيح» وني التبيين :١‏ 2737 والينابيع ص7١:‏ 
وعليه الاعتماد. وصحّحه صاحبٌ الكافي» وفي معراج الدراية: هو الُختار» كما في نفع 
المفتي ص 177 . 

eS‏ وه أي بكر اسن الأئمة» والسَّرَحْمِيٌ نسبة إلى 

سر خس : : بلدة قديمة من بلاد اسان وهو اشم لاوس هد الموضع وعَمّرّه 
وأتمّ بناءةُ ذو القرنين» قال الكفوي: كان إماماً علامة حجَّةَ متكلاً مناظراً أصولياً 
مجتهداء عذه ابن كال باشا من المجتهدين في المسائل» وقد أملل «المبسوط) من غير 
مراجعة شيء من الكتب» وهو في الجبٌ محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراء» وكان 
تلامذته يجتمعون عل أعاا الحبٌ يكتبون» ومن مؤلفاته: شرح السير الكبير)» قال 
الإمام اللكنوي عنه: فيه مسائل كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» وله: «أصول السرخسي»» 
و«شرح مختصر الطحاوي»» توفي في حدود (٠٠5ه).ء‏ ينظر: تاج التراجم ص٤۲۲‏ 
والجواهر المضية7: 8/» والفوائد ص١5‏ 5» والكشف١: .١١7‏ 

(5) وهو إسماعيل بن حماد الْجَوَمَرِيٌ القَارَابي» أبو نصرء كان من أعاجيب الزمان ذكاءً 
وفطنةء إماماً في الأدب واللغةء قال السَّيُوطِيٌ: في «مزهر اللغة»: أول من التزم الصحيح 
مقتصرا عليه الجوهري» ولهذا سمئ كتابه «الصحاح»» من مؤلفاته: «العروض»» 
ومقدمة في النحو (ت797ه). ينظر: النجوم الزاهرة 5: 2308-57٠1‏ والكشف 7: 
۲“ ومعجم المؤلفين 5: ٠٦١-٠١1‏ . 

(5) الْرَءٌ واحد الْخْرَوءِء مثل قَرَّءِ وَقَرُوءٍِء وعن الجوهري بالضم: كجند وجنود والواو بعد 
الراء غلط» كا في المغرب ص »١57‏ وقال الجوهري في الصحاح ::5:١‏ «الخْرّءُ بالضم: 
العَذْرَة وا جمع: خروء مثل جند وجنود). 





۲۷۱١ 


وعصفور» ولا بموت ما لا دم له فيه: كسمك وضفدع 

(و)لا ينجس بخرء (عصفور) ونحوها ما يؤكل من الطيور غير الدجاج 
والإوزء والحكمٌ بطهارته استحسان؛ لأن النبيّ ب كر الحمامة» وقال: (إِنََّا 
اوكرت" عل باب الغار حتئن سَلِمَّتٌ فجازاها الله تعاك المسجد مأواها)؛ فهو 
دليل علل طهارة ما يكون منها. 

ومسح ابن مسعود 5ك: خرء الحمامة عنه بأصبعه. 

والاختيارٌ في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا. 

واختلف التصحيح” في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور» ونجاسته 


(ولا) ينجس الماءٌ ولا المائعات علل الأصح (بموت ما) بمعنئ حيوان (لا 
دم لهم سواء البري والبحري (فيه): أي الماء أو المائع» وهو: (كسمك وضفيع)* 


)١(‏ أوكَرَتَ الصواب وكرت أو وَكَرَتٌ بالتخفيف والتشديد: أي اتخذت .وكراء كا في 
المغرب 7/51:7. 

(۲) ففي رواية الهندواني #: مخففة عنده» مغلظة عندهما. وفي رواية الكرخي ذيه: طاهر 
عندهماء وعند محمد ه: نجس غليظ» وقيل: أبو يوسف مع أي حنيفة 6 في التخفيف 
أيضأًء والصحيح رواية ال هندواني» كما في التبيين١: ٤‏ واختار صاحب الاختيار ١ :١‏ 
أن نجاسته مخففة» وصحّحَ صاحبٌ المبسوط رواية الكرخي د كا في حلبي صغير 
0 

(۳) ففي تحفة الملوك ص٠‏ ”: أنَّها تنجس الماء لا الثوب حت يفحش؛ لأنَّا تذرف من المواء 
فلا يمكن الاحتراز عنهاء وحد الفحش» قيل: مقدار شبر في شبر» وقيل: ذراع في ذراع» 
وقيل: أكثر من نصف» وعند أبي حنيفة #ه ما تستفحشه الناس» والصحيح ربع الثوب؛ 
لأنّ الربعَ يقوم مقا الكل في كثير من الأحكام كحلق ربع الرأس في الإحرام وكشف 
ربع العورة» كا في الهدية ص۷» والمنحة ص ”/. 

(5) وقيّده في الوقاية ؟: 55: بأنه مائى المولد» قال صدر الشريعة في شرحه 7: 55: حتى لو 
كان ريده ف EA USE AEE‏ 
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e ٠‏ سم 0 0 4 و س 
وحيوان الماء» وبق وذباب» وزنبور» وعقرب. ولا بوقوع آدميٌ وما يؤكل لحمه 
إذا خرج حَيَاً وم يكن على بدنه نجاسة 





- بكسر الدال - أفصح» والفتح لغة ضعيفة» والأنثى ضفدعة, والبري يفده إن 
كان له دم فباكل: 

(وحيوان الماء): كالسّرطان وكلب الماء وخنزيره» له يفسده. 

(وبَقٌ) هو كبارٌ البعوض» واحده بقة» وقد يُسمّى به الفسّفْس في بعض 
الجهات» وهو حيوان الاد شديد التن. 

(وذباب) سوي به؛ لأنّه كُلّا ذب آب: أي كلا طرد رَجَع. 

5 5 7 وو‎ - 2 e 8 2 

(وزنبور) ‏ بالضم -(وعقرب) وخنفس وجراد وبُرزغوث وقمّل؛ لقوله 
: «إذا وَقَعَ الذباث في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في أحدٍ جناحيه 
داع وفي الاخ شفاء)”©» رواه البخاريٌ» زاد أبو داود: «وأنّه يتقى بجناحه الذي 
فيه الداء»”» وقوله ي: نيا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابّة ليس لما دم 
فماتت فيه فهو حلال أكله وشربّه ووضوؤه)”. 

(ولا) ينجس الماع (بوقوع آدميٌ و( له بوقوع رما يؤكل لحمه): كالابل 
والبقر والغنم (إذا خرج حَيًا ولم يكن على بدنه نجاسة) متيقنة» ولا ينظر إلى ظاهر 
اشتمال أبواما على أفخاذها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة كف قال 4#: (إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليتّزعه» فإن 
في إحدى جناحيه دا والأخرئ شفاءً) في صحيح البخاري :5 .17١‏ 

(0) فعن أبي هريرة ب قال #: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» فإن في أحد 
جناحيه داء» وني الآخر شفاء» وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله) في سنن 
نظا ْ 

() فعن سلان 44 قال #: (يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لما دم فهاتت 
فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه) في سنن الدارقطني  :١‏ وسئن البيهقي الكبير 
.Tor:\‏ 
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ولا بوقوع بغل وحار وسباع طبر ووحش في الصحيح» وإن وصل لعابٌ الواقع 
إلى الماء أخذ حكمّه. ووجودٌ حيوانٍ ميت فيها يُنْحِسّها من يوم وليلة» ومنتفخ من 
ثلاثة يام ولياليهاء إن لم يعلم وقت وقوعه 





(ولا) يفسد الماء (بوقوع بغل وحمارٍ وسباع طير): كصقر وشاهين وحدأة. 

(و)لا يفسد بوقوع (وحش) : كسمم وقرّدٍ(ني الصحيح)”؟ لطهارة بدنها. 

وقيل: يجب نزح كل الماء إلحاقاً لرطوبتها بلعابها. 

(وإن وصلّ لعابٌ الواقع إلى الماء أخذ) الماء (حكمّه) طهارة ونجاسة 
وكراهةً وقد علمته في الأسآرء فينزح بالنجس والمشكوك وجوباء ويستحبٌ في 
المكروه عدد من الدلاء لو طاهراء وقيل: عشرين”. 

(ووجودٌ حيوانٍ ميت فيها): أي البثر (يُْحِسُها من يوم وليلة) عند الإمام 

ذه احتياطأء (و6: منتفخ) ينجسّها (من ثلاثة ثة يام ولياليها إن لم بعلم وقت وقوعه)؛ 

لأنَّ الانتفاحَ دليل تقادم العهد» فيلزم إعادةٌ صلوات تلك المدّة إذا و 
وهم مُحدثون أو اغتسلوا من جنابة» وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لاعن 
نجاسة فلا إعادة إجماعاً. 


. 177 :١رحبلا وصححه في‎ )١( 

(۲) في سائر الحيوانات إن علم بيقين أن عل بدنها نجاسة أو عن محرجها نجاسة تنجس الماء؛ 
لاختلاط النجس به سواء وصل فمه إِك الماء أو لاء وإن إريعلم ذلك اختلف المشايخ 
فيه: قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته إن كان مأكول اللحم لا ينجس ولا 
ينزح شيء» سواء وصل لعابه إلى الماء أو لاء وإن إريكن مأكول اللحم ينجس» سواء كان 
علل بدنه أو خرجه نجاسة أو لا. وقال بعضهم: المعتبر هو السؤرء فإن كان إريصل فمه 
إك الماء لا ينزح شيء» وإن وصل فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر ولا ينزح منه شيء» 
وإن كان نجساً فالماء نجس وينزح کله وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلا 
وإن كان مشكوكاً فيه فالماء كذلك وينزح کله» كذا ذكر في الفتاوئ عن أبي يوسف. کا 
في البدائع :١‏ 5 /. 





وإن غسلوا الثياب من نجاسة ولريتوضئوا منها فلا يلزمهم إلأغسلها في 
الصحيح”؛ لأنّه من قبيل وجود النّجاسة في الثوب» وإريدرٌ وقت إصابتهاء ولا 
يعيد صلاته اتفاقاً» هو الصحيح”. 

وقال أبو يوسف ومحمد د: يحكم بنجاستها من وقت العلم بهاء ولا 
يلزمهم إعادة شي من الصّلوات» ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي» 
حت يتحققوا متى وقعت". 

فإن عجن بائهاء قيل: يلقى للكلاب» أو يعلف به المواشي» وقال بعضهم: 

وإن وجد بثوبه منياً أعاد من آخر نومة» وفي الدم لا يعيد شيئاً؛ لاه يصيبه 


ف الخارج". 


)١(‏ وصححه في التبيين :١‏ ۲١ء‏ ونقل صاحب البحر :١‏ ۲۱۸: التصحيح عن التبيين 
والمحيط» وقال: وتعقبه شارح منية المصلي: بأنّه إذا كان يلزمهم غسلها لكونها مغسولة 
باء البئر فيه| تقدم حال العلم باشتمال البئر علل الفآرة بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة أيام 
كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب من باب الاقتصار علل التنجس في الحال لا مستنداً إلى 
ما تقدم» فلا يتجه هذا علل قوله؛ لاله يوجب مع الغسل الإعادة لا علل قوهما؛ لأَنَّما لا 
يوجبان غسل الثوب أصلاً اه. 

(؟) ومشئ عليه صاحب البدائع ۳٤۲ :١‏ والتبيين :١‏ ۱۳۲ وني الدرر ٠١7 :١‏ : «يؤيده ما 
قاله في معراج الدراية: أن الصباغيّ يده كان يفتي بهذا». 

(۳) قوهم| موافق للقياس» وقوله استحسان» وهو الأحوط في العبادات» كما في رد المحتار ١‏ : 
۷ 

(5) قال البرهان الحلبي: الحكم بالاقتصار فيا لو رأى عل ثوبه نجاسة إِنَّا يتأت في الرطبة» 
أما اليابسة فينبغى أن يتحرّئ وقت إصابتها عنده» وكذا عندهما إذ لا يتأت أن يقال: إِنَّا 
أمناكه تللق ا ينها ل أن كو الركاك شهلا لها يسن الأضانة» وهو 
تفصيل حسن» ك في حاشية الطحطاوي :١‏ 7. 
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في الاستنجاء) 

هو قلعٌ النجاسة بنحو الماء» ومثل القلع التقليل بنحو الحجر. 

(يلزمٌ الرجل الاستبراء)”, عك باللازم؛ لاله أقوئ من الواجب؛ لفوات 
الصحّة بفوته لا بفوت الواجبء والمرادٌ طلبُ براءة المخرج عن أثر الرَّشْحء 
(حتى يزول أَنَرٌ البّول) بزوال البلل الذي يظهر علك الجر بوضعه علك المخرج. 

(و)حينئذٍ (يطمئن قلبه): أي الرجلء ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصير 

واستبراءً الرّجل (على حسب عادته : إِمّا بالمشي- » أو بالتنحنح» أو 
الاضطجاع) علل شقه الأيسر (أو غيره) بنقل أقدام» وركض» وعصر ذكره 
برفق؛ لاختلاف عادات الناس» فلا يقيّد 


)١(‏ الاستبراء: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح أو أشباهها حتى يستيقن بزوال 
الأثر» وأما الاستنقاء: هو طلب النقاوة: وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار» أو بالأصابع 
حالة الاستنجاء بالماء» وأما الاستنجاء: فهو استعمال الأحجار أو الماء» هذا هو الأصح 
في تفسير هذه الثلاثة» كما في الغزنوية. وفيها: أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنّه لا 
استبراء عليهاء بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي» ومثله في الإمداد. 
وعبّر الحصكفي بالوجوب تبعاً للدرر وغيرهاء وبعضهم عبر باه فر وبعضهم 
بلفظ: : ينبغي؛ ؛ وعليه فهو مندوب. كا صرح به بعض الشافعية» ومحلّه إذا ين خروج 
شيء بعده» فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء» أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء 
من نحو ال مشي والتنحنح. 
أما نفس الاستبراء حت يطمئن قلبه بزوال الرشح» فهو فرض» وهو المراد بالوجوب» 
ولذا قال الشرنبلالي: يلزم... اه كا في رد المحتار :١‏ 5 5 . 





۲V٦ 


ولا يجوز له الشروع في الوضوء. حتى يطمئن بزوال رشح البول. والاستنجاء 


و ام 
سه 


(ولا يجوز): ا 
البول»؛ لأن ظهور الرّشح برأس ي السبيل» مشل: تقاطره يمنعٌ صحّة الوضوء. 

yy‏ نه ) توكو ةلل ال 
والتساء؛ لمواظبة النبيّ يك ولريكن واجباً؛ لتركه وله في بعض الأوقات» وقال 
:ن استجمر فليوتر» ومّن فعل هذا فقد أحُسن» ومن لا فلا حرج»". 

وما ذكره بعضهم" من تقسيمه إلى فرض وغيره» فهو توسّع". 


)١(‏ فعن أبي هريرة ظك» قال #: (مَن استجمر فليوتر» مّن فعل ذلك فقد أحسنء ومن لا فلا 
حرج) في ستن ابن ماجة 21 +١7١‏ وسكن آي داود 201:11 وسئن الدارمي ١‏ ۷۷ 
ومسند أحمل ۲ : ۷۱ وشرح معاني الآثار ١‏ :1 

(؟) رداً على ما ذكر في السراج الوهاج من أن الاستنجاءً خمسة أنواع: أربعة فريضة» وواحد 
سنة» فالأول من الحيضء والنفاس» والجنابة» وإذا تجاوزت النجاسة مخرجهاء وو الل 
سنة» وهو ما إذا كانت النجاسة مقدار المخرج فتسامح» فان الثلاثة الأول من باب إزالة 
الحدث إن أريكن شيء على المخرج» وإن كان شيء فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية 
من البدن غير السبيلين فلا يكون من باب الاستنجاء» وإن كان علل أحد السبيلين شيء 
فهي سنة لا فرضء وأما الرابع فهو من باب إزالة النجاسة عن البدن» وقد علمت أنه 
لبس تبات لامعاب فلم يرق إلا الم السستوق» كنا ى الجر اتراق 0١:٠‏ 

(") في الاختيار الاستنجاء علل خمسة أوجه: اثنان واجبان: 
أحدهما: غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في 
بدنه. 
والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمّد #ه قل أو كثر» وهو الأحوط؛ لأنّهِ يزيد على 
قدر الدرهم» وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم؛ لأن ماعلل المخرج سقط اعتباره» 
والمعتبر ما وراءه. 
والثالث: سنة» وهو إذا إرتتجاوز النجاسة محرجها. 
والرابع: مستحبّء وهو ما إذا بال وإريتغوّط فيغسل قبله. 
والخامس: بدعة» وهو الاستنجاء من الريح» اه كا في رد المحتار 1١‏ ”777. 





۷V 
من نجس يخرج من السبيلين» ما لم يتجاوز المخرج» وإن تجاوز وكان قذرَ الدرهم‎ 
وجب إزالته با لماء‎ 


وإنَّا قيّدناه (من نجس)؛ لأنَّ الرّيحَ طاهرٌ عبن الصحيح”» والاستنجاءمنه 
بدعة. 

وقولنا: (يخرج من السبيلين) جَرَئ عل الغالب؛ إذلو أصابَ المخرج 
نجاسة من غيره يطهر بالاستنجاء كالخارج ولو كان قيحاً أو دم" في حق العَرّق 
وجواز الصّلاة معه؛ لإجماع المتأخرين” علك أله لو سال عرقه وأصابٌ ثوبه أكثرٌّ 
من درهم لا يمنع جواز الصّلاة» وإذا جلس في ماء قليل نجّسه". 

وقوله: (ما لر يجاوز المخرج) تيد لتسميته استنجاء؛ ولكونه مسنونا 
(وإن تجاوز) المخرج (وكان) المتجاورٌ (قَذْرَ الذرهم) لا يُسمّئ استنجاء» و(وجب 
إزالته بالماء) أو المائع؛ لأنّه من باب إزالة النجاسة, فلا يكفي الحجر بمسحه. 


)١(‏ الصحيحٌ أنَّ عينَ الريح طاهرة؛ وهو قول العامّة» كا في البحر الرائق 2١ :١‏ وذكر 
الإمام التمرتاشي يه: واختلف في أنَّ الريح عينُها نجس أم نجس بسبب مرورها على 
النجاسةء وثمرثّه تَظْهَرٌ فيا لو حَرَجَ منه الريح وعليه سراويل مبتلة: من قال: إن عيتها 
نجس يقول: يتنجس السراويل» ومن قال: لا ينجس عينهاء وينجسها بالمرور عليهاء 
يقول: لا يتنجس السراويل» كا لو مر الريح بنجاسة» ثم مَرَت تلك الريح علل ثوب 
مبتلء فإِنََّا لا تنجسه. اه وهكذا في النهاية» ا في الكفاية ٤۸:١‏ . 

(؟) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح» حت لو خرج من السبيلين دم أو 
قيح يطهر بالأحجار. زيلعي» كما في حاشية الطحطاوي .۷٠ :١‏ 

(۳) قال ابن امام في فتح القدير١: :۲٠١‏ «أجمع المتأخرون آنه لا ينجس بالعرق» حتئ لو 
سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع» والذي يدل على 
اعتبار الشارع طهارته با حجر ونحوه ما روئ الدارقطني عن أبي هريرة ك: (أَنَّه نل 
أن يستنجئ بروث أو عظم» وقال: إِنََّما لا يطهران)» وقال: إسناده صحيح, فعلم أن ما 
أطلق الاستنجاء به يُطَهّر؛ إذ لو إيْطَهّرُ ر يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة». 

(6) هذا الفرع الأخير مذكور في البدائع .۸٠ :١‏ 





8 
وإن زاد على الدرهم افترض غسلّه» ويفترضٌ غسل ماني المخرج عند الاغتسال 
من الجنابة والحيض والنفاس» وإن كان ما في المخرج قليلاً وأن يستنجي بحجر 
مق ونحوه. والغشل بالماء أحبّ» والأفضلٌ الجمع بين الماء والحجرء فيمسح ثم 
(وإن زاد) المتجاوزٌ (على) قدر (الدرهم) المثقايّ» وهو عشر_ون قيراطاً في 
المتجسّدة» أو علل قدره مساحة في المائعة (افترض غسله) بالماء أو المائع. 

(ويفترض غسلٌ ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس) 
بالماء المطلق. (وإن كان ما في المخرج قليلاً)؛ ليسقط فرضية غسله للحدث. 

(ويُسَنَّ (أن يستنجيّ بحجر مُتَقّ) بأن لا يكون خشناً كالآجر. ولا أملس 
كالعقيق؛ ESE‏ ولا يكون إلا بالمّقي» او ف ا 
مُزيل بلا ضرر» ولیس مُتقوّماً ولا محترماً. 

الل فاي الان ا لمر اهار اعدو يا رن 

السنّة عن الوجه الأَكّمَّل؛ لأنَّ ا حجر ملل والمائمٌ غير الماء تلف في تطهيره. 

(والأفضل) في كل زمان (الجمعٌ بين) استعمال (الماء والحجر) مُرتباً 
(فيمسح) الخارجء (ثمّ يَغسل) المخرج؛ لأنَّ الله جل أن علك آهل قباء باتباعهم 
الأحجار الماء"» فكان الجممٌ سه على الإطلاق في كل زمان» وهو الصحيحٌ 
وعليه الفتوئ. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ك قال #: (نزلت هذه الآية في أهل قباء: # فِيه جال بوت أن هروا 
واه يحب لفرت ل( التوبة: ٠٠۸‏ في سنن الترمذي 0: ٠۰‏ وسنن ابي داود 0۸:۱« 
وسئن ابن ماجة ۱۲۸:١‏ لكن زيادة (يتبعون الحجارة الماء) رواه البزار عن الزهري من 
حديث ابن عباس #د بسند ضعيف كا في تخريج أحاديث الإحياء ۲۹٠ :١‏ وينظر: 
الدراية :١‏ ١۹ء‏ ونصب الراية :١‏ 4485. وعن أنس ه: (إن رسول الله ج دخل خائطاً 
وتبعه غلام معه ميضأة ‏ الإناء الذي يتوضاً به ے هو أصغرناء فوضعها عند سدرة - 


۷۹ 
ويجوز أن يتقتصرّ على الماء أو الحجرء والسنَة إنقاء المحلّ. والعددٌني الأحجار 
مندوب لا سنّة مؤكدة» فيستنجي بثلاثة ة أحجار ندباً إن حصل التنظيف بدونهاء 
وكيفية الاستنجاء: أن يمسحَ با حجر الأوّل من جهة المقدم إلى خلف. وبالثاني من 
7 9 

خلف إلى قَدّام وبالثالث من قَدَّام إلى خلف 

(ويجوز): أي يصح (أن يقتصرّ على الماء) فقط» وهو يلي الجمع بين الماء 
والحجر في الفضلء (أو الحجر). وهو دونهما في الفضاء ويحصل به السَنّة وإن 
تفاوت الفضل. 

(والسُنَةٌ إنقاءُ المحلّ)؛ لاله اللقصود, (والعدد في) جعل (الأحجار) ثلاثة 
(مندوب)؛ لقوله ول: «مَن ابمجور كنوه لأسيل اة فيكو العندد 
دوا ( لا س مو كد ذا ورد م ال لقوله لله امو اجر فلبو كز مي 
قعل فقد أحسن» ومّن لا فلا حَرّجَ). فإنّه نحَكَمٌّ في التخيير. 

(فيستنجي) مريد الفضل (بثلاثة أحجار) يعني بإكال عددها ثلاثة (ندباً إن 
حصل التنظيف): أي الإنقاء (بدونها). 

را كان المقضرة هنا لقا ذكر فة عضيل ماعل الوجة الأكمل» فقا 
(وكيفية الاستنجاء) بالأحجار (أن يمسح بالحجر الأوّل) بادئاً (من جهة المقدم): 
أي القبل (إلى خلف. وبالثاني من خلف إلى قُدّام) ويسمئ إدباراًء (وبالثالث من 
قُدَّامِ إلى خلف). 


شجرة النبق س فقضئ رسول الله 2 حاجتهء فخرج علينا وقد استنجى بالماء) في صحيح 

مسلم :١‏ ۲۲۷» وعن علي ه: «إِئَّهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم طون اطا فاتعوا 

٠ e a‏ والآثار :١‏ لاء ومصنف ابن أبى شيبة 

٠ ٠ ۱‏ 
(۱) سبق تخر جه قبل صفحات. 





۸۹ 
إذا كانت الخصية مدلاةء وإن كانت غر مدلأة: يبتدئ من خلف إلى دام واكراة 
تبتدئ من قُدّام إلى خلف؛ خشية تلويث فرجهاء ثم يغسل يده أوَلاً بالماء ثم 
ذلك المح بالماء بباطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث إن احتاج» ويصعد الرّجَلٌ 
أصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء» ثم يصعد بنصره» ولا يَعقَصرُ على 
أصبع واحدة؛ والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معاً بتداء؛ خشية حصول 

اللّذة 
بها ال فب (إذا كانت اتقضيية مدلاة) سواء كان حييفا أو تدا عسي 
تلويثهاء (وإن كانت غير مدلأة يبتدئ من خلف إلى قُدَّام)؛ لكونه أبلغ في 

الحظت: 

(والمرأةٌ تبتدئ من قُدّام إلى خلف خشية تلويث فرجها. 

ثم) بعد المسح (يغسل يده أوّلاً): أي ابتداءً (بالماء) اتقاءً عن تشرّب جسده 
الماء النجس بول الاستنجاء. 

(ثم ا ا لاء بباطن اس أو فحن اد رار كوت إن 
ا ا ل 
ابتداء الاستنجاء)؛ لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده. 

(ثم) إذا غسل قليلاً (بصعد صر ثم خنصره» ثم السبابة إن احتاج؛ 
ليتمكّن من التنظيفء (ولا يَقَتَصرْ عل أضبع واحدة)؛ اانه ورت E‏ 

يصل به كمال النظافة. 

(والراتضعدبتضرها" وأرييظ امتابعها عا اء حقية حصول اللذة): 
لو ابتدأت بأصبع واحدة» فربّ) وجب عليها الغسل ولرتشعرء والعذراء لا 
تستنجي بأصابعهاء بل براحة كمها خوفاً من إزالة العذرة. 


)١(‏ ذكر القرماني عن المرغيناني: أنه يكفيها أن تغسل براحتهاء هو الصحيح» وفي الحندية: هو 
المختار» وني السراج: هو قول العامة» وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها؛ لأنَّا تحتاج إلى 





۸۱ 
ويبالغ في التنظيف حتى يقطعٌ الرائحة الكريهة. وني إرخاء المقعدة إن لم يكن 


أ 4 # 
م4 + 


صائاً» فإذا فرغ غَسَلَّ يده ثانياً ونَشْفَ مقعدته قبل القيام إذا كان صائ] 

(ويبالغ) المستنجي (في التنظيف حتى يقطعَ الرائحة الكريهة) وإريقدر 
بعدد؛ لأنَّ الصحيح" تفويضّه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين» أو 
غلبة الظنّ» وقيل: يُقَدَّرُ في حقٌ الموسوس بسبع» أو ثلاث» وقيل: في الإحليل 
بثلاث» وني المقعدة بخمس. وقيل: بتسع» وقيل: بعشر. 

(و)يبالغ (في إرخاء المقعدة)» فيزيل ما في الشرج بقدر الإمكان (إنلم يكن 
صائاً)» والصائمٌ لا يُبالغ حفظاً للصوم عن الفساد”» ويحتررٌ أيضاً من إدخال 
الأصبع مبتلّة؛ لاله يفسد الصوم. 

(فإذا فرغ) من الاستنجاء بالماء (كَسَلَّ يده ثانياًء ونَشَّفَ مقعدته قبل 
القيام)؛ لئلا تجذب المقعدة شيئاً من الماء (إذا كان صائ)» ويستحبٌ لغير الصائم؛ 
حفط للدت عو الماء العمل 


تطهير فرجها الخارج» ولا يحصل ذلك إلا برؤس الأصابع» ورجّحه ابن أمير حاج» 
قال: والاستمتاع موهوم؛ لأنه فيا يظهر إن يكون بالإدخال في الفرج الداخل» كا في 
الطحطاوي .6١ :١‏ 

)١(‏ هذا ما صحّحه في حلبي صغير ص15. فقال: «ليس فيه في الغسل عدد مسنون من 
ثلاث أو سبع أو غير ذلك» ومنهم من شرط الثلاث» ومنهم من شرط السبع» ومنهم 
من شرط العشرء ومنهم من عبّن في الإحليل الثلاث» وفي المقعد الخمس» والصحيح أنه 
مفوّض إلى رأيه» فيغسله حتئ يقع في قلبه انه قد طهرء إلا أن يكون موسوساًء فيقدر في 
حقه بالثلاث» كما في كل نجاسة غير مرئية» وقيل: بسبع» وني النوازل: حتئ يعود من 
اللينة إلى المنشونة». 

(0) إذا استنجئ وبالغ حت وصل الماء إلى موضع الحقنة يفسد صومه. كما في المحيط 7: 
٠١‏ وقلا يكون ذلك» خلاصة. كا في فتح القدير١: ۲٠١‏ ومع هذا في إفساد الصوم 
بذلك خلاف» قهستاني» ىا في الطحطاوي .8١:١‏ 


TAY 
فصل: لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة خرجَها وزاد‎ 
المتجاوز على قدر الدرهم لا تَصِحّ معه الصّلاة إذا جد ما بُزيلهء ويحتال لإزالته‎ 
من غير كَشْفيِ العورة عند مَن يراه ويُكره الاستنجاءٌ بعة‎ 

۰ (فصل) 
فيا يجوز به الاستنجاء 
وما يكره به وما يكره فعله 
(لا يجوز كشفف العورة للاستنجاء)؛ لحرمته. والفسقٍ به فلا يركب لإقامة 
السنَةء ويمسحٌ المَخْرَجَ من تحت الثياب بنحو حجرء وإن ركه صَحّت الصّلاة 





بدونه. 

(وإن تجاوزت النجاسة مخرجهاء وزاد المتجاوز) بانفراده (على قدر الدرهم) 
ا ف المحيةة واا في المائعة» (لاتَصِح معه الصلاة)؛ لزيادته عن القدر 
المعفوٌ عنه (إذا وج ما يُرِيلُه) من مائع أو ماء. 

(ويحتالٌ لإزاليه من غير كف العورة عند من يسراه)» راض ارتكاب 
الحرم بالقدر الممكنء وأا إذا لريزد إلا بالضمٌ لما في احرج فلا يشر تركّه؛ 
لأنَّما في المخرج ساقطً الاعتبار. 

(ویکره الاستنجاء بعظم) وروث؛ لقوله #: «لا تستنجوا بالرّوثء ولا 
بالعظام فإ زاد إخوانكم من ا ج٠٠‏ فإذا وجدوهما صار العظمُ كأن لريؤكل 
فيأكلونه وصار الرّوث شعيراً وتبناً لدوابهم؛ معجزة للنبي يل والنهي يقتضي- 
ار 


)١(‏ النجاسة المتفرّقة تجمع وإن كانت في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع» كا في 
البحر :1١‏ 235/8 والشرنبلالية .٠١١:١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود 4ه قال #5: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فما زاد إخوانكم من 
الحن ).ف سيد النساتي الكرين ١١‏ الا وسن ادى ۹7۲ 





YAY 


34 ء 1 3r‏ 2 0 ا 3 .4 
كخرقة ديباج وقطن» وباليدِ اليُمنى إلا من عذر 





(وطعام لآدميّ أو ببيمة)؛ للإهانة والإسراف. وقد نبل عنه #5 (وآجر) - 
بمد الهمزة» وضمٌ الجيم» وتشديد الرّاء المهملة فارسي معزب - وهو الطوب بلغة 
أهل مصرء ويّقال له: آجور علن وزن فاعول: اللَّمِنَ المحرق» فلا ينقي المحل 
ويؤذيه. فيكره. 

(وحَرّف)” صغارا ل" فلا ينقي يلوت اليك (وفحم)؛ لتلويثه. 
(وزجاج» وجصٌ)؛ لاه يضر المحل. (وشية محترمٌ)؛ لتقوّمه: (كخرقة ديباج 
وق 5 ا با يورك ای 

(و )يكره الاستنجاءٌ (باليدٍ اليُمنى)؛ لقوله #: «إذا بال أحذكم فلا يمسح 
بيمينه» وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً»”2 (إلآ من عذر) باليُسرئ» فيستنجي 
بصب خادم*» أو من ماء جار. 


:١ ورد المحتار‎ »5848 :١ ومجمع الأخمر‎ 2579 :١ والشرنبلالية‎ ., ١ في الجوهرة‎ )١( 
الْتَدّف.‎ ١ 

(۲) لكن في رد المحتارا: ٠٤١‏ والدرر المباحة ص 0": النزف: هو ما عمل من طين وشوي 
بالنار حتئ يكون فخاراًء قال ابن عابدين: وفسره في الإمداد بصغار الحصى والظاهرء أنه 
أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة. 

() ينبغي تقييد الكراهة فيا له قيمة ب) إذا أَدَئ إلى إتلافه» أما لو استنجئ به من بول أو مني 
مثلآ» وكان يغسل بعده فلا كراهة: إلا إذا كان شيئاً ثميناً تنقص قیمته بغسله» کا يفعل 
في زماننا بخرقة المنى ليلة العرس» تأملء كما في رد المحتار١: 5٠‏ 7. 

(4) فعن أبي قتادة ظهء قال ك: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه؛ ولا يستنج بيمينه» 
ولا يتنفس في الإناء) في صحيح البخاري 1۹:١‏ وصحيح مسلم :١‏ 770. 

)٥(‏ هذا خلاف ما يعطيه الاستثناء» فإنّه يفيد عدم الكراهة باليمين حال العذرء وهو كذلك» 
فإن حَصّلٌ عذرٌ باليمين سقط الاستنجاء» حموي عن المحيط» كا في الطحطاوي :١‏ 14. 


۸٤ 
ويدخل الخلاء برجله اليسرى» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.‎ 
ولس مُعتمداً على ساره‎ 

(ويدخل الخلاء) ممدوداً: المتوضأء والمراد: بيت التغوط: (نرجله السردف )» 
اا مشدوة الرابى ا ا للش ف هده القيطات: 

(و )هذا (يستعيذ): أي يعتصم (بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله). 
وقبل كش عورته» وَيُقَدُمْ تسمية الله ¥ عبن الاستعاذة؛ لقوله #: «سترٌ ما بين 
أعين الجن وعورات بني آدم إذا دحل أحدّكم الخلاءَ أن يقولّ بسم الله»"» ولقوله 
ي: «إنَّ ا لحشوش مُحتضرة» فإذا أتن أحدكم الخلاءَ فليقل: أعوذ بالله من الث 
وا 

والشيطان: e‏ وهو من شَطَنَ يشطن إذا بَعْدَه ويقال فيه: شاطن 
وشيطن» ويسمّئ بذلك 5 متمردٍ من الجن والإنسٍ والدواب؛ لبعد غوره في 
القت وقد ددن فاط اد ها قاور د عا عن ذف وكيز ان نکن 
مُسمَّ بفعلان؛ لمبالغته في إهلاك غيره. 

والرجيم: مطرود باللعن. 

والحشوش: جمع الحش - بالفتح والضم - بستان التُخيل في الأأصلء ثم 
استعمل في موضع قضاءٍ الحاجة» واحتضارها رصد بني آدم بالأذئى. والفضاء 
يصير مأواهم بخروج الخارج. 

( ولس معتمد مُعتمداً على يساره)؛ لاله أسهل لخروج الخارج» ويُوسع فيم بين 
رجليه. 
)١(‏ عن علي 5ه مرفوعاً في سنن الترمذي 7: ٠5‏ 5» وسنن ابن ماجة ۱٠۹ :١‏ ومسند البزار 

1:۲ 
(۲) عن زيد بن أرقم #ه» مرفوعاً في سنن أبي داود :١‏ ۹٤ء‏ وسنن النسائي الكبرئ ›۲٤ :٦‏ 
وسنن ابن ماجة ۰۱۰۸:۱ وصحيح ابن حبان 5: ۲١۲‏ . 
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5 24 و 
ولا يتكلّم إلالضرورة ويكره كربا استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان 





(ولايتكلّم إلا لضرورة)؛ لاله يمقت به. 

(ويُكره تحرياً استقبال القبلة) بالفرج حال قضاء الحاجةء واختلفوا في 
استقباها للتطهير"» واختار التّمُرتَائيَ عدم الكراهة". 

(وكيكره (استدبارّها)؛ لقوله 45: «إذا أتيتم الغائطً فلا تستقبلوا القبلة» ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»”؛ وهو بإطلاقه منهيٌ عنه (ولو في البنيان). 

وإذا جلس مستقبلاً ناسياً «فتذكر وانحرف إجلالاً لها إريقم من مجلسه 
حت يغفر له)*» کا أخرجه الطبرانٌ* مرفوعاً. 


)١(‏ إن ترك استقبال القبلة وقت الاستنجاء أدبء وإِنَّا المنهي استقبا هما وقت البول والتخلي» 
فإِنّه مكروه كراهة تحريم سواء كان في الصحراء أو في البناء؛ لإطلاق النهي في قوله 6: 
(إذا أتيتم...)» کا في حلبي صغير :١‏ /11. 

(0) أي كراهة تحريم» وإلا فهو ترك أدب» كمد الرجل إليهاء كا في الحلبي» كا في 
الطحطاوي ۸٦ :١‏ لكن في حلبي صغير :١17 :١‏ استقبالها واستدبارها حالة الاستنجاء 
ترك أدب ومكروه كراهة تنزيه» كا في مد الرجل إليها. 

(۳) فعن آبي أيوب 4ه قال #5: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها ببول» 
ولا غائط» ولكن شرقوا أو غربوا) في صحيح مسلم ۲٤٤ :١‏ وعن أبي هريرة #ه قال 
#: (إذا جلس أحدكم علل حاجته؛ فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها) في صحيح مسلم 
E‏ 

(5) فعن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ك قال #: (مَن جلس ببول قبالة القبلة 
فذكر فتحرّف عنها إجلالاً ها لر يقم من مجلسه حت يغفر له) في تبذيب الآثار للطبري» 
كما في نصب الراية ۲: 160» والدراية :١‏ /141» وهذا مخالف لما ذكره الشارح 5ه في 
نسبته للطبراني» والله أعلم. 

)٥(‏ هو سليمان بن أحمد بن أَيُوبٍ اللَّخْمِيّ الطَرَاِيَه أبو القاسم» نسبة إلى طبرية» مدينةٌ من 
الأردنِء قال اللكنوي "ضرا ينه الات جم المشهورة» كان ثقةَ صدوقاً عارفاً واسع الحفظ 
بصيراً بالعلل والرّجالء كث التصانيف الَافعةء قال الذهبي: مسند العصرء واسع 
الفط يضيرا بالل وا جال والأبواك 5-4037 س) ا ا 0 
ومرآة الجنان۳: 7/ا. 


۲۸٦ 
واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح» ويكره أن يَبِولَ أو يتغوّط ني الماء‎ 
والظل والجحر‎ 
ويُكره إمساك الصبيّ نحو القبلة للبول".‎ 
(و)يكره" (استقبال عين الشمس والقمر)؛ لاتا آيتان عظيمتان» (ومهب‎ 
الريح)؛ لعوده به فينجسه.‎ 
(ويكره أن يبول أو يتغوّطٌ في الماء)" ولو جارياًء وبقرب بثر وبر وحوض.‎ 
(والظلٌ) الذي مجلس فيه.‎ 
(والجحر)؛ لأذية ما فيه©.‎ 


)كا كر لال الله كيه أ ا ن تكو اک ان اا و ا 
وعين القمرين ونحو ذلك ويحرم إطعامه وإلباسه رما والإثم على البالغ الفاعل به 
ذلك» ىا في الطحطاوي١:‏ ۸۷. 

(؟) إطلاق الكراهة يقتضي التحري» وقيد بالعين؛ إشارة إلى آنه لو كان في مكان مستور ولر 
تكن عينه| بمرأئ منه لا یکره بخلاف القبلة» كا في الطحطاوي :١‏ ۸۷. لكن في رد 
المحتار :۳٤١ :١‏ «والظاهر أن الكراهة هنا تنزيبية ما إر يرد :بي وهل الكراهة هنا في 
الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر نهاراً كذلك؟ إر 
أره» والذي يظهر أنَّ لمراد استقبال عينهما مطلقاً لا جهتهم| ولا ضوئهماء واه لو كان 
ساتر يمنع عن العين ولو سحاباً فلا كراهة» وأن الكراهة إذا إريكونا في كبد السماء» و! 
فلا استقبال للعين» ول رأره أيضاً فليحرر نقلاًء ثم رأيت في نور الايضاح قال : واستقبال 
عين الشمس والقمر). 

(۳) ينبغي أن يكون في الراكد مكروهاً تحرياً؛ لأنّه غاية ما يفيده حديث أبي هريرة 5 قال 
يل: (لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه) في صحيح البخاري 
١‏ » وصحيح مسلم :١‏ ۲۳۵ وفي الجاري مكروه تنزيهاً فرقاً بينههاء بحرء کا في 
الطحطاوي :١‏ ۸۷. 

(4) فعن عبد الله بن سرجس #ه قال كَلهُ: (لا يبولن أحدكم في جحر) قيل لقتادة: وما يكره 
من البول في الجحر؟ قال: يقال: إِنََّا مساكن الجن» في سنن أبي داود :١‏ 200 وسنن 
النسائي الكبرئ :١‏ ٠/ء‏ والمجتبى .٠۳ :١‏ 


ست 








TAV 

والطريق, وتحت شجرة مثمرة والبّولُ قائ إلا من عذر 

(والطريق) والمقبرة؛ لقوله #: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا 
رسول الله؟ قال: الذي يتخ ف طريق الناس أو ظلّه». 

(وتحت شجرة مثمرة)؛ لإتلافِ الثمر. 

(و )يكره (البَولُ قائ))”؟ لتنجّيِه غالبا (إلّمن عذر): كوجع بصلبه. 

ويُكره في محل التوضؤء لأنّهِ بُورث الوَسوّسة. 

بسحب دخولٌ الخلاء بثوب غير الذي بصي فيه» وإلأيحترز ويتحفظ من 
ليخا ة5: 


)١(‏ فعن أب هريرة ذف قال 4: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخلّ في طريق الناس» أو في ظلهم) في سنن أبي داود ٠۳ :١‏ والسئن الصغرئ 
:١‏ 48» واللاعنان هما اللذان سبب اللعن والشتم غالباًء فكأتَّما لاعنان» كما في 
الطحطاوي .۸۸:١‏ 

(؟) لكن عن حذيفة ذه قال: (أتى النبي يي سباطة قوم فبال قائ)ء ثم دعا بماء» فجئته بماء 
فتوضأ) في صحيح البخاري :١‏ ۰۹۰ واختلف في توجيهه: فقيل: إِنَّا بال قاتياً إذ كان به 
وجع الصلب» وقيل: معناه قائ علل باطن الركبة» وقيل: تعلياً للجواز كما في البناية :١‏ 
05 

(۳) هذا ما في السراج» لكن قد ذكره في باب الأنجاس عن النهاية ما نصّه: ولا يحسن لأحد 
إعداد ثوب لدخول الخلاء» وروي أن محمد بن علي زين العابدين #ه تكلّف لبيت 
الخلاء ثوباًء ثم تركه وقال: إريتكلف هذامَن هو خير مني يعني رسول الله يي والخلفاء 
ده اه ومثله في غاية البيان» كا في الطحطاوي .۸٩ :١‏ 

(5) فعن أنس ذه قال: (كان رسول الله يخ إذا دخل الخلاء تزع خاتمه) في سنن الترمذي :٤‏ 
49» وسنن النسائي الكبرئ 5: 557» والمجتبئ ۸: 1۱۷۸ء ومحل الكراهة إن لر يكن 
مستورأء فإن كان في جيبه» فاه حينفز لا بأس به» وفي القهُستاني عن المنية: الأفضل أن لا 


TAA 
ويخرج من الخلاءِ برجله اليُمنى نّم يقول: الحمدٌ لله الذي أَدْمَبَ عَنّي الأذى‎ 
وعافان‎ 

ونبي عن كشفي عورته قائ)ء وذكر الله عله فلا تمد إذا عَطَّسء ولا 
يُشمت عاطساًء ولا يرد سلاماًء ولا يجيب مُوْذّناًء ولا نظر لعوره» ولا إل 
الخارج منهاء ولا يصق لو ولا يَتَتَحُْبَحٌ ولايُكثر الالتفاتات» ولا 
يَعبث بيده» ولا يرفع بصرّه إلى السماء» ولا يُطيل الجلوس؛ لأنّه يورث الباسورء 
ووجع الكبد. 

(ويخرج من الخلاءِ برجله اليُمنى)؛ لأا أحقٌ بالتقدّم لنعمة الانصراف عن 
الأذئ» ومحل الشياطين. 

(ثّمّ يقول) بعد الحدروج: (الحمدٌ لله الذي أَدْمَبَ عَنّي الأذى) بخروج 
الفضلات الممرضة بحبيسهاء (وعافاني)" بإبقاء خاصيّة الغذاء الذي لو أمسك 
كله أو حرج لكان مظتة اهلاك. 

وقال رسول الله ل عند خروجه: «غفرانك)”» وهو كناية عن الاعتراف 


يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطرء ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار» اه 
وأقرّه الحمويٌ» وني ا حلبيّ: الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فضّه إلى باطن 
كمه قيل: لا يكره» والتحرز أولى» اه كما في الطحطاويٌّ .49:١‏ 

)١(‏ فعن أنس َيه قال: (كان النبي 4 إذا خرج من الخلاءء قال: الحمد لله الذي أذهب عني 
الآذى وعافاني) قال الكناني في مصباح الزجاجة :١‏ 55: هذا حديث ضعيف. وف 
شعب الإيان 5: »١١7‏ والفردوس 5: ۲۹۰ : عن عائشة رضي الله عنها قال 5: (إنَّ 
و الل إريقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لته وأبقئ منفعته في 
جسدي» وأخرج عتي أذاه 36 وعن إبراهيم يم التيمي: ااا النبي الط كان إذا خَرَّجَ 
جنات نار EL E‏ 
1 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبيّ 4 كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) في سنن 
أبي داود :١‏ 206 وسنن ابن ماجة 2٠١١ :١‏ وصحيح ابن حبان 5: »59١‏ وقال 





۸۹ 
فصل فى الوضوء: أركان الوضوء أربعة: وهى فرائضه: الأوّل: غَسِلٌ الوجه 
بالقصور عن بلوغ حى شكر نعمةٍ الإطعام» وتصريفي خاصيةٍ الغذاء؛ وتسهيل 
خروج الآذئ؛ لسلامة البَدَن من الآلام» أو عدم الذكر باللسان حال التخلي. 
3 
في أحكام (الوضوء) 

بضمٌ الواو وفتحهاء وهو مصدرء وبفتحها فقط: ما يتوضاً به وهولغة 
يخود ميق الوضاءة ولتت والتظافة ال ومو ال جل أى ضار وخا 

غا نظافة تخخصوصة. 

ففيه المعنول اللّغوي؛ لأنّه بحسن أعضاءً الوضوء في الدنيا بالتنظيف› 
وبالآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة الموكى. 

وَقَدَّمَ عن الغْسل؛ لأنَّ الله غلا قَدّمَه عليه. 

ولةاسبب» وشرط وحكم» وركن» وصفة. 

(أركان الوضوء أربعة» وهي فرائضه: 

الأوّل): منها (عَسل الوجه)؛ لقوله غَل: +( مَغْسِنُوا مُجُومَُ £ امائدة:ه» 
والخسل -بفتح الغين-مصدر غسلته» وبالضمٌ الاسم» وبالكسر: مايَغسل به من 
صابونٍ ونحوه. 

ENN‏ ويف رار دنا قله قطرتان في اصح" 
ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر. 


الأرنوؤط: إسناده حسن» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 48» والمستدرك 27551١ :١‏ وسئن 
البيهقي الكبير :١‏ 4۷ والأدب المفرد 4٠:1‏ 1. 

)١(‏ وفي الفيض: أقله قطرتان في الأصح» كما في الدر :١‏ 4۷. وأطلق في البرهان التقاطر» 
وفيه إشارة إلى تعدد القطرات» لكن قال العلامة المقدسى: ولو قطرة عندهماء وعند أي 
يوسف ه: بل المحل» كا في الشربنلالية :١‏ ۷. وفي عمدة الرعاية : : اختلفت العبارات 





1۹۰ 
وح طول من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن وحَدّه عرضاً: ما بين شحمتا 


الأذنين 

والمعدديا رخدي E CE‏ 
سطح الجبهة) سواء كان به شعر أم لا. 

والجبهة: ما اكتنفه الجبينان". 

(إلى أسفل الذقن)» وهي مجمع لحييه» واللّحى منبتٌ اللّحةء فوق عظم 
الأسنان كن ليست له لحية كثيفة» وني ARS‏ الوعه 


(وحَدَّه): أي الوجه (عرضا) - بفتح العين -مقابل الطول (ما بين شحمتا 
الاي ال د ا 

ا ق ا ا 
بالفرض”. 


في ذكر مذهب أبي حنيفة ومحمّد د فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة 
كاف» والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. ‏ _ 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 47: «واعلم أنه صرح بذكر التقاطر مع الإسالة» وإن 
كان حدٌ الإسالة أن يتقاطرٌ الماء للتأكيد» وزيادة التنبيه علل الاحتراز عن هذه الرواية عل 
أّه ذكر في الحلبة عن الذخيرة وغيرها: أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إن سال من العضو 
قطرة» أو قطرتان» ولر يتدارك» اه والظاهر أن معنى (إر يتدارك) إر يقطر علل الفور بأن 
قطر بعد مهلة» فعلل هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازاً ًا لا يتدارك 
فافهم» ثم علن هذا التأويل يندفع ما أورد على هذه الرواية من أن الل بلا تقاطر مسح» 
فيلزم أن تكون الأعضاء كلها مسوحة مع أنه غلا أمر بالغسل والمسح». 

)١(‏ الجبين: ناحيةٌ الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ» وهما جبينان عن يمين الجبهة وشماهاء 
قاله الأزهري وابن فارس وغيرهماء فتكون الجبهة بين جبينين» كما في المصباح ص -94٠‏ 
.4١‏ 

8ن NN‏ لاقب بدو ةذلف می اللزاد أن الاك شرف الاك 
لو وضع نحو شمع علل حدود الفرائض لكفاه قطعاًء واذعاء بعضهم آله لا يتمٌ الفرض 
إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلّم لما ذكرناء كا في الطحطاوي 4A ١‏ 





۲۹۱ 


والثاني: غسلٌ يديه مع مرقيه» والثالث: غَسْلٌ رجليه 
والبِياضُ الذي بين العذار والأَدُنء فيُفْئرَضُ غسلّه في الصحيح”» وعن أبي 
بو سيفو عات ال 
7 و 2 و و 
(و)الركنٌ (الثاني: غسل يديه مع مرققيه)» أحد المرفقين غسله فرض بعبارة 
النصّ؛ لأن مقابلة ا لجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد» والمرفقٌ الثاني بدلالته 
لتساويه)؛ وللإجماع”". 
وهو بكسر الميم وفتح الفاء» وقلبه لغة: ملتقئ عظم العضد والذراع. 
EUS‏ ا 0 8 E‏ 
(و)الركن (الثالث: عسل رجليه)؛ لقوله غلله: #وَأرَجَلَحكُم ې الاندة: ؛ 
ل كا لما عر راه هدا رر أرقي "العلل ا إلذ يندت 


ا اوعد و م ا و ا جت التسل کا كان وهنا 
عند قول أبي حنيفة ومحمد ا وعليه أكثر المشايخ» قال الحصكفي في الدر المختار 1: 
5 وبه يفتون» وقال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 55: «وهو ظاهر المذهب» وهو 
الصحيح» وعليه أكثر المشايخ» وروي عن أي يوسف أنه لا يجب؛ أن ما تحت العذار لا 
يجب غسله مع أنه أقرب إلى الوجه؛ فلأن لا يجب غسل البياض أولى» وذكر الحلواني: 
كنيد انك ONS‏ وهذا الخلاف في غير المرأة والأمرد؛ لأن غسلّه 
ؤاجت اتفاقاً»: كما في البدائع ٠٤ :١‏ والاختيار :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية :١‏ 247 
وشرح الوقاية ص”77ء والدر المنتقئ .٠١ :١‏ 

() قال ابن نجيم في البحر ١‏ : 17 بعد ذكر أدلة دخول المرفقين ين: «والحقٌ أنَّ شيئاً ما ذكروه 
لا علل الافتراض» فالاو الاستدلال بالإجماع عل فرضيته)). 

(9) فعن ابن عمر ذفه: (إنَّ رسول الله يك دعا بماء فتوضا مرّة مرة» ثم قال: هذا وظيفة 
الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة ة إلا به» ثم دعا بء فتوضًأ مرّتين مرّتين ثم سكت 
ساعة» ثم قال: هذا وضوء من توضّأ به كان له اجره مَرّتينء ثم دعا باءِ فتوضّأ ثلاثاً 
ثلاثأء ثمّ قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي) في سنن البيقهي الكبير 8١ :١‏ 
والسنن الصغرئ :١‏ 84» قال الوادياشي في تحفة المحتاج :١‏ 14: فيه ضعفٌ وانقطاع» 
واستشهد به الحاكم» اه وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :١‏ /41: صرح بضعف هذا 
الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. 





۲4۲ 


مع کعبیه» والرابع: مسح ربع رأسه 
وقراءة الجرٌ للمجاورة. 
(مع كعبيه)؛ لدخول الغاية في المغيا. 
والكعبان: هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم» واشتقاقه من الارتفاع: 
(و)الركنٌ (الرابع: مسح ربع رأسه)؛ لمسحه #5 ناصيته. 
وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود» وإن صحح”. 


)١(‏ قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف علل الجوار خاصة» اه فالأرجل مغسولة 
علل كلتا القراءتين» ولا يجوز المسح عليه إلا في حالة التخفيف. وفي الكشاف: إن 
عطفت الأرجل علل الرؤوس لا لأنَّها تمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب 
الماء:علبهاء لأا تغل بصت الا عليه دون غيرهاء فكانت مظنة الأسراف» ونح 
بالكعبين إماطة لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأنَّ امسح إر تضرب له غاية في الشرع» كما في 
الطحطاوي :١‏ 160. 

(؟) المسح بثلاثة أصابع هي رواية هشام عن الإمام ده كما في درر الحكام ٠ :١‏ وقال 
صاحب البحر :٠١ :١‏ «ذكر في البدائع أنَّا رواية الأصولء وني غاية البيان: أنّا ظاهر 
الرواية» وفي معراج الدراية نها ظاهرٌ المذهب واختيارٌ عامّة المحققين» وني الظهيريّة: 
وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير منصورة)» وني رد المحتار :١‏ 1۷: «لكن نسبها إلى 
محمد ذ#ه» فيحمل ما في المعراج من أَّا ظاهر المذهب علل أَنََّا ظاهر الرواية عن محمد ذه 
توفيقاً». وينظر: مجمع الأهرا: .١١‏ 
والثانية: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص٤۲‏ والمختار :١‏ ۳ وملتقول 
الأبحر ۱۸ء والنقاية :١‏ لاا» وهدية ابن العماد ص/الا-8ل/اء والوقاية 215-١١ :١‏ 
والكنز :١‏ 5» والنهر :١‏ ””7» وغنية المستملى ص »7١‏ وقال صاحب البحر :"١ :١‏ إِنََّا 
ااا ووا ودر وق زه نهد ر ۷ افا ال ا لديم 
وعليها شين المتأخرون: كابن المميام» وابن أمير حاج» وصاحب البحر والنهرء 
والمقدسي» والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم. 


4۳ 

E ONE EE 
الثواب فى الآخرة‎ 

وحمل المسح ما فوق الأذنين» فيصحٌ مسح ربعه لاما نزل عنهماء فلا يصحٌ 
مسح أعلل الذوائب المشدودة علل الرأس 

وهو لغة: إمرارٌ اليد علل الشيء. 

وشرعاً: إصابة اليد المبتلّة العضو ولو بعد غسل عضو لامسحه ولا ببلل 
أخذمن عضو". 

وإن أصابه ماءٌ أو مطرٌ قدرّ المفروض أجزأه. 

( ف ال ا اا إلى الشيء من غير تأثير فيه» (استباحة): أي 
إرادةٌ فعل (ما) يكون من صلاةٍ ومس مصحفي وطوافي (لا جلُ) الإقدام عليه 
(إلابه): أي الوضوء (وهو) أي حل الإقدام عل الفعل متوضتا (حكمّه 
الدنيوي) المختص به المقام» (وحكمّه الأخروي: الثواب في الآخرة) إذا كان بيت 
وهذا حكمٌ كل عبادة. 


والثالثة: مقدار الناصية وهو الربع» كما قال القدوري وصاحب الاختيار ٤ :١‏ 
O AS‏ وميه المصلي ص5١‏ وني المحيط البرهاني ١‏ : ۳ فرض مسح 
الرأس مقدر بالناصية» وذلك قدر ربع الرأس» وقدّره أصحابنا بثلاث أصابع. 

() المسح: إصابة اليد المبتلة العضوء إما بللا يأخذه من الإناء» ال نافيا لكا 
عضوي الستواات؟ ود gS‏ دايع عضوي السيوجاة» 
ولأبلن باخ عن يعمن أعشياته سوا كان ذلك الحو تعسولا أو وجا وكذااق 
مسح الخف. كما في شرح الوقاية ۲: ٠١‏ وكذا في مسح الجبيرة» كما في السعاية ص٦‏ ۷» 
قال الحاكم الشهيد ذه بالمنع» وخطأه عامة المشايخ لما ذكره محمد ذه في مسح الخف أنه 
إذا توضأء ثم مسح علل الخف ببلة بقيت علل كفه بعد الغسل جازء وانتصر له ابن 
الكمال» وقال في إيضاح الاصلاح ق١/‏ ب: الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي 
ل ال ل ل ل 0 
ذراعيه لر جز إلا بماء جديد؛ لأنَّه قد تطهر به مرّة» وأقره في النهر. وينظر: رد المحتار :١‏ 
/. 


1۹4 
وشرط وجوبه: العقل» والبلوغ» والإسلام وقدرةعلى استعمالٍ الماءِ الكافي 
ووجود الحدث» وعدم الحيض والنفاس» وضيق الوقت» وشرط صخته ثلائة: 
عمومٌ البشرة بالماء الطّهورء وانقطاع ما يُنافيه من حيض ونفاس وحدث؛ وزوالٌ 

ما يمنع وصول الماء إلى الجسد: كشمع» وشحم. 

خوط وكريها: لكلف واد ان 

١‏ <العقل)؛ إذ لا خطاب بدونه. 

؟.(والبلوغ)؛ لعدم تكليف القاصرء E‏ بل ان 
الوضع. 

۳ لولبم إذ لا تخاطب كافرٌ بفروع الشريعة. 

٤.(وقدرة)‏ المكلف (على استعال الا ان عدم الماء والحاجة إليه 
تنفيه حكاء فلا قدرة إلا بالماء (الكاني) لجميع الأعضاء مَرَةمَرّة» وغيره كالعدم. 

.ووجود الحدث) فلا يلزم الوضوء علل الوضوء. 

5 وعدم الحيض. 

.و)عدم (النفاس) بانقطاعه) شرعاً. 

(وضيق الوقت)؛ لتو جه الخطاب مُضيقاً حينئ» ومُوسعاً في ابتدائه» وقد 
ا ت هده لر رفن واج هر رة ااا شا عا 

(وشرط صخته): أي الوضوء (ثلاثة): 

الأَوّل: (عمومٌ البشرة بالماء الطّهور) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لر يصبه 
الماء من المفروض غسله إريصح الوضوء. 

(و)الثاني: (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس)؛ لتمام العادة. 

زوا ا بال ا و يدوو يرل وااو دا 
يصح الوضوء. 

(و)الثالث: (زوالٌ ما يمنع وصول الماء إلى الجسد)؛ لجريه الحائل: (كشمع 
وشحم). قید به؛ لأنّ بقاءَ دسومة الزيتِ ونحوه لا يمنع؛ لعدم الحائل. 
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فصل: يجب غسلٌ ظاهر اللحية الكنّة في صح ما يُفتى به 
وترجع الثلاثة لواحد: هو عموم المطهر شرعاً البشرة. 
(فصل) 
ونا إريْقَدُم الكلام على اللحية قال: (يجب) يعني يُفترض (غسلٌ ظاهر 
اللحية الكثّة): وهي التي لا رى بشرتها (في صح ما يُفتى به) من التصاحيح" في 


)١(‏ في اللحية الكثة تسم روايات: 
الأولى غسل الكل: أي غسل كل الشعر النابت علل الخدين من عذار وعارض والذقن. 
وقد أشار إليها محمد في الأصلء وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه» كما في البدائع :١‏ 25-7 وفتح القدير :١‏ ١٠ء‏ وإيضاح الإصلاح 
ق1/ أء والبحر الرائق :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية :١‏ 51-77 والدر المختارا: ٠٦۸‏ 
والدر المنتقى 2١١ :١‏ ونفع المفتي ص ه". 
الثانية: مسح الكل» وهي رواية بشر عن أبي يوسف #ه» وروي أيضاً عن أب حنيفة طف 
كذا في تبيين الحقائق :١‏ ۳» ورمز الحقائق :١‏ 8. 
والثالثة: مسح الربع» وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر د وهي اختيار صاحب الوقاية 
والكنز ص”. وصححها قاضى خان في الفتاوى :١‏ 5 7. 
والرابعة: مسح الثلث» ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أي حنيفة عه 
كذا في البدائع :١‏ ". 
والخامسة: مسح ما يلاقي البشرة» وهو الأصح المختار في درر الحكام :١‏ ۸» وملتقى 
الأبحر ص ". وشرح الكنز ص٤٠‏ واختاره العيني في رمز الحقائق :١‏ ۸. 
والسادسة: غسل الربع. 
والسابعة: غسل الثلث, كذا في رد المحتار :١‏ /7. 
والثامنة: عدم الغسل والمسح» وهي رواية عن ابي يوسف» كذا في البدائع 5-8١‏ 
ووم افا ار 
والتاسعة: غسل الوجه» فعند أبي عبد الله الثلجي #ه: لا يسقط نبات الشعر غسل 
الوجه» كذا في البدائع :١‏ . ۰ 





5105 
ويجبُ إِيصالٌ الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة» ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من 
الشعر عن دائرة الوجه, ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام» ولو انضمّت 

الأصابع 
حكمها؛ لقيامها مقام البشرة بتحوّل الفرض إليهاء ورجعوا عا قيل من الاكتفاء 
بثلثها أو ربعها أو مسح كلّها ونحوه. 

(ويجبُ) يعني يُفترضُ (إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة) في المختار*؛ 
لبقاء المواجهة بهاء وعدم عسر غسلهاء وقيل: يسقط لانعدام كمال المواجهة 


بالنبات. 
(ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه)؛ لاله ليس 
مه أضالة ولا بدلا عه 


(ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمم) المعتاد*؛ 
لأن المنضمٌ تبعٌ للفم في الأصح”» وما يظهر تبع للوجه. 

ولا باطن العينين ولو في السل؛ للضرورة. 

ولا داخل فرّحة برئت ولرينفصل من قشرها سوى مخرج القيح؛ للضرورة. 

(ولو انضمّت الأصابع ) بحيث لا يَصل الماءُ بنفسه إل ما بينها 


11: ١ وقال ابن عابدين في رد المحتار‎ ١١ : ١ والبحر‎ ١ : وبا‎ RL 
قي ما تر بشر تما في الخفيفة؛ ؛ لأنَّ الذي لا حلاف فيه وأا ما في البدائع من أنه إذا‎ 
َب الشعرٌ يسقطً غسل ما تحته عند عامّةٍ العلماء كثيفاً كان أو خفيفاً؛ ؛ لأن ما تحته خرج‎ 2 

بن دوعي ؛ لاله لا يواجه به اه فمحمولٌ علل ما إذا إرتر بشرتهاء کا يشير 
إليه التعليل» فالخفيفة قسانء والفرق بينها بالمعنئ الثاني وبين الكثيفة العرف». 

(۲) المراد: ما يظهر عند انضمامها الطبيعى لا عند انضمامها بشدّة وتكلّف. كما في رد المحتار 
۱ ْ 

(۳) وصححه في الخلاصة» وقيل: الشفة تبع للفم» » أفاده في البحر» کا في رد المحتار ٩۷:۱‏ 
وذخيرة العقبن ص48 وقال صاحب جامع الرموز ١‏ 16 : إن الشفة داخل فيه متها 
مقدار ما ظهر عند الانضمام الطبيعي لا غير علل الصحيح» كا في الخلاصة». 





1۹۷ 

أو طال الظفرٌ فمَطَّى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء: كعجين» وَجَبَ غسل ما 
تحته» ولا يمنع الدَرّن» ورء البراغيث» ونحوها 
(أو طال الظفرٌ فعَطَّى الأنملة)": ومنع وصول الماء إل ما تحنه (أو كان فيه)» 
يعني المحل المفروض غسله» (ما): أي شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد: 
(كعجين) وشمع» ورمص” بخارج العين بتغميضها (وَجَبَ): أي افترض 
(غسل ما تحته) بعد إزالة المانع. 

(ولا يمنع الدَّرَن): أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري ني الأصحٌ”. 
فيص الغسل مع وجوده. 

(و)لا يمنع (خرء البراغيث ونحوها): كونيم الذباب وصول الماء إلى 
البدن؛ لنفوذه فيه؛ لقلَيِه وعدم لزوجته» ولاماعلل ظفر الصَبَّاعْ من صبغ؛ 
للضرورة وعليه الفتوىل*. 


© قال الفقار: مب الايضال إل سا تحنه إن.طال الظفرة وها حن ؟ لان العمل وإن كان 
مقصوراً علل الظواهرء لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل: كقطرة شمعة 
ونحوه؛ لأنه عارض» كا في فتح القدير .٠١:١‏ 

(۲) رجل أَرَّْص وفي عينيه رَمَصٌّ: وهو ما جمد من الوسخ في الُوق» كما في ا مغرب .755:١‏ 

(۳) وني الجامع الأصغر: إن كان وافر الأظفارء وفيها درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع 
الحناء جاز في القروي والمدني» قال الدبوسي: هذا صحيح وعليه الفتوئى» وقال 
الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحته إلا الدرن لتولده منه» وني النوازل: يجب في 
ال رو دو فار ال ما و الاك بحلاف اوو 
لزق بأصل ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رأس الإبرة من موضع الغسل إر يجزء 
کا في فتح القدير .٠١:١‏ 

(5) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هامش فتح باب العناية :۸٤ :١‏ «وعلل هذا ما تبقى 
عن أيدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه؛ ولا يمكنهم حلّه بسهولة أو 
استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لاله لا يمكنهم الاحتراز عنه» مع 
التذكير لمهم بالاحتراز منه ما أمكن». 


۹۸ 
ويجب تحريك الخاتم الضيق» ولو ضَرَّه عَسلُ شقوق رجليه جاز إمرار الماء على 
الدواء الذي وضعه فيهاء ولا يعاد الخسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه» 

ولا العّسل بقصّ ظفره وشاربه. 

(ويجب): أي يلزم (تحريك الخاتم الضيق) في المختار من الرٌوايتين”؛ لأنّه 
يمنع الوصول ظاهراًء و«كان يك إذا وما حك ا 

وكذا يجب تحريك القَرّط في الأذن؛ لضيق حل وا لمعتب غلبة الظنّ لإيصال 
لماء ثقبه» فلا يتكلّف لإدخال عود في ثقب للحرج. 

لولم ا لاه رستكوة لك ليلا عر ل العم الا 

(ولو ضَّرّه عسل شقوق رجليه جاز): أي صح (إمرار الماء على الدواء الذي 
وضعه فيها): أي الشقوق للضرورة. 

(ولا يعاد العّسل) ولو من جنابة» (ولا المسح) في الوضوء (على موضع 
الشعر بعد حلقه)؛ لعدم طروٌ حدث به» (و) كذا (لا) يعاد (الغسل بقصّ ظفره 
وشاربه)؛ لعدم طرو حدث وإن استحبٌ الغسل. 


من مضو mme‏ 


)١(‏ ولا جب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعاًء والمختارٌ في الضيقٍ الوجوب» كا في فتح 
القدير 21:١‏ وفي الدرر :٠١ :١‏ والخاتم الضيق ينزع أو يحرك؛ ليصل الماء إلى موضع 
الحلقة» قال في الشرنبلالية: وهو المختار من الروايتين كا في البرهان. لكن ذكر في تحفة 
الملوك ص۲۷ أن تحريك الخاتم الضيق سنة. وروئ الحسن عن أبي حنيفة د أنه لا 
يجب. الخانية» ىا في حاشية الطحطاوي .٠٠١ :١‏ 

(۲) فعن أبي رافع 5ه: (إِنْ رسول الله # كأن إذا توضأ حَرَّك خاتمه) في سنن ابن ماجة :١‏ 
167» وسئن الدارقطني :١‏ 84» وضعفه» وعن الأزرق بن قيس #ه قال: «رأيت ابن 
عمر #: إذا توضّأ حَرّك خاتمه» في سنن البيهقى الكبير :١‏ /50. 





فل تسن ف الوضوء انه عدر شيعا عسل البديق إل اميق 
(فصل) 
بسو في) حال (الوضوء ثيانية عدو شيئا) ذكر العدد تسهيلاً للطالب لا 
والح لح الريك ووم 
واصطلاحاً: الطريقة يقة المسلوكة في الدين من غير لزوم عل المواظبة» وهي 
المؤكّدة إن كان النببئٌ يي تركها أحياناًء وأمّا التي إريواظب عليهاء فهي المندوبة 
e‏ 
فين (غسل البدين إلى الرسغين)" في ابتداء 
MS e E‏ 


(۱) قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص5 ١70-١١‏ : «الأصح أنه سنة مطلقاًء نص عليه في 
شرح الحداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ هذا الشرط وقع اتفاقا؛ لأنّهِ إذا ر يكن 
استيقظ وأراد الوضوء» السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في المحيط 
والتحفة وجميع الأئمة البخاريين: إِنّه سنة علل الإطلاق» وصحح السنية قاضي خان في 
فتاواه :١‏ 7". واختارها صاحب الدر المختار ٠ : ١‏ ومجمع الأغبر 3 اهار 
والاختيار .٠٤ :١‏ وتحفة الملوك ص٠۲٠‏ والحداية :١‏ ١٠ء‏ والوقاية 1١ :١‏ وغيرهاء وفى 
غنية المستملي ص ”١‏ : والشرط في الحديث خرج ترج العادة فلا يعمل بمفهومه إجماعا 
فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقاً فمَّما آلة التطهير. 

و اممو م ع د ل 
۲١‏ : «وأما تعليقه بالاستيقاظ» فمنهم من أطلق فيه» ومنهم من قيده بها إذا نام مستنجيا 
بالأحجار أو متنجس البدن أما لو نام متيقناً طهارتى) مستنجيا بالماء فلا يسن له 1 
بأنّه سنة مطلقاً للمستيقظ وغيره في ابتداء الوضوء, وهو الأوك؛ لأن من حكن وضو 
قدمه. وإنَّ)ا يحكئ ما كان دأبه وعادته لا خصوص وضوثه الذي هو عن نوم؛ بل 
الظاهر أن إطلاعهم عل وضوكه عن غير النوم» نعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة 
السنة آكدء أمّا الوجوب فإن| يناط بتحقق النجاسة». 


آکد ف الذي استيقظ؛ لقوله 45: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يخ 1 
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الإناء حت يغسلّها)”©) ولفظ مسلم: ١حتول‏ کا فَإنَّه لايدري أوقياقت 
یده)". 

وإذالريُمكن إمالة الإناء يدخل أصابع يُسراه الخالية عن نجاسة متحققة 
ويَصُبٌ عان كمه اليْمنى حت يُنقيهاء ثم يُدخل اليُمنن ويخسل يسر اه» وإن زاد 
ع قو الغو ووة دأ مع ال فاا شد 


)١(‏ قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث» وهي كراهة تنزيهية؛ لأنَّ النهي 
مصروف عن التحريم؛ لقوله 4#: (فإِنّهِ لا يدري أين باتت يده)» كما في البحر :١‏ 19. 

(۲) في صحيح ابن خزيمة »۷٤ :١‏ وصحيح ابن حبان ": 50 . 

(۳) في صحيح مسلم :١‏ 737777 

EL‏ محف كو رفي وه وا اله روصي ا 
كه اليمنى» ويغسلها ثلاث ثم يصب بيمينه على كفّه اليسرئ كما ذكرنا. 
وإن كان كبيراً بحيث لا يمكن رفعه» فإن كان معه إناء صغيرء يرفع الماء ويغسله) ثلاثاً 
كرا 
وإن إر يكن» يدخل أصابع يده اليسرئ مضمومة في الإناء» ولا يدخل الكف. ويصب 
الماء علل يمينه» ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل هكذا ثلاثأء ثم يدخل يمناه في 
الإناء بالغآ ما بلغ. 
والنهى في قوله #: (فلا يغمسن يده في الإناء)» محمول عل ما إذا كان الإناء صغيراً أو 
كور ر 
أن إذا كان الأنكء كرا ومن مه إن عدن فتعيدل ها لمجال طرق الال 
وكل ذلك إذا إريعلم علل يده نجاسةء أما إذا علم فإزالة النجاسة علل وجه لا يفضي إلى 
تنجيس الإناء أو غيره فرض» كما في شرح الوقاية ۲: .18-1١1/‏ 

(5) فالظاهر أن المصنف ذه مشى في هذه المسألة على رواية نجاسة الماء المستعمل وهى غير 
جعي وف لمحيل عو كلاق ا وهو تومي ا الي لذ کی ا 
اول وا اع ٠‏ ۰ 





والتسمية ابتداءً 


(والتسمية" ابتداء) حتى لو نسيها EE‏ 
السئّة بخلاف الأكل؛ لأنَّ الوضوء عمل واحد؛ وك U SN‏ 
: امن توضّأ وذكر الله إن يطهر جسدّه كلَّهه ومن توضأ وار ی ذكر اسم الله لر 
يطهر إلا موضع الوضوء»". 

والمنقول عن السّلفء وقيل: عن النبيّ يك في لفظها: باسم الله العظيم 
اليد علل دين الإساام”. 


:١ والدر المختار‎ ء٠١۳‎ :١ اختار سنيتها القدوري في ختصره ص۲» وصاحب البناية‎ )١( 
.٠١ :١ ودرر الحكام‎ ./5 
قال اللكنوي في إحكام‎ ء٠١‎ :١ والقول الثاني: أئََّا مستحبة» وصحّحه صاحب المداية‎ 
القنطرة ص4!: وهو قول ضعيف.‎ 
والقول الثالث: أنََّا واجبة» وصحّحه اللكنوي في إحكام القنطرة ص۸۲ وابن امام‎ 
.۲۳-۲۲ :١ريدقلا في فتح‎ 

(۲) فعن ابن عمر ظا قال 45: (مَن توضاً وذكرٌ اسم الله عليه كان طهوراً لسك ومن 
توضاً وأريذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضائه) في سنن الدارقطني ٤ : ١‏ وستن 
البيهقي الكبير 27٠١ :١‏ وعن ابن مسعود ظ4 قال 4: ll‏ 
لله عليه؛ فإنَّه يطهر جسده كلّهه وإن إر يذكر اسم الله عليه إر يطهر منه إلا ما مرّ عليه 
E E NS Eel‏ كيس 
عل فإذا قال ذلك» فتحت له أبواب الجنة) في سنن البيهقى :١‏ 5 5» وعن أبي هريرة ل 
في سدق القن الكهر ١‏ وسن الدازقطي ١‏ ۷۴ ۰ 
ويشهد لسنيتها أيضاً: ما رواه أبو هريرة 5 قال &#: (لا صلاة لن لا وضوء له ولا 
وضوء لن (ريذكر اسم الله عليه) في المستدرك 57:١‏ 7؛ وصححه» وسنن الترمذي :١‏ 
۸ وعن أبي سعيد الخدري 4ه قال 45: (لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه) في سنن 
الدارمي :١‏ 2187 ومسند عبد بن حميد :١‏ 2580 وغيرهاء والمراد نفي الفضيلة 
والكمالء كما في منحة السلوك :١‏ 85. 

(۳) قال الطحاوي: هو أن يقول: «بسم الله العظيم والحمد لله علل دين الإسلام»» هو المنقول 
عن السلف» وقيل: إنه مرفوع إلى النبيّ يل كا في العناية ١:١‏ ؟. 


ا 
والسّواك 
وقيل: الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم”؛ لعموم: «كل أمر ذي بال»” الحديث» 
ويُسمّي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصحٌ. 

(والسّواك) ‏ بكسر السين -اسم للاستياك وللعود أيضاء والمراد الأوّل؛ 
لقوله ي: «لولا أن أَشْقّ علل أَمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة)0©. 


)١(‏ قيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ» وفي المجتبئ يجمع بينهماء اه وني 
شرح المداية للعيني المروي عن رسول الله #: (باسم الله والحمد لله) رواه الطبراني في 
الصغير عن أبي هريرة بإسناد حسن اه كما في رد المحتار .٠١ 9 :١‏ 

(۲) رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينيته؛ بسند حسن» عن أبي هريرة 4ه مرفوعاً: 
(كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع)ء كا في الدر المنثور :١‏ 
5. قال ابن حجر: والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وفي إسناده مقال» 
وبتقدير صحته فالرواية المشهورة بلفظ (بحمد الله) وما عدا ذلك من الألفاظ التى 
E ES‏ وفوا تكن SNS‏ 
وقال الكشميري في العرف الشذي :١‏ 5: «وأما حديث كل أمر ذي بال لريبداً... إلخ 
فمضطرب فإن في بعض ألفاظ: بحمد الله وفي بعضها: بذكر الله» وفي بعضها: ببسم 
الله» وقال تاج الدين السبكي: إن الحديث يبلغ مرتبة الحسن» وني سنده قرة وهو مختلف 
فيه»» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١‏ 171: «أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أب هريرة #ما. 

(۳) فعن أبي هريرة بء قال #: (لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) في 
صحيح مسلم ۱: ۲۲۰. 

(5) قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 55: «لفظ: عند كل صلاة؛ فيه مضاف مقدر: أي عند 
وضوء كل صلاة» والأحاديث المذكورة مفسرة هذا الحديث ... وأيضاً: الاستياك حكم 
معقول المعنئ... وهو يقتضي أن يكون السواك مع الوضوءء لا عند الصلاةء فإنَّهِ يحصل 
بالوضوء. فافهم. 
فإن قيل: يمكن العمل هاهنا بالمطلق علل إطلاقهء وبالمقيد علل تقييده» فيستاك عند 
ال شت وغد الصبلاة ضا 





فى ابتدائه 
أو المع كل صلاة»)”» ولماوَرَدَ: «أن كل صلاة به تفضل سبعين صلاة 
بدونه). 


الراك وهو من سنن الوضوء”. 

ووقته المسنون (فى ابتدائه)؛ لأن الابتداءَ به سنه أيضاً عند المضمضة علل 
قول الأكثر» وقال غيرهم: قبل الوضوء*» وهو من سنن الوضوء عندنا لامن 
سنن الصلاة» فتحصل فضيلته لكل صلاة أدّاها بوضوء استاك فيه. 


قلنا: لا يمكن إذا لوحظ المعنىء فن الطهارة بالسواك لما حصلت بالاستياك في الوضوءء 
فالا اك بعل ذلك عند الاه يكوك لكوأ ر عص حاص 

وني لفظ: عند كل صلاة؛ إشارة إلى أنَّ تطهيرَ الفم مقصوده للصّلاة ولفظ: مع كل 
وضوء إِ أن الاستياكَ هو الوضوء. فتأمّل). 

)١(‏ فعن أبي هريرة ف قال #: (لولا أن أشق عل أمتي» لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) في 
صحيح البخاري :١‏ 707. 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (فضل الصلاة بالسواك علل الصلاة بغير سواك 
بلعو فيا نياك اليل ا ركفي OTOL‏ لساري اق 
الترغيب :٠١” :١‏ «رواه أحمد والبرار وأبو يعن وابن خزيمة في صحيحه. وقال في 
القلب من هذا الخبر شيء. فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لر يسمعه من ابن 
شهاب» ورواه الحاكم» وقال: صحيح علل شرط مسلم كذا قال» ومحمد بن إسحاق إا 
أخرج له مسلم في المتابعات». 

(۳) فعن أبي هريرة هه قال 4: (لولا أن أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) 
في صحيح البُخاري ۲ ATE‏ 

() ففي النهاية وفتح القدير: آنه عند المضمضةء وني البدائع: قبل الوضوءء والأكثر على 
الأول وهو الأول» فإنَّه أكمل في الإنقاءء كذا في البحر الرائق» وفي المجتبى: أما وقتهى 
فذكر في كفاية البيهقي والوسيلة والشفا أن الشاك قبل الوضوء» وق فة المقه اورا 
الفقهاء : أنه سنة حال المضمضة تكميلاً للاستنقاء» اه كما في السعاية : » قال الميداني في 





٤ 


ولو بالأصبع عند فقده 

ويستحب لتغيّر الفم» والقيام من النوم» وال الصلاة» ودخول البيت» 
واجتماع الناس» وقراءة القرآن والحديث؛ لقول الإمام 5ه إِنّه من سنن الدين» 
وقال E‏ «السواك مطهرة للفم» مرضاة لورت فيستوي فيه جميع الآحوال“ 
وفضله يحصل. 

(ولو) كان الاستياك (بالأصبع) أو خرقة خشنة (عند فقده): أي السّواك 


أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه؛ لقوله #: «يجزئ من السواك الأصابع»””» وقال علي 
ته: «التشويصٌ بامُسبحةٍ والإبهام سواك»*. 


تحفة النساك ص١٤‏ في وقتهء بعد ذكر كلام الفقهاء: «فعان كل: فهو للوضوءء فإذا نسيه 
عند المضمضة أو قبلها... فعند القيام إلى الصّلاة» حتى قال بعضهم: يستحبٌ في خمسة 
مواضع: عند اصفرار السنّ» وتغير رائحة الفم» وعند القيام من النوم» والقيام إلى 
الصلاة» وعند الوضوء). 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «السّواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» في صحيح البخاري 
7 587 معلّقاء وسنن النسائي الكبرئ ٠٤ :١‏ والمجتبن :١‏ ١٠ء‏ وصحيح ابن حبان 
FEY‏ 

(0) قال عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة التحفة ص8-: «المسلم مدعو إلى الاستياك - 
استعمال السّواك ‏ عند الاستيقاظ من النوم» وفي الوضوء» وقبل الصلاة» وعند قراءة 
القرآن» وعند صلاة قيام الليل» وعند صلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وصلاة 
الاستسقاء» وصلاة الكسوف. وصلاة الخوف» وصلاة الجنازة» وعند أكل كل ما يغير 
رائحة الفم» أو شربه. وعند دخول الرجل علل منزله» وخروجه منه» وعند اصفرار 
الأسنان» وعند تغير رائحة الفم من السكوت الطويلء أو من الجوع» أو من الصوم» 
وعند اجتماع الناس وتلاقيهم» وني مواطن أخرى تعرض ها الفقهاء في كتب الفقه 
وشراح الحديث في كتبهم أيضاً». 

(۳) فعن أنس ذه قال #: (تجزئء من السواك الأصابع) في سنن البيهقي الكبير 25٠ :١‏ 
وقال الضياء المقدسی: لا أرئل بسنده بأسأء ىا في تلخيص الحبير 1:٠/ا.‏ 

a EE aS‏ دواري عنص ل اكرول متو كلايد 
ا 


ويقوم العلك مقامه للنّساء؛ لرقة بشرتهن. 
EA‏ ی و 1 ف لی ا فا والاص - والسبابة فوقه 


ع ع ع و 
والإبهام أسفل رأسه. ک| رواه ابن مسعود #5ه» ولا يقبضه؛ لأنّه يُورث الباسورء 


)١(‏ ناقش ذلك العلامة نوح وقال: إِنَّ المفاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمين» وأما 
كون المسك باليمين فلاء فينبغي أن يكون باليسار؛ لأنّه من باب إزالة الأقذارء وفيه إِنَّه 
حيث ثبت عن ابن مسعود 4ه فلا كلام» ويستحبٌ أن يدل الأسنان ظاهرها وباطنها 
وأطرافها والحنك» وهو باطن وأعلل الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين» 
كا في الطحطاوي .٠١/:١‏ 
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة التحفة ص ۸۸-۷۳ في تحقيق استعمال السواك 
باليد اليمنئ أم اليسرئ: «أنَّه يمسك باليمنى» وهذا متفق عليه عند السادة الحنفية 
والمالكية والشافعية» اتفقت نصوص كتبهم علل ذلك» وذهب جمهرة من السادة الحنابلة 
إلى هذا أيضاء وخالفهم الأكثرون من الحنابلة» وقالوا يمسك باليسرئء واعتبروا 
استعمال السواك من باب إزالة الأذئ» ومشى علل هذا القول من الحنفية المتأخرين 
العلامة نوح ظكه». 
وقال عن سبب الاختلاف: «إن كانت المسألة لا نص فيها صريحاً ‏ لما قاله الحافظ 
العراقي ‏ علل استعمال السواك باليمنى» فيرجع فيها إلى مناط طلب الفعل» وهو موضع 
النزاع» فإن كان مناط طلب الفعل في السواك إزالة الأذئ وما يتقذر منه» فموضع الفعل 
ينبغي أن يكون اليد اليسرئ بالاتفاق» وإن كان مناط طلب الفعل التطيب والتجمل 
والتزين» فموضع الفعل ينبغي أن يكون اليد اليمنئ بالاتفاق» إذا كلهم متفقون عل أنَّ 
الفعل الذي فيه كرامة وشرف يفعل باليمنى» والفعل الذي فيه نقص وخساسة يفعل 
باليسرئ» فالاختلاف في المناط لاغير. 
والكداديف الك ال أن الراك رات النطريه ولتخ وق و 
التنظيف» بدليل اتفاق تواردها علل النبي ب كان كثيراً ما يستاك أمام أصحابه في وقائع 
متعددة وأوقات مختلفة» دون استخفاء منهم أو تحرج أو استحياء» فهذا يرجح معن 
التطيب). 


۳۰٦ 
والمضمضة ثلاثاً ولو بغرفة‎ 
ويُكره مُضطجعاً؛ لاله يورث كبر الطحال» وجمعٌ العارف بالله تعالى الشيخ أحمد‎ 
الزاهد" فضائله بمؤلّف سَرّاه: «تحفة السلاك في فضائل السواك».‎ 

(والمضمضة): وهي اضظلاحا: استيعابٌ الماء جميع الفم. 

وفي اللغة: التحريك. 

ويُسَنّ أن تكون (ثلاثاً)؛ لأنّهِ ‏ «توضأ فمضمض ثلاثاًء واستنشق ثلاثاً 
بأل اهن ويك قا 


(ولو) قضمض ثلاثاً (بغرفة) واحدة أقام E‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سليان» أبو العباس» شهاب الدين» المعروف ب(الزاهد): فقيه 
متصوف شافعيٌ من أهل القاهرة. کان مولا بترميم المساجد القديمة» وبنى ا 
بالمقس يعظ الناس فيه ولا سيا النساءء ونقموا عليه فتواه برأيه من غير نظر جيد في 
العلم» وصنف كثيراً للمريدين وغیرهم» من مؤلفاته: «رسالة النور»» و«هدية المتعلم 
وعمدة المعلم» و«تحفة السلاك في أدب السواك»» (ت 81١4‏ ه). ينظر: الضوء اللامع 
۲ والأعلام ۲۲٣:۱‏ -۲۲۷» ومعجم المؤلفين ۲ :۸ 

(5) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جله: (أن وسول الله 46 توضا نمض لدا 
واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماءً جديداً) في المعجم الكبير :١14‏ ١۸ء‏ قال التهانوي 
في إعلاء السئن١:‏ 557: «(صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده» وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه» ويؤيده سكوت أب داود ثم المنذري 
عنه» وتحسين ابن الصلاح له قال العيني: سكت عنه أبو داود» وهو دليل رضاه 
بالصحة). 

(6) إن ا والاناق مهاه ما عل سم معن ارم واا 
والتجديد» وفعلهم| باليمين» والمبالغة فيهماء وا مج والاستنثار» والحكمة في تقديمهم| على 
الفروض اخشار أوضاقةالما4 لآن لوئه يتذرك بالبصر» وطعمه بالفم» وريه بالأنف» 
فَقَدّما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض بهء كما في الطحطاوي ١ 4:١‏ 
وال ا 





۷ 

و الاستنشاق بثلاثِ غَرّفات, والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم 
وتخليل اللحية الكثة بكف ماءٍ من أسفلها 

(والاستنشاق»» وهو لغةً من النَشّق: جذبٌ الماء ونحوه بريح الأنف إليه. 

واف اا الماع لم ارت رشا لانم الف 

ويكون (بثلاثِ عَرّفات) للحديث”» ولا يصح التثليث بواحدة؛ لعدم 
انطباق الآنف على باقي الماءء بخلاف المضمضة. 

(ويْسَنٌ (المبالغة في المضمضة): وهي إيصال الماء لرأس الحلق. 

(و)المبالغة في (الاستنشاق): وهي إيصاله إلى ما فوق المارن (لغير الصائم). 
والصائم لا يبالغ فيها خشية إفساد الصوم؛ لقوله 44 «بالغ في الملضمضة 
والاستنشاق إلآ أن تكون صائ)»©. 

(وَيْسَنٌ في الأصحّ (تخليلٌ اللحية الكثة)» وهو قول أي يوسف ه؛ لرواية 
أبي داود عن ا :أن النبيّ يل كان ّلل لحيته)”. 

والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق» ويكون بعد غسل الوجه 
ثلاث (بكففٌ ماءِ من أسفلها)؛ لأن الي ي: «كان إذا توضّاً أَحَدَّ امن ماء 
تحت حنکه فلل به لحيته» وقال بهذا أمرني رب ك . 


)١(‏ سبق ذكره قبل أسطر. 

(0) فعن لقيط بن صبرة #ه قال #: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا) في سنن أبي 
داود :١‏ ۷۲۲ وسئن الترمذي ”: ١١٠٠ء‏ وسنن النسائي الكبرى ١‏ 5غ وغيرها. 

(۳) فعن حسان بن بلال 5 قال: «رأيت عمار بن ياسر 5ه توضاً فخدّل لحيته فقيل له: أتخلل 
لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول 4 محلل لحيته» في سنن الترمذي ›٤٤ :١‏ 
وسنن ابن ماجة ۱٤۸:١‏ والمستدرك .76٠:١‏ 

(6) فعن أنس #ه في سنن أبي داود :١‏ 275 والمعجم الأوسط : »77١‏ وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد ١‏ 6: رجاله وثقواء قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 9!: «والمتبادر 
منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد للداخل من جهة العنق» وظهرها إلى 
الخارج؛ ليمكن إدخال الماء الملأخوذ في خلال الشعرء والتخليل يكون باليدِ اليمنئ». 


۹۸ 


وتخليل الأصابع؛ وتثليث العّسل 
وأبو حنيفة ومحمّد أ #: يُقَضلانه؛ لعدم المواظبةء ولأنّه لإكمال الفرض 


وداخلها ليس محلا له بخلاف تخليل الأصابع» وَج في «المبسوط» قول أبي 


يو ي لق 


و 

(و )ي يسن (تخليل الأصابع) كلّها؛ ؛ للأمر به؛ ولقوله #: «مَن إريخلل أصابعه 

كا خلليا ابل بالنار يوم القيامة)". 

وكيفيته في اليدين: إدخال بعضها في بعض» وني الرّجِلِين بأصبع من يده 
ويكلي انه ردك اها لم اخاري ونحوة. 

(و )ی يسن (تثليث العَسل)» فمّن زادَ أو تمص فقد تَعَدَى وظَلّم »كام ورد في 
السّنّة” إلا لضرورة*. 


»١9ص وملتقئ الأبحر‎ »١7 :١ 1۹ء والمختار‎ :١ واختاره أصحاب المتون كالوقاية‎ )١( 
وغرر‎ »١ ومنية المصلى ص5‎ »۷ :١ وتحفة الملوك ص” 5,. والكنز‎ 278 :١ والنقاية‎ 
9/اء‎ :١ ورد المحتار‎ »47 :١ والنهر‎ ٤١ :١ وصححه صاحب البحر‎ ء١١‎ :١ الأحكام‎ 
وقال الحلبي في غنية المستملي ص77: والأدلة ترجّحُ قول‎ »٤ :١ والفتاوئ السراجية‎ 
أبي يوسف #ه. وقد رجّحه في المبسوط» وهو الصحيح» وقال العيني في منحة السلوك‎ 
والصحيح قول أبي يوسف #ه.‎ ١ 

(۲) فعن أي هريرة ذه قال #5: (خللوا بين أصابعكم» لا يخللها الله كك يوم القيامة في النار) 
في سنن الدارقطني ١‏ : 40» وعن واثلة ذه» قال #5: (مَن إريخلل أصابعه بالماء خللها الله 
بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير 77: ٦٤‏ وروي من قول الحسن البصري #ه في 
مصنف عبد الرزاق ر/ا5”» ومصنف ابن أبي شيبة ره4» وعن لقيط بن صبرة ذه قال 
#: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) في صحيح ابن حبان : 2754 والمستدرك :١‏ 
٨۸‏ وسئن الترمذي ۳: 160 . 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 قال: (جاء أعرابيّ إلى النبيّ يل يسأله عن 
الوصو فأراء فلودا تاد : ثم قال: هكذا الوضوء فمّن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّئ 
و واا ا : 47 وسئن النسائي :١‏ 88, ومسند أحمد ۲: )18٠‏ 
وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

() بأن زاد لطمأنينة قلبه عند الشكء فلا بأس به» ا في الطحطاوي :١‏ ١١١؛‏ فعن واثلة 


و 
واستيعات الرّأس بالمسح. ومسحٌ الأذنين ولو بماء الرس 





(ويْسَنّ (استيعابٌ الرّأس بالمسح)» كما فعله الب 4# (مرّة) كمسح 


0 


الجبيرة والتيمّم؛ لأن وضعه للتخفيف. 
. 5 س ع ا سب تن - 
(ويُسَنْ (مسح الأذنين ولو بماء الرّأس)؛ لأنه # «عَرَفَ غرفة فَمَسَم بها 
و ' 


ا ا 
راسّه وادنیه)". 


ابن الأسقع يه قال #5: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) في صحيح ابن حبان ۲: »٤۹۸‏ 
وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 0۹ والمستدرك ۲: ١٠ء‏ وسنن الترمذي 5: 1٦۸‏ . 

)١(‏ فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء #ه قالت: (رأيت رسول الله #4 يتوضأء قالت: فمسح 
رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) في سنن أبي داود 28٠١ :١‏ 
وعن المقدام بن معد يكرب #ه قال: (رأيت رسول الله #5 توضاً فلا بلغ مسح رأسه 
وضع كفيه علل مقدّم رأسه. فأمرهما حتئ بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ) في 
سنن أبي داود :١‏ 8/اء ومسند أحمد 5: 45» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» والمعجم 
الكبير ۳۷۸:۱۹. 

ی ابو عبان غ (أن رستول الله قلا وھا خف غرف فقا براه ر أنه 
داخلهم بالسّبابتين» عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنها) في صحيح 
ابن حبان ۳: 5517 وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۷۷» وعن عبد الله بن زيد ذه قال 5: 
(الأذنان من الرأس) في سنن ابن ماجة :١‏ ١١٠٠ء‏ وقال الكناني في المصباح :٠٠ :١‏ 
الإسناده حسن»» وقال القاري فتح باب العناية ٥١ :١‏ : الإسناده صحيح)» ومثله عن ابن 
عباس وابن عمر د عنه يِه وعن عثمان بن عفان كه «أنّه توضَّأ فمسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وقال: هكذا رأيت رسول الله #5 يتوضاً» في شرح معاني الآثار :١‏ 
۲ وقال الطحاوي فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما 
أقبل منهم| وما أدبر من الرأس» وقد تواترت الآثار بذلك ما لر تتواتر با خالفه» فهذا 
وجه هذا الباب من طريق الآثار» وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن 
المحرمة ليس هما أن تغطي وجهها وعليها أن تغطي رأسهاء وكل قد أجمع أن ها أن تغطي 
أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمه) حكم الرأس في المسح لا حكم 
الوجه...». 





۳1۰ 
والدلك» والولاء 

فإن أخدّ لما ماءً جديداً مع بقاء" البَلّةَ كان حسناً”. 

(و )یسن * (الدلك)؛ لفعله 45 بعد الغسل بإمرار يده عن الأعضاء. 


(و) د يسن (الولاء)؛ لمواظبته يِه وهو بكسر الواو: الان يقنم الأعقساء 
قبل جفاف السابق مع الاعتدال” جسداً وزمانا ومكاناً©. 


)١(‏ أمّا مع فنائه) بأن رفع العامة بها فلا يكون مقياً للسنة إلا بالتجديد. كا في الطحطاوي 
11. 

(0) قال في الخلاصة : لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن» وذكره ملا مسكين رواية عن أبي 
حنيفة 4# كا في رد المحتار ١ : ١‏ قال في البحر ١‏ :۸ : «فاستفيد منه أنَّ الخلاف 
بيننا وبين الشافعي ك في أنه إذا لر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقي 
للسنة؟ فعندنا نعم , وعنده لا أما لو أخذ ماءً جديداً مع بقاء البلّةء فإنه يكون مقي 
للسنة اتفاقاً»» اه واف في النهر. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١71 :١‏ «مقتضاه ه أن مسح الأذنين بماء جديد أوى مراعاة 
للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقء وهو مفاد تعبير الحصكفي بلو الوصلية تبعاً 
للشرنبلالي وصاحب البرهان» وهذا مبني عل تلك الرواية» لك تقييد سائر المتون 
عو بائه» يفيد خلاف ذلك» ae‏ مله 
يل: (أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه)» وبقوله 45 (الأذنان من الرأس)» وكذا 
جوابهم عا روي: (أنّه يله أحذ لأذنيه ماءً جديداً) بأنّه جب حمله علن آنه لفناء البلّة قبل 
الاسعداني عا بين الاعاديفة» ولوكان ااال الجديد مقي للسنة لما احتيج ! إل 
ذلك» وفي التتارخانية: ومن السنة مسحها باء الرأس» ولا يأخذ لما ماء لبد 
اه. ل لسرا و ا متي 
عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب» قال التمرتاشي في شرح زاد 
الفقير بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه؟ قلت: قوله: ولو فعل فحسن» مشكل؛ 
لاله يكون خلاف السنة» وخلاف السنة كيف يكون حسناء والله أعلم. 

() فلو جف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لريترك الولاء» بخلاف ما في التحفة 
١‏ *, والاختيار ١‏ الصف من أن لا يشل بين الأفعال برها فإنّه عاد هذا 
الوجه لو جمَّف لتركَ؛ ولذا مَنَعَ عنه بعص المشايخ» كما في جامع الرموز 5١-١19 :١‏ 
وصحح اللكنوي في الكلام الجليل ص۲۳ : عدم تركه للولاء. 

)٤(‏ فلو كان بدنه يتشد ب الماء» أو كان ال مواء شديداً» أو كان المكان حاراً يجفف الماء سريعاًء 


۳۱١ 

والنية 

(و يسن (النية): وهي لغةً: عزمُ القلب عل الفعل”. 

أ فو اكع اقرخ E‏ عي 

ووقتها: قبل الاستنجاء؛ ليكون جميع فعله قربة. 

وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث» أو إقامة الصّلاةء أو ينوي الوضوء أو 
اال الا 

وحلّها: القلب» فإن تَطنّ بها ليجمع بين فعل القلب واللسانٍ استحبّه 
المشايخ. 

لكي ل القرات» لآن الا يلين الا غا ومسا فق 


قلق يعد كارا ندع ولو عاق ارا eR NESE A‏ 
آتياً بسنة الولاء» كا في الطحطاوي ١١١:١‏ . 

)١(‏ اختلفوا في حكم النية علل أقوال: 
الأول: أا مستحبة» ومشئ عليه القدوري» والمختار١: .١5‏ 
الثاني: نّا سنة» ومشئ عليه الوقاية »3٠١ :١‏ والملتق ٠۲٠-٠۹‏ والنقاية :١‏ 45» وتحفة 
الملوك ص٤۲‏ والكنز :١‏ 8 وتبيين الحقائق >١ :١‏ والبدائع :١‏ ١٠٠٠ء‏ ورد المحتار :١‏ 
۳ وصححه في الاختيار١‏ : /ا1. 
والثالث: أنََّا فرض» ففي الدر المختار :١‏ “الا: «وصرحوا... بِأنََّا فرض في الوضوء 
المأمون ها لك قارة ا رالمات أن يقال اا رطق کون الو 
عبادة لامفتاحاً للصلاة... هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط). 

(0) كذا قاله الجوهري» وهو خلط اصطلاح بآخر كا هو دأبه؛ لاله معناها الشرعي» وأما 
معناها لغة» فليس في كلام أهل اللغة إلا آنا من نوئ الشيء: قصده وتوجه إليه» كا في 
الطحطاوي .١١7:١‏ 


۳1۲ 

والترتيب کا نَصَّ الله لا في کتابهء والبداءة بالميامن» ورؤوس الأصابع» ومُقَدّم 
الرأسن 

الآيةء وإريعلمه النبيّ ب للأعرايٌ مع جهله» وفرضت في التيمّم؛ لأنّه الاب 
وليس مُزيلاً للحدث بالأصالة. 

(و )يسن (الترتيب) سُنَةَ مؤكّدةً في الصحيح”» وهو (كم نّصّ الله للا ني 
كتابه) ولريكن قَرّضاً؛ لأنَّ الواوّ في الأمر لطلتق ا جمع» والفاءٌ التي في قوله غلا: 
9[ فأَعْسِنُوا ‏ المائدة: ٠‏ لتعقيب جملةٍ الأعضاء. 

E‏ لابن سو برضل طلا التبرعة فق اتاد 
والرجلين؛ لقوله و: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم»”» وصرف الأمر عن 
الوجوب بالإجماع على استحبابه؛ لشرف اليمنى. 

(ويْسَنٌ البداءةٌ بالمَّسل من (رؤوس الأصابع) في اليدين والرّجلين"؛ لأنَ 
الله خلا جعل المرافق والكعبين غاية الغسل» فتكون منتهئ الفعلء كما فعله 


(ويْسَنٌّ البداءةٌ في المسح من (مُقَدّم الرّأس). 


)١(‏ خلافاً لما ذكره القدوري من استحبايهاء قال نجم الأئمة في شرحه: وقد عدّ الثلاثة ‏ أي 
النية والاستيعاب والترتيب في المحيط والتحفة من جملة السنن وهو الأصح. كا في 
التصحيح ص۳۷٠‏ . 

(0) قال القاري في فتح باب العناية :٥۷ :١‏ «والأصح أن التيامن سنة)» لكن اختار استحبابه 
أصحاب المتون كالوقاية ص ۸٤‏ والنقاية :١‏ /ا5, والملتقىى :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۳: "7/٠١‏ وسنن ابن ماجه :١‏ ١٤٠۱ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله يك ليحبٌ التيمن في طهوره إذا تطهرء وفي ترجله إذا ترجل» وفي 
انتعاله إذا انتعل) في صحيح البخاري ۱۹١ :١‏ وصحيح مسلم .7771:١‏ 

(4) مشئ علل سنيتها في تحفة الملوك ص5١»‏ قال في هدية الصعلوك ص17 : يعني يسيل الماء 
من رؤوسها إلى المرفقين والكعبين لما يفهم من عبارة النص. 


۳۱۳ 

ومسح الرقبة لا الحلقوم وقيل: إِنَّ الأربعة الأخيرة مستحبّة. فصل من آداب 
الوضوء: أربعة عشرٌ شيئا: 

( يسن (مسح الرقبة قبة)”؛ لاله رار بر للا راس يي 
بلغ عب 1 عنقه من قبل قَماه)» و(لا) يسن مسح (الحلقوم)» بل و 

(وقيل: إن الأربعة الأخرة) التي وها البداءة بالميامن ا( وکن 
وجهه عدم ويت ]لوالا لسن كمسل 

(فصل 
من آداب الوضوء) 

(أربعة عشرٌ شيئاً) وزيد عليهاء وهي جممٌ آادب» وعرّف باه وضع الأشياء 
موضعهاء وقيل: الخصلة الحميدة» وقيل: الورع. 

وني «شرح الداية»: هو ما فعله النبيّ ل مَرَة أو مَرّتين وإر يواظب عليه“ 
وحكمه الثواب بفعله» وعدم اللوم علل تركه. 


)١(‏ جمهور الحنفية قالوا: إن مسح الرقبة مستحب» كا في تحفة الطلبة ص1 ۳» ومنهم من 
قال : إنّه سنة» كالشرنبلالي» وإليه يميل الكاشغري في منية المصلي ص٦‏ -۷. 

(0) في معجم الطبراني الكبير ٠٠ : ١9‏ وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضها بعضاً تفيد 
استحباب مسح الرقبة: منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: (رأيت 
رسول الله 4 يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَّال)؛ وفي رواية: (أول القفا) في 
مسند أحمد ۳: ٤۸١‏ وسنن أي داود :١‏ 7" وشرح معاني الآثار ١ :١‏ وا لمعجم 
الك 4١413‏ والس الكهر للببيقي ١١‏ : ۰ وتاريخ بغداد 1 ٠.۹‏ وقد أثبت 
الان ا الحديث مسح الرقبة. والقدال: هو جماع مؤخر الرأس» كا في 
اللسان 4: ٠١١‏ ومنها: (مسح الرقبة أمان وا - آي الطوق - يوم القيامة)» قال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١59:١‏ : ااسنده ضعيف». وقال القاري في الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص 5 47 : «سنده ضعيف» والضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال؛ ولذا قال أتمتنا: 1 تيه a‏ س وتمام م علل الأحاديث في مسح 


() ذك رصاحت البدائع ١ : ١‏ أنَّ الفرق بين السئة والأدب الو ا 
قال: السنة ما واظب عليه رسول الله ك8 وإريتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني» 





۳1€ 


ا لجلوس في مكان مرتفع» واستقبال القبلة» وعدم الاستعانة بغيره 

وأمّا السنة: فهي التي واظب عليها النبيّ #5 مع الترك بلاعذرمرة أو 
مرّتين» وحكمها الثواب» وفي تركها العتاب لا العقاب. 

فآداب الوضوء: 

١«الجلوس‏ في مكان مرتفع) تحرزاً عن الخسالة. 

۲.واستقبال القبلة) في غير حالة الاستنجاء؛ لأنَّها حالة أرجئ لقبول 
ال غاا وجل لانن اوغ ارو وار ای يقر ق ع 

۳.وعدم الاستعانة بغيره)؛ ليقيم العبادة بنفيه من غير إعانةٍ غيره عليها 


بلاق 


والأدب ما فعله مرة أو مرتين وإر يواظب عليه» وذكر هذا التعريف للأدب صاحب 
العناية :١‏ ۲۷۷. وعرّفه في أول الخكبة بتعاريف متعددة» وقال: والظاهر مساواته 
للمندوب» كما في رد المحتار١: ٤۷۷‏ ویسمی نسل لاله زائد علل الفرض» 
وبالمستحبٌُ؛ لان الشارع حبه» وبالمندوب؛ لذن الشارع ي ثوابه» وبالتطوع؛ اغا 
متبرع به» كما في الطحطاوي :١‏ ١٠١١ء‏ والمختار عدم الفرق بين المستحب والمندوب 
والآدب» وهذا ما عليه الأصوليون» حاشية نوح أفندي علل الدررء كما في رد المحتار ١‏ : 
٤‏ 

)١(‏ قال في الاختيار: ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز؛ ليكون أعظم لثوابه 
وأخلص لعبادته» اه. وفي صحيح البخاري: (إن أسامة كه صب الماء عل النبي ل في 
وضوئه)» وني شرحه لمغلطاي: قال في الطبري: صخ عن ابن عباس #: «أنّه صب على 
يدي عمر 4ه الوضوء»؛ وروي عن ابن عمر #: المنع عنه» والصحيح خلافه» وثبت أن 
مجاهداً يه كان يسكب الماء علل ابن عمر #: فيغسل رجليه. 
وهل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره فيأمره به؟ فيقال له: نعم؛ لما روينا من 
عند الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع أا قالت: (أتيت النبي وَل بميضأة 
فقال: اسكبي فسكبت)» والاستعانة جائزةٌ في السفر والحضر؛ لما في حديث صفوان بن 
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وعدم الكل E‏ والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان» والدعاء 
بالمأثون والتسمية عند کل عضو 

.وعدم التكلّم بكلام التاس)؛ لأنّه يشغلّه عن الدّعاء المأثور بلا 
ضرورة. 

ه.(والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان)؛ لتحصيل العزيمة. 

٦.والدعاء‏ بالمأثور): أي المنقول عن النبيّ يَيِةِ والصحابة والتابعين ا". 

. (والتسمية) والنيّة (عند) عسل (كلّ عضو) أو مسحه. 

فيقول ناوياً عند المضمضة: «بسم الله اللهم أعني علئ تلاوة القرآنء 
وذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

وفك الا 0 بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا ترحني رائحة 
النار»» وهكذا في سائرها“ 


عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح علل شرط ابن حبان قال: (صببت على النبي 6 
الماء في السفر والحضر في الوضوء). 7 
وأمّا في حديث: (إنا لا نستعين علل الوضوء بأحد) فقد ذكر فيه النووي أنه حديث 
باطل» لكن ص أنه 4# ما كان يستعين على الوضوء بأحد» فيحمل الأول عل الجوازء 
والثان عل الها قال السرو جى کا ق اة الل 

)قاع ا اوا ل فا حاط عدم ات الو ا جو الان فن 
الأحاديث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاءء فأجاب: بِأنَّا ضعيفة 
والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل» وأريثبت منها شيء 
مور 1 الي امار يز ل روي ليد للب برعل و ا 
ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح أولك من نسبتها إلى رسول الله 4 حذراً من 
ار ا 2 
وأ ريثبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه» ىا في الطحطاوي ١:/ا١١.‏ 

(۲) قال النووي ني الأذكار ص۱۱۸-۱۱۷: «وأما الدعاء علل أعضاء الوضوء فلم يجيء عن 
النبى ب4 وقد قال الفقهاء: يستحب دعوات جاءت عن السلف» وزادوا ونقصوا 
فقا تو ذكو شيا من هذه الأدعية» وما يقال: 


715 
وا تمر ا ن وتحريڭ خانم الواسع» والمضمضة والاستنشاق 
باليدِ اليُمنى» والامتخاط بِالمُسرىء والتوضّؤ قبل ُخول الوقت لغير المعذورء 

والإتيانٌ بالشهادتين بعده 
ويْصَلٍ عل النبيّ كَل ا ک في «التوضيح)”. 

۸ )من آدابه: نكال ت في صاخ أذنيه) ا في المسح. 

4.(وتحريك خاتمه الواسع)؛ للمبالغة في الغسل. 

٠‏ و)كون (المضمضة والاستنشاق باليد اليُمنى)؛ لشرفها. 

1 والامتخاطٌ بالبُسرى)؛ لامتهاتها. 

5 )تقديم (التوضقؤٌ قبل دُخول الوقت) ادر ةلاطا (لغير 
المعذور)؛ لأنَّ وضوءه ينتقض بخروج الوقتٍ عندناء وبدخوله عند زُفر كك 
وبها عند أبي يوسف 45ك. 

1 . (والإتيانٌ بالشهادتين بعده) قائ مُستقبلاً؛ لقوله : «مامنكم من 
أحن يتوضأً فيسبغ الوضوءء'ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وآن مدا عبده 


عند المضمضة: اللهم أعني علل تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
عند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا ترحني رائحة النار. 
عند غسل وجهه: اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 
عند غسل يده اليمني: اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً يسيراً. 
عند غسل اليسرئ: اللهم لا تعطني كتابي بشالي» ولاامن وراء ظهري. 
00 الهم ثبت قدمي عل الصراط يوم تزل الأقدام: 
2 الهم اجعل ذني مغفوراً وسعمي مشكوراً وتجارتي لن تبور». 
MNES BN‏ 
(1) المقصود به التوضيح شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي للقرماني. 





1۷ 

وأن يَشْرَبَ من فضل الوضوء قائ 
ورسوله)". 

وني رواية: اشد أن لذإله إلا الله وعد لا فريك له وأسهد أن عفدا 
عبده ورسولّه إلا تحت له أبوابُ ا جنة الثانية يدخلها من أي باب شاء»". 

وقال رسول الله #: «مَن قال إذا توضاً: سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك» طبع بطابع» ثم جيل تحت العرش» 
حت يؤت بصاحبها يوم القيامة)". 

15 وان يندت من فضلٍ الوضوء قان)) أو قاعداً*؛ لاله 4#: «شرب قاتا 


- فعن عقبة بن عامر اللجهني #: (إِنَّ رسول الله و قال فذكر مثله  أي الحديث التالي‎ )١( 
غير أنه قال :من توضأ فقال : هة أن لأ اله ]لذ الله وحده لا ريك لدع أشهد أن حمذا‎ 
E ١ عبدٌه ورسوله) في صحيح مسلم‎ 

(۲) فعن عمر ذه قال 95: (ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد 
أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ حمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
ا شاء) في صحيح مسلم ۱: 27١9‏ وسنن أبي داود »٩۱ :١‏ وغيرها. 7 

(۳) فعن أبي سعيد ذه قال 4: (مَن توضأً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يُكسر إلى يوم القيامة) في 
سنن النسائي ”: ٠٠١‏ والمستدرك :١‏ 57لاء وصححه» وشعب الإيمان ١:7‏ 7. 

() الشربٌ قائ من ماء زمزم أو من فضل وضوئه مستحب» وني غير هذين الموضعين فلا 
بأس بالشرب قائأء ولو شرب قاعداً فهو أحسن» كا في الدون المبائحة :ص8 
والأحاديث مختلفة في ذلك: منها: فعن أنس : (إن رسول الله 4 زجر عن الشرب 
قائ) في صحيح مسلم ۳: ۰۱٦۰۰‏ وعن ابن عباس #: قال: (سقيت رسول الله من 
ل ال ل 0 
عن عهد رسول الله 5 ونحن نمثي ونشرب ونحن قيام» في سنن الترمذي ٠٠١ :٤‏ 
وصححه» وصحيح ابن حبان ۱۲: »١15١‏ وعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان #ه: «كانوا يشربون قياما» في موطأ مالك 7: 476» وعن عائشة وسعد 





ء۶ ا 5 س ره سس 
وآن يقول: اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 





من فضل وضوئه وماء زمزم). 
وقال رسول الله 4: «لا يشربن أحذكم قائ) » فمن َي فليستقيء)» 
وأجمع العلماء علل كراهته تنزاً لأمر طب لا ديني. 

٠ 6‏ وأن يقول: الهم اجعلني من التّوابين): أي الراجعين عن كل ذنب» 
والتوّاب مبالغة» وقيل: هو الذي كلا أذنب بادر بالتوبة» والتَوّابُ من صفاتِ 
الله غ أيضاً؛ لأنّه يرجع بالإنعام على کل مُذنبٍ بقبول توبته. (واجعلني من 
التَطَهّرين): أي المتنرّهين عن الفواحشء وقَدَّمَ الُذنبَ عل الْتَطَهّر؛ لدفع 
الط و القت 


ابن أبي وقاص #: «كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسأ» في موطأ مالك ۲: 
٦ء‏ وعن ابن عمر وابن الزبير #د: «كانا يشربان قياماً» في موطأ مالك 7: 475. 
وقد طعن القاضي عياض في أحاديث النهي عن الشرب قائ وقال: إريخرج مالك ولا 
البخاري أحاديث النهي لعدم صحّتها عندهماء وإنّما خرجا أحاديث الإباحة» وذكر 
مسلم من أحاديث النهي ثلاثة كلها معلولة.... كما في شرح الأبي 5: ۳۷ ولك الحافظ 
في الفتح :٠١‏ ۸۳ رد عليه. وعليه فيحمل النهي علل التنزيه فلا يعارض أحاديث 
الجوازء وهو الذي اختاره أكثر فقهاء المذاهب الأربعة» ا في تكملة فتح الملهم :٤‏ ۹- 
4 

)١(‏ فعن عل 5ه «أنّه صلل الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصر ثم آتي وا ققرت وصيل رجه ويديه - وذَكَرَ: رأسه ورجليه . ثم قام 
فشرب فضله» وهو قائم» ثم قال إن ناساً يكرهون الشرب قياماً وإ النبي يل صنع مثل 
ماصنعت» في صحيح البخاري 9: ۲۱۳۰ . 

(۲) فعن أبي هريرة طش قال : (لا يشربن أحدكم قائأ» فمن نسي فليستقيء) في صحيح 
مسلم ": ١١٦٠ء‏ ومستخرج أب عوانة 2٠٠١ :1١‏ ومعرفة السنن :1١7‏ 85» وسنن 


الدارقطنى ۳: 7 7» وسنن البيهقى الكبير ۷: ۲۸۲. 


وجول مكلف E e‏ د نيال سي 

e مزق ها‎ E 

4.وترك التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه”. 

٠".وأن‏ تكون آنيته من خزف» وعَسل عروتها ثلاثأء ووضځه عل يساره 
ووضع اليد حالة الخسل عن عروته لا رأسه. 

١‏ ".وتعاهد موقیه» وما تحت الخاتم. 

"".ومجاوزة حدود الفروضء وإطالة الغرّة. 

وملءٌ آنيته استعداداً لوقت آخر» وقراءة سورة القدر ثلاثاً؛ لقوله ي: امن 
قرأني إثر وضوته: + إا نتن لله الْقَدْرِ ((0) * القدر: ١‏ مرّة واحدة كان من 
الصديقين» ومّن قرأها مَرّتين كتب في ديوان الشهداء» ومّن قرأها ثلاثاً حشره الله 
محشر الأنبياء»" أخرجه الدَّيلمِنُ” 


)١(‏ لکن ين اللكنويّ في الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل: نه لا بأس بالتمسّح بالمنديل بعد 
الوضوء؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (أنه كان لرسول الله وَل خرقة ينشف بها بعد 
الوضوء) في و الترمدى ١‏ :۷ وقال ال بالقاتم» وفال : وقد رخص قوم من آهل 
العلم من أصحابٍ رسول الله ون بعدهم في التَمَندّل بعد الوضوءء ون كَرهَهُ من 
قبل آنه قيل: إن الوضوء يوزن» وروي ذلك عن: سعيدٍ بن المسيّب» ل 
5 وقال: وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره وإر حرجا وفي سنن 
الكبير للبيهقي :١‏ 2185 وسنن الدارقطني ٠١ : ١‏ وغيرهماء وعن سلمان الفارييٌّ 

يه: (إِنّ رسول الله و تَوَضَّأَء فَقَآَبَ جُبّةَ ضُوفٍ كانت عليه فمَسَحَ بها وجهّه) في سنن 
ابن ماجة »١15/8:1١‏ ومسند الشاميين .۳۸١ :١‏ 

(۲) قال ابن عابدين في رد المحتار :17١ :١‏ «وقراءة سورة القدر؛ لأحاديث وردت فيها 

ا ل ا يي و 
حجر العَسّقَلاني؛ ؛ فأجاب بِأنَّه إريثبت منها شيء عن النبي 5ذ...) 

ا E‏ 
مَندَّة: كان شاب عدا دک القلب» صلباً في السنّة. من مؤلفاته: «فردوس الأخبار 
تماثوق الخطاب المخرج عل كتاب الشهاب»» قال ابن الصلاح: صاحب كتاب 
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فصل: ويُكره للمتوضئ ستة أشياء: الإسرافٌ ني الماء» والتقتير فيه 
ولما ذكره الفقيه أبو الليث” ذه في «مقدمته»). 
(فصل) 

(و)ما الك لكر تف تک ديا 

ا الآداب» فلا حَصرَ ها بدا (ستة أشياء )؛ لاه لوتء فمنها: 

١‏ .(الإسراف في) صب (الماء)؛ لقوله يك لسعد #5 نامر به» وهو يتوضا: 
«ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت علل نهر 
جار»". 

؟.ومنه: تثليث المسح باء جديد. 

*.(والتقتير) بجعل العّسل مثل المسح (فيه)؛ لأنَّ فيه تفويت السنة» وقال 
#: حير الأمور أوساطها)”. 

«الفردوس» جمع فيه بين الصّحيح وَالسّقِيمٍ وبلغ به الحال إلى أن أخرج شيا عن 
الموضوع» (400 -504ه). ينظر: تذكرة الفاظ ٤‏ :۹ والکشف۲: 1705. 

(۱) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرقَنْدِيٌ الحتفِي» » أبو اللَيّث الفقيه» إمام الهدئ. 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن 
مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل)» واتفسير بر القرآن»» 
و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين)» (ت١۳۷ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص١٠"‏ 
وطبقات المفسرين۲: ٠٤٠٥‏ والفوائد ص۲٦".‏ 

(۲) في سنن ابن ماجة ۱: ۱٤۷‏ ومسند أحمد ۳: ۰۲۲۱ وشعب الإيمان ۳: ۳۲» وضعفه ابن 
حجر في التلخيص ٠٤٤:١‏ . 

(۳) فعن كنانة ذيه: (نهل عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية 
أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو: بلغني آن رسول الله يل ا ين أمرين 
وخير الأمور أوساطها) في سنن البيهقي الكبير ۳: 27177 وقال: هذا منقطع» وشعب 
الإيهان 159:4. 





۳۲١ 
وضرب الوجه به» والتكلَمُ بكلام الناس» والاستعانة بغيره من غير عسذر. فصل:‎ 
الوضوءً على ثلاثة ة أقسام : الأوّل: فرض‎ 

٤و‏ )یکره (ضربٌ الوجه به)”؛ لمنافاته شرف الوجهء فيلقيه برفق عليه. 

.و)يكره ٥‏ (التكلّم بكلام الناس)”؛ لاله يشغلّه عن الأدعية. 

٦.(و‏ )یکره (الاستعانة بغيره)”؛ لقول عمر #ه: «رأيت رسو الله وَل 
يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال: مه ياعمر» فإني لا أريد أن 
يعينني علل صلاتي أحد)" (من غير عذر)؛ لذن الضرورات تبيح المحظورات» 
فكيف لما لا حظر فيه» وعن الإمام الوَبّري د أنه لا بأس به» فان ا لخادم كان 

(فصل) 
في أوصاف الوضوء 

وقد ذكرها بعد بیان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال: (الوضوءٌ على 

ثلاثة أقسام: الأوّل) منها: أله (فرض»» كما قدمناه بدليله » والمراد بالفرض هنا 


.١75 :١ أي تنزيهاًء ومثله غيره من بقية الأعضاء» در» كا في الطحطاوي‎ )١( 

() أي مالريكن حاجة دعت إليه يخاف فوتها بتركه» كما في درر الحكام TE ١‏ 

(۳) أي إن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها 
أصلاً ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل والمسح فتكره ه بلا عذر؟ ولذا قال في التتارخانية: 
ومن الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون 
الغاسل غيره» بل يغسل بنفسه» كما في رد المحتار .١71/ :١‏ 

(4) فعن أبي الجنوب ذه قال: «رأيت عليّاً له يستقى ماءً لوضوته فبادرته أستقي له» فقال: 
مه يا أبا ا جنوب» فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا أبا 
الحسن. فإني رأيت رسول الله يك يستقى ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمرء 
فإني أكره أن يش ركني في طهوري أحد» في مسند أبي يعن ۲٠٠ :١‏ قال اليثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ ۲۲۷: رواه أبو بعلل والبزار وأبو ا جنوب ضعيف» ولكن صح عن عمر ذه 
جواز الاستعانة» وكذا عن رسول الله 4# ى| سبق 





Y۲ 
على المحدث للصّلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ولش‎ 
القرآن ولو آية. والثاني: واجب‎ 
الثابت القطعيٌ وأمّا المحدود والمقدار فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض‎ 
الاجتهادي: كربع الرأس.‎ 

وكزلك ا و ا ق ت ا 
(للصّلاة) ىا أمر الله لا (ولو كانت) الصَّلاةٌ (نفلا)؛ لأنَّ الله كك لا يقبل صلاة 
من غير طّهور كا تمذم وهو بفتح الطاء ‏ وقال بعضهم: الأجود ضمّه. 

(و)كذا (لصلاة الجنازة)؛ لأا صلاة وإن إرتكن كاملة» (و)مثلها (سجدة 
التلاوة» و)كذا الوضوء فرص (لمس القرآن ولو آية) مكتوبة عل درهم أو حائط؛ 
لقوله غللة: +[ ايمس إل المُطْهَرُوتَ © الراقعة: 01/9 وسواء الكتابة والبياض. 

وقال بعض مشايخنا: إلا يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون 
الحواشي؛ لأنّه ريمس القرآن حقيقة» والصحيح اھا سين الک 

ولو بالفارسية يحرم مسّه اتفاقاًء علل الصحيح”. 

(و)القسم (الثاني): وضوءٌ (واجب)» وهو الوضوءٌ للطواف بالكعبة؛ لقوله 
#: «الطوافُ حول الكعبة مغل الصلاة» إلا أنّكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فيه 


(1) لان الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مسا للمكتوب. كما في البدائع :١‏ 5 ؟» والعبارة 
بكاملها منقولة منه. 

(۲) صحّحه صاحب الخلاصة والبحر ,5١7 :١‏ وقال: أما عند أبي حنيفة #ه فظاهرء 
وكذلك عندهما؛ لاله قرآن حتئن يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا تسن العربية: 
لكن ذكر صاحبٌ التحقيق وغيه: إن حرمة مس المكتوب بالفارسية» وحرمةً قراءته 
ليس مَنصوصاً عن المتقدمين» بل من تخريجات المتأخرين» ولذا صرحوا بن النظم غير 
لازم عند أبي حنيفة 5ه في الصلاة خاصة لا في جميع الأحكام عامةء وعندهما لازم في 
حق القادر عامة ... وتمامه في آكام النفائس. 


نا 

والثالث: مندوب 
فلا يتكلّمن إلا بخير»”. 

ونا إريكن صلاة : جرح سامام الما رم وجب عدون 
الواجب”» وبدنة في الفرض للجنابة» وصدقة في النفل بترك الوضوء» كا ذُكِر في 
حله. 

(و)القسم (الثالث): وضو (مندوب) ني أحوال كثيرة: لس الكتب 
الشرعية"» وحم يها للمحدث إلا التفسيرء كذا ني «الدرر)”*» وهو يقتضي- 
جرف ار مره افر e‏ 


(۱) فعن ابن عباس ظا قال 26: Gs‏ 
فمّن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي ۳: ۳ ومسند أب يعلل 5: 
۷ 

(۲) عبارة الشارح موهمة في هذا المقام» وتفصيله كا في تحفة الملوك ص١١"‏ : امن طاف 
للقدوم أو للصدر محدثاً فعليه صدقة» وإن طاف جنباً فعليه شاة ومن طاف للزيارة 
دا فغله شا وإث طاف يبعا فكليه يدنةا. 

(۳) نحو الفقه والحديث والعقائد فيتطهر لما تعظياً» قال الحلواني ظله: إا نلنا هذا العلم 
بالتعظيم» » فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة وكان الإمام السّرَخسِيَ ذه حَصَلٌ له في 
ليلة داء البطن» وهو يكرر درس كتابه» فتوضًأ تلك الليلة سبع عشرة مرة» كا في الإمداد 
ص .8١‏ 

(5) درر الحكام ١‏ : 1 لمحمد بن فرامُوز بن علي» محبي الدين» المعروف ب(مُلا خسرو)» قال 
الكفوي: كان بحراً زاخراً عالاً بالمعقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع 
والأصولء من مؤلفاته: «غرر الأحكام)؛ وشرحه «درر الحكام»؛ و«حواشي ي التلويح»» 
و«(حاشية شرح الوقاية»» و«مرقاة الأصول». وشرحه «مرآة الأصول». قال اللكنوي: 
وكلها مشتملة على دقائق علمية» ومسائل فقهية (ت885ه). ينظر: الضوء اللامع۸: 
9 والفوائد ص ٠”‏ كن 

(5) إن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير» E‏ 
قول ااا ها وقد صرح بجوازه أيضاً في شرح درر البحار» وفي السراج عن 
اا ا موقي لتر ا ل و 
كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن» بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن. 


€ 


للنوم على طهارة» وإذا استيقظ منه. وللمدوامة عليه» وللوضوء على الوضوء 
وبعد غيبةٍ وكذب 


ونرب الوضوءٌ (للتوم على طهارة. 

و)أيضاً (إذا استيقظ منه): أي النوم. 

(و)تجديده (للمدوامة عليه) لحديث بلال ظله". 

(وللوضوء على الوضوء) إذا دل مجلشه؛ لأنّه نورٌ علل نور"» وإذا لريتبدّل 
وا ا فهو ا لأن الا غل اليل هو العو عن اليف بكرن 
شتا 

(وبعد) كلام (غيبةٍ) بذكرك أخاك با يكره في غيبته. 

(وكذاب): اختلاق مال يكن ولا جوز إلا في تحو الحرب» وإضلاح ذات 
البَيّنْء وإرضاء الأهل. 


اه والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية علل القول بالكراهة 
وعدمه؛ ولهذا قال في النهر: ولا يخف أن مقتضئ ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقاً؛ 
لأنّ من أثبتها حتئ في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات» ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر 
ليس كذلك» وهذا يعم التفسير أيضاًء إلا أن يقال: : إن القرآن فيه أكثر من غبره اه: أي 
فيكره مسّه دون غيره من الكتب الشرعية» كما جرئ عليه ا لحصكفي تبعاً للدرر» ومشئ 
عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة» كما في رد المحتار :١‏ 1175-/10/1, 
لكي ابن عابدين مال إلى كراهتها؛ لأنَّ القرآن في التفسير أكثر» وذكر أنَّ هذا اللخلاف في 
التفسير الذي فيه القرآن... تأمل. 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4 قال يل لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجئ عمل 
عملته في الإسلام فإتي سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملاً 
أرجئ عندي أني إر أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
لي أن أصلي) في صحيح البخاري 1:١‏ 857". 

(0) اشتهر بأنَّه حديث» وقد ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي: لر أقف عليه» وسبقه 
لذلك المنذري» وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيفء ورواه رزين في مسنده» كا في 
كشف الخفاء ر۲۸۹۸. 


۳ro 
ونميمة» وکل خطيئة: وإنشاد شعرء وقهقة خارج الصّلاة وغسل ميت» وحمل‎ 
ولوقتٍ كلٌّ صلاة» وقبل غُسل الجنابة: وللجنب عند أكلٍ وشرب ونوم ووطء؛‎ 
ولغضب» وقرآن» وحديث وروايته» ودراسة علم» وأذان وإقامة وخطبةء وزيارة‎ 
النبئ ل‎ 

(ونميمة) النام: المضرب”» والنميم والنميمة: السعاية بنقل الحديث من 
توغ إل قرع عل جه ارا 

و( عطي و هادي ال ارف اا 
الصغائر. 

(وقهقة خارج الصّلاة)؛ لأَمََّا حدث صورة. 

(وغسل ميت وحمله)؛ لقوله 4#: من غسل ميتاً فليغتسلء ومن حمله 
فليتوضاً»”. 

(ولوقتٍ كل صلاة)؛ لأنّه أكمل لشأنها. 

(وقبل عسل الجنابة)؟ لورود السنة به. 

(وللجنب عند) إرادة (أكلٍ وشرب ونوم و)معاودة و 

ولغضب)؛ لاله يطفته” . 

(و)لقراءة (قرآنء وحديث وروايته) تعظياً لشرفه|. 

(ودراسة علم) شرعيّ (وأذان وإقامة وخطبة) ولو خطبة نكاح. 

(وزيارة النبي )؛ تعظياً لحضرته» ودخول مسجله. 


(۱) وصَرَبّت الشيءَ ءَ بالشيءِ» وصَرّبته حاطته» وضَرَبْتُ بينهم في الشَرّ خَلَطْتُ والتَضريبُ 
بين القوم الإغراء» كما في اللسان 0V: ١‏ 
(9) فعن أى هريرة كفاقال 4 (من غسله الغسل ومن حمله الوضوء) في سنن الترمذي ": 
۹ وصحيح ابن حبان ۳: ٤۳۷‏ . 7 
(۳) فعن عطية ذه قال 4: (إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النار» وإنَّا تطفاً 
النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) في سنن أبي داود ۲: ٠٦٠١‏ . 


۲٦ 
ووقوف بعرفة» وللسعي بين الصفا والمروة» وأكل لحم جزورء وللخروج من‎ 
خلاف العلماء: كا إذا مس امرأة.‎ 
فصل: ينقض الوضوء اثنا عشر شيئاً: ما خرج من السبيلين إلا ربح الفَبّل‎ 

(ووقوف بعرفة)؛ لشرف ال مكان» ومباهاة الله عل الملائكة بالواقفين مبا. 

(وللسعي بين الصفا والمروة)؛ لأداء العبادة» وشرف المكانين. 

(و)بعد (أكل لحم جزور)؛ للقول بالوضوء منه خروجاً من النلاف”؛ 
ولذا عمّمه فقال: (وللخروج من خلاف) سائر (العلماء : كما إذا مس امرأة)» أو 
فرجّه ببطن كفّه؛ لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراءً لدينه هكذا 
ممعت وإن ذكز بعضها بضفة السئة فى مله للفامدة التاكةبتوفيّق الل تحال 
وكرمه. 

(فصل) 

میا اا : تخيّرت أحكائها بالنسبة لما قبلها. 

(ينقض الوضوء). النقض إذا أضيت إلى الأجساد: كنقض الحائط يراد به 
إنظال تاليفياء وإذا ا لحان كار قدو قر دونه قر ا 
المطلوب بهاء والنواقض جع ناقضة» (اثنا عشر شيئاً): 

منها: (ما خرج من السبيلين) وإن قل شوى الفَبُّل والدَيّر سبيلاً؛ لكونه 
طريقاً للخارج» وسواء المعتاد وغيره: كالدودة" والحصاة (إلا ريح القبّل): الذكر 


)١(‏ فالوضوء واجب عند أحمد بن حنبل» والمراد منه غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من 
رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو أله منسوعء ك في مرقاة المفاتيح ؟: 
۱ء فعن جابر بن سمرة ظه: (آن رجلا سأل النبي 8ك قال: : يا رسول الله أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأء قال : أنتوضاً من لحوم الإبلء 
قالٍ : نعم) في صحيح ابن حبان ۳: 605 

(1) فان خروجها غير معتاده فإن خرجت من الدبر نقة نقض الوضوء اتفاقاء وإن كانت خارجة 
من قبل المرأة اختلفوا فيه» فالذين قالوا ب بنقض الريح الخارجة من القبل قالوا بنقضها 
اا هن اه ا 


YY 


في الأصح 
والفرج (ني الأصح)؛ لأنّه اختلاجٌ لا ريح» وإن كان ريحاً لا نجاسة فيه. 

وريخ الذبْر ناقضةٌ بمرورها علل النجاسة؛ لأنَّ عيتها طاهرة فلا تنجس 
مبتل الثياب عند العامّة”» فينقض ريح المفضاة احتياطا". 

والخروج يتحقَّقٌ بظهور البَلّة على رأس المخرج» ولو إل القلفة على 
الصحيح*. 


وإن خترجت من الذكن اختلفوا”فيه أيضاء :فذكر صدر الشزيعة وان عابلاين ف رد 
المحتار :١‏ 47: أنَّا غير ناقضة»ء وذكر في الخلاصة» وفتاوئ قاضى خان ١ :١‏ وظهير 
الدين المرغيناني» كما في المحيط ٠١5‏ : أَنَّا ناقضة»ء كذا في عمدة الرعاية 1٩ :١‏ . 

)١(‏ اختاره صاحب الحداية .٠١ :١‏ والكفاية :١‏ ”07 والتنوير :١‏ 47» وقاضى خان في فتاواه 
١‏ أنه لا ينقض» وصحّحه العيني في البناية :١‏ 144» والطرابلسي في المواهب 
قك/أ. 

ل ل ل 
وقال الكرخي ظله: لآ وضوة إلا أن :تكرت الراة مفضاة» فيستحبٌ الوضوء» كا في 
المحيط ص٤١٠‏ . 

(0) لان الصحيح أن عيتها طاهرةٌ حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع 
الى يد ريع فخرج الريح لا يتنجس» وهو قول العامّة» وما نقل عن الحلواني من 
آنه كان لا يُصلي بسراويله فورع منه» كما في البحر الرائق E: ١‏ 

(۳) المفضاة: وهي التي صار مسلك البول والغائط منها واحداً أو التي صار مسلك بولها 
ووا واا حي لا الوصو من الريح ولا يجب؛ لأن اليقين لا يزول بالشك» 
وعن محمد 5ه وجوبه» وبه أخذ أبو حفص للاحتياط» ورجح في فتح القدير بأن الغالب 
في الريح كونها من الدبر» بل لا نسبة لكونها من القبل به» فيفيد غلبةَ ظنّ تَقَرْبُ من 
اليقين» وهو خصوصاً في موضع الاحتياط له حكم اليقين» فترجح الوجوب» اهف قال 
ابن ف ل ارا AE‏ «لكن ينبغي ترجيحه فيها بالمعنئ الأول أما بالمعنى الثاني 
فلا؟ لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج). 

(5) قال ابن الهمام في فتح القدير :١‏ ۳۸: «والصحيح النقض فيه: قال صاحب التجنيس: 
لأنَّ هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولريظهر» واستشكل بأنهم قالوا: لايجب 





TYA 
(وينقضه): أي الوضوء (ولادة من غير رؤية دم)» ولا تكون تُفساء في قول‎ 
لخر وهو الصحيح”؛ لتعلّق الان بالدم» وإأريوجد‎ eT أي‎ 

وعليها الوضوء للرطوبة. 

وقال أبو حنيفة يه: عليها الخسل احتياطاً؛ لعدم خلوه عن قليل دم ظاهراً 
وصحّحه في «الفتاوئ»» وبه أفتى الصدرٌ الشهيد" طكه. 

و)ينقض الوضوء (نجاسة سائلة من غيرهما): أي السبيلين؛ لقوله 6: 
ال دم ا وهو مذهتٌ العشرة المبشرين بالجئة وابنٍ مسعود» 


عل الجنب إيصال الماء إليه؛ لأنه خلقة كقصبة الذكرء اه لكن في الفتاوئ الظهيرية: إِنَّا 
علّله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد فلا يرد الإشكال». 

)١(‏ ولو ولدت ولرتر دماً يجب عليها الغسل عند أبي حنيفة وزفر ن وهو اختيار أبي علي 
الدقاق ه؛ لأن نفس خروج النفس نفاس» وعند أبي يوسف ذه وهو رواية عن مُحمّد 
5ه: لا غسل عليها؛ لعدم الدم» قال في المفيد: هو الصحيح» لكن يجب عليها الوضوء؛ 
لخروج النجاسة مع الولد؛ إذ لا يخلو عن رطوبة؛ كما في التبيين :١‏ 74. وصحّح في 
الفتاوئ الظهيرية قول الإمام 5ه بالوجوب» وكذا صحّحه في السراج الوهاج» قال: وبه 
كان يفتي الصدر الشهيد #ه فكان هو المذهب» وفي العناية: وأكثر المشايخ أخذوا بقول 
أبي حنيفة ضف ىا في البحر الرائق .77١ :١‏ 

(۲) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين» المعروف 
ب(الصدر الشهيد)» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير». و«الفتاوى الصغرئ»» 
و«الفتاوى الكبرول»» و(اشرح أدب الخصاف»» و«الواقعات»», و«المنتقيل»)» واعمدة 
المفتي والمستفتي». قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغير» وهو شرح 
مختصر مفيدء (0575-5/7ه). ينظر: الجواهر؟: 5100-5594, والفوائد ص۲٤‏ ۲» 
والنجوم الزاهرة: ۲۹۹-۲۹۸ وإيضاح المكنون؟: 174 

(۳) فعن زيد بن ثابت وتميم الداري #: قال #: (الوضوء من كل دم سائل) في الكامل لابن 
عدي :١‏ 190» قال التهانوي في إعلاء السنن :١178 :١‏ أحمد بن الفرج من رجال 
الحسن, والباقون كلهم ثقات. وفي سنن الدارقطني :١‏ 1517. قال في السعاية: يزيد بن 


وابنِ عباس» وزيد بن ثابت» وأبي موسي الأشعري. 5 من كبار الصحابة 
يسدر الما عله : كالحتسَن البصري» وابن سيرين"" #6 

والسيلان في السبيلين ا عل رأسهماء وفي غير السبيلين بتجاوز 
اا تطهیژه ولو ندبأء فلا ينقض دم سال في داخصل العين إلى 
EE E‏ 


خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيهماء وقد وثقوه كما في الكاشف للذهبي» كما في إعلاء 
السئن 2١174 :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن فاطمة بنت أي حبيش أتت النبي يل 
فقالت: يا رسول الله» إني أستحاض الشهر والشهرين» قال: ليس ذلك بحيض» ولكنه 
عرق فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيه» فإذا أدبرت 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة) في صحيح ابن حبان :٤‏ 188» وسنن الدارقطني :١‏ 
ل ل ا 
BC‏ م بم الح 4 قال: إذا سال 
الدم نقض الوضوء»» وعن الحسن هه: «أنَّه كان لا يرئ الوضوء من الدم إلا ما كان 
سائلاً»» وعن عطاء ذه قال : «إذا برز الدم من الأنف فظهر ففيه الوضوء»» وعن الشعبي 
یه فيه قال: «الوضوء واجبٌ من كل دم قاطر قال سمعت الحكم يقول: من كل دم 
سائل)» هذه الآثار وغيرها في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۷١1۲ء‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 
٤‏ 
أبا هريرة» » وطائفة i‏ ا ال وكان ا 
عليكم بذاك الأصم» يعني ابن سيرين» وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبيرة القدرء كان 
لايرئ الرواية بالمعنول» (ت أزع). فقن a O‏ ااه 

(۲) قال في البحر :۳١ :١‏ «وإِنَّ) فسرنا الحكم بالأعم من الواجب والمندوب؛ لأن ما اشتدٌ 
من الأنف لا تجب طهارته أصلاً بل تندب؛ لما أن المبالغة في الاستنشاق لغيرٍ الصائم 
مسنونة» أن حَدَّها أن يأخدّ الماءَ بمنخريه يصعد إلى ما اشتدّ من الأنف» وقد صَرَّحَ في 


۰ 


کدم» وقبح وقيء طعام» أو ماء» أو عَلَّقَ 

2 (کدم وقبح) إقنارة اا جا لصوت تاقفن اء الان وا‎ E 
والأذن إذا كان مرضي عل الصحيح".‎ 

(و)ينقضه (قيء طعام أو ماء) وإن لريّتغيّر (أو عَلّق)": هو سوداء محترقة 


معراج الدراية وغيره بأنّه إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقضء وفي البدائع: إذا نزل الدم 
إلى صماخ الأذن يكون حدثاًء وفي الصحاح: صماخ الأذن خرقهاء وليس ذلك إلا لكونه 
يندب تطهيره في الغسل وروا کن ي البدائع 0١‏ الو سال الدم إلى مالان من 
الأنف أو إلى صاخ الأذن E‏ لوجود خروج النجس» وهو انتقال الدم من 
الباطن إلى الظاهرء ورد ف فى النهر أن المراد بالقصبة مالان من الأنف؛ ولذا عر به 
الزيلعيّ كال هداية؛ ومعلوم أن مالان يجب تطهيثه لا يندب» فلا حاجة إلى زيادة الندب»» 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١70 :١‏ «صرّح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في 
كتب أصحابنا باه إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن إر يصل إلى مالان خلافاً لزفر 
تيه وأنَّ قول الهداية: ينتقض إذا وصل إلى مالان بيان لاتفاق أصحابنا جميعاً: أي لتكون 
المسألة علل قول زفر 5ه أيضاء قال: لأنّ عنده لا يتتقض ما لر يصل إلى مالان لعدم 
الظهور قبله» فهذا صريح في أنَّ المراد بالقصبة ما اشتد». 

)١(‏ الصديد: الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كا في 
المغرب ص 775. 

9ل بن عابدين في ردا لجرا EA:‏ : «إنَّ الخروج دليل العلّة ولو بلا أن ونا الأ 
شرط لاء ء فقطء فإِلّه لا يعلم كون الماء الخارج من ع الآذن از العين أو هادا ا 
إلا بالعلة والألر دليلها بخلاف نحو الدم والقيح؛ ولذا أطلقوا في الخارج من غير 
السبيلين كالدم والقيح والصديد آنه ينقض الوضوء ولر يشترطوا سوئ التجاوز إلى 
موضع يلحقه حكم التطهير» ولر يقيدوه في المتون ولا في الشروح بالألر ولا بالعلةه 
فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم». 

(۳) العلّق: لغة: دم منعقدء كا هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء محترقة» وليس بدم 
حقيقة» ولهذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره 
علن المختار» كا في رد المحتار :١‏ 47. 





۳١ 





(أو مرّة): أي صفراء”» والنقض ال هذه الأشياء (إذا ملا الفم)؛ لتنجسه 5 
ققد ل وو ا ای ا ار لذبي کی 
فتوضا)» قال الترمذي ذه: وهو أصحٌ شيء ف الباب؛ ولقوله #: «(يعاد 
الوضوء من سبع: من إقطار البول» والدم السائلء والقيء» ومن دسعة تملا الفم» 
ونوم مضطجع. وقهقة الرجل في الصّلاة» وخروج الدم»". 

(وهو) أي حدّ ملء الفم (ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكّف على الأصحّ)" 
من التفاسير فيه» وقيل: ما يمنع الكلام. 


ك٠ وهي أحد الأخلاط الأربعة» وهي: الدم» والمرة السوداءء والمرة ة الصفراء والبلغم»‎ )١( 
وني اللسان 5: 177 5: هي إحدئ الطبائع الأربع» قال ابن سيده:‎ 41“ :١ في رد المحتار‎ 
اة مزاج من أمزجة البدن.‎ 

(۲) فعن أب الدرداء ظله: (إنْ رسول الله ل قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له الدفع) في سنن الترمذي »١1537 : ١‏ وقال: قد 
جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروی معمر 
هذا الحديث . 

(۳) رواه البيهقي في الخلافيات» كما في الإخبار١:‏ 5؟» ونصب الراية١: »۷١‏ قال القاري 
فتح باب العناية : ا 
لخديف عند غيرهماء وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن 
ابن ماجة١:‏ 2785 قال التهانوي في إعلاء السئن١: ١١17"‏ والح أله موسل صحيح 
الأسكاذه و الوا 1235© و ا و طبن 1 
والقلّس: ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا 
كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء. كنا في المصباح ص7١50»‏ وطلبة الطلبة 
ص۰۸ وعن ابن عمر #: قال: «إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القيء. أو وجد 
مذياً فإِنّه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي علل ما مضئ ما إريتكلّم» في مصنف عبد 
الرزاق 7: 779 وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن .١١5 :١‏ 

(5) هذا ما مشئ عليه في المداية والاختيار والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام 


وقاضي خان والزيلعي في التبيين :١‏ 8» وقيل: ما لا يقدر علل إمساكه. قال في البدائع: 


TY 


ويجمع مُتفرّقٌ القيء إذا اتحد سببه» ودمٌ غَلَبَ على البُزاق أو ساواه ونوم لم تتمكن 
فيه 


4 


(ويجمع) تقديراً (مُتفرّقٌ القيء إذا اتحد سببه) عند محمّد #5 وهو 
الأصح” "» فينقض إن كان قدر ملء الفم. 

وقال أبو يوسف ه: إن اتحد المكان. 

وماءٌ فم النائم إن نزل من الرأس» فهو طاهرٌ اتفاقاًء وكذا الصاعدٌ من 
الجوف عا المفتئ به"» وقيل: إن كان أصفر أو متتناء فهو نجس 

(وينقضّه: (دمٌ) من جرح بفوه (غَلَبَ على البُّزاق): أي 9 ولا اد 
احتیاطا ويلم اللوة قلاع معارب وقيل : ا لحمرة مساو وشديدها غالب. 

ا لای ا وإن قل بالإجماع”. وكذاالصاعدمن 
ا جوف رقيقاًء وبه أخذ عامّة المشايخ. 

(و)ينقضه (نوم): وهو فترةٌ طبيعيّة تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة 
عن العمل بسلامتهاء وعن استعمال العقل مع قيامه» وهذا إذا (لم تتمكن فيه 


وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وفي الحلبة: الأول: الأشبه» كما في رد 
المحتار .١1/ :١‏ 

؛١5 وصحح النَّسفيّ في الكافّ قول محمّد ذه واختاره الكنز١: ۹» وصاحب الغررا:‎ )١( 
.٠١١ لأنَّ الأصمّ إضافة الأحكام إلى أسبايهاء كما في الدر المختارا:‎ 

(5) كذا في البحر عن التجنيس: أي خلافاً لما اختاره أبو نصر 5 من أَنَّه لو صعد من الجوف 
أصفر منتناً كان كالقيء؛ ولقول أبي يوسف د إِنَّه نجس» كما في رد المحتار١:‏ 17/8 . 

(۳) الحاصل آنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف علا أو سائلاً» فالنازل من الرأس 
عار ع د د لان ل لي 0 
إريملاً الفم» وإن سائلاً فعند الإمام 5 ينقض مطلقاًء وعند محمد كك لاما إريملاً الفم 
كذا في المنية وشرحها والتتارخانية» وذكر في البحر قول أي يوسف مع الإمام» وقال: 
واختلف التصحيح فصحّح في البدائع قولماء قال: وبه أخذ عامة المشايخ» وقال 
الزيلعي: إِنّه المختارء وصحح في المحيط قول محمد 4 وكذا في السراج معزياً إل 
الوجيزء اه كا في رد المحتارا ITV:‏ 


TY 
المقعدة من الارن‎ 
المقعدة) يعني المخرج (من الأرض) باضطجاع وتوركٍ واستلقاء عل القفا- ولو‎ 
كان مُريضاً بص بالإيماءِ علل الصحيح" وانقلاب عل الوجه؛ لزوال الّسكة.‎ 
والناقكن الحدث» للإاثنارة إلبه بقولة ك4 «العيدات وكا اله قإذا نات‎ 
العينان انطلق الوكاء»)”".‎ 


)١(‏ النوم في السجود غير ناقض مطلقاً وهذا ظاهر المذهب عل ما في الخلاصة» وصححه 
صاحب تحفة الفقهاء :١‏ 77 والهداية ص١٠‏ . 
والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاة فهو حدث» وإلا فلاء وهو المروي عن أي يوسف» 
كما في فتح القدير ص "5 . 
والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء وهو المروي عن شمس الاأئمة 
الحلواني واختاره صاحب المنية ص٤‏ 4 . 
والرابع: آنه ليس بحدث إذا كان عل الهيئة المسنونة في الصلاة سواء كان فيها أو 
خارجهاء واختاره صاحب الفتح ص"”57» والبدائع ١ :١‏ والحلبي في شرح المنية 
الصغير ص 97. / 
والخنامس: آنه ليس بحدث في الصلاة مطلقاً وخارج الصلاة إن كان علل الحيئة المسنونة» 
وصححه الزيلعي في التبيين .٠١ :١‏ 

(؟) فعن علي بن أبي طالب هده قال 4: (وكاء السه العينان فمَن نام فليتوضًاً) في سنن أي 
داود١: ٠١‏ وحسّنه المنذريٌّ وابن الصلاح والنوويٌ» كا في نصب الراية :١‏ 44» وعن 
ابن عباس : (أَنه رأ النبيّ يل نام وهو ساجد حتئ غطّ أو نفخ» ثمٌّ قام يُصلل فقلت: 
يا رسول الله إلّك قد نمت» قال: إن الوضوء لا يجب إلا عا مَن نام مضطجعاًء فَإنّه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي »١١١ :١‏ وسنن ابي داود :١‏ 207 وفي 
مجمع الزوائد: رجاله موثقون» ىا في إعلاء السنن »١74 :١‏ وعن عمرو شعيب عن أبيه 
عن جده 5ه قال #: (ليس علل من نام قاعداً وضوء حت يضع جنبه إلى الأرض) في 
الكامل٦:‏ 557» قال القاري في فتح باب النقاية :١‏ 55: هذه الأحاديث وإن كانت 
بانفرادها لا تخلو عن ضعف. إلا أنَّها إذا تعاضدت إر تنزله عن درجة الحسنء وار 
يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به» وعن أبي هريرة 4 قال: (ليس علل المحتبي 
النائم» ولا عل القائم النائم» ولا علل الساجد النائم وضوء حت يضطجع»› فإذا 
اضطجع توضا) في سنن البيهقي الكبير :١‏ ۲٠ء‏ قال ابن حجر في التلخيص :٠٠١ :١‏ 


وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط فى الظاهرء وإغماء وجنونٌ» وسكرٌ 





وفيه التنبيه علن أن الناقض ليس النوم؛ لألّه ليس حدثاء وإنَّا ا حدث ما لا يخلو 
النائم عنه» فأقيم السببٌ الظاهرٌ مقامه. 

والنعاسٌ الخفيفٌ الذي يَسَمَعٌ به ما يُقال عنده لا ينمض وإلا فهو الثقيل 
ا 

(و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) على الأرض (قبل انتباهو وإن لم 
يسقط) على الأرض (في الظاهر) من المذهب”؛ لزوال المقعدة. 

(و)ينقضه (إغماءٌ): وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل. 

(و)ينقضه (جنون)": وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى. 

(و)ينقضه (شكرُ)”: وهو خفة يظهر أثرُها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال 
القوة الماسكة بظلمة الصدرء وعدم انتفاع القلب بالعقل. 


إسناده جيد» وهو موقوف» وعن ابن عمر #: قال: من نام مضطجعاً وجب عليه 
الوضوء» ومن نام جالساً فلا وضوء عليه» في مسند الشافعي :١‏ 778. 

)١(‏ لكن في الدر المختارا: :١57‏ «ولو نام قاعداً بتمايل فسقطء إن انتبه حين سقط أي عند 
إصابة الأرض بلا فصل - فلا نقضء وبه يفتى)» وفي رد المحتارا: :١57‏ «وكذا قبل 
السقوط أو في حال السقوط أمّا لو استقرٌ ثم انتبه نقض؛ لأنه وجد النوم مضطجعاًء 
وني الخلاصة: وبه يفتى» وقيل: إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إريسقطء وفي 
الخانية: عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب» وعليه مشئ في نور الإيضاح» قال 
في شرح المنية: والأول أوّل؛ لاله لايتمٌ الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً». 

(؟) لأنّهِ أبلغ في إزالة الَسّكة من النوم؛ لأن النائم يستيقظ بالانتباه» والمجنون والمغمئ عليه 
لا يستقيظ بالانتباه» کا في التبيين١: .٠١‏ 

الوك انض هار IANA E SER‏ بدن الشريفة 
في شرح الوقاية ص84: هو الصحيح» وقال الزاهدي: وهو الأصح» واختار الصدر 
الشهيد وقاص تفان ق غار © أن جوا ن يعرف ج 
في تبيين الحقائق وحاشيته .٠١ :١‏ 


ro 


وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود 





(و)ينقضه (قهة قهقهة)" مُصَل (بالغ) عمداً أو سهوا» وهي ما يكون مسموعاً 
لجيرانه» والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصّة. والتبِسّم لا 
يبطل شيئاًء وهو ما لا صوت فيه» ولو بدت به الأسنان» وقهقهة الصبيٌ لا تبطل 
وضوءه؛ لألّه ليس من أهل الزجرء وقيل: تبطله". 

(يقظان) لا نائم على الآ صح”. (في صلاة) كاملة (ذات ركوع وسجود) 
بالأضالة ولووتجدت بالإياء.سواء كان متوضنا أو متي أ ومسلا فى 


(1) فعن أبي العالية يه وغيره: (إنَّ أعمئ تردّئ في بثرء والس بل يُصَلٌ بأصحابه» فضحك 
من كان يُصلٌّ معه» فأمر مَن كان ضحك منهم أن يعيدٌ الوضوءَ والصّلاة) في سنن 
الدارقطني١:‏ ۷٦ء‏ والكامل7: ۷٦ء‏ وتاريخ جرجان١: »5٠5‏ وسنن البيهقي 
الك 581:7 مف عد الرزاق 0555 وم ابن أي شا 
ومراسيل أبي داود ص٥٠»‏ قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القهقهة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: «فهذه الأحاديثٌ المسندة والأخبار 
الرسلة وا غا عن اتقاضن ال فر اف :و إغافه البق ا ا 
٤‏ 

(۲) اختلفوا فيه: والمختار عدم النقض» فذكر في التجنيس عن الو ادر إنه يسك الوضوة؛ 
لأنَّ فعل الصبي لا يوصف بالجناية» فيعمل فيه بالقياس» وقيل: سد ك] ی 
أحكام الصغار١:‏ /ا-8» وني البحر الرائق١:‏ 57 :١‏ «قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبي لا 
تنقض وضوءه. لكن تبطل صلاته» كذا في كثير من الكتب» ونقل في السراج الوهاج: 
الإجماع عل عدم نقض وضوئه. وني تر اف كرفي معراج ر ن اا ا 
الال الأول : ما ذكرناء والثاني: عن نجم الأئمة البخاري عن سلمة عن شداد : اا 
تنقض الوضوء دون الصلاة» الثالث: عن أب القاسم طيه: إا تبطلههاء إلا أن القولين 
الأخيرين لما كانا ضعيفين كانا كالعدم». 
وأما بطلان صلاة الصبي بالقهقهة ففي الجوهرة١: ٠١‏ عن المستصفئ: أَنََّا تفسد» وفي 
مجمع الأنبر١: :1١‏ أنَّا لا تبطل. 

(۳) وقيل: تفسد صلاته ووضوءه» أما الصلاة ة فلأجل أنه كلام» وأما الوضوء فللنص إذ هو 
في الصلاة» وقيل: يبطل الوضوء دون الصلاة كغيرها من الأحداث إذا سبقه الحدث» 


۳٢ 


ولو تعمد ا خرو بها من الصّلاة ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل 
الصحيح”؛ لكونما عقوبة» فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة. 

واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة؛ لورود النصّء فلا 
ينقض فيه وإن بطلتا. 

(و)تنقض القهقهة في الكاملة و(لو: تعمّد) فاعلّها (الخروج بها من الصّلاة) 
بعد الجلوس الأخير» ولريب إلا السّلام؛ لوجودها في حرمة الصلاةء كما في 
سجود ل والصَّلاةٌ صحيحة لتمام فروضهاء وترك واجب السلام لا يمنعه. 

(و)ينقضه مباشرةٌ فاحشة: وهي (مسش” فرج) أو دُبّر (بذكر منتتصب بلا 
حائل) يمنع حرارة الجسد. 


وقيل: تبطل الصلاة دون الوضوء؛ لأنّها ليست بقبيح في حقه فلا تكون جناية» وبطلان 
الصلاة ة لأجل أنََا كلام» والصحيح أَنَّا لا تبطل الوضوء ولا الصلاة ؛ لأن النوم يبطل 
حكم الكلام | في سائر الأحكام» كما في التبيين١‏ 00 

)١(‏ لكن ذكروا أن المغتسل إذا قهقه في صلاته لا تبطل طهارة غسله > ولا تجب عليه إعادة 
غسله» كما في جامع المضمرات» وادّعئ صاحب البحرا : :٤١‏ اتفاقهم عليه؛ لأنَّ النش 
وَرَدَ في الوضوء فقطء فلا يلحق به غيره» واختلفوا في الوضوء ضمن الغسل: فقيل: لا 
يبطل وضوؤه» کا لا يبطل غسله» فله أن يُصلٍ من غير وضوء» وقيل: تبطل طهارة 
الأعضاء. مجتبى. وفي البحر١: :٤١‏ اختلفوا هل تنقض الوضوء الذي في ضمن الغسل» 
فعلل قول عامة المشايخ: لا تنقض» وصحّح المتأخرون كقاضي خان 4 النقض عقوبة 
TS‏ لال رمم دي 
5 ومشئ صاحب الفتح١:‏ 07 والدر المختار١:‏ 55 ١علن‏ تصحيح النقض عن 
المحيط» وأقرّهم ابن عابدين في رد المحتار ١‏ ا 

(0) لكنّ المنقول في البدائع أن في ظاهر الرواية عن أي حنيفة وأبي يوسف #: ار يشترط 
'ماستهماء وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضاًء اه فْلِمَ أنّ ظاهرٌ الرواية عدم 
الاشتراط» وكذا ذكر في الينابيع» وقال : وروئ الحسن طه: آله يشترط» وهو أظهرء اه 
فقول من قال الظاهر الاشتراط أراد من جهة الدراية لا الروايةي وصح الاسبيجابي 
اشتراطه بعد أن ذكرٌ أن ظاهرٌ الرواية عدمه» والقياس أن لا يكون حدثاًء وهو قول محمّد 
ذيه؟ لأنّ السبب إنَّا يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف علل المسبب من غير 





يفن 
فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ظهور دم لم يسل عن محلّه وسقوطٌ لحم 
من غير سيلان دم: كالعرّق المدني الذي يقال له: رشته 

وكذا مباشرة الرّجِلين والمرأتين ناقضة. 

(فصل 
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء) 

منها: (ظهورٌ دم لم يسل عن محلّه)؛ لأنّه لا ينجس جامداً ولامائعاً عل 
الصحیح”» فلا يكون ناقضاً. 

(و)منها: (سقوطٌ لحم من غير سيلان دم)؛ لطهارته. وانفصال الطاهر لا 
يوجب الطهارة: (كالعرّق المدني” الذي يقال له: رشته) بالفارسية» كا في «فتاوى 
لا رة )7 , 


حرج» والوقف عل المسبب هنا مكن بلا حرج؛ لأنَّ الحال حال يقظة فلا حاجة إلى 
الإقامة» وفي فتاوئ العتابي: روي عن أصحابنا آنه لا ينقض ما لر يظهر شىء هو 
الصحيح» ولا يعتمد علل هذا التصحيح» فقد صرّح في التحفة» كا نقله شارح المنية أنَّ 
الصحيح قولماء وهو المذكور في المتون» كما في البحر الرائق١:‏ 50-55. ومشى في 
البدائع١: ٠١‏ علل عدم الماسة» لكن مشئ عل الماسة في العناية :١‏ 77 وفتح 
القديرا: ٠٤‏ ودرر الحكام١: ١‏ ومجمع الأنهر١: ٠٠١‏ والدر المختارا: ١٤ء‏ 
ور وا ت الین 11 

)١(‏ قال في المداية: ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً يروك ذلك عن أبي يوسف 5ه وهو 
الصحيح» وعند محمد 5ه نجسء والفتوى علل قول أبي يوسف 5ه فيا إذا أصاب 
الجامدات: كالثياب والأبدان والحصيرء وعلل قول محمّد له فيما إذا أصاب المائعات 
كالماء وغيره» كما في الجوهرة١‏ : /. 

(۲) العَرّقٌ المدني نسبة إلى المدينة الشريفة؛ لكثرته بهاء وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر 
عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاًء وسببه فضول غليظة» كا في الطحطاوي١: ٠٤١‏ 
وهو كالدودة لا ينقض الوضوء. كذا في السراجية١:‏ ” عن الملتقط ص۲۲؛ لأنها 
طاهرة» وإن كان العرق المدني يسيل منه الماء ينقض» كذا في الظهيرية» كا في فتح باب 
الاد 


۸ 


وخروج دودة من جرج ون واف ومس ذكر 

(و)منها خرو و وووانف! لعدم نجاستها؛ ولقلَّةٍ 
الرُطوبةٍ التي معها بخلافٍ مرحي اندر 

(و)منها: (مَس ذكر) ودبر وفرج مُطلقأء وهو مذهبٌُ كبار الصحابة اد 
کر وا وابق وو وا ن ن و يعو ت دء وصدور التابعين 
کاو سدوا ى وز ES EEE E.‏ 
فقال:«يا رسول الله ما تقول في رجل مَس ذكرّه في الصّلاة؟ فقال: هل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة منك)" 


)١(‏ لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني الْمَوَارَرْمِيٌ الحتفي» حافظ الدين» الشهير 
ب(البزازي)» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول. وحاز قصبات 
السبق في العلوم. نوفا الوصو المشهوو بلاوق البزازيةاة قال الإمام 
اللكنوي: طالعت «الفتاوئ البزازية» فوجدته مشتملاً علل مسائل يحتاج إليها نما يعتمد 
عليها. قيل: لأبي السعود المفتي إر لا تجمع المسائل المهمة» وار ت تؤلف فيها کتاباًء فقال: 
سکیم نو خاخب «البزازية» مع وجود كتابه» وله «المناقب الكردرية» في سيرة الإمام 
أي حنيفة» و«آداب القضاء»» (ٿت۸۲۷). ينظر: تاج ص ؛ 0 01 والفوائد ص ۰*۹ 
والكشف .757:١‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى البزازية :١‏ :0 

(۳) هو فيان بن سعيد بن مسروق بن سعيد بن مسورق بن حبيب بن رافع اوري الکوڻي 
بو عبد الله» والثوري نسبة إلى بني ثور من عبد مناة من مضرء قال ابن معين : سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث» ولد سنة خمس» وقيل: ست» وقيل: سبع وتسعين للهجرة» -۹٥(‏ 
١ه).‏ ينظر: وفيات7: "۹۱-۳۸٦‏ ومرآة الجنان١: ۳٤۷-٠٤١‏ والأعلام7: 
۸. 

(4) فعن طلق بن علي 4ء قال: (كنًا عند النبي #5 فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله يل إن 
أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله ي: وهل هو إلا 
بضعة منك او مضغة يننا ف صحيح ابن حبان۳: Ns E‏ ۸ 
والمجتب١: »٠١١‏ وغيرهاء وأما حديث: (مَن مس فرجه فليتوضا) في الموطأ :١‏ ۷٦ء‏ 
وسئن النسائى »۲٠١ :١‏ فالمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان كناية عن الحدث» كا في 
منحة السلوك١:44.‏ 


۳۹ 


ومس امرأة» وقىءٌ لا يملا اله » وقىء د : ولو كثيراً 





قال التَرْمِذِيٌّ: وهذا الحديث أحسنٌ شيء في هذا الباب”. 
(و)منها: (مَسٌ امرأة) غير تخّرم؛ لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبينّ يبل بعص أزواجه تم يُصَلّ ولا يتَوضأ»”, واللمس في الآية 
المراد به الجماع: كقوله غللة: ون عقتو ون قبل أن مسو هُنَّ 4 البقرة: 700 . 
(و)منها: (قيءٌ لا يملا الفم)؛ لاله من أعل المعدة. 
(و)منها: (قيءٌ بلغم ولو) كان (كشيرا)؛ لعدم تخل النجاسة فيه» وه 
طاشن 


)١(‏ في سنن الترمذي :۱١١ :١‏ عن طلق بن علي ب قال #5: (وهل هو إلا مضغة منه؟ أو 
بضعة منه)» وني الباب عن أبي أمامة يه وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي وَل 
وبعض التابعين أَنَّم إر يروا الوضوء من مس الذكرء وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك 
وهذا الحديث أحسن شىء. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي فلا يتوضا) في 
سنن النسائي الكبرئ١: »٠١ 5 :١بتجملاو ٩۷‏ وسنن الدارقطني١:‏ /11» وقي لفظ: 
(كان يقبل بعض نسائه» ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضاً) قال الهيثمي في مجمع الزوائد١‏ : 
۷ :: رواه الطبرانٌ في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيئ 
وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن١: :١5١‏ رواه البرّار وإسناده صحيح» وعن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: (عن النبي #4 أنه قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة 
وإريتوضأء فقلت من هي إلا أنت» فضحكت) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ /4» وسنن 
الدارقطني :١‏ ١۳ء‏ ورجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح» وقد مال ابن عبد البر إلى 
تصحيح هذا الحديث» وتمامه في إعلاء السنن :١‏ ١١٠٠ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله يك ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي وإذا قام بسطتههما) في صحيح البخاري١:‏ ١٠٥٠ء‏ وصحيح مسلم :١‏ 2751 وعن 
ابن عباس #: قال: «ليس في القبلة وضوء» في سنن الدارقطني :١‏ ۳ وقال: 
مج 





6 
وتمايلٌ نائ ثم احتمل زوال مقعدته ونوم ُتمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط 
على الظّاهر فيهما 

(و)منها: (تمايلٌ نائم احتمل زوال مقعدته)؛ لما في ااسنن أي داود»: «كان 
أصحابٌ رسول الله 5 ينتظرون العشاء حتئ تخفقٌ ‏ أي تميل وتتحرك -رؤوسهم 

(و)منها: (نومٌ مُتمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً إلى يء): كحائط 
وسارية 

ا بسك التو ارا ا لاان تمض 
رر (غل القاهن هن مدعي أن ع ي أى الان خا 
والتي قبلها لاستقراره بالأرض» فيأمن من خروج ناقض منه» رواه أبو يوسف 
عن أبي حنيفة #د» وهو الصحيح”» وبه أخذ عامّة المشايخ» وقال القدوري" ذي: 


)١(‏ فعن أنس #ه قال: ( كان أصحاب رسول الله #5 يتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق 
رؤسهمء ثم يُصَلُون ولا يتوضئون) في سنن أبي داود١: +٠٠١‏ وسئن الدارقطني١:‏ 
اا 

() اختاره صاحب الدر المختار .۹١ :١‏ وصححه صاحب البدائع 5:١‏ وقال: وبه أخذ 
عامة المشايخ» وصحّحه الزيلعي في التبيين١‏ : »٠‏ وقال : رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة 
ذه وهذا إذا إرتكن مقعدتّه زائلة عن الأرضء وإلا نقض اتفاقاء كا في رد المحتار :١‏ 
45 » لكن اختار آنه ناقض فيا لو أزيل لسقط صاحب الوقاية ص84»: وصدر الشريعة 
في النقاية صه» والحلبي في ملتقئ الأبحر ص" والطحاوي في مختصره ص19١.‏ 
والقدوري في مختصره ص”. وصاحب المداية ص6١»‏ وصاحب الاختيار ص5١-‏ 
۷ وصاحب المحيط ص5 5 .١‏ 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ القدُورِيَ أبو الحسين, قال السَّمُعَاننٌ: انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أي حنيفة بالعراق» وعز عندهم قدره و جاهه» وكان حسن 
العبارة في النظرء مدياً لتلاوة القرآن» من مؤلفاته: «مختصر القدوريً»» و«شرح ختصر 
الكَرخي»» و«التجريد)» و«التقريب»(157-/47ه). ينظر: النجوم الزاهرة٥:‏ 255 


ورا لان ۷ ولف اد ر 9¥ 


EY 


ونوم مصل ولو راكعاً أو ساجداً على جهة اله وله اموفق. 
ينتقض» وهو مرويٰ عن الطحاوي 5د د . 

(و)منها : (نوم مصلل ولو) نام (راكعاً أو ساجداً) إذا كان (على جهة): أي 
صفة (السَّئّة) في ظاهر المذهبء بأن أبدئ صَبّعيه"» وجا بطنه عن فخذيه؛ لقوله 
ي: «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قات)ً أو ساجداًء حتى يضع جنبه» فإذا 
اضطجع استرخت ا 

وإذا نام كذلك خارج الصّلاة لا ينتقض به وضوؤه في الصحيح”*» وإن ار 
يكن علل صفة السجود والرّكوع المسنون انتقض وضوؤه. (والله) سبحانه 
(الموفق) بمحض فضله وكرمه. 


)١(‏ سبق أن هذا القول مصحّح ومعتمدة عند جمع من أثمة المذهب وأصحاب المتون» 
فلينتبه لكلام الشارح ذه في هذا الموضع وغيره من المواضع التي يؤيد فيها ما اختاره 
دون التفات إل غيره مع قوته وتصحيحه واعتماده. 

) الضبع: وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره والجمع أضباع مثل: فرخ وأفراخ» 
وقيل: العضد كلهاء وقيل: الإبط» وقال الجوهري: يقال للإبط الضبع للمجاورة» 
وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه تقول: أخذ بضبعيه أي بعضديه» كا في 
نان العو 0 

(۳) فعن ابن عبّاس ده قال #: (لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائاً أو ساجداً حتى 
يضع جنبه» فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله) في سنن البيهقي الكبير ١‏ ات 
وعن ابن عباس ود (إنَهِ رأئ النبي 5 نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثمّ م قام بص 
فقلت: يا رسول الله إِنّك فد نمت» قال : إن الوضوء لا يجب إِلاً على من نام مضطجعاً 
فاته إذا اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي ١‏ وسن آي داو «oY:‏ 
وفي مجمع الزوائد : رجاله موثقون» كا في إعلاء السنن ١‏ :4 

(4) مشئ المصنف 5ه علل أن الوضوء لا ينتقض إن كان سجوده عل الهيئة المسنونة في 
الفبلاة وار ا 
والثاني: لا يكون حدثاً في سجود الصلاة وغيرها» وصححه في التحفة» وذكر في 
الخلاصة أنه ظاهر المذهب. 
والثالث: يكون حدثاً في سجود خارج الصلاة» وذكر في الخانية: أنه ظاهر الرواية» لكن 
فق رة أن المشهور آنل يكزة حدقا و الضلذة وخاريتها. 





€ 
فصل ما يوجب الاغتسال: يُفْرَضُ الغسل بواحد من سبعة أشياء: 
(فصل 
ما يوجب): آي يلزم (الاغتسال) 
يعني الغُسل ‏ وهو بالضمٌ -: اسم من الاغتسال» وهو تام غسل الجسدء 
واسم للماء الذي يغتسل به أيضاء والضيٌّ: هو الذي اصطلح عليه الفقهاءٌ أو 
أكثرُهمء وإن كان الفتحُ أفصحَ وأشهرٌ في اللغة وحَصّوه بغسل البدنٍ من جنابة 


وحيض ونفاس. 
5 0 و ءِ E‏ 
والجنابة: صفة تحصل بخروج ال مني بشهوة» يقال: أجنب الرجل إذا قضئ 
ته من المرأة. 


واعلم أنه تحتاج لتفسير الخسل لغة» وشريعة) وسببه» وشرطه» وحكمه. 
وركنه» وسننهء وادابه» وصفته. 

وسببه: باه إرادةٌ ما لا ۶ مع الجنابة» أو وجوبه”. 

كبز وط وعوم تروط شل اتسيف قال فيو 

وركنه: عمومٌ ما أمكن من الجسد من غيرٍ حرج بالماء الطّهور. 

وحكمه: ANS‏ ارا ت : 

والضفة والستن والآدات ياق بيانها. 

(يُفْئرَضُ الغسل بواحد) يحصل للإنسان (من سبعة أشياء): 


والرابع : إن سجد عل الميئة المسنونة خارج الصلاة لر يكن ن وأما في الصلاة 
فالسجود مطلقاً لیس بحدث» قال في البدائع : وهو أقرب إلى الصواب» إلا أنا تركنا هذا 
القياس في حالة الصلاة للنص» وصححه صاحب التبيين ١‏ 7امروية جرم في ر 
وكذلك العلامة الحلبيّ في شرح المنية الكبير» وذكر في شرح الوهبانية أنه قيّد به في 
المحيط» وقال: وهو الصحيح. كما في رد المحتار١‏ : ١57‏ . 

(1) أي باه إرادة ما لا يحل مع الجنابة» والله أعلم. 





E 


خروج اني إلى ظاهر الجسدء إذا انفصل عن مَقرَّه بشهوة من غير جماع 

أوّهها: (خروج الَنِي): وهو ماءٌ أبيضٌ ثخينٌ ينكسرٌ-الذكر بخروجه يشبه 
رائحة الطلع» ومَنِيٌ المرأة رقيق أصفرء (إلى ظاهر الجسد)؛ لاله مار يظهر لا حكم 
له (إذا انفصل عن مَقرّه): وهو الصلبء (بشهوة)» وكان خروجه (من غير 
جماع): كالاحتلام ولو بأوّل مَرّة لبلوغ في الأصحٌ”". وفكر» ونظر» وعبث بذكره» 
وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأساً برأس؛ لتسكين شهوة شى منها لا 
لا 00 

وأغنن اشتراط الله رة عن الدفق رة ها فاد توعل الشهزة لاعسلا 


. ٠٤٤:۱ وقيل: لا يجب؛ لأنّه صار مكلّفاً بعده. كا في الطحطاوي‎ )١( 

(0) قال البركوي والخادمي في البريقة المحمديةة: :١١0‏ «وأما الاستمناء باليد فحرام إلا 
N E‏ أن ركوة هرا A‏ قب وق شاور © 
وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءهاء ونقل عن الظهيرية عزب له فرط شهوة له أن 
يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة 5ه هل يؤجر علل ذلك فقال: مَن نجا 
برأسه فقد ربح)» ومثله في فتح القدير ۲: ”7١‏ وزاد: «فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكينها به» فالرجاء أن لا يعاقب»» وفي ردالمحتار ۲: :5٠٠‏ «إن أراد تسكين الشهوة 
يرجئ أن لا يكون عليه وبال» وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم»» وني الجوهرة 
النيرة ۲: ١٠٠٠ء‏ والفتاوئ الحندية؟: :۱۷١‏ «والاستمناء حرام» وفيه التعزير». 
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل ”: 04: «اعلم أن استمناء الشخص بيده 
حرام خشي الزنا أم لاء لكن إن لر يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأخف 
المفسدتين»» وقال النووي الشافعي في المجموع ۷: 701: «وأما الاستمناء باليد فحرام 
بلا خلاف؛ لأنّه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أوك»؛ وقال المرداوي الحنبلي في 
الإنصاف :105-576١:٠١‏ «ومن استمنيل بيده لغير حاجة عزر هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب؛ لفعله محرماء وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع وغيره» وعنه: 
یکره» نقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة» قوله: وإن فعله خوفاً من الزنا: فلا شيء 
عليه» هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لإباحته إذن...»). 





e 
وتواري حَشفة‎ 
كما إذا حمل ثقيلاًه أو صرب علل صلبه فنزل مَِيّهِ بلا شهوة.‎ 

والشرط وجودها عند انفصالِه من الصلب لا دوامُها حتى يرج إل الظاهر 
خلافاً لأبي يوسف خ4 سواء المرأة والرجل؛ لقوله 4 وقد سئل هل علل المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت فقال: «نعم إذا رأت الماء»”. 

وثمرة الخلاف تظهر با لو أمسك ذكره حتىى سكنت شهوته فأرسل الماء 
يلزمه الغسل عند أي حنيفة ومحمّد 4# لا عند أبي يوسف ي ويفتى بقول أبي 
يوسف #ه لضيف خشى التهمةء وإذا إريتدارك مسك يتسترُ بإييام صفة الملصلٌٍ 
من غير تحريم وقراءة. 

وتظهر الثمرة بها إذا اغتسل في مكانه وصَلل ثم َرَج بقيّةَ المني» عليه الغسل 
عندهما لا عنده» وصلاته صحيحة اتفاق» ولو خرج بعدما بال وارتخئ ذكره أو 
نام أو مش خطوات كثيرة» لا يجب الغسل اتفاقاً. 

وجعل النِيَّ وما عطف عليه سبباً للغسل مجاز للسهولة في التعليم؛ لأنّا 
و 

۲ )منها: (تواري حَشفة): هي راس ذكر آدمي مشتهئ حيٌ. 

ولبالغةيُوحِتُ عليه" تواري حشفة الراهق الغسل. 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (جاءت آم سليم إلى النبي يل فقالت: يا رسول الله 
إن الله لآ يستحين من الحق» فل عله المرأةمن غيل إذا اعتلبت؟ فقال رستول الله کل 
فم إنار الك اناما فى و ١؛‏ وصحيح البخاري١:8١1.‏ 

(1) أي لا عليه» لكنّه يمنع من الصّلاة حتئ يغتسلء كما يمنع عن الصّلاة محدثاً حتى يتوضّأء 
كا في الخلاصة عن الأصلء وني الخانية: يؤمر به ابن عشر اعتياداً وتخلقأء ىا يؤمر 
بالظهازة وة عاق الطتحطاوئ ١1‏ 


t0 

أو قدرها من مقطوعها فى أحد سبیلی آدمى حى 

(أو) تواري (قدرها): أي الحشفة (من مقطوعها) إذا كان التواري (في أحد 
سبيلي آدمي حي) ُجامع مثلهء فيلزشهه| الخسل لو مُكلّفين. 

ويؤمر به راه تخلقاً. 

ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهئ وار يفضها؛ لأ اصارت من تجامع في 
الصحيح”". 

ولو لف ذكرّه بخرقةٍ وأولجه وإرينزل» فالأصح أنَّهِ إن وجد حرارة الفرج 
E ES‏ حو LENE ANT‏ 
ي: «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وَجَبَ الغسل أنزل أو لرينزل)”. 


)١(‏ قال الرملي: وقالوا في الغسل: إنَّ الصحيح أله متى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهي ممن 
٠ CN EE‏ وني الطحطاوي١: :١55‏ هذا هو 
الصحيح» ومنهم من قال : يجب مطلقاء ومنهم من قال : لايجب مطلقاً. 

(۲) ذكر هذا التصحيح صاحب البحرا : ۳ بعد ذكره أن بعصّهم أوجب الغسل؛ لاله 
يُسمّى مول جاًء وبعضهم إريوجب. وقال ابن عابدين في رد المحتارا: ٠٠١‏ بعد ذكر قول 
الاحتياط: الظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولينء وبه قالت الأئمة الثلاثة» كما في 
شرح الشيخ إساعيل عن عيون المذاهب» وهو ظاهر حديث: (إذا التقئ الختانان 
وغابت الحشفة وجب الغسل): 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال #: (إذا التق النتانان وتوارت الحشفة 
فقد وجب الغسل) في سنن ابن ماجة ۲٠١ :١‏ قال الكناني في المصباح :١‏ 87: إسناده 
ضعيف لضعف ابن أرطأة» وقال التهانوي في إعلاء السنن :١45 :١‏ وكل ما كان في 
مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن» وني لفظ: (وجب 
الغسل أنزل أو لرينزل) في الآثار :١‏ ١٠ء‏ ومسند أبي حنيفة ص 4١17١‏ وعن أبي هريرة 
ضيه قال 4: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) في 
صحيح البخاري 2.٠١١ :١‏ وصحيح مسلم 2,37١ :١‏ وفي رواية: (وإن إرينزل) في 
صحيح مسلم ۱: ۲۷۱. 





۳ 
وإنزال المني بوطء ميتة أو ببيمة» ووجود ماء رقيق بعد النوم» إذا لم يكن ذكره 
منتشراً وقت النوم 
*.(و)منها: (إنزالٌ المني بوطء ميئة أو بهيمة) شُرط الإنزال؛ لأنَّ جرد 
وطئهم| لا يوجب الغسل لقصور الشهوة. 
٤.(و)منها:‏ (وجود ماء رقيق بعد) الانتباه من (النوم) وإريتذكّر احتلاماً 
عندهما خلافاً لأي يوسف ي وبقوله أخذ خلفٌ بن أيوب” وأبو الليث د؛ 
لاه مذي وهو الأقيس. 
وهما: ما روي آنه #: «سّيِل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماًء قال: 
يغتسل»”؛ ولان النوم راحة ميج الشهوة» وقد يرق الي لعارض.ء والاحتياطً 
لازم في باب العبادات. 
وهذا (إذا لم يكن ذكره م: منتشراً وقت النوم)؛ لافار سى 
فيحال عليه. 


)١(‏ هو خلف بن أيوب العامري البلخيء أبو سعيد» كان من أصاحب زفر» وقد تفقه علل 
اوج رك يق اساب عد وت ارا ين العم ع ال مه 
وعن الصيمري لو جمع علم خلف لكان في زنة علم علي الرازي إلا أن خلفاً أظهر علمه 
بصلاحه وزهده» (ت5١٠ه).‏ ينظر: الجواهر؟: "٦۷ :١ربعلاو ۷۲-۱۷١‏ 
والفوائد ص77١-1717.‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (سئل رسول الله #4 عن الرجل يجد البلل» ولا يذكر 
اخلاما قال لو الرجر ی ا ولا عه البلل قال لا غسل عليه؛ 
لا ا المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: : نعم إا النساء شقائق الرجال) في 

سدق أن ادا : »1١١‏ وعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت آم سليم إلى النبي 
يه فقالت: (يا رسول الله إِنَّ الله لا يستحيي من الحق» فهل علل المرأة من غسل إذا 


احتلمت؟ فقال رسول الله 45: نعم إذا رأت الماء) في صحيح مسلم ۵ : ١‏ وصحيح 
البخاري .١٠١8:١‏ 


€۷ 
ووجودٌ بلل ظته مَنباً بعد إفاقته من سكر وإغماءء وبحيض ونفاس» ولو حصلت 
الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح 
ولو وَجَدَ الزوجان بينهما ماء دون ر ومميز" بغلظ ورقةٍ وبياضٍ وصفرة 
وطول وعرضء لزمهما اسل في الصحيح؛ احتياطاً". 
5.(و)منها: (وجوةٌ بلل ظَنّهِ مَنَاً بعد إفاقته من سكرء و)بعد إفاقته من 
(إغماء) احتياطاً. ّ 


*.(و)يفترض (بحيض) للنصٌ” (ونفاس) بعد الطهر من نجاستهما 
بالانقطاع إجماعاً. 

ف الخد ال وجنات ( لر يفاك الأساء اللذكورة هل 
الإسلام في الأصح)*؛ لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام» ولا يمكن أداء 


)١(‏ أما إذا تذكر أحدهما حلاً دون الآخر» فعا المتذكر فقط» أو وجدت علامة كونه منه أو 
منها فعلى صاحبها فقطء ومحله ما إر يكن الفراشٍ نام عليه غيرهما قبلهماء أما إذا كان 
ذلك والمني جافٌ» فالظاهرٌ عدم الوجوب على كل منهماء »كما في الطحطاوي١ EA:‏ 

(۲) حاصله آنه لو وجد الزوجان في فراشهم| منياً وار يتذكرا احتلاماًء فقيل: إن كان أبيضاً 
غليظاً فمني الرجلء وإن كان أصفراً رقيقاً فمني المرأة» وقال في الظهيرية: بعد حكايته 
لهذا القول: : والأصح آنه يجب عليهما احتياطاء وعزا هذا الثاني في الحلبة إل ابن الفضل 
هه وقال: ومشئ عليه في المحيط والخلاصة» واستظهر في الفتح الجمع بين القولينء 
فقيد الوجوب عليه بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة : ثم قال: 
فلا خلاف إذن» واستحسنه في الحلبة وأقرّهِ في البحر, ٠‏ لكن في شرح امي أن المي تلف 
باختلاف المزاج والأغذية فلا عبرة به» والاحتياط هو الأول [لعله الأوك]؛ كما في رد 
المحتار١: .٠١١‏ 

(۳) لقوله غَلل: مله كولم عي هرد ا : ١‏ عل قراءة التشديد فإنَّهِ لا منع من 
ا ل ب ا الا : ١‏ وعن عائشة رضى 

لله عنها: (إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي كل فقا ل ذلك 
عرق» وسنت ا فإذا أقبلت اة فدعي الصلاة. إذا أديرت کک وصلي) 
في صحيح البّخاري ۱۲۲:۱ . 

(5) عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام مشئ عليه في تحفة الملوك ص١٠‏ وأَيْده 

اللكنوي في عمدة الرعاية١:‏ ۸۲ معترضاً على صدر الشريعة في شرح الوقاية ۲: ٠۲‏ تبعاً 





€۸ 
ويفترض تغسيل الميت. 
فصل : رة أشياء لايغتسل منها: مذي ووّذي» واحتلامٌ بلا بلل 
المشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة» وما في معناها إلا به» فيفترض 
عليه؛ لكونه مُسلاً مُكلّفاً بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء. 
۸. (ويفترض تغسيل الميت) المسلم الذي لا جناية منه" مسقطة لغسله 
(كفاية)؛ وسنذكر تمامه في محلّه إن شاء الله تعال. 


(فصل 

عشرة أشياء لا يغتسل منها: 

١.مَذي)‏ -بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسر-ها-: وهوماءٌ أبيض 
رقيقٌ يمحر عند شهوة لا بشهوة ولا دَقَق ولا يعقبه فتور» وربّما لا بحس 
بخروجه» وهو أغلب في النّساء من الرّجال» ويُسمّئ في جانب النساء قَدّى - 
بفتح القاف والدّال المعجمة-. 

ا (وَدي) - بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء -: وهو ماءٌ أبيض 
كلد ف: نُخينٌ لا رائحة له» يعقب البول» وقد يسبقه. 

وأجمع العلماء علن أنه لا يجب الغسل بخروج الذي والوّدّي. 

.(و)منها: (احتلامٌ بلا بلل)» والمرأةٌ فيه كالر جل في ظاهرٍ الرواية؛ لحديث 


وء 
FE‏ 


للسَرَخييّ في شرح السير الكبير وصاحب الذخيرة وقاضي خان وغيرهم في قوله: لو 
انقطع دم مشركة ثم أسلمت لا يلزمُها الاغتسال؛ إذ وقتٌ الانقطاع كانت كافرة» وهي 
ا بالشّرائع عندناء ومتى أسلمت إر يوجدٌ السّبب» وهو الانقطاع. أما لو 
أجنبتٌ الكافرة ُمّ أسلمت» حيث يب عليها عسل الجنابة؛ لأن الجنابة أ مستم 
فتكون جُنباً بعد الإسلام» والانقطاعٌ غير مستمرٌ فافترقا. 

)١(‏ أي كالباغي وقاطع الطريق» ولو قال: الذي لا وصف له يسقط غسله؛ ليشمل الشهيد 
لكان أوى» كا في الطحطاوي١: .١59‏ 





۳۹ 


وولادةٌمن غير ية دم بعدها في الصحيح» وإيلاجّ بخرقةٍ مانعة من وجود للذ 
وحقنة وإدخال أصبع ونحوه في أَحَدٍ السبيلين» ووط بهيمة؛ أو ميعة من غير 
إنزالء وإصابةٌ بکر رل بكارتها من غير إنزال. 





آم سليم رضي الله عنها ک| قدمناه. 
5.(و)منها: (ولادة من غير رؤيةٍ دم بعدها ف الصّحيح). وهو قوه)؛ لعدم 
التّفاس» وقال الإمامُ ##: عليها الخسل احتياطاً؛ لعدم خلوها عن قليل دم 


ظاهراًء کا تقدّم. 
٥.(و)منها:‏ (إيلاجٌ بخرقةٍ مانعة من وجود اللَّذَّة) على الأصحّ» وقدمنا 
لزوم الغسل به احتياطاً. 


5.(و)منها: (حقنة)؛ لآنَّا لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة. 

(و)سها وال آم ونج کی کک مقي من حو عالق 
أ مكار" رر اه 

۸ )منها: (وطءٌ ببيمة» 9.أو) امرأة (ميتة من غير إنزال) مَنِيّ؛ لعدم كمال 
سببه» ولا يغلبٌ نزوله هنا ليقام مقامّه. 

٠‏ (و)منها: (إصابةٌ بكر لم تَزّل) الإصابة (بكارتها من غير إنزال)؛ لأنَّ 
البكارة تمنع التقاء الختانين. 

ولو دخل منيّه فرجّها بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لړ تحبل منه". 


E ENS‏ أنَّ المختار عدمّه أيضاًء 
وحكيل العلامة نوح ذه أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الاستمتاع؛ لذن الشهوة 
حي اا ا ا 
المرأة» كما في الطلحطاوي ٠١١:١‏ . 

(5) لأئها لا تحبل إلا إذا أنزلت؛ لأنّ الولد يخلق من مائهماء ولو احتلمت المرأة وإ يخرج المني 
منها إلى ظاهر الفرج إن وجدت لذة الإنزال فعليها الغسل؛ ؛ لأن ما ءها ينزل من صدرها 
إلى رحمهاء بخلاف الرّجل حيث يشترط الظهور إلى ظاهر الفرج في حقه حقيقة» قال أبو 





0۰ 
فصل: ب بُفترض في الاغتسال أحد عشر شيئاً : غسل الفم» والأنف. والبدن مَرّة 
وداخل قلّفة لاعسر فى فسخها 

(فصل) 


لبيان فرائض الغسل 
(يُفترض في الاغتسال) من حيض أو جنابةٍ أو نفاس (أحد عشر- شيعا) 
ا لواحو شوغ انامينا ازوف سول حر رار قدت 
لتعليم: 

١‏ ا ا ٠”.والائف)).‏ وهو فرص اجتهادي؛ لقوله غله: 
ماروا £ المائدة: : بخلافه] في الوضوء؛ لأنَّ الوجه لا يتناوه)؛ لان المواجهة 
لا تكون بداخل الآنف والفم» وصيغة المبالغة في قوله : اروا تتناو )ا ولا 
حرج فيهما. 

۴.والبدن) عطفٌ عام عن خاصٌء 4 .ومنه الفرج الخارج د لا ها لا 
الال لأنه كلق 

ولا بد من زوال ما يمنعٌ من وصول الماء للجسد: كشمع وعجين لاصبغ 
بظفر صبًاغ» ولا ما بين الأظفار ولو لني في الصحيح: كخرء برغوث وونيم 
ذباب_ك) تَقَدمب, 

والفرض الغسل (مَرّة) واحدة مستوعبة؛ لأن الأمرّ لا يقتضي التكرار. 

٤.(و)يفترض‏ غسل (داخل قلّفة" لا عسر في فسخها) علل الصحيح” 


جعفر ذد: إن خرج إلى ظاهر الفرج يجب وإلاً فلاء وهو ظاهر الرواية» وقال الحلواني 
5 : : وبه يؤخذ؛ لحديث أم سليم رضي الله عنها E‏ 

)١(‏ القلفة: جلدة الذّكَر التي ألبستها الحشفة» وهي التي تقطع من ذكر الصبيء > کا في تاج 
العروؤس 5401:1516 

(0) التفصيل إذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه» وإلا أجزأه. صححه في 
الشرنبلالية :١‏ 2117 وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ ۷۹. 
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وداخل شُرَّة وثقب غير منضم» وداخل المضفور من شعر الرّجل مُطلقاً 
وإن تَعسَّرَ لا يُكَلّف به: كثقب انضمٌ؛ للحرج. 

65)يفترض غسل (داخل شرَّة) محوفة؛ لآنّه من خارج الجسد ولا 
حرج في غسله. 

5 «(و)يفظ ضُ غسلٌ (ثقب غير منضم)”! لعدم ا حرج. 

N‏ قر للع AN‏ رامو شير إل A‏ نيل 
(مُطلقاً) عن الصحيح” سواء سرئ الماء في أصوله أو لا؛ لكونه ليس زينة له. 
فلا حرج فيه. 


والثاني: يجب إدخال الماء إلى داخل القلفة مطلقاًء وفي التبيين :١5 :١‏ وهو الصحيح. 
واختار ملا خسرو في غرر الأحكام :١‏ ١٠ء‏ والعيني في رمز الحقائق .٠١ :١‏ وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص4۲ وشيخي زاده مجمع ا 
وصاحبٌ المداية في ختارات النوازل. 

والثالث: استحباب إدخال الماء داخل القلفةء صححه الكمال في فتح القدير 25٠ :١‏ 
وتبعه ا لحصكفي في الدر المنتقئ :١‏ ١۲ء‏ والدر المختار ٠٠١١:١‏ وابن نجيم في البحر :١‏ 
قن را ال ر اخ املف 2 

)١(‏ لكن في حاشية الشلبي ١‏ : : وما يعسر كثقب القرط ... لا يجب إيصال الماء إليه. 

(؟) الضَفيرة: ال وور حص تق خضل تشع ارا ع اي عدم - وجمعها ضفائر» 
كا في اللسان 5: 5095. 

(۳) فيه عن أبي حنيفة ذه روايتان نظراً إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد 
د: آنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة؛ وللاحتياط؛ قال في 
الخلاصة: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسلء ول ريذكر غير ذلك» فكان 
هو الصحيح» عملاً بمقتضئ المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم» كا 
في غنية المستملي ص48» قال اللكنوي في نفع المفتي ص١1‏ : اختلف في نقض ذوائب 
الرجلء والاحتياط الوجوب. ففي فتح القدير١:‏ ؟5: في وجوب نقض ضفائر الرجل 
اختلاف الرواية والمشايخ» والاحتياط الوجوب. وفي المنافع: قول القدوري #5*: وليس 
علن المرأة أن تنقض ضفائرها عند الغسل إشارة إلى أن الحكمٌ في الرجل خلاف ذلك 
كذا ذكره الإمامٌ حسام الدين ذه. وصحّحه في البحر :١‏ 54. واختاره في الكاني. 


YoY 
لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله» وبشر-ة اللحية» وغسل بشر-ة‎ 
الشارب. والحاجب. والفرج الخارج‎ 

و(لا) يفترض نقض (المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله) 
اتفاقاً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أئََّا قالت: «قلت: يا رسول الله إن امرأة 
أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إِنَّها يكفيك أن تحني على رأسك 
ثلاث Es‏ فقو عل سائر جسدك الماء فتطهرين)”. 

واا إن كان ت اعلا أ وهزيرا قل تدم تقض 

ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها عل الصحيح” » بخلاف الرّجلء 
فَإنَّه E‏ 

والصّفيرة_بالضاد المعجمة_الذؤابة: وهي المَصَلةٌ من الشعر. 

والضَّفْر تل الشعرء وإدخال بعضه في بعض. 

وثمن الماء علل الزوج ها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة. 

۸و )ي EE RN TCI‏ 
غلا واوا 4 اشد ر 

۹ )يفرَض (غسل بشرة الشارب» ١٠.و)بشرة‏ (الحاجب) وشعرهماء 

١‏ والفرج الخارج)؛ لأنّه كالفم لا الداخل؛ لأنّه كا حلق» كا تَقَدَّم. 


)١(‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (قلت يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه؛ لغسل الجنابة» قال: لاء إا يكفيك أن تحثين عن رأسك ثلاث حثيات من ماء) 
(1) فإنّهِ لا يلزمها نقض ضفيرتها ولا بلّها علكن الأصح إذا ابتل أصلهاء كما في غنية المستملي 
ص8 4: واحترز به عا في صلاة البقالي: الصحيح آنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت 
القدمين» كا في الإمداد ص 2٠١5‏ ففی ي التصحيح ص8١١ ١704‏ “سرع عل المرأة أن 
تقض ضفائرها وإن إر يبلغ داخل الضفائرء قال في الينابيع: : وهو الصحيح» وني البدائع: 
وهو الأصح» وني الحداية: وليس عليها بل ذوائبهاء وهو الصحيح» وني الجامع 





Yor 
فا ين في الاغتسالٍ اثنا عَشَر شيئاً: لابتداء بالتسميةء والنية وغسل اليدين‎ 
إلى الرُسغين» وغسل نجاسة لو كانت بانفرادهاء وغسل فرجه» ثم يتوضاً‎ 
كوضوئه للصّلاة» فيثلث الغسل» ويمسح الرأس‎ 
(فصل)‎ 
في سنن الغسل‎ 
يُسَنٌّ في الاغتسال اثنا عَشّر شيئاً):‎ 
الأل: (الابتداء بالتسمية)؛ حم الحديث: 6 ا ذال‎ 
۲و )لابتداء ب(النيّة)؛ ليكون فعله : ربا قات عليه كالوضوة4 وال دا‎ 
بالتسمية يُصاحب النيّة؛ لتعلّق التسمية باللسان» والنة بالقلب.‎ 
."96 *.(و)يكونان مع (غسل اليدين إلى الرّسغين) ابتداءً: كفعله‎ 
)يسن (غسل نجاسة لو كانت) علل بدنه (بانفرادها) في الابتداء؛‎ و.٤‎ 
ا فل أن تشيع عل جسده.‎ 
65وكذا يِل فرجه) وإن إريكن به نجاسة» كما فعله النبيٌّ 5؛‎ 
ليطمئن بوصول الماء إلى الجزءِ الذي يَنضَمٌ من فرجه حال القيام» وينفرج حال‎ 
الجلوس.‎ 
فيثلث الغسل» ۸. ويمسح الرأس) في‎ . ٠ *.(ثمٌ يتوضأ کوضو ئه للصّلاة»‎ 


(۱) سبق تخرجه. 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي # إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» 2 
يتوضأ کا يتوضاً 0 أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب 
علل رأسه ثلاث غرف بیده» ثم يفيض الماء عل جلده كله) في صحيح البخاري .494:١‏ 

(۳) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي 4 غسلاً فأفرغ بيمينه عل يساره 
فغسلهماء ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثمٌ غسل وجهه وأفاض علل رأسه. ثم تنحئ فغسل قدميه» ثم أني بمنديل فلم 
ينفض بها) في صحيح البخاري١:‏ 7 .٠١‏ 





ot 


ولكنّهيُؤخّر غسلّ الرّجلين إن كان يقف في حل يجتمع فيه الماء» ثم يفيض الماء 
على بدنه ثلاثاًء ولو انغمس ف الماء ا لجاري» أو ما في حكمه 
ظاهر الرواية» وقيل: لا يمسحها؛ لاله يصب عليها الماء» والأوّل أُصحٌ"؛ لاله يل 
«توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة»"» وهو اسم للعّسل والمسح. 

اولك بور هسل ال ان إن كان شف حار لاان (ق عل 
يجتمع فيه الماء)”؛ لاحتياجه لخسله) ثانياً من العْسّالة. 


.م يفيض الماء على بدنه ثلاثاً) يستوعب ال جَسَدَ بكل واحدةٍ منهاء وهو 
(ولو انغمس) المغتسل (في الماء الجاري» أو) انغمس في (ما) هو (في حكمه) 


(۱) واختلفوا في مسح الرأس: روئ الحسن عن أبي حنيفة د آنه لا يمسح؛ لأنّه لزمه غسل 
رأسه ووجود المسح لا يظهر مع وجود الغسلء أو لأنّه لا بُدٌ له من غسل رأسه بعد ذلك 
فلا يفيد المسح» بخلاف غسل الوجه والذراعين» وفي ظاهر الرواية: يمسح برأسه هو 
الصحيح؛ لاله رُوي في بعض الروايات # توضأ وضوءه للصلاة» وهو اسم للغسل 
والس كاف الفيين 151 

)١(‏ كما مرٌ في حديث عائشة رضي الله عنها في وصف اغتسال النبي #5: (ثم يتوضأ كا يتوضاً 
للصلاة) في صحيح البخاري .49:١‏ 

(۳) أي يجتمع الماء المستعمل تحت رجليه حتئ إذا اغتسل علل لوح أو حجر أو كان تحته 
مصرف للماء ىا في حمامات البيوت الآن فإنه يغسل رجليه مع وضوئه» وهذا التفصيل 
ذهب إليه صاحب شرح الوقاية ص47» والتبيين ١‏ » وتحفة الملوك ص 23١‏ وتحفة 
الفقهاء١:‏ 54 والبحر ص۲٥‏ والبدائع ٠٤ :١‏ والهداية١:‏ ١١ء‏ والاختيار١:‏ 219 
ونبّه ابن عابدين في رد المحتار :٠١ 5 :١‏ أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز. 
والقول الثاني: التقديم مطلقاً ذهب إليه صاحب الدر المختار١:‏ ١١٠٠ء‏ وظاهر كلام 
الفيفى ف الكتزامن 1 
والقول الثالث: التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في ختصره ص" والحلبي في 
الملتقى ص٤‏ . 





Too 
ومَكَّتٌ فقد أكمل السَنّة ويبتدئ في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن»‎ 


الاسر 

أي الجاري: كالعشر في العش» (ومَكَتٌ) منغمساً قدر الوضوء والغسلء أو في 

المطر كذلك ولو للوضوء فقطء (فقد أكمل الشئة)؛ لحصول المبالغة بذلك 
١ويبتدئ‏ في) حال (صبٌّ الماء برأسه) ك فعله النبيّ و" (ويغسل 

بعدها): أي الرأس (منكبه الأيمن ثم الأيسر)" لاستحباب التيامن» وهو قول 


شمس الأئمة الخلران ضؤنة»». 


)١(‏ وقال الكمال وابن نجيم في البحر الرائق١:‏ 58: «ويقاس ما لو اغتسل في الحوض الكبير 
أو وقف في المطر كا لا يخفئ»» وينظر: الشرنبلالية١:‏ 1۸ء وحاشية الشلبىا: 2٠6‏ 
والظاهر ن الاغتسال تحت ما يسمّئ «الدش» في زماننا باد لمكب وا أعلم. 

(۲) كما في حديث عائشة رضى الله عنها السابق ذكره قبل أسطر. 

(۳) هذا اختيار صاحب فتح باب العناية١:‏ ۸۷ء وتحفة الفقهاء١:‏ ۲۹ء والبدائع١: ٠٤‏ 
والمداية :١‏ ١٠ء‏ وفتح القدير١: 20١‏ والقدوري في مختصره ص ”27 والتبيين١:‏ 215 
والبحر :١‏ 557. وصححه في الدر المختار »٠١/:١‏ وقال: هو ظاهر الرواية. 
والقول الثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه. وعلل 
سائر جسده ثلاثاء قاله الحلواني #ه. واختاره صاحب التنوير١: »۱٠١‏ وصححه في 
الغو ١7‏ 
والقول الثالث: يبدأ بالأيمن ثلاث ثم بالرأس» ثم بالأيسرء كا في التاتارخانية 
ق١١/‏ ب» وحاشية الشلبي عل التبيين١: ٠١‏ . 

(4) وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الخَلَوَانيّ» قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في 
وقته ببخارئ» من مؤلفاته: «المبسوط»). و«النوادر»» و«الفتاوي»» (ت58 5ه). کا في 
مقدمة الحداية؟: 217 ومقدمة السعاية١:‏ 7" وسير أعلام النبلاء۱۸: ۱۷۸-١۱۷۷‏ 
والإكمال في أسماء الرجال7: .١١١‏ 

(5) لكين التفصيل السابق أنَّ الحلواني قال القول الثاني وهو الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس؛ 
والله أعلم. 


۳0٦ 
ويَدْلِكَ جسده. فصل: وآداب الاغتسال: هى آداب الوضوء. إلا أله لا تستقبل‎ 
-  ةروعلا القبلة؛ لأنه يكون غالباً مع كشفي‎ 

ميسن أن (يَذِْكَ) كل أعضاء (جسده) في المرّة الأوك؛ ليع الماءُ بده 
ین الا خرن ولس الال يراجت وق العمل إلا فنوؤاية عن أن فت 
ل لصوم O e a a‏ 


والله الموفق. 
(فصل 
وآداب الاغتسال 

هي) مشل (آداب الوضوء) وقد بَينّاها (إِلاً أنه لايستقبل القبلة) حال 
Ss‏ 

2 هه سحب أن لا يكلم بکلام معه ولو دُعاء؛ لاله في م Ee‏ 
له 

ES 
الحياءَ والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر"» رواه أبو داود.‎ 

1 خضي EEE ١‏ شو اماو كرا كيه 
النساء كذلك» وبين الرّجال تؤخر غسلهاء والإثمٌ علل الناظر لا علل مَن كشف 


)١(‏ فعن يعن ظه: (إِنَّ رسول الله کل رآی رجلا يغتسل بالتراز موضع الفضاء الواسع الذي 
لا جدران عليه ولا حوائش من أشجار ونحوها.. فصعد المنبر فحمد الله وآثنئ عليه 
وقال: إن الله كك حليم حبي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) في 

سنن أبي داود؟: ٤۳٦‏ والمجتبئ .7٠١ :١‏ 

امان رایت وای ونا ىلي الى ارا یی کو اا 
بدون إطلاع عليه» وسواء في ذلك الرجل والمرأة» ولا فرق بين كونها بين رجال أو 
نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم صل والظاهرٌ وجوب الإعادة عليه لقول غير 
واحد من المشايخ: إن العذر في التيمّم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح 
التيمم» كا في الطحطاوي ٠١۸:١‏ . 


oV 

وکره فيه ما کره فى الوضوء. فصل : س الاغتسال لأربعة أشياء: صلا الجمعة 
إزاره لتطهيره» وقيل: يجوز أن يتجرد للغسل وحده. ويرد زوجتّه للجماع” إذا 
كان البيث صغيراً مقدار عشرة أذرع. 

وی علا ركوو ا يعر کال و أنه ی 

(وکره فيه ما كُره في الوضوء) ويزاد فيه: كراهة الدّعاء کا تقدّم. 

ولا تقذير للاء الذي طهر به ق الغسل والوضيوء لاخنتلاف أحؤال 
الناس» ويراعي حالاً وسطاً من غير إسراف ولا تقتير» والله الموفق 


(فصل 


1 يسن الاغتسال لأربعة أشياء ) 
١.منها:‏ (صلاةٌ اجمعة) عل الصحبيم"؛ لا أفض نالروق :ا 


(۱) فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 5 قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها 
وضاانذر؟ قال ::احفظ عورتك إلا سن زوجتك أوها ملكت يمينك:قال::قلث يا رسول 
الله» إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينهاء قال: 
قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً قال: ال أ أن ماهم الان 

سك أي داوق 12 ۰ وسئن نن الترمذي ه : /91» وحسنه» وقالت عائشة رضى الله عنها: 
(كيت "اسيل أن بور سول اله كذ امن لدو ادن والعن 0 :١‏ 
7 » وصحيح البخاري١: .٠٠١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ك قال يل لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجئ عمل 
عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملاً 
أرجئ عندي أن إر أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهارء إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
ل أن ف سدع ا 

(۳) هذا علل قول أبي يوسف ه. ومشت عليه عامّة الكتب» خلافاً للحسن بن زياد #ه. ى| 
في ذخيرة العقبن ص7؟١»‏ والسراجية ٠٠١ : ١‏ لكنّ العلامة عبد الغني النابلسي في نهاية 
المراد ص88/١189-1»‏ قال: نّم صرّحوا بن هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة 

مع آنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياًء ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي 


306 
وصلاة العيدين 
لليوم» وثمرته: أنه لو أَحدَتَ بعد غسإه ثم توأ لا يكون له فضله علل 
الصحيح» وله الفضل عاك المرجوح. 

وفي «معراج الدراية»: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة؛ 
لحصول المقصود. وهو قطع الرائحة". 

؟.و)منها: (صلاة العيدين)؛ لأنَّ رسو الله # «كان يغتسل يوم الفطر 
والأضحيئ وعرفة»”» وقال رسول الله ي: من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومّن اغتسل فالغسل أفضل»”» وهو ناسخ لظاهر قوله 4: «عُسل الجمعة واجبٌ 
عن كل محتلم»*» والغسل س للصّلاة في قول أبي يوسف 5ه كا في الجمعة. 


عاض اهلوقيو ثانا مع بقاء النظافة» فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأنَّ 
مقتض' الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقطء وأيده علل كلامه ابن 
عابدين في رد المحتار ۱٠٤١:١‏ . 

0 سياس اليس  :‏ بعد نقل هذا النص: «ولرينقل خلافاً وينبغي أن لا تحصل 
السةعنه يريك فل لامتاراطه أن لا معلل دن الل اللا حدية» والغالت 
في مكل هذا القدر من الزمان حصول حذت بينهراء ولا تحضل الستنة أيضا عند اسن 


ف ....). 


(۲) فعن الفاكه #ه: (كان رسول الله وله يغتسل يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحر» ويوم 
عرفة) في مسند أحمد؛: 8/ء والمعجم الكبير۱۸: 237١8‏ والمعجم الأوسطلا: 23185 
و ا عراس جاه ال كان انهو ا لسن 
ابن ماجة١: »5١1/‏ وسنن البيهقي الكبير!: 271/4 وعن ابن عمر #: «أنه كان يغتسل 
يوم الفطر قبل أن يغدو) في معرفة السنن0: 275517 وعن عل ظله: «کان يغتسل يوم 
العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشافعيٌ ص ؟ /. 

ا ل 
فالغسل آفضل) في سنن الترمذي 7: ۳1۹ وسنن أبي داود١‏ : »١10١‏ والمجتبل7: 45. 

() فعن أبي سعيد ذه قال يك: (الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم) في صحيح مسلم 
08١:5‏ . 





۳0۹ 


وللإحرام؛ وللحاجٌ في عرفة بعد الزوال» ويُندبٌ الاغتسال في سنّة عشر شيئاً: لمن 
أسلمَ طاهراء ولمن بلغ بالسنٌ. ولمن أفاق من جنون 





۳. )يسن (اللإحرام) للحجّ أو العمرة؛ لفعله يه وهو للتنظيف لا 
للتطهير» فتغتسل المرأةٌ ولو كان بها حيض ونفاس؛ وهذا لا يتيمّم مكانه بفقد 
لا 

.و )يسن الاغتسال (للحاجٌ) لا لغيرهم» ويفعلّه الحا (في عرفة) لا 
خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)"؛ لفضل زمان الوقوف. 

ونا فرع من الغسل المسنون شرع في المندوبء فقال: (ويُندبٌ الاغتسال في 
سنّة عشر شيئاً) تقريباً؛ لاله يزيد عليها: 

١.المن‏ أسلمَ طاهراً) عن جنابة وحيض ونفاس؛ للتنظيف عن أثر ما كان 


۲.ولن بلغ بالسنٌ)» وهو خمسة عشر سنة عل الت به" في الغلام 
والجارية. 


*.(ولمن أفاق من جنون)» وسكرء وإغماء. 


)١(‏ لكن في تنوير الأبصار :١‏ 307: «ثم ذهب إلى الموقف بغسل سنة»؛ وعلق عليه في رد 
المحتار١:‏ 50: «قال القهستاني: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلاً 
في وقت الجمع والذهاب»» ويؤيده في أن الغسل قبل الزوال ما في البدائع١: :٠١١‏ 
«غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون علل الاختلاف في 
غسل يوم الجمعة». 

(۲) قال برهان الأئمة البرهاني #ه: وبه يفتئ» وقال النسفي #ه: ويفتئ بالبلوغ فيه| بخمس 
عشرة سنة» وقال صدر الشريعة ذه: فإن إر يوجد الاحتلام والحيض والحبل فحت يتم 
فما خمس عشرة سنة, به يفتى» وقال ابن ملك ذيه: وقوه رواية عن أبي حنيفة» وعليه 
الفتوئ» وقال الموصلي ك: وأدنى مدّة يُصَدَّقُ الغلام فيها علك البلوغ اثنا عشر سنة» 
والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك وهذا هو المختار» كا في التصحيح ص "47 7. 





0 
وعند حجامة» وغسل ميت» وفي ليلة براءة 

٤.وعند)‏ الفراغ من (حجامة» ه.وغسل ميت)”" خروجاً للخلاف من 
لزوم الغسل با. 

.)تدب (في ليلة براءة): وهي ليلة النصف من شعبان؛ لإحيائها 
وعظم شأنها؛ إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال. 


)١(‏ فعن عل 5ه آنه قال: «من غسّل ميتاً اغتسل» في آثار أبي يوسف١:‏ ۷۷ء وعن أبي هريرة 
ظيه قال #5: (مَن غسله الغسل ومّن حمله الوضوء) في سنن الترمذي7: ١9‏ وصحيح 
ابن حبان7: /ا572» لكن بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فردت حديثه بالقياس» فقالت: 
اونكس موقن السلمين» ونا غل رل لول عودا» ق التق المج عل رطا 
محمد؟: :۸٤‏ ذكره السيوطى في رسالته عين الإصابة في استدراك عائشة رضى الله عنها 
علن الصحابة #» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه» كا في هامش المغني في أصول 
الفقه ص١١7.‏ ۰ 

(9) شميف بذتلق» لذن الله عله كدي E‏ ا ع ا 
ولا فيها من البراءة من الذنوب بغفرانهاء قاله العمروسي» كا في الطحطاوي١:‏ 2155 
فعن عائشة رضي الله عنها: قالت: (فقدت رسول الله 5 ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع» 
فقال: أكنت تخافين أن بجيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله» إفي ظننت أنك 
ا ST‏ الدنياء فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم كلب) في سنن الترمذي7: 21١5‏ وعن علّ طك. قال 4: (إذا كانت ليلة 
النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله ل ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له. ألا من مسترزق فأرزقه» ألا مبتل 
فأعافيه» ألا كذاء آلا كذا حت يطلع الفجر) في سنن ابن ماجة١:‏ 54 4» قال ابن رجب 
في لطائف المعارف: في فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعدّدة» وقد اختلف فيهاء 
فضعّفها الأكثرون» وصحّح ابن حبان بعضهاء وخرّجه في صحيحه» قال اللكنوي في 
الآثار المرفوعة ص”87: «في الباب أحاديث دالَةٌ على أن النبيّ ل أكثرٌ في تلك الليلة من 
العبادة والدعاء وزارٌ القبور» ودعا للأموات» فيعلمٌ بمجموع الأحاديثِ لقو لية 
والفعلية استحباتٌ إكثار العبادة فيهاء فالا خر بين الصلاة وبين غيرها من 


۳٦۱ 

وليلة القدر إذا رآهاء ولدخول مدينة النبيّ بإ وللوقوف بمزدلفة غداة يوم 
النحر. وعند دخول مكّة لطواف الزيارة» ولصلاة كسوف واستسقاء وفرع 
وظلمة 

.(و)ني (ليلة القدر إذا رآها) يقيناً أو عل باتباع ما وَرَدَ في وقتها لإحيائها. 

.)ندب الغسل (لدخول مدينة النبئّ يِ)؛ تعظياً لحرمتهاء وقدومه علل 
حضرة المصطفى لة. 

9و)ندب (للوقوف بمزدلفة)؛ لأنّه ثاني الْجَمَعَيّنء ومحل إجابة دعاء سيد 
الكونين بغفران الدماء والمظار لأمّته (غداة يوم النحر) بعد طلوع فجره؛ لأنَّ به 
يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة» ويخرج قبيل و اسن 

٠.(وعند‏ دخول مكّة)”" شر فها الله غللا (لطواف) ماء ولطواف (الزيارة) 
فيؤدّي الطواف بأكمل الطهارتين» ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف. 

1. )يدب (لصلاة كسوف) الشمس وخسوف القمر؛ لأداء سنة 
صلاته. 

١7‏ (واستسقاء)؛ لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار» والتضرٌّ-ع 
بالصّلاة بأكمل الطهارتين. 

۳ و)لصلاة من (قَرّع) من خرف" التجاءً إلى الله غلا وكرمه لكشف 
الكرب عنه. 

5 و)من (ظلمة) حصلت نغباراً. 


العبادات» فإن اختارٌ الصلاة فكميّة أعداد الركعات» وكيفيّتها مفوّضة إليه ما لر يأت با 
منعه الشارع صراحة أو إشارة». 

)١(‏ فعن ابن عمر د » قال: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل 
مكة» في المستدرك 2.5١0 :١‏ وصخحه. 

(؟) أي شيء التجأ إلى عفو الله وكرمه بالوقوف بين يديه بالذلّة والافتقار لكشف الكرب. كا 
في الإمداد ص١٠١‏ . 





6 <و)من (ريح شديد) ني ليل أو نهار؛ لأن الله غل أهلك به من طغى 
كقوم عاد» فيلتجئ المتطهرٌ إليه. 


وت مو دلت 


۷.وللقادم من سفر. 
۸.وللمستحاضة إذا انقطع دمُها. 
ول رادل 
9 .ولرمي الجار: 
١.ولن‏ أصابته نجاسة وحَفِي مكانهاء فيغسل جميع بدنه» وكذا جميع ثوبه 
فاط 
لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله. والنزاهة 
عن الع والغِْسّ والحقد والحسد» وتطهير القلب عا سوئ الله جل من الكونين» 
فيعبده لذاته لا لعلّة مفتقراً إليه» وهو يتفضَّلٌ بِالَنّ بقضاء حوائجه المضطر بها 
عطفاً عليه» فيكون عبداً فرداً للمإلك الأحد الفرد الذي لايسترقك شيءٌ من 
الأشياء سواه» ولا يستملك هواك عن خدمتك إِيّاهه قال الْحَسَنُ البتصري طل: 
رب مستورٍ سَبته شهوته قد عَري عن ستره وانهتكا 
E‏ عب ناذا RANI‏ 
فإذا أخلص لله جلا وبا كله به وارتضاه قام فأدّاهء حمّته العنايةٌ حيث) 
توجّه وتيمّمء وعَلّمه مار یکن يعلم. 
(باب التيمم) 
هو من خصائص هذه الأمّة. 
وهو لغة: القصد مطلقاًء والحيٌ لغة: القصد إلى معظّم. 


1Y 

صح بشروط ثمانية: الأول النيّةه وحقيقتها: عقد القلب على الفعل» ووقتها: عند 

ضرب يده على ما يتيمّم به. . شروطٌ صخة النيّة ثلائة ة: الإسلام والتمييزء والعلم 
با ينويه. و للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: 





وشرعاً: مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. 

dT‏ لأنّه النيّة. 

وله سببٌ» وشرط و وركرنٌ» وصفة وكيفيّة» وستأتيك. 

فسببه كأّصله إرادةٌ ما لا تجل إلا به. 

وشروطّه قَدَمَها بقوله: (يِصِحٌ) التيمَمٌ (بشروط ثانية): 

(الأَوّلٌ) منها: (النيّة)؛ لذن الترات موت فا فصن مرا إلا باليكةة الا 
خلِقَ مطهراً. 

(و)النبّةٌ (حقيقتّها) شرعاً: (عقد القلب على) إيجاد (الفعل) جزماً. 

(ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمّم به)» أو عند مسح أعضائه بتراب 
ا 

(و)للنيّة في حد ذاتها شر وط لصكَتها ينها بقوله: (شروط صحّة النيّة ثلاثة: 

١.الإسلامٌ)؛‏ ليصير الفعل سبباً للثواب» والكافرٌ محرومٌ منه. 

(و)الثاني: (التمييرٌ)"؛ لفهم ما يتكلّم به. 

(و)الثالث: (العلم با ينويه)؛ ليعرف حقيقة المنوي» ول 
العلم” الذي يسبقها. 

ية اليم ها شرط عاص انه بقولة: يشرط لض نة النيق)؛ 
ليكون مفتاحاً (للصلاة) فتصحٌ (به أحد ثلاثة أشياء: 


(۱) لأنَّ غير المميز وإن نطق بكلام» فهو لا يفهم معناه» كا في الإمداد ص7١1١.‏ 
(۲) أي حقيقة غير حقيقة العلم» كا في الطحطاوي١: ٠١۷١‏ . 


1€ 
إِمّا نيّة الطهارة أو استباحة الصّلاة» أو نيّة عبادة مقصودة لا تصحٌ بدون طهارة» 
فلا صل به إذا نوى التي فقط. أو نواه لقراءة القرآن و يكن جنباً 





١‏ إما نيّة الطهارة) من الحدث القائم به» ولا يشترط تعيين الجنابة من 
الحدث. فتكفي نيّة الطهارة؛ لأنَّا شرِعَت للصّلاة وشرطت لصحّتها وإباحتهاء 
فكانت نيّتها نيّة إباحة الصلاة فلذا قال: 

و ) نيّة (استباحة الضّلاة)؛ لأنَّ إباحتها ترفع الحدث؛ فتصحٌ بإطلاق 
النيّة'" وبنيّة رفع ا حدث؛ لأن التيمّمَ راف له كالوضوء. 

وأمَا إذا قَيّدَ النيّة بشيءٍ فلا بُدّ أن يكون خاصّاً يله في الشرط الثالث بقوله: 

.(أو نيّة عبادة مقصودة): وهي التي لا تجب” في ضمن شي آخر بطريق 
التبعية» فتكون قد شُرعَت ابتداءً تقرّباً إلى الله ل وتكون أيضاً: (لاتصحٌ بدون 
طهارة)”» فيكون المنوي إِمّا صَلاة أو جزءاً للصّلاة في حدٌّ ذاته: كقوله: نويت 
التيمّم للصّلاة» أو لصلاة الجنازة» أو سجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن وهو جنب» 
أو نوه لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها؛ لأنَّ كلا منها لابُدّله من 
الطهارة» وهو عبادة. 

(فلا صل به): اَی التيمم (إذانوى التيمم فقط): أي ردا مسق غير 
ملاحظة شيءٍ ما تَقَدَمَ (أو نواه): أي التيمّم (لقراءة القرآن» و )هو محدث حدثاً 
أصغرء و( يكن جنباً)» وكذا المرأةٌ إذا نوهُ للقراءة وإرتكن خاطبة بالتطهير“ من 
حيض ونفاس؛ لجواز قراءة المحدث لا الجنبء فلو تيمّم الجنب لس المصحف أو 


)١(‏ أي بنية الطهارة لا بنية التيمم. 

(؟) كالصلاة بخلاف المسّء فإنَّه وجب له بطريق التبع للتلاوة» وهو في حدّ ذاته ليس عبادة» 
ولا يتقرّب به ابتداءً» كما في الطحطاوي ۱۱۸:۱ . 

(۳) أي أو لا تحل؛ ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب. كما في الطحطاوي١:78١.‏ 

(5) بأن تكون محدثة حدثاً أصغر فقطء ىا في الطحطاوي١: .١7/8‏ 





دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصحٌ”". 
وكذا لزيارة القبور» والآذان» والإقامة» والسّلام» وردّه» أو للإسلام عند 
وقال أبو يوسف #ه: تصح صلاثه به لدخوله في الإسلام؛ لأنّهِ رأس 
القرّب”. 
وقال أبو حنيفة وحُحْمّد #:: لا تصح”» وهو الأصحٌ". 
ولو تيمّمَ لسجدة الشکرء فهو عل الخلاف”» | سنذكره. 


)١(‏ هذا في رواية» وهي الأصح» معراج» ك في البحر١:‏ 2151 وذكر في النوادر: لو مسح 
وجهه وذراعيه يريد به التيمم جازت الصلاة به» وقالوا: لو تيمم يريد به تعليم الغير لا 
يجوز» وفي رواية ا حسن عن أبي حنيفة 5ه: يجوزء فعلل هاتين الروايتين المعتبرٌ جرد نة 
التيمّم» ولا فرق بينه وبين الوضوء إلا إذا أصابه التراب أو الماء من غير قصد منه» فإنه 
يجوز ني الوضوء دون التيمّمء كما في التبيين١: .5٠‏ 

(0) لأنّه نوئ قربة مقصودةء أما القربة؛ فلأن الإسلام أعظم القربء وأمًا أا مقصودة؛ 
فلأن المراد به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروطء وإذا كان كذلك صح 
تيممه كالمسلم تيمم للصلاة» كا في العناية١: ١١65‏ . 

(۳) لأنّهِ يي إا جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله ي: (إنْ الصعيد الطيب وضوء 
4», ومصنف ابن أبي شيبة١: ١١55‏ ومسند أحمده: 4١57‏ ولأن من شرائط صحّة 
النية الإسلام» فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوئ عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو 
لاء ولكنّه لو توضاً بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء» :وكذلك لو توضا اة 
فأسلم؛ لأن نة الكافر لغو؛ لعدم الأهليةء كا في رد المحتار١: ٠٠١‏ وشرح الوقاية 
ص8 .١٠١‏ 

(5) واختاره في المبسوط١: ٠٠١ :١عئادبلاو ١١١‏ والكنز والبحر4 »١5‏ وعامّة الكتب. 

(5) فعلل قوله| لا تصحٌ به الصّلاة؛ لأنََّا ليست قربة مقصودة» وعلل قول محمد هه تصح؛ 
لأئَّا قربة عنده. كا في الطحطاوي١: .١59‏ 


۳1 
الثاني: العذر المبيح للتيمّم: كبعده ميلا عن ماء ولو فى المصر 





وفي رواية النوادر والحسن ك جوازه بمجرّد نيّته. 

(الثاني) من شروط صحّة التيمّم: (العذر المبيح للتيمّم)» وهو عل أنواع 
(كبعده): أي الشخص (ميلاً)» وهو ثلث فرسخ بغلبة الظنّ» هو المختار للحرج 
بالذهاب هذه المسافة» وما شرع التيمّم إلا لدفع الحرج» وثلث الفرسخ” أربعة 
آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامّة". 

فيتيمّم لبعده ميلا (عن ماء) طهور"» (ولو) كان بعده عنه (في المصر-) علل 


الصحيح* للحرج. 


١‏ المَرَسَخ: السكون» والمَرّسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه» وسمي بذلك 
لأنْ صاحبه إذا مشئ قعد واستراح من ذلك كأنه سکن» كما في اللسان 0: ۳۳۸۱. 

)١(‏ اختاره صاحب فتح باب العناية :١‏ ١٤١٠ء‏ وابن ملك في شرح الوقاية ق7١/‏ ب» 
والبحر ٠٤١ :١‏ والعناية 2٠١8 :١‏ وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص5١٠.‏ 
ع 
والثاني: آنه أربع آلاف ذراع» واختاره صاحب التبيين١:‏ ۷ والبناية١: ٠٤۸‏ والهدية 
العلائية ص٤ ٠"‏ والدر المختار ٠٠١:١‏ . 
والثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» وهو قول ابن شجاع. 
والرابع: مَّن ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة» كا في الطحطاوي ٠١۹:١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر # قال: (رأيت النبيّ 5 تِيمّم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو يرئ 
بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ ۲۸۸» وصححه» ووقفه يحيئ بن سعيد علل ابن عمر #: » 
وعن نافع 5ه: «تيمّم ابن عمر كد علل رأس ميل أو ميلين من المدينة فصل العصر فقدم 
والشمس مرتفعة وإريعد الصلاة» في المستدرك ۲۸۹:۱ ٍ 

(4) قال صاحب رد المحتار :١150 :١‏ «بعد الماء ميلا ولو مقي في المصر؛ لأن الشرط العدم» 
فأينا تحقق جاز التيمم» نص عليه في الأسرار» لكن قال في شرح الطحاوي: لا يجوز 
التيمّم في المصر إلا لخوف فوت جنازة أو صلاة عيد أو للجنب الخائف من البرد» وكذا 
ذكر التمرتاشي بناء علل كونه نادرأ»» كا في البحر الرائق١:‏ 21517 وقيّده في الكنز ببعده 
ميلا فقال في التبيين :١‏ /ا": «وهذا ينفي اشتراط الخروج من المصرء وهو الصحيح؛ 
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وحصول مرض. وبر د يخاف منه التلف أو المرض‎ 
۳.و)من العذر (حصول مرضص)" يخاف منه اشتداد المرضء أو بطء البرء‎ 
أو تحركه": كالمحموم والمبطون.‎ 
5.(و)من الأعذار (بردٌ تحاف منه) بغلبة الظنّ (التلف) لبعض الأعضاءء‎ 
(أو المرض)” إذا كان خارج المصر: يعني العمران ولو‎ 


لأنّه لا يشترط إلا لحوق الحرج» وببعده ميلاً عن ماء يلحقه ا حرج سواء كان في المصر أو 
خارجه). 

)١(‏ وضابطه: أن لا يقدر معه على استعمال الماء» وإن استعمل الماء اشتدٌ مرضه حتى لا 
ارط وف الت لان ضر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن» وهذا يبيح 
الب كما في شرح الوقاية ص١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية١: ٠١‏ والتبيين1: 778. 

(1) المريض أربعة أنواع: 
أولاً: مَن يضرّه الماء. 
ثانا من يف م لرك لاستغيال الاك 
ثالثاً: مَن لا يضره الماء والتحرّكء ولكن لا يقدر علن الفعل بنفسه فحاله لا يخلو إما أن 
يجد من يوضئه» فإن كان من أهل طاعته كعبده وولده وأجيره اختلفت فيه المشايخ عل 
قول الإمام ذه بناء علل اختلاف الرواية عنه. ففي التبيين١:‏ ۳۷: فإن إريقدر ووجد من 
يوضئه ففي ظاهر المذهب لا يتيمم؛ لألّه قادر» وروي عن أبي حنيفة طله: نه يتيمم» 
وعندهما لا يتيمم. 
وإن لړ یکن من آهل طاعته وإريعنه بغير بدل جاز له التيمم عنده مطلفاه وما إن ل 
من يوضته فإِلّه يجوز له التيمّم إجماعاً ولو في المصر علك ظاهر المذهبء وقالا: لايجوزني 
الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيراً وهو ما زاد علل ربع درهم أفاده في البناية والسراج 
وغيرهما. 
رابعاً: من لا يقدر علل الوضوء ولا علل التيمّم لا بنفسه ولا بغيره» قال بعضهم: لا 
يُصلي علل قياس قول الإمام 5 حتئ يقدر على أحدهماء وقال أبو يوسف #9: يُصلِ 
تشبّهاً ويعيد» وقول محمّد 5ه مضطربء وفي البحر: ولا يجب علل أحد الزوجين أن 
يوضع صاحبه» ولا أن يتعاهدّه فيا يتعلّق بالصّلاة فلا یعد» ک) في الطحطاوي١: .١7١‏ 

(۳) فعن عمرو بن العاص 4ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي كك فقال: يا 
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وخوف عدو 

القَرئ” التي يوجد بها الماء الملسخن» أو ما يسخن به سواء كان جنباً أو محدثاً" 
وإذا عدم الماءٌ المسخن أو ما يُسخْنٌ به في المصر فهي كالبريّة”0+ وَمَاجَعَلَ مَك في 


لذبن مِنْ حرج چ الحج: ولا 

٥و‏ )منه: (خوف عدو) آدمي أو غيرٌه سواء خافه علل نفسه. أو ماله» أو 
أمائته» أو حافت فاسقاً عند الماء أو حاف المديون المفلس الحبس ولا إعادة 
عليهم*» ولا عل من حبس في السفر”» بخلاف المكره علل ترك الوضوء فتيمّم» 


فإنه يعيد 


عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني 
Ma‏ 1 :. فضحك رسول الله ي) في المستدرك 
٠ ١‏ والسنن الصغرئ :١‏ ١1۱۸ء‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 774. وسنن الدارقطني 
11 وسن أن داود:1 98 :وسيل أجل 6 : 147 

)١(‏ أي ولو كان العمران القرئ الموصوفة با ذكرء أما القرئ الخالية عنه فهى كالبرية» كا في 
الطحطاوي١: .117٠١‏ ْ 

(۲) هذا ما ذكره السرخسى #ه. واختاره في الأسرار» وقال الحلواني: لا رخصة للمحدث 
ال هاما كن قط و21 1ك وقال ا ا ۷ 
الصحيح أنه لا يجوز التيمم للمحدث للبرد. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة ذيه؛ لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنّهِ لا يناني إباحة التيمم» 
وقال أبو يوسف ومحمد #د: لا يجوز التيمم للبرد إلا في السفر؛ لأن الغالب في المصر 
وجدان الماء الحار وإمكان الاستدفاءء كما في فتح باب العناية ١١١ :١‏ 

() قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص7١١»‏ وبرهان الأئمة في الذخيرة البرهانية 
6 وجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد: كأسير يمنعه 
الكفار عن الوضوء كمحبوس في السجن» والذي قيل له: إن توضأت تتلتك يجوز له 
التيمم» لكن إذا زال المانع» ؛ فينبغي أن يعيد الصلاة. 

(5) قال في المحيط : لو حبس في السفر تيم وصل ولا يعيد؛ لاه انض عذر السفر إلى العذر 
الحقيقي» والغالب في السفر عدم الماء فتحقق العدم من كل وجه» بحرء كا في 





(و)منه: (عطش) سواء خافه حالاً أو مآلاً على نفسه» أو رفيقه في القافلة» 
أو دابّته ولو كلباً؛ لأنَّ المعدّ للحاجة كالمعدوه”". 

(و)منه: (احتياج لعجن)؛ لضرورة» (لا لطبخ مرق) لا ضرورة إليه". 

(و)يتيمّمٌ (لفقدٍ آلةٍ) كحبل ودلو؛ لأنّه يصيرٌ البئر كعدمها". 

ال ر رین لواف ور به انيقي إلا ا 
كثيراً يستدل بكثرته علل إطلاق استعماله. 

ولا يتشبّه فاقد الماء والتراب الطهور لحبس عندهماء وقال أبو يوسف ظه: 


الشرنبلالية١: ٠٠١‏ وأما المحبوس في السجن يُصِلٌ بالتيمّم ويعيد بالوضوء؛ لان العجرٌ 
إا تحقق بصنع العباد. وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله َل وروّئ الحسن عن 
أي حنيفة : أله لا يُصلّء وهو قول زفر كه كا في الفتاوئ الهندية١: ٠۸٠‏ 
والبدائع ٥١ :١‏ . ۰ 

)١(‏ والأصل آنه متين أمكنه استعمال الماء من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب 
استععاله» وما زاد علل ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل» كما في البحر 
الرائق١: .١6١‏ 

(؟) لأنَّه مشغول بحاجته» والمشغول بالحاجة كا معدوم» وكذا إذا كان معه ثمنه» وهو تاح 
إليه للزاد يتيمم معه» وعطش رفيقه کعطشه» وكذا عطش دوابه وكلبه» ولا فرق في ذلك 
بين أن يخافه للحال أو في ثاني الحال» كما في التبيين١:۳۸.‏ 

(۳) أي إن كان يحتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمّم؛ لأنَّ حاجةً الطبخ دون حاجة العطش» كما 
في التبيين١:‏ ۳۸. 

(4) آله إذا ل جد دلوا يمنتقى به فو جود البثر وعدمها سواى كنا فق التبيين 3 ۴۸: 

(0) أي عل المعتمدء كما في الطحطاوي١:‏ ١۷۲٠ء‏ وعند الفضلي # الماء الموضوع للشرب 
يجوز التوضؤ منه» والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. كما في المحيط ص۷٠٠‏ 
وشرح الوقاية ص٦‏ ١٠ء‏ وعمدة الرعاية .45:١‏ 





ا 
وخوف فوت صلاة الجنازة 
يتشبه بالويماء'”. 

والعاجزٌ الذي لا يجد مَن يوضئه يتيمّم اتفاقاً» ولو وَجَدَ من يعينه فلا قدرةً 
له عند الإمام ك بقدرة الغير خلافاً لما. 

(و)من العذر: (خوف فوت صلاة الجتازة) ولو جنا؛ لأا تفوت بلا 
خلف» فإن كان يدرك تكبيرة منها توضّأء والول” لا يخاف الفوت هو الصحيح» 
فلا يتيمّم. 
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(۱) أي إن كان محبوساً في مكان قذر لا يجد صعيداً طيباً ولا ماء يتوضاً به فإنّه لا يصلي في 
قول أبي حنيفة 4؛ لأنَّ الصلاة بغير طهور معصية ولا يحصل التشبه بالمصلين فيا هو 
معصية» وقال أبو يوسف #ه: يصلي بالإيماء تشبهاً بالمصلين» واختلفت الروايات عن 
محمد 5ه فذكر في الزيادات ونْسَخ أبي حفص ذه من الأصل كقول أبي حنيفة ذه وني 
نسخ أبي سليمان 5ه ذكر قوله كقول أبي يوسف ه؛ لأن العاقل المسلم لا يجوز أن يمضي 
عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبه بالمصلين فيه بحسب الإمكان» والتكليف إن) يتثبت 
بحسب وسعه» ومن نظائره ال هارب من العدو ماشيأء والمشتغل بالقتال في حال المسايفة» 
والسابح في البحر بعد ما اتكسرت السفينة عند أبي يوسف هه يصلّون بالإهاء تشبّهاً ثم 
يعيدون» وعند أبي حنيفة ومحمد #د: لا يصلون؛ لأن مع العمل من القتال والسباحة 
والمشى لا تكون الصلاة قربة» كا في المبسوط١:‏ ۳١٠١ء‏ وجعل في التنوير :١‏ 757: قول 
دايع أي يوسف ذه وهو المفتئ به» وإليه صح رجوع الإمام ذه فعن ابن عمر ل 
قال ي: (لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول) في صحيح مسلم 5١4 :١‏ 
وصحيح البخاري ٦۳:١‏ . 

() المقصود بالولي هنا: إمام الجماعة؛ إذ لا يجوز له التيمم لانتفاء الضرورة في حقه؛ لأنّه 
ينتظر» ولو صلوا له حق الإعادة» كما في شرح ابن ملك ق١/‏ أ وصححه صاحب 
الهداية١:‏ ۲۷ء والخانية1: ٦۳‏ وكافي النسفي» وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضاً؛ لأن 
الانتظار فيها مكروه» وصحّحه شمس الأئمة الحلواني د كا في رد المحتار١: 2171١‏ 
ا 
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أو عيد ولو بناء» وليس من العذر خوف الجمعة والوقت 
للأوك عندهماء وقال مُحَمّد ه: عليه الإعادة» كما لو قَدَر ثم عجز. 

(أو) خوف فوت صلاة (عيد) لو اشتغل بالوضوء؛ لما رُوِي عن ابن عبّاس 
ڳد أنه قال: «إذا فاجأتك صلاة جنازة» فخشيت فوتهاء قف عليها بالتيمّم» 
وعن ابن عمر :: أنه أتي بجنازة وهو علل غير وضوء فتيمّم» صل عليها»”, 
ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك”. والوجه فواته| لا إلى بدل. 

(ولو) كان (بناء) فيهما بأن سبقّه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمّم» 
ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة» وطروٌ المفسد للزحام في العيد. 

(ولبكن ن العدر و فرت اال ى ر رت( لاغز 
"الؤ قورع اران EN SANS E‏ ونيم E‏ 


)١(‏ فعن ابن عباس #: قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة ونت علل غير وضوء فتيمم 
وصلٌ) في مصنف ابن أبي شيبة 7: /4917» ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو حتج به 
كما في إعلاء السنن 7٠١ :١‏ ونصب الراية ٠١١:١‏ . 

(0) فعن ابن عمر #د: «أَنّه أني بجنازة» وهو علل غير وضوء» فتيمم ثم صلل عليها» رواه 
البيهقي في المعرفة» كما في إعلاء السنئن١: ٠*١‏ وغيره. 

(۳) قال القاري في فتح باب العناية١: :٠١5‏ «ونقل الدارقطنيٌ عنها في صلاة العيد 
كذلك». 

(5) وقال زفر ك: يتيكّم لفوات الوقت» قال الحلبي 5ه في الغنية: «فالأحوط أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد» وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبة حيث ذكر فروعاً عن المشايخ» ثم قال 
ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر #ه؛ لقوة دليله» وهو أن 
التيمّم إا شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته... فينبغي أن 
يقال: يتيمّم ويصلي» ثم يعيد الوضوء كمّن عجز بعذر قبل العباد» وقد نقل الزاهدي 
ذه في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد دا اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 55 ؟: «وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه الخروج 
عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الحصكفي ك ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر 





VY 
الغالث: أن يكون المم بطاهر من جسن الأزض: كالتراب» الجر والرمل‎ 





(الثالث) من الشروط: (أن يكون التيمّمُ بطاهر) طيّب: وهو الذي رتسّه 
نجاسة ولو زالت بذهاب أثرها (من جنس الأرض)» وهو (كالتراب) الت 
وغيره» (والحجر) الأملس" (والرمل) عندهما' خلافا لأبي يوسف 4 فيجوز 
عندهما بالزرنيخ” والثورة© وَالمَعَرة“ والكحل والكبريت والمَيرُورجٍ” والعقيق 
وسائر أحجار المعادن» وبالملح الجبلي في الصحيح”» وبالأرض المْحَتَقة» والطين 


رمات لد دري ار اام اضر لما يني مره تارود يم 
ب E‏ تم قالوا :صل ثم يعيدا. 

(0) ولويلا نقم: ایو رع كك إذ ل وزها لوه علد : ۾ وَأمسَحوأ بجوم 
يديك َه 4 امائدة : » وكلمة من للتبعيض» »كما في مجمع الأخمر ١‏ : ۹ وإن ما إريكن 
من جنس الأرض يجورٌ التَيمُمُ به إذا كان عليه غبار» كا في البحرا : 2156 وعند آي 
حنيفة ضف : : إذا ضرب بيده علل ثوب أو علل حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك. فَعَلِقٌ بيده 
م أ عه رجن ست ع الأ AN A‏ فإذا أخذه من ثوب 
جاز» کا لو عصر ماء من ثوبه فتوضّأ به» وعند أبي يوسف طك: لا يجوز لقوله غل: 
ل ل ل ل ال 

(۲) هذا عند أبي حنيفة ومحمّد #د» وصححه في المحيط ص779. 

اا كي د ا ا 

(5) التوَرةٌ: حي امح ال دو 1 ولق به شعر العانة» كا في 
اللسان5: ٤٥۷۳‏ . 

(6) المَغَرة: الطين الأحمرء ىا في طلبة الطلبة ص .7١‏ 

0) الفَيّرُورَجَ: ومعرّب من قَيّرُوزهء وهو حجر مُضِيِءٌ يوجد في الجبال» كما في التبيين١:‏ 
۱. 

(۷) لو تيمم بالملح الجبلي يجوز في رواية؛ لأنه من جنس الأرضء ولا يجوز في أخرئ؛ لأنه 
يذوب» ولو كان مائياً لا يجوز رواية واحدة» كا لا يجوز بالماء المتجمد, كا في التبيين١:‏ 





VY 





الف الثاف لسن دير فين فل ولا رفن لخر قةا* إن إر علب عليه ركاف 
وبالتراب الغالب علك خالط من غير جنس الأرض؛ لاله (لا) يصح التيمّم بنحو 
(الخَطَبٍ والفضة والذهب) الاس واد 

وضابطه: اَن كل شيءٍ يصيرٌ رماداً أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيكّم 
وإلأجاز؛ لقوله خَل: + قَتيَمَمأْصَعِيدَا يا £ الساء: ٠:١‏ والصعيد: اسم لوجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» وتفسيرُه بالتراب؛ لكونه أغلب؛ لقوله غَلُ: #صَِيدًا 
لقا( £ الكهف: :٠۰‏ أي حجراً أملس. 

(الرابع) من الشروط: (استيعابٌ المحل): وهو الوجةٌ واليدان إلى المرفقين 
(بالمسح) في ظاهر الرٌُواية”؛ وهو الصحيحٌ الى به فينزع احاتم وجلل 
الأصابع» ويمسح جميعَ بشر.ة الوجه والشعر علل الصحيح» وما بين العذار 
ان ل ا 


وقيل: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصحًح”". 


9, ومشىل علل الجواز في البدائع 2١548 :١حتفلاو 5 : ١‏ وغيرهماء وفي البناية :١‏ 
65 الفتوئ علل الجواز. 

AD‏ فؤله سابقا قبالا فين اللحتزفة إلا أن عضيل سا فسن هلان أن 
الأرض أحرق تراما من غير مخالط» ىا في الطحطاوي١:‏ 11/8 . 

(؟) احترازاً عن رواية الحسن عن أبي حنيفة د أله قال: الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأنَّ في 
الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كا في مسح الخف والرأس» وجه الظاهر: أن 
التيمم قائم مقام الوضوء؛ وهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» 
والاستيعاب في الوضوء شرط فكذا فيم قام مقامه» كما في الحداية والعناية١: ٠١١‏ . 

(۳) قال الفقيه أبو جعفر #ه: ظاهرٌ الرواية ما رواه الحسن 4#: أن المتروك لو كان أقل من 
الربع أنه يجوز وعلل هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ولا ينزع الخاتم والسوارء قال 
شمس الأئمة الحلواني 5ه: وينبغي أن تحفظ هذه الرواية حداً لكثرة البلوئ فيه» كا في 
المحيط١:51ه6. ١‏ 


ا 
و 
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرهاء حتى لو مسح بأصبعين لا يجوزء ولو 
كَرَّرَ حتى استوعب» بخلاف مسح الرس 
وروئ الْحْسَن عن أبي حنيفة د أنه إلى الرّسغين. 
وجه ظاهر الرّواية: قوله : «التيمّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»”» وكذا فعله #۶ «لأنّهِ سبل كيف أمسح؟ فضر-ب بكفيه 
الأرض. ثم رفعهم| لوجهه. ثم صَرَّبَ ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرّهماء 
حت مَس بيديه المرفقين)". 
(الخامش) من الشروط: (أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها)» أو بما يقوم 
مقامه" (حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز). كما ف «الخلاصة». (ولو كَرَّرَ حتى 
)١(‏ فعن جابر ذيه» قال #5: (التيمّم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة للذراعين إلى المرفقين) في 
المستدرك :١‏ /741؛ وصخحه» وسنن الدارقطني :١‏ ١٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
is‏ 
(۲) فعن الأسلع # قال: (أراني كيف علمه رسول الله يل التِيمّم فضرب بكفيه الأرض» ثم 
نفضهماء ثم مسح با وجهه» ثم أمر عاك لحيته» ثمّ أعادهما إلى الأرضء ثم مسح بها 
الأرضء ثم دلك إحداهما بالأخرى» ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنها) في سنن 
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(5) فإنّه إذا مسح رأسه مراراً بأصبع أو افيد فاد سيره حت صار قدر ربع 
الرأس صحٌ» إمداد» وبحرء قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : :١4‏ «لكن في التاتارخانية: 
ولو تمَعّك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود قد 
حصل)ء ا فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بيده؛ فعن عبد الرحمن بن 
أبزي ذه: (إن رجلاً أتى عمر #5 فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصلء فقال 
عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا آنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم 
تصل, وأما آنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال النبي وَل: إن كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرضء ثم تنفخ» ثم تمسح بها وجهك وكفيك) في صحيح مسلم١: 258٠١‏ 
وصحيح البخاري١:‏ 179. 





Vo 
السّادسٌ: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو ني مكان واحد‎ 
كذا في «السراج الوهاج)” عن «الإيضاح)”".‎ 
(السّادسٌ) من الشروط: (أن يكون) التيمّمٌ (بضربتين بباطن الكفين)”؛ لما‎ 
رويناء فان نَوَئ التيمّمَ وأَمَرَ به غيره فيمّمه ص (ولو) كان الضر-بتان (ني مكان‎ 
واحد) علن الأصح*؛ لعدم صيرورته مُستعملاً؛ لان التيمّمَ بها في اليد.‎ 


)١(‏ لأبي بكر بن علي بن محمد الَْدَادِيٌ العباديّ» أبي العتيق» رضي الدين» الشهير بصنعته. 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآن» واشرح منضومة شيخه 
الخو لعن ان و« التو اميق شوح و الاو نرح فيد الأواية في الفنه 
وسماه «الرحيق اللختوم)» و الومّاج شرح ختصر القدُوريّ» وقد اختصره في 
«الجوهرة النبّرة شرح مختصر القَدُوَرِيّ» وقد نص الإمام اللْكُتَّويٌ في «مقدمة عمدة 
الرعاية»(1: )١١‏ علن أئَّها من الكتب غير المعتمدة (١۷۲-٠٠۸ه).‏ ينظر: تاج التراجم 
صن 153 والكشف NN‏ 

(۲) لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرّمَاننَ الحتفي, أبي الفضلء ركن الأئمة 
والإنبلام: كان شيا كيرا فقبهاً جليلاً ضاحت القوة الكاملة :والقدرة الشاملة في 
الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل في الجدل 
والخنصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: «الايضاح شرح التجريد» كلاهما له 
واشرح الجامع الكبير»»ء و«الإشارات»» و«الفتاوىل» (۷٥٤-۳٤٠ه).‏ ينظر: 
الكشف١: »5١١‏ ودفع الغواية ص٠‏ ”2 والفوائد ص57١-58١.‏ 

(۳) موافقٌ لما ذكره الحلبي عن الذخيرة» والأصح كا في الشمني أنه يضرب بظاهرهما 
وباطنهماء والمراد بالضرب هنا الوضع استلزم ضرباً أو لاء كا في الطحطاوي١:‏ ۱۷۷٠ء‏ 
قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : :77١‏ «ذكر في الذخيرة: أنه أشار محمد # إلى ذلك وار 
يصرّح به ثم قال في الذخيرة بعد أسطر: والأصح آنه يضرب بباطنهه| وظاهرهما عل 
الأرضء وهذا يصير رواية أخرئ غير ما أشار إليه محمدء اه وقد اقتصر في الحلبة عل 
نقل عبارة الذخيرة الأوك» واقتصر الشمني علل نقل الثانية» فظن في البحر الخال 
النقل عن الذخيرة» وكأنه إريراجع الذخيرة .. . فان صريح الذخيرة كون الضرب بكل 
من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح». 

(4) وصححه في البرهانء كما في الشرنبلالية١: ١‏ ". 


۳۷٦ 


ويقو مقا الضرّبتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنية الت 





(ويقوم مقام الضرّبتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنيّة التيمّم) حتئ لو 
اخ ك الف أن اسنالراي ق ر هناف :نينا قالدة 
الاسبيجابي”""#ف كمّن أحدث وني كفيه ما يجوز به الطّهارة» وعلن ما اختاره 
فتن ا يه ار مدل الطب ركنا ]الى احدك عقيس ع 
وقال المحمّقٌ ابن المّام©: «الذي يقتضيه التظر عدم اعتبار الضر_ب من مُسمَّى 
ا شا لآن ا تررم ق الكناف لبي إا للح وو ا 


(۱) هو علِنٌ بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق الإسْبِيِجَاِيَ» السَّمَرَقَندِيَه أبو الجحسن» ا معروف 
ب(شيخ الإسلام)» نسبة إلى إسبيجاب: بلدةٌ من ثغور الترك» قال الكفوي: إريكن أحد 
يحفظ مذهب أب حنيفة ويعرف مثله في عصره. عمّر العمر الطويل فنشرالعلم» من 
مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»» و«المبسوط)» (070-555ه). ينظر: الجواهر؟: 
»١‏ وهدية العارفين١:/591,‏ والفوائد ص9١7.‏ 

(0) في القهستاني عن المضمرات هو الأصح» وعليه مشئ في الخانية» ىا في الطحطاوي١:‏ 
۷ وإليه مال في البحر والبزازية والإمداد» كا في رد المحتار .٠٠١ : ١‏ 

(۳) أي الَلُواني» وهو قول السيد أبي شجاع» وصحّحه صاحبُ الخلاصة» كما في 
الطحطاوي١:‏ 1۱۷۷ء وني الدر المختار١: :77١‏ وهو الأصحٌ الأحوطء وني النصاب: 
وهذا استحسان وبه نأخذ» وهو الأحوطء كما في رد المحتار١: .717١‏ 

(6) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَّكَنْدَرِيٌ السَّيوَايِيَ القاهريّ 
الحتفِي» نسبة إلى سيواس الشهير ب(ابن الهمام)» كمال الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير 
عن الهداية» وصل فيه إلى كتاب الوكالة» و«تحرير الأصول». و«المسايرة في العقائد» 
و«زاد الفقير» مختصر في مسائل الصّلاة» و«رسالة في إعراب سبحان الله وبحمده»» قال 
الإمام اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلا توجد في غيرهاء وقد سلك في أثر تصانيفه» 
لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنبا عن التعصب المذهبي والاعتسافء إلا ما 
شاء الله (811-1/4ه). ينظر: الضوء اللامع5: ۰۱۲۷ والفوائد ص59/8-5795. 


VV 

السابع: انقطاع ما يُنافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الشامن: زوال ما يمنع 
المسح: كشمع وشحم. وسببه وشروط وجوبه في الوضوء. وركناه: مسح اليدين 
والوجه. 1 َ 
ضربتان» َرَج حرج الغالب”» والله سبحانه وتعاك أعلم»”. 

(السابع) من الشروط: (انقطاع ما يُنافيه) حالة فعله (من حيض أو نفاس 
أو حدث) کا هو شرط أصله. ٠‏ ۰ 

(الثامن) منها: (زوال ما يمنع المسح) علل البشرة: (كشمع وشحم)؛ ذه 
يصير به المسح عليه لا علل الجسد. ١‏ َ 

و كر إلا بالطهارة: 

(وشروط وجوبه) ثانية ا ذكر بيانها (في الوضوء) فأغنى عن إعادتها. 

(وركناه: مسح اليدين والوجه) إريقل ضربتان”؛ لما علمته من الخلاف من 
كون الضرب من مسمّئ التيمّم. 

وكيفيته قد علمتها من فعله يك. 


)١(‏ وأقرّ في الحلبة ابنَ المام» ورجّحه في شرح الوهبانية» وقال العلامة ابن الكمال: والمراد 
بيان كفاية الضربتين» لا أنه لا بد منهماء كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة: لو كنس داراً أو 
هدم حائطاً أو كال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه غبار (ريجزه ذلك عن التيمّم حتى يمر 
يده عليه» اه: أي أو يحرك وجهه ويديه بنيته» وقال في النهر: المراد الضرب أو ما يقوم 
مقامه» وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر: في لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث» 
وفيا إذا نوئ بعد الضرب» وفيا إذا ألقت الريح الغبار علل وجهه ويديه فمسح بنية 
التيمّم» أجزأه علل الثاني دون الأول» كا في رد المحتارا: .717١‏ 

0 نحل من فت القدرر 1 757 باختصان. 

(۳) لكنّ التصريح بأن ركنه ضربتان مشت عليه عامة الكتب كالبدائع١:‏ 45» والكنز 
والتبيين١:‏ ۰۳۹ وغيرها. 





VA 
وسئن البمم سيفة: التسمية في وله والترتيبٌء والموالاق وإقينال اليدين بعد‎ 
وضعها في ا‎ 


ا : كأصله. 


(والترتيبٌ) كا فعله النبى ". 
(والموالاة)؛ لحكاية فعله 44. 


و 00 
(وإقبالُ اليدين بعد وضعهم في الثّّاب). 


e كا مر في حديث الأسلع #ه» قال صدر الشريعة في شرح‎ )١( 
مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنئ بالوسطئ والبنصر والخنصر مع شيء من‎ 
الكفادالستروم» هكد م روفن الأصابع» ثم باطنها بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس‎ 
الأصابع» وهكذا يفعل بالذراع اليسرئ».‎ 
وأما ما ذكره بعضهم من أنه يمسح بباطن أربع أصابع يده‎ : ١78 :١يواطحطلا وذكر‎ 
اليسرى ظاهر يده اليمنئ من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرئ باطن‎ 
يذه المي دن ی ا :وير ن ا‎ 
يفعل باليسرئ كذلك» ب د كارت ع مدر حت عي لهاو لحي رن از‎ 
صاحب العناية آله ورد وأيضاً إرينقل عن صاحب المذهب.‎ 
وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه: إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث‎ 
أصابع يده الیسریٰ أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق» ويمسح المرفق» ثم يمسح‎ 
باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع» ثم يفعل باليسرئ كذلكء‎ 
قال في البدائع عن بعض علماء ء المذهب: أنه تكلّف والأحسن هو الموافق للمنقول».‎ 
«عن أبي يوسف ذه قال : سألت أبا حنيفة 5ه عن التيمم» » فقال:‎ :57 : ١ لكن في البدائع‎ 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقلت: كيف هو؟ فضرب‎ 
بيديه عاك الصعيد فأقبل بها وأدبر ثم نفضھا ثم مسح با وجهه ثم أعاد كفيه علل‎ 
الصعيد ثانياً فأقبل با وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنها إلى‎ 
المرفقين».‎ 
لما ذكره الطحطاوي وما نقل عن أبي حنيفة‎ ۲١ :١راتحملا وبعد نقل ابن عابدين في رد‎ 
قال: #والأول الأقرب إل الاحنياط» ا فيه خن الاختراز عن استعبال التراب الستحمل‎ 
بالقدر الممكن» ومثله في الحلبة عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء».‎ 


۳۷۹ 


وإدبازهماء ونفضههماء وتفريح الأصابع» وندِب تأخير التيمّم لمن يرجو 





(وإدبازهها). 

(ونفضهما) اتقاءَ عن تلويثِ الوجد والثلة؛ ولذا لا يتيمّم بطين رطب حتول 
تحْمّفه" إلا إذا خاف خروج الوقت”. 

ويك بن الإمامٌ الأعظمٌ لا أله اوو امال عن الصعفيه 
فأقبل بيديه وأدبر د ثم رفعه) ونفضه|ء ا وجهه ثم أعاد كفيه جميعاً فأقبل 
ينا وأديزة ثم رفعه| ونفضھاء ثم مسح بكل كف ذراع الأخرئ وباطنها إلى 
ا 

(وتفريج الأصابع) حال الضرب؛ مب لغدّ في التطهير. 


e 


(ونيب” تأخير التيمّم)؛ وعن أبي حنيفة 5د أنه حتم» (لن يرجو)* إدراك 


(۱) لو لريجد إلا الطین» فإِنّه يلطخ به طرف ثوبه أو غيره حت يجف ثم يتيمم به» وإن لر 
يمكنه ذلك قال الخجندي: لا يصلي ما لريجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز 
بها التيمم» وني الكرخي: يجوز التيمم بالطين الرطب» وإن إر يعلق بيديه» والصحيح 
جواز التيمم بالطين عند أبي حنيفة وزفر #د» كا في الجوهرة١:‏ ۲۳. 

(0) لو كان المسافر في طين ورَدّغة لا يجد ماءً ولاصعيداً» وليس في ثوبه وسرجه غباره لطخ 
ثوبه أو بعض جسده بالطين» فإذا جف تيمم به» ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما إر يخف 
ذهاب الوقت؟ ؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورةء فيصير بمعنئ المثلة» وإن كان لو 
تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد د؛ لأن الطينَ من أجزاء الأرض» وما فيه من الماء 
مستهلك» وهو يلتزق باليد» فإن خاف ذهاب الوقت تيمم وصلّ عندهماء وعلل قياس 
قول أبي يوسف #ه يصلي بغير تيمم بالإيهاء» ثم يعيد إذا قدر علل الماء أو التراب كا 
لمحبوس في المخرج إذا إريجد ماء ولا تراباً نظيفاًء كما في البدائع :١‏ 51. 

(۳) هذا ظاهر الرواية ومشت عليه عامّة الكتب: كالكنز والتبيين١:‏ 57» والداية١:‏ ١١۳٠ء‏ 
والملتقئ١:‏ 55. 

)٤(‏ أي يطمع»› والمراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول 
الوقت؛ لذن فائدة الانتظار احتهال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين» كا في 
البحرا : ١١٤١-۳‏ قال حافظ الدين النسفيّ طله: هذه انال ندل عل أن الصا ة في 


كلا 


الماع قبل GED‏ الوقت 

(الماء) بغلبة الظنّ (قبل خروج الوقت) المستحبٌ”؛ إذ لا فائدة في التأخير سوى 
الأداء بأكمل الطهارتين"» كما فعله الإمامُ الأعظمٌ ه في صلاة المغرب مالفا 
لأستاذه حماد ^“ وصوبه فيه» وهی اول حادثة خالفه فيهاء وكان خروجها 


أول الوقت عندنا أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة: كتكثير الجماعة وأنكر ذلك بعض 
المتأخرين» وقال: قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن الأفضل الإسفار بالفجر مطلقاً 
ا بالظهر في الصيف وتأخير العصر ما إر تتغيّر الشمس من غير اشتراط جماعة» 

فكيف يترك هذا الصريح بالمفهوم؟ ويجاب لحافظ الدين 4# أن الصريح محمولٌ على ما 
إذا تضمّن ذلك فضيلة كتكثير الجماعة؛ ؛ لأنّهِ إذا لر يتضمن ذلك لريكن للتأخير فائدة» كما 
في الجوهرة١:‏ 70. 

)١(‏ قال الخجّندي: يؤخر إلى آخر وقت الجواز» وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب» وهو 
الصحيح» وقيل: إن كان علل ثقة فإلى آخر وقت الجوازء وإن كان على طمع فإِك آخر 
وقت الاستحباب» وإن إر يكن علل طمع من الماء إر يؤخرء ويتيمّم في أول الوقت 
ويصلي» كا في الجوهرة١: ٠٠١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : 44 7: «والحاصل آنه إذا 
رجا الماء يؤخر إلى آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في كراهة» وإن كان لا يرجو الماء 
يصلي في الوقت المستحب كوقت الإسفار في الفجرء والإبراد في ظهر الصيف» ونحو 
ذلك عل ما بين في محله». 

(۲) فعن أبي سعيد #ه» قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماءً فتيم| 
صعيداً طيباًء فصليا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» وإر يعد 
الآخرء ثم أتيا رسول الله # فذكرا ذلك له فقال للذي إريعد: أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين) في المستدرك »۲۸١ :١‏ وصححه» 
وسنن الدارمي ۲٠۷ :١‏ وسنن البيهقي الک ۳:۲ وسن أن اود 3و 
WITE‏ 

(۳) هو حماد بن أبي بعليزان ا ایی الكوفي» أبو إساعيل» صاحب إبراهيم النخعي» 
روئ له مسلم وأصحاب السئنء قال الذهبي: فقيه الكوفة» كان كربا عسياء » يفطر كل 
ليلة ق:رمضان ئة إسان». (ت؟7١ه)ء‏ ينظر: دیب الخال ۷: ۲۷۹-۲۹٩۹‏ 
والعبر١:‏ ١۱١٠ء‏ وميزان الاعتدال۲: 755-155 





۳۸۱ 
ويجب التأخبر بالوعد بالماء» ولو خاف القضاء» ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو 
السقاء مالم يخف القضاء 
أعة الع ا 


(ويجب): أي يلزم (التأخبر بالوعد بالماءء ولو خاف القضاء) اتفاقاً إذا كان 
لاء موجوداً" أو قريباً؛ إذ لا شك في جواز التيمّم ومنع التأخير روج الوقت 
مع بعده ميلاً. 

(ويجب التأخير) عند أبي حنيفة د“ (بالوعد بالثوب) عل العاري (أو 
السّقاء): كحبل أو دلو“ (ما ل يخف القضاء)ء فإن خحاقه تيَمّم؛ لعجزه وللمنّة با 


)١(‏ هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى الكوفي الأعمش. أبو محمد التابعي المشهورء 
محدث الكوفة وعالهاء قال ابن عبينة: كان أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض 
وأحفظهم للحديث» وقال ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس» 
(١58-571١ه).‏ ينظر: العبر١:‏ ۰۲۰۹ والتقريب ص٩٣۹٠‏ . 

E‏ الالاول وا شع الس قها E‏ واد ارا ف حاد 
بالتيمم في أوّل الوقت» ووجد أبو حنيفة الماء في آخر الوقت وصلاهاء وكان ذلك غرّة 
اجتهاده» فقبلها الله كل منه وصوبه فيهاء وكانت هذه الصلاة صلاة المغرب» وكان 
خروجهما؛ لأجل تشييع الأعمشء كا في البحرا: .٠١١‏ 

(۳) أي عند الواعد أو قريباً منه دون ميلء أمّا إذا لر يو جد عنده أو كان بعيداً منه ميلاً فأكثر 
فلا يجب التأخير؛ لأنَّ الشارعٌ أباح له التيمّم» حلبي» وهذه العبارة ر نرها لغيره» كا في 
الطحطاوي١: .18١‏ 

ع الراك مظاعت البرهان» والذي في عامة المعتبرات: كالخانية والفتح ومنية 
المصلّ وشرحيها والسراج والبحر وعزاه في الخلاصة إلى ا التأخير مندوب» 
وعلل ذلك إن إر ينتظر فصلل كذلك اول الوقت جازء قال الطحطاوي١: :1١‏ وهو 
الذي يقتضيه التأصيل الآتي. 

(5) أي يجب انتظاره للدلو؛ لكنَّ هذا قوهماء وعنده: لا يجب بل يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر 
الوقت» فإن حاف فوت الوقت تيمم وصلل+ وعلل هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو 
عريان فقال: انتظر حت أصلي وأدفعه إليك وأجمعوا أنه إذا قال: بحُت لك مالي لتحجّ 





TAY 
ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمئةٍ خطوة إن ظَنَّ قربه مع الأمن» وإلاً فلا‎ 
ويجب طلبه من هو معه‎ 

وقالا: يجب التأخير» ولو خاف القضاء كالوعد بالماء؛ لظهور القدرة بوفاء 
الوعد ظاهراً. 

(ويجب طلب" الماء) غَلُوة" بنفسه أو رسوله» وهي ثلاثمئة خطوة (إلى 
مقدار أربعمئةٍ خطوة)” من جانب ظنّه (إن ظَنَ"' قربه) برؤية ية طير أو خضرة د 
خبر (مع الأمن, وإلاً) بأن ريظن أو حاف عدواً (فلا) يطليّه. 

(ويجب): أي يلزم (طلبه): أي الماء (ممّن هو معه)”؛ لأنّه مبذول عادة, فلا 


به آنه لا يجب عليه احج وأجمعوا آنه في الماء يتنظر وإن خرج الوقت» ومنشأ الخلاف: 
أن القدرة علل ما سوئ الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم» كذا في 
الفيض والفتح والتتارخانية وغيرهاء وجزم في المنية بقول الإمام لب وظاهر كلامهم 
ترجيحه» وني الحلبة: والفرق للإمام 4# أن الأصل في الاء الإباحة والحظر فيه عارض؛ 
فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة» ولا كذلك ما سواه فلا يغبت إلا بالملك كا في 
الحج» كما في رد المحتار .٠٠۲ : ١‏ 

)١(‏ فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة» وظاهره أنه لا يلزمه المشى» بل يكفيه 
اطق هلم الات وهو کان هذا إذا كان جرال لا مسر عه فزن کان ريه 
جبل صغير ونحوه» صعده ونظر حواليه إن إريخف ضرراًء کا في البحر١:‏ 159. 

(1) الغلوة: الغاية» مقدار رمية» كا في الصحاح 7: .7١/‏ 

A: NER‏ : امقدار ثلاثمئة ذراع إلى ربعمة ذراع» وعن أبي يوسف 5ه: 
له إذا كان الماءُ بحيث لو ذهب إليه وتوضّاً تذهبُ القافلة وتغيبُ عن بصره وكان بعيداًء 
جار له التّيمّم» قال صاحبُ المحيط: هذا حسن جداًء انتهئ». وفي الدر المختار١‏ : 47 7: 
«في البدائع : الأصح طلبه قدرما لا يضر بنفسه». 

(6) قال في البحر عن أصول اللامشي: إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخرء وار 
يأخذ القلب ما ترجح به. وإر يطرح الآخرء فهو الظن» وإذا عقد القلب علل أحدهما 
وترك الآخرء فهو أكبر الظن وغالب الرأيء كما في رد المحتار١‏ : /41 7. 

(4) أثبت عدم ال نلف صدر الشريعة في شرح الوقاية ٠۳ :١‏ فقال: إِنَّ مسألةً الصلاة قبل 
طلب الماء لا تجوز اتفاقأء وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاثةء وإِنَّا خالف فيها الحسن 





TAY 
إن کان ني محل لا تشم به النفوس» وإن لم يعطه إلا بثمن مثله» لزمه شراؤه به إن‎ 
كان جعه فاضلا عن فقن و تل بال لرا جد ما شاء من افر اقفن‎ 





ذل في طلبه» (إن کان في محل لاتشحٌ به النفوس» وإن لم يعطه إلا بثمن مثله 
لزمه شراؤه به)» وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش: وهو ما لا يدخل تحت تقويم 
المقوّمينء وقيل: شطر القيمة» (إن كان) الثم (معه) وكان (فاضلاً عن نفقته) 
واج عل مه قاروط فا5 للزوء الراب قلا بكرم العزب الو طاكت العين 
الفاحشء أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء» أو احتاجه لنفقته. 

(و)يجوز أن (يْصيٌّ بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض): كالوضوء للأمر 
به» ولقوله عَلِو: «التراب طهورٌ المسلم ولو إلى عشر- حجج ما لريجد الماء) 
والأولى إعادته لكل فرض خروجاً من الخلاف. 


ابن زياد #ه. وهذا ما ذهب إليه صاحب البحرا: ٠۷١‏ وتبعه صاحب التنويرا: 
۷ والدر المختار١ ۱٦۷:‏ وقال: عليه الفتوى. 
ولكنّ الحلبي في غنية المستملي ص54 وفق بينهماء بان ا خسن رواه عن أبي حنيفة ضيه في 
غير ظاهر الرواية وأخذ هو به. فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية» واعتمد في المداية 
رواية الْحَسَن #؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة ذه من عدم اعتبار القدرة بالغير» 
وني اعتبار العجز للحال» انتهئل. 
واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعاً لأبي نصر الصمار والجصاص» وأيده في ذلك ابن 
عابدين في رد المحتار١:‏ ۷٦١٠ء‏ والتفصيل: هوا أن فقول ا اغات ا مويه ا 
و > أو كما قال ار إا يجب السؤال في غير موضع 
عرّة الماع فإله حل فسن ما الاق اله فيدر عادة. وذكر ابن المام في فتح 
القدير١‏ : 147 عن ال جصاص عدم الخلاف بينهم» وأنّه محمول علل التفصيل السابق. 
)١(‏ فعن أبي ذر ذه قال : (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج. فإذا وجد 
الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان٤:‏ ١۱۳۹ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة١: 2١55‏ 
وفستل أحندة: ١6١‏ اوستن الدازقطى 4۸۷:١‏ وسين الهف الكيرئ ١‏ : 217 
n,‏ القطان BR O a E‏ وخالاسة ادا 
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٠.‏ 3 5 ع ع و > 
والتوائل) وضع دول الراك ولو كان ار ان او نصخة ر وإن كان 





(و)يُصلٌ ليدم الواحد ما شاء من ا اتفاقاًء (وصحٌ تقديمه على 
اوفك ) )ازا A E DOE‏ 

(ولو كان أكثر البدن) جريحاً تيمّم» والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء 
في المختار”» فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قَلّت وليس بالرجلين 


جراحة تيمّم. 
ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضوء فإن كان أكثر كل عضو منها جريجحاً 
تيمّم وإلآ فلا. 


(أو) كان (نصفه): أي البدن (جريحاً) تيمّم في الأصحّ”, ولو جنباً؛ لأنَّ 
TS‏ ار نا (وإن كان أكثره صحيحاً غسله): أي 
الصحيح ( ومَسَحَ الجريح) بمروره علل الجسدء وإن إريستطع فعلل خرقة وإن 
ضرّه تركّه. 

وإذا كانت الحراحة ة قليلةَ ببطنِه أو ظهره ويضرّه الماء صار كغالب الجراحة 
حك للضرورة: 

(ولا) يصح أن (يجمع بين الغسل والتيمّم)؛ إذ لا نظير له في الشرع للجمع 
بين البَدَل والْبدّل» والجمع بين التَيمُم وسور الحمار؛ لأداء الفرض بأحدهما لا ) 


9 قال اق البسراوق لتاقي هوا خان ولاخ أن لالات ى الوضوف آنا الل 
فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة» اه وما استظهره أقرّه عليه أخوه في النهرء ونقله 
نوح أفندي عن العلامة قاسم» فلذا جزم به الحصكفي. كما في المحتار١‏ : /751. 

(؟) أي إن استويتا فإنّه لا رواية فيه» واختلف المشايخ» منهم من قال: يتيمم ولا يستعمل الماء 
أصلاًء وقيل: يغسل الصحيح» ويمسح علل الباقي» والأول أشبه بالفقه» ىا في فتح 
القدير١: .١57‏ 


A0 

وينقضه ناقض الوضوء. والقدرةٌ على استعمالٍ الماء الكافى 
كا لا يجتمع قطع وفنا ذه ود وميتره ووضية وميراث إلى غير ذلك من 
المعدودات هنا. 

: نظمها ابن الشحنة 4ك" بقوله: 

ويسقط مسح الرأس عمّن برأسه من الذاءما إن به يده ره 

وبه أفتىى قارئ «المداية)”©. 

قلت: وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر. 

(وينقضّه): أي التيمّمُ (ناقضُ الوضوء)؛ لأنَّ ناقض الأصل ناقضٌ لخلفه. 

وينقضه زوال العذر المبيح له: كذهاب العدوء والمرضء والبَرّدِه ووجودٍ 
الآلة» وقد شمل هذا قوله: (و)ينقضه: (القدرة على استعمالٍ الماء الكاني) ولو 
مره فلو تلت العَسل وني الماء َب إكمال الوضوء بَطَلَ تيمُمه في المختار؛ لانتهاء 
طهورية الراب بالحديث. 


)١(‏ .وهو عبد البراين محمد:ين جمد الحنفئ» المقروف ب(ابن الشّحنّة): أبو النركاتك».سري 
الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية»» و«غريب القرآن»» و«تفصيل 
عقد الفرائد»» (١۸١-٠۹۲ه)»‏ ينظر: الأعلام:: /5» والكشف١: .٩۷‏ 

(0) قال ابن الشحنة بعد نظم البيت حين وقف علل هذا المسألة: وكان يقع في نفسي قبل 
وقوفي علل هذا النقل: أنه يتيمم؛ لعجزه عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجوع. 
ولعل الوجه فيه آنه يجعل عادماً لذلك العضو حك) فتسقط وظيفته. كا في المعدوم 
حقيقة والله تعالى أعلم» كا في منحة الخالق١: .٠١١‏ 

(۳) وهو عمر بن عل بن فارس علي الكنانٌ» الشهير ب(قارئ الحداية)» سراج الدين» شيخ 
الإسلام» وأحد الأعلام» انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمانه» وكان بارعا متقناً 
ى النقه وأضوله :ؤقروغف. لاما ف العريية والتخء. وله مشاركة فى -فتون كدرة: 
(ت۸۲۹ه)» ينظر: طبقات ابن الحنائي ر"ا5 ۲» وحسن المحاضرة :١‏ 51/7. 





۳A٦ 


ومقطوع البدين والرّجلين إذا كان بوجهو جراحة يْصل بغيرٍ طهارة ولا يُعيد. 
ناك لشفل مستت الس عل انين فق فاك لاصف 





(ومقطوعٌ اليدين والرّجِلين إذا كان بوجهه جراحة يُصلٌ بغير طهارة ولا 
يُعيد)» وهو الصح» وقال بعضهم: سَقَطت عنه الصّلاة. 

ويمسحٌ الأشلّ وجهه وذراعيه بالأرضء ولا يترك الصلاة. 

رتفت ا الفط 
الفرضن: و 

(باب المسح على الخفين) 

ثبت بالسنة قولاً وفعلاً. 

واف السائة للكفبين اوذ من الحقةه لأن الك به حت من الكسل إل 
المسح. 

ا 

وشرطّه: كوه ساترا عل الفرض صا حا للمسح مع بقاء لد 

سكل ة حل ا ومدق ْ 

واكناميت لخدو ی 

وصفته: أله شرع رخصة. 

وكيفيته: الابتداءٌ من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق. 

(صحّ): أي جاز (المسح على اين في) الطّهارة من (الحدث الأصغر)؛ لا 
وَرَدَ فيه من الأخبار المستفيضة"» فيخشئ على منكره الكفرء وإذا اعتقد جوارّه 
وتكلّف قلعّه ياب بالعزيمة؛ لأنَّ العّسل أشن 


)١(‏ بل بالسنة المتواترة» ا قاله السيوطي في تدريب الراوي؟: ۷۹ء والأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة ققد زواه سبعون ضخابياء وقد أخرجه الع ف البباية١:‏ 80:4 
وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياًء قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 1817: 





YAY 

للرّجال والنساء» ولو كانا من شىءٍ تخين غير الجلد 

والمسافرٌ إذا تيمم لجنابة ثم أحدتٌ حَدَثاً أصغر ووجد ماءً كافياً لأعضاء 
الوضوء يلزمه قلع الخّف. وغسل رجليه» ولا يصح له مسحه؛ للجنابة”. 

اللجاو لمارا دامر ل حواري لإطلاق النصوص 
الشاملة E‏ (ولو كانا): أي الشفان شد 1 متخذين (من شيءِ نُخين غير الجلد): 
كلقره وغر ف و ای یع الساق ودر كيفك الا وهر 
قوهماء وإليه رجع الإمام 5د" وعليه الفتوئ؛ لاله في معنن المتخذ من الجلد. 


«روي عن أبي حنيفة أنه قال : ما قلت بالمسح عل الخفين حت وردت فيه آثار أضواً من 
الشمس» وعنه: أخاف الكفر علل من لريرٌ المسح علل الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه 
في حير التواتر - أي المعنوي - وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

)١(‏ لان ¿ الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنّه يتكرر ويغلب وجوده فيلحقه الحرج 
والمشقة في نزع الخف. والجنابة لا يغلب وجودهاء فلا يلحقه الحرج في النزع؛ فعن 
صفوان بن عسال 4 قال: (كان 4 يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم) في صحيح ابن خزيمة١: 1١‏ 
وسنن النسائي١:‏ 4۲ وعن أنس بء قال #: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيها وليمسح عليها ثم لا يخلعههما إن شاء إلا من جنابة) في المستدرك١: 251٠‏ 
وصححه. 

(5) الله الضوف»ه ك] فق ال تا ا 

(۳) أي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم» ذكره في الخانية» وهو من شف يشف -من باب ضرب - 
إذا رق حتئ يرئ ما تحته صحاح» ومصباح» کا في الطحطاوي AV: ١‏ 

(:) حكي أن أبا حنيفة 5ه في مرضه مسح علل جوربيه» ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع 
الناس عنه» فاستدلوا به على رجوعه» كا في المبسوط١:‏ ۲ ا N:‏ 
ا قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى؛ محيطء وكان الشيخ 5 شمس الأئمة الحلواني 
كيه يقول: هذا كلامٌ حتمل يحتمل آنه كان رجوعاً إلى قوهماء ويحتمل أن لا يكون 
ر ويكون اعتذاراً هم إِنَّ) أخذت بقول المخالف للضرورة. ولا يثبت الرجوع 
بالشك» كما في الشرنبلالية١:‏ 75 وفي الهداية١: :٠١١‏ وعن الإمام ظله: آنه رجع إل 
قولماء وعليه الفتوئ. 





TAA 
سواء كان هما نعل من جلد أو لا ويشترط لجحواز المسح على اين سبعة شرائط:‎ 
الأوَّل: لبسّهم| بعد عسل الرّجِلِين ولو حُكاً» ولو قبل كمال الوضوء إذا مه قبل‎ 
حصول ناقض للوضوء‎ 

(سواء كان هما نعلٌ من جلد» ويُّقال له: جوربٌ منكّل بوضع ال جلد سفله 
كالنعل للقدم» وإذا جعل أعلاه وأسفله يُقال له: مُلّد (أو لا) جلد بها صلا 
وهو الثخين. 

(ويشترط لجحواز المسح على لفن سبعة شرائط: 

الَوّل): منها (لبسّهم| بعد عسل الرّجلينَ” ولو حُى)): كجبيرة بالرجلين أو 
بإحداهما مسحها وبس المت يمسح خقّه؛ لأنَّ مسح الجبيرة كالخُسل» (ولو) 
كان الى فحن كل ار که أن ار رفسل خطدول تاش 
للوضوء)”"؛ لو جود الشرط». E‏ مانع سرابة المع © 


)١(‏ بأن يكون لابس الخفين علل طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن يكون 
اا لسن ا أن التحديف ق أرلته وليل 
خفيه» ثم تم الوضوء قبل أن يحدث, ثم أحدث. جاز له أن يمسح علل الخفين؛ لوجود 
الشرط» وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس» كما في بدائع 
الصنائع .4:١‏ 

(۲) فعن عمر ذفه: (إن النبي يك أمر بالمسح علل ظهر الخُّفين إذا لَبِسّهماء وهما طاهرتان) في 
مضنتف ابن أ فة 15717 ومسل الشاي ١‏ ۷۸ ومد أن عا :10۸ 
وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۹۲» وعن المغيرة ب قال: (كنت مع النبي يل في سفر 
فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلتههم| طاهرتين» فمسح عليه)) في صحيح 
البخاري .5١185:6‏ 

00 أن أحاديث: اناف هادا عل أن الف حمل مالعا من مر اة الك إل الجن 
شرعاء فتعتبر المدّة من وقت المنع؛ لأنَّ ما قبل ذلك طهارة الغسلء ولا تقدير فيهاء فإذن 
التقدير في التحقيق إنا هو لمدة منعه شرعاًء وإن كان ظاهرٌ اللفظ التقدير للمسح أو 
اللبس» والخفف إلا منع من وقت الحدث. كما في البحر .٠۸١ :١‏ 





۴۸٩۹ 
والثاني: سترهما الكعبين‎ 


(0 


لارافع 
وإذا توضّاً المعذورٌ وبس مع انقطاع عذره فمُدَُه مشل غير المعذور, وإلاً 
(و)الشرط (الثاني: سترهما): أي الثقين (الكعبين) من الجوانب» فلا يضر 
نظر الكعبين من أعلك خف قصير الساق”» والذي لا يُغطي الكعبين إذا خيط به 
لج مجر يون اح عا 


)١(‏ يعني أنه لو غسل رجليه ولبس خفيه وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهماء ولا 
يكون لبسهم| حينئٍ رافعاً لحدث الرجلين؛ لأنّه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوءء ولر 
يوجد لعدم تجزؤ الحدث زوالا وثبوتاًء كا في الطحطاوي١: .٠۸۷‏ 

(۲) أي أصحاب الأعذار إذا توضؤوا مع العذر» أو وجد بعد تمام الوضوء قبل لبس الخف. 
فام يمسحون ما دام الوقت باقياًء وأمّا إذا توضأ المعذورٌ ولس قبل طروء عذرء فَإِنَّه 
يمسح كالأصحاء إلل تمام المدة» كا في الطحطاوي١‏ : ۱۸۸ وإمداد ص717١.‏ 

() في البحر عن الخلاصة: المسح علل الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرئ منه ولا من 
الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز... ولكن ستر القدم بجلدٍ إن كان الجلدٌ متصلاً 
بالجاروق بالخرز جاز أيضاًء وإن شد بشيء فلاء ولو ستر القدم باللفافة جَوّزه مشايخ 
سمرقند ولريجوّزه مشايخ بُخاری» اه قال الحلبي: وا مح ما عليه مشايخ بُخارئ؛ لان 
المذهبَ أنه لا يجوز المسح على الف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ» 
كما ذكره في الإمداد» فا ذكره الحصكفي ضعيف» اه قال ابن عابدين في رد المحتارا: 
كف ذإ لآن المبادوسئ اللقافة ا ولف عن الل عي كو اف تيكو 
حكمها حكم الرّجلء بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف. فتكون تبعاً له كبطانته» وإذا 
حمل كلام السمرقنديين علك ما إذا كانت متصلةء فلا تُسِلَّم أله ضعيف؛ لما في البحر 
والزيلعي وغيرهما: لو انكشفت الظهارة وني داخلها بطانة من جلد أو خرقة خروزة 
با لحف لا يمنع». 


۳4۰ 
والثالث: إمكان متابعة المي فيهماء فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو 
حديد, والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم 

(و)الشر-ط (الثالث: إمكانٌ متابعة المشي-" فيهم)): أي اين فتنعدم 
الرخصة لانعدام شرطهاء وهو متابعةٌ المي (فلا يجوز) المسح (على خفٌ) يع 
(من زجاج أو خشب أو حديد)”؛ لما قلنا”. 

(و)الشرط (الرابع: خلو كلّ منهما): أي الّْفين (عن خرق قدر ثلاثة أصابع 
من أصغر أصابع القدم)؛ لأنّه محل المثى واختلف في اعتبارها مضمومة أو 
مفرجة» فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتهاء فلا يضرٌ كشف الإبهام مع جاره وإن 
بلغ قدر ثلاث هي أصغرها علل الأصح*. 


(1) أ اک مخ غير سقفة ومن عير لبين الاس فة لأن اراد عن لوت 
لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه» فإِلّه قد يرق أسفله 
ويمشي به فوق المداس أياماً» وهو بحيث لو مشئ به وحده فرسخاً تخرّق قدر المانع» 
فعلل الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه» كا في رد المحتار١:‏ ١٤۷٠ء‏ ويمكن أن 
يكون المراد قطع مسافة السفر» كما في المحيط» وبالفرسخ جزم في الدرر» كما في 
الطحطاوي ص88 1. قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 175 : «ويمكن أن يكون حمل 
القولين علل اخختلان الحالتين» ففي حالةٍ الإقامة يعتيرٌ الفرسخ؟ لأنَّ المقيمَ لا يزيد مشيه 
عادة في يوم وليلة علل هذا المقدار: أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس » 
وفي حالة السفر يعتبر مدته). 

(5) ركذا كلها لا تدك شابفة الت :يده لذن الت مق مو هة الى افيه ديك ل 
فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المثي المعتاد» ويثقل المشى في هذه الأشياء فلا يسمّى 
الجعول منها خفاًء فلا يجوز المسح عليه؛ لأنَّ المسح وارد عل الحففٌ بخلاف القياس» 
كما في نباية المراد ص‌۳۷۹-۳۷۸. 

() أي من أن الرخصة إلا شرعت لأجل متابعة المشي في الخف للضرورة ولا يمكن متابعة 
المثنى في الخفٌ المتخذ من هذه الأشياء بغير اعتماد عن غيره؛ كما في الإمداد ص77١.‏ 

(4) قال عمد ف الزيادات: من اصائع الرتخل أضغرهاء وصحح في الهداية١:‏ 279 ومشئ 
عليه في الوقاية ص7 »١١‏ واعتبر الأصغر للاحتياط» وروئ الحسن عن أبي حنيفة طفه: 


۳۹۱ 
الان استساكها عل ال جلن س قر شت :والكنادس ‏ مها وضو ل انا 


إلى الجسد 
والمخرق طولاً يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يُرى شي من القدم عند المثي- 
1 لابته لا يمنع”". 


ولا يضم" ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى”» وأقل خرق يجمع هو 
السك اي اول يكو وك 
(و)الشرط (الخامس: استمساكه) على الرّجلِين من غير شت)؛ لفخانته؛ إذ 


الرقيق لا يصلح لقطع المسافة". 


(و)الشرط (الشادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد) فلا يشفان الماء©. 


إِنَّ المعتبر قدرها من أصابع اليدء كما في البحر الرائق :١‏ ۱۸ء واختاره الرازي اعتباراً 
بالمسح» کا في الطحطاوي١:‏ ۱۸۸. 

)١(‏ أي المنفرج الذي يرئ ما تحته من الرجلء أو المنضمّ الذي ينفرج عند المشي» فالعيرة 
بانفراجه حالة المثبي دون حال الوضعء حلبي» كما في الطحطاوي١:‏ ۹١۱۸ء‏ والتبيين١:‏ 
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(0) وهذا بخلاف النجاسة المتفرّقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع. 
وبخلاف انكشاف العورة فإ يجمعان. ىا في الطحطاوي١: .١1849‏ 

(۴) الجمع في كل رجل هو المشهور في المذهب» وقال صاحبُ النهر: إطباقٌ عامّة المتون 
والشروح عليه مؤذن بترجيحه. كما في رد المحتار١:‏ 2187 واختار ابن امام في فتح 
القدير ١75 :١‏ عدم الجمع» وقوّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي 
يوسف 5ه من عدم الجمع مطلقاًء واستظهره في البحر :١‏ 185» وردّه في النهر» كما في 
الطحطاوي ص184١.‏ 

(5) أي لأنَّ الرقيق لا يجوز المسح عليه اتفاقاً؛ لعدم صلاحيته لقطع المسافة» كا في الإمداد١‏ : 
۸ 

(5) أي لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للثخانة» كا في اللباب١: .٠‏ 





۳4۲ 
0 : أن يبقى من مقدّم القدم فدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد ا 
مُقَدمَ قدمه لا يمسح على حُفّه ولو كان عقبٌ القدم موجوداء ويمسح المقيم يوماً 

وليلةء والمسافر ثلاثة ة أيام بلياليهاء وابتداء المدّة من وقت الحدث بعد لبس القن 
وإن مسح مقيمٌ ثم سافر قبل تمام مذته أتمٌ مدّة المسافرء وإن أقام المسافر بعد ما 
مسح يوماً وليلة نزع 

(و)الشرط (السابع: أن يبقى) بكل رجل (من مقدَّم القدم قدر ثلاثة أصابع 
من أصابع اليد)؛ ليوجد المقدار المفروض من محل المسح» فإذا قطعت رجل فوق 
الكعب جاز مسح محفت الباقية» وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاثة أصابع لا 
يمسح لافتراض غسل الباقي» وهو لا بمح مع نسح حف الصحيحة, ؛(فلو كان 
فاقداً مُقَدَ معدم قدمه لا يمسح على خف ولو كان عقب القدم موجوداً)؛ لأنّ ليس 
خلا لفرض المسح ويُفترض غسله. 

(ويمسح المقيم يوماً وليلة» و)يمسح (المسافر ثلاثة 
التوقيت عن رسول الله 5". 

(وابتداءٌ المدّة) للمقيم والمسافر (من وقت الحدث) الحاصل (بعد لبس 
الفّين) علن طهر هو الصحيح؛ لأنّه ابتداء منع الف سراية الحتَدّثء وما قبله 
طهارة غسلء وقيل: من وقتٍ اللبس» وقيل: من وقت المسح”. 

(وإن مسح مقيجٌ ثم سافر قبل تام مته أتمٌ مدّة المسافر)؛ لأنَّ العبرةً لآخر 
الوقت كالصّلاة (وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوماً وليلة نزع) خفيه؛ لأن 


ثة أ 


يام بلياليها) كا روي 


)١(‏ فعن علي طله: (جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلةً للمقيم) في 
صحيح مسلم :١‏ ۲۳۲. 

(۲) اعتبار وقت المسح الأول هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم النووي» وقال: لأنه 
مقتضى أحاديث الباب الصحيحةء واعتبار وقت اللبسء هو المحكي عن الحسن 
البصري» واختاره السبكى من متأخري الشافعية؛ لأنَّه وقت جواز الرخصة» كا في 
البحرا: ١ .18٠١‏ 


۳4۳ 
لايم يوماً وليل وفرض المسح: قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على 
ظاهر مقدّم كل رجل 
رخصة السفر لا تبقى بدونه» (وإلاً) بأن مسح دون يوم وليلة (يُيمٌ يوماً وليلة)؛ 
لاماي 
(وفرضٌ المسح قدر ثلاثة أصابع” من أصغر أصابع اليد) هو الأصح؛ لأنّها 
آلة المسح» والثلاث أكثرهاء وبه وردت الستة"» فإن ابل قدرها ولو بخرقة أو 
صب چاز: 
ا يذكر ويؤنث. 
ومحل المسح (على ظاهر مقدّم كل رجل)" مرّةٌ واحدة فلا يصح عن باطن 
القدم» ولا عقبه وجوانبه وساقه» ولا يسنّ تكراره. 


)١(‏ أطلقه غير واحد من مشايخ المذهب من غير تقييد باليد» وعزئ التقييد باليد في الخلاصة 
إل أبي بكر الرازي ذينه. وني الاختيار وغيره إلى محمد ذيه. وقيدها قاضى خان هه بكونها 
من أصغر أصابع اليد وقال الكرخي ذه: ثلاث أصابع من أضانم الرّجَلء والأول 
أصحّء كذا في كثير من الكتب؛ لأن اليد آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعهاء كا في البحرا: 
1 

(۲) فعن المغيرة طيه: لوايت رول الله لال ثم جار جتن توضا وسح عل شنيه ب ولاضيع 
يده اليمنى علل خفه الأيمن ويده اليسرئ على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدة حت كأني أنظر إلى أصابعه 4# عبن الثمين) في مصنف ابن أبي شيبة AV: ١‏ 
وسئن البيهقي الكبير ١‏ : ۲ فمسح رسول الله 4# كان خطوطاء فَعْلِمَ تجا بالأصابع 
دون الكففّ والأكثر له حكم الكل »كما في شرح الوقاية ص7١١»‏ ودرر الحكام :١‏ 5". 

(۳) فعن علي ه» قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أوك بالمسح من أعلاه» وقد 
رأيت رسول الله 45 يمسح عن ظاهر خفيه» في سنن أبي داود ۰٩٩ :١‏ والستن 
الصغرئل١:‏ ۸١٠٠ء‏ ومعرفة السئن١: ١5‏ 7» والمراد الأسفل الذي يلاقى الأرض؛ لكونه 
حل إصابة الأوساخ» كما قاله البرهان الحلبي وشارح المشكاةء لاما قاله الكمال: أنَّ اراد 
الوجه الذي يلاقي البشرة» فعك العاقل إتباع الشرع تعبّداً وتسلي)؛ لعجزه عن إدراك 


۳4٤ 
إلى الساق. . ويَنْقَضُْ مسح‎ E وسننه‎ 
الف أربعة آشیاء: کل شىء باه ينقض الوضوءء ونزع حف ولو بخروج أكثر القدم‎ 

اشاق ات 

(وسننه: 

مذ الأصابع مفرجة) يبدأ (من رؤوس ي أصابع القدم إلى الساق)؛ ررس 
الله ولد م مر برجل يتوضاً وهو یغسل خقیه فنخسّه بيده وقال: إا E‏ 
هكذاء وأراه من مُقَدَم امین إلى أصل الساق مرّة» وفرّجَ بين أصابعه»”, فإن بدأ 
بالساق أو مسح عرض اً صم وخالف السنة. 

(وَيَنْقَض نقُضُ مسح )هد رأوينة E‏ 

أوَها: (كل شيءٍ ينقض الوضوء)؛ لأنّهِ بدلّ فينقضه ناقضُ الأصلء و 
علمته. 

(و)الثاني: (نزع خُفف)؛ لسراية الحدث السابق إلى القدم» وهو الناقضٌُ في 
ا لحقيقةء وإضافة النقض إل النزع مجازٌ وبنزع محفت يلزم قلع الآخر؛ لسراية 
الحدث ولزوم غسله|. ۰ 

(ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف) في الصحيح؛ لمفارقة 


الحكم الإهيةء وقد قال الإمام #: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ لاله نجس 
متفق عليه والوضوء بالمني؛ لألّه نجس مختلف فيه» ولأعطيت الذكر في الإرث نصف 
الأ كرما امف مف كاف اناري 151111 

)١(‏ فعن جابر 4: (مرٌ رسول الله يل برجل يتوضاً فغسل خقیه فنخسه برجليه» وقال: ليس 
هكذا السنة» أمرنا بالمسح هكذاء وأمر بيديه على حَمّيه) في المعجم الأوسط 7: 81-80, 
قال الطبراني: لا يرول عن جابر #ه إلا بهذا الإسناد» وفي رواية: (قال رسول الله كيه بيده 
هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطّط بالأصابع) في سنن ابن ماجه :١‏ 
1 
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وإضابة الما أكثر إحدى القدمين ف اف عل الصح ومضى المدة 





محل المسح مكانه» وللأكثر حكم الكل في الصحيح”". 

(و)الثالث: (إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الف على الصحيح)”. كا 
لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الف وغسلها؛ تحرزاً عن الجمع بين العَسل 
والمسح. 

ولو كلف فغسل رجليه على غير نزع الف أجزأه عن العّسلء فلا تبطل 
هار بانقضاء المدة. 

(و)الرابمٌ: (مضي المدّة) للمقيم والمسافر» وإضافة النقض مجارٌ هنا 


)١(‏ هذا هو المروي عن أبي يوسف 4ه وصححه صاحب المداية١:‏ ۲۹ والدر المختارا: 
4 وبه جزم في الكنز ص25 والملتقى ص۷. 1 
والقول الثاني: خروج أكثر العقب إلى الساق عند أبي حنيفة ذيه؛ لأن بقاء المسح لبقاء 
محل العّسل في الخففّ. وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى 
محل الغسل فيه» وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد» قال القاري في فتح باب 
العناية١: :١91‏ وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية ص72١١»‏ والنقاية ص4ة» 
والفتح١177:1»‏ والبدائع١:‏ 21 وغيرها. 
والقول الثالث: إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه يعني ثلاث أصابع ‏ لا 
ينتقض ال مسح وإلا انتقض عند محمد 5؛ لأن خروج ما سوئ قدر المسح كلا خروج» 
وعليه أكثر المشايخ» كا في رد المحتارا: 185. 

(۲) هذا عند الفقيه أبي جعفر #ه. ومشئ عليه في الهدية العلائية ص١٤٠‏ وشرح المنيةه 
وصححه صاحب الذخيرة والظهيرية عن الزيلعى إنه المنصوص عليه في عامة الكتب» 
و إن غايدين ى ره ا و ی اا 
وغيرها. 
والقول الثاني: لا يتتقض وإن بلغ الماء الركبة وهو الأظهر كا التنوير :١‏ 2185 والبحر؛ 
لأنَّ استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلاً معتبراً فلا 
يوجب بطلان المسح» وضعفه في الشرنبلالية ورد المحتارا: 1/6. 





۳۹7٦ 


إن َف ذهاب رجله من البرد 





والناقش حقيقةٌ الحدث السابق بظهوره الآن» فإن تت وهو في الصّلاة بطلت» 
ويتيمّم”؟؛ لفقد الماء (إن ل َف ذهاب رجله) أو بعضها أو عطبها (من البرد)“» 
فيجوز له المسح حتى يأمن» وظاهر المتون بقاء صفة المسح. 


)١(‏ وعبارته في الإمداد ص١17١:‏ والنقض بالمضى إن لر يخف ذهاب رجله أو بعضها أو 
عطبها من البرد» فيجوز مسحه إذا خاف شيئاً منها من غير توقبت بمدّة» حتى يأمن عل 
عضوه؛ لأن الضرر مدفوع» وظاهر إطلاق المتون أن المسح بعد تمام المدة لخوف التلف. 
ولايفارق صفته. 

(۲) ذكر في فتاوئ قاضي خان ومختارات النوازل والخلاصة والتاتارخانيّة والولوالجية 
وغيرها: آنه إذا انقضت مده المسح وهو مسافرٌ ويخافٌ ذهابَ رجله من البرد لو نزع 
فاضم 0 : ١65‏ 0 
بل تیم لخوف البرد E aT‏ ا آذ اة 
مصورة فيا إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع ال مخف لغسل رجليه من 
البرد» وإلا أشكل تصوير المسألة؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف عل بقية 
الأعضاء فَإِئََا ألطف من الرجلين»ء وإذا خاف ذلك يكون عاجزاً عن استعمال الما 
فيلزمه العدول إل التيمم بدلاً عن الوضوء بتمامه» ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلاً مع 
التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له... 
والذي حققه في الفتح بحثاًء لزوم التيمم دون المسح» فَإنّهِ بعد ما نقل عن جوامع الفقه 
والمحيط: أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقاً: أي بلا توقيت» قال ما نصه: فيه نظرء 
فإِنَّ خوف البرد لا أثر له في منع السراية» كما أنَّ عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أله لا 
ينزع» لكن لا يمسح بل يتيمم لخخنوف البرد. اه وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه؛ 
وهو صريح في انتقاض المسح لسراية الحدث» فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 
ولكنّ المنقول هو المسح لا التيمم كما مر عن الكاني وعيون المذاهب والجوامع والمحيط 
له وبه صرح الزیلعيٰ وقاضي خان والقهستاني عن الخلاصة» وكذا في التاتارخانية 
والولوالجية والسراج عن المشكلء وكذا في ختارات النوازل لصاحب الهداية» وبه صرح 
أيضاً في ا معراج والحاوي القدسي بزيادة: (جعله كال جبيرة)ء وعليه مشئ في الإمداد» وقد 





۳4۷ 

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط ولا يجوز المسح على عامة وثَلَدْسُوة ويُْقُع 
وققَازين 

وفي «معراج الدراية»": يستوعبه بالمسح كالجبائر. 

(وبعد الثلاثة الأخيرة): وهي نزع الف وابتلال أكثر القدم» ومضي المدة» 
(غسل رجليه فقط) وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضتاً؛ لحلول 
لدت السات بقنسةه. 

(ولا يجوز): أي لا يصح (المسح على جمامة وثَلَمْسُوة وبُرْقُع وقمّازين)؛ لأنَّ 
المسح ثبت بخلاف القياسء فلا يُلحق به غيده. 

والمّا: - بالضم والتشديد يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار يُرَّرٌ عل 
البنا عدي من المردة ف الا ور ةة الفياة هن جلد اق غالب الق 

وَالقَلَنْسُوة: ‏ بفتح القاف وضمٌ السين المهملة-مكان المجوزة”. 

والبُرّقَع - بضم الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وضمٌ القاف وفتحها 
-: خرقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب” علل وجوههنٌ. 


قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث شيخنا ‏ يعني ابن الممام ‏ إذا خالفت المنقول» 
فافهم». 

)١(‏ لمحمد بن محمد بن أحمد السنجاريء قوام الدين» المعروف ب(البُخاريّ الكاكي)» ومن 
مؤلفاته: «معراج الدراية إلى شرح المداية)» و«عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو ختصر 
نافع» (ت594/اه). ينظر: الجواهرة: 595-1795, والفوائد ص٦‏ *» والكشف؟: 
۳ 

(۲) هي ما تلف عليه العامة: كطربوش وطاقية» ولعل مراد الشرح بالمجوزة ما يسمّئ بالمقلة 
التي يلبسها آهل الفضلء سيد كا في الطحطاوي١: .١95‏ 

1015 ردنا ستاو يلزان شيا ةلذ من امنا الأعزاى# ولعله إن سم مياه 
الأعراب؛ لكونمهنّ اللاتي ابتدأن لبسه» ويجعل للدواب إتقاء للذباب» كما في 
الطحطاوي١: .١95‏ 





۳4۹۸ 
إذا افتصد أو جُرح أو كير عضوه فشدّه بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل 
العضو ولا يستطيع مسحه. وجب المسح 
(فصل) 
في الجبيرة ونحوها 

(إذا انتصد" أو جُرح أو كير عضوه فشدّه بخرقة أو جبيرة): هي عيدان 
من جريد ثل بورق» وتربط عاك العضو المتكسر (وكان لا يستطيع غسل 
العضو) باء بارد ولا حار» وقيل: لا يجب استعمال الحار”» (ولا يستطيع مسحه 
وجب المسح) على الصحيح” مَرَةَ واحدة في الصحيح*» وقيل : يكرر إلا في 


)١(‏ الفصد: هو قطع العرقء كما في اللسانه: 57١‏ . وني معجم الفقهاء ص45 ": شق 
الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. 

(؟) جزم به في السراج دفعاً للمشقة» قال في البحر: والظاهر الأَوّلء كما في الطحطاوي١:‏ 
,٥‏ 

(۳) أي عن الإمام ك فتجوز الصلاة بدونه؛ لأنَّ الفرص إلا يثبت بدليل قطعي» والمروي 
خبرٌ آحاد» وهو إِنَّا يفيد العمل دون العلم» فحكمنا بوجوب المسح عملاً وإر نحكم 
بفساد الصلاة بتركه لغير عذر؛ لأنَّ الحكم بالفساد يرجع إل العلم» وهذا الدليلٌ لا 
يفيده» واختاره في الفتح» كا في الطحطاوي١: ٠۹١‏ قال في الشرنبلالية١:‏ ۳۸: ولا 
يقال يمكن أن يراد بالواجب ما يفوت الجواز بفوته؛ لما نقله الزيلعي عن الغاية» 
والصحيح أنه أي المسح ‏ واجبٌ عنده ولیس بفرض حتى تجوز صلاته بدونه» اه ثم 
قال: وقد ذكر الرازي تفصيلاً علل قول الإمام ذه إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن 
غسله» فالمسح واجب وإن كان لا يمكن فهو غير واجب» قال الصيرفي: وهذا أحسن 
الأقوال» اه قلت: ويتعين حمل قوله لو ظهر أمكن غسله... إلخ علل ما إذا إريقدر علل 
حل الجبيرة» وإلا فلا يصح المسح عليها. 

(4:) وصححه في المحيط ص٤۳۷‏ والدر المختار :١‏ /11» ومنهم مَن شرط المسح ثلاثاً إلا 
أن تكون الجراحة في الرس فلا يلزمه تكرار المسح» كا في البحر ١98 :١‏ . 





۳۹۹ 
على أكثر ما شد به العضو 
الرأس» واستحبابه رواية» وقيل: فرضٌ”؛ لأن النبيّ ب كان يمسح علل 
عصابته)7, واالَا كير زندٌ علي ذه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي ول أن يمسح 
نا 


ويمسح (على أكثر ما شد به العضو) هو الصحيح”؛ لئلا يودي إلى فساد 
ا لجراحة بالاستيعاب. 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :١46 :١‏ «الحاصل أنه ليس للإمام قول بالفرضية إذ إر 
يصرح أحد به» بل صرّحوا بنفيه قولآ له فضلاً عن تصحيحه» وبهذا ظهر لك ما في كلام 
صاحب البحر وكلام أخيه في النهر حيث وافقه بل زاد عليه ومشى علل الفرضية وتابعه 
أيضاً صاحب المنح...» وقول شراح الوقاية: لا يجوز تركه هو ما عبّر به في المحيط بقوله: 
والصحيح أنه واجب» فظهر أن مرادهم تصحيح الوجوب لا الفرضية» ويتفرع عليه: 
آنه لو ترك المسح فصلاته صحيحة اتفاقاً علل الصحيح....). 

)١(‏ فعن أبي أمامة 5ه: (إنَّه لما رماه 4 ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله 4# إذا توضأ حل 
عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميين ٠۲٦۲ :١‏ وعن جابر #ه قال: 
(خرجنا في سفر فأصاب رجلا متا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم فقال لأصحابه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عل الماء» فاغتسل 
فمات» فا قدمنا علك النبيّ ب أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ ار يعلموا 
فاا شفاء العي السؤال. إا كان يكفيه أن يتمم ويعصرٌ أو يعصب عل جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده) في سنن أبي داود :١‏ 4۳ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
۷ وسئن الدارقطنى ۱: ۱۸٩۹‏ . 

غا طالك ا کرت کی ی ات کے ا ن أن 
أمسح على الجبائر) في سنن ابن ماجة ٠٠١ :١‏ ومسند الربيع :١‏ 57» وسنن البيهقي 
الك ۹ نوكن الدا رط ا 

(5) وفي التدمة: به يفتىل» وفي الخلاصة: وعليه الفتوئ وإليه جنح صاحب المداية» واختار في 
الكنز الاستيعاب» وفي الفتاوئ البزازية :٠١ :١‏ الفتوئ إن مسح أكثر الجبيرة عند من 
فرضه يكفي» وصححه في البحرا: ۹۸ء ومشئ عليه صاحب البدائع :١‏ ٤٠ء‏ 





300 
وكقى امس على ما هر من الجسل بين عضابة المفتصدة وا لس كالمَسلٍء فلا 
يتوقت بمدّق ولا يُشترطٌ شد الجبيرة على طهرء ويجورٌ مسح جبيرة إحدى 

الرّجِلين ع الأخرئ ولا يط ١‏ ج بسقوطها قبل البرء 





(وكقى المسح على ما ظَهَرَ من الجسدٍ بين عصابة المفتصد)" ونحوه إن ضَرَّه 
حلها تبعاً للضرورة©؛ لعلا يسري الماى ف فيضرٌ الجراحة» وإن لر يضر الحل حلّهاء 
وعَسَل الصحيح ومسحٌ الجريح وإن صَرّه المسح تركه. 

(والمسخ) عل الجبيرة ونحوها (كالعسل)؛ لا تحتهاء ولیس بدلا بخلاف 
الل ندل غ 

(فلا يتوقت) مسح الجبيرة (بمدّة)؛ لكونه أصلاً. 

(ولا ي يُشترطً) لصحّة المسح (شد الجبيرة) ونحوها (على طهر)؛ دفعاً 
مرج وو 

(ويجوزُ مسح جبيرة إحدى الرّجلين مع غسل الأخرى)؛ لكونه أصلاً. 

(ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء)؛ لقيام العذر. 

واأنتانة و ادت شواء فيهنا: 

ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلل. 


ولاق وض وا لار 24۷١‏ واه اة صن وهو قزل جو اهر ناذه 
5ه؛ إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح علل الأكثر جازء وإن مسح علل النصف وما 
دونه لا يجوز كا في الخانية ٥١:١‏ . 

)١(‏ وصحّحه في شرح الوقاية ص4١١.‏ والدر المختار :١‏ ۸۷ء واختاره صاحب الملتقى 
ص/. 

(۲) أي اتفاقاً دفعاً للحرج؛ لأنَّ المّسل سقط بالعذر فالمسح أوكى» ىا في الطحطاوي١:‏ 
05 

(۳) أي محضاء بل نزل منزلة الأصل؛ لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلاً؛ بدليل أنَّه لا 
يجوز عند القدرة عن الغسلء كا في الطحطاوي١: .٠۹۷‏ 


١ 

ويجورٌ تبديلها بغيرهاء ولا يجب إعادة المسح عليهاء والأفضل إعادته وإذا رَد 
وأمر أن لا يغسل عينه» أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكاً أو جلدة مسرارة 
وضرّه نزعه» جاز له المسح» وإن صَرَّه المسح تَرَكَّه ولا يفتقر إلى النيّة في مسح 
ا خف والجبيرة والرأس 

لا يمسح السَّفْل بعد نزع العليا. 

ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف. 

(ويجورٌ تبديلها بغيرها) بعد مسحهاء (ولا يجب إعادة المسح عليها): أي 
الموضوعة بدلا (والأفضل إعادته) عاك الثانية؛ لشبهة البدلية. 

(وإذا رَمِدَ وأمر): أي أمره طبيبٌ مسلمٌ حاذق (أن لا يغسل عينه)» أو غلب 
علل ظته ضرر الغسل تركه» (أو انكسر ظفره)» أو حصل به داء» (وجعل عليه 
دواءً أو علكأ)؛ لمنع ضرر الماء ونحوه» (أو) جعل عليه (جلدة مسرارة)”' ونحوها 
(وضرّه نزعه جاز له المسح)"؛ للضرورة: (وإن ضصَرَّه المسح د تَر گه)؛ لأنالفيتكورة 


و ت 


تَقدرٌ بقدرها. 

(ولا يفتقر إلى النيّة في مسح الخف) في الأظهرء وقيل: تشترط فيه كالتيمم 
للبدليةء (و)مسح (الجبيرة» و)مسح (الرأس) فهي سواء في عدم اشتراط النيّة"؛ 
لاله طهارة بالماء: 


)١(‏ المرارة: كيس لاصق بالكبدء تختزن فيه الصفراء» وهي تساعد علل هضم المواد الدهنية» 
كما في المعجم الوسيط ۲: .۸٦۳‏ 

(۲) ومثله في البناية والفتح والبرهان» وذكر الحلبي أله يجب عليه إمرار الماء» ولا يكفيه المسح 
لعدم الضرورة» قال في المنح: حاكن قا صر سير لدو 
الدور» وف الشرنبلالية عن التتارخخانية معزيا إلى الأصل أنه إذا ضرّه نزع الدواء لا 
يشترط ال مسح» ولا إمرار الماء علل الدواء من غير ذكر الخلاف» ثم قال: وشرط شمس 
الأئمة الحلواني إمرار الماء علل الدواء ولا يكفيه المسح» اه قال بعض الأفاضل: 
والظاهر أن فيه اختلافاء والاشتراط فيه احتياط» كما في الطحطاوي ١94: ١‏ . 

)۳( لأ كل E a E‏ لَه يجوز مع القدرة» هكذا ذكره 
القدوري وصاحب البدائع» وفيه نظر في مسح الخف» وني جوامع الفقه للعتابي يشترط 





۲ 
بابُ الحيض والنفاس والاستحاضة: يخرج من الفرج حيضٌ ونفاس واستحاضة. 
فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لاداء بها 

(بات الحيض والنفاس 


(يخرج من الفرج): أي بالمرور منه ثلاث د (حيضٌ” ونفاس). ومقدّهما 


الرحم» (واستحاضة). 

وفسّرها بقوله: (فالحيض) من غوامض الأبواب» وأعظم المهّات لأحكام 
كثيرة: كالطلاق» والعتاق» والاستبراء» والعدة» والنسبء وحل الوطءء 
والصلاةء والصوم» وقراءة القرآن» ومسّهء والاعتكاف» ودخول المسجده 
وطواف الحسّ والبلوغ. 

وحقيقته: (دمٌ ينفضه): أي يدفعٌه بقوّة (رحم): وهو محل تربية الولد من 
نطفة (بالغة) تسع” سنين" (لا داء بها) يقتضي خروج دم 


النية في المسح عل الخفين فجعله كالتيمم؛ إذ كل واحد منهما بدلء والأول أظهر؛ لأنَّه 
طهارة بالماء فلا يفتقر إل النيّة كالوضوء؛ ولأنّه بعض الوضوء فصار كمسح الرأس 
والجبيرة» كما في التبيين١: ٠٠٤‏ قال الزاهدي: وتشترط النية في المسح علل الخفين في 
بعض الروايات» بخلاف مسح الرأس ومسح الجبائر» فإنّه لا يشترط فيها باتفاق 
الروايات» اهه كاف الشليئ١‏ + 64 

(9 )يزع الأطداء أن من الو ا و (5ا كانت الللذووة ا 
غالب النساءء وأدناها ثلاثة أسابيع» كما في الحيض والنفاس ص١١٠‏ . 

() التقدير بتسع سنين مشى عليه في شرح الوقاية ص .١١١‏ والهدية العلائية ص57» وذخر 
المتأهلين ص 2.087 وني المحيط البرهاني: وأكثر مشايخ زماننا على هذاء وني السراج: 
وعليه الفتوىل» كما في منهل الواردين ص۲٥‏ . 

(۳) حكى الشافعى ذه آنه رأئ في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن الحادية والعشرين؛ 
فتكون هذه المرأة بلغت وجات فى مر التاسعةء وكذلك بالنسبة إلى ابنتهاء ويذكر 
الدكتور البار آنه رأئ فتاة تلد وهى في الحادية عشرة من عمرهاء وقد تمت ولادتها 
تحملة تعر اتسين وا کا ف اح والتفاش عن 6 : 





۳ 


ولا حَبل ولم تبلغ سن الإياس 

بسببه"» (ولا حبل)؛ لأن الله غلا أجرا عادته بانسداد فم الحم Ec‏ 
كرح منه شيء حت حرج الولد أو أكثره» (ولم تبلغ سن الإياس)*: وهو خمس 
واعسيوة رد افر التق يدةاونهذا تعر يمه كدعا 


)١(‏ لأنَّ الدم الصادر من الرّحم لمرض ليس بحيض» وإذا استمرّ الدم كان سيلان البعض 
طبيعياًء فكان حيضاًء وسيلان البعض بسبب المرض» فلا يكون حيضاً؛ لاله قد يجتمع 
ا لحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان» فا كان في عشرة يام له حكم 
الحيض» وما زاد كان استحاضة. كما في عمدة الرعاية 2٠٠١ :١‏ وشرح الوقاية 
ص١17.‏ 

(؟) لكنّها إن رأت دما قويًّ: كالأسودٍ والأحمر القاني كان حيضاًء كا لو طُلّت الآيسة 
فاعتدت بالأشهر بناه علن أن عدةً الآيسة ثلاثة شهورء ثم عاد مها قوي فإن كان ذلك 
في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدّة» ويجب عليها استئناف العدّة بثلاثة 
حيضء لتبين كونها ذات حيض» وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم 
ببطلانهاء حتئ لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدٌ ذلك النكاح» نعم يجب 
عليها العدّةٌ في المستقبل بالحيض» واختار هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية 
ص٠۲١‏ وصاحب الدر المختار :١‏ ”70. وقال صاحب النهر: أعدل الروايات» وفي 
المجتبئ أنه الصحيح المختار» وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولل من تصحيح 
الهداية وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاًء كا في رد المحتار 07٠7 :١‏ والعمدة 
31:١‏ . 

تيرم a EEN‏ لقاش هالا نا بيك و لاسي وان as‏ 
الخامسة والخمسين» وربا حدث قبل سن الخامسة والأربعين» وربا تأخر عن الخامسة 
والخمسين» ولكن تأخره عن هذه السنّ يكون نادرأ كما في الحيض والنفاس ص4 .٠١‏ 

(5) هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار» ظهيرية» كا في العناية :١‏ ١٠٤٠ء‏ والحدية 
العلائية ص57» وني المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوال» وذكر في 
الفيض وغيره: إِنّه المختارء وني الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتاد» وينظر: شرح 
E ea o‏ 
والثاني: ستون سنة» وهذا اختيار أكثر المشايخ» كما في شرح الوقاية ص١؟١.‏ 





وأا لغةً: فأصلّه السيلان» يقال: حاض الوادي: إذا سال". 
(وأقل الحيض ثلاثة ام بلياليها” 


والثالث: خمسون سنة» قال صاحبٌ الكفاية :١ 57 :١‏ وعليه الفتوى في زماننا. 
والرابع : خمس وأربعون سنة» كا في المشكاة ص 5/. 

)١(‏ وجد الأطباء أنَّ دم الحيض لا يتجلط: أي لا يتجمد» ويمكن ابقاؤه سنين طويلة عل 
تلك الحالة دون أن يتجلط» وأن مكوناته هي كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من 
الغشاء المخاطي المبطّن للرحم» كما في الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب 
NE‏ 

(۲) فعن أبي أمامة الباهلي كه قال 4#: (لا يكون الحيض للجاريةء والثيب أقل من ثلاثة 
أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة) في معرفة 
ا : 145 وسئن الدارقطني ١‏ : 71» وعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة ن 
قال : (أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير ۸: ١١۲٠ء‏ واللفظ له 
والمعجم الأوسط :١‏ 2140 وسنن الدارقطني :١‏ 2718 وطرقه يعضد بعضها بعضاًء 
وقد رُوي فتاوئ عن كثير من الصحابة توافقه» كا في نصب الراية :١‏ ١۹ء‏ والدراية 
:١‏ 85» فعن عثمان بن أبي العاص هه قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة 
المستحاضة» تغتسل وتصلى» في سنن البيهقى الكبير :١‏ 87» وسنن الدارقطنى 251١ :١‏ 
ونال لقي ل اش سد هنك فى E TNSAN‏ 
أنس ذه أنه قا «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي :١‏ ۲۳ء قال التهانوي ف 
إعلاء السنن :١‏ ۳۲۷: «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو من كبار أتباع 
التابعين... فهذا الأثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندنا لا سيا إذا صدر عن إمام 
كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 

(0) يع أن.أفل ايض انين وسبعين ساعة وأكرة من وأربعين شاع حون لر رات 
مناذ عد ظلوع تس يرع ا یا ا إلى فهر ره ا ا تورات تمل 
طلوعهاء ڈ ثم انقطع عند الطلوع أو استمرٌ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون حيضاًء ولو 
انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولريتصل به الدم» ولرتر دما إل 
تمام خمسة عشر يوم لر يكن حيضاء أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن 





وأوسطه خسةء وأكثره عشرة 
NET‏ 

ورکنه: بروزٌ الدم” المخصوص”". 

وصفيّه: دم إلى السواد أقرب» لذّاع» كريه الرائحة. 

وا خسة) أيّام. 

(وأكثرٌه عشرة) بلياليها؛ للنصٌ في عدده» وقيل: خمسة عشر يوماًء وليس 
الشرط دوامّه فانقطاعه في مدَّته كنزوله. 


عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاًء وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام 
العادة فقط لو معتادة؛ لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي» ىا في ذخر المتأهلين ومنهل 
الواردين ص١5‏ -575. 

)١(‏ أي ما تقدّم من كونه من رحم بالغة لا داء بهاء ولا حبل وبقي منها أن يتقدّمه نصاب 
الطهرء كا في الطحطاوي١:١١7.‏ 

() فإذا إريصل إل الفر- ج الخارج بحيلولة الكُرَسّف - آي القطن» وقد يطلق علل ما تستعمله 
المرأة في زمن المحيض - لا تقطع الصلاة» فعند وَضع الكُرسْف إِنَّايتحقّقٌ الخروج إذا 
وص ادم إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الَرّسُْف» فإذا ا مر من الكُرّسْفِ ما يحاذي 
الفرج الذّاحل لا يتحقق الخروج إلا إذا رفع الكُرسف» فيتحقق الخروجج من وقتٍ 
الرّفع» وهذا الحكم في الاستحاضة» والتفاس» والبول» ووضع م الوّجل القَطْنةَ في 
الإحليل. والمعتبر في اللون حين يرتفع الحشو وهو طري» لا يعتبر التغير بعد ذلك. 
ووضع م الكُرّسُْفٍ مستحبٌ للبكر في الحيض» وللثیب في كل حال وموضعة موضع 
البكارة» ويكرَّه هُ في الفرج الدّاخلء كا في شرح الوقاية ص٠١٠ء‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
5» وذخر المتأهلين ص۲٦‏ . 

(”) أي مبدأ ا لحيض من وقتٍ خروج الدَّم إلى الفرج الخارج؛ إذ للمرأة فرجان فرج ظاهرء 
وفرج باطن علل صورة الفم» وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة 
الشفتين والأسنان» وموضع البكارة بمنزلة الأسنان» والركنان بمنزلة الشفتين» والفرج 
الباظة: رة لماكل ما وين الا سان وجوف الفم» وحكم الفرج الباطن حكم قصبة 
الذكر لا يعطئ للخارج إليه حكم الخروجء والفرج الظاهر بمنزلة القلَمّة يعطى للخارج 
إليه حكم الخروج» كما في المحيط البرهاني ص۳ ٤١٤-٤۳‏ . 





٦ 


والتفاس: هو الدم عقب الولادة 

(والتفاش) لغة: مصدر نفست المرأةٌ ‏ بضمٌ النون وفتحها -إذا وَلَدَتَ فهي 
Pe:‏ 

وشرعاً: (هو الدم) الخارجٌ من الفرج (عقب الولادة)» أو خروج أكثر 
الول ولو مقظا اسان يحض لهه فان فل تق فالعرة در وإن 
نزل منكوساً برجليه فالعبرة بسرّ-ته فما بعده نفاس» وتنقضي- بو ضعه العدَّة» 
وتصير أمّ ولد» ويحنث في يمينه بولادته» ولكن لا يرث ولا يُصِلَ عليه إلا إذا 


)١(‏ أما إذا خرج بشق البطن فلا تكون نفساءء إلا إذا سال الدم من رحمها من القبلء فَإِئَّها 
تكون نفساء» وإلا فذات جرح» کا في البحر :١‏ ۲۲۹ ومنهل الواردين ص5 "0 وفي 
الشرنبلالية :٤١ :١‏ وإن سال الدم من الأسفل صارت نفساء ولو ولدت من السرّة؛ 
أنه وُجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة» كذا في البحر عن المحيط. 

(0) ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلّه» فإن خرج أقل الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأ إن 
قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن إر تقدر علل الركوع والسجود. فإن إرتصل تكون 
عاصية لربهاء ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس 
هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً 
لتأخير الصلاة» ووايلاه لتاركهاء كذا في رد المحتار١‏ : 199. 

(۳) كالشعر والظفرء كما في ذخر المتأهلين ص/57» فهو مثل الولد التام يتعلّق به أحكام 
الولادة من انقضاء العدّة» وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولداً خلوقاً عن 
الذكر والأنثن» بخلاف ما إذا إر يكن استبان من خلقه شىء؛ لأنا لا ندري ذاك هو 
المخلوق من ماثهماء أو دم جامد أو شيء من الأخلاط ل استحال إل صورة لحم 
فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة» كما في البدائع١:‏ 47» ويؤيد هذا ما قاله الأطباء 
من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة 
محتوياته: الجنين وأغشيته» ويكون السقط في هذه الحالة محاطاً بالدم غالباً. أما الإجهاض 
بعد الشهر الرابع فإنّه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها الحملء ثم تتبعه 
المشيمة» ک| في الحيض والنفاس ص58 .١59-١‏ 


وأ أريعون يرما ولا عة لاقل 
خرج أكثرٌه حَيَاء وإذا إرترٌ دما بعده لا تكون تفساء في الصحيح”» فلا يلزمها إلا 
الوضوء عندهماء وقدمنا لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام ذك. 

(وأكثره): أ الفا (أريسوة يۈما)؛ لأنَّ النبي يك «وقّت للتفساء 


أربعين يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك»”. 
(ولا حد لأقلّه): أي التّفاس؛ إذ لا حاجة إل أمارة زائدة علن الولادة ولا 


دليل للحيض سوئ امتداده ثلاثة ثة أيّام*. 


(1) لكوم معنا أن امد اغا تصن اء وان ر فما لآن الولد لأ يك عن بلة ده 
وهو قول أبي حنيفة وأكثر المشايخ أخذوا به» وبه يفتى» كا في المحيط» وصححه في 
الظهيرية والسراج» فكان هو المذهب كا في البحر. كا في منهل الواردين ص5 ”2 257 
وذخر المتأهلين ص5 0. 

(0) ومعدل المدّة لدى أغلب النساء في تقدير الأطباء (15) يوم وتزيد المدة إذا لر ترضع 
المرأة وليدهاء .. . وأكثر مدة النفاس أربعون يوماًء وإذا طالت مدة نزول الدم أكثر من 
ذلك دل عاك وجود بقايا من المشيمة في الرّحمء أو أن الرّحم انقلب إل الخلف بدلاً من 
وضعه الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات. وقالوا: إِنَّهِ لا حَدَ لأقل 
مدة النفاس» كما في الحيض والنفاس ص NOR‏ 

(۳) فعن أنس 45د قال وَلل: (وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك) في سنن 
الدارقطني »55١ :١‏ وغيره» قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 779: ولا رواه طرق 
متعدّدة من أقوال الصحابة ده فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن» وعن عثان بن أبي 
العاص ب قال ي: (وْقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً) في المستدرك :١‏ ۲۸۳» 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنّه مرسل صحيح. وعن ابن عمرو خب قال 
: (تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت 
الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) في 
المستدرك :١‏ ۲۸ء وعن عثمان بن آبي العاص له: أنه كان يفول لسائه إذا'نفست 
امرأة منكنّ فلا تقربنى أربعين يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطنى :١‏ 
ھخم کا إعله السك 1 ,م ٠‏ 

(4) فعن علي بن أبي طالب ه» قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي» في سنن 
البيهقي الكبير :١‏ 757 وسنن الدارقطني :١‏ ۲۲۳ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 
0 وسواله تقاض وسنعوه ا لاا باس يده 


۸ 
والاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيّام, أو زاد على عشرة في الحيض» وعلى أربعين 
في التّفاس. وأقلٌ الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماًء ولا حدٌ لأكثره إلا 
ن بلغت مستحاضة 

(والاستحاضة : دم نقص عن ثلاثة ة أيَام أو زاد على عشررة في الحيض)؛ لما 
رويناه» (و )دم زاد (على أربعين في التفاس) أو زاد علل عادتها وتجاوز أكثر ا محيض 
والتفانن اقسا 

(وأقلّ الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر-يوما)؛ لقوله 6: «أقل 
القن قلآنة: راك عغرة وان ما يق الميعكين بعس عر برا 

(ولاحد لأكثره")؛ لأنّه قديمتد إلى أكثر من سنة: (إلألمَّن بلغت 
مستحاضة) فيقدّر حيضها بعشر.ة» وطهرٌّها بخمسة عشر يوماً”. ونفاسها 
بأربعين» وأمّا إذا كان ها عادة وتجاوز عادتها حتئ زاد علل أكثر الحيض والنفاس» 
فا تبقی علل غاد اة انرك امتغاضة: و ااا دا ست عادتياء فهي المحئرة. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق١: ۲٦۲‏ والعلل المتناهية» وفيه أبو داود النخعى» وهو 
واد کان الوا صقان لجاااع 

(؟) يرئ الأطباء آنه لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين» وأمّا أقل الطهر فلم يجزم الأطباء 
فيهاء ىا في الحيض والنفاس ص55١.‏ 

(۳) لكن في درر الحكام :١‏ 4 وغيره: المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضها من كل شهر 
عشرة أَيّام وما زاد عليها استحاضة:» فيكون طهرّها عشرين يوماًء قال صاحب 
الشرنبلالية١:‏ 57: العشرين ن ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كا قال الكمال: إنَّه 
يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشرء ولكن 
سوط 19 111و]ن| ھا عشوي پرا لآن حفن ادا إذا اقات 
بالاستمزار أكثر الح وذلك عشرة وطهرها بقية الشهر وذلك عشرون قلا فرق بين 
أن تكون البداءة من الحيض أو من الطهر في مقدار العدد؛ فلهذا جعلنا طهرها عشرين» 
وحيضها بعد ذلك عشرة» وذلك دأمها». 

(5) وهي التي كان لها زمن معلوم في وقت معلوم» وهي علل ثلاثة أوجه: 





۹ 


ويحرم بالحيض والنفاس ثانية أشياء: الصَّلاةٌ والضّومُ 
(ويحرم بالحيض والنفاس ثانية أشياء): 
(الصلاة والضّومٌ)”. ولا يصحان؛ لفواتِ شرط الصحة. 


الأول: أن تضل عدد أيامها فقط: بأن إذا نسيت عدد أيامها وتعلم أنَّ حيضها في كل 
شهر مرة» فإئَّا تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار؛ لتيقنها بالحيض فيهاء ثم 
تغتسل سبعة أَيّامِ لكل صلاة لتردّد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض» 
ثم تتوضأ عشرين يوماً لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها. 
الثاني: أن تضل وقت حيضها فقط: فإن علمت أن أيّامها كانت ثلاثة وإرتعلم موضعها 
من الشهر تصلي ثلاثة أيّام من أوّل الشهر بالوضوء للتردّد بين الحيض والطهرء ثم 
تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة؛ لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة. 
الثالث: أن تضل عدد أيّامها ووقتها معاً: فالأصل فيه أَنَّما متئ تيقنت بالطهر في وقت 
صلّت فيه بالوضوء وصامت وتوطأء ومتئ تيقّنت بالحيض تركت ذلك وإن شكّت في 
وقتٍ أنه حي أو طهرٌ تحرّتء فإن لر يكن ها تحرٌّ صلّت فيه بالغسل لكل صلاة لجواز 
أن يكون وقت الخروج من الحيض» وإن شكّت دائاً ور یکن ها رأي اغتسلت لكل 
صلاة دائ عل الصحيح» وقيل: لوقت كل صلاة» ولا توطأ بالتحرّي على الأرجح» ولا 
يحكم لما بشيء من الحيض أو طهر علل التعيين» بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام 
فتصلي الفرائض والواجبات والسنن المؤكدة لا تطوعاً: كالصوم» وتقرأ القدر المفروض 
والواجب» وتقرأ في الأخيرتين علل الراجح؛ لأنََّا سنة» ولا تدخل مسجداً ولا تقرأ 
قرآناً خارج الصلاة ولا تمسّه وتصوم رمضان» ثم تقضي عشرين يوماً إن علمت أن 
انتذاء حيضها بالل وإن علمت أنه بالدهار قضت اثنين وعشرين يوماء لان أك ما 
فسد من صومها أحدّ عشر يوماً فتقضي ضعف ذلك احتياطاً وإن لر تعلم شيئاً فعامّة 
المشايخ علل العشرين» والمفتى به في عدتها التقدير بشهرين للطهر وبعشرة أيام للحيض» 
كا في الطحطاوي١:‏ 5 .7١‏ 

)١(‏ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية» ولكني أسألء قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح مسلم :١‏ 5564. 





5٠ 


وقراءة آية من القرآن 


(و)يحرم (قراءة آية من القرآن) إلا بقصد الذّكر" إذا اشتملت عليه لاعن 
حكم أو خبر وقال اِنْدَوَانَ ذه تد": لا أفتي بجوازه علل قصد الذكر وإن روي 


عن أ حنيفة طه. 


واختلف التصحيح فيا دون الآية» وإطلاقٌ امع" هو المختار؛ لقوله وله: 
كق N E E RD‏ 


(۱) أي الثناء أو الدعاء إن اشتملت عليه فلا بأس به في صح الروايات» قال في العيون: ولو 
أنُهاقرا الفا غل سبل الدضاء أو شيعا من الآيات الى فيها معي الدعاء ول ترد نه 
القرآن فلا بأس به» اه» واختاره الحلواني طك وذكر في غاية الان أنه المختار» كما في 
البحر والنهر» وحيث صخت الرواية عن الإمام #ه. فلا يلتفت إلى قول الحنداونٌ ذه لا 
ل ES‏ 

(1) هو محمّدُ بن عبد الله بنِ محمّدٍ بن عَْمْرَ البلّخي الِنْدُوَايٌ أبو جعفرء نسبة إلى هِنْدُوَانَ 
محلةٌ ببلخ» قال الكفوي : شيخ كبير» وإمام جليل القدرء كان علل جانب عظيم من الفقه 
والذكاء والزهد والورع» ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه» حدث ببلخ وأفتى 
بالمشكلات وأوضح المعضلات» (ت7"57ه). ينظر: العبر”: 27778 والجواهرا: 
47 » والفوائد ص 5960. 

(۳) أي سواءٌ كان آيةء أو ما دوتهاء وهو قول الكرّحَيٌ واختاره صاحبٌ الدر المختار :١‏ 
5 واللشن عن ف اا وال صن 
وقال الطحاوي في ختصره ص18١»‏ وشرح معاني الآثار١: :4١‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الآية التامة» وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة ذه لأنّهِ إن قرأما دون الآية لا 
يعدٌ بها قارئاء ورجّحه صاحب الفتح١: .١5/‏ 
ويجوز ها التهجي بالقرآن والتعليم» والمعلمة إذا حاضت فعند الكرخيّ 5 تُعَلّمُ كلمةً 
كلمة» وتقطع بين الكلمتين» وصححه في الدر المختار: ١١١‏ وعند الطحاوي ذه 
نصف آية وتقطع› ثم تعلم النصف الآخرء ىا في المشكاة ص 44. 

(5) فعن ابن عمر #» قال 4: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) في سنن 
الترمذي١:‏ 2777 وسئن البيهقي الكبير١:‏ 704؛ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر ظله: (أله كان یکره أن يقرا القرآن وهو جنب» وساقه عنه في الخلافيات بإسناد 





ومسّها إلا بغلاف 
(و) يحرم «مشّها) ا الآية”؛لقوله غللة: ۽ لايس ەوال اله لْمطَهروت 9 + 
الواقعة: 7۹ سواء كتب عل قرطاس أو درهم أو حائط (إلا بغلاف) 


صحيح» كما في السنن الصغرىا: ٥٠٤‏ وإعلاء السنن١: "٠٠-۳٤۹‏ وقال الترمذيّ 
في سننه :۲۳١ : ١‏ وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب والتابعين ومن بعدهم 
مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعيّ وأحمد وإسحاقء قالوا: لا تق رأ الحائض ولا 
الح من القرآن فعا طرف اة والرف» و و ولك :ور حصيو الت 
اسه EEO‏ «كان النبيّ 4# لا يحجبه عن قراءة 
القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح ابن حبان١:‏ ١٠ء‏ وسنن الترمذي١:‏ 7177 وقال: 
حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ : ۹ ومسند أحمد١ AY:‏ ومسند أبي يعلل١:‏ 
۹ء وقال ابن حجر في فتح الباري ١‏ : ۱ الحقٌّ آله حَسَنْ يصلحٌ للحجية > کا في 
فقه سعيد بن المسيب١: »١57‏ وعن علي 4 قال: (رأيت رسول الله 4 توضاأً فقرأ آياً 
من القرآن» ثم قال "كذ لن لبن يعني فاا انت ر فق بهد أي ا 
۰ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة”: 5 5 7: إسناده صحيح» وقال الهيثمي في 
جع V1: E‏ 0 (إن :رسول الله عل 
هى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب) في سنن الدارقطني١: ٠٠١‏ وقال: إسناده 
صالح. ١‏ 
)١(‏ أجمع العلماء علل عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص علل هذا الإجماع غير 
واحدء ومنهم: ابن عبد الب فقال في الاستذكار؟ : ۷۲ «أجمع فقهاء الأمصار الذين 
تدور عليهم الفتوى» وعلل أصحابهم بأنْ المصحف لا يمسه إلا الطاهرء وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي ومد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم وروئ ذلك عن 
ابن أي وقاص وابن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء 
من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة». وابن قدامة في المغني١:‏ 
0 : ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً» روي هذا عن ابن 
عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم خالفاً هم إلا داود». 
١١‏ ) قال جَللة: + إنَّهد قان کے © فيكتب کون © لايس إل المطهووت (0) زيل ين رت لماي 
© )4 الواقعة: ۷۷ - ۸٠‏ قال الإمام النووي في المجموع ”: :۸١‏ فوصفه بالتنزيل» وهذا 
ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة 


متجافي" عن القرآن» والحائل كالخريطة في الصحيح. 
ويُكُرَه بالك" تحرياً؛ لتبعيته للابسء ويُرحصٌ لأهل كتب الشريعة أخذها 


المطهرون... فالجواب: إن قوله غل ٠+‏ تز يل 4 ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل علل غيره 
إلا بدليل صحيح صريح. .. وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر 4 وار 
يعرف لحم مخالف في الصحابة» وعن ن ابن عمر ده قال 4: (لا يمس القرآن إلا طاهر) 
في سنن البيقهي الكبير :١‏ ۸۸ وسنن الدارقطني »17١ :١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
0١‏ ررواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون. وعن حكيم بن حزام ظيه 
قال: لما بعثنى رسول الله يل إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في المستدرك 
E‏ حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه. والمعجم الأوسط ۳: ۲۷ 
والمعجم الكبير ۳: "١١ :١١ ٠٠٠‏ والمعجم الصغير ۲: ۲۷۷ والمراسيل لأبي داود 
ص۱۲۲» وسئن الدارمي ۲: ۲٠١‏ والموطاً :١‏ ۹4ء وني رواية: (إلا عن طهر) في 
مصنف عبد الرزاق :١‏ 41 #. وعن المغيرة بن شعبة 4# قال: (قال عثان بن أبي العاص 
- وكان شاباً -: وفدنا على رسول الله 4 فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم 
بسورة البقرة» فقال النبي #5: قد أمرتك علل أصحابك وأنت أصغرهم» ولا تمس القرآن 
إلا وآنت طاهر) في المعجم الكبير 4: 5 5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١‏ ۲۷۷: رواه 
الطبراني في الكبير في جملة فيا تجب فيه الزكأة وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحي بن 
معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وعن عبد الرحمن بن زيد ذه قال: 
اكناضخ سان 5ه فانظلق د و فخرج ا : لو توضأت فسألناك 
E‏ سلوني فإني لست أمسّه إِنَّا يمسّه المطهرون. ثم تلا: ال 
مَس إل المْطَمَروة  )©(‏ الواقعة: ٩٠...»ء‏ قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور ۸: ۲۷: 
أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن النذر والحاكم وصخحه. 

)١(‏ أي متباعداً بأن يكون شيئاً ثالئأ بين الماس والممسوس: كالجراب والخريطة دون ما هو 
متصل به: كال جلد المشرز» هو الصحيح» وعند الإسبيجابي الغلاف: هو الجلد المتصل به 
والصحيح الأولء وعليه الفتوئ؛ لأن الجلد تبع للمصحف وإذا إريجز للمحدث المش» 
كا في الجوهرة١: ١‏ وصححه في الحداية١: ١79‏ . 

(0) هذا ما صحّح في الهداية» ومشئ عليه في الوقاية ص75١»‏ وني ذخر المتأهلين ص٤٤٠‏ : 
ولو في كمه جاز ىا في المحيط» قال في البحر: فهو معارض لا في المحيط فكان هو أولى, 
كما في منهل الواردين ص5 5 ١‏ . 





بالكم وباليد؛ للضرورة إلا التفسيره فإنَّه يجب الوضوء لمسّه. 

والبعفت أن ع ا ر 

ويجوز تقليبٌ أوراق الصحف بنحو قلم للقراءة» وأمرٌ الصبي بحمله 
راقن ل ا ورال 

ولا جوز لف شيء في كاغد كيب عليه فقه أو اسم الله جل أو النبي ال 
ونبي عن حو اسم الله جل بالبراق» ومثله النبيّ بل تعظيم)ء ويستر المصحف لوط ء 


- في بريقة حمدية٤: ۱۹۷: «ومن المكروهات: جعل شيء: كالفلفل والدرهم في قرطاس‎ )١( 
أي ما يكتب فيها  فيه اسم الله جلا من الأسماء الحسنئ كتب استقلالاً أو في ضمن‎ 
كلام... وكذا بساط أو مصلل - أي سجادة  كتب عليه في النسج: الملك لله؛ يكره بسطه‎ 
والقعود عليه واستعماله؛ لإخلاله بالتعظيم المأمور به فلو في العمامة أو القلنسوة فالظاهر‎ 
عدم كراهته؛ لانتفاء علة الكراهة التي هي الاستهانة إلا أن يتوسخ من عرق الرأس‎ 
ويلزم إخلال التعظيم» فا حروف العربية حترمة لا ينبغي إهانتها؛ لأئّها يكتب بها القرآن.‎ 
وهذا الحرمة فيها ولو قطعت حرفاً حرفاً»؛ ففي رد المحتار”: 75": «لو قطع ا حرف من‎ 
ترون الكراعة 4 لان‎ A عقني روكت بقن الجن‎ e لوت ور‎ 
للحروف المفردة حرمة» وكذا لو كان عليها الملك أو الألف وحدها أو اللام»» وفي بريقة‎ 
«وعن الملتقط: قال بعضهم: يكره تعظياً للحروف. وفي‎ :198-1١91/ محمدية؛:‎ 
النصاب: وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي يك بواسطة هذه‎ 
الحروف. وفي الملتقط: الحروف المفردة تحترم؛ لأنَّها من القرآن». وقال العلامة البركوي‎ 
في الطريقة المحمدية٤: ۱۹۸: «وينبغي أن يكون حكم السفرة» أو الخرقة للوضوء أو‎ 
نحوه التي يكتب عليها: بيت» أو مصراعء أو كلمة» أو حرف كذلك في الكراهة؛ لأن‎ 
هذه مما يستهان بها وا حروف مما له حرمة. والأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها؛‎ 
لأنّا سيكتب عليها ا حروف العربية»» وكذا ما فيه ذكر الله كك ففي بريقة محمدية:‎ 
(إِنَّ استعمال الكاغد  أي الورق - الصالح للكتابة فيم| يستهان مكروه».‎ : 148-17 





٤ 

ودخول مسجد 

زوجته استحياءً وتعظياًء ولا يرمي براية قل ولا ع اق غر 
(و رم بالحيض والتقاس (دخول مسجد لقوله 4# لا أل المج 

جنب ولا حائض)”» وحكم ااا 


(۱) لو أردنا إتلاف ما كتب عليه اسم الله ج وأشباهه. فعلينا تنزيهه عن الإهانة إما بحرقه» 
وإن اختلفوا فيه لما يظن في الحرق من الإهانة» أو غسل الكتابة» أو يوضع في مكان عال 
لا تصل إليه الغبرة وغيرها من القاذروات» أو لف المكتوب في قطعة طاهرة وهو 
الأفضلء أما تقطيعه فلا ر عن الكراهة» ففى البحر الرائق١: :5١١‏ «وفي 
التجنيس: لصحف إذا صار كَهناً ای ا - وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف أن يضيع؛ 
يجعل في خرقة طاهرة ويدفن؛ لان المسلم إذا مات يدفنء فالمصحف إذا صار كذلك كان 
دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك». وفي بريقة 
محمدية٤:‏ ۱۹۸: «الكتب التي يستغنى عنهاء وفيها اسم الله تعالى تلقى في الماء الكثير 
الجاري» أو تدفن في أرض طيبة ولا تحرق بالنار» وفي التتارخانية: المصحف الذي خلق 
وتعذر الانتفاع به لا يحرق» بل يلف بخرقة طاهرة ويحفر حفيرة بلحد... أو يوضع 
بمكان طاهر لا يصل إليه الغبار والأقذار» وفي السراجية : يدفن أو بحرق». 

(1) ويدخل في حكم المسجد كل ما اعد للصلاة من بناء المسجد بخلاف ساحته وظلة بابي 
فقد صرح ابن جيم في البحر الرائق١‏ 3 : «أن المصل لا يأخذ حكم المسجد: فلهذا 
لا تمنع من دخول مصلل العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في الخلاصة : المتخذ 
لصلاة الجنازة والعيد الأصح آله ليس له حكم المسجدء واختار في القنية من كتاب 
الوقف: أنَّ المدرسة إذا كان لا يُمنع أهلّها الناس من الصلاة dn‏ 
وفي فتاوئ قاضي خان: وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإما» 
وإن ر تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن» وأما في جواز دخول الحائض فليس 
للفناء حكم المسجد فيه» وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة 
الدخول للجنب والحائض كا لا يخفى». 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء رسول الله 4 ووجوه بيوت أصحابه #: شارعة 
في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء ثم دَحَل النبيّ 4 فلم يصنع القوم 


t1٥ 


والطواف. وال جاع والاستمتاع بها تحت السرّة إلى تحت الركبة 
(و)يحرم ب (الطواف) بالكعبة وإن صح؛ لذن الها هط كان 
وتحل به من الإحرام» ويلزمها بدنةٌ في طواف الركن» وعلى المحدث شاة إلا أن 
يعاد علل الطهارة؛ لشرف البيت؛ ولان الطواف به مثل الصّلاة كما وردت به 
السنة”. 


(و)يحرم بالحيض والنفاس (الجماع والاستمتاع با تحت السرّ-ة إلى تحت 
الركبة)؛ لقوله غل: ولا كرح حي يَطهُرْن 4 البقرة: 2587 وقوله ي: «لك ما فوق 
الإزار)”. 

فإن وطئها E‏ أن يتصدَّقٌ بدينار أو نصفه ويتوب, ولا 


يعو د" 


شيئاً رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة 7: »۲۸٤‏ وسنن 
أبي داود ۰٠۰ :١‏ ومسند إسحاق بن راهويه ۳: ۲ ., وسنن البيهقي الكبير؟: »٤ ٤١‏ 
وصححه أبو زرعة» وحسنه ابن القطان, كما في إعلام المبيح .٠١ :١‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس د قال ول (الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنكم تتكلمون فيه 
فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي": ۳ سنك أي يعك : 
EW‏ 

N E ETE 
177:1 والسئن الصغرئ‎ ٠١ :١ حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) في سنن أبي داود‎ 
(حسنه‎ :؟7١5‎ :١ وغيرهاء قال القاري في فتح باب العناية‎ 0١ وسنن الدارمي‎ 
البعض» وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً).‎ 

(۳) أي إن جامعها طائعين أثا وعليهما الاستغفار» ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم 
الطائع» ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض» وبنصفه إن كان في آخره» 
ويكفر مستحله» کا في ذخر المتأهلين ص5 ؛ »١‏ فعن ابن عباس #د: قال يك: (إذا أت 
أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولر تغتسل 





٦ 
وإذا انقطع الدم لأكثر ا ميض والنفاس َل الوطء بلا غسلء ولا تيل إن انقطع‎ 
لدونه لتمام عادتهاء إلا أن تغتسل أو تتيدّم رضن‎ 
وجزم في «المبسوط) وف بک وصحّح في «الخلاصة» عدم كفره؛‎ 
لاله حرامٌ لغيره» وحرمة وطء النفساء مُصرَّحٌ به وإر أر ا لحكم في تكفيره وعدمه.‎ 

(وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حَلَّ الوطء بل غسل)؛ لقوله جَللة: 

َلَاكتروْهُنَ حك يهر / البقرة: ۲۲۲ بتخفيف الطاى فإنه جعل الطهرّ غاية للحرمة» 
a,‏ ا ا لاد 
كالحيض. 

(ولا يلَ) الوطءٌ (إن انقطع) الحيض والنفاس عن المسلمة (لدونه): أي 
دون الأكثر ولو (لتمام عادتها إلا) بأحد ثلاثة أشياء: 

إِمّا (أن تغتسل)؛ كح تان الش ون الا مسر م ليف ولي 
خلصت منه» وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتئ تمضي عادتها؛ لأنَّ عودّه فيها 
غالب» فلا ثر لغسلها قبل تمام عادتها. 

(أو تتيمّم)؛ لعذر (وتصلي) على الأصح”؛ ليتأكد التيمّم لصلاة ولو نفلا 
بخلاف الغسلء فإنه لا يحتاج لمؤكد. 


فلبتيدق فف دان فى سن الببهقن الکن :1511 اومن السات 2٤۹2‏ 
وسئن الذارمي و الي EAE ES‏ 
أبي يعن ۲١:٤‏ ومسند ابن الجعد ٤٦ :١‏ . 

)١(‏ قال في المبسوط :٠١۸ :٠١‏ «فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص» يكفر مستحله 
ويفسق مباشرة؛ لقوله : + اعرا يسك فى المَحِيضَ )4 البقرة: ۲۲۲...) 

(0) فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجماعاً علل الأصح» بحر كما في 
الطحطاوي١: .5١١‏ 





۷ 

أو تصير الصَّلاةٌ ديناً في ذْمَهاء وذلك بأن نَج بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع 
الدم فيه زمناً يسع الغسل والتحريمة» فما فوقهماء ولم تغتسل ولم تتيمّم حتى خرج 
الوقت» وتقضي الحائض والنفساءًٌ الصوم دون الصلاة 

والثالث ذكره بقوله: (أو تصير الصَّلاةٌ ديناً في متها وذلك بأن تَجدَ بعد 
الانقطاع)؛ لتمام عادتها (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً يسع الغسل 
والتحريمة"» فما فوقهم|ء و)لكن (لم تغتسل) فيه (ولم نتيمّم حتى خرج الوقت)» 
فبمجرد خروجه كيل وطؤها؛ لترتّب صلاة ذلك الوقت في ذمّتهاء وهو حكمٌ من 
أحكام الطهارات. 

فإن كان الوقتٌ يسيراً لا يسع العُسل والتحريمة» لايحكم بطهارتها 
بخروجه مجرّداً عن الطهارة بالماء أو التيمّم حتى لا يلزمها العشاءء ولا يصحٌ 
صوم اليوم كأنَّها أصبحت وبا الحيض. 

قيدنا: بالمسلمة؛ لأن الكتابية يحل وطؤها بنفس انقطاع دمها؛ لتمام عادتها 
قبل العشرة؛ لعدم خطايها بالغسلء وإنَّ) اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر 
توفيقاً بين القرآءتين. 

(وتقضي الحائض والنفساءٌ الصوم دون الصلاة)؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”» وعليه 


)١(‏ لو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم ذلك اليوم» ولا 
يلزمها قضاء العشاء ما إر تدرك قدر تحريمة الصلاة أيضاًء وهذا ما صحّحه في المجتبن» 
ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج آنه لا يجزئها صوم ذلك اليوم إذا إريبق من 
الوقت قدر الاغتسال والتحريمة؛ لأنه لا يحكم بطهارتها إلا مهذاء وإن بقي قدرههما 
يجزتها؛ لأن العشاء صارت ديناً عليهاء وأنّه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها 
ضرورة» اه ونحوه في الزيلعي» وقال في البحر: وهذا هو الحق فيا يظهرء اه كا في 
ردالمحتار١:‏ 595؟. 





1۸ 
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: الصلاةء وقراءة آية من القرآن» ومسّها إلا بغلاف. 
ون مسجد والطواف. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة» والطواف. 
ومس المصحف إلا بغلاف. ودم الاستحاضة كرّعافٍ دائم لا يمنع صلاةً ولا 
صوماً ولا وطئاًء وتتوضّأ المستحاضة 
الإجماع. 

(ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: 

.١‏ الصلاة)؛ للأمر بالطهارة في الآية. 

؟. (وقراءة آية من القرآن)؛ لنهيه عنه يَ. 

۳. (ومسّها إلا بغلاف) للنهي عنه بالنضٌ. 

٤‏ وول ف 

ه. والطواف)؛ للنص المتقدّم. 

(ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: 

.١‏ الصلاة. 

۲. والطواف)؛ لما تَقَدَّم. 

۳. (ومس المصحف) القرآن ولو آية (إلا بغلاف)؛ للنهي عنه في الآية. 

(ودم الاستحاضة)» وهو دم عرق انفجر لیس من الرّحم. 

وعلامته: أن لا رائحة له. 

وحكمه: (كرّعافٍ دائم لايمنع صلاةً): أي NY‏ 
يمنع صحّتها إذا استمرٌ نازلاً وقتاً كاملاً» كما سنذكره. 

(ولا) يَمْنَمُ أداءها (صوماً) فَرَضَاً أو تفلاً. 

(ولا) بحرم (وطأ)؛ لله ليس أَذّى. 

وطهارة ذوي الأعذار ضروريّة بها بقوله: (وتتوضًأً المستحاضة): وهي 
ذات دم نقص عن أقل الحيضء أو زاد علل أكثره» أو أكثر النفاس» أو زاد على 


۹ 

ومن به عذرٌ: كسلس بولء أو استطلاق بطن» لوقت كل فرض 

عادتها في قله وتجاوز أكثرهماء والخلى“ والتي إرتبلغ تسع سنين. 

(ومن به عذرٌ کسلس بول. أو استطلاق بطن)"» وانفلات ریح» ورعاف 
دائم» وجرح لا يرقأء ولا يُمكن حبسّه بحشو من غير مشقة» ولا بجلوس» ولا 
بالإيماء في الصلاة» فبهذا يتوضؤون (لوقت كلّ فرض) لا لكل فرض ولا نفل؛ 
لقوله 4#: «المستحاضة تتوضّأ لوقت كل صلاة»”. رواه سبط ابن ا جوزي“ عن 
أبي حنيفة ذيهء وسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة» فالدليل يشملهم. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترئ الدم قالت: «الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي» 
في سنن الدارقطني :١‏ ۲۱۹ وسنن البيهقي الكبير ۷: “471» وسنن الدارمي١:‏ 2747 
قال اللكنوي في العمدة : ويدل عليه ما ورد برواياتٍ متعدّدة أنَّ النبيّ 4 (منع من وطء 
اانا الحاملة حت تضع). وعن وطء غير الحاملة حتيل تستبرأ بحيضة» وما ذلك إلا 
لتعرّف براءة رحمها من الحمل» فجعل الحيض علامة البراءة» فعْلِمَ أن الحامك لا تحيض» 
وتمام هذا البحث في مشكل الآثارة: .77١‏ 

(۲) أي جريانما فيه الغاتط. كا في رد المحتار١‏ : .٠٠٠١‏ 

(۳) قال اللكنوي في التعليق الممجد١: :١594‏ «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله ي: 
(المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة) رواه أبو حنيفة #5ه. وذكر ابن قدامة في المغني في 
بعض ألفاظ حديث فاطمة رضى الله عنها: (وتوضئي لوقت كل صلاة)» وروی أبو 
عبد الله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أن النبي 36: (أمرها أن تغتسل لوقت كل 
صلاة)» كذا ذكره العَينيّ» وقالوا : الأول محتملٌ لاحتمال أن يراد بقوله : لكل صلا رقت 
كل صلاة. والثاني: محكم فأخذنا به. وقوّاه الطحاوي بأنَّ الحدث إما خروج خارج» 
وإما خروج الوقت» كا في مسح الخفين» وإرنعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرجّحنا هذا 
الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه». 

(5) هو يوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله أبو المظفر. شمس الدين» سبط أي 
الفرج ابن الجوزي: مؤرخ» من الكتاب الوعاظء من مؤلفاته: «مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان»» و«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة»)» و«مناقب أبي حنيفة»» 
و(اشرح الجامع الكبيرا» ٥۸١(‏ - 505ه). ينظر: الأعلام 2,514 ومعجم 
المؤلفين1: 7375. 





a 
ويصلّون به ما شاؤوا من الفرائض والنوافل» ويبطل وضوء المعذورين بخروج‎ 
الوقت فقطء ولا يصير معذوراً حتى يستوعبّه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع»‎ 
بقدر الوضوء والصلاة» وهذا شرط ثبوته» وشرط دوامه وجوده في كلّ وقت بعد‎ 

ذلك 
اوربصا ريذن بوضوئهم في الوقت (ما شاؤوا من الفرائض) أداءً 
للوقتية وقضاءً لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة (و) ما شاؤوا من (النوافل) 

والواجبات: كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف. 

(ويبطل وضوء المعذورين) إذا إريطراً ناقض غير العذر (بخروج 
الوقت)": كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمّد #: (فقط)» وعند زفر 
ذه بدخوله فقط» وقال أبو يوسف له: بهما. 

وإضافة النقض للخروج مجازء وني الحقيقة ظهور الحدث السابق بهء فيصل 
الظهر بوضوء الضحئ والعيد علل الصحيح» خلافاً لأبي يوسف وزفر ن ولا 
يُصلٌ العيد بوضوء الصبح خلافاً لزفر طه. 

(ولا يصير) من ابتلي بناقض (معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس 
فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء والصلاة)ء إذلو جد لا يكون معذوراً. 

(وهذا) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت» والاستيعاب 
الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته): أي 
اد 

(وشرط دوامه): أي العذر (وجوده): أي العذر (في كل وقت بعد ذلك) 


(1) هذا ما عليه عامة المعتيرات كالوقاية :١‏ ۹۳ وعند رُكَرَ # النّاقض دخولٌ الوقت؛ لأنَّ 
اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداى ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. وعند أبي 
يوسفت 5 النَاقضّ عنده خروج الوقت ودخوله؛ لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا 
تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الآداء» كما في الهداية١:‏ 077 والعناية١: ١71‏ . 





١ 

ولو مر وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذوراً خلو وقت كامل عنه. 
باب الأنجاس والطهارة عنها 
الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي» (ولو) كان وجوده (مَرَةَ) واحدة ليعلم بها بقاؤه. 

(وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذوراً خلو وقت كامل عنه) 
بانقطاعه حقيقة» فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع» نسأل الله 
العفو والعافية بمته وكرمه. 

(باب الأنجاس والطهارة عنها) 

اقرغ من يان العامة الكو والطيدارة عا فرع فى بان اا 
ومزيلهاء وتقسيمهاء ومقدار المعفو منهاء وكيفية تطهير محلّها. 

E RENE E N, 
من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانيةء فن قليلّها عفوٌء بل الكثيد للصرورة.‎ 

ا - بفتحتين - اسم لعين مستقدّرةٌ شرعاً. 

E‏ ثم استعمل اس) في قوله غلل : إِنّمَا المت رت س )4 التوبة: 
ا El NM a‏ 
بالحكميّ. 

فالنّجَس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء» وبالكسر صفة وتلحقه التاء. 

والتطهير إِمّا إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه. ويُفترض فيا لا 
يعفئ منهاء وقد وَرَدَ أنَ أوّل شيء يُسأل عنه العبد في قبره الطهارة» وأنَّ عامةً 
عذاب القبر" من عدم الاعتناء بشأنهاء والتحرز عن النجاسة خصوصاً البول. 


(۱) فعن ابن عباس #» قال: (مرّ رسول الله نه عل قبرين فقال: أما إِنَّهما ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله) 
في صحيح مسلم١:‏ 2157 وقال #5: (استنزهوا من البول) في سنن الدارقطني :١‏ 21717 
وقال: المحفوظ مرسل 





۲ 


تنقسم التجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفةء فالغليظة: كالخمر» والدم المسفوح 

وقد شَرَعَ في بيان حقيقتها فقال: (تنقسم التّجاسة) الحقيقية (إلى قسمين): 

أحدهما: نجاسة (غليظة) باعتبار قلَّة المعفو عنه منها لا في كيفيِّةٍ تطهيرها؛ 
لآلّه لا يختلف بالغلظة والخفة. 

(و)القسم الثاني: نجاسة (خفيفة) باعتبار كثرة ا معفو عنه منها به ليس في 
المغلّظة لا في التطهير وإصابة الماء والمائعات؛ لأنَّه لا يختلف تنجيسها با 

(فالغليظة: كالخمر): وهي النيء من ماء العنب إذا عل واشتدٌ وقذف 
بالربد» وكانت غليظة؛ لعدم معارضة نص بنجاستها: كالدم المسفوح عند الإمام 
كد والخفيفة لثبوت المعاوض :1 : كقوله #: «استنزهوا من البول)"» مع خبر 
العرنيين” الدال علل طهارة بول الإبل. 

(والدم المسفوح)؛ للآية الشريفة: اود دما مَسَوُوعًا 4 الأنعام: ١45‏ لا الباقي في 


)١(‏ حاصله أن الإمام ذه قال: ما توافقت علل نجاسته الأدلة فمغلظ. سواء اختلفت فيه 
العلماء وكان فيه بلوئ أم لا وإلاً فهو محمّف, وقالا: ما اتفق العلماء ء عل نجاسته ولر 
يكن فيه بلول فی و ولا نظر للأدلةء قال في الكاني: وتظهر فائدة 
الخلايواق ارو هرواح اريكرة حتاوف فهر مع نقد عارص التصين, »فان قوله و 
في الروث: (إنَّه رجس أو ركس) لر يعارضه نص آخرء فيكون عند الإمام كه مُغلظاًء 
وعندهما تخففاً؛ لقول مالك وابن ¿ أبي لين بطهارته» ى) في الطحطاوي TIA: ١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) فعن أنس ك4 قال: (إِن أناساً من عرينة قدموا عل رسول الله يل المدينة فاجتووهاء فقال 
هم رسول الله #: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا 
0 ران ا بعري مو ا 
انه امف 2 ۵ وصحيح مسلم 7: 
5, يدل علن طهارته فخفف حكمُه للتعارض» كا في التبيين ١‏ ا لا ولا 





اللحم المهزول» والسمين» والباقى في عروق الْمذْكَء ودم الكبد والطضالة 
والقلب”» وما لا ينقض الوضوء في الصحيح”» ودم البق والبراغيثِ والقمل 
وإن كرف ودم الك ف الصحيح” 


)١(‏ فعن ابن عمر #د قال ##: (أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فاحوت والجراد. 
وأما الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجة 7: ١١٠۱ء‏ ومسند أحمد ۲: »٩۷‏ 
وحسنه الأرنؤوط؛ ومسند الشافعي ص ۰ وشعب الإيهان ۵ لك 

(؟) وفي القنية ق۷/ ب: إِنَّ دم قلب الشاة نجس والمختار أنَّ الدم الذي لر يسل طاهرء كا في 
الأشباه ص۷١٠.‏ 

(۳) هذا عند أبي يوسف ه. وصحّحه في المداية والكافي والدر المختار١:‏ 245 وفي شرح 
الوقاية ص88: وعن محمد في غير رواية الأصول: إِنّه نجس؛ لأنّه لا أثر للسيلان في 
النجاسةء فإذا كان السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وني الجوهرة: يفتئ بقول 
محمّد 5ه لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوه» أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي 
يوسف ده كا في الدر المختار ورد المحتار :١‏ 40. 

(:) وفيه تعريض با روي عن بعض الشافعية أنه لا يعفئ عن الكثير منه» وشمل ما كان في 
البدن والثوب تعمد إصابته أو لاء اه حَلبةء وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفي عنه» 
زان ال ولو فاون ربت وه لا سه لاي :فق كناب الطهارة ين أن 
موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا يتَحِسّهء كا في رد المحتار! : ٠‏ ”"8. 

0( دم السمك ليس بدم على التحقيق» فاا يكو تجا كما في الحداية١:‏ ۳۷ وعند أي 
يوسف 5ه: : هو قف وهو ضعيف» نهاية» وما روئ الحسن عن أبي حنيفة 5 في 
الكبار التي يسيل منها الدم الكثير آنه نجسء الاعتهاد عليهاء برهان» كا في نفع المفتي 
ص 2٠١‏ وعن أبي يوسف 5ك: أن السمكٌ الكبير إذا سال منه شيء فاحش يكون نجساً 
لطا :فيه کا۶ أنه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف فيه وعنه أنه فده 
بالكثيرٍ الفاحش لاختلاف العلماء فيه والصحيح لاو او ا لبون بدم عل 
التحقيق؛ لأنَّ الدموي لا يسن الماء؛ وهذا اكتفئ خمد ذه في تعليل المسألة بقوله؛ لان 
انا يفيك :قلاع والدليال ل آله لين :يدع اله فيض بای وال رد اذ 
يكون دما کا ف العبيين١‏ 4 ه/ا: 





<٤ 


ولحم الميتة» وإهابباء وبول ما لا يؤكل لحمه 
ودم الشهيد في حقّه". 

(ولحم الميتة) ذات الدم لا السَّمك والجراد وما لا نفس له سائلةت 
(وإهابها): أي جلد الميتة قبل دبغه. 

ا ولو رعا وال 

وقول ا ا 
القليل منه ومن خرتها” في الطعام والثياب 


NES‏ علي تفي الوه الشهيد. > ودم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع» والباقي في 
العروق» والباقي في الكبد والطحال» ودم قلب الشات كما في الأشباه ص۹۷١‏ ود 
الشهيد ليس بنجس ما دام على بدنه» ىا حَققه في البحرا ما اذاو عله سان يوك 
به جاز؛ لأنه طاهة كا ضرورة للآمر بترك غسلت بتخلاق ما ذا اتفصيل عنه» فإنّه 
نجس علل أصل القياس لعدم الضرورة» كا في الطحطاوي ١‏ :114 

(0) قال الشافعي وأحمد د: يكفي في بول الطفل الذي لريَطْعَم وار يشرب إلا اللبنَ الرس 
انا يتين في بول الصو الَسل؛ لورود الح في بول الصبيٌ دون الصَبيّة, فعن علي 

: (آن رسول الله ## قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول او 

ا لجارية) في سنن الترمذي۲: 4 ات وی يمان الانانا A‏ 
التضح الوارد في بول الصبيّ المراد به الصبٌ +0 (وكرعن عاشة رمي الله عنها قالت: 
(أني رسول الله # بصبيّ فبال عليه فقال: ا فعُلِمَ منه أن 
كم بول الغلام العسلء إلا آله تخزاء فيه الصبّ» و نول شار اهيا ا 
إلا أنه لا يكفي فيه الصبٌ؛ لأنّ بول الغلام يكون في موضع واحدٍ لضيقٍ ترجه؛ وبول 
الجارية يتفرّقُ في مواضع لسعة عَخَرّجِهاء كما في فتح باب العناية : » ويؤيده ما روي عن 
الحسن عن أمه: «أئَّا أبصرت أم سلمة تصبٌ الماء علل بول الغلام ما إريطعم فإذا طعم 
غسلته وكانت تغسل بول الجارية» في سنن أب داود١‏ : ٠١١‏ . 

(۳) قال في البحر: وني المحيط وخرء الفأرة وبولها نجس؛ لأنَّه يستحيل إلى نتن وفسادى 
والاحتراز عنه مكن في الماء لا في الطعام والثياب فصار معفوا فيههما. وفي الخانية: بول 
الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» وبول الخفافيش 


0 
ونجو الكلب» ورجيع السّباع» ولعاہاء وڅرء الڏجاج والبطاً والإوزء وما ينقض 
الوضوء بخروجه من بدن الإنسان» وأما الخفيفة: فكبول المٌرس 
للضرورة”. 

(ونجو الكلب) _بالجيم -: رجيعه» (ورجيع السّباع) من البّهائم: كالفهد. 
والسَّبّعم» والخنزير» (ولعابها): أي سباع البهائم لتولّده من لحم نجس. 

(وخرء الدّجاج) - بتثليث الدال -(والبط والإوز)؛ لنتنه". 

(وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان): كالدم السائلء والمني» 
والمذي» والودي» والاستحاضة. والحيض» والنفاس» والقيء ماء الف 
ونجاستها غليظة بالاتفاق؛ لعدم معارضٍ دليل نجاستها عنده؛ ولعدم مساغ 
الاجتهاد في طهارتها عندهما. 

(وأمَا) القسم التّاني: وهي النجاسة (الخفيفة: 

فکبول الفّرس) عل المفتى به"؛ لاه مأكول» وإن كُرِه لْحمّه. 


وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه» اه وني القهستاني عن المحيط: خرء الفأرة لا 
يفسد الدهن والحنطة المطحونة ما إريتغير طعمهاء قال أبو الليث: وبه نأخذ. ا في رد 
المحتارا: ”ا 

() اختلف المشايخ فيه: فمنهم مّن اختار التفصيل الذي ذكره المؤلف» وقال بعضهم: لا 
يفسد أصلاًء وقال بعضهم: يفسد إذا فحش» والخلاف يظهر في التخفيف لا في سلب 
النجاسة» ىا في الخانية فما في الدر عن التتارخانية: بول الفأر طاهر؛ لتعذّر التحرز عن 
وعليه الفتوئ» ويحمل علل العفوء وفيه عن الخانية: خرء الفأرة لا يفسد الدهن والماء 
والحنطة للضرورة ما ر يظهر أثره» وعزاه في البحر إلى الظهيرية» ى) في الطحطاوي١:‏ 
”. 

(۲) الدجاج والبط خرؤهما نجس؛ لوجود معنئ النجاسة فيه» وهو كونه مستقذراً لتغيّره إل 
نتن وفساد رائحة فأشبه العذرة» وني الإوز عن أب حنيفة 5ه روايتان» روئ أبو يوسف 
ضيه عنه: : أنه ليس بنجس» وروئ الحسن ذه عنه : أله نجس» كما في البدائع E ١‏ 

(۳) بول الفرس تعارض فيه صان علل تقدير أنَّ كراهة أكله كراهة تنزيه عند أي حنيفة ذإ 
وعلل اعتبار أنّه كراهة تحريم ؛ لأنَّ لحمّه طاهر؛ ؛ لأنَ حرمته لكرامته كلحم الآدمي فصار 





35 
ودا بول ما وکا مد وحرط ل يوگل 

وعند محمد 44: طاهر. 

وا ا وکر هه وا او ا 
والغزال. 

قيد ببوها؛ لأنّ روت الخيل؛ والبغالء والحمير» وخشي البقر» وبعر الغنم 
نجاسته مغلّظةٌ عند الإمام ذك؛ لعدم تعارض نصّينء وعندهما: خفيفة؛ لاختلاف 
العلماء» وهو الأظهر؛ لعموم البلوى. وطهَّرها عمد ه آخراًء وقال: لا يمنع 
الروث وإن فَحَش؛ لبلوئ النّاس بامتلاء الطرق والخانات بها. 

وجرّة البعير"' كير قينه» وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه» فكذا جرة البقر 
ولخت 

وَأَمّادمُ السمك ولعاب البغل والحمار فطاهرٌ في ظاهر الرّواية» وهو 
الصحيح”. 


(و)من المخمّفة: (خرء طير لا يؤكل)": كالصقر والجدأة في الأصحٌ؛ 


حُففاً؛ ؛ لأنّه بول بهائم طاهرة اللحم؛ » فيكون التعارض فيه موجوداًء وعند أبي يوسف 
ه: مأكولٌ فيكون بوله حُمّفَاً عنده» وعند شد يه طاه؛ لان بولّ ما يؤكل لحمّه طاهة 

EL 

(۱) جرة البعير: الذي رح البَعِيرُ مِن فَهِهِ فيأكلَهُ ثانياً كير قينه» كا في الأشباه ص۷١٠‏ . 

(۲) وفي لعاب الحمار والبغل وعرقههما إذا أصاب الثوب أو البدن عن أبي حنيفة ذه ثلاث 
روايات: في رواية: قدّره بالدرهم» وفي رواية: قدّره بالكثير الفاحش» وهي رواية 
الأمالي» وفي رواية: لا يمنع وإن فحش وعليه الاعتاد» وذكر : شمس الأئمة ال حلواني 5ه: 
أنّ عرق الحمار نجس إل أنّه عفي عنه لكان الضرورة؛ فع هذا لو وقع في اما القليل 
يفسد» وهكذا روي عن ابي يوسف #. وذكر القَدُوريّ 5ه أن عَرَقَ ال حار طاهرٌ في 
الروايات المشهورة محيط» کا في كشف الأسراره: 737. 

كدف #؛ لأنها حمّفة عنده» وعندهما : مغلّظة في رواية الهندواني #ه. وني 
رواية الكرخي 5 ذه: طاهر عندهما وعند محمد ظله: نجس نجاسة مغلظة» وقيل أبو 
وحن عب أ A N‏ لان رزب ED‏ 


۷ 


وعْفِىَ قدر الدرهم من المغلّظة 

لعموم الضرورة» وني رواية: طاهر» وصَحَحَه السَّرَخسّ طفه. 
ل القدرٌ المعفو عنه فقال: (وعُفِيَ قدر الدرهم)" وزناً في 

المتجسّدة» وهو عشرون قيراطاًء ومساحة في المائعة» وهو قدرٌ مقكّر الكنفٌ داخل 

مفاصل الأصابع» كا وقَقه النْدُوَانَ دء وهو الصحيحٌ فذلك عفو“ (من) 

النجاسة (المغلّظة) فلا يُعفى عنها إذا زادت عل الدرهم مع القدرة عل الإزالة. 


ولأبي حنيفة #5 روايتان» ولمحمد 4ه رواية واحدة» والصحيح رواية الهندواني» وهو أن 
نجاسته مخففة عنده وعند أبي يوسف ومحمد مغلظة» ووجه طهارته: آنه ليس لما ينفصل 
عنه نتن وخبث رائحةء ولا بسحن شيء من الطيور عن المساجدء فعلمنا أن خرء جميع 
الطيور طاهر حتى لو وقع في الماء لا يفسده» ورواية التغليظ مشكل على قوهما لما عرف 
من مذهبههما أن اختلاف العلماء يورث الشبهة» وقد تحقّق فيه الاختلاف. فإِنّه طاهر في 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف # على ما مرّء فكان للاجتهاد فيه مساغ» كما في 
التبيين١:‏ 5/» وذكر هذا الإشكال في مجمع الأغبر١:‏ 57 وقال: «إلا أن يقال بأن الرواية 
لاما لعي طيخي د لواو a‏ 

)١(‏ لأن القليل معفو إجماعاًء فقدر بالدرهم؛ لأن محل الاستنجاء مقدر به وقد استقبحوا 
ذكر المقعدة ة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأنَّ الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى 
للحرجء كما في تبيين الحقائق :١‏ 7/. 

(۲) في رمز الحقائق :١‏ يه الغليظة قدر الدرهم» وهو المثقال» وعند 
السَّرَ خسي طك: يعتبر درهم زمانه» وبعض اة عه أله هتر المباحة خر غر 
الكف» وقيل: هذا في المائعة» والأول في المتجسدة» وصحح في الهداية١: ٠١‏ والنسفي 
في الكافي: أنه معتبر بالمساحة» فيقدر بعرض الكف. والمراد به ما وراء مفاصل الأصابع» 
کا في غاية البيان. 
ووفق أبو جعفر المندواني: إن اعتبار المساحة في الرقيق» والوزن في الكثيف» وهو توفيق 
لكلام محمد هي فإنّه قال: الدرهم الكبير في النوادر» واعتبره هناك من حيث العرض» 
وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف» وذكره في كتاب الصلاة واعتبره من 
حيث الوزن» نهاية» وقد اختار هذا التوفيق كثير من المشايخ» وفي البدائع :۸٠ :١‏ هو 





۸ 


وما دون ربع الثوب أو البدن 

(و)عَفِي قدرٌ (ما دون ربع الثوب) الكامل (أو البدن) كلّه علل الصحيح” 
من الخفيفة؛ لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه” وطهارة ربع 
الاي 

وعن الإمام #ه: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة: كالمئزر» وقال الإمام 
البغدادي المشهور بالأقطع”: هذا هو أصح ما رُوِي فيه لكته قاصر علل الثوب. 


المختار عند مشايخ ما وراء النهر» وصحّحه صاحب المجتبى» كما في البحر الرائق١:‏ 
٠١‏ واختاره صاحب التبيين١:‏ 48» وفتح القدير١:‏ 181» والنقاية ص ۳١ء‏ قال 
العيني قي البناية :١‏ ۷۳۷: هو الصحيح نص عليه في المحيط ص940": وفي جامع 
الكردري» وهو المختار. 
() صتتعةاق المسوط 0671و رمش عليه ف الغر 403 نو قالش لارا 1 هو 
الخنار» ويدل عله أظاهر تغيازة الوقاية 31 و الکو 11 نه فال ای 
الشرنبلالية1: :٤۷‏ والحكم في البدن كالثوب فمّن قال: إِنَّهِ ربع الثوب الكامل قال بمثله 
SS‏ قال كذلك ربع العضو كاليد 
صَحُح الجميع» إلا أن القائل بان امراة به أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة ة إريفد حكم 
5 وترجح القول باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأنَّ الفتوئ عليه كا 


ال 
(۲( يعني إذا حلق ربع رأسه» وهو حرم وجب عليه دم» ويحل منه بحلقه» کےا ف 


(۳) وهو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البَعْدَادِيٌ أبو نصرء ا معروف ب(الأقطع)» وقيل في 
سبب تسميته بالأقطع: آنه مال إلى حدث. فظهر على الحدث سرقة» فاتهم بِأنَّه شاركه 
فيهاء فقطعت يده اليسرئ» وقيل: أَنََّا قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار» من 
مؤلفاته: «شرح القَدُورِيّ»» (ت٤۷٤ه).‏ ينظر: الجواهر١: 217-711١‏ وتاج 
فو د 


وقيل: ربع الموضع المصاب: كالذيل والكم» قال في «التحفة»": هو 
الأصحٌ”, وني «الحقائق»": وعليه الفتوئ وقيل: غير ذلك*. 


)١(‏ لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرَقَنِدِيَّه أبي بكر علاء الدين» قال الكفوي: أستاذ 
صاحب «البدائع»» شيخ كبير فاضل جليل القدر» من مؤلفاته: «تحفة الفقهاء»» 
و«ميزان الأصول في نتائج الأصول» (ت57”94ه). ينظر: الفوائد ص 255١‏ وتاج 
التراجم ص57 7. وميزان الأصول :١‏ 17. 

(۲) أي ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكمٌّ والدخريص إن كان المصاب ثوباًء وربع 
العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان بدناً» صححه في تحفة الفقهاء :١‏ 56» والمحيط 
ص 79١‏ ومجمع الأخهبر١:‏ 57. واختاره في تحفة الملوك ص١7‏ ورجحه في النهر 
الفائق» وني الحقائق: عليه الفتوئ. كما في الدر المختار :١‏ ۳۲۲» وصحّحه صاحبٌ 
المجتبئ» والسراج الوهاج» كما في البحر١:‏ 25547 وهو الأصح. كذا في النهاية» وفي 
جامع الرموز١:‏ 1۲: هو الأصح» كا في الزاهدي» وعليه فتوئ أكثر المشايخ» كا في 
الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق ١‏ : 557: «فقد اختلف التصحيح لكن يرجح 
اعتبار المصاب؛ بأنْ الفتوى عليه». 

(۳) لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الحنفي» المعروف ب(أبو المحامد)» 
الأفشنجي: نسبة الى أفشنة من قرى بخارئء فقيه» أو حدث» حافظ» مفسرء 
متکلم» أديب» ولد ببخارئ» واستشهد في وقعة التتار ببخارئ» من مؤلفاته: شرح عل 
منظومة النسفي ساه: «حقائق المنظومة»» قال اللكنوي في الفوائد: وهو شرح مرغوب 
بديع الأسلوب تداولته العلماء. وقال الكفوي في أعلام الأخيار: شرح مرغوب» بديع 
الأسلوبء. تداولته أيدي العلماء الفحولء وتلقته أيادي الفقهاء الكبار بالقبولء فإنّه 
جامع الحقائق» مشتمل الدقائق» كثير الفوائدء جم المنافع» يحكي فضل صاحبه في 
المحافل والمجامع» محتوي النكات الشريفة» ومجمع البشارات اللطيفة /51/1-551ه). 
ينظر: هدية العارفين ؟: ٠5‏ 5» والفوائد البهية ٠٠١‏ وإيضاح المكنون .5٠١ :١‏ 

() قيل : ما دون شبر في شبر» فان كان شبراً في شبر يمنع» وهو مذهب أي يوسف 5د. رواه 
ENN‏ 
ضيه في ختصره ص۳۱ عن أبي يوسف طله: إن المانع ذراع في ذراع» كما في البرهان 
ومواهب الرحمن ق7١/أ.‏ 


a 
وعُفِي رشاش بول كرؤوس الإبر‎ 

(وعْفِي رشاشٌ بول) ولو مُعْلّظاً (كرؤوس الإبر) ولو محل إدخال الخبيط 
الو ا الورك و وا شن ا افو فا اف ا 
وعن ابي يوسف #5*: يجب. 

ولو القت اة ف اء واا هان رقا لا بجا ل يظيين اتر 
التحاسة: 

ويُعفئ عن لا يمكن الاحترارٌ عنه من غسالة المت ما دام في علاجه؛ لعموم 
البلو”» وبعد اجتماعها تنجّس ما أصابته. 

وإذا انبسط الدهن النجس فزاد عن القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار 
المرغينانَ وجماعة بالنظر لوقت الإصابة» وتار غيرهم المنع» فإن صل قبل 
اتساعه صَحَّت وبعده لاء وبه أخذ الأكثرون» كما في «السراج الوهاج)”. 

ولو مشئ في السوق فابتل قدماه من ماء رُس فيه لر ُز صلاثه؛ لغلبة 


(۱) لاله لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه» وعن أبي يوسف #ه: يجب غسله؛ لاله نجس 
حقيقة» كا في التبيين١: ٠۷١‏ والوقاية ص177١»‏ والهدية ص4 4. 

(۲) هكذا في فتح القدير١:‏ ۰۲۰۹ قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 76: «هذا بناء عبن ما 
عليه العامّة من أن نجاسة الميت نجاسة خبث لا حدث» وفي الفتاوئ الظهيرية: وغسالة 
اميت نجسةء كذا أطلق محمد يه في الأصلء والأصحٌ آنه إذا لر يكن علن بدنه نجاسة 
هن الامخيسياة ول كرون تهنا إلا أن عكدا هه إن أطلق اذاه أن aE‏ 
تخلوعن النجاسة غالبا كا ف البهر 15١‏ 

(۳) هكذا ذكره في البحرا: 779» قال ابن عابدين في رد المحتار١: :۳١۷‏ «وفي المنية: وبه 
يتعتودوقال ارا زفقت أن اهر ادا اجا الرققة لبن حوره 
النجاسة» بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة فليتأمل» اه وقيل: لا يمنع اعتباراً لوقت 
الإصابة» قال القهستاني: وهو المختار» وبه يفتئ» وظاهر الفتح اختياره أيضاً. وني 
الخلبة: وهو الأشبه عندي» وإليه مال سيدي عبد الغني» وقال: فلو كانت أزيد من 
اللترهم وقت الإضابة ن جت فخت فصارت اقل سعت). 





۳١ 

ا 2 ىن 1 e‏ 3 53 4 2 7 

ولو ابتل فراش أو ترابٌ نجسان من عرق نائم» أو بلل قدم» وظهر آثر النجاسة في 
البدن والقدم» تنجسًا وإِلاً فلا 

اا 

ورَدْغْةٌ" الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة 
لاد ورة”". 
س وي و 
(ولو ابتل فراش أو تراب نجسان)» وكان ابتلالهم| (من عرق نائم) عليهماء 

٠ 1‏ 3 2 3 05 ع ع 5 

(أو) كان من (بلل قدم» وظهر أثر النجاسة) وهو طعم أو لون أو ريح (في البدن 

والقدم تنجسًا)؛ لوجودها بالأثرء (وإلاً): أي وإن لريظهر أثرها فيهماء (فلا) 

5 ن 

.٤۷١ :١حاّحصلا الرَّدْغَةُ: الماهُ والطَّينُ والوحل الشديدء كما في‎ )١( 

(۲) في الهداية١: :۳١‏ إن محمّداً 4 لما دخل الريء ورأئ الضرورة أجاز بعدم منع الكثير 
الفاحش من الأرواث» وعليه قاسوا طين بخاراء فمن صلل ورجله متلطخة بالطين 
الختلط بالعذراك هروز اوررق التانارخاقة: إن شن اة اران ف لا 
يقبل هذه الرّواية» ويقول: البلوئ إِنَّا يكون في التّعال» والتّعال مما يُمكن خلعُها في 
الصّلاة» وقد اعتاده الناس» كذا في خزانة الروايات» قال اللكنوي في نفع المفتي 
ص :7١6‏ "يعمل بالأول في مواضع الضرورة» وبالثاني في مواضع لا ضرورة فيها». 

(۳) قال قاضي خان في فتاواه: إذا نام الرجل علل فراش فأصابه مني ويبس وعرق الرجل 
وابعل الفراش مق غرف إن ل يظهر آثر البلل ف بده لا يجس جعسدة وإ كان الجر 
كثيراً حتی ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسدّه وظهر أثره في جسده يتنجس 
بدنه» وكذا إذا غسل رجلّه فمشئ علل أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل 
رجله واسودٌ وجه الأرض لكن لريظهر أثر بلل الأرض في رجله فصل جازت صلاته» 
وإن كان بلل الماء في رجله كثيراً حت ابتل وجه الأرض وصار طيناً ثم أصاب الطين 
رجله لا تجوز صلاته» ولو مشئ علل أرض نجسة رطبة ورجله يابسة تتنجس» كا في رد 
المحتار؟: .۷٣٣۳‏ 





6 
كا لاينجس ثوبٌ جافٌ طاهرٌ لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطبٌ لو 


و 


عور 

(کما لاينجس ثوبٌ جافٌ طاهرٌ لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر- 
الرظك از غور لمم فال جوم الا رو عا ا وا كا 
الثوب ا جاف الطاهر بحيث لو عُصِر لا يقطرء فذكر الَلوان 4#: أنه لا ينجس في 
الأصحٌ» وفيه نظر؛ لأنَّ كثيراً من النجاسة ي يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كا 
ا فلايكونالمتفصل إليه مجرد نداوة. إلا إذا كان 


النجس لا يقطر بالعصرء في فيتعين أن يفتى بخلاف ماص الحلوان له . 


(۱) قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : :۳٤۷‏ «اعلم آنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل 
واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ» فقيل: يتنجس الطاهرء واختار الحلواني ذه: 
أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو 
الاك ف اماه وغ رعا ومو الاک ری عات كني الاه ا وروا 
وفتاوئ في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها بلفظ : الأصح» وقيّده في شرح المنية با 
إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول» وبا إذا إر يظهر في الثوب الطاهر أثر 
النجاسة» وقيّده في الفتح أيضاً بها إذا إر ينبع من الطاهر شيء عند عصره؛ ليكون ما 
اكتسبه جرد ندوة؛ لأنّه قد يحصل بل الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس ها قوة 
السيلان» ثم ترجع إذا حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة 
حقيقة. 
قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح: ولا يخفئ منه أنه لا يتيقن بأنّه جرد ندوة إلا إذا كان 
النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره؛ إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير 
من النجاسة ولا ينبع منه شيء ب بعصره» کا هو مشاهد عند البداية بخسله» فيتعين أن يفت 
بخلاف ما صحّحه الحلواني» اه وأقرّه الشرنبلاليٌ» ووجهه ظاهر. 
والحاصل أنه عل ما صحّحه الحلواني : العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو 
انعصر قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لاء وعلل ما في 
البرهان: العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان 
الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن كان بحيث إر يقطر إريتنجس الطاهرء وهذا هو المفهوم من 


ETT 

ولا ينجس ثوبٌ رطبٌ بنشره على أرض نجسة يابسة فتندّت منه ولا بريح هبت 
على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهرٌ أثرها فيه ويطهر متنجس بنجاسة مرئية 
بزوال عينهاء ولو بمرّة على الصحيح 

(ولا ينجس ثوبٌ رطبٌ بنشره على أرض نجسة) ببول أو سرقين؛ لكونها 
(يابسة فتندّت) الأرض (منه): أي من الثوب الرطب ولريظهر أثْرٌها فيه". 

(ولا) ينجس الثوب (بريح هَبّت على نجاسة فأصابت) الريح (الشوب إلا 
أن يظهد آثرها): أى العامة (قية): أي اقرب ول تج إن كان سا ا 
لاتصاطا به. 

ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة ذه بتنجسه وغيره 
بعدمه» وتقدّمَ أن الصحيح طهارة الريح الخارجة؛ فلا تنجس الثياب المبتلّة. 

(ويطهر متنجس) سواء كان بدناً أو ثوباً أوآنية (بنجاسة) ولو غليظة 
(مرئية): كدم (بزوال عينهاء ولو) كان (بمرّة): أي غسلة واحدة (على 
الصحيح)”» ولا يشترط التكرار؛ لأنَّ النجاسةً فيه باعتبار عينهاء فتزول بزواها. 

وعن الفقيه أبي جعفر 45ه": أله يغسل مَرّتين بعد زوال العين» إلحاقاً لها بغير 


كلام الزيلعي في مسائل شت آخر الكتاب» مع أنَّ المتبادر من عبارة المصنف هناك 
كالكنز وغيره خلافه» بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه». 

)١(‏ الأصح أن لا يصير نجساًء خلاصة: كما في الفتاوئ الهندية؟: »18١‏ ومثله عن ال حلواني 
في المحيط ١‏ : ۸۸. 

(۲) ومشى عليه صاحب التبيين١:‏ 5/اء والهداية١: ۲٠۹‏ وفي فتح القديرا: :۲٠۹‏ وهو 
الأقيس» وهو الأصح» برهان» ىا في الشرنبلالية١‏ : 5 4» وجزم به في الكنز» كا في منحة 
الخالق١: ۲٤۸‏ قال صاحب مجمع الأنهر :٠٠‏ هذا أوفق» وقول أبي جعفر 4ه أحوط, 
وني الدر المختار١:‏ ۳۲۸ وهو الأصحٌ, وني القهستاني: وهذا ظاهر الرواية» كا في رد 
المحتارا: ۲۹. 

)٣(‏ هو محمّدُ بن عبد الله بن محمَّدِ بن عْمُرَ البلخي النْدُوَايّ (ت ۳٣۲‏ ه)» سبقت ترجمته. 





٤ 
ولايضرٌ بقاء أثرشّقّ زواله‎ 
مرئية عُسِلّت مَرّة".‎ 
وعن فخر الإسلام #*: ثلاثاً بعده كغير مرئية إر تغسل.‎ 
ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف محزئٌ عن العّسل”؛ لأنّه‎ 
5006 
(ولا یضر بقاء أثر)» كلون أو ربح في محلّها (شَقَّ زواله)‎ 


)١(‏ لقوله 4#: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حت يغسلها ثلاث فإنّه 
لا يدري أين باتت يده)» فلا أمر بالغسل ثلاثاً في النجاسة الموهومة» ففى النجاسة 
المحقّقة أول» وهذا مذهبناء كا في المبسوط١:‏ 97. ۰ 

(۲) هو عل بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسئ بن عيسئ البَرْدَوِيَ الحنفي» أبو 
الحسنء فخر الإسلام؛ نسبة إلى بَرْدَة: قلعة حصينة علل ستة فراسخ من تسف قال 
الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع والأصول له 
تصانيف كثيرة معتبرة» وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة وصاحب 
الطريقة عن مذهب أبي حنيفة» من مؤلفاته: «المبسوط). و«أصول البَرْدَويّ)؛ واشرح 
الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» (١٠٤-١۸٤ه).‏ ينظر: الجواهر المضية؟: 
040-4. وتاج التراجم ص 5 ١‏ 7» والفوائد البهية ص9١؟١-١١5.‏ 

(۳) قال في البحر١: :٠٠١‏ «ينبغي أن يستشنى منه ما في الفتاوئ الظهيرية وغيرها: إذا مسح 
الرجل محجمه بثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه عن الغسلء هكذا ذكره الفقيه أبو 
الليث ف ونقله في فتح القدير» وأقرَّه عليه ثم قال: وقياسّه ما حول محل الفصد إذا 
تلطّخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب» اه وهو يقتضي تقييد مسألة المحاجم بم 
إذا خاف من الإسالة ضرراًء كا لا يخفى والمنقول مطلق»» قال ابن عابدين في منحة 
الخالق١:‏ 770: «لريقيده في القنية بالثلاث» فقال رامز النجم الأئمة الحكيمي: مسح 
الحجام موضع الحجامة مرّة واحدة وصلى المحجوم أياماً لا يجب عليه إعادة ما صلل إن 
أزال الدم بالمرّة الواحدة». 

(4) فعن أبي هريرة : (إن خولة بنت يسار أتت النبي بلك فقالت: يا رسول الله إِنّه ليس لي 
إلا ثوب واحله وأا خض فيه فكت أطم؟ قال::إذا ظهرت فاغسليه ق شل فيه 





والمشقّة": أن يحتاج في إزالته لغير الماء» أو غير المائع: كرض" وصابون؛ لان 
الآلة المعدّة للتطهير الماء. 

فالثوبُ المصبوغٌ بمتنجّس يطهر إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون» وقيل: 
يغسل بعده ثلاثا". 


فقالت: فإن أريخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولايضدٌّك أثره) ی أن داود 
:١‏ ”0 » ومسند أحمد ”: ٠٠٤‏ وقال الأرنؤوط: حسن» وسنن البيهقى الكبير؟: 
۱ ۰ 

)١(‏ حد المشقة: أن لا يزول أثر النجاسة أي ريحها أو لونها أو طعمها بالماء القراح» بل يحتاج 
فيها إلى شىء آخر كالصابون ونحوه» كا في هدية الصعلوك ص8 58. وهذا أفضل مما 
ذكره لار 

() الحرّض: بضمتين الأشنان» كا في المغرب ص7١١‏ . 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 70-774: «اعلم أنه ذكر في المنية: أنه لو أدخل يده 
في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم 
غسل كل ثلاثاً طهرء ثم ذكر عن المحيط: أنه يطهر إن غسل الثوب حت يصفو الماء 
ويسيل أبيض» اه وفي الخانية: إذا وقعت النجاسة في صبغ» فإنه يصبغ به الثوب ثم 
يغسل ثلاثاً فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس» اه ودَّكَرَ مسألة الحناء في موضع 
آخر مطلقة أيضاًء ثم قال: وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملوناً بلون الحناء» فعلم 
أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كا يُشْعِرٌ به كلام المحيط» أو هو تقييد لإطلاق القول 
الأول» وبيان له ا يشعر به قول الخانية وينبغي» وعلل كل فكلام المحيط والخانية يشعر 
باختيار ذلك الشرطء ولذا اقتصر علل ذكره في الفتح. 
فا وقد :5 فو سيد نل الع LS‏ تعدا سيق لاط اهن كلتقي أن سقالة 
الاختضاب أو الصبغ بلقا اد الصبغ النجس وغمس اليد في الدهن النجس مبنية في 
الأصل عن أحد قولين: إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه» وإما علل ما 
زوئ عن أن يوسشف اه من أن الذهن يظهر بالل تلاا بان كل فى إناء فيضت عليه 
الماء ثم يرفع ويراق الماء» وهكذا ثلاث مرات. فإنّهِ يطهر وعليه الفتوئ خلافاً محمد ذه 
كما في شرح المنية؟ فمّن بت ذلك علل الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون 





كص اطي 2 علل الأصحّ بزوال النجاسة المجاورة”"» بخلاف 
شحم الميتة؛ لحف العامة 


والسفن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه OS‏ 

وال ر ع وله کی و دک كان اا 

والفخارٌ الجديد يغسل ثلاثأ بانقطاع تقاطره في كل منهاء وقيل: يحرق 
الجديد© ويغسل القديم. 

والآواني الصقيلة تطهر بالمسح. 

والخشبٌ الجديد يُنْحَتء والقديم يُعْسَل. 

واللحمُ المطبوخ بنجس حت نض أرطي وقد ا نان بام 


اللون الباقي أثراً شت زواله فيعفئ عنه وإن كان ربا نفض عل ثوب آخر أو ظهر في الماء 
عند غسله في وقت آخرء والقول باشتراط غسله ثلاثاً بعد صفو الماء ضعيف» ومن بنى 
عل الثاني اكتفئ بالغسل ثلاثاً؛ لأنَّ الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة 
بالغسل ثلاثاً فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافياًء اه. 
وقد أطال في الحلبة في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إل البناء علل الأول وقال: إِنَّه 
الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوىئ» اه ولا يخفئ أنه ترجيح لما في المحيط والخانية 
والفتح» فكان عل ال حصكفي ال جزم به إذ إرنر من رجح خلافه فافهم). 

)١(‏ لأنَّ الدهنّ يطهرء فيبقى علل يده طاهراًء بخلاف دهن الميتة؛ لأنه عين النجاسة فلا بد 
من زواله» كما في الشرنبلالية١: .٤٤‏ 

(0) أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه. ثم يفتح الثقب إلى أن 
يذهب الماء» وهذا إذا كان مائعاًء وأما إذا كان جامداً فيقور. ى) في الطحطاوي١:‏ ۲۲۷. 

(۳) ذكره في النوازل» وذكر الأول صاحب الحاويء قال بعض الأفاضل: ولا مناقضة بينهم|؛ 
لأنَّها طريقان للتطهير» ىا في الطحطاوي١:‏ ۲۲۷. 

(5) هذا قول أبي يوسف هه والفتوى عا أنَّه لا يطهر أبداً» وهو قول أبي حنيفة ه. كا في 
الطحطاوي١:‏ ۲۲۷. 


الطاهر» ومرقئّه صب لا خير فيهاء وعلك هذا الدّجاجٍ المغلي قبل إخراج أمعائهاء 
وأما وضعها بقدر انحلال المسام لن لشف ويشها فتطهر بالغسل: 

وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرّات» ويتجه” مرّة لحرقه. وقبل التمويه 
يطهر ظاهرها بالعّسل ثلاثاًء والتمويه يطهر باطنها عند أبي يوسف #ه. وعليه 
الفقوغا 0 

ا ا الدع كالقة شارت مله والغدؤة ا 
أو رادل کےا سنذكره. 

والبلَةٌ النجسة في التنور بالإحراق» ورأسٌ الشاة إذا زال عنها الدم به. 

راد دخات كلو غت و اليك الع ا 


)١(‏ أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيهاً؛ أن النان تويل اجداء الجاحة بالكليف 
والتكرار يزيل الشبهة» ى) في الطحطاوي١:‏ 778. 

(۲) قال في المنية: ولو موه الحديد النجس بالماء النجس» » ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث مرّات 
فيطهر» قال البرهان الحلبي: عند أبي يوسف هه خلافاً محمد ف فإن عنده لا يطهر 
أبداً» وإنَّا تظهر ثمرة ذلك في ال حمل في الصلاة» أما في حقٌ الاستعمال وغيره» فإنّهِ لو 
غسل بعد التمويه بالنجس ثلاثاً ولو ولاء» ثم قطع , به بطيخ أو غيره لا يتنجس المقطوع» 
وكذا لو وقع في ماء قليل أو غيره لا ينجسه: کا في الخضاب وتحوه آما لو ضل غه 
فإن كان قبل التمويه ثلاثاً بالطاهر لا تجوز صلاته بالاتفاق» وإن كان بعده جاز عند أبي 
يوسف ك فالغسل يطهر ظاهره إجماعاًء والتمويه يطهر باطنه أيضاً عند أبي يوسف ذه 
وعليه الفتوئ» بل لو قيل: يكفي التمويه مَرّة لكان له وجه؛ لأنَّ النار تزيل أجزاء 
النجاسة بالكلية» ثم يخلفها الماء الطاهر ولكن التكرار يزيل الشبهة عن أصلء كما في رد 
المحتار١: .50١‏ 

(؟) هذا قول محمد ظله» ورواية عن الإمام 4ء وعليه أكثر المشايخ؛ وهو المختار في الفتوىء 
وقال أبو يوسف ذه: لا تكون مطهرة؛ لأن الباقي أجزاء النجاسةء ىا في الطحطاوي١:‏ 
۸ 


۳۸ 
وغبر المرئية بغسلها ثلاثاً والعصرٌ كل مرّة 

(و)يطهر محل النجاسة (غير المرئية بغسلها ثلاثاً»" وجوباًء وسبعاً مع 
التتريب ندباً في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف. 

(والعصرٌ كل مرّة)" تقديراً لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الروايةه 
وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة» وهو أوفق. 

ووضعه في الماء الجاري” يغنى عن التثليث والعصر: كالإناء إذا وضعه فيه 
فامتلاً وخرّج منه طهر. 

وإذا غسله في أوان فهى والمياه متفاوتة» فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل 


(1) لأنَّ ما تعذَّرَ الوقوف عليه وض إلى رأي البتن به: كالقبلة في التحري» وني الأصل 
يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّةٍ فيا ينعصر بشرط أن بالغ في العصر في المرة 
إإذالئة قدو قره. أو يكبي ورج لسارو يتعدة التساطراريله ونم ون مك »5 و بحئية 
الصعلوك ص۲۸ والمشكاة EET‏ قدّروا بالغلاث؛ لأن غالب الظنٌّ يحصل 
عنده» فأقيم السببُ الظاهر مقامه تيسيرًء كا في الهداية ۲٠٠-۹ : ١‏ وذكر في المنية 
نا : أن لمفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظنّ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط العدد؛ 
وبه صرّح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في السراج الوهّاج: إِنَّ اعتبارٌ غلبة الظنّ مختار 
العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البُخاريينء والظاهرٌ الأوّل إن ر يكن موسوساًء وإن 
كان موسوساً فالثاني» وهذا توفيقٌ حسن» كذا في النهر الفائق ٠٠١:١‏ . 

(5) ظاهر عبارة الخانية ١‏ 7؟ اشتراظ العصر كل مرة قال ابن غابدين فى زد المحتان!: 
:۳۳۲-١‏ «جعل المبالغة في الدرر شرطاً للمرة الثالثة فقط» وكذا في الايضاح لابن 
الكمال وصدر الشريعة وكافي النَسفىّ» وعزاه في الحلبة إلى فتاوئ أبي الليث» وغيرهاء 
تأمل». 

() يغنى اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إا هو إذا عَمْسَّهُ في إجانة» آنا إذا عَمَسّه في مَاءٍ جار 
حت جری عليه الماء أو صب عليه ماءٌ كثية بحيث يخرج ما أصابه من الماءِ ويخلفه غيره 
ثلاثاً فقد طَهُر مطلقاً بلا اشتراط عصر وتجفيف» وتكرار غمس هو المختارء والمعتبر فيه 
غلبة الظن» هو الصحيح» كما في السراج» ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره» وقوهم: 
يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إا هو لقطع الوسوسة» كما في الطحطاوي١:‏ ۲۲۹. 


۹ 


وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء» وبکل مائ 
ثلاثاء والثانية باثنتين» والثالثة بواحدة". 


وإذا ني محل النجاسة فغسل طرفاً من الثوب بدون تحر حم بطهارته على 
المختار”» ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة”. 
و و > ع 
(وتطهر النجاسة) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية (عن الشوب والبدن 
بالماء) المطلق اتفاقاًء وبالمستعمل على الصحيح*؛ لقوّة الإزالة به. 
(و)كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح” (بكل مائع) طاهر علل 


(۱) أي إِنَّ هذا المذكور إن هو إذا غسل ثلاثاً في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات» قال في 
الإمداد ص١ :١5‏ والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة» فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل 
ثلاثء والثانية بثنتين والثالثة بواحدة» وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد 
واحدة» وقيل: يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة والثاني بواحدة» والأول بثنتين» كما في 
وه الفا عون 

(۲) كذا في الخلاصة والفيض وجزم به في النقاية والوقاية والدرر والملتقى» ومقابله القول 
احرف ولعو بكرمو يداي ل r ma‏ 
احتياطاًء قال: لان موضع النجاسة غير معلوم» ل ا ر ال 
ويؤيذه ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه تالف لما ذكره هشام عن محمد 6 
من أنه لا يجوز التحري في ثوب واحده ا وعللوا القولّ المختار بوقوع الشك بعد 
الغسل في بقاء النجاسة» كما في رد المحتار ١‏ : /771. 

(۳) أي لو ظهر أنَا في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة: نعم وفي الظهيرية: المختار أنه لا 
يعيد إلا الصلاة التى هو فيهاء كا في الدر المختار :١‏ /71. 

)٤(‏ في الدر المختارا: ٠ ٩‏ وبه يفتى: أي خلافاً لمحمّد ذه لله لا يجيز إزالة النجاسة 
الحقيقية إلا بالماء المطلق» بحرء لكن فيه ايم کوان الظيارة اقات لن فقول 
محمّدء تأمل» كا في رد المحتار١‏ : ٩‏ ل E‏ 
محمّد عن أبي حنيفة #د» وأمّا علل رواية أبي يوسف له فهو نجس» فلا يزيل النجاسة. 

(5) وروئ الحسن عن أبي يوسف : لا يجوز في البدن إلا بالماء؛ لأنَّ غسل البدن طريقه 
العبادة» فاختصّ بالماء كالوضوء» وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء 





لمك 


مزيل: كاخلٌء وماء الوردء ويطهرٌ الحخفٌ ونحوه بالدلك من نجاسة ها جرم 
الأصح” (مزيل)؛ لوجود إزالتها به» فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه. ولا 
باللَبّن ولو تحيضاً في الصحيح”» وروي عن أبي يوسف : لو غَسَلَ الدم من 
الثوب بدهن أو سمن أو زیت حت ذهب أثره جاز”. 

والمزيل :(كالخلٌ» وماء الورد)» والمستخرج من البقول؛ لقوّة إزالته لأجزاء 
النجاسة المتناهية: كالماء بخلاف الحدث؛ لألّه حكمي» وخخصّ بالماء بالنص» وهو 
آهون موجود» فلا حرج. 

ويطهر الثدي إذا رضعه الولدٌ وقد تنجّس بالقيء ثلاث مرّات بريقه. 

وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه. 

ولحس الأصبع ثلاثاً عن نجاسة. 

وخصٌ التطهير محمّد 4ه بالماء وهو إحدى الرٌّوايتين عن أي يوسف ذد. 

اوه اف ور 6 ال لمانو نانم رال الارض أذ 
التراب (من نجاسة ها جرم)* ولو مُكتسّباً من غيرها علل الصحيح: كتراب أو 


كالحت» وهو ضعيف؛ لأنَّ الكلام فيا إذا كانت عينٌ النجاسة قائمة بالبدن» ولا فرق 
بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب. كم في العناية۱: 195. 

)١(‏ أي فلا يزول بمزيل نجس کالخمر؛ لأنَ الطهارةً والنجاسة ضدان» والشيء لا يثبت 
بضدّه فا يزيد النجس النجس إلا خبثاً خلافاً للتمرتاشي #5 في قوله: آنه لو غسل 
المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ» کا في الطحطاوي١:‏ 778. 

(۲) ما روي في المحيط : من كون اللبن مزيلاً في رواية فضعيف» وعلل ضعفه فهو حمول علل 
ما إذا إريكن فيه دسومة» ىا في البحرا : ۲ وفي الدر المختارا: :۳١۹‏ واا 
اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار. 

(۳) وهو خلاف ظاهر الرواية عن أبي يوسف ك كما في البحرا E‏ 

(5) الفاصل بين ذي الجرم وغيره: ا SENS‏ 
فلاء كذا في التبيين» واحترز به عن غير ذي ال جرم فإِلّه يُغسل اتفاقاً؛ لأنّ البلل دخل في 





5:١ 


ولو كانت رطبةء ويطهر السيف ونحوه بالمسح 
رماد وضع عل الخفٌ قبل جفافه من نجاسة مائعة» (ولوكانت)المتجسشدة من 
أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها (رطبة) على المختار للفتوئ”. وعليه أكثر 
المشايخ؛ لقوله يةِ: «إذا وطى أحدكم الآذى 3 فطهوزهما الراب“ ولقوله 
: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر: فإن رأئ في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه) 
وليصل فيهما»”. قيَّدَ بالخففٌ احترازاً عن الثوب والبساط» واحترازاً عن البدن إلا 
في المني لما تَقَدَّم. 

(ويطهر السيف ونحوه) كالمرآة» والأواني المدهونة» والخشب الخرائطي. 
والآبنوس» والظفر (بالمسح) بتراب» أو خرقة؛ ‏ لأنَّا لا تتداخلها أجزاء النجاسة 
-» أو صوف الشاة المذبوحة» فلا يبقئ بعد المسح إلا القليل» وهو غيرٌ معتبر. 


أجزائه» ولا جاذب له في ظاهره» فلا يخرج إلا بالغسلء والمني من ذي الجرم» ذكره 

)١(‏ وقال محمد ه: يجب غسل الخفٌ في رطبها ويابسها كالثوب والبدن» وروي عنه: أنه 
رجع عن قوله حين رأئ كثرة السرقين في طرق الري» وعند أبي يوسف #ه: تطهر 
بالدلك سواء كانت يابسة أو رطبة إذا بالغ فيه بحيث إر يبق لها ريح ولا لون عل المفتى 
به؛ لعموم البلوئ. قال في الوقاية ص :١17١‏ وبه يفتى» وفي النهاية والسراجية١: ٠١‏ 
وهدية الصعلوك ص ٠‏ ": وعليه الفتوئ» وفي فتح باب العناية١:‏ 5 4 ؟: وعليه الأكثر. 

(0) الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً في سنن أبي داود١: ٠١١‏ وصحيح ابن 
حبان٤: .,55١‏ والمستدرك :١‏ ۳۹۱. 

(۳) فعن أبي سعيد الخدري #ه: (إن رسو الله يد كان يصلي فخلمَ نعليه» فخلع الناس 
نعاهم: فلا انصرف قال إر خلعتم نعالكم, فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خبثاًء فإذا جاء أحدّكم المسجد فليقلبٌ نعل 
فلينظر فيه خبث فليمسحههما بالأرض» ثم ليصل فيها) في صحيح ابن خزيمة١: ٠۳۸٤‏ 
والمستدرك١:‏ ۱ وشرح معاني الآثار١: 20١١‏ ومسند أحمد": ۲ والمعجم 
الأوسط8: 7١‏ وينظر: نصب الراية١: ۲٠۷‏ لمعرفة باقى طرقه. 


۲ 
وإذا ذهب أذ 3 التحاسة هو الأرض وخ جازت الشاذة : عليها دون التيمُم 


منهاء ويطهر ما بها من شجر وكلاً قائم 

ويحصل بالمسج حقيقة التطهير في روايق» فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله 
واختاره الإسبيجابي 4ه" ويحرم على رواية التقليل» واختاره القدوريّ ل . 

ولا فرق بين الرّطب والجافٌ والبول والعذرة على تجار للفدوئ؛ لان 
الصحابة #: كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثمٌ | ا 

(وإذا ذهب أل التّحاسَة عن الأرض وقد (حت) ولو بغير الشمس علل 
الصَّحيح” طهر ت» و(جازت الصّلاة عليها)؛ لقوله #4: «أيما| ا 5 فقد 
رَكَت)”, (دون التيمّم منها) في الأظهر”؛ لاشتراط الطيب نضّأء وروي جوازه 
منها. 

(ويطهر ماما): ى الأرض (من شجر وكلا): أي عشب (قائم): أي تاييك 


.77١ :١يواطحطلا وهو الأولى بالاعتبار لإطلاق المتون» ولا يخفئ الاحتياط» كا في‎ )١( 

(۲) وقال زفر #: لا تيزئه؛ لأنَّ الشرط طهارة المكان وإر يوجد» بدليل أن التيمم لا يجوز 
بهذا الموضعء كما في المبسوط١: .7١0‏ 

() فعن ابن عمر اة قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله 
يك فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» في صحيح البخاري١:‏ 75 فلولا اعتبار أا 
تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية ها بوصف النجاسةء مع العلم بأتَّهم يقومون عليها في 
الصلاة البتة لصغر المسجد وكثرة المصلين. كما في فتح باب العناية: .١57*‏ 

(4) هذا في ظاهر الرواية؛ لأن إحراق الشمس ونسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون 
استتصاهاء والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتياناً باللأمور به فلم يجزء 
ورَوّى ابن الكاس النخعيٌ عن أصحابنا: ا لآن العجاسة قن تالت E‏ 
بذهاب أثزهاً؛ وهذا جازت الصئلاة عليهاة > فيجوز التيمم بها أيضاًء كا في البدائع١:‏ 
۳ 


33 
بجفافه» وتطهرٌ نحاسة استحالت عينها: كإن صارت ملحاً أو احترقت بالنار 
فيها (بجفافه) من النّجاسة لا يبسه عن رطوبته”» وذهاب أثرها تبعاً للأرض ع لل 
المختار».وقيل: لا بد من غسله: 
(وتطهرٌ نجاسة استحالت عينها” كإن صارت ملحا) أو تراباً أو أطروناً” 
وبُخار الكنيف* والاصطبل وا تام إذا قَطَرَ لا ايكون نجساً استحساناف 


والمتقطر من النجاسة نجسٌ: كالُسمّئ بالعَرّقي» فهو حرام*. 


(1) ظاهره أنه كفي فيها الجفاف مع بقاءِ النداوة» وليس كذلك» قال القهستاني: والأحسن 
التعبير بال جفاف: أي ذهاب النداوة: فَإنّهِ المشروط إلا أن يقال: مراده لا يشترط جفاف 
رطوبة الشجرة» بل جفاف رطوبة النجاسة» ىا في الطحطاوي ص ”777. 

00 أي يجوز الانتفاع اء وهذا قول محمد #ه» وهو المختار للفتوئ؛ لذن زوال الحقيقة 
يستتبع زوال الوصف» وقال أبو يوسف ه: لا تطهرء ى) في حاشية الطحطاوي 
11 

(۳) من الطرين: وهو الطين الرقيق» كما في تاج العروس .۸٠۹۹‏ 

() الككييف: المستراح» كا في المغرب ص17 4» وني طلبة الطلبة ص١17:‏ الشارع إلى 
الطريق هو موضع قضاء الحاجة الخارج إليه. 

)٥(‏ أي إذا ارتفع بخار الكنيف والاصطبل الذي فيه روث الدواب» فاستجمد في الكوة أو 
الجدارء ثم ذاب وقطر نجس ما أصابه لاجتاع الجمد من أجزاء النجاسة قياساً ولا 
ينجس استحساناء وكذا الحام إذا أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانه وكواته فتقاطرء 
وجه الاستحسان الضرورة وعدم التحرز أو تعسّره؛ كا في إمداد الفتاح ص9 ١5‏ . 

0) أي لو استقطر النجاسة فالقاطر نجس؛ لانتفاء الضرورة» كالمستقطر من دُرٌّدي الخمر - 
أي ما يبقى في أسفله ‏ ويسمّئ بالعرقي في بلاد الروم نجس حرام كسائر المحرمات» 
كما في إمداد الفتاح ص69١»‏ ومجمع الأنبر ۲: 01/7. 


٤ 
ويطهر المنيّ ا لجاف بفركه عن الثوب والبدن‎ 

وبر فنا لا يؤكل» قيل: نجسر کلحمه» وقيل: طاهر”. 

(ويطهر المنيّ الجاف) ولو مَنِيٌ امرأةٍ علل الصحيح”» (بفركه عن الثفوب)» 
ولو جديداً مُبَطّناً”» (و)عن (البدن) بفركه في ظاهر الرواية" إن إريتنجّس 


ر | لخ” خارج المخرج كبول". 


)١(‏ أي بيض ما لا يؤكل لحمه إذا انكسر علل ثوب إنسان فأصابه من مائه وه فيه اختلاف 
منهم من قال: إِلّه نجس اعتباراً بلحم ما لا يؤكل ولبنه؛ لأنَّه حرم الأكلء وقيل: هو 
طاهرٌ اعتباراً ببيض الدّجاجة الميتة» كا في البحر الراتق١:‏ 5 .4٠‏ 

(1) وصخحه في الخانية» وهو ظاهر الرواية عندنا كا في ختارات النوازل» وقال الفضلي: لا 
يطهر منيها بالفرك لرقته» وجزم به في السراج وغيره» ورجّحه في الحلبة» ورد هذا القول 
ابن عابدين في رد المحتار١‏ : ١7“‏ وأيد عدم الفرق. 

(۳) رد به علل الاتقاني في اشتراطه أن يكون غسيلاًء وعلل بعضهم في اشتراطه أن لا يكون 
مبطنأء ومثل الثوب المكان في ظاهر الرواية» كما في حاشية الطحطاوي ص ١590‏ . 

(5) للضرورة» وني رواية الحسن عن أي حنيفة له: أن البدنَ لا يطهر منه بالفرك لرطوبته: 
كما في حاشية الطحطاوي ص .١150‏ والإمداد ص59١»‏ وشرح الوقاية :١‏ 45» قال 
اللكنوي في عمدة الرعاية١: :١۸‏ «فإن إريكن رأس الذكر طاهرأء فمنيه لا يطهر 
بالفرك لاخعلاطة نجس غيزه» وظهارة المت بالفزك. إا كيت بالآثان عن حلاف 
اا يعدت إل عيرم آنا عن إمكان اداو الذي ل يطهر 
بالفرك فإِنَّ الشارع لا حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أله عفي عما يختلط به من 
المذي للضرورة. ولا كذلك غيره من النجاسات». 

)٥(‏ قيد بملطخ...الخ؛ لأنّه لو بال ولرينتشر البول عن رأس الذكر بأن إر تجاوز الثقب أو 
انتشر لكن خرج المنيّ دفقاً من غير أن ينتشر على رأس الذكر فإنَّهِ يطهر بالفرك؛ لاله ار 
يوجد سوئ مروره علل البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن» تبيين والبحر» كا في 
الطحطاوي ص55 .١‏ 

() أي هذا إذا كان رأس الذكر طاهراً بأن بال ولريتجاوز البول عن رأس غخرجه» أو تجاوز 
واستنجى» ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية. 





ويطهر الرطب بغسله 
(ويطهر) المنىٌ (الرطب بغسله)؛ لقوله #: «اغسليه رطباً وافركيه يابساً»”, 
دإ أضناه للا قتيعة القرك تفير وق اوها رفي ذا O‏ وندلة اليثة اتسين 


(1) قال ابن ا جوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق» وإنَّا نقل أئّا هي كانت 
تفعل ذلك» كما في التلخيص :١‏ ۳۳ وعن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغسل ال جنابة - 

أي المي - من ثوب النبي 45 في صحيح البخاري١‏ : ١‏ وسئن النسائي الكبرى١‏ : 
» وصحيح ابن حبان؟ : ١‏ وغيرها. وقالت أيضاً: «كنت أفرك المنيّ من ثوبه 
6 في صحيح مسلم ١‏ : 778 وسنن أب داودا : 156» وفي رواية: اث أغسل الى 
من ثوب رسول الله #4 إذا كان رطباًء وأفركه إذا كان يابساً» في مستخرج أبي عوانة١:‏ 
7 وسنن الدارقطني ۱: »١177‏ وشرح معاني الآثار١‏ : ٤٩‏ وغيرها. 

ا د لي 1 01 

YA:‏ «اعلم أن ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا أصابه ماء هل يعود 

تا فذكر الزيلعي أن فتها روان وان اظ ها أن العامة ا 
الا ج واس وح عض ا المني إذا فرك والخف إذا دلك» والأرض 
إذا جفت مع ذهاب الأثرء وجلد الميتة إذا دبغ دباغاً حكمياً بالتتريب والتشميسء والبئر 
إذا غار ماؤها ثم عاد. وقد اختلف التصحيح في بعضها ولا بأس بسوق عباراتهم 
فأما مسألة المني» فقال قاضيخان في فتاواه: والصحيح أنه يعود نجساًء وفي الخلاصة: 
تقار ]نوالا و ت 
وأما مسألة ا لخف» فقال في الخلاصة : هو كالمني في الثوب يعني المختار عدم العود» وقال 
الحدادي في السراج الوهاج: الصحيح أنه يعود نجساً. 
وأما مسألة الأرض فقال قاضيخان في فتاواه: الصحيح نا لا تعود نجسة» وقال في 
المجتبول: الصحيح عدم عود النجاسة؛ وني الخلاصة بعد ما ذكر أنَّ المختار عدم نجاسة 
الثوب من المنى إذا أصابه الماء بعد الفرك قال: وكذا اللأرض علل الرواية المشهورة. 
وأما مسألة جلد الميتة إذا دبغ ثم أصابه الماء فأفاد الزيلعيٌ تا عن الروايتين لكن المتون 
مجمعة عل الطهارة بالدباغ فإئَّم يقولون: كل إهاب دبغ فقد طهر وهو يقتضي عدم 
عودها. 
وأما مسآلة البئر إذا غار ماؤها ثم عادء ففي الخلاصة: لا تعود نجسة وعزاه إلى الأصل. 
TT‏ الآخرة التووقية إذا اكيت د + ثمّ قلعت» فعلل الروايتين» 


6.5 
فصل: يطهر جلد الميتة بالدباغة 
والبئر إذا غارت» وقد اختلف التصحيح» والأولل اعتبار الطهارة في الكل كما 
تفيده المتون» وملاقاة الطاهر طاهراً مثلّه لا وجب التنجيس. 
(فصل 
يطهر جلد الميتة) ولو فيلاً؛ لأنّه كسائر السباع في الأصح”؛ لأنّه يي «كان 
يتمشط بمشط من عاج" وهو عظم الفيل. 


وفي الخلاصة المختار عدم العود. ويزاد السكين إذا مسحت فعلل الروايتين. وقال في 
السراج الوهاج: اختار القدوري عود النجاسة» واختار الاسبيجابي عدم العود. وفي 
اا الأزضن 31 ا ا اا ت وخی اها م ا الماء» والمني إذا 
فرك» وَالحُفتَ إذا دلكء والجب إذا غار ماؤها ثم عاد فيه روايتان في رواية يعود نجساًء 
وهو الأصحء اه. 

فا حاصل أن التصحيي والاختيارٌ قد اختلف في كل مسألة منها كا ترئ» فالأوك اعتبار 
الطهارة في الكل كا يفيده أصحاب المتون حيث صرّحوا بالطهارة في كل). 

)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د فيجوز بيع عظمه والانتفاع به ويطهر جلده بالدباغة 
ولحمّه بالذكاةٍ كسائر السباع» ولكن لا يؤكل لحمّه لحرمته» وقال خمد : إِنَّه نجس 
العين؛ لأنّه كالخنزير في الشكل وحرمة اللحم فلا ينتفع بشيء من أجزائه. ىا في هدية 
الصعلوك ص8 . وبدائع الصنائع 0: ۲ء وفي مجمع الأغمر ۲ : والمختار قولماء 
وني نفع المفتي ص٤۸:‏ وهو الأصحٌ» كا في جامع المضمرات عن المحيط. 

(1) فعن أنس #ه: (رأيت رسول الله 4 يمتشط بمشط من عاج) في سنن البيهقي الكبير١‏ : 
٠‏ وعن ثوبان موك رسول الله ##: قال #: (يا ثوبان» اشتر لفاطمة قلادةً من عصب» 
وسوارينٍ من عاج) في سنن أبي داود :٤‏ ۱۷» ومسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير» 
وسنن البيهقي الكبير١‏ :۹ وغيرها. 

(۳) وعليه الو و ارعن الوهيانية؛ لذن ا حيوان طاهر لا ينجس إلا 
بالموت» ونجاسة باطنه في معدنه فلا يظهر حكمُها كنجاسة باطن الَصلي بر جن 
المحيط» ونسبه بعضهم إل الإمام» والقول بالنجاسة إليهماء وأثر الخلاف يظهر فيها لو 


الحقيقية: كالقرظ وبالحكمية: كالتتريب» والتشميس. إلا جلد الخنزير 
الحقيقية: كالقرظ”): وهو ورق السَّلَّم أو ثمر السّنْطء والتفص”» وقشور 
اا 

(وب) الدباغة (الحكمية: كالتتريب» والتشميس». والإلقاء في الهواءء 
فتجوز الصلاة فيه وعليه» والوضوء منه؛ لقوله #5: «أيم) إهاب دبغ فقد طهر)", 
(وأراد يك أن يتوضَأ من سقاء فقيل له: إنّه مينة» فقال: دباغه مزيل خبفه أو 
ليه أو رخا وقال اموا اود ال ]13 د خت رابا كان أو ورادا 
وماخ ار ما كان تك أذ يرنه كه ( الا جلد الور لساسة عينه 


صلل وفي كمّه جروٌ صغيدٌ جازت علل الأول لا الثاني» وشرط الهندوايٌ كونه مسدوة 
الفم» »كما في الطحطاوي ص۷١٠‏ . 

۰٤۹۹ص القَرّظ: حبّ يخرج في غلاف: كالعدس من شجر العِضَّاهء كا في المصباح‎ )١( 
والطحطاوي ص/1717؛ وذكرا أن إطلاقه علل الورق فيه تسامح؛ لأن الورق لا يدبغ به‎ 
وإنَّا يدبغ با لحب ولكق فق الفانوين 5 211+ الوط محرّكة ورق السَلّم» أو ثمر‎ 
السَنْط.‎ 

9 العقص : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به» كما في المغرب ص۳۱۸٠‏ والمصباح ص۱۸٤‏ . 

EE‏ شيء يشبه الزاج» وقيل نوع منه» وقال الفارابي: الشب حجارة منها الزاج 
وأشباهه» وقال الأزهري: من الجواهر التي أنبتها الله جل في الأرض يدبغ به يشبه الزاج» 
كما في المصباح ص” ٠‏ ”7. 

(5) في صحيح مسلم١:‏ ۲۷۷» وصحيح ابن حبان :٤‏ ١٤١٠ء‏ والمعجم الصغير ٠۳۹۹ :١‏ 
ومسند الحميدي ۱: ۲۲۷ والمنتقى ص7 7» ومسند الشافعى ص »٠١‏ وغيرها. 

(0)أق ضح ابن شر 113 ود لعل :£ والمسعدرلة 2 118 وة 
عن ابن عباس ى قال: (أراد النبى #5 أن يتوضأ من سقاءء فقيل له: إنه ميتة» فقال: 
دباغه يذهب خبثه» أو رجسه» أو E‏ 

(5) في سنن الدارقطني :١‏ 54 وسنن البيهقي الكبير :7١ :١‏ عن عائشة رضي الله عنه» قال 
2 (اسة ستمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت تراباً كان» أو رماداًء أو ملحا أو ما كان بعد 
أن يزيد صلاحه»» وفي الموطاً ۲ : »۰ وسنن ن أبي داود ۲ E:‏ : عن عائشة رضي الله 
عنها زوج النبي 35: (إنرسول اشاكة أمر أن ر يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت). 


۸ 
والآدمي» وتُطْهِرٌ الذكاة الشرعيّة جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يُفتى 
به» وکل شيءٍ لا يسري فيه الدم لا يَنجُس بالموت: كالشعر والريش المجزوز 

والقرنٍ والحافر والعظم مالم يكن به دسم 
الا لإخراج الأطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة» وهذا نجس 
العين. 

(و)جلد (الآدمي)؛ لحرمته صوناً له لكرامته» وإن حكم بطهارته به لا يجوز 
استعماله كسائر أجزاء الآدمي. 

(وتُطْهِرٌ الذكاة الشرعيّة) حرج بها ذبحُ المجوميّ" شيئاًء وَامْحَرِمُ صيداً 
وكارك اة عد عله غر اال ر ارب لعي لالتعا عمل 
الدباغة في إزالة الرُطوبات التجسةء بل أولل» (دون لحمه) فلا يطهر (على أصح ما 
يُفتى به) من التصحيحين المختلفين" في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة 
الشرعية؛ للاحتياج إلى الجلد. 

(وكل شيء) من أجزاء الحيوان غير الخنزير (لا يسري فيه الدم لا يَنْْس 
بالموت)؛ لأنَّ النجاسةً باحتباس الدم» وهو منعدمٌ فيا هو: (كالشعر والريش 
اللجزوز)؛ لأنَّ ا منسول جذره نجس» (والقرن والحافر والعظم مالم يكن به): أي 
العظم (دسمٌ): أي ودلدٌ؛ لاله نجس من الميتةء فإذا زال عن العظم زال عنه 


)١(‏ لكن صحح الزاهدي في القنية ق١١/1:‏ طهارة ذبيحة المجوسي» وأقره في البحرا: 
1 

(۲) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فاختار صاحب التنوير١:‏ 1717: عدم 
طهارته» وقال صاحب الدر المختار١:‏ ۱۲۷: هذا أصح ما يفت به وأقرّه ابن عابدين 
في رد المحتار١:‏ ١١ء‏ لكن صحح صاحب التحفة١:‏ ۷۲» والهداية١: ۲١‏ طهارته. 
واختاره في البدائع ۸٦:١‏ والوقاية »5١ :١‏ وشرحها. 


۹ 





النجسء والعظم في ذاته ييا أخرج الدَارَفَطْنِيَ: «إنَّها حَرَّمَ رسول الله قله 
مق اة حمهاء فاا الحلدٌ والشعر والصنوق فلا باس ت 

(والعصبٌ نجس في الصحيح) a e‏ 
بقطعه» وقيل: طاهر؛ لاله عظم غير صلب. 

(ونافجة” المسك* طاهرة)© 


(1)عذلة فى اج بأنّ ما ليس بلحم لا يله وت فلا يتنجس بالموت» وقال في ا حلبة: 
لا شك أتها ما تحلّها الحياة ولا تعرى عن اللح فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة 
وأقره جماعة من المتأخرين» اه كا في رد المحتار ۷:١‏ 76 

(5) في سنن الدارقطني١:‏ /ا5» وحسنه القاري في فتح باب العناية١:‏ 87 والعيني في عمدة 
القاري؟١: .١55‏ 

(۳) لكنّ المتون كالوقاية١: »0١‏ والتنويرا: »75١7‏ والقدوري والدرر وغيرها اختارت 
طهارته» وني الدر المختار ٠  :١‏ هو المشهور بل ذكر في البدائع وتبعه في الفتح آنه لا 
خلاف فیه» لکن تعقبه في البحر بأنَّه في غاية البيان ذكر في روايتين: إحداهما: أنه طاهر؛ 
لأنّه عظم والأخرق أله لحس؛؟ لأنّ فيه حياة» والحس يقع فيه وصحح في السراج 
الثانية» كا في رد المحتار١‏ : .7١5‏ 

(6) النافجة: معربة أصلها نافة» وهي سرة الظبي المكي» كما في المدية ص5 4 . 

(5) السك من الطيب» فارسي معرب» كما في اللسان”: “247 وحقيقته دم يجمع في سرة 
الظبي بإذن الله عله في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إل الأعضاء 
وهذه السرة جعلها الله غلل معدناً للمسك» والنافجة معدنها ومأوهاء كما في العمدة١‏ 
46 

(7) صحح صدر الشريعة في شرح الوقاية ١ :١‏ والزيلعي في التبيين :١‏ 77-55 آنا 
طاعرة كلها زودوكن: الك DI‏ داس احج لع لسرم 
مشئ علل التفصيل ابن الام في الفتح ۲٠١ :١‏ وملا خسرو في درر الحكام ٠٠١ :١‏ 
والرازي في تحفة الملوك ص :١‏ بِأئّبا إن كانت بحيث لو أصابها الماء لا يفسدها ‏ أي لا 
ينتن - تصحٌ مطلقاً سواء كانت من حيوان مذْكّاً أو غير مذكّاء وإن كان يفسدّها الماء 
تصح بشرط كونها من حيوان مذكًاً. 





0۰ 


كالمسك. وأكلّه حلال والرّباد طاهة ‏ تصح مد 59 به 
ES‏ ولو كانت تفسد بإصابة الماء کےا 


تقدم في الدباغة الحكمية”» (كاليسك) للاتفاق على طهارته» (وأكلّه): أي 


الملسك (حلال)» وغل ر أكلهة لاله لايلزم من طهارة الثيء حل أكله 
لر اتا ا کل 
(والرّباد)" معروف (طاهرٌ نصح صلاة مُتطيّب به)؛ لاستحالته للطيبية 


مومه سا 


كالمسك» فاه بع دم الغزال» وقد اتفق على طهارتِه» وليس إلآ بالاستحالة 
EOS OS‏ الو وق 


)١(‏ أي سواء كانت من ذكية أو ميتة أو انفصلت من حية» كا في حاشية الطحطاوي 
ص۱۷۲ . 

(؟) يمكن حمل العبارة علل أنَّا بيان بحيث يكون معناه ولو قلنا برواية التفصيل فإِنََّا تفسد 
بإسالة الماء» ويؤيد هذا قول المصنف في الإمداد ص77 :١‏ وقيل: إن كانت بحال لو 
أصابها الماء إر تفسد» وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة 
الماء علل الصحيح» وإن صحّح خلافه ار يتبع» فهي طاهرة. لكن قال الطحطاوي 
ص 17٠١‏ : الأول ولا تفسد بإصابة الماء. 

(۳) الزّبادُ: وهو وَسَحْ يجتمعٌ تحت ذنبٍ السنور على المخرج فتمسك الدابة» وتمنع 
الاضطراب» ويسلت الوسخ هناك بليطة أو خرقة» كا في الطحطاوي ص١7١.‏ وفي 
فتح القدير١: :7١7‏ وعين المسك قالوا: يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من كونه 
دماً وإرأرله تعليلاً» وذاكرت بعض الإخوان من المغاربة في الزباد فقلت يقال: إِنَّهِ عرق 
حيوان حرم الآكل» فقال: ما يحيله الطبع إلى صلاح كالطيبية يخرج عن النجاسة 
كالمسك. وفي رد المحتار١: :۲٠۹‏ «فقد تغيّر فيصير طاهراً كرماد العذرة» خانية» والمراد 
بالتغيّر الاستحالة إلى الطيبية» وهى من المطهرات عندنا»» وفي الشرنبلالية١: :٤١‏ 
«والزباد لطهارت) بالاستحالة إلى الطيبية». 


كتاث الصّلاة 
كتاث الصلاة 


له 1 من بيان معناها لخ شر ووفت افتراضهاء وعدد أوقاتها 
وبياماوركعاتهاء وحكمة افتراضهاء وسببهاء وشرطهاء وحكيهاء وركيهاء 
وصفتها. 

فهي في اللغة: عبارة عن الدعاء“. 

وني الشريعة: عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة”. 

وفرضت ليلة المعراج. 

وعدد أوقاتها: هس للحديث” والإجماع» والوتر واج ليس منها. 

وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرّت في السفر» وزيدت 
في الحضر إلا في الفجر©. 

وحكمة افتراضها: شكر المدْجِم. 

وسببُها الأصلى: خطابٌ الله جلا الأزلي» والأوقات أسبابٌ ظاهراً تيسيرآً“. 


)١(‏ لقوله جل: # وى صل عَلَيهُمّ )4 التوبة: 1۳ : أي ادع هم. وأيضاً: الصلاة فعالة من صلنء» 
واشتقاقها من الصلاء وهو العظم الذي عليه الأليتان؛ لذن الصلي يحرّك صلويه في 
الركوع ا وسمي الدعاء صلاة؛ لأنَّه منهاء > كا في المصباح ص۷٤۳٠‏ والمغرب 
ص۲۷۲. 

(۲) وفي الاختيار :١١ :١‏ «عبارة عن أركان خصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في 
أوقات مقدّرة». 

(۳) وردت في أحاديث كثيرة منها قوله # للأعرابي: (خمس صلوات في اليوم والليلة ...) في 
صحيح مسلم ١‏ : 5» وغيره. 

(5) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفرء 
وأتمت صلاة الحضر. ..) في صحيح البخاري :١‏ 779 وصحيح مسلم 1: 8/ا4. 

(5) قال الطحطاوي في حاشيته ص ١177‏ : اعلم أن عندهم وجوباً ووجوب أداء» ولكن منها 


to 


يشترطٌ لفرضيتها ثلاثةٌ أشباء: الإسلام والبلوغ والعقل» وتؤمر بها الأولاد لسبع 


وشروطها: ي 7 

وحكمها: سقوط الواجب» ونيل الثواب. 

E 

RT E E ار بع‎ IT 

(يشترطٌ لفرضيتها): أي لتكليف الشخص بها (ثلاثةٌ أشيا 

١.الإسلام)؛‏ لاله شرط للخطاب بفروع ا 

۲.والبلوغ)؛ إذ لا خطاب علل صغير 

*.(والعقل)؛ لانعدام التكليف دونه. 

(و)لكن (تؤمر بها الأولاد) إذا وصلوا في السنّ (لسبع سنين» وتَضْرَ بُ 
عليها لعشر بيد لا بخشبة): أي عصاً كجريدة رفقاً به» وزجراً بحسب طاقته» ولا 
يزيد علل ثلاث ضربات بيده" قال كَلِ: ه«مروا أولادكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع»”. 


سبب حقيقي وسبب مجازيء فالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله للا في الأزل؛ لان 
الموجبّ للأحكام هو الله تعلل وحده» لكن لما كاذ إيجابه تعلك غيباً عتا لا نطلع عليه 
جعل لنا سبحانه وتعالل أسباباً مجازية ظاهرة تيسيراً عليناء وهي الأوقات بدليل تجدد 
الوجوب بتجددهاء والسبب من كل وقث جزء يتصل به الأداءء فإن لر يتصل الأداء 
بجزء منه أصلاً» فالجزء الأختر متعان للسببية ولو ثاقضاً. 
ووجوب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى: أي طلبه منا ذلك» وسببه الظاهري هو 
اللفظ الدال علل ذلك» كلفظ: أقيموا الصلاة. 
لفق نيت الو جوف وو ي ا لادا أن الراب هو قشل الثنة ور جوت الآداء: 
طلب تفريغها كا في غاية البيان. 

() والضرب هم باليد؛ لآنّ الضربٌ بالعصي كو سا مورت بن مكلف ولا عفان 

من الصغير» وهذا الضرب واجب» كا في الطحطاوي ص ١75‏ . 

(۲) في سنن أب داود ١‏ :لاما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 45 قال 4: (مروا 

أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وقرّقوا 


to 

وأدياتها او فام وب ازل آل ك ونون توسعاً والأوقناث سوقت 
الصبح من ابتداء طلوع ار الضادق إلى قبيل طلوع الشمس» ووقت الظهر من 
زوال الشمس إلى أن يصير ظل كلّ شيء مثليه 

(وأسبائها أوقامماء وتجب): أي يُفترض فعلّها (بأَوّل الوقتٍ وجوباً 
موسعاً)» فلا حرج" حت يضيق عن الأداء فيتوجّه الخطاب حت ويام بالتّأخير 
عنه. 

(والأوقاثُ) للصلوات المفروضة (خسة): 

أولها: (وقت) صلاة (الصبح)» الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ماء 
(من) ابتداء (طلوع الفجر)؛ لإمامة جبريل برت حي طلم الموج «الصعادق): 
يم منتشرأء والكاذب يظهر طولاً ثمٌ يغيب» وقد أجمعت 

أمَةُ علن أن أَوَلّه الصبحٌ الصادق وآخره (إلى قبيل طلوع الشمس)؛ لقوله 46: 
صلاة الفجر ما رطع اھ الل 

(لانانهاة ونت فا الق هو وال الا غ و ال 
بالاتفاق» ويمتد إلى وقت العصرء وفيه روايتان عن الإمام في رواية (إلى) قبييل 
(أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه) سوئ فيء الزوال؛ لتعارض الآثارء هو الصحيح: 
وعليه جل المشايخ والمتون”. 


بينهم في المضاجع)» وعن سبرة 5ه قال #: (علموا الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين 
واضربوه عليها ابنَ عشر) في سنن الترمذي7: 2509 وقال: حسن صحيح» وصحيح 
ابن زی 7117ل والمستدوك :۸4 

(۱) أي لا حرج في التأخير حتول .. 

(۲) في صحيح مسلم :١‏ /571» وغيره. 

(۳) واختار هذه الرواية أصحاب المتون كالوقاية١:‏ ١٠٠٠ء‏ والكنز ص6١.‏ والمختار١:‏ 207 
وغرر الأحكام١: »45١‏ وصححه صاحب البحرا: /01 5-/0 235 وفيه: «قال في البدائع: 
ِنََّا المذكورة في الأصلء وهو الصحيح» وفي النهاية: إِنَّا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» 
وني غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه» وني الينابيع: وهو الصحيح» وفي 


t0٤ 

5 - 3 1 عو 

أو مثله سوى ظل الاستواء. واختار الثاني الطحاوي, وهو قول الصاحبين 
مواد ااي سداد ارهد ارك (أو مثلّه) مَرَةَ واحدة (سوى ظل 


الاستواء)» فَإنَّه مستثنول علل الروايتين. 
والفيء : بالهمز بوزن الشيء E‏ سج الشمس بالعشي والظل ما نسخته 
الشمس بالغداة". 


53 و ع 
(واختار الثاني الطحاوي. وهو قول الصاحبين)” ابي يوسف ونحمد ؟ 


ع اع 


لإمامة جبريل جك المفبروك د شتراط بلوغ 
الظل ملي والأخدٌ به أحوط لبراءة الذمّة بيقين؛ إذ تقديم الصّلاة عن وقيها لا 
يصحٌ» وتصح إذا حَرَجَ وقتهاء فك فكيف والوقت باق اتفاقاً. 

وفي رواية أسد #ه": إذا وه وقت الظهر بصيرورة الظل مثلّه لايدخل 
ذت الحصر ررد د بويا e‏ لاط أن 
يُصلي الظهرٌ قبل أن يصيرَ الظل مثلهء والعصر بعد مثليه ليكون مؤدياً 


تصحيح قاسم: إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر 
الشريعة» ورّجّح دليلّه» وني الغياثية: وهو المختار»» وصححها الكرخي. ينظر: المحيط 
ر۷ 

)١(‏ وقد يسمّئ ما بعد الزوال ظلاً أيضاًء ولا يسمئ ما قبل الزوال فيئاً أصلاً كا في 
الطحطاوي ص76١.‏ 

(۲) وني رواية عن أبي حنيفة 4 وهو قول أبي يوسف ومحمد #د: إذا صار ظل كل شيء مثله 
سوئ فيء الزوال» وقد اختارها الطحاوي في مختصره ص۲٠‏ واستظهره الشرنبلالي في 
حاشيته علل الدرر١: »5١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص٠٠٠٠‏ وقال: وفي غرر 
الأذكار: وهو المأخوذ به» وفي البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل اث وهو نص في 
الباب» وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. 

(۳) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القسَيْرِيٌ البَجِلَ الكُوقّ» والبَجَللٍ: نسبة إلى بجلة 
من سليم» وأما البَجَي: فهو نسبة إلى جرير بن عبد الله البَجَل الصحابيء أبو الْنذْر» سمع 


3 


أبا حنيفة» وتفقه عليه» (ت ١۹٠ه).‏ ينظر: العبر١: "۷۸-۳۷١ :١رهاوجلاو ٠٠٠‏ 
والفوائد ص۷۹-۷۸. 





{00 

ووقتِ العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس. والمغرب 
منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به 
بالاتفاق". كذا في «المبسوط)”. 

(وأَوَلٌ (وقتٍ العصر من ابتداء الرّيادة على المثل أو المثلين)؛ لما قَدّمناه من 
ا لحلاف (إلى غروب الشمس) علل المشهور؛ لقوله #5: «مَن أدرك ركعة من العصر 
فان ت ت ال ققد أذرك الف غ اوقا ا واد إذا 
اصفرت الشمس حرج وقت العصر*» وحمل علل وقت الاختيار". 

NE TENE EDE 
الشفق الأحمر على المفتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوى” وما قالا‎ 


(1) وانخحسن ضحي :ره المتخار 43+ :أن الاستباط أن لا يوغر الظهر إك الكل وأن 
لا يصلي العصر حتئ يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالإجماع». وينظر: 
فتح القدير :١‏ 191. 

(؟)ينظر:المسوط 1 6۴ 

(۳) في صحيح البخاري »7١ 5 :١‏ وصحيح مسلم 5:١‏ 57. 

64 والمعتبر تغيّر القرص» وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين» هو الصحيح» وفي 
الغياثية: وهو الأصحٌ وبه نأخذ» والتأخير إليه مکروه» كما في التصحيح ص07 -١‏ 
14 . 

)٥(‏ أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة» ىا في حاشية الطحطاوي 
ص۱۷۷ . 

(5) وبه يفتئ كما في الوقاية :١‏ ١٠٠٠ء‏ وقال الحصكفي في الدر المنتقىا: ۷١‏ والدر 
الخار 1925 هر المذهيه وفال ضاهن رت الحقائق1 ۹ والمواهي 43 1/: 
وعليه الفتوئ» وقال صاحب الجوهرة النيرة١: :5١‏ قوم| أوسع للناس وقوله أحوط» 
واختاره صاحب الهدية العلائية ص؟ 0. 
وعند أي حنيفة 5ه: السَمَقَ هو البياض» وهو رقيقٌ الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا 
قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ الحمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأنْ العشاءً تقع بمحض 





لقول ابن عمر #:: «الشفق الحمرة)» وهو مرويّ عن أكابر الصحابة ده وعليه 
إطباق أهل اللسانء ونمل رجوع الإمام إليه". 


الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياً؛ لأنّه من أثر التهار؛ ولهذا يخرج بطلوع البياض 
المعترض من الفجرء واختار قوله 5ه صاحب الكنز ص4. والملتقى ص ١٠ء‏ والغرر١:‏ 
١‏ والفتح ۰۱۹٩:۱‏ والبحر١:‏ /759-70» والطحاوي في مختصره ص77. 
ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولما في الصيف وبقوله في الشتاءء ىا في الدر 
التق 1: 1/١‏ قال صاحب التعليقات المرضية علن الهدية العلائية ص٤‏ 5: بين الحمرة 
والبياض كما الفجر الصادق والكاذب قدر ثلاث درجات أي ١١‏ دقيقة» كا في منتهن 
النقاية ٠١١:١‏ . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ :٠١١-٠١‏ «قال الإمام أبو المفاخر السديدي في 
شرح المنظومة: وقد جاء عن أبي حنيفة ذه في جامع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قوهماء 
وقال: إِنَّه الخمرة؛ لما ثبت عنده من حل عامة الصحابة # الشفق عله الحمرة؛ وعليه 
الفتوئ» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لر يثبت» لما نقله 
الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل عامّة 
الصحابة يب خلاف المنقول. 
قال في الاختيار: الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة 
#د» قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 4 وعن عمر بن عبد العزيز #ك» وإر يرو 
البيهقى: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر #. 
آنا "اعفان للسوف شاه ATEN EE‏ اده ومن 
الفتوئ؛ لأنَّ في جعله اسساً للبياض لكونه أشفقء إثبات اللغة بالقياس ونه لا يجوز 
فظن أن هذا هو حجّة الإمام» وليس كذلك. إا حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظرء عاك ما سنذكر إن شاء الله تعلك» فكان اختياراً خالفاً 
لا هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول فلأن رواية: الشفق البياض» رواية الأصلء. وهى ظاهر المذهب عنه» ورواية: 
ا بعادف طاهر ار 2 





والعشاء والوتر منه إلى الصبح. ولا يقدّم الوتر على العشاء؛ للترتيب اللاز 





(و)ابتداء وقت صلاة (العشاء والوتر منه): أي من غروب الشفق على 
الاختلاف الذي تقدّم (إلى) قبيل طلوع (الصبح) الصّادق؛ لإجماع السّلّف. 

وحديث إمامة جبريل الف لا ينفي ما وراء وقت إمامته» وقال 46 (إنَّ اله 
عل زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع 
الفجر)”. 

(ولا يقدّم) صلاة (الوتر على) صلاة (العشاء)”؛ لهذا الحديث؛ و(للترتيب 
اللازم) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام ظك. 


وأما الثاني - وهو ما وعدناه فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي و أنه قال: (... 
وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق...)» وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب 
و و کان 

وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فا قدمناه» وأما موافقة أصول النظر؛ فإنَّه 
روي عن ابن عمر #ه وغيره: الشفق: الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن غيرهم» وإذا 
تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك» كما قاله في الحداية وغيرهاء فثبت أن قول الإمام 
هو الأصح. كما اختاره النسفي». 

)١(‏ فعن أبي بصرة الغفاري 5ه أنه سمع رسول الله يك يقول: (إن الله تبارك وتعاك قد زادكم 
صلاة فصلوها في بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) في المستدرك ": 
٤‏ ومسند أحمد 5: ۷» وشرح معاني الآثار :١‏ 54» والمعجم الكبير ۲: ۲۷۹ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۲: 7179: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان عند أحمد 
أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. وعن 
أبي الوليد العدوي ذه قال ي: (إنَّ الله كك قد أَمَدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم» 
وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) في سنن أبي داود 7: 25١‏ 
ومسند الربيع :١‏ 287 والمستدرك »454/.:١‏ وصححه. 

(0) أي يجب تأخير الوتر عن صلاة العشاء حتى لو صلل الوتر قبل العشاء إريجز بالاتفاق» 
لك إذا كان تاس موق عه وقالا: هر هة العا دعا ول هرز دة عليه 





t0۸ 


ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه 


(ومن لم يجد وقتهما): أي العشاء والوتر (م يجبا عليه" بأن كان في بلد: 
كبلغار» وبأقصئ الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة؛ 
لعدم وجود السبب» وهو الوقت» وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال 
للأمر فيه بتقدير الأوقات”» وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج 


ذاكراً كان أو ناسياًء وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلل العشاء وهو علل غير وضوء ثم 
توضأ وأوتر ثم تذكر أنه صلل العشاء بغير وضوء يعيد صلاة العشاء عنده دون الوتر؛ 
لأنَّه صلاها في وقتها بوضوءء والترتيب يسقط بالنسيان» وعندهما: يعيدهما؛ لأنّه كان 
صلاها قبل وقتها فلزمته الإعادة» كا في هدية الصعلوك ص٤‏ . 

)١(‏ اختلفوا فيمن إريجد وقت الصلاة هل تجب عليه أو لا؟ 
الأوّل: تا لا تجب عليه وأفتئ البَقَالي به» ورجع إليه الإمام الحلواني» وتبعه الرّغينانٌ 
وجزم به أبو البركات النّسَفَيّ في الكنز ص۱۹ وملا خسرو في درر الحكام :١‏ 257 
ورجّحه الْخَلَبٌ في الملتقى ص5 0» وغنية المستملى ص۲۳۲-۲۳۱» واختاره الحتصَكفى 
ف الدز المقتار 74-71 واحسيحرا: بالعدام و جود السب وهو الوقت كنا يسقط 
غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعههما من المرفقين: كأهل بلغارء فإِنََّا تطلع عليهم 
الشمس قبل غروب الشفق» كا في نفع المفتي ص188.ء والتبيين :١‏ 287 وغيرها. 
الثاني: إِنََّا تجب عليه» ولا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداءء وأفتى بذلك 
الشيخ برهان الدين الكبير» وصححه ابن الشحنة في الذخائر الأشرفية ص۳۷» واختاره 
الكمال ابن امام في فتح القدير 2١98-1١91 :١‏ والتمرتاشي في تنوير الأبصار :١‏ 2557 
ونصر هذا القول المرجاني في رسالة مستقلة سماها: ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن ار 
يغب الشفق. واحتجوا: بالإجماع علل فرضية الصلوات الخمس» وهو عام لأهل الآفاق 
بلا تفصيل ببن بلد وبلده ويدل على ذلك قوله 4#: (خمس كتبهنٌ الله علل العباد) في سنن 
أبي داود ٠٠١ :١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 544 4» والموطأ :١‏ ١١٠١ء‏ وسنن النسائي الكبرى 
وغيوها: ْ 
قال الإمام اللكنوي في نفع المفتي ص”97١:‏ «والحاصل إنَّما قولان مصحّحان». 

(0) أي حديث إن النبي كَه: (ذكر الدجالء قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم 
كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله» فذلك 


ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر 





والعدّة» ىا بسطناه في أصل هذا المختصر”» والله الموفق. 
(ولا يجمع بين فرضين في وقت)؛ إذ لا تصح التي قدمت عن وقتهاء ولا 
كيل تأخيرُ الوقتية إلى دخول وقتٍ آخر" (بعذر)": کسفر» ومطر. 


اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له) في صحيح مسلم 53٠١ :٤‏ 
وسئن الترمذي ٤‏ : 257055 فقد أوجب أكثر من ثلاثمئة عصر على صيرورة الظل مثلاً 
أو مثلين» وقس عليه» فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس علن العموم غير أن 
توزيعها عن تلك الأوقات عند وجودهاء ولا يسقط بعدمها الوجوب» كا في فتح 
القدير .198-191/:١‏ 

)١(‏ قال المصنف في الإمداد ص”177: «وكذلك يقدر لجميع الآجال: كالصوم والزكاة 
والح والعدة» وآجال المبيع» والسلم والإجارة» وننظر ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من 
الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص» كذا في كتب الآئمة 
الشافعيّة» ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات». 

(۲) للنصوص القطعية من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقات» فلا يجوز تركها إلا 
بدليل مثلهاء ومنها: قال  :‏ أَقوِ الصّلزة ِدُنُوكٍ المي £ الإسراء: ۷۸» أي لوقت دلوكها: 
أي زواهاء وقال كبْكَ: + إِنَّ ألصَّلَهَ كنتَ عل الوم كتنبا َوَفوصَا 7 4 الساء: 2٠0‏ وقال 
عَله: + حَفِظُوأ عل الصَصلوّتٍ £ البقرة: 0584 وعن أبي ذر ذه قال 4: (صل الصلاة لوقتها) 
في صحيح مسلم 48:١‏ 4» وعن ابن مسعود #: قال: (ما رأيت رسول الله صلل صلاة 
إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلّ الفجر يومئظٍ قبل ميقاتها) في 
صحيح مسلم!: 978» وصحيح البخاري ؟: 105. وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله يك في السّفر يؤخر الظهر ويُقَدَُمُ العصر ويؤخر المغرب ويقدم 
العشاء) في شرح معاني الآثار »١175 :١‏ ومسند أحمد 5: 2170 وإسناده حسن. كا في 
إعلاء السنن 7: 280 وغيرهاء وعن أبي قتادة 5د قال 4: (إنَِ ليس في النوم تفريط إِنَّ) 
التفريط عل من إريصل الصلاة حت يجيء وقت الصلاة الأخرئ) في صحيح مسلم :١‏ 
۳ء وصحيح ابن خزيمة ۲: 40 وغيرها. 

(۳) أما بغير عذر فلا يجوز مطلقاً في مذهب معتدٌ به» قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ۲ 04: 
«قد أجمعنا على أن ا جمع لا يجوز لغير عذره وأما حديث ابن عباس #:: (صلّ رسول 
الك كل الظور رال جما دة حرف ول مر قال أن لامر قات سيدا زر 





ويل" المرويٌ" في الجمع عاك تأخير الأول إلى قبيل آخر وقتهاء وعند 
فراغه دخل وقت الثانية فصلأها فيه”. 


فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس #2: كا سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته) 
في صحيح مسلم :١‏ : 599» وغيره. فقد ذكر الترمذي اتفاق العلماء ء عن عدم العمل به 
فقال في علله ١‏ : ۲۲۳ : جميعٌ ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ به بعش 
أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس ذ: (إن النبي 4# جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة. ..) فهذا الحديث مول علل الجمع الصوري» وهو أن الجمع بينهم| فعلاً بأن 
يصل كل واحدة منهما في وقتهاء فيصل الأول في آخر وقتهاء والثانية في أوّل وقتهاء فإنّه 
جع في حق الفعل» وإن إريكن جمعاً في الوقت» وهذا أفضل ما يحمل عليه جمعاً بينه وبين 
النصوص القطعية في أداء الصلاة في وقتها». 

)١(‏ قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق ق١1: :۸٩‏ «ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت 
الأول عل أله تجوز؛ لقربه منه كقوله غلا: + وَإِذا بل أله ايكون £ الطلاق:ٍ 3 “أي قاريق 
بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر علل الإمساك د بعد بلوغ الأجلء أو يحمل علن أن الراوي ظن 
ذلكء أو ظنّ الراوي آنا وقعا في وقت واحدء والدليل على صحّة هذا التأويل ما سبق 
ذكره عن ابن عمر وعلٌ ومثله عن جابر وأبي عثان وغيرهم #:). 

)١(‏ مثل حديث أي الطفيل عن معاذ بن جبل 5ك: (إنَ النبّ يل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس أَخرَ الظهرٌ إل أن يجمعها إك العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد 
زيغ غ الشمس عَجَلّ العصرّ إلى الظّهر وصَلَّ الظَّهِرَ والعصرٌ جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل 
قبل المغرب أخر المغرب حبق يصليها مع العش وإذا انحل بعد الغرب عبج العشاء 
فصلأها مع المغرب) في سنن الترمذي ۲ :۸ وسنن أبن اداود ١‏ : ۹ وغيرها. . ففي 
فتح باب العناية ١947 + ١‏ : قال أبو داود: «وليس في تقديم الوقت حديثٌ قائم» . وقال 
ا لجاكم: (احديث أي الطفيل ك موضوع؛ ولذا إريذكر الطّحَاوي هذه الرواية عن أبي 
الطفيل»» وينظر: اللذات فق 4V: r eg‏ 

(۳) وما یدل عل صحّة هذا التأويل فعل النبي 4 والصحابة د ومن ن ذلك: عن نافع وعبد 
الله بن واقد إِنَّ مؤذن ابن عمر ب قال : (الصلاةء قال : سر سر حتیٰ إذا كان قبل غيوب 
الشفق نزل فصلل المغربء ثم انتظر ا ا 0 
الله يل كان إذا عجّل به أمرٌ صَبَعَ مثل الذي صنعت) في سق أ اود وسین 
البيهقي الكبير ٠٠١ :١‏ وسنن الدارقطني ١‏ : ۹۲ وغيرهاء وإسناده صحیح» »كما في 
إعلاء السنن ۲: 286 وغيرها. وعن علي ڪا (إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب 


a 


إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام 

(ل1١)‏ في عرفة للحاج) لا لغيرهم » (بشرط ): أن صل احاح مع 
7 الإمام الأعظم): أي السلطان أو نائبه كلمن الظهر والعصر ولو سبق 
فيه" (و)بشرط ”7)(الإحرام) بحجٌّ لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصرء 
ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح”» 4)وصحّة الظهر فلو تَبَيّن فساده أعاده”. 
ويُعيدٌ العصرٌ إذا حل وقته المعتاد» فهذه أربعة* شروط لصحَّةٍ الجمع عند الإمام 


الشمس حتئ تكاد أن تظلم ار قط لحري قر بلع مدان وسفن فيصل 
العشاء» ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله 4 يصنع) في سنن آبي داود ۲: 2٠١‏ 
والأحاديث المختارة ۲: ۳۱۲ وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن 7: 85» وعن نافع 
هه قال: (خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس... فلا أبطأ قلت: 
الصلاة يرمك الله فالتفت إلي ومضيئ حتئ إذا كان في آخر الشفق نزل فصل المغرب. ثمّ 
أقام العشاء وقد توارئ الشفق فصلل بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله يلك كان إذا 
عجل به السير صنع هكذا) في سنن النسائي ١‏ : 5949» والمجتبيك :١‏ 1۸۷› وإسناده 
صحيح كبا في إعلاء السنن ۲ اللبوالعين تح قال عد ای وھداس علد أنه 
صلل كل واحدة منهما في وقتها »كما في تبيين الحقائق :١‏ 88» وغيره. 

(1) الظاهر أن المقصود أن سبق في الشروع فيهماء وإلا فلو أدرك إحدئ الصلاتين لا يجوز له 
الجمع» كا في حاشية الطحطاوي ص ١۸ء‏ وإذا أدرك شيئاً من الصلاتين مع الإمام 
جاز الجمع بينه) إجماعاًء كما في الجوهرة ١‏ 65 1. 

(۲) إن أحرم بعد الزوال فيه روايتان عن أبي حنيفة طيه: 

إحداهما : لا يجوز له الجمع حتئ لو صلل الظهر مع الإمام قبل أن يحرم بالحج ثم أحرم با حجّ 
قبل العصر إر يجز له الجمعء وإَّا يجوز إذا صلك الصلاتين جميعاً وهو حرم , بالحج. 

وثانيها : إذا كان محرماً قبل العصر أجزأه» وهو قول أبي يوسف ومحمد #؛ لأن الظهر لا يقف 
فعلها في وقتها عن شرائط الإحرام» وإِنَّا يحتاج إلى ذلك لتقديم العصر علل وقتهاء كا في 
الجوهرة١: ٠١١‏ ءومشى علل تصحيحه في الشرنبلالية١:‏ ١٠٦۲ء‏ ورد المحتار؟: ٠٠١‏ . 

(۳) أي ويزاد شرط سادس عند أبي حنيفة: وهو صحة الظهرء حت لو تبين فساد الظهر 
أعاده والعصر جميعاًء كا في التبيين. ينظر: الشرنبلالية :١‏ 775. 

(5) شرائط جواز الجمع عند أبي حنيفة 5ه خمسة: الوقت» وال مكان» والإحرام» والإمام» 
والجماعة» وعندهما: الإمام والجماعة ليسا بشرط. كما في الجوهرة النيرة .١95 :١‏ 





فيجمعٌ بين الظهر والعصر جمعٌَ تقديم» ويجمعٌ بين المغرب والعشاء بمزدلفة 





وعندهما": يجمع 0 ولو منفرداًء قال في «البُرهان»": وهو الأَظَهّر. 

(فيجمع) ا اخ (بين الظهِرٍ والعصر- جع تقديم) في ابتداء وقتٍ الظّمر 
بمسجدٍ نمرة» كما هو العادة فيه» بأذان واحدٍ وإقامتين”؛ ليه للجمع» ولا 
يفصل بينه| بنافلة”» ولا سنة الظهر©. 

(ويجمع) الحاج (بين المغرب والعشاء) جمع تأخير» فيصليهم (بمزدلفة) 
بأذانٍ واحبٍ وإقامةٍ واحدة؛ لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين» ولا يشترط هنا 


)١(‏ قالا: يجمع بينهما المنفرد؛ لأنَّ جوارٌ الجمع للحاجة إلى امتدادٍ الوقوف» والمنفردٌ محتاح 
إليه» ولأبي حنيفة ظله: أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص. فلا يجوز تركه إلا فيي 
ورد الشرع به» وهو الجمع بالجماعة مع الإمام» والتقديم لصيانة الجماعة؛ لاله يعسر 
عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرّقوا في الموقف لا لما ذكراه إذ لا منافاة» كا في الحداية 7: 
۷۱ 

(۲) وهو «البرهان في شرح مواهب الرحمن»: لإبراهيم بن موسئ بن أبي بكر الطرابلسي 
الحنفي» برهان الدين» ولد في طرابلس الشام» وأخذ بدمشق عن جماعةء وانتقل إلى 
القاهرة وتوني بهاء من مؤلفاته: سواهب:الرحمن في مذهب النعيان» ثم شرحه وسا 
«البرهان». و«الإسعاف لأحكام الأوقاف»)., (857 - 477 ه). ينظر: الأعلام :١‏ 5لاء 
ومعجم المؤلفين .111/:١‏ 

(۳) فعن جابر ذه: (إن رسول الله يي أذن ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصر ولر 
يصل بينهم| شيئاً) في صحيح مسلم ۲: .۸٩۰‏ 

(5) أي يكره للإمام والمأموم أن ول بال والتطوع أو شيء آخر بين الصلاتين» فإن 
اشتغل بصلاة أو عمل آخر ولو بعذر ماء يقطع فور الأذانء فيلزمه إعادة الأذان؛ 
لانقطاع فوره» كا في لباب المناسك ص6١‏ ”. 

)٥(‏ استثنئ العلامة مسكين: سنة الظهر تبعاً للذخيرة والمحيط والكانيء وا اف وا 
ا عل الأول يعاد الأذان للعص عر احا ايز الور 
الأول» كا في حاشية الطحطاوي ص »١18١‏ وحاشية الشلبي ؟: 55,» ورذ المحتار ۲: 


.: 
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وم تجزالمغرب في طريق مزدلفة» ويستحبٌ الإسفار بالفجر 
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سوئ المكان”" والإحرام 

(ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة) يعني الطريق المعتاد للعامّة؛ لقوله عل 
للذي رآه المغرب ف الطريق: «الصلاة أمامك)”, فإن َع وار یعده حتیٰ 
طَلَعَ الفجر أو خاف طلوعه صَخ". 


ع 


فا امال رتفي ات خد 
(يستحبٌ الإسفار) وهو التأخير للإضاءة (بالفجر) بحيث لو ظَهّرَ فسادها 
أعادها بقراءة مسنونةٍ قبل طلوع الشمس”؟ لقوله: #: «أسفروا بالفجر فإنّه 


)١(‏ أي مزدلفة» وكذلك يشترط الوقت» وهو وقت العشاء» كما في اللباب والمسلك ص7/. 

(؟) لأنَّ الجماعة سنةٌ في هذا الجمع» بخلاف الجمع في عرفة فإئَّها شرط» فلو صلاهما وحده 
جازء فعن ابن عمر ده قال: (جمعَ رسول الله 4 بين المغرب والعشاءٍ بجمع: صلل 
المغرب ثلاثأء والعشاءَ ركعتين بإقامةٍ واحدة) في صحيح مسلم ۲: 29/17 وصحيح 
البخاري ٠۰۲:۲‏ وغيرها. 

(۳) فعن أسامة 4 قال 45: (الصلاة أمامك فركب فلا جاء المزدلفة...) في صحيح مسلم 
؟: . وعن جابر #ه كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح. كما في إعلاء السنن :٠١‏ ۹٤ء‏ وغيرها. 

(5) أي لو صلل الصلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة [ريجزء وعليه إعادته) بها إذا 
وصلء ولا يصلي خارج المزدلفة إلا إذا خاف طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة 
إدراك وقت الصلاة» وفوت وقت الواجب للجمع» ولو إر يعدهما حت طلعَ الفجر 
عادت إلى الجواز بعدما حكم عليها بالفساد؛ فإن ذلك الحكم موقوف؛ لإيجاب الإعادة. 
كما في اللباب ص 779-777 وقال أبو يوسف ذه: يجزته صلاة المغرب في غير مزدلفة 
مع الإساءة؛ لاله أدّاها في وقتها المعهود. كا في فتح باب العناية١:‏ 10۸ وغيرها. 

(5) أي بحيث يقدر علل صلاة بقراءة مسنونة وهي أربعين آية أو أكثر» وترتيل إعادتها 
وإعادة الرضرء قبل طلوع الق إن فسندت» كا ق اة 15١2١‏ وشرح الوقاية 
ص۰۱۳۷ وتبيين الحقائق ۱: ۸۲. 





أعظم للأجر)”. 

وقال 4: «نوروا بالفجر يبارك لكم)”. 

ولأنَّ في الإسفار تكثيدُ الجماعة» وفي التغليس تقليلُهاء وما يؤدّي إل التكثير 
أفضل . 

رقيفية فصبرية ور قفن امو لقان 5 هال رشو الكل كن ينا 
الفجرٌ في جماعةٍ» َم قَحَدَ يذكر الله لا حتئ بطل الشمس» ثم صل ركعتين كانت 
له كأجر حجّةٍ تامَةٍ وعمرة تامّقا” حديث حسن. 

وقال وَلل: «مَن قال: دبر صلاةٍ الصبح» وهو ثان رجليه قبل أن يتكلّم لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله ا محمد يجيي ويميت» وهو على كل 
شيء قدير» عشر مرات» کب له عشرٌ حسنات, وي عنه عشرٌ سیئات» وفع له 


)١‏ فعن أبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم د قال 4: (أُسفْرُوا بالفجرء فإنَّه 
أعظمٌ للأجر) في صحيح ابن حبان »٠۷ :٤‏ وجامع الترمذي١:‏ 2584 وقال: حسن 
صحيح» وعن إبراهيم النخعي ذه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله 4 عل شيء ما 
اجتمعوا علل التنوير» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 185, والآثار »٠١ ٠١ :١‏ وشرح 
معاني الآثار :١‏ 185» قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۲۳۹: سنده صحيح. وقال 
الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 165: ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما 
كان رسول الله وَلق. 

(۲) فعن رافع بن خديج ذه قال #: (نوروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر) في شرح معاني الآثار 
١‏ , والمعجم الكبير 5: ٠١١‏ والمعجم الأوسفل ۳١‏ ومسند الشهات ١‏ 
۸ وفي رواية: (نوروا بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم) في المعجم الكبير :٤‏ 
*» وعبارة: (يبارك لكم) مذكورة في المبسوط :١‏ 185. 

(۳) فعن أنس ذه قال 45: (مَن صلل الغداة في جماعة» ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع الشمس» 
ثم صلل ركعتين كانت له كأجر حجّة وعمرة تامة تامة) في سنن الترمذي ؟: 24/4١‏ 
وقال: حسن غريب. 
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للرّجال 
عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مکروه» وحُرٍس من الشيطان» 
ول ريغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم» إلا الشرك باش ج قال التُرمذَيٌ: 
حديث حَسّن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. ذكره النووي”. 

وقال #: «مَن مَكث في مُصله بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمّن 
َعْتَقَ ربع رقاب من ولد إساعيل»”. 

وقال وَلل: ١مَن‏ مَكَّث في مُصله بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمّن 
أعَتَقّ ثهانَ رقاب من ولد إساعيل»*. 

وزاد الثواب لانتظار فرض» وني الأول لنفل. 

والإسفارٌ بالفجر مستحبٌ سفراً وحضراً (للرّجال) إلا في مزدلفة للحاجٌ» 


:5 وقال: حسن غریب صحيح. وسنن النسائي الكبرىل‎ .٥۱٠١ في سنن الترمذي ه:‎ )١( 
وغيرها.‎ »5 ١١/ :4 ومسند البزار‎ ۷ 

(۲) هو يحي بن شرف بن حسن ال حزامي الحورّاني النَوَوِيّ الشَافِعِيَ» أبو زكرياء حيي الدين» 
الَوَوِيٌّ: بغير ألفِ ويجوز إثبائةٌ بين الواوين» نسبة إلى نَوَا من قرئ حوران» وهو حرر 
المذهب الشافعي ومذهبه وملقحه ومرتبه. من مؤلفاته: «الأذكار»» و«منهاج الطالبين»» 
و«رياض الصالحين»؛ (575-5771ه). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ": 
17-4 وطبقات الأسنوي7: 777-/771», ومرآة الجنان٤:‏ 185-1/85. 

(۳) فعن العباس له قال ي: (لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحبٌ إل 
من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل) في مسند البزار٤: 2١١8‏ ومسند أحمد": 
٤‏ وعن أبي هريرة د قال ي: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلل فيه تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه ما إريحدث) في السنن الصغرئ ۲: /4. 

(5) فعن أبي أمامة ذف قال #: (لأن اقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى 
تطلع الشمس أحبٌ إِيّ من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد العصر 
حت تغرب الشمس أحبّ إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل) في مسند أحمد 
: 4 » وقال الأرنؤوط: حسن لغيره» والمعجم الكبير ۸: 2755 وغيرها. 


ا 
والإبرادُ بالظهرٌ في الصّيف» وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخيرٌ 
العصرما لم تتغيّر 
فان التغلیس” مم أفضل لواجب الوقوف بعده بهاء كا هو في حل الشّساء 
دائ)ً؛ لاله أقرب للستر» وني غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرّجال من الجماعة. 
(و)يستحبٌ (الإبرادُ بالظهرٌ في الضّيف) في كل البلاد؛ لقوله ي: «أبردوا 


الله قان فد َا حر من فیح جهنم )". 

ا E‏ (و)يستحت الله أي الظهر (في الشتاء)» وفي 
الربيع ول ن الظهر بالرّە^ (إِلا ف يوم غيم)؛ ج 
وقوعه قبل وقته» (فيؤخر) استحباباً (فيه): أي يوم الغيم؛ إذ لا كراهة في وقتّه. 
فلا يضر تأخيزه. 

وشحب (تأخرة) أضلاة (العضر) ضيف زا اة کان 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية*» وليتمكن من النفل قبله (مالم تتغير 


١ التغليس: وهو السواد المخلوط بالبياض قبل الإسفار» كما في مجمع الأنبر‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري ۳: 2١١89‏ وغيره. 

(۳) فعن أنس ذه: (كان رسول الله ¥ إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجّل) في 
سنن النسائي الكبرئ١:‏ 515» ورجاله ثقات من رجال الصحيح» كا في إعلاء 
السنن۲: 76 وغيرها. 

ار ا اي رس را واو ري صر امات 
الشمس بيضاء نقية) في س: كأ داو : ١١‏ وسكت عنه» فهو حسن عنده» ک| ذكره 
الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذري» كما في إعلاء السنن ۲ 00 وعن أم سلمة رضي 
الله عنهاء قالت: (كان رسؤل الله و شد تعجيلا للظهر متكي وام أشد تسيلا 
للعصر منه) في سنن الترمذي ٠ ٣ :١‏ ومسند أحمد 7: 075/84 ومسند أبي يعلل د 
5» وغيره» وفي الجوهر النقي ل لقح > كما في إعلاء 
السنن ؟: ۳۷. وعن إبراهيم النخعي #ه قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود ذه 
يؤخرون العصر إلى آخر الوقت» في الآثار 27١ :١‏ وغيره. 





1V 
الشمس» وتعجيلّه في يوم ل وتعجيل ا مغرب إلا في يوم غيم‎ 
الشمس) بذهاب ضوئهاء فلا يَتَحَيّر فيه البصرف وهو الصحيح”» والتأخير إلى‎ 
التختر مکرو؟ قري قال رسول الله 4: «تلك صلاة المنافقين _ثلاثاً  يجلس‎ 
أحدكم حتى لو اصفرت الشمس» وكانت بين قرني الشيطان» ينقر كنقر الديك لا‎ 
يذكر الله إلا قليلاً»".‎ 

الاجر مرضي وسفر. 

لواش (ضعيلة: أي العصر (في يوم ا ر ي 
الوقت المكروه. 

ا( رطاف ولا لضا شيو لادان 
والإقامةٍ فيه إلا بقدر ثلاثِ اذك ودر ريه ساد جبريل اقا بالنبيّ ككل 
بأل الوقت في اليومينء وقال 4: «إنَّ متي لن يزالوا بخير ماري ؤخروا ا مغرب 
إل اشتباكِ النجوم مضاهاةً لليهود»”» فكان تأخيرها مكروهاًء (إلاني يوم غيم)» 


)١(‏ اختلفوا في حد التغيير» قيل: هو أن يَتَعَيّر الشعاعٌ على الحيطان» وقيل: أن تعب الشمس 
بصفرة أو مرق وقيل: إذا بقي مقدار رمح ار تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: يوضع 
طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علل جوانبه فقد تعبرت وإن وقعت في 
جوفه إرتتغيّر» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت» 
وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :١‏ 87: والصحيح أن يصيرٌ القرصٌ بحال لا تحار فيه 
الأعين» روي ذلك عن الشعبي» قال الشبلي في حاشيته :١‏ ۸۳: قال شمس الأئمة 
السَّرَخس 5ه أخذنا بقول الي وهو اعتبار تغيّر القرص» وهو رواية عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف في النوادر؛ لأن تغيّر الضوء يحصل بعد الزوال e‏ 

(۲) فعن أنس #ه. قال #: (تلك صلاة المنافق» مجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) في صحيح مسلم :١‏ 2575 
وغيره. 

(۳) فعن العبّاس 4 عن النبيّ يي قال: (لا تزال أمتي بخير ما إر ينتظروا بالمغرب اشتباك 
اللوم فى سين :أن ذإود 0153/11 روسن ابو ما 0 ونيد لعن 1141/1 


۸ 
فتؤخر فيه» وتأخير العشاء إلى ثلث الليل 

وإلأمن عذرٍ سفر أو مرض» وحضور مائدة. 

والتأخير قليلاً لا يكره. 

وتقدَّم المغربء م الجنازة» ثم سنّة المغرب. 

إن يمُستحبٌ في وقتٍ الغيم عدم تعجليها ؛ لخشية وقوعها قبل الغروب 
لشدَة الالتباس (فتؤخر فيه) حتى يتيقن الغروب. 

(و)يستحبٌ (تأخير) صلاة (العشاء إلى ثلث الليل) الأول في رواية 
«الكنن) "موق «القدُوريٌ)” إلى ما قبل الثلثء قال #: «لولا أن شق على أمّتي 
لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)”. 


وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وسئن الدارمي ١‏ : /541» والمعجم الكبير/: ٠‏ وعن 
سلمة بن الأكوع ذيه: (إن رسول الله يك كان بُصلى المغرب إذا عربت الشمس وتوارت 
بالحجاب) في صحيح مسلم .54١ :١‏ 

)١(‏ وكذا في المختار والخلاصة وغيرهاء وعبارة القدُوري: إلى ما قبل ثلث الليلء وهما 
روايتان كا في الشرنبلالية عن البرهان» فلا حاجة إلى التوفيق با في البحر» ولا با في 
الدرر» ىا في رد المحتار١‏ :۷ وقال الزيلعي في التبيين١ AY:‏ : ندب تأخير العشاء إل 
ثلث الليلء وهذا نص عل أن التأخر إليه مسحب وفي القدوري: ا وب اتاجير 
العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وهذا يشير ر إل أنه لا يستحبٌ تأخيرها إلى ثلث الليل. 

(۲) لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبي البركات» حافظ الدين» من مؤلفاته: «الكافي 
شرح الوافي», و«الوافي», و«الكنزاء واتفسير المدارك»» و«المنار الأصول». قال 
اللكنوي: وكل تصانيفه RE‏ مُعتبرة عند الفقهاء مظ و لأنظار العلماء» 
(ت ۷١٠‏ ه). ينظر: الجواهر المضية۲: ۲۹٤‏ والفوائد ص”7١٠»‏ وتاج ص٤۷٠‏ . 

(۳) ينظر: ختصر القدوري .08:١‏ 

(5) فعن أبي هريرة ف قال : (لولا أن أشق ى علل أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو 
شطر الليل) في صحيح ابن حبان ۰١ : ٤‏ وسئن الترمذي :١‏ 270 وصححه . وعن أبي 
برزة ذنه: (كان رسول الله #4 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره ه النوم قبلها) في صحيح 


مسلم 557:١‏ وغيره. 





4 
وتعجيله ني الغيم» وتأخير الوتر إلى آخر الليل ن يثق بالانتباه. 
فصل: ثلاثةٌ أوقات لا يصح فيها شىء من الفرائض والواجباتٍ التي لزمت في 

وني المجمع الرّوايات»”: التأخير إلى النصفي مباح في الشتاء؛ لمعارضة دليل 
الندب» وهو قطعٌ السّمر المنهي عنه دليك الكراهةء وهو تقليل الجماعة؛ لأنّه أقلٌ 
ما يقوم الناس إلى نصف الليلء ذ فتعارضا فثبتت الإباحة, والتأخير إلى ما بعد 
الف م و ا ف ا فى + وه ر 

(و)يستحبٌ (تعجيله): أي العشاء (في) وقت (الغيم) في ظاهر الرواية؛ لما 
في التأخير من تقليل الجماعة لمظئة المطر والظلمة. 

وقيدنا السمر بالمنهي عنه: وهو ما فيه لغوء أو يفوت قيام الليلء أو يؤدّي 
إلى تفويت الصبح» وأما إذا كان السمر لمهمة» أو قراءة القرآن. وذكر» وحكايات 
الصالحين» ومذاكرة فقه» وحديث مع ضيف فلا بأس به. 

والنهيٌ؛ ليكون ختم الصحيفة بعبادة کا يُدقت بها؛ ليمحئ ما بينهيا من 
الزلأت : إن اسک يذو هبن السات 4 هود: .1١5‏ 

(و)يستحبٌ (تأخير) صلاة (الوثر) ضد الشفع -بسكون التاء وفتح الواو 
وكسرها -(إلى) قبيل (آخر الليل لن يثق بالانتباه)» وإلا يوتر قبل النّوم؛ لقوله 
2 «مَن خاف أن لا يقومٌ آخر الليل فليوتر أوّله» ومّن طَمِعَ أن يقو آخر الليل 
ليوك فان صلاة الليل مشهودة» وذلك أفضل)"”» وسنذكر المخنلاف في 
وتر رمضان. 

(فصل) 
في الأوقات المكروهة 
(ثلاثة أوقات لا يصح فيها شي من الفرائض والواجباتٍ التي لزمت في 


(۲) في صحيح مسلم ۱ : ۹ء وغره. 





۷۰ 
ثلاثة نه أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجباتٍ التي لزمت في الذمّة قبل 
دخويها: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفعَء وعند استوائها إلى أن تزول» وعند 

اصفرارها إلى أن تغرب 
الذمّة قبل دخوها): أي الأوقات المكروهة: 
أوّها: (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيضٌ قدرٌ رمح أو رحين. 
(و)الثاني: (عند استوائها)" في بطن السماء (إلى أن تزول): أي تميل إلى جهة 
الاب 
(و)الثالث: ا حتيل تقدرٌ العين عل مقابلتها (إلى 
أن تغرب)؛ لقول عقبة بن عامر 45”: «ثلاثةٌ أوقات نانا رسول الله ## أن نصلي 


)١(‏ قال البرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء ء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار 
إل أن تزول. الشمس» ولا خفن أن وال الشمس إِنَّا هو عقيب انتصاف النهار بلا 
فصلء وني هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة 
بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان» أو المراد بالنهار الشرعيء وهو من أوّل طلوع 
الصبح إلى غروب الشمس» وعلل هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به 
اه. إساعيل ونوح وحموي. وني القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوال» فقيل: 
و لضت النهار إن لوال لررية أن تعبا علد عن لبي ال بون ع الصواذة لات 
النهار حت تزول الشمس. قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا؛ لأنَّ النهي عن 
الصوادة فيه يجتو رر و اعد وعزا في القَهُستانّ القول بأنَّ المراد اتتصاف النهار 
العرني إلى أئمة ما وراءِ النهرء وبأن المراد انتصاف النهار الشرعي» وهو الضحوة الكبرئ 
إلى الزوال إلى أئمة خوارزم. كما في ردّ المحتار١:‏ ١۷ء‏ وغمز عيون البصائر ۷: .٠١١‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيّ» أمير من الصحابة» كان رديف النبي غ 
وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة ٤٤‏ 
ه وعزل عنها سنة ٤١‏ وولي غزو البحرء كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارتء من الرماة» 
وهو أحد من جمع القرآن» قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إل الآن (أي إلى عصر ابن 
e‏ 
٥‏ حديثاًء ومات بمصر سنة (0 ه). ينظر: الأعلام ۲٤١ :٤‏ والاستيعاب في معرفة 


فيهاء وآن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالهها حتى تزول» 
وحين تضيف إلى الغروب حتل تغرب»)”» رواه مسلم. 

الاد ل أن تقر اة لار اد الد غر کروم فک يد عنهنا 
للملازمة بينهماء وقد فْسَرَ بالسّنة: «نهانا رسول الله ا أن نصلي على موتانا عند 
ثلاث: عند طلوع الى الخ»”. 

وإذا أشرقت الشمس» وهو في صلاة الفجر بَطَلَت”» فلا ينتقض وضوؤه 
بالقهقهة بعده» وعلل ّا تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة". 

ولا ننهئ كسالك العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لآئَّم قد يتركونها 


الأصحاب ۳: 2٠١7017‏ وأسد الغابة 5: .0١‏ 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر بء قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نُصلي فيهن» أو 
أن نقبرَ فيهنَ موتانا حين تطلعَ الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتئ تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) في صحيح مسلم :١‏ 
0 وغيره. 

0 قال الزيلعي في نصب الراية :75١7 :١‏ «وقد جاء بتصريح الصلاة فيه» رواه الإمام أبو 
حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد 
عن موسئى بن علي به قال: نهانا رسول الله 4# أن نصلي علل موتانا عند ثلاث: عند طلوع 
الشمس إلى آخره». 

(۳) وعن أبي يوسف 4: لا تبطل» ولكن يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتمٌ» موي عن 
كشف الأصول ذكره السيد» وروي عن أبي يوسف #ه أيضا: جواز الفجر إذا ر يكن 
تأخيره إلى الطلوع قصداء كما في حاشية الطحطاوي ص187١.‏ 

(5) صرح في البُرهان وغيرها بانقلابها نفلاً علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د. فعل قول 
كل هو في حرمة الصّلاة أو حقيقتهاء فتنتقض طهارته بالقهقهة؛ كا في إمداد الفتاح 
ص5 18. 
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ت 


ويصمٌ أداء ما وجب فيها مع الكراهة: كجنازة حضرت» و دة انه فلت :قفا 
كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة 
بالمرّة» والصحّة علل قول مجتهدٍ أولى من الترك”". 

(ويصحٌ أداء ما وجب فيها): آي الأوقات الثلاثة"» لكن (مع الكراهة) في 
ظاهر الرواية: (كجنازة حضرت» وسجدة آية ثَلِيّت فيها)ء ونافلة م شرع فيهاء أو 
َدَّرَ أن يُصلي فيهاء فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية» فإن مضل عليها 
صحء (كم) صح عصر اليوم) بأدائه (عند الغروب)؛ لبقاء سببه» وهو الجزع 
المتصل به الأداء من الوقت» (مع الكراهة) للتأخير المنهيّ عنه. لالذات الوقت» 
بخلافٍ عصر مَضَى؛ للزومه كاملاً يخروج وقته» فلا يُؤْدَ في ناقص. 


)١(‏ ذكر المصنف في الإمداد ص ١180‏ هذه الفائدة عن قنية المنية للزاهدي. ونص عليه أيضاً 
في الدر المختار١: ٠۳۷١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :۳۷١ :١‏ «وعزاه صاحب 
المصفئ إلى الإمام حميد الدين عن شيخه الإمام المحبوبي وإلى شمس الأئمة ا حلواني» 
وعزاه في القنية إلى الحلواني والنسفي. فسقط ما قيل: إن صاحب القنية بناه عل مذهب 
المعتزلة من أنَّ العامي له الخيار من كل مذهب ما يبواه والح ع أن الى وان 
وأنَّ تتبع الرخص فسق». 

(۲) الأوقات المكروهة نوعان: 
الأول: الشروق والاستواء والغروب» فلا ينعقد فيه شيء من الصلوات إذا شرع بها فيه 
وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيها» وعصر 
يومه» والنفل» والنذر المقيّد مهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده» فتنعقد هذه الستة بلا 
كراهة أصلاً في الأول منهاء ومع الكراهة التنزيبية في الثانية» والتحريمية في الثالثة» وكذا 
في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقتِ غير مكروه. 
والثاني: ما بين الفجر والشمسء وما بين صلاة العصر إلى الاصفرارء فإنه ينعقد فيه جميع 
الصلوات من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ‏ وهو ما يتوقّفٌ وجوه علل فعله: 
كمنذور وركعتي الطواف وسجدتي سهو ‏ فإِلّه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع 
والقضاء في وقت غير مكروه. كا في الدر المختار ورد المحتار .٠۷۳ :١‏ 


VT 
ان هيا بي كالمنذور.‎ Es SS والأوقات الثلاثة‎ 
ورک الطوافه ویک اتدل بع طلق الفجر بأكثر من سنته‎ 





(والأوقات الثلاثة) ا مذكورة (يكره فيها النافلة كراهة تحريم» ولو كان ها 
سبب: كالمنذور. وركعتي الطواف)» وركعتي الوضوء» وتحية المسجد. والسنن 
الرواتب”» وني مكة”» وقال أبو يوسف #5: لا تُكرٌه النافلة حال الاستواء يوم 
الشمعة”©؛ ل 2 في حديث عقبة ذه ا2 . 


(وبكره التنقّل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته) قبل أداء الفرض؛ لقوله 
#: «ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لاصلاة بعد الصبح إلا ركعتين»”؛ وليكون جميع 


)١(‏ كأن يصلي سنّة الفجر وقت الطلوع» ولا يظهر في غيرها؛ لأنَّ وقت الإستواء والغروب 
ليس فيه سنن رواتب» وإن كان الفرض قضاء فلا سئة له» ولو أطلق السنن ليشمل 
الكسوف لكان أول» كا في حاشية الطحطاوي ص۸۸٠.‏ 

)١(‏ ذكر الشافعية إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة استدلالاً بالحديث 
الصحيح: (يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلن أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار)» فهو مقيدٌ عندنا بغير أوقات الكراهةء لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي 
الطواف فيها وإن جَوّزوا نفس الطواف فيهاء خلافاً الك كما صرح به في شرح اللباب» 
كما في رد المحتار :١‏ ۳۷۲. 

(۳) وقرّاه ابن المام» وني الحاوي القدسي: وعليه الفتوى. ا في حاشية الطحطاوي 
ص188. وني الدر المختار :۳۷١ :١‏ وهو المصحح المعتمد كذا في الأشباه. لكنّ المتون 
والشروح علل خلافه» كما في رد المحتار ١‏ : 7/ا. 

(6) أي استثني النهي الوارد في حديث عقبة #ه السابق ذكره بحديث أب قتادة #ه عن النبي 
#: (ألّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: إِنَّ جهنم تسجر إلا يوم 
الجمعة) في سنن أبي داود ٠۲ :١‏ والسنن الصغرى 7: 14ء وحديث أبي هريرة ظفه: 
(إنَّ رسول الله يك هى عن الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم الجمعة) في 
مسند الشافعي ۲٥۸ :١‏ ومعرفة السنن 5: ١۳١٠ء‏ وغيرها. 

(5) فعن يسار مول ابن عمر # قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: يا 
يسار» كم صليت؟ قلت: لا أدرئ» قال: لا دریت» إن رسول الله يك خرج علينا ونحن 





۷٤ 
وبعد صلاته» وبعد صلاة العصرء وقبل صلاة المغرب‎ 
القت مش لا بالفر ى ولد فف قراءة سنة الج‎ 

(و )يكره التنفل (بعد صلاته): أي فرض الصنبح: 

(و)يكره التنمّل (بعد صلاة) فرض (العصر) وإن ل رتتغيّر الشمس؛ لقوله 
4: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر 
حتئ تطلع الشمس)"» رواه الشيخانء والنهيّ بمعنى في غير الوقت» وهو جعل 
الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حك وهو أفضل من النفل الحقيقي" فلا 
طبر سل نر تفي وس لد تير او 

(و)يكرَه التتفل (قبل غتلاة ل انين كن اتن کد إن 
شاء إلا المغرب) 


تصني هذه الصلاةء فقال: ال تاقيم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا 
سجدتان) في مسند أحمد ۲: 5 »٠١‏ وسنن أبي داود ۲: 75. وعن حفصة رضى الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله 4 إذا طلع الفجر لا يصن إلا ركعتين خفيفتين) في صحيح 
مسلم ١‏ :60 وغيره. 

)١(‏ في صحيح مسلم ٥٦۷ :١‏ وصحيح البخاري 5٠٠ :١‏ » وغيرهما. 

(0) أي الشغل الحكمي بالفرض أوك من الشغل الحقيقي بالنفل» وهذه الأولوية إلا هي 
بالنظر إل النفل» فلا يظهر في حق الفرض. كا في حاشية الطحطاوي ص۱۸۹. 

(۳) أي إن المصنف قيد بالتنفل» ومفهومه أنَّ الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة. 
كما في حاشية الطحطاوي ص184١.‏ 

(4) فعن بريدة ذه قال #: (بين كل أذانين صلاة لن شاء إلا المغرب) في المعجم الأوسط ۸: 
4» وغيره. وعن طاوس ذه قال: «سئل ابن عمر كك عن الركعتين قبل المغرب» 
فقال: ما رأيت أحداً عن عهد رسول الله 4 يصليهما» في سنن أبي داود ؟: 255 قال 
النووي: إسناده حسن» كما في إعلاء السنن ۲: 404 وغيره. وعن جابر ظ4 قال: «سألنا 
نساء رسول الله 4# هل رأيتن رسول الله يي يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير 
أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين 
قبل العصر فصليتهم| الآن»» رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن كا في نصب 





Vo 


وعند خروج الخطيب حتى يفرع من الصّلاة 
قال المَطَابي": يعنى الأذان والإقامة”. 


(و)يُكره التنفل” (عند خروج الخطيب) من خلوته وظهوره (حتى يفرع 
من الصّلاة) للنهي عنه"» سواء فيه خطبة ال جمعة » والعيد» والحسّء والتكاح 


الا ينظو اع اليف وھا وعن حماد 4 أنه سأل 
إبراهيم النخعي ذه عن الصلاة قبل المغرب قال: فنهاه عنها وقال: «إنَّ رسول الله كل 
٤١ lI mT‏ 
والدراية :١‏ ۱۹۹4ء وقال التهانوي في إعلاء السننِ 7: 15: رجاله ثقات مع إرساله. 

(۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الطاب لطبي البْسَتِيٌ» والتطاب: نسبة إلى جده 
التَطّاب» وقد صحح ابن خلكان أن اسمه حمد وليس أحد» من مؤلفاته: «معالر السنن 
في شرح سنن أبي داود»» و«اغريب الحديث»»ء و«أعلام السنن في شرح البخاري». 
(«ت88"ه). ينظر: مرآة الجنان؟: 570 -575, والأنساب": ١٠8"ء‏ والعبر۳: ۳۹. 

(0) قال الخطابي في معالر السنن :١‏ ۲۷۷- ۲۷۸: «قلت: أراد بالأذانين: الأذان والإقامة» 
حمل أحد الاسمين علل الآخرء والعرب تفعل ذلك: كقوهم: الأسودين للتمر والماى 
وإنَّا الأسود أحدهماء وكقوهم: سيرة العمرين» يريدون أبا بكر وعمر ا وإِنَّا فعلوا 
ذلك؛ لأنّه أخف عل اللسان من أن يثبتوا كل اسم منهم| عل حدته ويذكروه بخاص 
صفته» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الأذانين حقيقة» الاسم لكل واحد منه)؛ لآن 
الأذان في اللغة معناه الإعلام» ومنه قوله عَللل: + واد مت اله ورَسُولِوء 4 التوبة: *» فالنداء 
بالصلاة أذان بحضور الوقت» والإقامة أذان بفعل الصلاة». 

() أي تية السجد وسن الجمعة؛ وفلك هو الروي عن عل وابن “عياش وان غم 
وسعيد بن المسيب #ه: «أئّم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام)» 
RE‏ 4 كه 4ه واحرج عملوق الموطا١‏ : ٢‏ عن 
ارو بن أي مالك «أتّبم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 

حت يخرج عمر....»» وهذه الكراهة من حين خروج الإمام: أي من بيته المتصل 

بالمسجد» أو من بيت أعد له في المسجد علل حدة» أو صعوده علل المنبر للخطبة إلى تمام 
صلاته» ىا في عمدة الرعاية .١6٠١ :١‏ 

(5) الوارد في فرضية الاستماع» والتنفل يل بالاستماع» فلا يعارضها خبر الواحد» ومنها: 
عن عطاء الخراساني ذه قال: كان نبيشة الذي ذه يحدث عن رسول الله ل: (إنَّ المسلم 





۷٦ 
وعند الإقامة إلا سنة الفجرء وقبل العيدين ولو فى المنزل» وبعده في المسجد‎ 
والختم» والكسوف» والاستسقاء.‎ 

(و)يُكره (عند الإقامة) لكل فريضة (إلاشئة الفجر)" إذا أمِنَ فوت 
الجماعة. 

(و )يكره التنفّل (قبل) صلاة (العيدين» ولو) تنل (في المنزل» و)كذا 
(بعده): أي العيد (في المسجد): أي مصلل العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور؛ 


إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذئ أحداء فإن إريجد الإمام خرج صلل 
ما بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتئ يقضى الإمام جمعته 
وكلامه إن لر يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) ‏ في 
مسئد أحمد ١ : ٥‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲ : ا/ا١ا‏ : ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أحمد. وهو ثقة -؛ لأنّ الأمر بالمعروف فرض» وهو يحرم في هذه الحالة» فما ظَنّك 
بالنفل» فعن أبي هريرة طف قال £ (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم ا جمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت) في صحيح مسلم ؟: . وعن ابن عمر كه قال كَلة: (إذا دخل 
أحدكم المسجدء والإمام علل المنبر» فلا صلاة» ولا كلام» حتئ يفرغ الإمام) في المعجم 
الكبير .7”77٠‏ وحسنه» كما في إعلاء السنن ۲: 1۸. 

)١(‏ فيأتي بسنةٍ الفجر في البيتٍ أو عند باب المسجدء أو المسجد الصيفي» أو خلف اسطوانة 
أو في آخر المسجد بعيداً عن الصفوف في ناحية منه» ويُكره أن يصليها الطاً للصفٌ 
حَالفاً للجاعة» أو خلف الصف من غير حائل» والأول أشدّ كراهة» كا في حاشية 
الطحطاوي ص .١5١‏ فعن أبي الدرداء ه: «أنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثمّ يدخل مع القوم في الصلاة» في شرح 
معاني الآثار١:‏ هلالا وعن أبي عثمان ذه قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن النطاب 
ذه في صلاة الفجر فيصلي الرّكعتين في جانب المسجد ثمّ يدخل مع القوم في صلاتهم» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۲: 201 وغيره. وعن ابن عمر فود و بصي الصبيح 
واريكن صلل الرّكعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم 
نه صل مع الإمام) ف شرح معاني الآثارا : هلال ففيه 3 صلاهما ف المسجد؛ لان 
حجرة حفصة رضى ي الله عنها من المسجد. 





VV 

وبين الجمعين في عرفة و مزدلفة» وعند ضيق وقت ال مكتوبة» ومدافعة الأخبثين. 
وحضور طعام» وما يشغل البال وتَخِلَ باخشوع. باب الأذان 
لألّه 4# «كان لا يُصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع إل منزله صل ركعتين»”". 

(قكر العتر ريق یوق شفرف وکر ا و 
(مزدلفة)ء ولو بسنة المغرب على الصحيح؛ لاله 5 «لریتطوع بينه|)”". 

(و )يكره (عند ضيق وقت المكتوبة)؛ لتفويته الفرص عن وقته. 

(و )يكره التنفّل كالفرض حال (مدافعة) أحد (الأخبثين) البول والغائط*» 
وكذا الريح. 

(و)وقت (حضور طعام) تتوقه نفسه 

(و)عند حضور كل (ما يشغل البال) عن استحضار عظمة الله تعال» 
والقيام بحق خدمته. ( ونل بالخشوع) في الصلاة بلا ضرورة؛ لإدخال النقص في 
المؤدّئء والله الموفق بمنه. 


0 


(باتٌ الأذان) 
اذكو الأوقاك ال هئ اساب كاهو غ هه انه مهما قد وان 


)١(‏ فعن أبي سعيد الحندري خ4 قال: (كان رسول الله يلا يصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع 
إلى منزله صلل ركعتين) في سنن ابن ماجة١: »5٠١‏ وغيرهاء وعن ابن عباس #د: (أن 
رسول الله خرج يوم أضحئ أو فطر فصلل ركعتين لر يصل قبله| ولا بعدهما) في 
صحيح مسلم 1:7 ET E‏ 

ال رسول الله ل أَذْنَ ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام فصل العصرّ وار 
يصل بينهم| شيئاً) في صحيح مسلم۲: .۸٩۰‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان) 
في صحيح مسلم 797:١‏ وصحيح ابن خزيمة 11:7. وغيرها. 

(4) فعن أنس خب قال وَل: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) في صحيح 


مسلم »2 وغيره. 





وإيجابه. ذَكَرَ الأذانَ الذي هو إعلام بدخوهاء وقدّمَ السب على العلامة؛ لقربه؛ 
ولان الأوقات إعلامٌ في حى ال خواص”» والأذانُ إعلامٌ في حقٌّ العوام. 

والكلامُ فيه من جهة ثبوته» وتسميته» وأفضليته» وتفسيره لغةً وشريعة 
وسبب مشروعيته» وسببه» وشرطه» وحکمه» ورکنه» وصفته» وكيفيته» ومحل 
شرع فيه» ووقته» وما يطلب من سامعه» وما اعد من الثواب لفاعله. 

فيو ته بالكدات والستة: 

وتسميته" أذانأ» لاله من بات التفعيل: 

واختلف في أفضليته» عندنا الإمامة أفضل منه". 

اء الإعلام» وشريعة: إعلام محصوص. 

وسببٌ مشر وعيته: مشاورة الصحابة د في علامة يعرفون بها وقت الصلاة 
مع النبي 8 

وشرع في السنة الأولى من الحجرة» وقيل: في الثانية في المدينة المنورة. 


)١(‏ أي العلماء فام يعلمون الأوقات بالعلامات الشرعية من بلوغ الظل المثل مثلاً فقدم ما 
يختصّ بالنواص لشرف مرتبتهم. كا في حاشية الطحطاوي .559:١‏ 

() المراد بها لفظه» فإنه يتكلم فيه من جهة اشتقاقه. كا في حاشية الطحطاوي١:‏ 179. 

(۳) قال ابن اهام في فتح القدير١: :٠٠١‏ «الإمامة أفضل من الأذان؛ لمواظبته 4 والخلفاء 
الراشدين #د عليها». وأما قول عمر #ه: «لولا خلافتي لأذنت» فلا يستلزم تفضيله 
عليها؛ لأنَّ مراده لأذنت مع الإمامة» فيفيد أنَّ الأفضل كون المؤذّن هو الإمام وهذا 
مذهبناء وعليه كان أبو حنيفة ذه كا يعلم من أخباره. ولفظ كلام سيدنا عمر 5ه: عن 
قيس بن أبي حازم» قال: «قدمنا على عمر بن الخطاب» فسأل: من مؤذنكم؟ فقلنا: 
عبيدنا ومواليناء فقال بيده هكذا يقلبها: عبيدنا ومواليناء إن ذلكم بكم لنقص شديد. لو 
أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت» في سنن البيهقي الكبرئ١:‏ 7744777 4» ومصنف عبد 
الرزاق١:‏ 487» ومصنف ابن أبي شيبة۱: "701 . 





وسية فر الوقفكه وهو فوط له و كرا باللفط العري عل 


الصحيح من عاقل”". 
وشرط کاله : کون الوذه ا عام لر اهر فاخو 


3 و 


الناس» زاجرامَن كلف عن الجماعة» صيّاً بمكان مرتفع» مستقبلاً. 
وحكمه: لزوم” إجابته بالفعل والقول. 
وركنه: الألفاظ المخصوصة. 
وصفته: سئة نو كلة: 


وكيفيته: الترسّل. 


(۱) وفي مواهب الرحمن ق ٠١‏ بء ومنح العَمًار: لا يصح الأذان بالفارسية وإن علم عل 
الأصح» وني المبسوط١:‏ ۳۷: روك ا حسن عن أبي حنيفة: أن من أذن بالفارسية» 
والناس يعلمون أنه أذان جازء وإلا فلا؛ لان المقصود هو الإعلام وإريحصلء وفي الحداية 
١ه‏ والتبيين١: :1١١‏ في الأذان يعتبر التعارف. لكن في الجوهرة آنه يصح الأذان 
بالفارسية كا أشار إليه في شرح الكرخي. 
قال اللكنوي في آكام النفائس ص۷٠‏ :إن جع أذكارٍ الصّلاة من التكبير إلى السّلام عل 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فإئَّها تجوز بالفارسيّة عنده وإن قَدِرَ علل العريّة 
وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العربيّة, فالظاهرٌ أن الأذانَ أيضاً یکون علل الخلاف» 
وأا تصحيخ آنه لا زی بالفارسيّة وإن لمأ أذان كا ذَكرَهُ جماعة من المتأخرين» فإن 
كان ا مراد به آله لا رئ لأداء السنة ويلم من الأذان بالفارسية الكراهة؛ فلا كلام فيه. 
و أذكار الصّلاة فيه» وإن كان المراد أله لا زئ مطلقاء وا غا 
كإعادة الأذان جنب فلا يظهر وجهه من بين ما عداه من أذكار الصَّلاة خصوصية» فإن 
كان ذلك لوروده بالعريٌ» بلسانِ الك النازل من السماء فكذلك كل الأذكارٍ واردةٌ 
بالعربيّة عن لسانٍ صاحب الشّريعة البيضاء فليحرّر». 

EE N E ES‏ اقول القع قبطت 
وفيه حرج» والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط. وقال الحلواني: تندب باللسان وتجب 
الإجابة بالقدم؛ كما في الدر المختار١‏ : 8457. 


A* 
سُنَّ الأذان» والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردأء أداءً أو قضاءً سفر‎ 

حضراً للرجال 

ووقته: أوقات الصلاة ولو قضاء. 

ويُطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل. 

وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه. 

(سُنَّ الأذان) فليس بواجب عل الأصحٌ”؛ لعدم تعليوه الأعرابي. 

(و)كذا (الإقامة سنة مؤكدة) في قوة الواجب؛ ل النبي وَل: «إذا حَضَرَت 
الصلاة فليؤدّنَ لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم”» وللمدوامة عليه) (للفرائتض). 
ومنها: الجمعة» فلا يؤذَّن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر» فلا يقع أذان العشاء 
للوتر عن الصحيح”» (ولو) صل الفرائض (منفرداً) بفلاة» فإنَّهِ يُصلي خلفّه جندٌ 
من جنود الله عل (أداة) كان (أو قضاءً» سفراً أو حضرراً), كا فعله النبي كله 
(للرجال. 


ست 
2 


)١(‏ وأطلق بعضهم اسم الواجب عليه؛ لقول محمّد #ه: لو اجتمع أهل بلدة علل تركه 
قاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته. وعامة المشايخ علل الأول والقتال عليه؛ 
لا آنه من أعلام الدين وني تركه استخفاف ظاهر به. قال في المعراج وغيره: والقولان 
متقاربان؛ لأن ¿ المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك: يعني وإن كان مقولاً 
بالتشكيكء نهر» واستدل في الفتح على الوجوب بأنَّ عدم الترك مره دليلٌ الوجوب. كا 
في رد المحتار١:‏ 7/5. 

(0) في صحيح البُخاري١: ۲۲١‏ وصحيح مسلم١:‏ 516» وسنن النّسائيّ الكبر١:‏ 
٠‏ وصحيح ابن حبان؟ : 051 وغيرها. 

اكاتك لعفت هذا لصحي راحب انيرا ]ف الشرنيلالية:١‏ : 0 مخالفاً لما 
قاله ابن امام في فتح القدير١: 4٠‏ 5: «أذان العشاء إعلام بدخول وقته؛ لأنَّ وقته 
وقتها». 

)٤(‏ فعن سلمان الفارسي ه. قال 5: (إذا كان الرجل بأرض قي» فحانت الصلاة فلیتوضاء 
فإن لر يجد ماء فليتيمم» فإن أقام صل معه ملكان» وإن أذن وأقام» صلل خلفه جند من 


۸۱ 

وكرها للتساء» ويُكبّر في أَوّلهِ أربعاًء ويثني تکبیر آخره كباقي ألفاظه» ولا ترجيع 
في الشهادتين, والإقامة مثله. ويزيدُ بعد فلاح الفجر 

وكرها): أي الأذان والإقامة (للتساء)؛ لما رُوِي عن ابن عمر :من 
كراهتِهما هن (و)أشار إل ضبط ألفاظه بقوله: (يُكبّر في أَوّله أربعاً) في ظاهر 
الرّواية» وروى الحسن ذه مَرّتين» ويجزم الرّاء في التكبير” ويُسَكن كلمات الأذانٍ 
والإقامة في الآذان حقيقة» وينوي الوقف في الإقامة”؛ لقوله #: «الأذان جزم» 
والإقامة جزم» والتكبير جزم»*: أي لافتتاح الصلاة. 

(ويثني تكبير آخره) عوداً للتعظيم (كباقي ألفاظه) وحكمة التكرير: تعظيمٌ 
شان الصّلاة في نفس السّامعين. 

(ولا ترجيع في) كلمتي (الشهادتين)؛ لأنَّ بلالا # إريرجع"» وهو أن 
يخفص صوته بالشهادتين, ثم يرجع فيرفعه بهما. 

(والإقامة مثلّه)؛ لفعل اَلّكِ النازل" (ويزِيدٌ) المؤذّن (بعد فلاح الفجر) 


جنود الله ما لا يرئ طرفاه) في مصنف عبد الرزاق١: ٠٠١‏ وغيره» وتام الآثار الواردة 
في هذا في تدوير الفلك في حصول الجاعة با جن والملك للكنوي بتحقيقي. 

TIT: ۲ فعن ابن عمر د أنه قال : اليس علل النساء أذان ولا إقامة» في معرفة السنن‎ )١( 

E‏ لمكي الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف ورفعها خطأء وأما التكبيرة 
الأوى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة» فقيل: محركة الراء بالفتحة علل نية 
الوقف » وقيل: بالضمة إعراباًء وقيل: ساكنة بلا حركة علل ما هو ظاهر كلام الإمداد 
والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية» والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن 
الطلبة» كا في رد المحتار١‏ : 7/7. 

(5) لله ريقف حقيقة؛ أن الوب فيه امد عاق نناسية المتخظاوى :6 : 

.۷ ٤ :7 موقوفاً علل إبراهيم يم النخعي ذه في سنن الترمذي ۲: 45» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

ل 0 
7 وشرح الوقاية ص٠5١.‏ 

0) فعن عبد الرحمن بن أبي ليك له قال: «حدثنا أصحابٌ محمد # أن عبد الله بن زيد لا 
رأئ الأذان أت النبي يه فأخيره. فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنی مثنول وأقام 





AY 
الصلاةٌ خيرٌ من النوم مَرّتينء وبعد فلاح الإقامة: قد قامت الصّلاةٌ مَرّتِين ويتمهّل‎ 
فى الأذان‎ 
قوله: (الصلاةٌ خيد من النوم) يُكرٌّرُها (مَرّتين)؛ لأنَّ النبيّ لامر به بلالا خد‎ 
وخص به الفجر؛ لاله وقت نوم وغفلة.‎ 

(و)يزيد (بعد فلاح الإقامة: قد قامت الصّلاة) وها (5 مَرتين) كا فعله 
امَلَّك” (ويتمهّل) يترسّل (في الأذان) بالفصل بسكتة بين كل كلمتين” 


مشن مثنل وقعد قعدة) في صحيح ابن خزيمة١:‏ ١۹ء‏ والآحاد والمثاني؟: 28/5 
وشرح معاني الآثار١: »١7١‏ وإسناده صحيح» كا إعلاء السنن 7: 444 وعن الشعبي 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: «سمعت أذان رسول الله يل فكان أذانه وإقامته مثنى 
مثنول») في مسند أبي عوانة :١‏ 2751/5 وغيره» وهو مرسل قوي. كا في إعلاء السنن 7: 
-۱۹. 

)١(‏ فعن بلال 5ه: (أنّه أتى النبي 45 يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم» فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك) في سنن 
ابن ماجة١:‏ ۲۳۷ وا معجم الكبير١: .٠ ٤‏ وفي رواية: (ما أحسنّ هذا يا بلال! اجعلة 
في أذانك) في المعجم الكبير ٠١ :١‏ وعن بلال ذه: «أمرني رسول الله كَل آن لا أثوب 
إلا في الفجر» في سنن الترمذي١:‏ ۳۷۸ وسئن البيهقى الكبير١:‏ 2475 ومسند أحمد”: 
4 وقال الأرنؤوط : سين بمجموع طرة :وشواهذه وهذا إا مت المع قل 
بن عاصم ولانقطاعه. 

(۲) فعن معاذ بن جبل #ه قال: «جاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار #ه» وقال فيه: 
فاستقبل القبلة قال: لله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد» أفهد أن مدا وسول' الله اسهد أن عمد رسون الل نغ الصلاة رن 
حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» ثم أمهل هنية» ثم قام فقال مثلها 
إلا آنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة...» في 
سنن أي داو د١٤۱‏ وسكت عله 

(۳) بحيث يسع فيه للإجابة» ولا يفصل بين كلمتي الإقامةء بل يجعلها كلاماً واحداً؛ لأنَّ 
الإعلام المطلوب من الأول لا يحصل إلا بالفصلء والمطلوب من الإقامة يحصل بدونه. 
كما في المشكاة ص .١6١‏ 


رت 
ويُسْرِعٌ في الإقامة» ولا يجزئ بالفارسية, وإن عَلِمَ آنه أذان في الأظهرء ويستحبٌ: 
أن يكون المؤذن صاع عالماً بالسّنة» وأوقات الصلاة وغل وضوء 
(ويُسْرع): أي 2 حدر (في الإقامة) للأمر بها في السّنة". 
(ولا يجزى) الأذان (بالفارسية) المراد غير العربي (وإن عَلِمَ آنه أذان ني 
الأظهر)؛ لوروده بلسانٍ عرب في أذان لكك النازل. 


2 


(ويستحب: 


8 


ع 


أن يكون المؤدَّنٌ صاحاً) : ا ی مُتّقياً؛ لأنّه مين في الدين”. 

(عالاً بالسّنة) في الأذان”. 

(و)عالاً بدخول (أوقات الصّلاة)؛ لتصحيح العبادة. 

(و)أن يكون (على وضوء)؛ لقوله ي: ١لا‏ يُوذّنْ إلا متوضع)©. 


)١(‏ فعن جابر ظ4 قال #5 لبلال #ه: (إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله» والشارب من شربه»ء والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته) في المستدرك ۲١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۳۷۳ وعن أبي الزبير له 
مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن النطاب كه فقال: (إذا أَذنت فترسّلء وإذا أقمت 
فاحدر) في مصنف ابن أبي شيبة ١40 :١‏ . 

(1) فعن أي هريرة 4ه قال #: (الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة» واغفر 
للمؤذنين) في صحيح ابن خزيمة ۳: »١65‏ وصحيح ابن حبان 5: 2504 وسنن الترمذي 
١‏ 

(۳) فعن ابن عباس ت قال #: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم) في سنن أبي داود 
»١ 0١‏ وسكت عنه» وسئن ابن ماجة »51٠ :١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ /541» 
والمعجم الكبير 777:١١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 577» وخيار الناس العلماء ؛ ولان 
مراعاة سنن الأذان لا يتأتل إلا من العالرما. 

(5) في سنن الترمذي "4٠ :١‏ وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه 4 قال: (حقٌ وسنة 
مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر» ولا يؤذن إلا وهو قائم) في سنن البيهقي 
الكبير :١‏ ۳۹۲ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 5565» وفي التلخيص :٠٠١ :١‏ إسناه حسن 
الآ أن ةقاعا 





CAE 
مستقبلٌ القبلة» إلا أن يكون راكباًء وأن يجعل 5 في أذنيه‎ 

(مستقبل القبلة) كما فعلّه للك النازل (إلا أن يكون راكباً)؛ لضرورة سفر“ 
ووحل» ويُكرّه في ا حضر راكباً في ظاهر الرواية”. 

(و)يستحبٌ (أن يجملّ أصبعيه في أذنيه)؛ لقوله 5ل لبلال 5: «اجعل 
أصبعيك في أذنيك» فإنّه أرفع لصوتك»*» وقال ي4: ١لا‏ يسمع مدئ صوت 
المؤدّن جن ولا إن ولا شية إلا شهد له يوم القيامة» ويستغفر له كل رطب 


وناشن سمعه) ° . 


)١(‏ ففي البدائع١: :1١‏ ولو أذن المسافر راكباً فلا بأس به؛ ولان له أن يترك الأذان أصلاً في 
السفرء فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأوك؛ وينزل للإقامة؛ لأنّه لو إر ينزل لوقع 
الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالتزول» وإلّه مكروه. 

(5) وعن أبي يوسف #: لا بأس به. ىا في البدائع .١6١ :١‏ 

(6) فحن تبعل القرظ ضف رن رسول الله ل متا باولا أن يفل أصبعة"ف أذنهه وقال: إيّه 
أرفع لصوتك) في المستدرك ۳: 7٠/اء‏ وعن ابن أبي جحيفة 4ء قال: «رأيت بلالا يؤذن 
ويدور» ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرئ» في سنن الترمذي ۷١ :١‏ وقال: 
حسن صحيح» والمستدرك ١48 :١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 25737 ومسند أحمد :٤‏ 
۸ والمعجم الكبير .1١ ١:77‏ 

(6) فعن أبي سعيد الخدري 4 قال يلل لرجل: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك» فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدیٰ صوت 
المؤذن جِنْ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» في صحيح البخاري 5: 77/57. 
وق EE‏ وطق 1ل الي ذن مطاف EARS‏ 


سمع صوته) في مسند أحمد ۲: 2175 وقال الأرنؤوط::صبحيح:وهذا إسناد قوي وني 
رواية عنه 5ه: (يغفر الله للمؤذن منتهئ أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سَّمِع صوته) 
في مسند أحمد7: 175» وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر 


وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 





Ao 

وأن يحول وجهّه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح» ويستدير في صومعته» ويفصل 
بين الأذانٍ والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة» مع مراعاة الوقت المستحبٌ. 
وفى المغرب بسكت قدرٌ قراءة ثلاثِ آياتٍِ قصار أو 

(و)يستحبٌ (أن يحول وجهه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح)”, ولو كان 
وحده ف الصحيح”"؛ لابه 2 الآذان» (ويستدير ف صومعته)” إن أريتم الإعلام 
بتحويل وجهه. 

(ويفصل بين الأذانٍ والإقامة)؛ لكراهة وصلها (بقدر ما بحضر-) القوم 
(الملازمون للصلاة)"؛ للأمر به"» (مع مراعاة الوقت المستحبٌء وأيَفُصِل بينه) 
(في المغرب بسكتة) هى (قدرٌ قراءة ثلاث آياتِ قصار) أو آية طويلةٍ (أو) قدر 


ES 
حي علل الفلاح لوی عنقه يميناً وشالاً ور يستدر» في و أي کاود 4۷وت‎ 
.٠۹١ :١ عنه» وسنن البيهقي الكبير‎ 

(۲) وصححه في مجمع الأغبر :١‏ لالاء وفي ال محيط البرهاني١:‏ 1۷۷: «ومن الناس من يقول: 
إذا كان يصلي وحده لا يحول وجهه؛ لأنّه لا حاجة إلى الإعلام؛ وهو قول شمس الأئمة 
الحلواني» والصحيح آنه يحول على كل حال؛ لأنّه صارَ سنّةَ الأذان» فيَؤتى به على كل 
حال» قال حت قالوا في الذي بوذن لمولود ينبغي أن يُحَوّلَ وجهّه يمنة ويسرةً عند هاتين 
الكلمتين». وينظر: حاشية الطحطاوي :١‏ ۲۷۷. 

(") أي في منارته إن إريمكن التحويل مع الثبات في مكانه» كا في شرح الوقاية ص١٤٠‏ . 

(5) ولر يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصلء وروئ الحسن ذه عن أبي حنيفة #6 في الفجر 
قدر ما يقرأ عشرين آية» وفي الظهر قدر ما يُصلٍ أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من 
عشر آيات» وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» 
وني المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات» وني العشاء ىا في الظهر وهذا ليس بتقدير 
لازم» فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب» كما في التبيين 
وال ¥ ا 165 

(4) فعن جابر #5ه: (قال ب لبلال: يا بلال» إذا أذنت فترسّّل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء 
واجعل بين أذانك وإقامتّك قدرَ ما يفرغ الآكل من أكله. والشاربٌ من شربهء والمعتصرٌ 


A٦ 
ثلاك خطوات» ورب كقرلة بعد الأذان: الفسللاة الضللاةٌ با فضلن» ويكره‎ 
التلحينٌ‎ 
(ثلاث خطوات) أو أربع.‎ 

(ويثوٌب)” بعد الأذان في جميع الأوقات؛ لظهور التواني في الأمور الدينية 
في الأصح”» وتثويب ككل بلد بحسب ما تعارفه أهلّها: (كقوله): أي المؤذّن (بعد 
الآذان: الصلاةٌ الصلاةٌ يا مُصَلَّينَ) قوموا إلى الصّلاة. 

(ويكره التلحينٌ)”: 


إذا دخل لقضاء حاجته» ولا تقوموا حت تروني) في سنن الترمذي :١‏ ۲۷۳» ومسند 
الشاشي٤: ۲٦۷‏ ومسند أحمد 5: 157» والمعجم الأوسط ۲: 779. 

(1) التثويب عند الفقهاء: عبارةٌ عن إعلام بين الأذانٍ والإقامة سواءٌ كان بحي علن الفلاح» 
أو قد قامت الصلاة» أو الصلاةً الصلاةء أو بالتّتحنحء أو بالّداءء أو غير ذلكء كما في 
المشكاة ص١7 4١‏ فعن أنس 5ه قال: «كان التَّتَويبُ في صلاة الغداة إذا قال المؤذّن: حي 
علل الفلاح» قال: الصَّلاةٌ حير من النّوم» في شرح معاني الآثار 21١77 :١‏ وعن أب بكرة 
ده قال: (خرجت مع رسول الله 4 لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه 
بالصداةة أو ركه برجلة)ء "قال العازئة اتود جنه مشر وغه التوي فى الملة عنما 
ظهر لي». وقال اللكنوي في التحقيق العجيب ص””: «هذا أصل شريفٌ لما جوَّرَّةُ 
لمتقدّمونَ من التثويب بين الأذانّين في الفجرء فإنَّ التثويت ليس إلا الإعلام بعد 
الإعلام». 

(۲) هذا ما استحسنه المتأخرونء كا في الوقاية ق9/ أء ومنح الغفار ق١: /5١0‏ أ» وجامع 
الرموزا: ۷۸ ودرر الحكام: 57: وشرح أبي المكارم ق7/ أء وشرح ابن ملك علل 
الوقاية ق757/ أ» وكمال الدراية ق5"/ ب» ورد المحتار١: ۲٠١‏ وغيرها. وقال أبو 
يوسف: إِلّه يجوز للأمراء وكل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي. 
وقال المتقدمون: يكره في جميع الصلوات إلا الفجر» فيستحسن للمؤدّن فيه أن يثوّب بين 
الأذانين» وتمامه في التحقيق العجيب في التثويب ص ٠"۲‏ والمشكاة ص ١5١‏ . 

(۳) َّنَ في القراءة: طرب وتَرَنّمَ» مأخودٌ من لحان الأغاني» فلا يُنْقِصٌُ شيئاً من حروفه. ولا 
يزيد في أثنائه حرفأء وكذا لا يُنتقصء ولا يزيد من كيفيات الحروف: كالحركاتٍ 


AV 
3 ع ۶. د‎ E 
وإقامة المحدث وأذانه» وأذان الجنب» وصبئٌّ لا يَعْقِل‎ 


وهو التطريب”. والخطأ في الإعراب» وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب. 
(و)تكرة (إقامة الخدت اذاف ذا رونا ولا فة من الدع الا عت 


بنفسه» واتَبَعَتَ هذه الرواية؛ لموافقتها نص الحديث» وإن صح عدم كراهة أذان 
المحدث”. 

(و)يكره (أذانٌ الجنب) رواية واحدة كإقامته". 

(و )یکره بل لا يصح أذان (صبي لايَعْقِل)*"» وقيل: والذي يعقل أيضآه؛ 


والسّكنات. والمدّات» وغير ذلك؛ لتحسين الصّوتء فأمًا جرد تحسينٍ الصَّوتٍ بلا تغيير 
لفط ف شد كاف اللساة #4185 وترع الرقاية صن 14 والشكاة م164 

)١(‏ فعن يحيئ البكاء ذه قال رجل لابن عمر #:: «إني لأحبّك في الله فقال ابن عمر: لكني 
أبغضك في الله قال : وار؟ فقال : إْك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير 
65 ومصنف عبد الرزاق £۸١:‏ : 

(؟) أي إِنَّ طهارة المحدث في الأذان مستحبّة فلا يكره أذانه محدثآء كما هو ظاهر الرواية 
والمذهب» ومشى عليه في الوقاية »١١7 :١‏ وتحفة الملوك ص٤ ٠٥‏ والتنوير والدر المختار 

١‏ »و وقال صاحب البحر ١‏ : ۷۷ ومجمع الأخمر ١‏ ولا يكره في الصحيح ما 
الكراهة فهي رواية الحسن كما في القّهُستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش» 
كاي جاشية المحطاري ١‏ :77. 

(۳) أي إن الأذان مع اا کی بعاد نيان أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر 
ّم م من قرا القن لاف الحدثء وكذا لد الجنابة تكره لكنّها لا 
غاد أله إن و ع تكرازٌ الإقامة؛ لأنّا لإعلام yT‏ والأذان 
Nee‏ كما في فتح باب العناية e: ١‏ 

9 ل ا كالمجوة وة فر بطر الام الأذان المقرة وال أنه 
معتبر في نفس الأمر» فيخرج الوقت وهم ينتظرون» فيؤدّي إلى تفويتٍ الصلاة وفسادٍ 
الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صِحَةٍ المؤدّئ أو إيقاعها في وقتِ مكروه» بحر 
ونهر» كما في حاشية الطحطاوي .18١ :١‏ 

(5) لكنَّ ظاهر الرواية صحته بدون كراهة؛ لاله من أهل الجماعة» سراج وبحر» كا في حاشية 
الطحطاوي ۲۸۱:۱. 





EAA 
ومجنون» وسكران» وامرأة» وفاسق» وقاعد, والكلام في خلال الأذان» وفي‎ 
الإقامةء ويُستحبٌ إعادتّه دون الإقامة» ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصرى‎ 

ويُؤْدْن للفائتة ويقيمء وكذا لأولى الفوائت 
لا رَوَيّنا"» (ومجنون)» ومعتوه» (وسكران)؛ لفسقه وعدم تهييزه بالحقيقة. 

(و)أذان (امرأة؛ لاتا إن خفضت صوتها أخلَّت بالإعلام وإن رفعته 
یکت سض أنه هورة: 

(و)أذان (فاسق)؛ لأنَّ خيره لا يُقبل في الديانات. 

(و)أذان (قاعد)؛ لمخالفة صفة الك النازل إلا لنفسه. 

(و)يكره (الكلامٌ في خلال الآذان)» ولو برد السلام. 

(و)يكره الكلامٌ (في الإقامة)؛ لتفويتٍ سّنْةٍ الموالاة. 

(ويُستحبٌ إعادتّه): أي الأذان بالكلام فيه" لأنَّ تكرارّه مشرو كما في 
الجمعة» (دون الإقامة). 

(ويكرهان): أي الأذان والإقامة (لظهر يوم الجمعة في المصر) كن فاتتهم 
الجمعة: كجاعتهم, مثل المسجونين. 

(ويُؤْذْن للفائتة ويقيم) كا فعله النبيّ يك في الفجر الذي قضاه غداة ليلة 
التعريس”» (وكذا) يؤدّن ويقيم (لأولى الفوائت) 


(۱) أي حديث: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم) في سنن ابي داود ۱٣۱ :١‏ . 

(۲) أي مطلقاًء وقيل: لا يعاد مطلقاًء وقيل: يعاد بالكلام الكثير دون اليسير» وهو الأشبه. 
بحر عن خلاصة» والكلمة والكلمتان يسير» قهستاني» ىا في حاشية الطحطاوي :١‏ 
. 

(۳) فعن عمران بن حصين #ه: (كان رسول الله # في مسير له فناموا عن صلاة الفجر 
فاستيقظوا بِحَرٌّ الشمس» فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صَلَّ 
الرّكعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة) في صحيح مسلم :١‏ 
Ny‏ 





۸۹ 
وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء وإذا سمع المسنون 


منه 
والأكمل فعله) في كل منها"» كا فعله النبيّ و «حين شَعَلَه الكقّارُ يوم الأحزاب 
عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن مرتباً ع الولاء. 
وأمر بلالا أن يؤدّن ويقيم لكل واحدة منهنٌ)”. 

(وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي) من الفوائت» فلا يكره ترك 
الأذان في غير الأولى (إن اتحد مجلس القضاء)؛ لمخالفة فعل النبي ك4 لاتفاق 
الروايات على أنه أتى بالإقامة في جميع التي قضاهاء وني بعض الروايات اقتصر- 
علل ذكر الإقامة في بعد الأولى”. 

(وإذا سمع المسنون منه): أي الأذان» وهو ما لا لحن فيه» ولا تلحين 


)١(‏ أي فعل الأذان والإقامة لكل فائتة» كا في الإمداد ص٤ 27١‏ قال صاحب البدائع ؟: 
5 «وأما إذا فاتته صلوات فإن أذن لكل واحدة وأقام فحسن» وإن أذن وأقام للأولى 
واقتصر علل الإقامة للبواقي فهو جائز» وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله 5ل 
الصلوات التي فاته يوم الخندق: في بعضها أنَّهِ أمرّ بلالا فأدَنَ وأقام لكل صلاة علك ما 
رويناء وني بعضها: أله ادن وأقام للأوللء ثم أقام لكل ضلا متها وق يعفبها: أنه 
اقتصر علل الإقامة لكل صلاةء ولا شك أن الأخذ برواية الزيادة أولى» خصوصاً في باب 
العبادات». 

(۲) فعن جابر #ه: (إِنَّ النبي © شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العصرء ثم أمره 
فأذن وأقام» فصلل المغرب. ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العشاء) في المعجم الأوسط ؟: 
"لا وغيره. 

(۳) فعن ابن مسعود : (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم الخندق 
حتئ ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل 
العصرء ثم أقام فصلل المغربء ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ 7701 ومسند 
أحمد ٠۷١ :١‏ وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. 


(أنْسَك)" حتين عن التلاوة؛ ليجيب الموذّن"» ولو في المسجد» وهو 
الأفضل”» وفي «الفوائد»”*: «يمضي علل قراءته إن كان في المسجدٍ وإن كان في 
بيته فكذلك إن لريكن أذان مسجده». 

فإذا كان يتكلم ني الفقهِ والأصول يجب عليه الإجابة» وإذا سمعه وهو 
يمشي فالأولى أن يقف ويجيب» وإذا تعدَّدَ الأذان يجيب الأول. 

ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة» وخطبة وسماعهاء وتعلّم العلم وتعليمه*» 
والأكل» والجماع» وقضاء الحاجة. 


)١(‏ اختلف في الإجابة: فقيل: واجبة» وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة والدر 
وإليه مال الكمال» وصرّح في العيون بأنَّ الإمساك عن التلاوة والاستماع إلا هو أفضل» 
وصرّح جماعة بنفي وجوبها باللسانء وأَنََّا مستحبّة حتى قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا 
فلا أثم» ولا كراهة» وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع 
الأذان» اه: أي تحرياًء وني مجمع الأنهر: عن الجواهر: إجابة المؤذن سنةء وفي الدرة 
المنيفة: نّا مستحبة عل الأظهرء قال الطحطاوي في حاشيته :١‏ ۲۸۳: «والحاصل أنه 
اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان» والأظهر عدمه». 

(۲) فعن أبي سعيد #ه قال #5: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) في صحيح 
ارق 

(۳) فعن ابن جریج ذه قال: «حدثت أنَّ ناسا كانوا فيا مضی كانوا يُنصتون للتأذين 
كإنصاتهم للقرآن» فلا يقول المؤذن شيا إلا قالوا مثله» حتئ إذا قال: حيّ عن الصلاة» 
قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإذا قال حي علل الفلاح» قالوا: ما شاء 
الله في مصنف عبد الرزاق١: ٤۸١‏ . 

(5) أي فوائد الرستغفنی» كا في الإمداد ص٤ .7١‏ 

)٥(‏ هذا ينافي ما قدمه قريباً من قوله: وإذا كان يتكلّم في الفقه أو الأصول تجب عليه الإجابة 
والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأتٍ علك القولين فيهاء كا في حاشية 
الطحطاوي١: ۲۸٤‏ ولعل الأفضل أن يحمل الأول عل المذاكرة والقراءة والثاني عل 
التعليم حقيقة» والله أعلم. 


۹۱ 

وقال مثله وحوقل في الحیعلتین» وقال: صدقت وبّررت» أو ما شاء اللّه» وعند قول 
المؤدّن: 

رع ا لاسن اليا مجر ماعن ی 

(و)صفة الإجابة أن يقول ما (قال) مجيباً له» فيكون قوله (مثله): أي مثل 
ألفاظ المؤذَنَء (و)لكن (حوقل): أي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله: أي لا حول 
لنا عن معصيةء ولا قوّة لنا على طاعة إلا بفضل الله (في) ساعه (الحيعلتين) هما: 
حيّ علل الصَّلاةء حيّ على الفلاح» كما ورد”؛ لآنّه لو قال: مثلهها صار 
لانيو لان تو سك لفط الكتر وي كا وسكي ابه يشا يان 
الكلمات؛ لاله ثناء» والدعاء مستجابٌ بعد إجابته بمشل ما قال. 

(و )ني أذان الفجر (قال) المجيب (صدقت وبّررت)” به بفتح الراء الأولى 
CEE E E ak‏ 


)١(‏ أي الفرق أَنَّها ليستا من آهل الإجابة بالفعل؛ لعدم قدرتب) عليه» فكذا بالقول» بخلاف 
الجنب فإنَّهِ خاطب بالصلاة» فيجيب بالفعل بعد تطهر. كما في الإمداد ص .7١6‏ 

(0) فعن عمر ذَفد قال : (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء 
1 ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله ثم قال: أفهد أن هذا 
د : أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال : حي على الصلاة» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم قال: حي عل الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر 
الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الجنة) في صحيح مسلم :١‏ ۲۸۹. 

(۳) قال العجلونّ في كشف الخفاء؟: 314: «الراجح استحباب قوله: صدقت وبررت 

فقط. وقال القاري: صدق رسول الله؛ ليس له أصل وكذا قولحم عند قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت وبالحق نطقت؛ استحبه الشافعية قال الدميري: 
وادعيل ابن الرفعة أن خبراً ورد فيه لا يعرف قائله؛ انتهئن. وقال ابن الملقن في تخريج 
أحاديث الرافعي: إر أقف عليه في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. 
انتهيل) . 
(5) سيق ورود داقن الستلفت قبل أسطر: 





۹۲ 
الصلاة خير من النوم» ثم دعا بالوسيلة» فيقول: 
في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم)؛ تحاشياً ًا يشبه الاستهزاء. 

واختلف أئمتنا في حكم الإجابة: بعضهم صرح بوجوبهاء وصَرَّحَ بعضهم 
باستحبابها. 

(ثم دعا) المجيب والمؤذن (بالوسيلة) بعد صلاته علل النبي #5 عقب 
الإجابة» (فيقول) ك| رواه جابر" ذه عن النبي #: «مَن قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
واا هرد الناى و ات له شفاعتي يوم القيامة»”. 

وعن ابن عمر 4 عن النبىّ ل: إذا سمعتم ا مدن فقولوا: مشل ما يقولء 
ثم صلوا عل فالّه شن صل عل صلاةً صل الله عليه بها عشرأء شج سلوا الله لي 
الوسيلةء فإ ّما منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبدٍ مؤمن من عباد الله» وأرجو أن 
أقوة اناس سوبا ول لوبي E‏ 

اعلم أنَّ مِن هذه المنزلة تتفرّع جميع ال جتات: وهي جنّة عدن دار المقامةء ولا 
شعبة في كل جنّة من ال جنان من تلك الشعبة يظهر محمد # لأهل تلك الجنّة» وهي 
في كل جَنَّةٍ أعظم منزلة فيهاء جعلنا الله من الفائزين بشفاعته» ومجاورته في دار 
كرامته. 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَمِيّ صحابي ابن صحابيء 
اختلف في وفاته» قيل: مات سنة ثان وستين» وقيل: اثنتين وسبعين» وقيل: ثلاث 
وسبعين» وقيل: ثان وسبعين» وقيل: تسع وسبعين. ينظر: تهذيب الكمال؟: -٤٤۳‏ 
‰٤‏ والتقريب ص ©0/. 

(۲) في صحيح البخاري :١‏ 2777 وفي رواية: (إِنّكَ لا تخلف الميعاد) في سنن البيهقي الكبير 
٠١١‏ . 


(۳) في صحيح مسلم ۲۸۸:۱» وغيره. 





۹۳ 
باب شروط الصّلاة وأركانما: لا بد لصحّة الصّلاة من سبعة وعشرين شيئاً: 
بات شروط الصّلاة وأركانها 

الي ا ات ود الات 

الشروط جمع شَّرٌ رط - بسكون الراء س والأشراطً جع شر ر ط بفتحها -» وهما 
العلامة. 

وني الشريعة: هو ما يتوقّف علل وجوده الشيء» وهو خارج عن ماهيته”". 

والأركان جمع ركن» وهو في اللغة: الجانب الأقوى. 

N aS 

وقد أردنا تنبيه العابد» فقلنا: (لا بد لصحّة الصّلاة من سبعة وعشر-ين 
شيئاً)؛ ولا حصر فيهاء ومّن اقتصر علل ذكر الشروط السنّة الخارجة عن الصَّلاة 
وعلك الستّة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب» وإلا فالصَلٌ يحتاحُ إلى ما ذكرناه 
بزيادة. 

لارام اي جاح E‏ 
و فروض» وعَبرَ بلفظ: الثيء الصادق بالشرط والرّكن. 

فمن الشروط: 


(1) ن ماله تعلق بالشيء عل قسمين: 
الأول: أن يكون داخلاً في الشيء» وهو الركن: كالركوع في الصلاة. 
والثاني: ما لا يكون داخلاً في الشيء» وهو علل أقسام: 
١‏ .إن كان مؤثراً فيه بحسب الظاهر فهو العلّة: كعقد النكاح المحلّل للوطء. 
”.إن إريكن مؤثراً فيه» وكان مفضياً إليه في الجملة» فهو السبب: كالوقت لوجوب الصلاة. 
.إن إر يكن مؤثراً فيه» وإر يكن مفضياً إليه» وتوقف الشيء عليه فهو الشرط: كالطهارة 
للصلاة 
5 إن ر يكن مؤثراً فيه» ولر يكن مفضياً إليه» وإر يتوقف عليه الئىء سمى علامة: كالأذان 
اة فاق اة لا :75:1 وغامه لر 


۹€ 
الطهارةٌ من الحدث» وطهارة ا لجسل والثوب والمكان» من نجس غير معفو عنه. 
حتى موضع القدمين 

(الطهارة من الحدث): الأصغرء والأكبرء والحيضء والنفاس؛ لآية 
الوضوء. 

والحدث لغةً: الشيءٌ الحادث. 

وشرعاً: مانعية شرعيّة تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها". 

(و)منها: (طهارةٌ الجسدٍ والثوب والمكان) الذي يُصَلّ عليه» فلو بَسَطً شيئاً 
e‏ لصا ا معاد 

ون كات اف رغ والقرو عليه لنذاء أو ا تهنا أو كنيقها 
بالتراب فلم يجد ريح النجاسة جازت صلاته. 

وإذا أمسكَ حبلاً مربوطاً به نجاسة» أو بقي من عامته طرف طاهرٌ وار 
ك الط ال شع فم عت هوف كن لو ات واف عي 

وجلوسٌ صغيرٍ يستمسك في حجر الُصَلّ ", وطير متنجس علل رأسه لا 
غ ا الآن الشرط الطهار» رمو سكين عير 
معفو عنه) ‏ وتقدّمَ بياثه -(حتى) يشترط طهارةٌ (موضع القدمين)؛ فتبطل 
الصلاة بنجس مانع تحت أحدهماء أو بجمعه فيهما تقديراً في الأصحٌ”. 


)١(‏ واستدرك عليه الطحطاوي في حاشيته :١‏ ۲۹۰ بقوله: «ولو قال: مانع شرعيٌّ يقوم 
بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها: أي مانعٌ عا بباح إلا برافعه لكان أوضح». 

(0) أي متنجس يستمسك. فإِلّه لا يعدٌ حاملاً بخلاف ما لا يستمسك» وعليه نجس مانع» 
فإِنَه لا تصحٌ معه الصلاة؛ لاله يعدَ حاملاً للنجس» كما في حاشية الطحطاوي١:‏ ۲۹۱ 
والنجاسة تنسب إلى المحمول لا إلى المصليء ولو حمل المصلي جنباً لا يمنع صلاته مطلقاً؛ 
أن تخاس هة كما في رد المحتار ٠7 :١‏ 5. 

0 إداكات الحاب و SS o‏ 
د مجوز؟؛ لأن أدنول القيام هو القيام بإحدئ القدمين. وإحداهما طاهرة» فيتأدّئل به 





واليدين والركبتين 


وقيائه عل قدم صحيحٌ مع الكراهةء وانتقاله عن مكانٍ طاهر لنجس وار 
يمكث به مقدار ركن لا تبطل به» وإن مكث قدره بطلت على المختار". 

(و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض 
السجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث 4 وأنكرٌ ما قيل من عدم 
افتراض طهارة موضعها"؛ ولأنَّ رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين ۰ 


الفرض» فكان وضع الأخرئ فضلاً بمنزلة وضع اليدين والركبتين» وعلل قياس رواية 
محمد عنه يك لا جوز» وهو الصحيح؛ لأنّه إذا وضعها جميعاً يتأدّئ الفرض ا كا في 
البدائع :١‏ 87. وفي المحيط البرهاني ٠٤١ :١‏ لإذا كات موتيع تخد القدمين باهرا . 
وموضع الأخرئ نجساً؛ فوضع قدميه اختلف المشايخ ذ فيه بعضهم قالوا: وز 
لأن القيام يحصل برجل واحدة فيكون وضع الأخرئ كلا وضعء وفي نسخة الإمام 
الزاهد الصفار ذه نيه الأصح آنه لا تجوز صلاته؛ لاله لا وضعهما صار القيام مراداً اء 
وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل #ه). 

)١(‏ لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة» كما لو افتتحها مع الثوب النجس. أو البدن 
الجن وإن قام علق كان طاهي وان العثلاة انم حول إل مون الاب م 
عليها أو قعد» فإن مكث قليلاً لا تفسد صلاته» وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من 
أفعال الصلاة مقصوداً؛ لأنّه ركن» فلا يصح بدون الطهارة» فيخرج من أن يكون فعل 
الصلاة لعدم الطهارة» وما ليس من أفعال الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلاً 
يكون عفواً وإلا فلاء بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين والركبتين حيث 
لا تفسد صلاته» وإن أطال الوضع؛ لأن الوضمٌ ليس من أفعال الصلاة مقصوداً بل من 
توابعهاء فلا يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود الطهارة في 
الأصلء كما في البدائع :١‏ 87. 

() قال في الشرنبلالية :٥۸ :١‏ «طهارة موضع اليدين والركبتين علل اختيار أبي الليث» 
وتصحيحه في العيون» وعمدة الفتاوئ» والحكم بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره أبو 
الليث». 
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والجبهة على الأصح 
َالو كبتين شاذة©. 

(و)منها طهارة وضع (الجبهة على الأصح)” من الزوايتين عن أبي حنيفة 
وهو قوش EEA‏ لذنَّ الفرصٌ وإن كان يتأدّئ بمقدار 


)١(‏ لكن في البدائع ١‏ : ۲ «إن كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين تجوز عند 
ل و ل 
الوضع يجزئه فيجعل كأنّه إر يضع أصلاًء ولو ترك الوضع جازت صلاته فهاهنا أولء 
بودامرل ب لاطا لوانت عزن e‏ إن ذلك ملحق بالعدم» غير أن 
القِيامَ ركن من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه». وقال صاحب المبسوط :١‏ 
4 (إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته عندناء وقال زفر 
ذه: لا تجزئه)» ومثله في كشف الأسرار”: ٤۸۹‏ وغيرها من المعتبرات النعمانية. 
ولعل المصنف استند إلى كلام ابن الام والحلبي» ؛ قال ابن امام في فتح القدیر ا: 14١‏ : 
«والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في آم 
الروايتين عن أبي حنيفة 4ء وهو قوماء ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لأن 
وضعها ليس فرضاً عندهم. 
لكن في الخانية: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين أو 
اليدين: يعني تجمع وتمنع فإنّه قدم هذين اللفظين حكاً لما إذا كانت النجاسة تحت كل 
قدم أقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: ولا يجعل كأنّه ار يضع 
العحرويل لجاب وار اررض ررك لعزي ارم جر انار راو وفع 
القدم عل النجاسة لا جوزء ولا يجعل كآنه إريضع . انتهن لفظه. 
وهو فين أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لر يضعهاء أما إن 
وضعه| اشترطت فليحفظ هذا». 
وقال الحلبي: 0 السجود والقدمين في 
أن الجا الات شواضغها مقسدة للصلاة وهو الصحيح؛ لان اتصالٌ العضو 
بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض» كا في حاشية 
الطحطاوي١:‏ ۲۹۲. 

(۲) وفي رواية عن الإمام #د: لا بُشترط طهارةٌ موضع السجود, وهذا بناءً على رواية جواز 
الاقتصار على الأنف في السجودء فلا يشترط طهارة موضع الأنف؛ لأنّهِ أقل من 





وستر العورة» ولا يضر نظرها من جيبه وأسْفل ذيله 
الأرنبة علن القول المرجوح يصير الوضع معدوماً حك بوجوده على النجس» ولو 
أعاده علل طاهر في ظاهر الرواية. 

ولا تمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق؛ لأنَّ الأنف 
ا الدرهم» ويصير كأنَّه اقتصر عل ال جبهة مع الكراهة". 

وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نضّاً بالدلالة؛ إذ لا وجود للصلاة 
بدون مکان» وقد توجد بدون ثوب. 

ولاايضرٌ وقوع ثوبه علل نجاسة لا تَعْلَقُ به حال سجوده. 

(و)منها: (ستر العورة) للإجماع على افتراضه ولو في ظلمة» والشرط سترها 
من جوانبه عن الصحيح”» (ولا يضرٌ نظرها من جيبه) في قول عامّة المشايخ» 
(و)لا يضر لو نظرّها أحدٍ من (أسفل ذيله)؛ لأنَّ التكلّف منعه فيه حرج. 

والثوبٌُ الحريرٌ وا مخصوبٌ وأرض الغير تح فيها الضّلاة مع الكراهة» 
و 


وو 1 فانم ٤ E E‏ 
والمستحت أن يصل فى ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه: قميصض» وإزار 


الدرهم» كا في شرح المنية» لكن لو سَجَدَ عل نجس» فعندهما: تفسد الصّلاة» وعند أبي 
يوسف ذه: تفسد السجدة» فإذا أعادها عل طاهر صخت عنده لا عندهماء والأوكل 
ظاهر الرواية» كا في الخلبة» كما في رد المحتار ٠7 :١‏ 5. 

(1) أي التحريمية؛ لأنَّ وضع الأنف واجبء وإذا وضعه عن نجاسة كألّه إر يضعه. كا في 
حاشية الطحطاوي :١‏ 797. 

(۲) أي السترٌ عن غيره لا عن نفسه حتى لو رأئ فرجّه من زيقه أو كان بحيث يراه لو نظر 
إليه» فإنََّا صحيحة عند العامة» وهو الصحيح» كا في المحيط وغيره» لكن في السراج 
الوهاج: إذا صل في قميص عليه بغير إزار فعليه أن يزره؛ للحديث الآتي» كما في البحر 
TAT :\‏ 





۸ 
واستقبالٌ القبلة 
وعامة ويكره في إزار مع القدرة عليها”. 

(و)منها: (استقبالٌ القبلة) الاستقبال من قَبِلَتٌ الماشيةٌ الوادي بمعنى 
E ET‏ الآ ن الشرظ لعا ران O O‏ قرط 
بالكتاب”, والسّنة"» والإجماع. 

وراد متها شعتيا لا البداءه عون لو تو ينا الک لا فون ]ل أن بريد نه 
جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز". 


)١(‏ فعن سلمة بن الأكوع #ه قال قلت: (يا رسول الله» ني أكون ني الصيد» وليس عل إلا 
ميف تأصل فيه قال: ؤره عليك ولو بشوكة) فى سنن التساى الكترئ 1/51 
والمجتبن 17 .1/١‏ ْ 

(1) لقوله :فول وَجَهَلك مََظرَ الْمَسْحِد لحرا يت مَاكُسُرَ ولوا روسكم مر 4 البقرة: 154. 


(۳) ومنها: عن ابن عمر #: (بينا الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إِنَّ رسول الله 
كافك انر 3 علب الليلة قر انه ی أن د فا معيلوهاء ا لدان 
إلى الشام فاستداروا بوجوههم إل الكعبة) في صحيح البخاري NEE: ٤‏ 

(4)وهدا حر نر لقوق صاحت الور والدر :21 248 رة اقا القبلة لست يشرط 
مطلقاً على الرّاجحء فا قيل: لو نو بناء الكعبة أو امقام أو حراب مسجده إر يجز مفرّع 
علل المرجوح»» قال ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : «كذا في البحر عن الحلبة وهو 
ظاهر؛ لآن من استرط هة الكسة لذ زر العثلاة يدوا ادا تو وها لأ وز 
الصّلاة عنده بالأولل» وقد علمت أن الكعبةً اسم للعرصة» فإذا وى البناء أو المحرابَ 
أو المقامَ فقد نوئ غير الكعبةء أمَا على القول الراجح من أنه لا تشترط نها فلا يضرٌه نيّة 
غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرطء لكن اعترضه الشيخ إساعيل #ه بأنه غيرٌ 
مسلّم؛ لما في البدائع من أنَّ الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتال أن لا تحاذي هذه الجهة 
الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. فان متهيو اله إذ) انل شر ما - أي بدون نية اللا 
تجوز صلاته» لكن لا يخفئ أنه ليس فيه دلالة علل آنه إذا نَوَى البناء ونحوه لا تجوز 
صلاته بل يدل علل أن الأفضل عدم ذلك فا فا ذكره الحصكفي 5ه تبعاً للبحر والحلبة 





۹۹ 

فللمكيّ المشاهد فرضه إصابة عينهاء ولغير المشاهد جهتها 

(فللمكيّ المشاهد) للكعبة (فرضه إصابة عينها) اتفاقاً؛ لقدرته عليه يقيناً. 

(و)الفرض (لغير المشاهد) إصابة (جهتها)": أي الكعبة» هو الصحيح". 

و القيلة لمت بشررط» والترخه إليها يختيه عن الت هو الأ 

وجهتها هي التي إذا توجّه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو هوائها 
تحقيقاً أو تقريباً. 

ري او أله لى ترون خط من فاو جه جا رأة ق نج إل 
الأحق يكوناايا ١‏ لكر O‏ 

رع التق ريت أن بكرن ذلك حرفا عن الك او هوات ااافا زه 
تزول به المقابلة بالكليّة» بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لها أو هوائها. 


صحيح» فافهم» نعم ذكر في شرح المنية: أن نيه القبلة وإن لر تشترط» لكن عدم نية 
الإعراض عنها شرطء اه وعليه فهو مفرّع على الراجح». 

EEE EN‏ الأخضان ى ارين الع ااا 
الصحابة والتابعون ب فعلينا إتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة وإن لر تكن» 
فالسؤال من الأهل: أي أهل ذلك الموضع ولو واحداً فاسقاً إن صَدَّقهء قهستاني» كا في 
حاشية الطحطاوي١:‏ 197. 

)١(‏ أي فرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناًء وفرض غير المشاهد 
البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة» وهو اختيار صاحب الدراية وصاحب المداية في 
التجنيس كا في حاشية الشلبي 2٠٠١ :١‏ ومشئ عليه المصنف. وقال في الشرنبلالية١:‏ 
٠‏ دلا إجماع على اشتراط عينها في حقٌّ غير المكي» بل الأصح: آنه كالغائب؛ للزوم 
الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في كل بقعة يصلي فيهاء كما في الفتح والبرهان. 
والقول الثاني: إصابة عين الكعبة للمكي مطلقاً حت لو صلل في بيته يجب أن يصلي 
بحيث لو أزيل الجدران وقع الاستقبال على عين الكعبة»» وهو ظاهر كلام صاحب 
المبسوط ۲۷١ :١ةيادهلاو ٠١١ :١نييبتلاو ء۹١ :٠١‏ ودرر الحكام١: 25١‏ وهدية 
الصعلوك ص ”57., ومنحة السلوكا:۸١٠.‏ 





وغير المشاهد البعيد والقريب سواء (ولو بمكة)» وحال بينه وبين الكعبة 
بناء أو جبل (على الصحيح). كما في «الدراية» و«التجنيس)”. 

(و)من الشروط: (الوقت) للفرائض الخمس بالكتاب والستة والإجماع؛ 
وقد نَصّ عل اشتراطه في عدَّةِ من المعتمدات» وقد ترك ذكرٌ الوقت في باب 
شروط الصلاة في عدة من المعتمدات: ك«القدُوريّ», و«المختار)ء و«الحداية)”, 
و«الكنز)ء مع بيانہم الأوقات. 

ولا أعلم سرّ عدم ذكرهم له» وإن كان يتصف بأنّه سبب للأداء» وظرفٌ 
للمؤدّىء وشرط للوجوب. كما هو مقرّرٌ في حلّه. 

(و)يشتوظ اعفاد فخ كرون اة از لأن الاك لين 
بجازم» حتى لو صل وعنده أن الوقتّ ار یدخل فظَهَرَ أنه كان قد دخل لا تجزئه؛ 
لاله نّا حكم بفساد صلاته بناء علل دليل شرعيّ» وهو تحريه” لا ينقلبٌ جائزاً إذا 
ظَهّرَ خلافه» ويخاف عليه في دينه. 

(و)تشترط (النيّةٌ): وهي الإرادةٌ الجازمةٌ؛ لتمييز العبادة عن العادة» 
SET‏ وهالة: 


)١(‏ لعل بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرّعَانِنَ اكَرَغِينَانيَ أبي الحسنء برهان الدين» قال 
الكفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً مفسّراً جامعا للعلوم ضابطاً للفنون» متقناً حقّقاً نظاراً 
مدققاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراًء لر تر العيون مثله في العلم 
والأدب. وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب» من مؤلفاته: «الحداية»» 
و«التجنيس»» و«مختارات النوازل»» و«كفاية المنتهى»» و«مختار الفتاوئل»» قال الإمام 
اللكنوي: كل تصانيفه مقبولة مُعتمدةٌ ولا سي «الحداية»؛ فإِلّه إريزل مرجعاً للفضلاء 
ومنظراً للعلماء» (ت597ه). ينظر: الجواهر المضية؟: /579-711.» وتاج التراجم 
ص5١7-/ا١5.‏ 

(0) لعلى بن أبي بكر بن عبد الجليل المَرَعَاننٌ المرَغِينَانيَه صاحب «التجنيس». 

(۳) بأنَّ الوقت إريدخلء وتمامه في فتح القدير ١‏ : ۱ والإمدادص7١7.‏ 





ه١‎ 


والتحريمة بلا فاصل» والإتيان بالتحريمة قائ قبل انحنائه للركوع 

(و)تشتود (التحريية)ء ولبلنة ركناًء وعليه عامّةٌ المشايخ المحقّقين على 
الصحيح". 

0 رودا وااناء لتحديق EE‏ 

شع انكر لفاح أرما قام مقامه رة اريه الاق اة اا 
eT‏ 

TT 

يُشْتَرَط لصحَة التحريمة: اثنا عشرٌ شر طا ذكرتٌ منها سبعة متناًء والباقي 

2 

SN EE E O RR E‏ جفيفية أو 
حك (بلا فاصل) بينها وبين النيّة بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه: كالأكل 
والشرب والكلام» فآمّا المثي للصَّلاةٍ والوضوء فليسا مانعين. 

(و)الثاني من شروط صحَة التحريمة: (الإتيان بالتحريمة قائ)) أو مُتحنياً 
قليلاً (قبل) و جودِ (انحنائه) با هو اقرب (للر كوع). 


)١(‏ فهي شرا عندهماء وركنٌ عند محمد ت وعدّها بعضّهم مع فرائض الصلاة؛ لها منها 
تر البات لدا فان الناجتوإة كان رها في يعد .متها 
وثمرة الخلاف تظهر: في) إذا فسدت الفريضة: تنقلب نفلاً عندهماء وعنده: لاء وفيها إذا 
ترج ل الظهر: فين اللزوال فقا درج من a‏ فد عور وعدده 
لاء كا في الجوهرة ١‏ : 059» وفي جواز بناء النفل علل تحريمة الفرضء فعندهما يجوز؛ أن 
شرط الفرض يَصَلُحُ رطا للنفل كسائر الشروطء وعنده: لا يجوز؛ لأا ركن الفرض» 
وركن الفرض وجزؤه لا يقع جزاً من النفل. كما في فتح باب العناية ١‏ فإن ضر 
الظهر يصح أن يقوم إلى النفل بلا إحرام جديد» وعنده: لا يصح إلا بإحرام جديدء 
ووجه البناء: أنََّا إذا كانت شرطاً كان مؤدياً للنفل بشرط ادى به الفرض وهو جائزء كا 
لو توضاً للفرض وأدّئ به النفل» وإذا كانت ركناً كان مؤدّياً للنفل بركن الفرض» وذا لا 
يجوزء كما في درر الحكام :١‏ /51. 


0۰۲ 
وعدمٌ تأخبر النيِّ عن التحريمة» والنطقٌ بالتحريمة بحيث يسمعٌ نفسّه على 
الأصحٌ 

قال في «البرهان»: لو أدرك الإمام راكعاً فحنئى ظهرّه. ثم كب إن كان إلى 
القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع» وتلغو نيّنه؛ لأن مدرك 
الإمام في الرُكوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافاً لبعضهم”» وإن كان إل الرّكوع 
أقرب لا يصح الشروع. 

(و)الثالث منها: (عدم تأخير النيّةِ عن التحريمة)؛ لأن الصَّلاةَ عبادةٌ وهى 
لاتتجرأء فا إرينوها لا تقع عبادة» ولا حَرَج في عدم تأخيرهاء بخلاف الصوم”. 

وهو” صادقٌ بالمقارنة» وبالتقدم» والأفضل المقارنة الحقيقيةٌ للاحتياط 
خرو جأ من الخلاف: وإ ادها بعد دخول الوقت مراعاة للرّكنية. 

(و)الرابعٌ منها: (النطقٌ بالتحريمة بحيث يسمعٌ نفسّه) بدون صمم.ء ولا 
يلزم الأخرس تحريك لسانه علل الصحيح» وغير الأخرس يشترط ساعه نطقه 
(على الأصحّ). كا قاله شمسٌ الأئمة الحلوان. 


)١(‏ أي للإحرام والركوع» وعبارة فتح القدير١: :٤۸١‏ «مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى 
تكبيرتين خلافاً لبعضهم». قال الطحطاوي في حاشيته١:‏ 7707: «وهي أولى من عبارة 
المصتف. وني ابن أمير حاج عن التتمة والخانية والمحيط هذا بخلاف مدركه في السجود 
والقعود. فإنّهِ یکټر للافتتاح وأخرى للإنحطاط. اه. الل ويه قربه في الأول من 
الركوع» فأغنت تكبيرة الافتتاح التي في القيام عن تكبيرة ما قَرّبَ منه» ولا كذلك 
التكبيرة للانحطاط المذكور». 

(1) ولا عبرة بالنية امتأخرة عن التحريمة في الصلاة؛ لأنَّ ما مضى لا يقع عبادة؛ لعدم النيّةء 
وعند الكرخي 5ه: يجوز بنية متأخرة عن التحريمةء ولا يُعتيرُ بقول الكرخي ذد؛ لأن 
النيّةَ بعد الشروع تؤدّي إلى وقوع الشروع خالياً عنهاء فإن قيل: الصوم يجوز بنيّة متأخرة 
عن وقت الشروع» وهو طلوع الفجرء فلم لر يكن وقت الصلاة كذلك؟ قلنا: طلوع 
الفجر وقت نوم وغفلة» فلو شرطت النية حينئذ لضاق الأمرء كا في الجوهرة ٤۸:١‏ . 

(۳) الضمير يرجع إلى عدم التأخير» كا في حاشية الطحطاوي :١‏ 07 ". 


وأكثرٌ المشايخ عل أن الصحيع أن الجهرٌ حقيقته: أن يسمعٌ غير 
والمخافتة: أن يسمع نفسَه وقال اندرا ظله: لا تجرئه ماإرتسمع أذناه ومن 
بقربه"". 


فالسماعٌ شرط فيا يَتَعَلّقُ بالنطقٍ باللّسان: التحريمة» والقراءة السرية 
واشت والأدكاوة والسسة غلا اة و جرب وة العلاوك :زالكاق» 
والطّلاق» والاستثناء» واليمين» والنذر» والإسلام؛ ETT‏ 
ا ا OE‏ 

وقال الكرّخَيٌ #دا": القراءة تصحيحٌ الحروف وإن إريكن صوت بحيث 
يسمع» والصحيح خلاقه. 

قال المحقق الكمال ابنٌ اهام ذيه: «اعلم أن القراءة وإن كانت فع اللسان» 
ا لی ر کاو واد اروت رر كيفيّة عرص للصوت» 
وهو احص من التَّمّسء فإنّه النقَس الَعّروض بالقَرع» لحر عارص للصوتٍ 
لا للتّّسء فمُجَرّدُ تصحيجها أي الحروف - بلا صوت إيمءٌ إلى الحروفٍ 


(1) ظاهر ما هنا أنَّ المندواني لر يقل بقوله أكثر المشايخ» والذي في الإمداد: أنَّ ما عليه أكثر 
المشايخ هو قول المندوانيء إلا أَنّه قال: وزاد في المجتبئ في النقل عن المندواني أنه لا 
يجزته ما إرتسمع أذناه ومن بقربه» اه. ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني: أن 
الأصح هذاء اه. قال الطحطاوي في حاشيته١‏ :۲ «الظاهر أن اران الخد 
برع إل سا قبلهة ا الندالت أله ]ذا امتمع آذه انپس کن ریه مدن بكرن اورت 
ولا يكاد ينفك ذلك». 

(۲) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دم أبو الحسنء الكرّخي: نسبة إلى كرّخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه» في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«المختصر»» و(شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغير)ء (7580-7570ه). ينظر: 
تاج ص 7٠١‏ والفوائد ص ”2187 والجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 





بعضلات المخارج» له حروف» فلا کلام»» انتھیل. 
ومن متعلّقاتِ القلب النيّة للإخحلاص» فلا يشترط ها النطق: كالكفر 
بالنمة. 


.م 


قال الحافظ ابنُ القيم الجوزيّة تقنا": الريشت عن رسول الله بطريق 
صحيح ولا ضعي أنه كان يقول عند الافتتاح: أصلٌ كذاء ولاعن أحدمن 
ا ا ا بل المنقول نه «كان #5 إذا قام إلى الصلاة كبّر» وهذه 


بدعةاض اه . 


(۱) من فتح القدير .۳۳٠:۱‏ 

(1) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّزْعِيَ الدَمَمْقِيَ ا يلي »أي ا هس 
الدين» المعروف ب<ابن قَبّم الجوزيّة)» من مؤلفاته: «الفوائد» و«التفسير القيم)» 
os‏ -١١۷ه).‏ ينظر: الكشف١‏ : ١‏ والأعلام؟: 6 
1 ومعجم المۇلفين": ٠٦0-17٤‏ . 

د : ۰ وصحيح ابن حبان 0 : ۰ وغيرهما. 

(4) قال ابن أمير الحاج: ولعل الأشبه أنه بدعةٌ حسنة عند قصدٍ العزيمة؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
يغلبُ عليه تفرّقُ خاطره» ويكون ذِكَرٌ الي باللُسان عوناً له على جميه» وقد استفاض 
ظهورٌ العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامّةٍ الأمصار من غيرٍ إجماع ٠‏ من آهل الحل 
والعقد علل مُقابلتِه بالإنكار» وعن ابن مسعود ظكه: قارا المسلكون سنا فهو عند الله 
جو اق ادر : ۸ والمعجم الكبير 4: »١١7‏ والنبي يِل ما زال مجموع الهمّة علل 
الله وعلل ما يزيد قرباً لديه» ولا سيها حالة الإقبال عبن هذه العبادة الشريفة حت صَحّ 
أنه قال: (جعلت قرّة عيني في الصلاة) في المجتبن :١‏ ١الاء‏ والمستدرك ۲: 2١7/5‏ 
وصخحه» وكذا الأئمة المقتدئ بهم من الصدر الأول ومّن جرئ مجراهم لر يكن شأنهم 
وجود التفرقة حالة الإقبال عل هذه العبادة. 
على أنَّم لو وجد لهم في حين من الأحيان لعله كان يترجح عندهم الاستغناء عن 
الاستعانة عن ذلك بذكر اللسان بصرف الخواطر الشاغلة للجنان» ولو وقع لبعضهم 
الاستعانة على ذلك بذكر اللسان في بعض الأزمان إريره من وقف عليه؛ لعدم كونه من 
الأمور التى يتوفر الدواعى علل نقلها؛ لكونه نشأ عن عارض من الأحوال النادرة» اه. 
کا في آكام النفائس ص5/8. 

(5) نقلها عنه ابن امام في فتح القدير١:‏ 770 بصيغة (قال بعض الحفاظ)» ثم قال: «وقد 
يفهم من قول المصنف بي الرغيناق - لاجتماع عزيمته أله لا يحسن لغير هذا القصد. 


ونه المتابعة للمقتدي 

وني «مجمع a E‏ غم EE‏ 
فعله وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب» وقطع الوسوسة وعمرٌ نك 
اتوم ورين نأك لشاف رفاح اد دياه شقن قن ع ا إن 
التلفّظَ بالنيّة سنة إريرد به سنّة النبيّ » بل سُنّة بعض المشايخ لاختلاف الزمان 
وكثرة الشواغل علل القلوب في| بعد زمن التابعين أ 

(و)الخامسٌ: منها (نيةُ المتابعة) مع نيّة أصل الصَّلاةٍ (للمقتدي). 

ما انيه المشتركة فلم تَقَدَّه". َ 

وأمّا الخاصّة: وهي نيه الاقتداء فل| يلحقّه من فساد صلاة إمايه؛ لأنّه 
بالالتزام» فينوي فرص الوقت والاقتداء بالإمام» أو ينوي الشر_وع في صلاة 
الإمام. 

ولو وی الاقتداءَ به لاغير: 

قيل: لايجرئه والأصح أله جوز؛ لأنّه جعل نفسّه تبعاً للإمام مطلقاًء 
والتبعيّة إا تحمّقُ إذاصار مُصلياً ما صله الإمام. 

وقيل: متئ انتظر تكبير الإمام كفاه عن نيّة الاقتداء» والصحيح أن لا يصير 
مقتدياً بمجرد الانتظار؛ لأنّه متردّد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة. 

وينبغي أن لا يُعَيّنَ الإمام خشية بطلان الصّلاة بظهوره خلافه» ولو ظنَّه 
زيداًء فإذا هو عمرو لا يضرٌء کا لوار يخطر بباله أنه زِيدٌ أو عمرو”. 

وهذا لأنَّ الإنسان قد يغلب عليه تفرّق خاطره فإذا ذكره بلسانه كان عوناً على جمعه. .ثم 

رأيته في التجنيس قال: والنية بالقلب لأنّه عملّه» والتكلّم لا معتبر به» ومن اختاره 


اختاره لتجتمع عزيمته». 


.٠٠٠:١ أي من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإإخلاص» كا في حاشية الطحطاوي‎ )١( 
وفي الظهيرية: ينبغي أن لا يعيّن الإمام عند كثرة الجماعة: يعني كي لا يظهر كونه غير‎ )'( 
لعن فلا يجوز» فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كاثناً من كان» ولو لر يخطر بباله أله‎ 





0 
شيو اروم ق اجب 

وقيّدنا بالمقتدي؛ لأنّه لا يشترط نيّة الإمامة للرّجالء بل للتساء. 

(و)السادس من شروط صحَة التحريمة: (تعيينُ الفرض) في ابتداء 
الشروع؛ حتئ لو نوی قَرّضاً وشّرَعَ فيه َم يي فظته تطوّعاً فاه على ظَنّه فهو 
وك سقط روكذ ميمكت كرن طوف 

ر ا کات 

ولاختلاف تزاحم الفروض شط تعيين ما يصليه: كالظهر مثلاً. 

ولو تَوّى فرص الوقت صح إلآفي الجمعة. 

ولو جمع بين نة فرض ونفل صح للفرض؛ لقوّتِهِ عند أبي يوسف ك» وقال 
َمل طفد: لا يكون داخلاً في شيء منه)؛ للتعارض. 

ولو نوئ نافلة وجنازة» فهي نافلة. 

ولو نوئ مكتوبة وجنازةً فهي مكتوبة. 

(و)السابعٌ منها: (تعيين الواجب) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده» والنذر» 
والوتر» وركعتي الطواف» والعيدين؛ لاختلاف الأسباب”. 

وقالوا في العيدين والوتر: ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد 


زيد أو عمرو جاز اقتداؤه» ولو نوئ بالإمام القائم وهو يرئ أله زيد وهو عمرو صح 
اقتداؤه؛ لأن العبرةً لما نوئ لا لما يرئ وهو نوئ الاقتداء بالإمام» بخلاف ما لو نوى 
الاقتداء بزيد» فإذا هو عمرو لا يجوز؛ لأنَّ العبرة لما نوئ» كما في فتح القدير :١‏ 2579 
والإنذا ت 

)الأ ساد النافلة أقوف من غئلاه ا وإ كانه قرم مو هة اا اة کا 
ذات ركوع وسجود» بخلاف صلاة الجنازة» كا في غمز العيون١:‏ ۲۹۹. 

(۲) علّة لاشتراط تعيين الواجب: أي ولا يكون مؤدّياً لمسبب سبب إلا بتعيينه» كما في حاشية 
الطحطاوي .٠۷:١‏ 


بالواجب؛ للاختلاف فيه". 
وف مجو اهر لا ع انين و السحداكة 
وفي التلاوة يعينها”؛ لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو. 
تنبيه لتتميم عدد شروط صحة التحريمة: 
الثامن: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح". 


)١(‏ أي ويكون ذلك تعييناء ولو من غير تقييد بالواجبء وليس اراد أله منوع عن نية 
الواجب» بل أنه لا يلزمه ذلك للاختلاف. كما في حاشية الطحطاوي .٠۸:١‏ 

(؟) لعلّه للاستغناء عنه باتصاله بالصلاة» وبوقوعه في حرمتهاء والأوك أن يقول لعدم 
التعيين فيه» كما في حاشية الطحطاوي .7١08:١‏ 

(۳) أي يعيّن أئَّا للتلاوة» ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات» كما في حاشية 
الطحطاوي ٠۸:١‏ 2 

() قال اللكنوي ني آكام النفائس ص 5-150 5: ما ذكرّ آنه لا يجوز أن يأ بها إلا العاجزٌ عن 
العربيّة ة ليس مذهباً لأبي حنيفة #» بل هو مذهبٌ صاحبيه وأا عندة فالقادرٌ والعاجزٌ 
سواء» عل ما حكاةٌ جماعة من أصحابنا الحتَفيّة. نعم؛ ذكرٌ بعضَهُم أنه رجح إلى قوم 
كمسألة القراءق كه محل المنازعة... 
وا امرام قي اهام ات دلب ا ع درد ا ر ة في التكبير ليصحٌّ 
به الکن ايل طا اة والا عادو مطلق. لا يفيك إلا اشتراط: الد المطلق» 
والأحاديث الواردة في هذا الباب القوليّة والفعليّة لا تدل عل اختصاص التكبير 
بالعربي» بحيث لا زئ غير العريي» غاية ما ينبت منها أن النّي ل اكتفئ عليه ورب 
غيره إليه» وهو إِنَّا به كيف الوحوت أو السدف لا آله لا زئ التكبير بالفارسية» وإن 
كانت الأحاديث ا ل ا بالعربي اماما الها إل مدر الاقتراط فالآية 
معرّاةٌ عن هذا الاشتراط» ولا تصلخ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب, ولا مُقيّد مُقَيِدة 
لإطلاق ما في الباب. .. والح آنه ار يرو رجوع الإمام في مسأل EE‏ 
الخلاف. فإنَّ أجلة الفقهاء منهم: عزانت اد ١‏ عمو نجه العَينِيٌ في البناية۲: 
۲٤‏ -155ء والسَّعْتَاقِيٌ» والبَابَرَيّ في العناية ١‏ : 141 والَحَبُوِي» وصاحبٌ المجمع» 
وشرّاحه. وصاحبٌ البَزّازيّة والمحيط ص4١١.‏ والذخيرة وغيرهم ذكروا الرّجوعَ في 


التاسع: أن لا يمد همزاً فيهاء ولا باء أكبر"» وإشباع حركة الهاء من الجلالة 
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ادغ أن يكون بذكر خالص لله تعالل. 
الذاق غ أن لا يكون الل کا سانب 
الثالث عشر: أن لا يحذف الماء من الجلالة. 


مسألةٍ القراءة فقط» واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف» كما في آكام 0 
ص۲۸"» وذكر ال حصكفي في الدر المنتقى 7١‏ 47: أله حرّر المسألة في الخزائن 
رجوع الإمام لقوها. وقال في الدرا TION‏ «وجعل العينِي الذروع 0 0 
سلف له فيه» ولا سند له يقوّيهء بل جعلَهُ في التاتارخانية يه كالتّلبية» جوز اتفاقاًء فظاهرة 
كالمتن» روعي إليه لا رجوعة إليهماء فاحفظة فقد اشتبّة عل كثيرٍ من القاصرينَ حتى 
المُوُنبْلاي في كل كتبه». لكن نبّه ابن عابدين في رد المحتار١‏ غك أنما اررق 
الحصكفي عل العينيّ في دعوئ رجوعه إل قوهما يرد عليه دعواه رجوعها إلى قول 
ون عبارة التاتارخانية لا دل علل ذلك. 
لأنَّ الم إن كان في أوله» وهي همزةٌ الله تفسد صلاته؛ لأنّه استفهام وإن تعمده يكفر 
لأجل الشك في الكبرياء» وإن كان في همزة أكبر فكذلك الجواب لما ذكرناء وإن كان في 
باء أكبر فقد قيل تفسد؛ أنه خطامن حب اللغة؟ لأن أفعل البفضيل ل غل الد لح 
ولان أكبار مع كبّرء وهو الطبلء فيخرج من معنئ التكبيرء »كما في التبيين ١‏ :5١١ءوعن‏ 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ذيه: (أنّه صلل مع رسول الله يِه وكان لا بم التكبير) في 
فشن أن 5رد ۸ و ا ٠‏ ومسند الطيالسي١: ۱۸١‏ وشرح معاني 
الآثار١: 277١‏ ومسند ابن الجعد .٠٣:١‏ 
هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في التجريد. وبه قال أبو يوسف ومحمد #د. ويجب أن 
تكون البداءة بلفظ: الله؛ حتى لو قال: (أكبر الله) لا تصحٌ عنده. بِزَازيّة» والأولى حذف 
قوله من المبتدأ وخبر؛ لأا لا يشترطان وذلك لصحّة الشروع بلا إله إلا الله» وبسبحان 
الله مع الكراهة» كما في الطحطاوي .709-70/8:١‏ 


() لكن نص في تحفة الملوك ص۷ علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 
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ولا يشترط التعيين فى التفل‎ 
الرابع عشر: أن يأتي با لهاوي» وهو الألف في اللام الثانيةء فإذا حذفه لر‎ 
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الخامس عشر: أن لا يقرت التكبير با يفسدّه فلا يصح شروعه» لو قال: الله 
أكبرٌ العالر بالمعدوم والموجود. أو العالر بأحوال الخلق؛ لأنّه يشبه كلام الناس“ 
ذكر هذا الأخير في «البَرّازيّة)5. 

هداما من الله سبيحانة باللايقاظ ةو أزه قله جموغاء فته الد 
اذ فا وا قضرور ا ولا غر و وها 

نه 1 + 2 و کم اه ٠‏ 0 س ٠.‏ و 

(ولا يشترط التعيين في النفل)» ولو سنة الفجر في الأصح. وكذا التراويح 
عند عامّةِ المشايخ» وهو الصحيح*» والاحتياط التعيين” فينوي مراعياً صفتّها 
بالتراويح أو سُنْة الوقت. 


)١(‏ لكن في رد المحتار :١‏ 507: «فإذا حذفه الحالف» أو الذابح» أو المكبر للصلاةء أو حذف 
اللا نالحدل اخ ى اناد هة عل يده وة ريه فلا يرك 
احتياطاً». 

() ونقل الاتفاق علل الفساد بها في البحر الرائق١: ٠۲٤‏ وأقرّه ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 
A‏ 

(۳) ينظر: الفتاوئ البزازية .١9 :١‏ 

(4) وني التبيين :١‏ 44: «يكفيه مطلق النيّة للنفل والسنة والتراويح» هو الصحيح؟ لأنَ 
وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين» وبه صارت سنة لا بالتعيين»» وفي رد المحتار :١‏ 
۷ اعلل المعتمد من قولين مصححين» وإِنَّا اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر 
الرواية» وجعله في المحيط قول عامّة المشايخ» ورجّحه في الفتح» ونسبه إلى المحققين». 

(4) قاله صاحبٌ المنية؛ وذلك للخروج من خلاف من اشترط في فعل السئة نيتهاء قال 
صاحب المغني: في التراويح لا يكفيه مطلق النية» ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين» 
بل يشترط نيّة التراويح» وصحّحه في الخانية» كا في الطحطاوي‌ .٠٠۹:۱‏ 





٠ه‏ 
والقيامٌ في غير النفل» والقراءة ولو آية 

(و)يُفترضٌ (القيام): وهو ركن متفقٌ عليه" في الفرائض والواجبات؛ وحَدٌ 

القيام: أن يكون بحيث إذامَدَّ يديه لا ينال ركبتيه. 

وقوله: (في غير النفل) تعلق بالقيام» فلا يلزم في النفل» كما سنذكره إن 
شاء الله تعال. 

(و)يفترض (القراءة)» ولا تكون إلآ بسماعها کا تقدّم؛ لقوله غَل: # افوا 
ما يَتَرَ من الزمل: 0٠١‏ وهي ركنٌ زائدٌ عل قول الجمهور؛ لسقوطها بلا ضرورة 
عن المقتدي عندناء وعن المدرك في الركوع إجماعاً. 

(و)بالنصٌ كانت القراءة فرضاًء و(لو) قرأ (آية) قصيرةٌ مركبةً من كلمتين 
كقوله جلة: نر3 4 المدئر: ١١‏ في ظاهر الرّواية» وأا الآية التي هي كلمة: ك 
ال مذهامان ا * الرمن: 074 أو حرف: ص £ ص: ا1ت 4 القلم: ١‏ ق و ق: 
»١‏ أو حرفان: # حم * الأحقاف: ١‏ طس 4 النمل: ١ء‏ أو حروف: حم I‏ 
عَسَقَ © 4 الشورئ: ٠‏ هيحص (0) £ مريم: »١‏ فقد اختلف المشايخ» والأصح 
أله لا تجوز بها الصّلاة» وقال القَدُوريّ: الصَّحيحٌ الجواز". 

وقال أبو يوسف ومحمد #: الفرض قراءة آية طويلة » أو ثلاث آيات 


)١(‏ فالقيام ركن أصلي» والقراءة ركن زائد؛ إذ هي زينة القيام؛ ولهذا يتحمل الإمام القراءة 
دون القیام» كما في الإمداد ص 770. 

0) قال القدوري :١‏ ۷۷: «وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آياتٍ قصار أو آية طويلة»» 
وقال المرغيناني: لا يجوز؛ لاله يُسمّئ عاداً لا قارتأء كما في التبيين :١‏ ۹١۲٠ء‏ والفتح :١‏ 
۲ وفي الجوهرة 0۸:١‏ ومجمع الأخهر١:‏ 5 :٠١‏ الأصح أنه لا يجوز. 


0١١ 
في ركعتي فرض» وكلّ النفل والوترء ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصحّة الصلاق‎ 
ولا يقرأ المؤتم» بل يستمع وينصت‎ 
ا‎ 
وحفظ ما تجوز به الصّلاة من القرآنِ فرص عينٍ» وحفظ الفاتحة وسورة‎ 
واجبٌ عن كل مسلم» وحفظ جميع القرآن فرض كفاية.‎ 
وإذا عَلِمَتَ ذلك فالقراءة فرض (في ركعتي فرض): أي ركعتين كانتاء ولا‎ 
تصح بقراءته في ركعة واحدة فقطء خلافاً لزفر والحسن البصر-ي #:؛ لذن الأمرّ‎ 
لا يقتضي التكرار.‎ 
قلنا: نعم؛ لكن لزمت في الثانية لتشاكلهه| من كل وجه" فالأولك بعبارة‎ 
النصّء والثانية بدلالته.‎ 
(و)القراءةٌ فرص في (كلّ) ركعات (النفل)؛ لأنَّ كلّ شفع منه صلاةٌ عن‎ 
١ حدة.‎ 
(و)القراءةٌ فرش في كل ركعات (الوتر)» أمَا عل كوه نة فظاهرء وعلل‎ 
وجوبه للاحتياط.‎ 
(وم يتعبّن شيءٌ من القرآن لصحّة الصلاة)؛ لإطلاق ما تلونا؛ وقلنا: بتعيّن‎ 
الفاتحة وجوباء كا سنذكره.‎ 
(ولا يقرأ المؤتم» بل يستمع) حال جهر الإمام» (وينصت) حال إسراره؛‎ 
رجح قومما في الأسرارء والاحتياط قوهماء وهو مطلوب لا سي في العبادات» كا في‎ )١( 
."١7 :١ الطحطاوي‎ 
(؟) أي الركعة الثانية مثل الأولى وجوباً وسقوطاً وجهراً وإخفاء وأما الأخريان فيفارقانه|‎ 
وأما افتراق الأول‎ e في حت السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرهاء فلا يلحقان‎ 
والثانية في حق تكبيرة الإحرام والتعوّذ والثناء فليس بقادح؛ لأن المشاكلة إِنَّا تعتبر في‎ 


يرجع إلى نفس الصلاة وأركانهاء أَا التكبيرةٌ فشرط وهو زائ والتعوّذ والثناء زائدان 
أيضاًء فلا يضر الافتراق فيهاء نهر» كما في الطحطاوي١: .8١7‏ 


لقوله عَلة: + ودا فرت الان فاس يعوا له وَأَصِئُوأ £ الأعراف: 704 وقال ول: 
«يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت»”. واتفق الإمامٌ الأعظم وأصحابه والإمام 
مالك والإمام أحمد بن حنبل #د على صحّة صلاة المأموم من غير قراءته شيعا 


)١(‏ في سنن الدارقطنيّ١:‏ 777 وقال: الوقفٌ هو الصواب» وعن سعيد بن أبي وقاص ذه 
قال: «وددت أنَّ الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة»» وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: 
«ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطأ محمد :١‏ ١٤ء‏ و عن أبي وائل › 
قال سل ابن مسعود 5ه عن القراءة خلف الإمام» قال: «أنصت» فإِنَّ في الصلاة شغلاً 
سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد ٢ :١‏ والمعجم الأوسط ۸ ۷ والمعجم 
الكبير ۸: /41» وشرح معاني الآثار ١14 :١‏ 7» ومصف عبد الرزاق »1728:١‏ قال ال هيثمي 
في مجمع الزوائد ۲ :١١‏ ورجاله موثقون» وعن عطاء عن زيد بن ثابت ذه سمعه 
يقول: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات»» وعن أي حمزة قال: قلت لابن 
عباس #: «أقرأ والإمام بين يدي فقال: لا»» وعن نافع: (إنَّ ابن عمر #: كان إذا سكل 
هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول: إذا صن أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» 
وكان ابن عمر #: لا يقرأ خلف الإمام»» قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠١ :١‏ 
بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله # قد أجمعوا عل 
ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم علل ذلك ما قد روي عن رسول الله 5 ما قدمنا 
ذكره» وشهد لهم النظر بم| قد ذكرناء فذلك أولى ما خالفه» وقال في الكافي: ومنع المقتدي 
عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من الصحابة #: منهم المرتضئ والعبادلة» وقد دون أهل 
الحديث أساميهم». كا في الطحطاوي١:‏ ١٠"؛‏ لذلك قال ابن اهام في فتح القدير١:‏ 
١‏ الا يخفئ أَنَّ الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأنَّ الاحتياط هو العمل 
بأقوئ الدليلين» وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع». 
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وإن قرأ كره تحرياًء وال ركوع» والسجود 

(و)قلنا: (إن قرأ) المأمومٌ الفاتحةً أو غيرها (كره) ذلك (تحرياً)؛ للنهي. 

(و)يُفترض (الركوع)؛ لقوله عَلل: «أركَعْوا 4 المج: 0ه وهو الانحناء 
بالظّهر والرّأس جميعاًء وكالّه تسوية الرأس بالعجز. 

وأما التعديل" فقال أبو يوسف والشافعي #:: بفرضيته. 

وقال أبو مطيع البَلْخيّ تلميذ الإمام أبي حنيفة #:: لو نقص من ثلاث 
تسبيحات الركوع والسجود إر تجز صلاته. 

والأحدبٌ إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع؛ لأنّه عاج عن 
هو أعلل منه. 

(و)يفترض (السجود)؛ لقوله عَلل: واس مثو 4 المي:“». وبالستة 
وبالإجماع. 

والستجدةٌ إن تتحققٌ بوضع الجبهة لا الآنف وحده؛ مع وضع إحدى 
اليدين وإحدئ الركبتين» وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين علل طاهر من 
الأرض”» وإلا فلا وجود اء ومع ذلك البعض تصح علل المختار مع الكراهة» 


)١(‏ أي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة» وصحّح قول أبي يوسف #ه بعض أهل المذهب 
فالاحتياط في مراعاته كما أن الاحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البَلّخي هه في التسبيح» 
كا في الطحطاوي١: .5١5‏ 

(۲) اختلفوا في وضع القدمين في السجود على أقوال: 
الأول: وضع القدمين فرض» فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز قاله القدُوريّ 
والكرخيّ والجصاص #د. 
الثاني: وضع إحدى القدمين فرض» فلو وضع إحداهما جاز» قال قاضي خان: ویکره» 
ومشئ علل رواية الجواز برفع إحداهما في الفيض والخلاصة وغيرهما. 
الثالثة: سنية وضعهم؛ ذكر الإمام ا أن اليدينَ والقدمينَ سواء في عدم 
الفرضية» وكذا في النهاية» قال في البحر: وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعه| سنة 





وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه» ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين 
والقدمين والجبهة والأنف. ىا ذكره الكمال وغيره. 


ومن شروط صحة السجود: 


فتكون الكراهة تنزيهية» اه. وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال: إا الحق» 
وأقرّه ٤‏ الدرر؛ لذن السجود لا يتوقف تحققه عل وضع القدمين فيكون افتراض 
وضعهما زيادة علل الكتاب بخبر الواحد» لكن رده في شرح المنية» وقال: ا هو 
ا حى بعيد عن الح وبضدّه أحق؛ إذ لا رواية تساعده» والدراية تنفيه؛ لأن ما لا توصل 
إلى الفرض إلا به» فهو فرضٌء وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا #: بأن وضع اليدين 
وال کن مول رورا a‏ فرض تعيّن وضع القدمين أو إحداهما للفرضية 
ضرورة التوصل إل وضع الجبهةء وهذا لو لر ترد به عنهم رواية كيف والروايات فيه 
متوافرة» اه. ويؤيده عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في ختصر الكرخي» وبه 
جزم في السراج. 
ورد ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : ۹ ما مر عن شرح المنية بقوله: «للبحث فيه مجال؛ 
لأنّ وضع الجبهة لا يتوقف تحققه عل وضع القدمين بل توقفه على الركبتين واليدين 
أبلغ» فدعوئ فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجُح» والرّواياتٌ 
المتظافرة إلا هي في عدم الجواز كا يظهر من كلامهم في الفرضية ...» وإر ينقل التعبير 
بالفرضية إلا عن القدوريء وهمذا قال في البحر: وذكر القدوري أن وضعه| فرض» 
وهو ضعيف. 
لكته حمل الوضع علل الواجب» ووقّق بين الروايات علن ذلك؛ فقال: ويمكن حمل كل 
من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم الجواز برفعهما على 
عدم الحل لا عدم الصحةء وكذا نفي التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية وضعه لا يُناني 
الوجوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله؛ فإِنَّ الفرض قد يطلق على 
الواجب تأمّلء .. . والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية» والأرجح من 
حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية» ولذا قال في العناية والدرر: إِنَّهِ الحق» ثم الأوجه 
حمل عدم الفرضية علل الوجوب». 





هاه 

كونه عل ما جد سنجمه وتستقر علب جبهثه» ول و كفّه أو طرفي ثوبه إن طهر عل 
وضع وسجد وجوباً با صلب من أنفه 

(كونه على ما): أي شيء (يجد) الساجد (حجمّه)؛ بحيث لو بالغ لا تتسمّل 
رأسٌه أبلغ ما كان حال الوضعء فلا يصح السجودٌ على القطن والثلج والتبن 
والأرز والذرة وبزر الكتان. 

(و)الحنطةٌ والشعيد (تستقرٌ عليه جبهثه) فيصحٌ السجود؛ لأنَّ حَبَاتهَا تستقرٌ 
بعضها عل بعض؛ لخشونيهِ ورّخاوته. 

والجبّهة: اسمٌ لما يُصِيبُ الأرض ما قوق الحاجبين إلى قصاص الشعرٍ حالة 
انيعو 

(و)يصحٌ السجود» و(لو) كان علل (كفه): أي الساجد في الصحيح”, (أو) 
كان السجودٌ علل (طرف ثوبه): أي الساجد. ويُكره بغير عذر كالسّجود علل كور 
امد“ (إوطير روف الكف أو الطرف علل الأصح” لاتصاله به. 

(و و ا و 0 غ 


)١(‏ إن سجد علل كقه يجوز علل الأصح» وإن كان فخذه يجوز بعذر لا بغيره عل الصحيح» 
وإن كان ركبته لا يجوز مطلقاً من غير خلاف یعلم» لکن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في 
ضمنه من الإيماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع عل حرف الركبة» وهو لا 
يأخذ قدر الواجب من الجبهة علل ما قدمناه عن التجنيس» وفي فتح القدير: والذي 
ينبغي ترجيح الفساد عن الكف والفخذء. كا في البحر الرائق١:‏ 778. 

(۲) كور الععامة: دورهاء وكل دور كور» كما في العناية :١‏ 705”. وهذه الكراهة إن كان 
السجود من غير ضرورة حر وبرد» أو خشونة أرضء آمّا إذا كان على الرأس وسجد 
عليه وار تصب جبهتّه الأرض لا تصحٌ صلائّه وكثية من العوام يفعله» هذا ما بحثه ابن 
نجيم في البحر الرائق :١‏ ۳۳۷. 

(۳) قال ابن اهام في فتح القدير١: :٠١‏ «لو بسط كمّه علل نجاسة فسَجَدَ عليه لا يجوز في 
الأصحٌ» وإن كان المرغيناني 5ه صَحّح الجواز فليس بشيء). 

(5) فعن ابن عباس ده قال 4#: (لا صلاة كن لر يمس كلاهما الأرض) في المستدرك :١‏ 


015 
بجبهته. ولا يصح الاقتصار على الأنفء إلا من عذرٍ بالجبهة وعدم ارتفاع محل 
السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع» وإن زا على نصف ذراع لم 

يجز السجود إلا لزحمة سَجَدَ فيها على ظهر مصلل صلاته 
كان قرط قال لأقرط صخ قال (و)يسجد (بجبهته. ولا يصح الاقتصار على 
الأنف) في الأصح (إلا من عذر بالجبهة)”"؛ لان الأصح 1 الإمامَ رَجَعَ إلى موافقة 
صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية؛ لغير العاجز عن العربية» 
وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز 
عن العربية» وعدم جواز الاقتصار في السجود علل الآنف بلا عذر في الجبهة؛ 
لحديث: ١أمرت‏ أن أسجد علل سبعة أعظم علن الجبهة»” الحديث. 

(و)من شروط صحّة السجود: (عدم ارتفاع محل السجود عن موضع 
القدمين بأكثر من نصف ذراع)؛ لتتحقّق صفةٌ الساجد, والارتفاعٌ القليل لا يضر 
(وإن زادَ على نصف ذراع لم يجز السجود): أي إريقع معتداً به» فإن فعل غيره 
معتبراصَحَّتء وإن انصرف من صلاته وأريعده بطلت (إلا) أن يكون ذلك 
(لزحمة سَجَدَ فيها على ظهر مصلّ صلاته)؛ للضرورةء فإن إر يكن ذلك المسجود 
عليه مُصلّياء أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود. 


٤‏ وصحّحه: أي الجبهة والأنف. 

)١(‏ وهو رواية عن أبي حنيفة 5ه» وعليه الفتوئ» جوهرة» وني التصحيح: نقلاً عن العيون: 
وروئ عنه مثل قولماء وعليه الفتوئ واعتمده المحبوبي» كما في اللباب :١‏ 59» وقال 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ۲: :١١7‏ والفتوى علل قولماء وني شرح الوقاية لابن 
ملك ق١/‏ ب: أفتئ المتأخرون بقوهماء وإر يجوزوا الاقتصار علل الأنف من غير عذر. 

(۲) فعن ابن عباس ده قال 25: (أمرت أن أسجد عل سبعة أعظم على الجبهة» وأشار بيده 
علل كلاهماء واليدين» والرّكبتين» وأطراف القدمين) في صحيح البخاري١:‏ 2 
وصحيح مسلم١: ۲١٤‏ . 





/ااه 

ووضع اليدين والركبتين في الصحيح» وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود 
على الأرض» ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديمٌ الركوع على السجود 

(و)من شروط صحة السجود: (وضع) إحدى (اليدين و)إحدى (الركبتين 
في الصحيح) كما قدمناه". 

(و)وضع (شيء من أصابع الرجلين)" موجهاً بباطنه نحو القبلة”» (حالة 
السجود على الأرض» ولا يكفي) لصحّة السجود (وضع ظاهر القدم)؛ لأنّه ليس 
حلّه؛ لقوله 44: ارت أن اتسجدغل عة أعظ من اة واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين»» متفقٌ عليه» وهو اختيارٌ الفقيه» واختلف في الجوازمع وضع 
قدم واحدة. 

(و)يشترظ لصحة الركؤع والسجود (تقديمٌ الركوع على السجود» كا 
يُشترطٌ تقديمٌ القراءة عل ركوع لريبق بعده قيامٌ يح به فرش القراءة. 


)١(‏ لكن قدَّمنا أيضاً عن المعتمد خلافه من السنية. 

(؟) قال ابن امام في فتح القدير :٠٠ :١‏ «وافتراض وضع القدم؛ لأنَّ السجود مع رفعه) 
بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال» ويكفيه وضع أصبع واحدة». 

(*) توجيه الأصابع نحو القبلة: قال الرملي في حاشية البحر: ظاهره أنه سنة» وبه صرح في 
زاد الفقير» اه. قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 5 :5٠‏ «ونقل الشيخ إسماعيل التصريح 
بأنّ سنة عن البرجندي والحاويء ومثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي» 
وقال في الحلبة: ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة؛ لما في صحيح البخاري 
١‏ : 786 عن أبي حميد 4ه في صلاة رسول الله : ا و نيه عير ماران 
ولا قابضهاء واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة)» وقدمنا أن في وضع القدم 
ثلاث روايات: e‏ والوجوب» والسنية» ا المراه بويع القدم وضع أصابعها 
ولو واحدة» وأن المشهورٌ في كتب المذهب الرواية الأول وأآن ابن ا 
الحلبة الثانية» وصرّح هنا بان توجيه الأصابع نحو القبلة سنة» فثبت ما قدمناه من أن 
الخلاف السابق ني أصل الوضع لا في التوجيه» وأن التوجيه سنة عندنا قولاً واحد 
خلافاً لما مشئ عليه ا لحصكفي تبعاً لشرح المنية... 

قا رك نه ناد زيطو للك رين رك القن ارا 


01۸ 


والرّفعٌ من السجود إلى قرب القعود على الأصح 

(و)يُشترطٌ (الرَفعٌ من السّجود إلى قرب القعودٍ على الأصمٌ)" عن الإمام 
ذيه؛ لاله يعد جالساً بقربه من القعودء فتتحقّق السجدةٌ بالعود بعده إليها وإلاً 
فلاء وذكر بعص المشايخ: أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت”» ولر 


المفروضء ولزمه سجود السهو؛ لتقديمه الركوع المفروضء وكذا تقديم الركوع على 
السجود؛ حتئ لو سجد ثم ركع» فإن سجد ثانياً صحتء كا في رد المحتار .80٠ :١‏ 
ووفق ابن عابدين بين عبارات الفقهاء في الفساد والسهو في مسألة الترتيب» فقال في رد 
المحتار : :۸١‏ «والتحقيق أن تقديمَ الركوع عل القراءة مطلقاً موجب لسجود السهوء 
لكن إذا ركع ثمٌ قام فقرأء فإن أعاد الركوع صخت صلاته وإلا فسدتء أما إذا ركع قبل 
القراءة أصلاً فظاهرء وأما إذا قرأ الفاتحة مثلاً ثم ركع فتذكر السورة فعاد فقرأها وأريعد 
الركوع فلأن ما قرأه ثانياً التحق بالقراءة الأول فصار الكل فرضاً فارتفض الركوع» فإذا 
إر يعده تفسد صلاته» نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورةء ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا 
يرتفض ركوعه كا نقله في الحلبة عن الزاهدي وغيره. 
فقد ظهر أنَّ إيقاع الركوع قبل القراءة أصلاً أو قبل قراءة الواجب يلزم به سجود السهوء 
لكن إذا ر يعد الركوع يسقط سجود السهو لفساد الصلاة» وإن أعاده صخت ويسجد 
ال 
وعلل هذا التقرير فما قدمه الحصكفي تبعاً لغيره في واجبات الصلاة» حيث عدّ منها 
الترتيب بين القراءة والركوع» ناظرٌ إلى مجرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم 
إعادة ما قدّمه» وما صَرَّحَّ , بجراع اهلاب وعرريهم من أنه لو قَدَّمَ الركوع علك القراءة 
تفسد الصلاة ناظر إلى الاكتفاء ب قدّمه وعدم إعادته» فلا تنافي بين كلامهم» وتمامه في 
البحر ومنحة الخالق١‏ : ١‏ فالذي حققه ابن عابدين عدم فساد الصلاة بترك الترتيب 
a‏ ان لا با اتن من أفعال بعده فتفسد صلاته إن ر يرتب 
بین ما اتحدت شرعيته» فهذا صريح في كلام صاحب المبسوط ۲۲۸:۱. 

)١(‏ وصحح في المداية: آنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لاء ورجّحه في النهر 
والشرنبلالية» كا في الدر المختار .٥٤٤ : ١‏ 

() قال السرخسي في المبسوط١:‏ 184: «والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما يزايل 
جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين» وقال بعض مشايخنا: لا يجوز 





عه هه 


يعلم له تصحيح”» وذكر القذوري ذه آنه قَدْرّما ينطبق عليه اسم الرفع» وجعله 

شيخ الإسلام” هه صح" أو ما يُسميه الناظرٌ رافعاً". 
إلا أن يرفع بقدرما يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود, والأول أقيس». 

)١(‏ قال ابن نجيم في البحر :١‏ 577: «مقدار الرفع بين السجدتين فيه أربع روايات عن أبي 
حنيفة #ه: صح صاحبٌ المداية: آنه إن كان إلى القعود أقرب جاز... وصحح 
صاحب البدائع: انه إن كان بحيث لا يشكل علك الناظر أله رفع يجوز. وصح صاحبُ 
المحيط: أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع» والرواية الرابعة: آنه إذا رفع رأسه 
مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز» ولرأرٌ من صحّحهاء وظاهر كلام المصنف في 
الكافي أنََّا تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط» واختارها فيه» وذكر أَنَّا القياس؛ 
لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان. 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البُخاري القَدَيّدي الحنفي» المعروف ب(بكر 
خْوَامَرٌ رّادم)» قال الذهبي: شيخ الطائفة بها وراء النهرء برع في المذهبء وفاق الأقران» 
وطريقته أبسط طريقة الأصحاب» وكان يحفظها. من مؤلفاته: «المختصر»» 
و«التجنيس)» و«المبسوط)» (ت5/7ه). ينظر: العبر: ٠٠۲‏ والجواهر المضية": 
١‏ »: والفوائد ص ۲۷۰. 

(۳) وعبارة المحيط :١‏ 175: «إن سجد علل وسادة» ثم نزعت الوسادة من تحت رأسه 
وسجد علل الأرض يجوزء ولا يشترط رفع الرأس» هكذا ذكر القدوري هه في كتاب 
شيخ الإسلام 4 في شرحه علك روايته التي شرط رفع الرأس من الركوع العلّه 
السجود] يكتفي بالتي ما ينطلق عليه اسم الرفع». 

(5) قال الكاساني في البدائع ۲: 14: «مقدار الرفع بين السجدتين» فقد روى الحسن عن 
أبي حنيفة #: فيمن رفع رأسه من السجدة مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض أنه تجوز 
صلاته» وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة #: أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمئ به رافعاً 
جازء وكذا قال محمد بن سلمة #: إِنّهِ إذا رفع رأسه مقدار ما يشكل علل الناظر أنه رفع 
رأسه جازء وهو الصحيح؛ لأنه وجد الفصل بين الركنين والانتقال» وهذا هو 
المفروض»» وفي التنوير والدر المختار١:‏ 555: «أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع» كا 


o1۰ 
والعودٌ إلى السّجود‎ 

(و)يفترض «العودٌ إلى السّجود)؛ لأنَّ السجوة الثاني كالأوّل فرص بإجماع 
الأَمّقَ ولا يَتَحقّقُ كوه كالأوّل إلا بوضع الأعضاء السبعة» ولا يوجد التكرار إلا 
بعد مزايلتها مكانها في السجود الأوّلء فيلزمٌه رفعهاء ثم وضعها ليوجد التكرار» 
وبه وردت السّنة: «كان #5 إذا سَجَدَ ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من 
الأرض» ووضعهما علل فخذيه)”". 

وقال يَلل: الا كا رأيتمونن صلل 1". 

وقال 6: «إِنَّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهّه 
فليضعهم]ء وإذا رفعه فليرفعهم|»". 

وحكمة تكرار السجود: قيل: تعبدي » وقيل: ترغي) للشيطان حيث ر 


صحّحه في المحيط؛ لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان» بل لو سجد علل لوح فنزع 
فسجد بلا رفع أصلااصح)». 

)١(‏ فعن مالك بن الحويرث 4ه قال: «أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله ب يصلي قال: 
فقعد في الركعة الأول حين رفع رأسه من السجدة الآخرة» في سنن النسائي الكبرئ :١‏ 
Di‏ 

(؟) فعن مالك بن الحويرث كه قال: (أتينا النبي #5 ونحن شبيبة متقاربون» فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمّن تركنا في أهلنا فأخبرناه» وكان رقيقاً 
رحياًء فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم» وصلّوا كما رأيتموني أصليء وإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ثم ليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري 5: 
FA‏ 

(۳) فعن ابن عمر د قال &#: (إنَّ اليدين تسجدان كا يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم 
وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهم|) في سنن أبي داود :١‏ ۲۹۸ وسنن النسائي 


الكبرئ »779:١‏ وصحيح ابن خزيمة .٠۲١ :١‏ 





والقعودٌ الأخير قدرٌ التشهّد وتأخيده عن الأركان, وأداؤها مستيقظاً 
پد و : نا لّمَرَ الله غلا ب: بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق» ورفع 
المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار إريسجدواء خرٌوا سجداً ثانياً شكراً لنعمة 
التوفيق وامتثال الأمر. 

(و)يفترض (القعودٌ الأخير) بإجماع العلماء» وإن اختلفوا في قدره. 
والفروضض عندنا الجلوس (قدرٌ) قراءة (التشهّد) في الأصحٌ؛ لحديث ابن مسعود 
عله هين عل ال اقلت هذه أو قحلت هد نشد قفنيك هيل تك ان 
شئت أن تقم فقم» وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد»*» على تمام الصلاة به» وما لايتم 
الفرض إلا به» فهو فرض. 

وزم بعفن شاا أن الغروضن فيالقعدة ايان فيه بكلمة السهادتين: 
فكان فرضاً عملياً". 

(و)يشترط (تأخيره): أي القعود الأخير (عن الأركان)؛ لأنّه شرع لختمهاء 
يعاد لسجدة صّابِية تذكّرها". 

(و)يُشترطً لصحّة الأركان وغيرها (أداؤها مستيقظاً)ء فإذا ركع أو قام أو 
سجد نائ إريعتدٌ به وإن طرأ فيه النوم صح بيا قبله منه"» وني القعدة الأخيرة 


)١(‏ فعنٍ القاسم بن خيمرة ة قال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله ب أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة . ..: إذا قلت هذا أو قضيت 
هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) في سنن أبي 
داود ۳۱۹:۱ وصحيح ابن حبان 5 ۲۰ وشرح معاني الآثار ( : ۷ وغيرها. 

(5) قال السرخسي في المبسوط :١‏ 1117: «وزعم بعض مشايخنا: أن لقتو تور هن 
القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين» والأصحٌ أن المفروض قدرٌ ما يَتَمَكّن فيه من قراءة 
التشهد إلل قوله : عبده ورسوله» ٠»‏ فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا». 

(۳) لان القعود السابق إريعتدٌ به؛ لكونه قبل تمام الأرکانء کا في الإمداد ص١‏ ؟. 

(5) وعبارته في الإمداد ص ١‏ 5 ؟: «فإذا ركع نائ)ً أو قام نائ إريعتدٌ به» وأما إذا قام مستيقظاً 





خلاف» قال في «منية المصل)": إذا إريعدها بطلت” وني «جامع الفتاوئ)": يعتد 
بها نائ)؛ لأئَّا ليست بركن» ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم. قلت: وهو 
ثمرةٌ الاختلاف في شرطيتها وركنيتها". 


ثم نام أو ركع مستيقظاً فنام» فإنّه يصح لحصول الركن قبل النوم». 

)١(‏ «منية المصلي وغنية المبتدي»» لمحمد بن محمد الكاشغري» سديد الدين» قال الإمام 
اللكنوي: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت5٠/اه).‏ ينظر: الكشف7: ١۱۸۸ء‏ 
وتحفة الكملة ص”. 

(۲) قال الكاشغري :١177 :١‏ «إذا نام في القعدة الأخيرة كلهاء فلا انتبه» عليه أن يقعد قدر 
التشهد» وإن إريقعد فسدت صلاته؛ لأن الأفعال في الصلاة حالة النوم لا تحسب» كا 
إذا قرأ نائ)ً أو قام أو ركع أو سجد نائ)ًء وهذه المسألة يكثر وقوعها لا سيم في التراويح» 
والناس عنها غافلون». 

(۳) لمحمد بن يوسف بن محمد بن علي العَلّويّ الْحَسَنِيَ السَّمَرْقَنديُه أبي القاسم» ناصر 
الدين» إمام فاضلء عار بالتفسير والحديث والفقه والوعظ. من مؤلفاته: «جامع 
الفتاوىل»» و«خلاصة المفتي»» و«المبسوط»» و«(مصابيح السبل»» (وت55هه). ينظر: 
الجواهر": ٠4‏ 5» والكشف :١‏ 050. 

(:) بنى المصنف 5ه هذا الشرط علل شرطية القعدة لا علل ركنيتهاء وقد حصل خلاف في 
ذلك» قال بعضهم: هي ركن أصلي. وني كشف البزدوي: أنَّا واجبة لا فرض» لكن 
الواجب هنا في قوة الفرض في العمل كالوترء وني الخزانة: أَنََّا فرض» وليست بركن 
أصلي» بل هي شرط للتحليلء وجزم بأئَّا فرض في الفتح والتبيين» وفي الينابيع: أنه 
الصحيح» وأشار إل الفرضية الإمام المحبوبي؛ ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع 
من السجود دون توقف علل القعدة» فهي فرض لا ركن؛ إذ الركن هو الداخل في 
الملهية» وماهية الصلاة تتم بدون القعدة» ث قال: فعلم أنََّا إا شرعت لأجل 
الاستراحة» والفرض أدنئ حالاً من الركن؛ لأن الركنَ يتكرر» فعدم التكرار دليل علل 
عدم الركنية» والفقه فيه: أن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم» وأصل التعظيم بالقيا» 
ويزاد بالركوع ويتناهى بالسجودء فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة.» فكانت 
لغيرها لا لعينها فلم تكن من الركن» وتمامه في شرح الدرر للشيخ إسماعيل. 


oY 

ومعرفة كيفيّة الصّلاة والقراءة» وال ركوع» والسجود» وقيل: القعود الأخير مقدار 
التشهد » وما فيها من الخنصال المفروضة على وجه يميزها عن الخصال المسنونة» أو 
اعتقاد ما فرض 

(و)يشترطً لصحّة أداء المفروضء إِمّا (معرفة" كيفيّة) يعني صفة (الصلاق 
و)ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها): أي ما في جملة الصلوات (من الخصال): أي 
الصفات الفرضية» يعني كونها فرضاء فيعتقد افتراض ركعتي الفجرء وأربع 
الظهرء وهكذا باقي الصلوات (المفروضة). 

فيكون ذلك (على وجه يميزها عن الخصال): أي الصفات (المسنونة): 
كالسّنن الرواتب وغيرها باعتقاد سّنِيّة ما قبل الظهر وما بعده وهكذاء وليس 
المراد ولا الشرط” أن يميّرٌ ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنةء 
مثل اعتقاد فرضية القيام وسّنيّة الثناء أو التسبيح. 

(أو اعتقاد) لَص (أتّهَا): أي أنَّ ذات الصّلوات التي يفعلها كلّها (فرض): 
كاعتقاده أن الأربَ في الفجر فرض» ويُصَلّ كل ركعتين بانفرادهماء ويأتي بثلاث 


قال في البحر ١‏ : 517: «ولرأرَ من تعرّض لثمرة الخلاف: أي في أنََّا ركن أو لاء وبين في 
الإمداد الثمرة بأنَّه لو تى بالقعدة نائاً تعتبر علل القول بشرطيتها لا ركنيتهاء وعزاه إلى 
التحقيق» والأصح عدم اعتبارهاء كا في شرح المنية». قال ابن عابدين بعد هذه النقول 
في رد المحتار :١‏ 5/7: «وهذا يؤيّد القول بأنََّا ركن زائد لا شرط» خلافاً لما مش عليه 
الحصكفي تبعاً للنهر». 

(1) الفا لأكوق مرد وهر أن بعد أذ العتلوات الس فرمتوعرها غل 
صريحها يفيد أنه لا بد من التمييز بين ما يفترض في الصّلاة وما يسن وليس مراد 
ومقائلة قر لكيه أو افا الل ألا رضن يتن !أن الط اعد شع كاف 
المخطارى ۴۷8 ٠‏ ۰ 

(0) عطف عل المراد» لكنّه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقاً غير مقبول الشهادة» كا في 
الطحطاوي :١‏ 5؟". 





03 
حتى لا يتنفل بمفروض. والأركان من المذكورات أربعة: القيام» وباقيها شرائط: 
بعضها شرط لصحّة الشروع في الصلاة» وهو ما كان خارجهاء وغيره شرط لدوام 
فصل: تجوز الصّلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر. والأسفل نجس 
ثم ركعتين في ا مغرب معتقداً فرضية الدمس» (حتى لا يتنفل بمفروض)؛ لأنَّ 
النفكل يتأدّئ بنيّة الفرضء أتا الفرض فلا يتأدّئ بنيّة النفلء كما في «التجنيس 
والمزيد» و«الخلاصة». 

ثوّنبّه عل الأركان وغيرهاء فقال: (والأركان) المتفق عليها (من 
المذكورات) التي علمتها فيا قدمناه بأكثر من سبعة وعشر_ين (أربعة)» وهي 
(القيام» والقراءة» والركوع» والسجود. وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد) ركن 
أيضاًء وقيل: شرطء وقد بينا ثمرة الخلاف فيه» وقيل: التحريمة ركن أيضاً. 

(وباقيها) أي المذكورات (شرائط: بعضها شرط لصحّة الشروع في الصلاة. 
وهو ما كان خارجها)ء وهو الطهارة من الحدث والخبث» وستر العورة؛ 
واستقبال القبلة» والوقت» والنيّة» والتحريمة» (وغيره شرط لدوام صحتها)”. 
وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه» وله الشكرٌ على التوفيق لجمعها بعد التفريق. 

(فصل) 
في متعلقات الشروط وفروعها 

(تجوز الصّلاة): أي تصح (على لبد" بكسر اللام وسكون الباء الموحدة - 

(وجهه الأعلى طاهرء و )وجهه (الأسفل نجس) نجاسة مانعة؛ لأنّه لشخانته 


)١(‏ كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والاستيقاظ. كا في 
الطحطاوى .7””6:١‏ 

0 نادي كل ما كان لمعوم لايل يفن الكل تمدن مسجو رف ويا الان 
والخانية ومنية المصلي. كا في الطحطاوي .577:١‏ 
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وعلى ثوب طاهرء وبطانثه نجسة إذا كان غير مُضَرِّب. وعلى طرف طاهره وإن 
تحرّك الطرف النجس بح ركته على الصحيح 
كثوبين» وكلوح ثخين يُمكن فصله لوحين وأسفله نجس» تجوز الصَّلاة عن 
الطاهر منه عندهما خلافاً لأبي يوسف E‏ 

(و)تصح الصلاة (على ثوب طاهرء وبطانته نجسة إذا كان غر مُضَحَب": 
لأنّه كثوبين فوقٌ بعضههم. 
الطرفٌ النجس بحركته)؛ لاله ليس متلبساً به (على الصحيح”. 


)١(‏ فلو صل علل ثوب مبطن ظهارته طاهرة» وبطانته نجسة» فعن محمد ك: أنه حو وض 
أبي يوسف طله: له لا يجوزء ومن المشايخ من وق بين الروايتين فقال : جواب محمد ذه 
فيها إذا كان خيطاً غير مضربء فيكون بمنزلة ثوبين» والأعك منهما طاهر» وجواب أي 
يوسف 5ه فيه إذا كان مخيطاً مضرباء فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر وباطنه 
نجسء ومنهم من حقق فيه الاختلاف فقال: عن قول محمد 5ه يجوز كيفما كان» وعلل 
قول أبي يوسف 5ه لا يجوز كيفما كان» وعلل هذا إذا صل عن حجر الرحاء أو عل باب 
ا ا ار حي لخر حار را قم ارا ران 

وح ابحو و حا ب تاد يفتي الشيخ أبو 
0 كب لعفت عاط زع لزيد لزي RE‏ نه 
صلل في موضع طاهرء وليس هو حاملاً للنجاسة فتجوزء كما إذا ص علل ثوب تحته 
ثوب نجس » بخلاف الثوب الصفيق؛ لن الثوت وإن كاذ صقف فالظاهر نفاذ 
الرطوبات إلى الوجه الآخن إلا نه ربا لا تدركه العين لتسارع الجفاف إليه» ولو أن 
بساطاً غليظأء أو ثوبا مبطتاء كما في البدائم۲: ۸۳. 

0 أي المخيط» »كما في المصباح ص :"5١‏ أي مخيطاً ما , بين جانبيه بخيوطء أمّا لو 
كانت جوانبه خيطة وإريكن وسطه مخيطاً فلا لكونه في حكم ثوبين» شرح المجمع »كما في 
مجمع الأنبر١: .٠١١‏ 

(۳) صححه في مواهب الرحمن ق /۲٠‏ بء وفي البحر :١‏ ۲۸۲: وهو الأصح» وفي جامع 
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ولو تنجُس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهرٌ على رأسه ول يتحرّك النجس 
بحركته. جازت صلاته» وإن ترك لا تجوز وفاقدٌ مايُزيل به النجاسة يُصلي 
معهاء ولا إعادة عليه» ولاعلى فاقد ما يستر عورته ولو حريراًء أو حشيشاًء أو 


طيناًء فإن وجدّه ولو بالإباحة وربعه طاهرٌ لا تصح صلاته عارياً 
ولو تنكس أحد طرفي عمامته) أو مِلحَفته (فألقاه): أي الطرف النجس» (وأبقى 
الطاهرٌ على رأسه ولم يتحرّك النجس بحركته. جازت صلاته)؛ لعدم تلبسه به 
(وإن تحرّك) الطرف النجس بحركته (لا تجوز) صلاته؛ لأنّه حامل لما حكماً, إلا 
إذا إريجد غيره للضرورة. ا 5 

(وفاقد ما يُزيل به النجاسة) المانعة (يُصل معهاء ولا إعادة عليه)؛ لأن 
التكليف بحسب الوسع 00 

(ولا) إعادة (على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا). فاه إن وجد الحرير 
لزمه الصلاة فيه؛ لأن فرص الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالةء (أو) كان 
(حشيشاً أو طيناً)» أو ماء كدراً يُصلٌ ذاخخله بالا ناء لاله ساتر في الجملة. 

(فإن وجده): أي الساترة (ولو د بالإباحة”, والحال أن (ربعه طاهرٌ د تصح 
صلاته عارياً) علل الأصخ“ :* كالماع: الذي أ للمتيمم؛ إذ لا يلحقه 


المضمرات: وعليه الفتوئ» وهو المختار كا في الخلاصة» وأما التفصيل بأنَّهِ يجوز إن إر 
NTT‏ العامة رغ 
به الكاسأني في البدائع ١‏ : ا lm‏ 
صار حاملاً للنجاسة مستعملا لهاء وهذا لا يتحقق في البساطء ألا تر أنه لو وضع يديه 
أو ركبتيه علل الموضع النجس منه يجوز؟ ولو صار حاملا لما جاز. 

5 را ري ندرر حت قر عي فصل ا سه جوار ا کو يولك ارد ورك 
مسوغ شرعيء كا في الطحطاوي ١‏ 00 

() نقلوا الإجماع عبن إيجاب الصلاة بثوب ربعه طاهرء وإلَا المخلاف فيها دون الرد 
الكفاية i0: ١‏ ا ا 
كان ثلاثة أرباعه نجساًء وأما إذا كان الطاهرٌ أقل 
أبي حنيفة وأبي يوسفت د يتخب بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عرياناً قاعداً بالإيهاء» 
فلا جازت الصلاة في ثوب نجس حالة الضرورة» فلأن يجوز بالتحرّي حالة الاشتباه 
أوك». 





oV 
وخر إن طَهرَ اقل من ربعد وو وصلاته في ثوب نجس الكل أحبٌ من صلاته‎ 
عرياناً ولو ود ما يستر بعش العورة وجب استعراله ويسترالقُبل وار فبإن‎ 





امن" وريع الشيء رع اس ع ب لك اك 
E‏ 

(وخُيرَ إن طَهُرَ أَكَلّ من ربعه)؛ والصلاةٌ فيه أفضل للسترء وإتيانه بالرّكوع 
راسخر 

وإن صلل عرياناً بالإیماء قاعداً ص وهو دون الأوّل”. أو قاتا جاز» وهو 
دونها في الفضل؛ لقن كل يبلك E‏ وإن تساويتا تخر . 

(وصلاثه في ثوب نجس الكل أحبٌ من صلاته عرياناً) لما قلنا. 
ثنبيه : 

قال في «الدراية» : لو ستر عورته بجلدٍ ميتة غير مدبوغ؛ وصَإل فيه لا تجوز 
صلاته» بخلاف الثوب المتنجس؛ لأ ات املد غا ا 
ال ات ا ا ا 

فلت فة نظن طهر ا هي اهو سن اة كتترهيتة أو قاف 
7 

(ولو وجِد ما يستر بعض العورة وَجَبّ) يعني لزم (استعماله): أا فار 
به (ويستر ابل والُّبّر) إذا لريستر إلا قدرهماء (فإن لم يستر إلا أحدهما قبل: 
يستر الدَّير)؛ لاله أفحش في حالة الركوع والسجود. (وقیل): يستر (القبل)؛ أنه 
به الا و ا سس غرف وا سف ا وا 
يستترٌ بالقخذين ووضع اليدين فوقه|”. 


)١(‏ أي كون البيح يمنّ عليه بإباحة الثوب» وهو علة لقوله: ولو بالإباحة» كا في 
الطحطاوي .۳۲۸:١‏ 

() لعل الأول هي صلاته بالثوب النجس مع الركوع والسجود. 

(۳) قال في النهر: الظاهر أن ا لخلاف في الأولوية» ومقتضى تعليل الأول ألو اغا 
بالإياء تَعيّن ستر القبل» كما في منحة الخالق١: .54٠‏ وتمامه في رد المحتارا: ١7‏ 5. 


o۸ 
ودب صلاةٌ العاري جالساً بالإيماء مادّاً رجليه نحو القبلةء فإن صلى قات بالإيماء»‎ 
وعورة الرّجل ما بين السرّة ومنتهى الركبة» وتزيد‎ n a أو بالركو‎ 
عليه الآمة البطنَّ والظّهرٌ‎ 

(وثدب صلاةٌ العاري جالساً بالإيماء ماداً رجليه نحو القبلة)؛ لما فيه من 
الست (فإن صلٌّ) العاري (قائاً بالإيماءء أو) قائ آنياً (بالركوع والسجود صحٌ)؛ 
لإتيانه بالأركان فيميل إلى أا شاءء والأفضلٌ الأَوّلء ولو صل عارياً ناسياً ساتراً 
اختلف قي صحَتتِها. 

(وعورة الرّجل) خُرَاً كان أو به رق (ما بين السرّة ومنتهى الركبة) في ظاهر 
الرّواية» سميت عورة؛ لقبح ظهورهاء وعَض الأبصار عنها في اللغة. 

وق الشريعة ما قرم سار 

وحذه الشارع بقوله يل: «عورة الرجل ما بين سزته إلى ركبته»”. 

وبقوله وَِدْ: «الركبة من العورة)”. 

(وتزيد عليه): أي علل الرّجل (الآمة) القنةء وأ م الولد. بّرق والمكاتبة» 
«المتسيعاة عدا ي حنيفة #ه؛ لوجود الرق (البطنّ والظّهرَ)”؛ اناد 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال #: (عورة المؤمن ما بين سرته وركبته)» قال ابن الملقن 
في خلاصة البدر المنير ٠١١ :١‏ وابن حجر في التلخيص ١57 : ١‏ : رواه الحارث ابن أبي 
أسامة بإسناد ضعيف» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أده قال #: (ما بين 
سرّته وركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير ۰۲۲۸:۲ والفردوس ۰۲۹٤ :١‏ وتاريخ 
بغداد ۲: ۲۷۸» وعن عبد الله بن جعفر ذه قال #: (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في 
المستدرك : 1617, والمعجم الصغير ۲: 27505 قال الميثمي في مجمع الزوائد 7: 017: فيه 
أصرم ابن حوشب» وهو ضعيف. 

(۲) فعن على ذه قال 4: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطنی۱: 7177. 

6) فحن عمر ف ( أله رف أمة رآها متقدعة وقال: اكشنىي راسك ولا تی بالرا: 
قال ابن حجر في الدراية :١75 :١‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ۳: 75 بإسناده 


A 


و 
وجميع بدن الحرّةِ عورة إلا وجهها وكفيها 
فصدرّها وكا ليسا من العورة؛ للحرج”. 


2 5 ع 
(وجميع بدن الحرّةٍ عورة إلا وجهها وكفيها) باطنهم| وظاهرّهما في الأصح“ 


وهوالمختار. 


وذراع الحرّة عورةٌ في ظاهر الرواية» وهو الأصح”» وعن أبي حنيفة ذه 


(۲) 


(۳) 


صحيح» وعن صفية رضي الله عنها: قالت: «خرجت امرأة مختمرة متجلببة» فقال عمر 
ه: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء وقال: لا 
تشبهوا الإماء بالمحصنات» في الدراية :١‏ ١٤١٠ء‏ ونصب الراية ٠٠٠١ :١‏ عن مصنف عبد 
الرزاق ۳: 175-178ء قال البيهقى: الآثار عن عمر بذلك صحيحة»ء وعن أنس ذه: 
ارا غو اعا جاب از عقف الت لقال معيشعن اسل 
الجلباب علك الحرائر» فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حت ألقته» في مصنف 
ابن أبي شيبة 7: ١‏ 4» قال ابن حجر في الدراية :١‏ 4 17: إسناده صحيح. 

قال بعض الفضلاء اڪ وأظاهر لك أنه يكز يكره التقنع للأمة» وهو كذلك لكن بالنسبة 
لزمن عمر فلك أمَا في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سيا في الإماء البيض لغلبة الفسق 
فیه» كما في الطحطاوي :١‏ ۳۳۰. 

إطلاق الكفٌ فيه إشارة إلى أن ظهر الكف عورة» كذا في المستصفئء وفي الدراية: 
واعترض أنَّ استثناء الكفّ لا يدل علك أن ظهر الكف عورة؛ نه لغة يتناول الظاهر 
واا ود شاك طير الكفيه ج ان الك كرفا وال رل ظهرهة 
اه قال الكمال: ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع؛ إذ 
إضافة الظاهر إلى مسمّئ الكفٌ يقتضي أنه ليس داخلاً فيه اه وفي الدراية: وفي 
ختلفات قاضي: ظاهر الكف وباطنه ليس بعورتين إلى الرسغ» وفي ظاهر الرواية ظاهر 
الكف عورة وباطنه ليس بعورة» كما في حاشية الشلبي :١‏ 45» وفي الدر المختار :١‏ 
65 «وظهر الكف عورة علل المذهب». قال ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : 5 (وأيد 
في شرح المنية عدم عورة ظاهر الكف بثلاثة أوجه» وقال: فكان هو الأصح» وإن كان 
غير ظاهر الرواية» وكذا أيّده في الحلبة وقال: مشئ عليه في المحيط وشرح الجامع 
لقاضي خان» اه واعتمده الشرنبلالي في الإمداد». 

فعن أبي يوسف طله: أن ذراعها ليس بعورة؛ لأثّها تحتاج إلى كشفه في الخدمة وستره 
أفضل؛ ولأنَّها من الزينة الظاهرة وهو السوارء كذا في الخبازية والكاكي» وفي المبسوط في 


o0۰ 
وقدميها‎ 
ليس عورة.‎ 

(و)إلا (قدميها) في أصمحٌ الروايتين"» باطنهما وظاهرهما”؛ لعموم الضرورة 
ليسا من العورة. 


الارن وواه ولاف اتباعورة اهم ا فق جادية اللي ٠١‏ 46 > قال في البحر: 
وصحح بعضّهم أنه عورة في الصلاة ة لا خارجهاء والمذهبٌ ما في المتون؛ لاله ظاهر 
الرواية» كما في رد المحتار ١‏ : 5١؛»‏ وقال ابن الطمام: في فتح القديرا : ١‏ «وهو 
الأصح»» وقال صاحب الاختيار١‏ : ۳ «ولو انکشف ذراعها جازت صلاتها»). 

: ١ الحداية‎ 5 »١ الأوك: لهال سور اختاره صاحتٌ الوقاية ص57‎ )١( 
«وهو‎ :۸١ وقال صاحب مجمع الأهرا:‎ ٩٦ :١نييبتلاو‎ .۸٤ص والمحيط‎ ۳ 
eT ۸۱ : ١ الأصح»» وقال الحصكفي في الدر المنتقئ‎ 
والثانية: أَنََّا عورة» وصَحّحه قاضي خان في فتاواه١: 2175 والأقطع» واختاره‎ 
الاسبيجابيء كما في البناية۲: 36 ورجّحه ابن قطلوبغا في التصحيح ص04١؛ لأ ظهرٌ‎ 
القدم حل الزينة المنهي عن إبدائهاء قال علا: + ولا يضرت اهن يكم ما يفي من‎ 
(أتصلي المرأة‎ SS 
۲۲۲۹ في درع وخمار؟ قال: نعم ؛ إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها) في سین آي داودا:‎ 
.57 :7 وسنن الدارقطني‎ 2708 :١ والسنن الصغرى‎ 
والثالت: آنه ليس بعورة في الصلاةء وعورة:خارجهاء وضححه صاحب الاختيار؟:‎ 
«والتحقيق ما ذكره‎ :174 :١ /7ا4» وقال اللكنوي في حاشية الهداية‎ :١ والسراجية‎ ۳ 
المّحاوي أنَّا عورة في الصلاة للحديث» غير عورة خارجها للحاجةء وهذا وإن كان‎ 
غالفاً للأكثر لكن بعد وضوح الدليل يجب أن يعوّل عليه».‎ 

(۲) وني القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم» اه وظاهره أنه لا 
خلاف في ظاهره؛ لکن في زاد الفقير: لو انكشف ظهر قدمها ر تفسد» وعزاه التمرتاشي 
في إعانة الحقير إلى الخلاصة؛ ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين؛ 
أن الأصح أنه عورة» وقال: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنَّا هو في باطن 
القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف؛ ولهذا جزم التمرتاشي بعدم الفساد 
بانكشافه» لكن في كلام العلامة قاسم في التصحيح ص۹١٠‏ إشارة إل أن الخلاف ثابت 


فشعر الحرة حت المسترسل عورة في الأصمٌء وعليه الفتوى”. فكشف 
ربعه يمنع صحّة الصلاة» ولا يحل النظرٌ إليه مقطوعاً منها في الأصحٌ": كشعر 
عانته» وذكره المقطوع”. 

تَقدّمَ في الأذان أَنَّ صوءَها عورة*» وليس المراد كلامٌهاء بل ما يحصل من 
تليينه وتمطيطه لا يحل ساعه. 


فيه أيضاًء فإلّه قال بعد نقله: إنَّ الصحيح أنَّ انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة» قال: لأنَّ 
ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها.... كم في رد المحتارا: 505 . 

)١(‏ في الشعر المسترسل روايتان» ففي المحيط: الأصح أنه عورة» وفي الهداية١: :771١‏ هو 
الصحيح» قال في العناية١: ۲٠١‏ اددهم شان الهدو الد وة أن اراد 
الشعر ما علل الرأس» وأما المسترسل وهو ما نزل إلى أسفل من الأذنين ففي كونه عورة 
yy‏ د بره 
النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها كا ذهب إليه عبد الله البلخي ب وهو 
يؤدي إلى الفتنة فكان الاحتياط في الأخذ ذه الرواية. 

(۲) كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل منهاء هل يجوز النظر إليه فيه روايتان: 
إحداهما: يجوز كا يجوز النظر إلى ريقها ودمعها. 
والثانية: لا يجوزء وهو الأصح. كا في البحر١:‏ 7748. 

() الذكر المقطوع من الرجلء وشعر عانته إذا حلق الأصح أنه لا جوز» كا في البحرا: 
8 . 

(:) صرح في النوازل بان نغمة المرأة عورة» وبنئ عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحبَ إلي 

من الأعمئ؛ لأن نغمتها عورة؛ ولهذا قال ي: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) في 
صحيح مسلم ١‏ : ۳۸ وصحيح البخاري ١‏ : 07 5» وفي شرح المنية اا صوق 
ليس بعورة» وإِنَّا يؤدّي إلى الفتنةء كا عل به صاحبٌ الحداية وغيره في مسألة التلبية 
ولعلهنً إا منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة هذا المعنى» ولا يلزم من حرمة 
رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 
وقال الطحطاوي :١ :١‏ «وجرى علل عورة صوت المرأة في المحيط والكافي حيث 
عللا عدم جهرها بالتلبية بأنَّ صوتها عورة» قال في الفتح: وعلك هذا لو قيل: إذا جهرت 


oY 


وكشف ربع عضو من أعضاء العورة ب يمنع صِحّةً الصّلاة 

(وكشف ربع عضو من أعضاء العورة) الغليظة أو الخنفيفة من الرجل 
والمرأة (يمنع صحْة الصّلاة) مع وجود الساتر لاما دون ربعه. 

وو a‏ 8 ع س 

والركبة مع الفخذٍ عضو واحد ني الأصحٌ". 

وكعبٌ المرأةٍ مع ساقها”". 

وأذثها بانفرادها عن رأسها. 

وثديها المتكسرء فإن كانت ناهدا فهو تبع لصدرها”. 


بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة» 
وإنَّا يودي إلى الفتنة» واعتمده في النهر أفاده السيد. 

وظاهر هذا أن اللات ق اهر بالصوت فط ل ى طط واه وغو اقا فال 
الشرنبلالي» ونقله المقدسي عن أب العباس القرطبي في كتابه في السماع» ونصه: ولا يظنَ 
من لا فطتة لل أنا إذا قلنا ضوت المرأة عورة آنا تريد يذلك كلامهاة لآن ذلك :ليس 
بصحيح» فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتبن عند الحاجة إلى ذلك ولا 
نجيز هن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها ؟لما في ذلك من استمالة الرجال 
إليهن» وتحريك الشهوات منهن» ومن هذا رجز أن تؤدَن المرأة» اه). 

)١(‏ إن المشايخ اختلفوا في أن الركبة مع الفخذ عضو واحد أو كل منهما عضو علل حدة: 
قال صاحب التجنيس: ثم الركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حتى لو صلل والركبتان 
مكشوفتان والفخذ مغطئ جازت صلاته؛ لأن نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع. 
قال: وقد قيل: بِأَنَّا بانفرادها عضو واحد» ولكن الأول أآصح؛ لأنَّا ليست بعضو على 
حدة في الحقيقة» بل هي ملتقئ عظم الفخذ والساقء وإنَّا حرم النظر إليها من الرجال 
لتعذر التمييز» كما في العناية ۲١۸ :١‏ وفي البحر :١‏ 17/8: «الركبة مع الفخذ فالأصح 
ّيا عضو واحدء كذا في التجنيس» وهو المختار» كذا في الخلاصة». 

(؟) الصحيح أنَّ الكعب ليس بعضو مستقل» بل هو مع الساق عضو واحد فعلن هذا إلا 
يمنع ربع الساق مع ربع الكعب» أو مقدار ربعهماء كا في البحر :١‏ 77/4. 

(۳) ثدي المرأة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرهاء وإن كانت منكسرة فهي أصل بنفسهاء 
والناهدة بمعنيل النافرة من الصدر غير مسترخية» كا في البحرا TAT:‏ 
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ولو تفرّقَ الانكشاف على أعضاء من العورة» وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع أصغر 
الأعضاء المنكشفةء منع وإلا فلا 

والذكر بانفراده» والأَنشيينُ بلا ضمههم) إليه في الصّحيح”. 

ا لجان عع كام يفو اج البلان: 

وك غو 

(ولو تفرّقَ الاتكشاف على أعضاء من العورة» وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع 
أصغر الأعضاء المنكشفة) يعني التي انكشف بعضها (منع) صحّة الصلاة” إن 
طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن» (وإلا): أي وإن إريبلغ ربع أصغرهاء أو بلغ 
وإريطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحّة؛ للضرورة سواء الغنيٌ والفقير. 


)١(‏ مش عليه في الوقاية ۲: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) وصححه ابن امام في فتح القدير ۲٦۲ :١‏ والقول الثاني الدبر مع الآليتين عضو. 

() أي لو امرأة صلت فانکشف شيء من فخذهاء وشيء من ساقهاء وشيء من صدرهاء 
وشيء من عورتها الغليظة» ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها إر تجز صلاتها؛ لأن جميع 
الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحدء فيجمع كالنجاسة المتفرّقة في مواضع بخلاف 
الخروق في الخفين» وذكر الزيلعي ذه أنه ينبغي أن يعتبر بالأجزاء» وإلا يمنع القليل» فلو 
انكشف نصف ثمن الفخذ» ونصف ثمن الأذن» وذلك يبلغ ربع الأذن أو أكثر لا ربع 
جميع العورة المنكشفة لا تبطل» وحاصله أنه ينظر إلى مجموع الأعضاء المنكشفة بعضهاء 
وإك مجموع المنتكشف. فإن بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع الأعضاء منع وإلا فلاء وهو 
ظاهر كلام محمد #ه في الزيادات في موضع آخر حيث قال: إذا صلت وانكشف شيء 
من شعرها وشيء من ظهرها وشيء من فرجها إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع وإلا 
فلاء وني شرح المجمع لابن الملك: اعلم أن انكشاف ما دون الربع معفوٌ إذا كان في 
عضو واحدٍ وإن كان في عضوين أو أكثر وجمع بلغ ربع أدنل عضو منها يمنع جواز 
الصلاة» اه وهو تفصيل لا دليل عليه؛ فإن الدليل اقتضى اعتبار الربع سواء كان في 
عضو واحد أو عضوينء كما في البحر :١‏ ۲۸۷. 





03 
ومن عَجِرٌَ عن استقبالٍ القبلة لمرض, أو عجز عن النزول عن دابْتَهِ أو خاف 
عدوا فقبلتُه جهةٌ قدرته وأمنه ومّن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده حبر ولا 

محرابٌ تحرّى 

(ومّن عَجِرّ عن استقبال القبلة)” بنفسه (لمرض) أو خشية غرق» وهو على 
خشبة» (أو عجز عن النزول) بنفسِهِ (عن دابتِه) وهي سائرة» أو كانت جموحاء أو 
کان شیا كيرا لا يمكنة ال گرب إلا یمجن (أوتخاف عدوا) افیا أو شيعا غل 
نفيه» أو دابتِهء أو اشتدٌ الخوفٌ للقتال» أو هرب من عدو راكباً» (فقبلتّه جهة 
رور ا الا ر 

لواف ان را الو إن ت و ا ءل ج ا 

والقادر بقدرة الغير ليس قادراً عند الإمام د" خلافا اء وإذالر جحد 
أحداًء فلا خلاف في الصحّة. 

(ومن اشتبهت عليه) جهة (القبلة ولم يكن عنده خبر) من أهل المكان. ولا 
من له علم» أو سأله فلم يخبره» (ولا حرابٌ) بالمحل (تحرّى): أي اجتهد» وهو 
بذلُ المجهود لنيل المقصودء ولو سجدة تلاوة. 

ولا يجوز التحرّي مع وضع المحاريب؛ لأنَّ وضعها ني الأصل بحقٌ. 


)١(‏ لتحقق العجزء ويستوي فيه النوف من عدو أو سبع أو لصّء حت إذا خاف أن يراه إذا 
توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدرء ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلل 
مضطجعاً بالإيهاء» وكذا ا حارب من العدو راكباً يصلي عل دابته» وتمامه في التبيين :١‏ 
6 

)۲( لأن القادرٌ بقدرة الغير عاجز عنده؛ لآن الد يكل بقدرة تبه لا قد رة يزه حلفا 
هماء فيلزمه عندهما التوجّه إن وجد موجهاء وبقولم| جزم في المنية والمنح والدرر والفتح 
يلزمه» ولا يجوز له التيمم اتفاقاً في ظاهر المذهب» وقيل: علك الخلاف أيضاًء كا في رد 
المحتار :١‏ 577 . 


هه 

ولا إعادة عليه لو أخطأ 

ومّن ليس من أهل المكان والعلم لا يُلتفت إلى قوله» وإن أخبره اثنان من 
هو مسافر مثله؛ لاہ يخبران عن اجتهاد» ولا يترك اجتهاده باجتهاد غيره» ولیس 
عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة» ولا مس الجدران خشية الهوام وللاشتباه 
بطاق غير المحراب. 

وإذا صل الأعمئ ركعةً لغير القبلةٍ فجاءه رجل وأقامّه إليهاء واقتدئ به 
فاق ل کان اف ا کو الأعين سحيو اتدل ارمس 
الجدران» وإلآ فهي فاسدةء ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين؛ لقدرته في 
الأول وعلم خطته في الثانية”. 

(ولا إعادة عليه): أي المتحرّي (لو) علم بعد فراغه أنه (أخطأ) الجهة؛ لقول 
عامر بن عقبة ”44: «كنا مع رسول الله #5 في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» 
فصل كل رجل متا عن حياله» فا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله 4# فنزلت آية 


)١(‏ الأولى حذفه؛ لأنَّ المقصود إفادة عدم صحة اقتدائه به» وقد أفاده ما بعده» كما في 
الطحطاوي 5:١‏ 7". 

O طبر القلة شماء ككل‎ CI SENE 
واقتدئ به» إن وجد الأعمئ وقت الافتتاح مّن يسأل عنه لا تجوز صلاة الإمام» ولا‎ 
صلاة المقتدي» وإن لر جد مَن يسأل تجوز صلاة الإمام؛ لأنه معذور» ولا تجوز صلاة‎ 
./” المقتدي؛ لأنَّ في زعمه أن وَل صلاة الإمام إلى غير القبلة» ىا في الخانية ص‎ 

(۳) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزيء أبو عبد الله صحابي من الولاة» كان أحد 
السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليك بنت أبي خيثمة» ثم هاجر إلى 
المدينة أيضاًء وشهد بدراً وما بعدهاء وله ۲۲ حديثاء وكان صاحب عمر لما قدم ال جابية 
واستخلفه عثمان علل المدينة لما حجّ» وقال ابن سعد: كان الخطاب قد تبت عامراء فكان 
يقال: عامر بن الخطاب حتى نزلت: 8 أدَعُوهُم لِأَسَآِهِمَ £ الأحزاب: ٠١‏ أدرك الثورة علل 
عثان واعتزلها ومات بعد مقتل عثان بأيام» (ت”الاه). ينظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة ۳: ٤14‏ وأسد الغابة ۳: ۱۸ء والأعلام ۳: .701١‏ 





o۳٦ 
وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبتّی» وإن شَّرَعَ بلا تَر فعَلِمَ بعد فراغه أن‎ 
أصاب؛ صَحَت‎ 
.©00118 يتما ولوأ قك وت 5 البقرة:‎ 

وليس التحرّي للقبلة مثل التحرّي للتوضؤ والساترء فإنْه إذا ظهر نجاسة 
الماء أو الثوب أعاد؛ لأنَّهِ أمرّ لا يحتمل الانتقال» والقبلةٌ تحتمله» كما حولت عن 
الس إل الكعرة: 

(وإن علم بخطئه)» أو تبدّل اجتهاده (في صلاته استدار) من جهة اليمين لا 
اليسارء (وبّتى) علك ما ذاه بالتحري؛ لأن تبدَلَ الاجتهاد كالنسخ» وأهل قباء 
استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم التسخ”» واستحسنه النبيٌ يه وإن 
eG e 5‏ 

(وإن شَرَعٌ) من اشتبهت ت عليه (بلا تحر كان فعله موقوفاء فلو أنتها (فعَلِمَ 
بعد فراغه) من الصّلاة 5 أضات صَحّت))؛ لأنّه بتبيّن الصواب : بطل الحكمٌْ 
بالاستصحاب» وْبَتَ الجواز من الأصل©. 


)١(‏ فعن عامر بن ربيعة 4 قال: (كنا مع النبي #5 في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» 
فصلل كل رجل متا علل حياله» فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ك فنزل: وَل لتر وَالتزي 
اسما ولوا متم وه أو تک أله وسح حلم ل 4) البقرة :6 ف سنن الترمذي ٨۱۷٩:۲‏ وستن 
ابن ماجة .۳۲٠٣:۱‏ 

90 فن ابن مر ل يجا القاس بعر ةالص اق جه قناء دجا جا فال : ازل الل 
عل النبيّ 4 قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجّهوا إلى الكعبة) في صحيح 
الخارى £ 

(۳) لأنّه إذا أذاها في وجهة ركعتها التى تحوّل عنهاء فقد أذّاها إلى غير القبلة الآنء وإن أذّاها 
J|‏ قري ON‏ إلى عدر القبلة اليو كاك لركيتهاء" وال كطة الراسيية لا تكون 
قان كا ف الطار ى05 1 

(4) لأ جهة النحرّي وإن كانت هى القبلة حال الاشتباء لكن التحرّي إريقصد لذاته» ونا 
قصد للإصابة» فإذا حصلت أغنت عنه» كما في الطحطاوي١:‏ 0”*. 





(وإن عَلِم بإصابته فيها) ولو بغالب الظنّ (فسدت)؛ لأنَّ حالتّه قويت به. 
فلا يبني قوياً على ضعيف خلافاً لأبي يوسف 4 (كما) فسدت فيا (لولم يعلم 
إصابته أصلاً)؛ لأنّ الفساد ثابتٌ باستصحاب المال ولريرتفع بدليل فتقرّر 
القبياد» لآن الهو ا رفصل حقيفة ولا ىام 

وإذا وقع تحرّيه إلى جهة فصلل إلى غيرها لا تجزئه؛ لتركه الكعبة حكماً في 
حقه» وهي الجهة التي تحرّاها ولو أصاب خلافاً لأبي يوسف 4ه في ظهور إصابته» 
وهو يجعلّه كالمتحرّي في الأواني إذا عَدَلَ عن تحرّيهء وظهر طهارة ما توضّأً به 


ےم ت 


و 
35 للانه” . 


E NEE أنه رقا ان زه نايس واس عوجر ارد أن‎ OD 
ا لخطأء وإما أن يش ولا يتحرّئ وهي عل الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف ذه. وإما‎ 
.٠٠٠:١ أن يشك ويتحرّئ وهو أصل المسألة» ا في الطحطاوي‎ 

(۲) في الوقاية 7: 117: وإن شرع بلا تحر إريجز وإن أصاب؛ لأنَّ قبلته جهة تحريه؛ وإر 
يوجدء كا شرح الوقاية 7: »1١7‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية: ظاهر هذا التعليل 
يقتضي عدم الجواز مطلقاء سواء علم بالإصابة في الصلاة أو بعدهاء وكذا ظاهر كلام 
صاحب الوقاية وإن أصاب» وظاهر قول صدر الشريعة في النقاية إر يعد مخطئ تحرى» 
عل مصيب لريتخر» وإليه مال ابن امام في بعض ريراته. 
وقال تلميذه قاسم ابن قطلوبغا في رسالته الفوائد الجلة في اشتباه القبلة بعد نقل هذه 
العبارات» وعبارة مختارات النوازل لصاحب المداية: لو صلل بلا تحر لرل ما هو 
الواجب عليه» وهو التحري» وإن أصاب. انتهئ. المفهوم من هذه العبارات ما هو 
الظاهر منها وهو أن من اشتبهت عليه القبلة فصلل بلا تحر ثم علم بعد الفراغ أنه أصاب 
إرتجز صلاته» وعليه الاعتماد. 
وقيل: هذه العبارات إا هي فيا إذا شرع بلا قر ثم غلم في صلاته آنه اصات؛ لان 
صاحب الوقاية قال قبل ذلك: وإن جهلها وعَدِم من يَسأل تحرّئ وار يعد إن أخطأء وإن 
علم به مصلياً أو تحول رأيه إل أخرى استدار. 
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ولو تحرّى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم» تجزئهم 
وعلن هذا لو صل في ثوب» وهو يعتقد أله نجسٌء أو أنّه محدث. أو عدم 
دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشر_ط؛ لعدم شرط آخرء وهو 


في 
.4 


فساد فعله ابتداء لعدم الجزم» وأمّا في الماء فقد وَحِدّت الطهارة حقيقة والنية". 
(ولو تحزى قومٌ جهات) في ظلمة» (وجهلوا حال إمامهم) في توجهه 
(تجزتهم) صلاتهم, إلا من تقدم على إمامه» كا في جوف الكعبة؛ لما قدمناه”. 


قلت: ليس في عبارة الوقاية دليل عل ل هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات» ولو كان 
فرض المسألة فيمن علم بالإصابة في الصلاة للزم التكرارء وهو بعيد من برهان الشريعة. 
انتهی ملخصاً. 
وني غنية المستملي: إن شرع في الصلاة بغير تحر إر يجز وإن أصاب في الواقع؛ لأنَّ القبلة 
حينئذٍ كانت جهة التحري» وإر توجد» فبطلت صلاته» هذا إذا إريعلم أنه أصاب أو 
أخطأ. 
فإن علم أنه أصاب» فإن علم في الصلاة أنه امات اسيل عندهما؛ لأنَّ حالة ا 
أقوئ مما قبله» وبناء القوي علل الضعيف لا يجوزء وعند ابي يوسف 5ه يبني؛ لأن 
الفرض هو التوجه إلى الكعبة» وقد وجدء فيجوز ما قد صلل»ء وإن علم بالإصابة بعد 
الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 
والفرق لما بين هذه المسألة وبين ما إذا تحرّئ وخالف جهة التحري أن ما فرض لغيره 
وتخا تعضو لو را لذ عض له ت كالسعي إلى الجمعة» لكن مع عدم اعتقاد 
الفسادء وعدم الدليل عليه» وهو موجوةٌ في صورة عدم التحرّي» بخلاف تلك الصورة؛ 
فن خالفة جهة تحريه اقنضت فساد صلاته في اعتقاده» فصار كا لو صلل في ثوب نجس 
عنده فتبيّن أله طاهر» أو صلل ظانا أله محدث» فتبيّن أله متوضئ» أو صل الفرض وعنده 
أن الوقك ل يفل فظَهّرَ أنه كان قد دَحَلَء لا جزئه في هذا كله» فكذلك هاهنا. 
وأا صورة عدم التحري فَإِنّه إر يعتقد الفساد فيهاء بل هو شاك في الجواز وعدم فإذا 
ظهر آنه أصاب بعد تام الصلاة زال أحد الاحتالين وتقرر الآخرء فجازت صلاته. 

)١(‏ أي نية الطهارةء فيه أن النية وجودها لا يشترطء والذي في الشرح: وفي الماء الذي عدل 
إليه وجد الجزم بالنية» والطهارة حقيقة فصحت» كا في الطحطاوي١:‏ ”77. 

() أي من حديث عامر 4# السابق ذكره. والله أعلم. 





فصل: فى واجب الصلاة: وهو ثانية عشر شيئاً: قراءة الفاتحة 
(فصل 
في) بیان (واجب الصلاة) 

الوا جب في اللغة يجيء بمعنئ اللزوم» وبمعنئ السقوط» وبمعنئ 
الاضطراب. 

وفي الشَّرع: اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. 

قال فخرٌ الإسلام ه: وإنَّا سمي به إما لكونه ساقطاً عتا عل أو لكونه 
EE‏ أو لكر عط e N CNS ١‏ 
نه يلزمنا عملا لا علماء انتهی . 

وشّرعت الواجباتٌ لإكال الفراتضء والسننٌ لإكال الواجبات» والأدبُ 
لإكمال السنة؛ ليكون کل منها حصن ا شرع لتكميله. 

وحكم الواجب: استحقاقٌ العقاب بتركو عمداًء وعدم إكفارٍ جاحده. 
والثوابٌ بفعله» ولزوم سجود السهو؛ لنقص الصّلاة بتركه سهواًء وإعادتها بتركو 
عمداً”» وسقوط الفرض ناقصاً إن إريسجد ولريُعد. 

(وهو): أي الواجب (ثانية عشر شيئاً): 

الأول: وجوب (قراءة الفاتحة)؛ لقوله #: د 
الكتاب»”» وهو لنفي الكالء لاله حر الحاذ: لا ار 3 قولّه :۾ اروا ما 


(۱) أي ما دام الوقت باقياًء وكذا في السهو إن إر يسجد له» وإن إريعدها حتئ خرج الوقت 
تسقط مع النقصان وكراهة التحريم» ويكون فاسقاً آنأ وكذا الحكم في كل صلاة أديت 
مع كراهة التحريم؛ والمختار أن المعادة لرك واجب نفل جابرء والفرض سقط بالأول؛ 
لن الفرضِ لا یتکرّر» کا ف الدرٌ وغيره» وينْدَبُ إعادتها لترك السنة» کےا ف 
() فعبادة بن الصامت ه. قال #: (لا صلاة لن لر يقرأ بفاتحة الكتاب) في صحيح 
البُخاري ۲٠۳ :١‏ فهو حمول على نفي الفضيلة» كما ذكر الشرنبلالي #» ويدل عل 





06 
وضمٌ سورة أو ثلاث آيات في ركعتين غير متعيّنتين من الفرض» و ر 
الوترء والنفل» وتعيين القراءة في الأوليين» وتقديم الفاتحة على السورة 
َر الزمل: 2٠0‏ فوّجَبَ العمل به. 

(و)الثاني: (ضِمّ سورة) قصيرة (أو ثلاث آيات) قصار؛ لقوله 4: «لا 
صلاة لن إريقرأ با حمد لله» وسورة في فريضة. أو غيرها)"» (في ركعتين غير 
متعيّتين من الفرض) غير الثنائي» وني جميع الثنائي. 

(و)يجب الضمّ (ني جميع ركعات الوتر)؛ لمشابهة السنة» (و)جميع ركعات 
(النفل)؛ لا روينا؛ لأنّ كل شفع من النافلة صلاةٌ على حدةٍ. 

A e AG)‏ الواظنة اقبي 
تل عل القراءة فيه 

(و) يجب (تقديم الفاتحة على) قراءة (السورة)؛ للمواظبة» حتى لو قرأمن 
السورة ابتداء» فتذكر يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ السورة ويسجد للسهوء كا لو كرّر 
الفاتحة» ثمٌّ قرأ السورة. 


ذلك حديث أبي هريرة #ه قال : (مَن صل صلاة لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى 
خداج يقو ها ثلاثا) في صحيح مسلم ١‏ : 40 آي انعد فا ويد عل وتان 
الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا عن بطلانما من أصلهاء فهو نص علل نفي الكمال» فلا 
دلالة فيه عبن عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علل النقص» ونحن نقول به» كما في تنوير 
الأبصار ٠٠۸:١‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد 4ه قال #: (مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
ولا صلاة لمن إريقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها) في سنن الترمذي ۲: "2 
وحسنه» وعن أبي سعيد ذه قال: (أمرنا رسول الله و أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) 
في ضحيح ابن حبان 447:6 وسئن آي داود ۲۱۹۰۱ وعن أي هريرة 4#: (إنّ رسول 
الله يل أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد) في 
المستدرك :١‏ 776 وصححه وصحيح ابن حبان 0: .٩٤‏ 





60:١ 

وضمٌ الأنف للجبهة ني السجود, والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل 
الانتقال لغيرهاء والاطمئنان فى الأركان 

(و)يجب (ضِمٌ الأنف): أي ماصَلبَ منه (للجبهة في السجود)؛ للمواظبة 
عليه ولا تجوز الصَّلاةٌ بالاقتصار على الأنف في السجود علل الصحيح. 

(و)يجب مراعاة الترتيب فيا بين السجدتين» وهو (الإتيان بالسحدة الثانية 
في كلّ ركعة) من الفرض وغيره (قبل الانتقال لغيرها): ا 
باقي أفعال الصلاة للمواظبة» فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير» ثم يعيد 
القعود". 

(و)يجب (الاطمئنان)» وهو التعديل (في الأركان) بتسكين الجوارح في 
الرُكوع والسجود حتئ تطمئنّ مفاصله في الصحيح”؛ لأنَّه لتكميل الركن لا سنه 
كما قاله الجُرجاننٌ د”, ولا فرض کا قاله أبو يوسف #5ك. 


)١(‏ فلو إريعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته؛ لترك القعدة الأخيرة» 
وهي فرض» بخلاف سجود السهوء فإنَّهِ يرفع التشهد فقطء حتئ لو سَلَّمَ بمجرد رفعه 
منه وار یقعد صكّت صلاته» ولكنّه یکره لتركه التشهد؛ وهو واجب» کا في الدر وغيره؛ 
كا في الطحطاوي ."54٠ :١‏ 

(5) هذا قول أبي حنيفة ومحمد د علل تخريج الكرخي ذيه. وعلل تخريج الجرجاني ذه سنة 
كتعديل القومة والجلسة» والأول هو الصحيح» وإنَّا خض الركوع والسجود؛ لثما 
مظنة التخفيف» بخلاف القيام؛ لأنَّهِ يطول بطول القراءة حتئ لو إر يقرأ في الأخريين 
وبقي ساكتاً كان عليه أن يقف بقدر تسبيحة؛ لأجل تعديل الركن» النهاية» كا في 
الطحطاوي .7”5٠:١‏ 

(۳) هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفيء أبو عبد الله تفقه عن أبي الحسن الكرخي» 
وكان عالاً بفقه أبي حنيفة» يُرحل إليه في الواقعات» قال في تاج التراجم: قد نسبت 
خرانة الأكمل لثلاثة أنفس يوسف هذا وقبله لآي الليث السمرقندي وقبله: والصحيح 
أنََّا هذا والله آعلم» ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بجل مصنفات الأصحابء بدأ بكافي 
الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد والمنتقئ والكرخي وشرح 


0:5 
وَالْقَعوَة الأول 

ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضاً في القومة والجلسة والرفع من 
الركوع؛ للأمر به في حديث المسيء صلاته؛ وللمواظبة علل ذلك كله» وإليه ذهب 
المحققٌ الكل ابن اهمام» وتلميذه ابن أمير حاج”» وقال: إِنَّه الصواب. 

(و)يجب (القعوة الأول) في الضّحيح” ولو كان حكم": وهو قعوةٌ 
المسبوق فيا يقضيه ولو جَلّسَ الأول تبعاً للإمام؛ لمواظبة «النبيٌ بل وسجوده 
امون تركه وقام ساهياً)*. 


الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك من مؤلفاته: «شرح الزيادات)» و«(شرح الجاع 
الكبير»» و«مختصر كتاب الكرخي»». توفي بعد ٥۲۲(‏ ه). ينظر: الفوائد ص 277١‏ 
والأعلام ۸: 757 ومعجم المؤلفين 11: 19. 

ا 5 أبو عبد الله» شمس الدينء المعروف 
ب(ابن أمير حاج)» وب«(ابن الموقت) : هو تلميدٌ للشيخ ابنٍ امام والحافظ ابن حَجَرِء قال 
A‏ «للمنية» يدل عل جر وا نظره» ورجحان فکره» ولو 
جعل من أرباب التَّرّجيح فهو رأيّ : نجي وقال العلامة حيوةٌ السّنْديّ الَدَيّ في رسالته: 
افتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور»: نه تلو شيخه ابن اهام في التّحقِيقٍ وسعة 
الاطلاع» ومن مؤلفاته : «حَلبة لجل وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» 
و«التقرير والتحبير شرح التحرير» لابن امام و«ذخيرة القصر في تفسير سورة 
والعصراء (۸۷۹-۸۲۰ه). ينظر: الضوء اللامع9: »۲٠٠-۲۱۰‏ والكش ف 308:1 
والأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة ص۹۷٠.‏ 

(0) واختار الكرخي والطحاوي استنانه» وأكثر المشايخ يطلقون عليه اسم السنة: إِمّا لأنَّ 
وجوه ثبت بالسنة» أو لأنَّ المؤكدة في معنئ الواجبء وهذا لا يقتضي رفع الخلاف» كا 
في الطحطاوي١:‏ 57 . 

(6) فار إل أنه آزاة الارن ما لیس باع قلسن ادت ی الأباعزة يقن كلدت 
قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرء كا في الطحطاوي EY: ١‏ 

(6) فعن أي هريرة ا : ن ال صل جيم مد العصر أو الظهر فقام في ركعتين 
فسبحوا له فمضئ في صلاته» فلا قَمَى الصلاةً سجَدَ سجدتين» ثم سَلَّم)» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :٠١١:۲‏ رواه البزّار ورجاله ثقات. 





o 
وقراءة التشهّد فيه في الصحيح» وقراءته في الجلوس الأخير» والقيامٌ إلى الثالئة من‎ 
( < غير فراع بعد الا ولفظ ا دون‎ 





52 (قراءة التشهد فيه): أي ف الأؤّل. 

وقوله: (في س غل بك مع العو اه وهنو ا ا عن 
الوق سفت وا و 

(و)يجب (قراءته): أي التشهّد (ني الجلوس الأخير) أيضاً؛ للمواظبة. 

(و)يجب (القيامُ إلى) الركعة (الثالثة من غير تراخ و ان 

حتئ لو زاد عليه بمقدار أداء ء ركن” ساهياً يسجد للسهو؛ لتأخير واجب القيام 

(و)يجب (لفظ: السّلامٌ) مرّتين في اليمين واليسار؛ للمواظبة» وإريكن 
فرضاً؛ لحديث ابن مسعود 4ه" (دون عليكم)؛ لحصول المقصود بلفظ: السلام 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5د: (إنّه 4 كان في الركعتين الأوليين كأنّه عل الرضف - أي الحجارة 
المحماة ‏ قال: قلنا: حتئ يقوم قال: حتئ يقوم) في المستدرك »4٠ ۲ :١‏ وسنن الترمذي ؟: 
١ ۲‏ وحسنه» وعن تيم بن سلمة ذه فيه قال : «كان أبو بكر ه إذا جلس في الركعتين كأنّه 
علل الرضف يعني حت يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة ٠۲٦۳ :١‏ قال ابن حجر في 
التلخيص :١‏ 777: إسناده صحيح. وعن ابن مسعود ذه قال: (علمني رسول الله 5 
التشهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها. .. ثم إن كان في وسط الصلاة مض حين يخلو من 
تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده وبا شاء الله أن يدعو ثم يسلم) في مسند أحمد 
١‏ :54 4» وصحيح ابن حبان ١ : ١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن رشول ا 
كان لا يزيد في الركعتين علل التشهّد) في مسند أي يعن ۷ : ۷٣‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲: :١57‏ وفيه خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
واينظر إغلاء السنن 1111 
(0) علل الصحيح. وبيّنوه با إذا قال: اللهم صل عل محمّدء ول ريذكره في الشرح» تباعداً عّا 
يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه 45 ىا في الطحطاوي١:‏ 57 7. 
(۳) فعنٍ القاسم بن خيمرة ة قال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله يك أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهّد في الصّلاة. ..: إذا قلت: هذا أو قضيت 





دون متعلّقه» ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضاً. 


هذا فقد قضيت صلاتّك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) في سنن أبي 
داود :١‏ ۳۱۹» وصحيح ابن حبان0: ۲۹۲» وشرح معاني الآثار :١‏ ااي ندم 
الصّلاة بالقعدة الأخيرة» ومعنى التمام هاهنا براءة الذمة من الصلاة بأداء الأركان 
والفرائض» ولا مناص من 0 الإثم ولزوم الكراهة التحريمية» ووجوب الإعادة؛ 
لترك لفظ: السلام الواجب الموضوع شرعاً لإتمام الصلاةء وقد طال طعن السفهاء عل 
الحنفية في مسألة الحدث» واستقبحوا الحكم بتام الصلاة بالحدث عمد فظنوا أنهم 
کر رد غل هذا ال والخروج» ليش کاله قن الخروج بایان عدا اج 
وترك الواجب عندنا مكروه تحريماء بل حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم. 
وات امد ا دي المصلى من الصلاة با حدث فاستبعاد عاميء قال القاري ذه 
في تشييع الفقهاء الحنفية: e‏ المسألة مأخوذة من الروايات ا 
لاح ود اما e‏ طون مظنا ابن سد لان ل رار را 
من آخر السجدة فقد مضت صلاته إذا هو أحدث) في شرح معاني الآثار١:‏ 2715 وفي 
رواية عنه مرفوعاً: (إذا قضى الإمامٌ الصَّلاةَ فقَعَدَ وأحدث هو أو واحد من أتمّ الصلاة 
معدايل أذ سل ا وفي لفظ: (إذا رفع المصلي رأسه من آخر 
صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تت صلاله)؛ وفي رواية: (قبل أن يسل في تسق 
الترمذي7: ١‏ » وسنن أي داود١: »١11/‏ ومصنف ابن أبي شيبة؟7: 77139 وحسنه 
التهانوي في إعلاء السنن7: 557 »١‏ وعن عل ذله: «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد 
تمت صلاته» في سنن البيهقي الكبير؟: ۱۷۳ وإسناده حسن كا في إعلاء السئن!: 
5 » وغيرها. وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم 
حيث شاء» في مصنف ابن أبي شيبة۲ BREE‏ وعد اتن عرو تال 5 (إذا جلس 
امام في آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسام الما فقد aS‏ 
سنن الدارقطني ١‏ “لقنا وول عقه نضا مر فوكاً: (إذا قضى الإمامٌ الصلاة فقعد 
وأحدتٌ قبل أن يُسِلَّمم فقد تت صلاته» ومن كان خلفه من أتم صلاته) في سنن 
الدارقطني١:‏ ۳۷۹ فتبيّن بهذا الكلام تحقيق هذا المرام ا ل اد 
وامّام الأعظم في أمثال هذه المسائل المبرهنة بالدلائل» فهو بالحقيقة معترض علل سيد 
الرسلء وهادي السبل #۶ كا في عمدة الرعاية. 





00 


وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين» وتعيين التكببر لافتتا کل صلاةٍ 





(و)يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة 5ه. وكذا تكبيرة القنوت» كما 
في ١الجوهرة)””"»‏ وعندهماء هو كالوتر سنة. 

(و)ضك رتكواك او کارا قب و ا ر 
السهو: 

(و)يجب (تعيين) لفظ : (التكبير لاقتتاح كلّ صلاق)؛ للمو E‏ 


e 4 


ف «الرّخيرة)5: ويكره هالشروع بغيره ف الأصح” ¢« » وقال ا الأصح انه 


)١(‏ لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَّادِيٌ العباديٌ أبي العتيق» رضي الدين» صاحب «السراج 
الوهاج شرح ختصر القذُوريّ» وقد اختصره في «الجوهرة النّرة)» سبقت ترجمته. 

(۲) فنص في الجوهرة النيرة :١‏ ۷۷ عل وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» وذكر في 
الطهيرلة» أنه لو كر لك كرد الت فل ل ووانة هذا “وق عدي سجر اله 
اعتباراً بتكبيرات العيد» وقيل: لا بجب» اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب. كما في 
البحر؟: »٠١‏ وقال في البحر في باب سجود السهو: وما ألحق به: أي بالقنوت تكبير 
وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركه» كا في رد المحتار١‏ : 4 5. 

(۳) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: 
كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف. من 
مؤلفاته: «المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية»» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو مجموع نفيس مُعتبنٌ وطالعت أيضاً المجلد 
الأول من «محيطه». (ت7١5ه).‏ ينظر: الجواهر: ۲۳٤-۲۳۳‏ والفوائد ص‌۲۹۱- 
ول 1157 

(5) ذكر في التحفة والذخيرة والنهاية: الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أي حنيفة 
له فالمراد كراهة التحريم؛ لأَنََّا في رتبة الواجب من جهة الترك فعلل هذا يضعف ما 
صحّحه السَّرَّخْسيٌ من أن الأصح أنه لا يكره مستدلاً بها روي عن مجاهد 5ه قال: «كان 
الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله» ونبينا من جملتهم»» وهذا علل تقدير صحته 
a TY‏ ا 
النسفىّ في المستصفئ من أنَّ مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد 
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لا العيدين خاصّة, وتكبيرة الرّكوع في ثانية العيدين» وجهرٌ الإمام بقراءة الفجر. 
وأولبي العشاءين ولو قضاء والجَجُعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان. 
والإسرار في الظهر والعصر 
لا يكره. كما في «التبيين»””"؛ فلذا (لا) يختصٌ وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة 
(العيدين خاصّة) خلافاً ن حَصَّه اء ووجه العموم: مواظبة النبيّ 4 علل 
التكبير عند افتتاح كل صلاة. 

(ويجب (تكبيرة الركوع في ثانية): أي الرّكعة الثانية من (العيدين) تبعاً 
لتكبيرات الرّوائد فيها لاتصاھا ہاء بخلاف تكبيرة الركوع ف الأوك. 

(و)يجب (جهر الإمام بقراءة) ركعتي (الفجرء و)قراءة (أوليي العشاءين 
ولو قضاء)؛ لفعله وَل 

(و)يجِبُ الجهرٌ بالقراءة في صلاة (الْجْمُعة والعيدين والتراويح والوتر في 
رمضان) علل الإمام؛ للمواظبة» والجهر: إسماع الغير. 

(و)يجب (الإسرار): وهو إسماعٌ النفس في الصّحيح وتَقَدَّم؛ (في) جميع 
رکعاتِ (الظهر والعصر) ولو في جمعه| بعرفة. 


بخلاف سائر الصلوات لما علمت أنَّا واجبة في الكل» والظاهر أنه مبنيٌّ على تصحيح 
السّرّخسيّ 4ه بدليل ما ذكره في الكاني» كا في البحر الرائق١: ٥١٤‏ . 

(۱) لعثمان بن عليّ بن حجن بن موسر الرَّيلَعيَ الصو البَارِعيَ» أبي عمروء فخر الین 
نسبة إلى رَيْكّع: بلدةٌ بساحل بحر الحبشةء قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه 
والنحو والفرائض» من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة الكلام علل أحاديث 
الأحكام». و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق». قال الإمام اللكنوي: وهو شرح مُعتمد 
مقبول» وهو المراد بالشارح في «البحر الرائق»» (ت”4/اه). ينظر: تاج ص5 25١‏ 
والفوائد .١96-1١9 ٤‏ 

(؟) بطر فن اقات ۰۹ 
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وفيها بعد أوليي العشاءين» ونفل النهارء والمنفرد بر فيا يجهر: كمتنقل بالليل؛ 
ولو ترك السورة فى أوليى العشاء قرأها فى الأخريين 

(و)الإسرارٌ (فيما بعد أولبي العشاءين) الثالثة من المغرب» وهي الرابعة من 
ا 

(و)الإسرارٌ في (نفل النهار)؛ للمواظبة عن ذلك. 

(والمنفرةٌ) بفرض (خحبّر فيا يَجْهَّر) الإمامُ فيه» وقد يَيّناهه وفيا يقضيه ما 
سبق في ام عة والعيدين: (كمتنفلٍ بالليل)» فإنّهِ حير ويكتفي بأدنى الجهر فلا 
NT‏ والنيقه باللبل وكات ينود المنظاق ول يوط 
الْوَسَنان)”. 


(ولو ترك السورة في) ركعةٍ من أوليي المغرب أو في جميع (أوليي العشاء 
قرأها) : أي السورة را عل ا نارن ن الات والثالثة من 


)١(‏ فعن أب قتادة ضف قال # لأبي بكر #ه: (مررت بك وأنت تقرأء وأنت تخفض من 
صوتك» فقال: إني أسمعت من ناجيت» قال: ارفع قليلآء وقال لعمر ه: مررت بك 
وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتكء قال: إني أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان» قال: تخفض 
قليلاً) في سنن الترمذي ۲: 0٠9‏ وسنن أب داودا: »٤۲۳‏ وصحيح ابن حبان۳: 1 
والمستدرك ١‏ 40. 

(0) لأنَّ محمّداً أشار إليه في الجامع الصغير» لك مع ن الأطيلهالاسووات» قال عا 
البيان: والأصحٌ ما في الجامع الصغير؛ لاه آخر التصيفين» ووه ف في الفتح بأن ما في 
الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية؛ فكان المذهب الاستحباب» قال ابن 
عابدين في رد الا 1 لاض أن اختيارٌ صاحب الفتح والبحر والنهر 
الندب؛ لاه صريح كلام محمد ا . 

(۳) لو قرا الفاتحة في الأوليين ولريقرأ السورة قضاها في الأخريين» وعن أبي يوسف خفه: أنه 
لا يقضيهاء كا لا يقضي الفاتحة؛ SS‏ 
لأنَّ الأخريين ليستا محلاً للسورة أداء فجاز أن يكون محلاً لما قضاءء كا في البدائع :١‏ 
1 واختار ظاهر الرواية في الكنز١:‏ ۱۲۷ والهداية :١‏ 78" والتبيين١:‏ 21717 
وأغيوها. 
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مع الفاتحة جهراً 
المغربء (مع الفاتحة جهراً) ا على الأصحّ” ويْقَدّمُ الفاتحة» ثم يقرأ السورة» 
وهو الا وعد بعضهم: يدم السووة وغدد يعضهم: ترك الفاتحة؛ لأا 
2 

ولو تذكّر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في 
ظاهر المذهب”» كا لو تذكر السورة في الركوع يأتي بها ويعيده". 


۱۲۷ واختاره في الوقاية؟:‎ ٤ ومجمع الأغبرا:‎ ۳٠١ :١ةيادحلا صحّحه في‎ )١( 
في ظاهر الرواية يجهر بب)؟ لآن السورة واجبة‎ : ١17/8 :١نييبتلا قال في‎ ٠٠٤ :١نقتلملاو‎ 
والفاتحة فيهم| نفل فلما تعذر الجمع كان تغيير النفل أولى: أي لأنَّ في الجهر با تغيير صفة‎ 
الفاتحة من المخافتة» وهي نفلء وفي المخافتتة بها تغيير صفة السورة من الجهر» وهي‎ 
.7 51 : ١يواطحطلا واجبة» وتغيير صفة النفل أخفٌ من تغيير صفة الواجب» كا في‎ 
واختار في البدائع١: 177: آنه يجهر بالسورة» وصحّحه التمرتاشينٌ؛ وجعله شيخ‎ 
الإسلام الظاهر من الجواب» وفخر الإسلام الصواب» ولا يلزم الجمع الشنيع؛ لأن‎ 
السورة تلتحق بموضعها تقديراًء بحرء ومفاده أنَّ الجممّ بين الجهر والمخافتة في ركعة‎ 
. 575 :١ مكروه اتفاقاً إذا كانت القراءة في محلها غير ملتحقة با قبلهاء ا في رد المحتار‎ 

(۲) عند بعضهم يقدم الفاتحةء وهو الأشبه وأقل تغييراء وعند بعضهم يقدم السورة؛ لاتا 
ملحقة بالأوليين فكان تقديمها أوك» وعند بعضهم: يترك الفاتحة ويقرأ السورة؛ لأن 
قراءة الفاتحة غير واجبة في الأخريين فبترك السورة في الأوليين لا تنقلب واجبة» وقال 
بعضهم: ليس له ذلك لتقع السورة بعد الفاتحة علل سنة القراءة في الصلاة» كا في 
الین 111 

(۳) لأنَّ الفاتحة سميت فاتحة؛ لافتتاح القراءة بها في الصلاة» فإذا تذكّر في حلّها كان عليه 
مراعاة الترتيب» كما لو سها عن تكبيرات العيد حتئ اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه ريكبر 
يعود إلى التكبيرات ويقرأ بعدها كذا هذاء كما في البدائع ١177 :١‏ . 

(5) لو تذكر في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه آنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض 
ركوعه كذا ههناء ووجه الفرق علل ظاهر الرواية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة 
والسورة؛ لأن الركوعَ لا يعتبرٌ بدون القراءة أصلاً فيتكامل بتكامل القراءة» وقراءة 
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ولو فرك الفاقة ك تاق الأخريق: فلن سعها و جى ومون 
وق الیو ارب جا ی ل 
ولورد ا رن( رهاق الأخروين) عندي ال را 
للسّهو؛ لأنَّ قراءةً الفاتة في الشفع الثاني مشروعة نفلاً» وبقراءتهامَرَةوَقَعَ عن 
الأذاءة لقوتة يسكات وإذا كر رهاعالف المشروع الأ ف الفلة ادف الشورة» 
فنا E‏ رو كن 
(فصل 
في بیان (سننها) أي الصلاة 
(وهي إحدى وخمسون) تقريباً: 
يسن (رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل)؛ لأنَّ «رسول الله 5 
كان إذا افتتح الصّلاة کہ ثم رَفَعَ و خی ای ا ب ثم يقول: 
سبحانك اللهمٌّ وبحمدك...»”"الخ. 


الفاتحة والسورة عل التعيين واجبة فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للأداء 
علل الوجه الأكمل والأحسن فكان مشروعاً فأمًا القنوت فليس مما يتكامل به الركوع. 
كما في البدائع ۱: 5 717. 7 

)١(‏ أي لو ترك الفاتحة في الأوليين وقرأ السورة إريقضها في الأخريين في ظاهر الرواية؛ لأن 
الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلا لها قضاء بخلاف السورة» ولأنَّه لو قضاها في 
الأخريين يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة» وأنّه غير مشروع» وعن الحسن طيه: 
نه يقضي الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورة» ثم السورة تقضئ فلأن 
تقضئ الفاتحة أول» كا في البدائع :١‏ 1077 . 

(0) فعن مالك بن الحويرث ه: (إِنَ رسولٌ الله 4 كان إذا كير رَقَمَ يديه حتئ يحاذي با 
أذنيه) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۳ وعن أنس # قال: (رأيت رسول الله 4# كبر فحاذی 
بإمهاميه اليسرئ) في المستدرك ۳٤۹ :١‏ وصححه» ومسند الروياني :١‏ 2779 وعن البراء 
بن عازب 4 قال: (كان النبي #5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتئ يكون إبهاماه 
قريباًمن شحمتي أذنيه) في شرح معاني الآثار١:‏ 197. 
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والأمّة وحذاء المنكبين للخرّة ونشرٌ الأصابع» ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام 
إمامه 


(و)حذاء أذني (الأقة)”؛ لأا كالرّجل في الرفع» وكالحرّة في الركوع 
والسجود؛ لذن اع لبد و 

(و)رفع اليدين (حذاء المنكبين للخُرّة) عل الصحيح”؛ لأنَّ ذراعيها عورة» 
ومبناه عل الستر. 

وروی الْْسَنٌّ 4#: آگبا ترفمٌ حذاء أذنيها. 

ی( ر الأصابع)ء وكيفيته: أن لايَضْمَّ كل الضمْ ولايُفرجَ كل 
التفريج» بل يتركها على حا ها منشورة؛ لأنّه # « کان إذا كي رَقَعَ يديه ناشراً 
أصابعه)”. 

(و يسن (مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامو)" عند الإمام 5ه لقوله 44: 


)١(‏ إرتفصل عامة الكتب بين الحرة والأمة» لكن قال الحدادي: وأما الأمّة فذكر في الفتاوى 
أنَّا كالرجل في الرفع» وكالحرّة في الركوع والسجود. يعني ّما تنضمّء اه كما في 
الشرنبلاليةا: 55. 

() رفع اليدين للمرأة إريذكر في ظاهر الرواية» وروئ الحسن عن أبي حنيفة 4 أا ترفع 
ا را لأنّ كفيها ليسا بعورة» وروئ محمد بن مقاتل الرازي 
عن أصحابنا ّما ترفع يديها حذو منكبيها؛ لأنّ ذلك أستر هاء وبناءً أَمْرِهنّ عن الستر 
كما في البدائع :١‏ ١۹٠1ء‏ وصحح قول إلى منكبيها صاحب المداية۱: “27/7 وغيره. 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال: (كان رسول الله #4 إذا ك نشر أصابعه) في سنن الترمذي۲: 0 
وصحيح ابن حبان٥: ٦1‏ . 

(4) لکن يُشترط أن لا يكون فراغه من (الله)» أو من (أكبر) قبل فراغ الإمام منهماء فلو فرغ 
من قوله: (الله) مع الإمام» أو بعده» وفرغ من قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام منه لا يصح 
شروعه في أظهر الرّوايات» وهو الأصحٌ؛ لأنَّه إلا يكون شارعاً بالجملة» ولا يدرك 
فضلية التحريمية مع الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام» كما في الطحطاوي١: 2٠5٠‏ ومشئ 
عن هذا صاحب الدر المختار١: ٤٨٠١‏ والبحر الرائق١: ۳۲١‏ وني مجمع الأنهر١:‏ 47: 
وأجمعوا علل أنه لو فرغ من قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام لا يكون شارعاء كا في الدرر. 
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ووضع الرّجل يده اليمنى على اليسرى تحت سَرّته. وصفة الوضع: أن يجعل باطنَ 
كف اليُمنى على ظاهر كف اليُسرى حُحلّقاً بالخنصر والإبام على الرسة 


ىه 
5 


«إذا ر فكبروا)”؛ لأ (إذا) للوقت حقيقة» وعندهما بعد إحرام الإمام جعلا 


الفاء للتعقيب» ولا خلاف في الجواز على الصحيح”» بل في الأولوية مع التيقن 
حال الام 

(وايُسَنٌّ (وضع الرّجل يه اليُمنى على اليُسرى تحت سُرّته)؛ لحديث علي 
ه: «إنَّ من السنة وضع اليمنى عل الشَّمال تحت السّرة)*. 

(وصفةٌ الوضع: أن يجعلّ باطنّ كفت اليُمنى على ظاهر كفت البُسرى حلفا 
بالخنصر والإبهام على الرسغ)"؛ لاله نا وَرَدَ أله يضع الكففّ على الكففّ ووَرَدَ 


:١ فعن أبي موسئ 4ب قال #5: (ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا) في صحيح مسلم‎ )١( 
.١59:١يراخبلا وصحيح‎ "٠ 

(؟) وقيل: الخلاف في الجواز» والثمرة تظهر فيا إذا كان إحرام المقتدي مقارناً لإحرام إمامه 
حيث يجوز عند الإمام لا عندهماء وأما الجواز في) إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه 

(۳) فعن علي 4ه قال: «السنة وضع الكف على الكف تحت السرة» في سنن أبي داود :١‏ 
۱ وهو حسن» كا في إعلاء السنن ۲: 2.187 وعن أبي هريرة ذه: «أخذ الأكف علل 
الأكف في الصلاة تحت السرة» في سنن أبي داود »7١ ١ :١‏ وعن وائل بن حجر #ه» قال: 
«رأيت رسول الله يه وضع يمينه عن شمالِهِ في الصلاة تحت السرة» في مصنف ابن أبي 
شيبة؟: ٠۲١‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: «تحت السرة» من 
الطبعات السابقة للمصتف» وسنده جيد» ورواثةُ كلهم ثقات» كا في التعريف والإخبار 
١‏ وعن إبراهيم ذه قال: «يضع يمينه علل شاله في الصلاة تحت السرّة» في 
مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2757 قال ابن قطلوبغا: إسناده جيدء كما في إعلاء السنن ۲: 
6 . 

(5) كيفية الوضع إرتذكر في ظاهر الرواية» واختلف فيها قال: بعضهم يضع كفه اليُمنى علل 
ظهر كفه اليُسرئء وقال بعضهم: يضع علل ذراعه اليسرئ» وقال بعضهم: يضع علل 





الأخذ» فاستحسن كثيرٌ من المشايخ”" تلك العرلقة غاا باد وقييل: اه 
شالف لا والمذاهب» فینبغی أن يفعل بصفة E‏ 000 مزة» وبالآخر 
أخرئء فيأتي بالحقيقة فيه|. 


المفصل» وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومحمد #د» فقال: علل قول أبي يوسف 
موحي هامرم رم وله المتريا وعاح عر و بصع NEE‏ 
أي جعفر المندواني 5ه نه قال: قول أبي يوسف ذه أحبٌ إلي؛ لأن في القبض وضعاً 
وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بها وراء النهرء فيأخذ المصلي رسغ نامرع بو شل كمه 
لو إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه ليصير 
جامعاً بين الأخذ والوضع؛ وهذا لان ااا اختلفت» ذكر في بعضها الوضع» وني 
بعضها الأخذ, فكان الجمع ببنهما عملا بالدلائل أجمع فكان أَوَكء كا في البدائع :١‏ 
۹-۹۱ 
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(۲) ورد في بعض الروايات: ET‏ 
۳ وسنن نن البيهقي الكبير؟: ۰ وفي بعضها: ی ا ع سكن 
النسائي الكبيرا: ١ ٩‏ والمجتبئ 7: ٠٠١‏ وني بعضها: (أخذ شاله بيمينه) في سنن أبي 
داود١: ٠٠١‏ والمجتبى": ٠٠١‏ وسنن ابن ماجة١‏ : ٦‏ وصحیح ابن حبان: 178 . 
فذهب بعص مشايخنا #: إلى اختيار الجمع بأن ية بضع باطن كمّه اليُمنى عل ظاهر كمه 
اشر ويج بعر والإيام ع لسغ ليتس اليش والوضمٌ كلام وو 
عليه التَّرنبِلالٌ والنابلسي وغھ ان هذا جمع خارج عن المذهب والأحاديث, 
والمختار أن يضع تارة ويقبض تارة. 
ثم محل الوضع» قيل NEE‏ 
ويوافقه حديث وائل ذك طيد: (أله يل وضع يده اليمنى على ظهر كمه اليُسرى والرسغ 
والسّاعد) في سنن أبي داود ر/ا”/اء وصحيح ابن حبان ر ١٦۱۸ء‏ وفي رواية: (رأيت 
رسول الله ب يضع يده اليمنئ علل اليسرى قريباً من الرّسغ) في سنن الدارمي١: "١7‏ 
ومسند آحمد٤‏ : ٠۸‏ والمعجم الکبیر۲۲: .٠٠‏ 
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وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق, والناء والتعوذ 

(وايُسَنَّ (وضع المرأة يدها على صدرها من غير تحليق)” لاله أسترُلها. 

(ويْسَنٌّ (الشناء)؛ لما رَوينا؛ ولقوله #: «إذا قمتم إلى الصَّلاةء فارفعوا 
أيديكم؛ ولا تالف آذانكم» ثم قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء وتعالى جذك, ولا إله غيركء وإن إرتزيدوا عل التكبير أجزأكم»”, 
وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالل . 

(و )يسن (التعوّذ) فيقول: أعودٌ بالله من الشيطان الرّجيم» وهو ظاهرٌ 


)١(‏ اعلم أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال: ترفع يديها إلى منكبيهاء وتضع يمينها عل 
شاا تحت ثديهاء ولا تجافي بطنها عن فخذهاء وتضع يديا علل فخذيها تبلغ رءوس 
أصابعها ركبتيهاء ولا تفتح إبطيها في السجود» وتجلس متوركة في التشهد. ولا تفرج 
أصابعها في الركوع» ولا تؤم الرجال» وتكره جماعتهن, ويقوم الإمام وسطهنّء كما في 
التبيين١: .٠۳ :١ةرهوجلاو 2١١14‏ ويزاد على العشر ّما لا تنصب أصابع القدمين» كا 
ذكره في المجتبئ» ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر» ولا يستحبٌ في حقها الجهر 
بالقراءة في الصلاة الجهرية» والتتبع يقتضي أكثر من هذاء فالأحسن عدم الحصرء كما في 
البحر الرائق١:‏ 779 وأوصلها ني الدر المختار إلى ست وعشرين في الصلاةء وإلا 
فالمرأة تخالف الرجل فى مسائل كثيرة مذكورة في إحكامات الأشباه. ا في رد المحتار١‏ : 
١ ٠6‏ 

(۲) فعن الحكم بن عمير #ه قال: (كان رسول الله يي يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم ولا تخالف آذانكم» ثم قولوا: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جذك. ولا إله غيرّك وإن إر تزيدوا علل التكبير أجزأتكم) في المعجم 
الكبير: 271 وإسناده ضعيف» كما في مجمع الزوائد ر 0957 7» والدراية١:‏ /141» لكن 
في الباب أحاديث كثيرة يستدل بها علل المسألة منها: عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
(كان 45 إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعائ جدك 
ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه) في سنن الترمذي 7: ٠٠١‏ والمستدرك :١‏ 4760» وصحّحه. وسنن أبي داود :١‏ 
5» وغيرها. 
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للقراءة 
المذهبء أو أستعيذ... الخ" واختاره المندوَانّ (للقراءة)» فيأتي به المسبوق 
كالإمام والمنفرد لا المقتدي؛ لأنّه تبع للقراءة عندهما". 

وقال أبو يوسف #ه: تبع للثناء سنة للصّلاة؛ لدفع وسوسة الشيطان. وفي 
«الخلاصة» و«الذخيرة» قول أبي يوسف #ه الصحيح”. 


)١(‏ آي أن يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علل ما اختاره الحندواني» وهو اختيار حمزة 
من القراء لموافقته القرآن» واختار شمسٌ الأئمة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وهو قريب من الأوّل وهو ظاهرٌ المذهب وهو اختيازٌ أي عمرو وعاصم وابن كثير من 
القراء» كما في التبيين : » وني التصحيح ص ٠٠١‏ : قال في الهداية: الأول أن يقول: أستعيذ 
بالله» وهكذا قال أبو جعفرء وقال القاضى: والمختارٌ في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. ۰ 

(0) يُسنّ التعوّذ في حقٌ الإمام والمنفرد دون المقتدي في قول أبي حنيفة ومحمد ك#د» وعند أبي 
يوسف هو سنة في حقّه أيضاء وحاصل الخلاف راجع إل أن التعوذ تبع للثناء أو تبع 
للقراءة فعلل قوما تبع للقراءة؟ لأنه شرع لافتتاح القراءة صيانة لما عن وساوس 
الشيطان فكان كالشرط اء وشرط الشيء تبع له» وعلل قوله تبع للثناء؛ لأنّه شرع بعد 
الثناء وهو من جنسه وتبع الشيء كاسمه ما يتبعه» ويتفرّع على هذا الأصل ثلاث مسائل: 
إحداها: آنه لا تعوذ عل المقتدي عندهما؛ لاله لا قراءة عليه» وعنده يتعوذ؛ لأنَّه يأ 
بالثناء فيأتي بها هو تبع له. 
والثانية: المسبوق إذا شرع في صلاة الإمام وسَبّحَ لا يتعوّذ في الحال؛ وإنَّا يتعوّذ إذا قام 
إلى قضاء ما سبق به عندهما؛ لأن ذلك وقت القراءة» وعنده يتعوّذ بعد الفراغ من 
التسبيح؟ لأنّه تبع له. / 
والثالثة: الإمام في صلاة العيد يأتي بالتعوّذ بعد التكبيرات عندهما؛ لأن ذلك وقت 
القراءة» وعنده يأني به بعد التسبيح قبل التكبيرات لكونه تبعاً له» كما في البدائع١:‏ 
۳-۲ . 

(۳) واختار صدر الإسلام قول أبي يوسف ذه. ى] في الجوهرة١: ٠١‏ ومشى عليه في المنيةه 
لكن مختار قاضي خان والهداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قوها إِنْه 
تبع للقراءة وبه نأخذ» شرح المنية» كا في رد المحتار ١‏ : 86 





006 

والتسمية أل كل ركعة؛ والتأمينء والتحميد 

(و)نسرٌ (التسميةٌ أوّل كل ركعة) قبل الفاتحة؛ لأنّهِ ب4 «كان يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم»”"» والقول بوجوبها ضعيف وإن صح؛ لعدم ثبوت 
الموراظة عليه 

(وايُسنٌ (التأمين) للإمام والمأموم والمنفرد» والقارئ خارج الصلاة؛ للأمر 
به في الصّلاة» وقال يَك: «لقنني جبريل اكلا عند فراغي من الفاتحة آمين» وقال: 
أله كالختم عل الكتاب»”» وليس من القرآن» وأفصحٌ لغاتِه المد والتخفيف 
والمعنى: استجب دعاءنا. 

(و )يسن (التحميد) للمؤتةٌ” والمنفرد“ اتفاقاً 


)١(‏ في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف» كا في إحكام القنطرة ص » لكنّها ثابتة في 
أحاديث أخرئ صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أب هريرة 4ه فقرأ بسم 
الله» ثم قرأ بأم القرآن» فلا سلم» قال: والذي نفسي بيده إِني لأشبهكم صلاة برسول الله 
#) في شرح معاني الآثار١:‏ ۱۹۹4ء وصحيح ابن خزيمة١: ٠٠٠١‏ والمستدرك ٠٥۷ :١‏ 
وصحيح ابن حبان 5: ٠٠١‏ وتمام أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 

() قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف١:‏ ۲۷: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه ما رواه ابن 
أبي شيبة... عن أبي ميسرة أن جبريل اكك أقرأ النبي ب4 فاتحة الكتاب فلا قال: ولا 
الضالينء قال له: قل: آمين فقال: آمين» لكن يشهد لسنيتها عدة أحاديث صحيحة» 
منها: عن أبي هريرة ذيدء قال 45: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإنّهِ من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم .701/:١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة د آنه قال 5: (إنَّ) جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمح الله ن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد) في صحيح البخاري :١‏ 
رديه 

)6( وأا المنفرد اسن لش بإمام ولا مؤتم ياي بالتسميع وبالتحميد بعده» وهذا هو 
الذي صحّحه صاحب اهمداية١: ٤٩‏ واختاره صاحب ال ملتقى ص5 ٠١ء‏ والوقاية» وتحفة 





065 
والإسراز بها 
وللإمام عندهما أيضاً". 
وق ((الإقيرا LG‏ كد لفان الوا وك للك 


الملوك ص 9". والتنوير١: ٠٠١‏ وقال صاحب الدر المختار١:‏ 5 77: علل المعتمدء وهو 
رواية الحسن ه. 

والثاني: الاكتفاءٌ بالتحميد» اختار صاحبٌ الكنز ص ٤٠ء‏ وصحّحه في المبسوط١: 275١‏ 
وقال صاحب المختارٌ ص :۷٠‏ وعليه أكثر المشايخ. 

والثالث: الاتيان بالتسميع لا غير» وصحّحه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام» كما في 
درر الحكام١: ۷١‏ ورد المحتارا: 5 "7. 

)١(‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية١: :١74‏ والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف ومحمّد 
ن وروي عن آي حنيفة ذه أن الإمام أيضاً يقول: (ربنا لك الحمدٌ) سراً بعد التسميع» 
واختاره الفضلئٌ والطحاويٌ والشرنبلايٌُ وصاحبٌ المنية وعامّةٌ المتأخرين من أصحابناء 
وهو الأصح الموافقٌ لما ثبت عنه 4 أله كان يقول بعد سمع الله كن عيد: (ربنا لك 
الحمد)» وني رواية: (ربنا ولك الجحمد)» وفي رواية: (اللهم ربنا لك الحمد)» وفي رواية: 
(اللهم ربّئا ولك الحمد)ء وذلك كلّه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب 
المعترة. 

(۲) أي الإسرار بالثناء والتعوذ والتسمية والتأمين والتحميد» كا في الإمداد ص77 7. فعن 
أبي وائل ف قال: «كان عمر وعلي #: لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ 
ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار :١‏ 2787 وني رواية: «كان علي وابن مسعود د لا 
يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في المعجم الكبير 4: 77 ”, وعن 
إبراهيم #5 قال: «أربع لا يجهر مبنّ الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة وآمين» 
وربّنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة 7: 751 ومصنف عبد الرزاق ۲: ۸۷» 
وغيرهاء وإسناده صحيح. کا في إعلاء السنن 7: ۲۳۳» وعن ابن مسعود ذك: «أنَّهِ كان 
يخفئ بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وربنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» 
كما في نصب الراية »5٠١ :١‏ والبناية؟: 776» وعن وائل #5: (قرأ يل الملغضوب عليهم 
ولا الضالين» فقال: آمين وخفض بها صوته) في سنن الترمذي 7: 78» والمستدرك ۲: 


ص 


۲ وصحّحهء وني رواية: (صلّ بنا رسول الله يك فلا قرأ المغضوب عليهم ولا 
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والاعتدالٌ عند التحريمة من غير طأطأة الرّأسء وجهرٌ الإمام بالتكبير والتسميع» 
وتفريجٌ القدمين في القيام قدر أربع أصابع» وأن تكون السورةٌ الضمومة للفاتحة 
من طوال لقصل في 

(ويُسَنُ (الاعتدالٌ عند) ابتداء (التحريمة) وانتهاتها بأن يكون آتياً مها (من 
غير طأطأة الرّأس)» كا وَر5". 

(وَ)يْسَنّ (جهرٌ الإمام بالتكبير والتسميع)؛ لحاجته إلى الإعلام بالشر-وع 
والانتقال» ولا حاجة للمنفرد: كالمأموم. 

(ويْسَنَّ (تفريجٌ القدمين في القيام قدر أربع أصابع)”؛ لأنّه أقرب إلى 
ا لخشوع» والتراوح أفضل من نصب القدمين”» وتفسير التراوح: أن عم عن 
ارول العرر ساك ابمودراد و E‏ 

40 ين (أن تكون السورةٌ المضمومةٌ للفاتحة من طوال امقَصّسل)» الّوال 
والقصار ‏ بكسر أرما -جمع طويلة وقصيرة» والطّوال بالضم -الرّجل الطّويلء 
وسمي المَصل به؛ لكثرة فصوله*» وقيل: لقلّة المنسوخ فيه» وهذا (في) صلاة 


الضالين» قال: آمين؛ وأخفئ بها صوته) في مسند أحمد 5: ٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير 
١‏ ”5 والمعجم الكبير 77: 55. 

)١(‏ وذكر في الإمداد ص57 :: لأنّه المتوارث. 

(0) قال ابن اهام في الفتح :147:١‏ «وينبغي أن يكون بين رجليه قدر أربع أصابع»» وفي رد 
المحتار :١‏ 555: «وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنَّه أقرب إلى 
ا لخشوع» هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي هه آنه كان يفعله» كذا في الكبرئء وما روي 
ّم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد بها الجماعة: أي قام كل واحد بجانب الآخرء كذا في 
فتاوىل سمرقند). 

(۳) لكن في رد المحتار :١‏ 4 5 5 : «ويكره القيام علل أحد القدمين في الصلاة بلا عذر». 

(4) المفصّل سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة» وتمامه في الاتقان في علوم 
القرآن للسيوطي :١‏ 2175 والبرهان في علوم القرآن للزركشي :١‏ 755. 
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الفجر والظهر. ومن أوساطه ني العصر والعشاءء ومن قصاره في المغرب» لو كان 
الصلى مقي 
(الفحر”» والظهر". 

ومن آوساطه)» جمع وَسَط ‏ به بفتح السين -ما بين القصار والطّوال» (في 
العصر” والعشاء*. 

ومن قصاره في المغرب)”. 

وهذا التقسيم (لو كان) الُصَلِّ (مُقي)). 

والمنفرد والإمامٌ سواء. 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (طفت وراء الناس والنبي # يصلي ويقرأ بالطور) 
في صحيح البخاري١:‏ 7717 وعن عمرو بن حريث ذد: (أنّه سمع النبي 4 يقرأ في 
الفجر © وَل إا عَسْعْسَ (50) * التكوير ٠۷:‏ في صحيح مسلم :١‏ 77" وعن قطبة بن مالك 
ذه قال: (صليت وصلل بنا رسول الله 4 فقراً ق ولان اليد © £ ق: ١‏ حت قرأ 
# ولحل بَاسِفَتِ » ق: ٠١‏ قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال) في صحيح مسلم١:‏ 
٦‏ 

(۲) فعن آبي سعيد الخدري 5ه: (كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامّه 
الأوليين من الظهر قد ار اتيد 4 السجدة) في صحيح مسلم rE: ١‏ 

(۳) فعن جابر بن سمرة ظه: (إن النبي 4 كان يقرأ في الظهر والعصر بإ اسا ارف ل » 
و وسا دات الموج ) 4) في سنن أبي داو دا : ۲۷۳ وسنن الدارمي١:‏ 770. 

(5) فعن جابر #5 قال: (صلل معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل 
منا فأخبر معاذ عنه فقال: إِلّه منافق فلم| بلغ ذلك الرجل دخل علل رسول الله وَل فأخبره 
با قال معاذء فقال له النبي 45: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أمت الناس فاقرأ ب 
+ میں وھا 4 و سح ج اسر رك الل ل 4 و الإا يَنتى © ی وم مر پاس ريك '4) في 
سنن النسائي الکبرئ۱: .۳٤۲‏ 

0 (إن النبي 4 كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب: # 

الكيروت © 4» و+ فل هو انه كد © *4) في سنن ابن ماجة١:‏ 579. 


> 


فن با 





ور يقل علل المقتدين بقراءته كذلك0. 

والممَصَّل: هو السبعٌ السابع» قيل: أَولّه عند الأكثرين من سورة الحجرات» 
وقيل: من سورة محمد 4# أو من الفتح» أو من ق. 

والطُوال من مبدئه إلى البروج» وأوساطه منها إلى # لر يكن 4 البينة: ١‏ 
وقصاره منها إلى آخره. 

ر علوالشمج ارات ال یی وارساطهبدة کر زت إل الس 
والباقي قصارًه؛ لما رُوِيَ عن عمر 5د: «ألّه كان يقرأ في مغرب بقصار الْمَصَّلء 
وفي العشاء بوسَط الْمَصَّله وني الصّبّح بطوال الْممَصّل)". 

والظهر كالفجر؛ لمساوات) في سعة الوقت» وورد أنه كالعصر”؛ لاشتغال 


)١(‏ واختار في البدائع :٠٠٠ :١‏ أنه ليس في القراءة تقديرٌ مُعيّن» بل يختلفٌ باختلاف الوقتِ 
وحال الإمام والقوم» وال جملة فيه أله ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما كف على القوم ولا 
يقل عليهم بعد أن يكون عل التمام» وهكذا في الخلاصةء كما في البحرا: 2097 وني 
البدائع١: :٠٠٠‏ فالقدر الذي يخرج به عن حد الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة 
قصيرة قدر ثلاث آيات » أو ثلاث آيات من أي سورة كانت» حتئ لو قرأ الفاتحة وحدها 
أو قرأ معها آية أو آيتين يكره. 

(۲) فعن الحسن وغيره قال: «كتب عمر #ه إلى أي موسئ ده أن اقرأ في المغرب بقصار 
المفصل» وني العشاء بوسط المفصلء وفي الصبح بطوال المفصل» في مصنف عبد 
الرزاق۲: »٠١١‏ وعن أبي هريرة ف قال: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
6 من فلات قال:.كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر فف الأخرين و حف 
العصرء ويّقرأ في المغرب بقصار المُصَّلء ويّقرأ في العشاء بوسط الْمَصّل ويقرأ في 
ال بظول ا مين ا اک تدر لهي ةوقال 
النووي: إسناده حسن» كا في فتح باب العناية :١‏ 7177. 

(۳) فعن عمر ذيه: «أنَّه كتب إلى أبي موسى #5 أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل» في سنن 
ا 


0° 
قرا ى سو رة شا ءل كان مسافرا 
الناس بمهماتهم. 
وروي عن أبي هريرة : «أنَّ النبيّ ب كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: 
# الم © نَل التي 4 السجدة: 21 و هَل أَقَ عل لشن * الإنسان: »"“١‏ وقد ترك 
الحنفية إلا النادر منهم هذه السئة» ولازم عليها الشافعية إلا القليلء فظَّنٌ جهلة 
المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والتركء فلا ينبغي الترك» ولا الملازمة دائي). 
(و)للضرورة (يقراً أي سورة شاء)؛ لقراءة النبي #5 «المعوذتين في الفجرء 
فلا فرغ قالوا: أوجزت قال: سمعت بكاء صبيّ فخشيت أن تفتن أَنَّه”": کا (لو 
كان مسافراً)؛ لاله 4 «قرأ با لعوّذتين في صلاة الفجر في السفر»”, وإذا أثر في 
سقوط شطر الصلاة» ففي تخفيف القراءة أولى. 


* فعن أبي هريرة يه قال: (كان النبي يل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم ا تَنيلٌ‎ )١( 
. 0۹٩ وصحيح مسلم۲:‎ ۰۲ : ١ السجدةء وج مَل أق عل آلإنئن ) في صحيح البخاري‎ 
فعن أنس طه: (إن رسول الله 4 جوز ذات يوم في صلاة الفجر فقيل: يا رسول الله ار‎ )۲( 
تجوزت» قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمّه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمّه) في‎ 
وعن أبي‎ » ١ مسند أحمد ۳: ۲۵۷ ومسند أب يعلن 5: ۳۸۳» ومسند السراج‎ 
سعيد الخدري 5ه قال: (صلل بنا رسول الله ة صلاة الصبح فقرأ سورتين من أقصر‎ 
سور المفصل فذكر ذلك له فقال: إني سمعت بكاءَ صبيّ في مؤخر الصفوف فأحببت أن‎ 
تفرغ إليه أمه) في مصنف عبد الرزاق7: 755 وعن أنس ه» قال #5: (إني لأدخل في‎ 
الصلاة وآنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي نما أعلم من شدّة وجد‎ 

مه من بكائه) في صحيح البخاري١: .16٠‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامر له قال: «كنت أقود برسول الله 4 ناقته في السفر فقال لي: يا عقبة» 
ألا أعلمك خير سورتين قرتتا؟ فعلمني فل أعُود يرت ألم © £ فل أعود يرَتَا الاس 
© 4 قال: فلم يرني سررت بها جدَأًء فلما نزل لصلاة الصبح صلل با صلاة الصبح 
للناس فلا فرغ رسول الله ل من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في سنن 
أبي داودا: 457» والمجتبئ ۸: 2557 وصحيح ابن خزيمة١:‏ 27717 وعن عمرو بن 
ميمون 5ه قال: صل بنا عمر هه الفجرٌ في السفر فقرأ ب فل بأ الكيروت © )4 
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وإطالة الأولى في الفجر فقطء وتكبيرة الركوع 

(و )يسن (إطالة الأولى في الفجر) اتفاقاً؛ للتوارث من لدن رسول الله ل 
إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى» والثلث في الثانية استحباباًء وإن كثر التفاوت لا 
بأس به. 

وقوله: (فقط" إشارة إلى قول محمّدٍ ذيه 
الصلوات. 

وتكره إطالة الثانية عل الأوك اتفاقاً با فوق آيتين» وني النوافل الأمر 
اشا 

(و )يسن (تكبيرة الركوع)؛ لان النبيّ 2 «كان يكب عند كل خفض 
ورفع»” سوئ الرّفع من الرْكوع» فإِنَّه كان يُسمعٌ فيه. 


| 


تن أن يطول الارل ق كل 


واف هو آمَهُ كد © )4 في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 2777 وفيه أيضاً: عن إبراهيم طف 
قال: «كان أصحاب رسول الله #5 يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

)١(‏ فعن النعمان بن بشير #5 قال: (كان رسول الله يل يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب+ سبح اسر 
ريك الل © 4 و + هَل أك حَدِيتُ ية ) 4) في صحيح مسلم 7: 548» وهي أطول 
من الأولى بأكثر من ثلاث» كا في الطحطاوي١: ."5٠‏ 

(؟) لأن الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارهاء بخلاف 
صلاة الفجر» فإنّه وقت نوم وغفلة فيطيل الأولك إعانة هم علل إدراك فضيلة الجماعة 
والظهر والعصر وإن كانتا في وقت الاشتغال» لكن بعد ساع النداء يتعين الإجابة» 
فالتقصير من جهته فلا يعتبر» وما روي من إطالة الأولى عل الثانية محمولٌ علن إطالتها 
بالثناء والاستعاذة» قال المرغيناني: التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت 
الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر الكلات والحروف ولا يعتير بالزيادة 
والنقصان فيما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه» كما في التبيين 217١ :١‏ وفتح 
اتا )لارا 59 ة: 

(۳) فعن أبي هريرة 5ه: (كان بصني لهم فيْكَيدُ كلما خفض ورفع فلا انصرف» قال: والله إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يل) في صحيح مسلم :١‏ 791. 





0۲ 
وتسبيحه ثلاثاً 

(ويُسَنٌ (تسبيحه): أي الركوع (ثلاثاً)؛ لقول النبي #5: «إذا ركع أحدكم 
فليقل: ثلاث مَرّات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربي الأعللء ثلاث مزات» وذلك أدناه»": أي أدنئ كاله المعنوي» وهو الجمع”" 
المحصّل للسئة لا اللغويٌ 

والأمر للاسسعات فيكره أن تقض غتها. 

ولو رفع الإمامُ قبل إتمام امقتدي ڈث فالصخيع” ااه 

ولا يزيد الإمامٌ عل وجو به القوم» وكا زاد المنفردُ فهو أفضل بعد 
الختم علل وترء وقيل: تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات» ولا يأتي 
في الركوع أو السجود بغبر التسبيح. 

وقال الشافعيٌ ه: يزيد في الركوع: اللهمَّ لك ركعت» ولك خشعت» 
ولك أسلمت» وعليك توكّلت» وني السجود: سَجَدَ وجهي للذي خلقه وصّوّره 


ت 
2 3 


و سما وه شار له اله اخ الان »كما روي عن عل يي . 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه» قال #5: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعل 
ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه) في سنن الترمذي ۲: ٠٤۷‏ والسنن الصغرى 
1 وسین آي ذاو ٤:‏ ۲۳: 

(0) لأنَّ الجمع هو السبب في الكمال» والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع؛ كما 
في الطحطاوي١: .7”51١‏ 

(۳) في شرح المنية: هو الأصح» وتابعه ابن عابدين في رد المحتار١: »٤۷١‏ وصححه في 
التبيين١:‏ ١٠١١ء‏ ودرر الحكام١: ۷١‏ وفي الشلبي١: :١١5‏ وعليه عامة المشايخ» قال 
الفقيه أبو جعفر ه: هذا هو الأشبه بمذهب أصحابناء وذكروا في رواية: آنه يتم . 

() فعن علي 4 أنه كان إذا قام إلى الصّلاةء قال 6: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» 





0 


قلنا: و فول على حالة التهجد”. 

(و )يسن (أخذ ركبتيه بيديه) حال الركوع. 

(ويُسَنٌ (تفريجٌ أصابعه)؛ لقوله يك لأنس #2ه: «إذا ركعت فضع كفيك 
علل ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك)”» ولا يطلب تفريج 
الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظّهرء (والمرأةٌ لا تفرجها)؛ لأنَّ مبنى حاها عل 
الستر. 


لا شريك له» وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملكء لا إله إلا أنت 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا مهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
عَني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك: والح كله في يديك» والشمٌ ليس إليك» أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك: وإذا ركع قال: اللهمّ لك ركعت» 
وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصريء ومخي وعظمي وعصبيء وإذا 
رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات؛ وملء الأرضء وملء ما بينهماء وصلءَ ما 
شئت من شيء بعد» وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّره. وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسنٌ الخالقين...) 
في صحيح مسلم ۱ : ٥۳١‏ . 

(۱) نقلوا في عامة الكتب كالتبيين١: :١٠١‏ أن هذا الذكر حمول علل التهجد. 

(۲) فعن أنس ذه قال #5: (إذا ركعت فضع كفيك علل ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع 
يديك عن جنبيك) في المعجم الأوسط: ٠١١‏ وعن عقبة بن عمرو ه قال: «ألا 
أريكم صلاة رسول الله َي قال: فقام وكبّر» ثم ركع وجا يديه ووضع يديه علل ركبتيه» 
وقرّجَ بين أصابعه من وراء ركبتيه حتئ استقرٌ كل شيء منه) في مسند أحمد ,1١١ :٤‏ 
وعن ابن عمر #د» قال # للأنصاري: (فإذا ركعت فضع راحتيك علل ركبتيك؛ ثم فرج 
بين أصابعكء ثم أمكث حتئ يأخذ كل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان 0: 25١5‏ 
وعن وائل ذه (إن النبي يلِدْ كان إذا ركع قَرّجَ بين أصابعه) في المستدرك ٤٦ :١‏ 


وصححه. 





2 
ونصبُ ساقيه» وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه 

زو س (تض اة ا رارك اها نيه الرس كو 

(و )یسن (شط هر حال ركوعه؛ لاله يك «كان إذا ركع يسوي ظهرّه 
خت الو صت علية الماء استق) وروي أنه ج «كان إذا ركع لو کان قدح ماء 
علل ظهره لا تحرّك لاستواء ظهره)”. 

(وَ)يْسَنّ (تسوية رأسه بعجزه) العَجُر: بوزنٍ رَجُل من كل شيء مؤخره 
ويذكر ويؤنثء والعّجيزة للمرأة خاصّة» وقد تستعمل للرّجلء وأما العَجز فعامٌ: 
وهو ما بين الوّركين من الرجل والمرأة؛ لأن النبي ل اكان إذا ركع إريشخص 
رآسه» وإريصوبه؛ ولكن بين ذلك»”: أي لريرفع رأسه وار يخفضه. 


.٠٠۲ :١يواطحطلا أي تنزيباً؛ لأنّه في مقابلة ترك السنة» كا في‎ )١( 

)١(‏ فعن وابصة بن معبد 4 قال: (رأيت رسول الله يِه فكان إذا ركع سوئ ظهره حتئ لو 
صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجة :١‏ ۲۸۳ وعن البراء ذه قال: (كان النبى يل 
ge E‏ نامرع اماف كيل EEN‏ 
وسنن البيهقي الكبير ۲: »١1١7‏ قال ابن حجر في الدراية :١4٠ :١‏ إسناده صحيح. 

(۳) فعن عل كيده قال: (كان رسول الله يي إذا ركع لو وضع قدح من ماء عل ظهره لر مهراق) 
ف عنبتد اجن 177 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 إذا ركع ار يشخصٌ رأسه وار يصوّبه. 
ولكن بين ذلك) في صحيح مسلم١:‏ ۷ وسنن أب داود١:‏ 2.7717 والإشخاص: 
الرفع» والتصويب: الخفضء كما في عمدة الرعاية» وعن أب بردة وأبي موسئ د قال كل: 
(يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسيء لا تقرأ القرآن وأنت 
جنب» ولا أنت راکع» ولا U‏ ولال وات 8 شعرك» ولا تُدبح 
تدبيح الحمار) في سنن الدارقطني :١‏ ۱۹ء وعن كعب ه قال: «إذا ركعت فانصب 
وجهك إل القبلة وضع يديك علل ركبتيك» ولا تدبح كما يدبح الحمار» في مصنف ابن 


ا 





00 

والرفعٌ من الركوع» والقيامُ بعده مُطمئناًء ووضع ركبتيه ثم يديه ثمٌ وجهه 
للسجود» وعكسّه للنهوض» وتكبيرٌ السجود, وتكبيرٌ الرّفع» وكون السجود بين 

© (الرفع من الرّكوع) علل الصحيح”» وروي عن أبي حنيفة 5ه أن 
الرفعَ منه فرض» وتَقَدَمّ. 

(و )يسن (القيامُ بعده): أي بعد الرّفع من الركوع (مُطمئناً)؛ للتوارث. 

(ويْسَنّ (وضع ركبتيه) ابتداء علل الأرضء (ثمّ يديه ثمّ وجهه) عند نزوله 
(للسجود). ويسجد بينهم|. 

(و)يْسَنْ (عكسّه للنهوض) للقيام بأن يرفعَ وجهّه ثمّ يديه. ثم ركبتيه إذا لر 
GS‏ ل E‏ استطاع. 

ويُسَتَحَبٌ المبوطٌ باليمين” والنهوض باليّسار؛ لأنَّ رَسول الله يك «كان إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه»”. 

( و (نك اللسحود) :لا روا 

(و )يسن (تكبير الرّفع) منه؛ للمرويّ. 

(و )يِس (كونٌ السجود): أي جعل السجود (بين كقّيه)؛ وذلك لأنّه كك 


A 


C 


)١(‏ وهو صحيح؛ لأنّ المقصود الانتقالٌ وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من رکوعه» کا في 
التبيين١:‏ ١٠ء‏ وني رد المحتار :١‏ 477 : «ومختارٌ الكمال وغيرٌه رواية وجوب الرفع من 
الرّكوع والسجود والطمأنينة فيهماء ونه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب 
رواية السنية». 

(۲) أي بالركبة بأن يُقدّمها علل اليسرئ شيئاً قليله وكذا يستحبٌ النهوض باليسار اول ك 
في الطحطاوي١:‏ 7515. 

(۳) فعن وائل بن حجر #ه قال: (رأيت النبي #5 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض 
رفع يديه قبل ركبتيه) في صحيح ابن حبان ٥‏ ۷ وسئن الترمذي 7: 2057 وسنن 
الدارمي 7١‏ ۳ وسن أي قاود 11 117 


23 
وتسبيحه ثلاثاًء وحافاةٌ الرّجل بطته عن فخذيه. ومرفقيه عن جنبيه» وذراعيه عن 
الکن 
«كان إذا سجد وضع وجهّه بین کفیه» رواه مُسلم» وني البُخاريّ: «لَّا سَجَدَ كل 
وَصعَ كفيه حذو مَنکبیه"» وبه قال الشافعي د . 

وقال بعض المحققين: با جمع» وهو أن يفعل بمذامَرّة» وبالآخرمّرّة وإن 
كان بين الكفين أفضل» وهو حَسَن". 

(و يسن (تسبيحه): أي الجر د بان يؤل سبحانةرئ الأغل :لدا لا 
روينا. 


هو 


(و )یسن “ (تحافاةٌ الرّجل): أي اغ (بطته عن فخذيه» و)مجافاة (مرفقيه 
عن جنبيه» و)مجافاة (ذراعيه عن الأرض) في غير زحمة حَذْراً عن الإيذاء الْحَرّم؛ 


(١)فعن.‏ وائل :بن سجر ؟ إن الم 8ه اا سد سعد بين کف فى سدع عسل :١‏ 
م 

(؟) فعن أي حميد الساعدي ه: (إنَّ النبي يك كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض 
ونحئ يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه) في سنن الترمذي7: 259 وسنن أبي 
داودا : 707 وصحيح ابن حبان٥‏ 19. 

(۳) قال ابن امام في فتح القدير :٠٠۲ :١‏ ويقدَّم حديث مسلم بأنَّ فليح بن سليمان الواقع 
ل E‏ 
وأبو حاتم وأبو داود ويحيئ القطان والساجي» وقد روئ ابن راهويه ... عن وائل بن 
حجر 5ه قال: (رمقت النبي وَل فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه)» ورّوّئ عبد الرزاق: 
أخبرنا الثوري به» ولفظه: (كانت يداه حذاء أذنيه)...» وعن أبي إسحاق ذه قال: (قلت 
للبراء بن عازب #6: أين كان ابي 6 وجهه إذا سجد؟ فقال: بین كفيه) في سنن 
الترمذي؟: ٠٠۰‏ وقال: : حَسَن صحيحٌ غريب. 

(4) هذاما نقله صاحبٌ البُرهان عن ابن الممام؛ كما في الشرنبلالية» وعبارته في فتح القدير :١‏ 
۳ «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أبهم| تيسّر جمعاً للمرويات بناء عاك أنه كان 5 
AE‏ شان إلة انى 5 الكنين ا فين ا اا 
المسنونة ماليس في الآخر كان حسنا». 
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وانخفاض المرأة ولزقها بطتّها بفخذيها 
لاله اللاوكان: ا تكد حاق حو لو ا بريه ان ين نيه ل بع 01 وكتان 
يلد «يجنح حت يرئ وضح إبطيه)": أي بياضههماء وقال #5: «لا تبسط بسط 
السّبّع» وادعم علل راحتيك» وأبد ضبعيك» فإنّك إذا فَعَلَتَ ذلك سَجَدَ كل عضو 
منك)27, 

0 (انخفاض المرأة ولزقها بطثها بفخذيها)؛ لذنّه ل م مرغم امبر انين 
تلان فقال: إذا سجدما فضا د بعص اللحم إل بعض » فان المرآة ليست في ذلك 
كالرٌ جل)"؛ لأئّا عورة مستورة. 


)١(‏ فعن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: (كان النبي وَل إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين 
فيك ق 

(۲) فعن عمرو بن الحارث ذه: (كان رسول الله يك إذا سجد يجنح في سجوده حت یری 
وضح إبطيه)» وفي رواية الليث: (إن رسول الله :2 كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه 
حتئ إني لأرئ بياض إبطيه) وفي رواية ابن بحينة: (إن رسول الله 4 كان إذا صلل فرّجَّ 
بين يديه حتل يبدو بياض إبطيه) في صحيح مسلم .707:١‏ 

() فعن آدم بن علي 44 قال: «رآني ابن عمر طن وأنا أصلي لا أتجاق عن الأرض بذراعي» 
فقال: يا ابن أخي» لا تبسط بسط السبع وَادَّعِمْ عل راحتيك وأبد ضبعيك» فإك إذا 
فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في مصنف عبد الرزاق۲: ۰ء وعن ابن عمر ڪت 
قال #: «لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع» وَادَّعِمُ عن راحتيك وجاف عن 
ضبعيك» فإك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في صحيح ابن حبان0: 2557 
وقال الميثمي في مجمع الزائد 7: 177: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وصحّحه 
الحاكم في المستدرك. 

(5) فعن يزيد بن أبي حبيب طك: م الله يله مَرّ عن امرأتين تصليان» فقال: إذا 
سجدتما فضا د من الحم ا ا الراة مسرن ا الل مراننيل 
أبي داود ص۸١ء‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الكبير ۲: 2577 
وغيرها. وعن عل 4ه قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضمٌ فخذيها» في مصنف ابن 
أبي شيبة :١‏ 27141 وهو صحيح كا في صحيح صفة صلاة النبي #5 ص 2.187 وعن ابن 


01 
والقومةٌ وا لجلسة بين السجدتينء ووضعٌ اليدين على الفخذين فيا بين السجدتين 
کا و واک وجل ا ع وا و ا 
ور 2 55 ع ا ار ¢ ے 
(و )يسن (القومة) يعني إتهامُها؛ لأن الفح من السجودٍ فرص إلى قرب 
القعود. فإ تممه س 
و و و 
(و)تسَن (الحلسة بين السحدتين. 
ويْسَنَّ (وضعٌ اليدين على الفخذين) حال الجلسة (فيم| بين السجدتين)» 
فيكون (كحالة التشهد). ک| فعله الي يلد ولا ال الركة و الأصح”. 
(و )یسن (افتراش) الرجل (رجله التمرعف:ة ونصب اليُمنى)؛ وتوجيه 
أصتابعها تخو الق ك] ررد عن ابق عدر كوه 
ور 2م 94 ۶ عطاس ۶£ 
(و )يسن (تورك المرأة) بان تجلس علل آليتهاء وتضع الفخذ على الفخذ 


عباس # أنه سكل عن صلاة المرأة: فقال: «تجتمع وتحتفر» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
١‏ وغيره» ورجاله رجال البخاري ومسلم کا في صحيح صفة صلاة النبي 5ه 
ص 2١187‏ وعن ابن عمر #: قال 48: (إذا سجدت المرأةٌ أَلَصَفّت بطتها بفخذهاء كأستر 
ما يكون لها) في سنن البيهقي الكبير؟: ۲۲۲. 

.6٠ 9 : ١راتحملا النفي للأفضلية لا لعدم الجواز» بحرء كا في رد‎ )١( 

(؟) ردا لما ذكره الطحاوي أنه يضع يديه علل ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الركوع» لكن 
صاحب الخلاصة قال: ولا يأخذ الركبة» هو الأصح. وني جمع التفاريق عن محمد ظ: 
أنه يكون أطراف الأصابع عند الركبة» كا نقله في المجتبى» كما في البحر الرائق :١‏ 47 , 
قال ابن امام في فتح القدير :١‏ 11: وينبغي أن يكون أطراف الأصابع عل حرف 
الركبة لا مباعدة عنها. 

(۳) فعن ابن عمر ن قال: «مِن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنئ واستقباله بأصابعها 
القبلة والجلوس عل اليسرئ» في المجتبئ 7: 777 وإسناه صحيح» كما في إعلاء السنن 
۳: ۸ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان كَل إذا رفع رأسه من السجدة إر يسجد حتى 
يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسری وينصب 
رجله اليمنئ وكان ينهئ عن عقبة الشيطان) في صحيح مسلم .٠١۷ :١‏ 


5 


والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة» يرفعها عند النفي» ويضعها عند 
الإثبات 


وتخرج رجلها من تحت وركها اليُمن؛ لأنّه أسترُ 

(وَ)تُسَنَّ (الإشارةٌ ني الصحيح)؛ لألّه ## رفع أصبعه السبابة» وقد 
أحناها فعا ومن قال نه لا شر أضب قدو لاف الرؤاية والدزاينة: 
وتكون (بالمسبحة): أي السبابة من اليمنئ فقط يشير بها (عند) انتهائه إلى 
(الشهادة) في التشهد؛ لقول أب هريرة 4ه أنَّ رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له 
رسول الله 4: «أحد أحد)*» (يرفعها): آي المسبحة (عند النفي): أي نفي 
الألوهية عا سوئ الله عل بقوله : لا إلهء (ويضعها عند الإثبات): أي إثبات 


٠۷٥ص الإشارة مع البسط بدون العقد. صححه في المواهب ق75/ أ» وتحفة الملوك‎ )١( 
فعن ابن الزبير 4: (أَنّه ذكر أن‎ ٠٠١:١ والدر المختار 47-51-21 "ء والدر المنتقين‎ 
وسنن آبي‎ ,5174 :١ النبي #5 كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها) في مسند أبي عوانة‎ 
.۳۷ :۳ والمجتبئ‎ ٠۳۷١ :١ وسنن النسائي الكبرئ‎ »55٠0 :١ داود‎ 

(۲) فعن نمير الخزاعي ذه قال: (رأيت رسول الله يك قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى 
عل فة الل زاف اسه اا نقد اناه هنا رر ا ا 
وسنن النسائى الكبرىل :١‏ ۳۷۷. 

100 أن ممع نر هل تكد و بخالة E E‏ 
اختيار صاحب الوقاية ص 2١44‏ والطحاوي في ختصره ص۲۷» والقدوري في ختصره 
ص٠‏ وصالحت الحذاية ضن١6»‏ والكيز ص١0۲2‏ واللتقين ص٤١‏ واتار 
٠‏ والفتاوئ البزازية ٠۲١ :١‏ وغرر الأحكام :١‏ ٤۷ء‏ وفي التنوير :"٤١ :١‏ وعليه 
الفتوئ. 

)٤(‏ فعن أبي هريرة 5د: (إنَّ رجلاً كان يدعو بإصبعه» فقال رسول الله ##: أحد أحد) في سنن 
الترمذي5: .٠ ٥۷‏ وسنن النسائى الكبرى ٠۳۷۷ :١‏ والمجتبئ ۳: 277 وعن سعد بن 
أي وقاصض 6ه قال :"همد عل التي 4# ونا أدعن باصيعي فقال: اخد اده وأشار 
بالسبابة» في سنن أب داود١‏ : ٤۷١‏ . 





وام 
و العاف فين بعد الأولياة 
ار روحت ر ابن کرو ]لون اف رن الي والرمت إن 
الإثبات. 

و الإسراز بقراءة: التشهده e‏ ل نه لا يعقد شَيئاً من أصابعِه 
وقيل: إلا عند الإشارة با مسبحة فيا يروئ عنه|”. 

(وتُسَنّ (قراءةٌ الفاتححة” فيا بعد الأوليين) في الصحيح”» وروي عن 
الإمام يه وجوها. 


)١(‏ أي قبض الأصابع عند الإشارة هو المرويٌ عن خمد ذه في كيفية الإشارة» وكذا عن أبي 
يوسف 5ه في الأمالي» وهذا فرع تصحيح الإشارة» كما في رد المحتار ٥٠۹:۱‏ . 

(۲) فعن جابر ذه قال: «سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة» وفي 
الأخريين بأم القرآن» في المعجم الأوسط۹: .٠٠١‏ ومصنف عبد الرزّاق؟: 2٠١‏ 
ومشكل الآثار١٠: ۲٤۸‏ وعن أب قتادة 5ه قال: (كان رسول الله كي يقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وني الأخرية بام القرآن» وكان 
هاا اة لعيانا) ن سن السات الكو 01 لمجي 15523 وة اد 
:۷ وصححه الأرنؤوط وفي لفظ صحيح البخاري ۲1۹:۱ وصحيح مسلم :١‏ 
۳ (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 

(۳) وهو ظاهرٌ المذهب» كما في الحلبي» وروي عن الإمام 5ه وجوبهاء ورجحه الكمال» لكته 
خلاف المذهب» كا في سكب الأنبر. كذا في الطحطاوي١:‏ 774» ويشهد له ما روا 
أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود نه قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في 
الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 71" وعن أبي رافع ذه: «كان علياً ‏ يقرأ في 
الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد 
الرزاق وسنده صحيح» كما في الجوهر النقي :١‏ ۳١۳٠ء‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: 2170 
وعن علقمة بن قيس #د: «أن عبد الله بن مسعود 5ه كان لا يقرأ خلف الإمام فيا جهر 
فيه» وفيها تخافت فيه في الأوليين» ولاف الأخرين: وإذا صلل وحده قرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة ولريقرأ في الأخريين شيئاً» في موطأ محمد ر١؟١.‏ 


والصَّلاةٌ على النبيّ يك في الجلوس الأخير 
وروي عنه التخيير" بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت. 

(و)نْسَنُ (الصّلاةٌ على النبيّ يذ في الجلوس الأخير) فيقول مثل ما قال محمد 
يه لما سيل عن كيفيتهاء فقال: يقول: «اللهمٌ صل على مده وعك آل مُحَمّدء كا 
صليت على إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلل آل محمّد. كما 
باركت علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» في العالمين إِنّك حميد مجيد) وزيادة «في 
العالمين»” ثابتة في رواية مسلم وغيره فالمنمُ منها ضعيف. 

والصَّلاةٌ علل النبي # فرض في العمر مرّة ابتداء» وتفرض كلا ذكر اسمه 
لوجود سببه”. 


(۱) قال البرهان الحلبينُ: الحاصل أنَّ التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأخريين» 
وليس المرادٌ به التسوية بين هذه الثلاثة؛ لأن القراءة أفضل بلا شكء وكذا التسبيح 
أفضل من السكوت,. كا لا يخفى» اه | في الطحطاوي١:‏ 77/8. 

(۲) فعن أبي مسعود الأنصاري #ه قال: (أتانا رسول الله يله ونحن في مجلس سعد بن عبادة» 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ 
قال: فسكت رسول الله 4 حتئ تهنينا أنه ر يسأله» ثم قال رسول الله كل قولوا: اللهمّ 
صل على محمد وعلل آل محمد كما صليت علن آل إبراهيم» وبارك علل محمّد وعلل آل 
محمد کا باركت علل آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد) في صحيح مسلم ٠5 :١‏ 7. 

(۳) هذا قول الطحاوي ك... قال السرخسي: وقول الطحاوي مالف للإجماع» وعامة 
العلماء علل أن ذلك مستحبٌ فقطء كما في غاية البيان» وهو المختار للفتوى» كما في النهرء 
وظاهره ولو سمعه من متعدد؛ لأنَّ العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي البناية عن 
الجامع الصغير: يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا يبقئ ديناً عليه وأما تشميت العاطس 
فإن حمد يجب لكل مرّة» وني التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لر 
يشمته إلى ثلاث كفته واحدة موي عل الإشباه» لكن جزم في الفتح تبعاً للكافي بأنه 
يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحدء وفي الزائد ندب» اه كما في الطحطاوي١:‏ 
0 


“اه 

a 20002‏ 
(ويْسَنٌ (الدعاء) بعد الصّلاة علل النبي ؛ لقوله ي: «إذا صل أحذكمء 

فليبداً بتحميد الله كك والثناء عليه» ع عل الف ) ثمٌ ليدع بعدّما شاء)”. 


لکن نا ورد عنه كَل: إن صلاتّنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»” 
َد هذا المانع علل إباحة الدّعاء بها أعجبه في الصلاة» فلا يدعو فيها إلا (بم بُشبه 
ألفاظ القرآن): رَبّنا لا تزغ قلوبناء (و)بها يُشبه ألفاظ (السنّة). 

ومنها ما رُوِي عن أب بكر 4 أنه قال لرسول الله 4: «علمني يا رسول الله 
دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلا كثيرً» وأنّهِ لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إِلّك أنت الغفور 


الرّحيم)”. 
وكان ابن مسعود #ه يدعو بكلمات منها : «اللهم إن أسألك من الحدير كلّه 
بعلم منه وما أعلم» وأعوة بك من الع كلما علمت مههوما ل اغلبم 


3 فعن فضالة بن عبيد 5ه: (سَمَعَ النبنُ ئة رجلاً يدعو في صلاته فلم يُصَل عل النبيّ‎ )١( 
فقال النبي #: عجل هذاء ثم دعاه» فقال له ولغيره: إذا صلل أحدكم فليبدأً بتحميد الله‎ 
25117 :5 والثناء عليه» ثم ليصل علل النبي يد ثم ليدع بعد با يشاء) في سنن الترمذي‎ 
. ۴۴١ : ومتشكل الآثازه‎ ٤1۷: وعدن أي داود‎ 

(5) فعن معاوية بن الحكم د قال 4: (إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم ۳۸١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 
۲ . وعن زيد بن أرقم 6 قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يكلم الرجل صاحبهء وهو إل 
جنبه في الصلاة حت نزلت: © موا ين قَدِتِتَ  )™‏ البقرة: 784 فأمرنا بالسكوت وخبينا 
عن الكلام» في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۳. 

(۳) في صحيح البخاري١:‏ ۲۸۷ بلفظه كاملاً. 

(؟) فعن عمير بن سعيد 5ه قال: «علمني ابن مسعود #5 التشهد فذكر التشهد» ثم قال: 
اللهم إني أسألك من الخير كله ما أعلم منه وما لا أعلم» اللهم إني أسآلك من خير ما 
سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون» اللهم ربنا آتنا 





ارفك 


لا كلام الناس» والالتفاث يَميناً ثم يَساراً بالتسليمتين 

و(لا) يجوز أن يدعو في صلاته بها يشبه (كلام الناس)؛ لاله يُبطلها إن جد 
قبل القعود قدر التشهد ويّقَوَتُ الواجبَ لوجوده بعده قبل السلام بخروجه 
دون السلام» وهو مثل قوله: اللهم زوّجني فلانة» أعطني كذا من الذهب 
والفضة والمناصب؛ لاله لا يستحيل حصوله من العباد» وما يستحيل مشل العفو 
والعافية”. 

e)‏ (الالتفاث يمينا ثم د سانا بالتسليمتين)؛ لذأنّه # «كان ا عن 
يمينه» فيقول: السلام عليكم ورحمة الله حت يرئ بياض خذه الأيمن» وعن 
يساره السلام عليكم حن بر بیان له الا 

فإن نقص فقال: السلام عليكم» أو سلام عليكم» أساء بتركه السنة» وصح 


في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» في المعجم الكبير :٠١‏ 44 ومصنف 
عبد الرزاق7: »۲٠٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله ئ علمها هذا الدعاء: 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمث منه وما إرأعلم» وأعوذ بك من 
الشرّ کله عاجله وآجله ما علمت منه وما لر أعلم ...) في سنن ابن ماجة ۲: 21755 
وصحيح ابن حبان۳: ۰ ومسند أحمل5: ۱۳۳. 

)١(‏ فعن ابن عمر # قال #: (ما سئل الله شيئأ أحب إليه من أن يسأل العافية) في سنن 
الترمذي0: 010, والمستدرك١: »1۷١‏ وصححه. 

)١(‏ فعن ابن مسعود 5د: (إن النبي يك كان يُسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه حتى 
يرط بياض خده الاس وعن يساره حتول يرط بياض خده الأيمن) في آثار آي 
يوسف1: 07.: وعن عبد الله 5ه: (إن النبي #۶ كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله» حتى 
يرئ بياض خده: السلام عليكم ورحة الله» السلام عليكم ورحمة الله) في سنن آي 
داود١:‏ 777 وعن عامر بن سعد عن أبيه 44 قال: (كنت أرئ رسول الله 45 يمسلم عن 
يمينه وعن يساره حتی أرئ بياض خده) في صحيح مسلم 04:١‏ 5. 





oV 
ونية الإمام الرجال والحفظة‎ 

ولايزيد: وبركاته؛ لاله بدعة”» وليس فيه شيء ثابت. 

وإن بدأ بيساره ناسياً أو عامداً يُسلَّم عن يمينه» ولا يُعيدٌه عاك يساره. ولا 
شيء عليه سوئ الإساءة في العمد. 

والزرقك لقا ريه كا عو ييا وسار لو Ea‏ رهما زر 
روي الو ا تعس ويسم 

(و )يسن (نيّةُ الإمام الرجال) والنّساء والصّبيان والخناثئ؛ (و)الملائكة 
(الحفظة): جمع حافظ سموا به؛ لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل» 
أو لحفظهم إِيّاه من ال جن» وأسباب المعاطب» ولا يعين عدداً للاختلاف فيه. 

وعن ابن عَبّاس # أنه قال: «مع كل مؤمن خمس من الحفظة؛ واحد عن 
تمه كنك السات وو اعد عن ساره يكفيت السات وآخر أمامنة اة 
الخيرات» وآخر وراءه يدفع عنه المكاره» وآخر عند ناصيته يكتب ما يُصلي علل 
النبي يِه ويبلغه إلى الرسول 4#» وقيل: معه ستون ملكا وقيل: مئة وستون 
يذبون عنه الشياطينء فالإيان بهم كالإيان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر- 


بعدد. 


)١(‏ كذا قاله النووي» وهو مردودٌ با روي عن علقمة بن وائل عن أبيه 4 قال: (صليت مع 
النبي # فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شاله السلام 
عليكم ورحمة الله) في سنن أبي داود١:‏ 771» وسكت عنه هو ثم المنذري» وفي الحلبي 
عن ختلف الفتاوئا: آنه يزيد وبركاته في التسليمتين» ىا في الطحطاوي١:‏ 73/7. 

(۲) والأصح ما إريستدبر القبلة وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة» برهان» كما في الدر 
المختار١‏ : 5 07» قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 5 37: «مقابله ما في البحر من أنه يأتي 
به ما إريخرج من المسجد: أي وإن استدبر القبلة» وعدل عنه الحصكفي لما في القنية من 


أن الصحيح الأول» وعثر الحصكفي بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل). 


oVo 

وصالح الحنّ بالتسليمتين في الأصحٌ, ونية المأموم إمامه في جهته» وإن حاذاه نواه 
في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الحنْء ونية المنفرد الملائكة فقط. وخفض 
الثانية عن الأولى» ومقارنته لسلام الإمام» والبداءة باليمين» وانتظار المسبوق فراغ 
الإمام 

(و)نينه (صالح الحنّ) المقتدين به فينوي الإمام الجميع (بالتسليمتين في 
الأصح)؛ لاله يخاطبهم» وقيل: ينويهم بالتسليمة الأوى» وقيل: تكفيه الإشارة 
اله 

(و )يسن (نبة المأموم إمامه في جهته) اليمين إن كان فيهاء أو اليسار إن كان 
فا ون اذاه نواه التسليمتية)؛ لن حط من كز ج وهو أن مدن 
الحاضرين؛ لأنّه أحسن إل المأموم بالتزام صلاته» (مع القوم والحفظة وصالح 
الجنّ. 

وأيْسَنٌّ (نية المنفرد الملائكة فقط)؛ إذ ليس معه غيرهم» فينبغي التنبه لهذاء 
نه قلّ مَن يتنبّه له من أهل العلم فضلاً عن غيرهم. 

(و)يُسَنُ (خفض) صوته بالتسليمة (الثانية عن الأولى. 

و)يْسَن (مقارنته): أي سلام المقتدي (لسلام الإمام) عند الإمام كك موافقة 
له" وبعد تسليمه عندهما"؛ لثلا يسرع بأمور الدنيا. 

ى 

(و)يْسَنٌ (انتظار المسبوق فراغ الإمام)؛ لوجوب المتابعة» حتى يعلم أن لا 


:١ هذا رواية عن أبي حنيفة 5 بأن يسلم مقارناً للإمام» وعليها مشئ في بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠۲٠١ :١ وتابعه في تبيين الحقائق‎ 21١0 :١ والکنز‎ ٥ 

(۲) وهي رواية عن أبي حنيفة 4 أيضاً؛ لأنَّ السلام ترك للعبادة فلا يستحب المبادرة» ومشئ 
عليها في تحفة الملوك ص6/. 


كلاه 
فصل: من آدابها: إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير» ونظرٌ المصلي إلى 
موضع سجوده قائباً وإلى ظاهر القدم راكعاً وإلى أرنبة أنه ساجداً» وإلى جره 
جالسا 
سهو عليه”". 
(فصل: من آداہا) 

الأدب: مافعله الرسول يَلوْمَرَةَ أو مَرَّتين وأريواظب عليه: كزيادة 
التسبيحات في الرّكوع والسّجود, والزيادة علل القراءة المسنونة» وقد شرع لإكمال 
الح 

فمنها: (إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام؛ لقربه من 
التواضع إلا لضرورة كبرد والمرأة تستر كفيها حذراً من كشف ذراعيهاء ومثلها 
الخنثوا. 

(و)منها: (نظرٌ المصلي) سواء كان رجلاً أو امرأة (إلى موضع سجوده قائي))؛ 
فا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع» (و)نظره (إلى ظاهر القدم E‏ 
ول ااه اجا وال خود جال يات عدا فر 4 اغد ان کا ك 
تزاف إن ل تكن ق براك EE‏ 


(۱) فإن قام قبله كره تحري)ء وقد يُباح له القيام لضرورة كا لو خشي إن انتظره يخرجَ وقت 
الفجر أو الجمعة أو العيد أو تمضي مدة مسحه أو يخرج الوقت وهو معذورء وكذا لو 
خشی مرور الناس بين يديه. ى! في الطحطاوي۲: ۲۷١‏ . 

)قن ابعر ير عمق سيف بعريل القوون فال دهز الإهمان OC O‏ 
فإن إر تكن تراه فإنَّه يراك) في صحيح البخاري٤:‏ ٤۱۷۹ء‏ وعن ابن عمر #: قال: (أخذ 
رسول الله يك ببعض جسديء فقال: اعبد الله كأنّك تراه» وكن في الدنيا كأنّك غريب أو 
عابر سبيل) في مسند أحمد ۲: ٠۳۲‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين» وعن معاذ بن جبل #ه: (قلت: يا رسول الله» أوصنى» فقال: اعبد الله كأنك 
تراه» واعدد نفسك في الموتل» ولد كل بدك E e‏ وإذا 


/الاه 

وإلى المنكبين مسل ودفعٌ السعال ما استطاع» وكظم فمه عند التشاؤبء والقيام 
حين قيل: حي على الفلاح 

زىق إن ان ل 

وإذا كان بصير ا" أو في ظلمة فيلا حظ عظمة الله غَللٍ. 

(و)من الأدب: (دفعٌ السعال ما استطاع) تحَرّزاً عن المفسد. فإنَّه إذا كان 
بغير عذر يفسدء وكذا الجشاء. 

(و)من الأدب: (كظم فمه عند النثاؤب». فإن إريقدر طاو وک 
لقوله #: «التثاؤب في الصلاة من الشيطانء فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع). 

(و)من الأدب: (القيام): أي قيامٌ القوم والإمام إن کان اا بقرب 
اللحراب» (حين قيل): أي وقت قول المقيم: (حي على الفلاح)”؛ لاله أمرٌ به 


عملت سيئةٌ فاعمل بجنبها حسنةٌ» الس بالسرّء والعلانية بالعلانية» ثم قال: ألا أخبرك 
بأملك الناس من ذلك؟ قلت: بل يا رسول الله» فأخذ بطرف لسانهء فقلت: يا رسول 
الله» كأنّه يتهاون به» فقال النبي #: وهل يكب الناس عل مناخرهم في النار إلا هذا؟ 
وأخذ بطرف لسانه) في المعجم الكبير ١‏ 7: 217/5 ومسند الشاشي٤:‏ 178» ومصنف ابن 
أبي شيبة۷: 0/8 قال العراقي في تخريج الإحياء ر۹٠۲۸:‏ رجاله ثقات وفيه انقطاع. 

)١(‏ أي أعمئ فهو من إطلاق اسم الضد علل ضده. وقوله: فيلاحظ عظمة الله غلك الأول 
فيكفيه ملاحظة العظمة» وإلا فالعظمة ملاحظة لكل مصلء كا في الطحطاوي١:‏ 
VV‏ 

(۲) فعن أبي هريرة #ه» قال 4#: (التثاؤب في الصلاة من الشيطانء فإذا تثاوب أحدكم 
فليكظم ما استطاع) في صحيح البخاري 7: ٠٦١‏ وسنن الترمذي 71:7 .7١‏ 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار :٤۷۹ :١‏ «كذا في الكنز ونور الإيضاح والإصلاح 
والظهيرية والبدائع وغيرهاء والذي في الدرر متناً وشرحاً عند الجيعلة الأوى؛ يعني حين 
يقال حي علل الصلاةء اه وعزاه الشيخ إسماعيل في شرحه إلى عيون المذاهب والفيض 
والوقاية والنقاية واحاوي والمختار» اه. قلت ابن عابدين -: واعتمده في متن الملتقن» 


OVA 


وشروعٌ الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة. فصل في كيفية تر كيب الصّلاة: إذا أراد 


الرجل الدخول في الصّلاة أخرج كفيه من كميه 
فيُجاب» وإن لريكن حاضراً يقوم كل صف" حين ينتهي إليه الإمامٌ في الأظهر". 

(و)من الأدب: (شروعٌ الإمام) إلى إحرامه (مذ قيل): أي عند قول المقيم: 
(قد قامت الصّلاة) عندهما”» وقال أبو يوسف #ه: يشرع إذا فرغ من الإقامة*» 
فلو أخَر حتى يفرع من الإقامة لا بأس به في قوم جميعاً. 

(فصل 
في كيفية تركيب) أفعال (الصّلاة) 

من الابتداء إلى الانتهاء من ا أوصافها؛ لتقديمها: (إذا أراد الرجلٌ 
الدخولٌ في الصّلاة): أي صلاة كانت (أخرج كفيه من كميه)» بخلاف المرأة 
وحال الضرورة» كا بيناه. 


وحكى الأول بقيل» لكن نقل ابن الكمال تصحيح الأول» ونصٌّ عبارته قال في الذخيرة: 
يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن: حي علل الفلاح عند علمائنا الثلاثة» وقال الحسن بن 
زياد وزفر #د: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قاموا إلى الصفء وإذا قام مَرّة ثانية 
كبّرواء والصحيح قول علماثنا الثلاثة» اها. 

)١(‏ وفي عبارة بعضهم: فكلا جاوز صفاً قام ذلك الصف. وإن دخل من قدامهم قاموا حين 
رأوه» وإذا أخذ المؤدّن في الإقامة ودحل رجلٌ المسجد فإنه يقعد ولا ينتظر قات فإنه 
مکروه» كم في المضمرات» قهستاني» ى) في الطحطاوي١‏ : ۳۷۸۹. 

ED‏ الث اش وال 

(۳) لثلا يكذّب المؤذّنء وفيه مسارعة للمناجاة» وقد تابع المؤدّن في الأكثر فيقوم مقام الكل» 
وقال أبو يوسف د: لا يشرع ما إر يفرغ المؤذّن من الإقامة محافظة عبن تحصيل فضيلة 
متابعة المؤذن» وإعانة له علل الشروع معه. وني الظهيرية: ولو أخر حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة لا بأس به في قوم جميعاًء كما في مجمع الأنهر١: .4١‏ 

(5) وهو أعدل المذاهب» شرح المجمع» وهو الأصح» قهستاني عن الخلاصة» وهو الحقٌء 
نهر» كا في الطحطاوي١:717//8.‏ 
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ثم رفعهم| حذاء أذنيه. ثم گب بلا مد ناویا ويصحٌ الشروعٌ بكلّ ذكر خالص لله 
عل: كسبحان الله بالفارسية إن عجز عن العريبة؛ وإن قدرٌ لا يصحٌ شروعه 
بالفارسية ولا قراءته بها في الأصحّ 

(ثمٌ رفعهم| حذاء أذنيه) حتئ تحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه» ويجعل باطن 
كفيه نحو القبلة» ولا يفرّج أصابعه» ولا يضمهاء وإذا كان به عذرٌ يرفع بقدر 
الإمكان والمرأة الحرّة حذو منكبيهاء والأمة كالرجل كا تقدّم. 

(ثمَ كبر هو الأصح» فإذا إريرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به؛ 
لفوات محلّه وإن ذكره في أثنائه رفع (بلا مدٌ)» فإن مد همزه لا يكون شارعاً في 
الصلاة» وتفسد به في أثناتها. 

وقوله: (ناوياً) شرط لصحّة التكبير". 

(ويصحٌ الشروعٌ بكلّ ذكر خالص لله جَل) عن اختلاطِهٍ بحاجة الطالب 
وإن كره؛ لتركِ الواجب» وهو لفظ: التكبير. 

وفيه إشارة إلى أنه لا بذ لصحّة الشروع من جملة تامّة» وهو ظاهرٌ الرّواية". 
(كسبحان الله)» أو لا إله إلا اا أذ اميه له 

(و)يصحٌ الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن (إن عجز” عن 
ال وان قدو لا يست مرو افا ويح وهار زولا قر ا ي 


(۱) أي يصير شارعاً بالنية عند التكبير لا به وحده؛ ولا بها وحدهاء بل بء وصح تقديمها 
عليه حيث إريفصل بينهم| بأجنبي؛ للمقارنة حک) لا تأخيرهاء كا في الطحطاوي١:‏ ۸. 

(۲) وهو المختار» در» والأشبه» كما في ابن أمير حاج» وروی الحسن عن الإمام كيد أنه يصير 
شارعا با مغرد» وني الدر: ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام ذه خلافا لمحمد طف 
كما في الطحطاوي١: .8/0١‏ 

(۳) الصحيحٌ آنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية 
للقادر؛ لأنَّ الشروعَ يتعلّق بالذكر الخالص» وهو يحصل بكل لسان» كما في 
الطحطاوي١: ۸١‏ وقد سبق تحقيق هذا المبحث. 
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ثمّ وضع يمينه على يساره تحت سرته عَقِب التحريمة بلا مهلةٍ مستفتحاً: وهو أن 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدّك ولا إله غيرك 





من قولي الإمام الأعظم ذه موافقة لما؛ لأنَّ القرآنَ اسم للنظم والمعنى جميعاً. 

وآ التلبية في احج والسلام من الصلاة والتسمية علل الذبيحة والأيمان 
فجائرٌ بغيرٍ العربية مع القدرة عليها إجماعاً. 

(ثمٌ وضع يمينه على يساره)» وتَقَدَّم صفته (تحت سرّته عَقِب التحريمة بلا 
مهلة)؛ لاله سنه القيام في ظاهر المذهب» وعند مد ه: سَنَةُ القراءة فيسل 
حال الثناء» وعندهما: يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون”: كحالة الثناء والقنوت 
وصلاة الجنازة» ويرسل بين تكبيرات العيدين؛ إذ ليس فيه ذكر مسنون. 

(مستفتحاً: وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك)» وإن قال: وجل ثناؤك إريمنع» وإن سكت لا يؤمرء ولا 
يأتي بدعاء التوجّه لا قبل الشروع ولا بعده» ويضمُّه في التهجّد للاستفتاح. 

ومعنئ سبحانك اللهمٌ وبحمدك: نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح» 
ونث ضنات الكال لذاتك الت 

وتبارك: أي دام وثبت وتنزه اسمك. 

وتعالل جدّك: أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك. 

ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق. 

بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد, ثمّ ختم بالتوحيد ترقياً في الثناء علل 
الله ل من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال 


)١(‏ قال في الهداية١:‏ ۲۸۷: «الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو 
الصحيح» فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة» ويرسل في القومة وبين تكبيرات 
الأعياد». 
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ويستفتح كل مصلء ثم تعوّذ سرا للقراءة» فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن 
تكبيرات العيدين» ثم يُسمّي سرا ويُسمّي في كل ركعة, قبل الفاتحة 
والجمال وسائر الأفعال» فخا لال دن الوك وها لاد نه ی 
والصمية 

(ويستفتح كلّ مصلّ) سواء المقتدي وغيره ما لر يبدأ الإمام بالقراءة. 

(ثمّ تعوّذ) بالله من الشيطان الرَّجِيم؛ لأنّه مطرودٌ عن حضرة الله تعاك. 
وی اد دروكا تداق لا وان لأ دراه فص بيدا 

(سراً للقراءة) مُقَدّماً عليهاء (فيأتي به المسبوق) في ابتداء ما يقضيه بعد 
الثناء» فإنّهِ يثني حال اقتدائه ولو في سكتاتٍ الإمام علل ما قيلء ولا يأتي به في 
الرُكوع”» ويأتي فيه بتكبيرات العيدين؛ لوجويها. ' 

(لا المقتدي)؛ لأنّه للقراءة» ولا يقرأ المقتدي» وقال أبو يوسف #ه: هو تع 
للثناء فيأتي به. 

(ويؤخر) التعوّذ (عن تكبيرات) الزوائد في (العيدين)؛ لأنَّه للقراءة» وهي 
بعد التكبيرات في الركعة الأولل. 

(مَ يُسمّي سرّاً) کا تقدّم؛ (ويُسمّي) كل من يقرأ في صلاته (ني كل ركعة) 
سواء صل فرضاً أو نفلا (قبل الفاتحة)» بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 


)١‏ أي لا يتأتي بالثناء في الركوع لفوات عله فإلّه محل التسبيحات» وإنَّا يأتي بتكبيراتِ 
العيدٍ فيه دون التسبيحات؛ لأنَّهَا واجبة دوماء کا في الإمداد ص۰۲۹۳ والبحرا: ۳۲۹ 
والمسألة في الخانية ص :٠١١‏ «(رجل أدرك الإمام في الركوع فإنّه يركع ولا يأتي بالثناء في 
الركوع بل يأتي بالتسبيحات؛ لأن الثناءَ سنة» والتسبيح كذلك» والتسبيحات في محلها 
فيأتي بالتسبيح» ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيدء فإلّه يأتي بتكبيرات العيد في 
الركوع؛ لأن التكبير واجبٌ والتسبيح سنة» والاشتغال بالواجب أولى». 
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سس هه 


فقط ثم قرأ الفاتحة وأمّن الإمام والمأموم سرا م قرأ سور 
کر راكعاً مطمئناً وا ن كوه الاو که بيديه. تفتكا اة 


> 
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أو ثلاث آیات» ثم 


وسبح فيه ثلاث وذلك أدناه 

وأتا ق الوطتوه رال دة قلا قد يحصوضن البسظلة ويل كل ذكراك 
يكفي" (فقط)» فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة» ولا كراهة فيها وإن فعلها 
اتفاقاً للسورة سواء جَهَرَ أو خافت بالسورة» وغلط من قال: لا يسمي إلا في 
الركعة الأولى”. 

(ثم قرأ الفاتحة وأمّن الإمام والمأموم سرّأً)ء وحقيقته: إسماع النفس» كما 
تقدّم. 

(ثمّ قرأ سورةً) من الممَصَّل علل ما تَقَدّم؛ (أو) قرا (ثلاث آبات) قصارأو 
آية طويلة وجوبا (ثم گر مضل (راکماً» فييتدئ بالتكبير مع ابتداء 
الانحناء ويختمه؛ ليشرع في التسبيح» فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر. 

(مطمئناً مسوياً رأسه بعجزه» آخذاً ركبتيه بيديه)» ويكون الرٌجل (مُفْرجاً 
أصابعه) ناصباً ساقيه» وإحناؤهما شبه القوس مكروه» والمرأة لا تفج أصابعها. 

(وسبح فيه): أي الركوع كل فيل فيقول: سبحان ربي العظيم مَرّات» 
(ثلائا وذلك) العدد (أدناه»: أي أدنى كمال الجمع المسنون. 

ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهّد بإجماع الأئمة؛ لقوله 44 


)١(‏ والأفضل في الوضوء التسمية الوجه المتقدم» وني الذبيحة باسم الله الله أكبر» كما في 
الطحطاوي١:‏ 7/7. 

(؟) في البحر الرائق١:‏ 504: «وما في القنية: من أله يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة 
ولغرو ف ا كن أن قر لتقن ف تسكن ا ق الركعة الأول تقول عر 
صحيح» بل قال الزاهدي 5ك: آنه غلط عن أصحابنا غلطاً فاحشاً». 
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وس سم 


وس سم 


من حمِدَه؛ SS‏ 
فلان» وفي الحديث: «أعوذ بك من دعاء لا يسمع)”": أي لا يستجاب. والهاء 
للسكتة والاستراحة لا للكناية”2 (ريّنا لك الحمد) فيجمع بين التسميع والتحميد 

(لو) كان (إماماً) هذا قوهّماء وهو رواية عن الإمام 5ه اختارها في «الحاوي 
القدمبي»” 


:١ملسم فعن علّ 4 قال: (نهاني رسول الله يي أن اقرا راكعاً أو ساجداً) في صحيح‎ )١( 
وعن ابن عباس ن قال ي: (وإني نبيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً) في سنن أبي‎ ۸ 
.195 داودا:‎ 

() فعن أنس ذه قال #: (اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع» وأعوذ بك من صلاة لا 
تنفع» وأعوذ بك من دعاء لا يسمع» وأعوذ بك من قلب لا يخشع) في صحيح ابن 
حبان": “7417» ومصنف ابن آي شيبة5: ۱۹ . 

(۳) فمن قال: إن الما في حمده للسكت يقف بال جزم أو آتها كناية: أي ضمير يقوها 
بالتحريك والإشباع» وني الفتاوئ الصوفية: المستحب الثاني» اه خزائن» وذكر 
الحصكفي ذه في مختصر الفتاوئ الصوفية: أن ظاهرٌ المحيط التخيير» » ثم قال: أو هي 
اسم لا ضميدٌ فلا تسكن بحال» وهذا الوجه أبلغ؛ لأن الإظهارٌ في أسماء ء الله تعاك أفخم 
من الإضمار» كذا في تفسير البستي» زاد:ق المحيط» ولان ريك الما اقل راهن 
وأفضل العبادة أشقّها. اه. 
والحاصل أنَّ القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت» وإن كانت ضميراً فلا ترك إلا 
ادر مستي نا ركرن مزل العادر. E‏ اروم المتتهور عاك لخر 
وإذا ثبت أن هومن أسيائه تحال كا ذكره د بعص الصّوفية لا يصح إسكان الماءِ بحال» بل 
لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة» كا في رد المحتار ٤4۹۷ : ١‏ . 

() لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَزْنَوِيَ الحَتَفِيّه جمال الدين» من مؤلفاته: «الحاوي 
القدسي»ء وسمي به؛ لآنه صنفه في القدس» (ت ٠۹۳‏ ه). ينظر: الكشف 1۲۷ ومعجم 
المؤلفين ٠٠:١‏ وفهرس مخطوطات الظاهرية١: .۲۸١‏ 





oA 
أو منفرداًء والمقتدي يكتفي بالتحميد, ثم ك خاراً للسّجود. ثمّ وضع ر کبتيه» ثمّ‎ 


يديه ثم وجهه بين كفيه. وسَجَدٌ بأنفه وجبهته مطمئناً مسبحاً ثلاثاً 
وكان الفضلحٌ” والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع”» وهو قول 
أهل المدينة. 

وقوله: (أو منفرداً) متفقٌ عليه علل الأصح عن الإمام موافقة لهماء وعنه: 
یکی بالكلفييدة وعنه: ركش بالستمي. ۰ 

(والمقتدي يكتفي بالتحميد) اتفاقاً؛ لاکوی اللننايخ: «إذا قال الإمام: 
سمع الله ن حمده» فقولوا: ربّنا لك الحمد»” رواه الشيخان» والأفضل: اللّهمَ 
ّنا ولك“ الحمد» ويليه: اللّهمَّوَبّنا لك الحمدء ويليه: رَبّنا لك الحمد. 

رلك كن كل م حار ر و وضع وف اا 

رلك ومع رکه يدي إن ا يكوه عد يمون مله الصيفة: 

(ثم) وضع (وجهه بين كفيه)؛ لما رويناء (وسَجدَ بأنفه وجبهته) وتَقَدَّمَ 
الحكم (مطمئناً مسبحاً)ء بأن يقول: سبحان رَبي الأعلى مَرّات (ثلاثاً 


)١(‏ وهو محمد بن الفضل الكَاريٌ البّخَاريٌ» أبو بكر القَضنٌء قال الكفوي: كان إماماً كبيراً 
يشيها كارف E E E‏ رحسل LE E‏ 
كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته» وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: القَصلي؛ 
في كتبنا فا مراد هو» (ت١/ااه).‏ ينظر: الجواهر۳: 0707-7٠٠١‏ وطبقات طاشكبرى 
E TA E TSE‏ 

(0) لكنّ المتون علل قول الإمام د كا في رد المحتارا: ٤۹۷‏ . 

(۳) فعن أبي هريرة خلب قال 45: (إن) الإمامُ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كير فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لن حمده. فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد) في صحيح 
مسلم١:‏ 009 وعن أنس 4ه في صحيح البخاري١‏ : Fé‏ 

9 لأن زيادة الوا قرحت ا لافضلة واخعافوا فيهناة فقيل رند وقيل: غاظفة تدرو ربا 
حمدناك ولك الحمد. كما في البحرا: .٠٠١‏ 
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وذلك أدناهء وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه» في غير زحي مُوجهاً 
أصابع يديه ورجليه نحو القبلةء والمرأةتخفض وتلزق بطتها بفخذيهاء ؛ ثم رفع 
رأسّه مُكبراً» وجلسٌ بين السجدتين واضعاً يديه على فخذيه مُطمئناً ثم كر 
وسَجَدَ مُطمئناً وسَبَحَ فيه ثلاث وجافى بطته عن فخذيه وأَبْدَى عضديه ثمّ رفع 
رأسه مُكبراً للنهوض بلا اعتهاد على الأرض بيديه وبلا قعود, والركعة الثانية 
كالأولى إلا آنه لا يثني ولا يتعوّذ 
وذلك أدناه)؛ لم تَقَدّم. 

(وجافى): أي باعد الرجل» (بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه)؛ لأنَّه 
أبلغ في السجود بالأعضاء (في غير زحمة)» وينضمٌ فيها حَدّراً عن إضرار ا لجار 
(مُوجهاً أصابع يديه)» ويَضمّها كل الضدّء ولايُندبُ إلآهنا؛ لأنَّ الرَّمَةً تنزل 
عليه في السجود. وبالضمٌ ينال الأكثر. 

(و)يكون موجهاً أصابع (رجليه نحو القبلة» والمرأة تخفض) فتضمٌ عضديها 
لجنبيهاء (وتلزق بطنّها بفخذيها)؛ لأنه أسترُ 

رم ونه ران انعيرا و حدر ) لايس ابن و ی 
فخذيه مُطمئنا)» ولیس فيه ذكرٌ مسنون» والواردٌ فيه تحمول عل التهجّد (ثمّ 
كَب) للسجود» (وسَجَدٌ) بعده (مُطمئناًء وسَبّحَ فيه): أي السجود (ثلاثاًء وجافى 
بطته عن فخذيه وأَبْدَى عضديه)» وهما ضَبّعاه والصَّبّعٌُ -بسكون الباء ‏ لاغير 
العضد. 

(ثمٌ رفع رأسه مُكبّراً للنهوض): أي القيام بالركعة الثانية» (بلا اعتماد على 
الأرض بيديه) إن إريكن به عذرء (وبلا قعود) قبل القيام يُسمّى جلسة 
الاستراحة» عند الشافعي ذيه سنة. 

(والركعة الثانية) يفعل فيها (كالأولى)؛ وعلمت ما شملته؛ (إلا أنّه): أي 
الل (لا يثني)؛ لألّه للافتتاح فقطء (ولا يتعوّذ)؛ لعدم تبدّل المجلس. 


O۸٦ 
ولايْسَنٌ رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر,‎ 
وتكبيرات الزوائد في العيدين» وحين يرى الكعبةه وحين يستلم الحجر الأسود.‎ 
وحين يقوم على الصفا والمروة» وعند الوقوف بعرفة ومزدلفةء وبعد رمي الجمرة‎ 
الأولى» والوسطى» وعند التسبيح‎ 

(و)لا يرفع يديه؛ إذ (لا يسن رفع اليدين) في حالتي الركوع وقيامه؛ ولا 
يفسد الصلاة في الصحيح» فلا يُسَنٌ (إلاعند افتشاح كل صلاة» وعند تكبير 
القنوت في الوترء وتكبيرات الزوائد في العيدين)؛ لاتفاق الأخبار. وصفة الرفع 
فيها حذو الأذنين. 

(ويُسَنّ رفعهم| مبسوطتين نحو السماء (حين يرى الكعبة) المشر-فة: أي 
وقت معايتتها فتكون العين في فقعس للعيدين"» ومعاينة البيت للدّعاء» وهو 
م 

(و )يسن رفعها (حين يستلم الحجر الأسود) مستقبلاً بباطنهما الحجر. 

(ويْسَنّ رفعهم| مبسوطتين نحو السّماء داعياً (حين يقوم على الصفا والمروة. 

و)كذلك (عند الوقوف بعرفة» و)وقوف (مزدلفة» و)في الوقوفٍ (بعد رمي 
الجمرة الأولى» و)الجمرة (الوسطى)ء كا وَرَدَ بذلك السنة الشريفة» وترفع في 
دعاء الاستسقاء ونحوه؛ لأنَّ رفع اليدين في الدّعاء سُنَة. 

(و)كذلك (عند) دعائه بعد فراغه من (التسبيح) والتحميد والتكبير الذي 


)١(‏ أي لا تكون العين في فقعس لرفع اليدين في الكعبةء وإَِّا لرفع اليدين للعيدين؛ لأنّه لا 
يرفع يديه إلا ني فقعس صمعج: أي إلا في سبع مواطن: وهي عند الافتتاح» والقنوت 
وتكبيرات العيد» واستلام الحجر الأسود والمروتين والموقفين والجمرتين» فالفاء فيه 
علامة للافتتاح» والقاف للقنوت» والعين للعيد» والسين للاستلام» والصاد للصفاء 
والميم للمروة» والعين لعرفة وجمع وهو المزدلفة» والجيم للجمرة الأولى والوسطئء كا 
ف ال5 134 


OAV 

عقب الصّلوات وإذا فرغ والمرأةٌ تتورّك وقَّرأتَشَهدَ ابن مسعود ب وشار 
بالمسبحة في الشهادة يرفمُها عند التَّي. ويضعها عند الإثبات. ولا يزيد على 
التشهد فى القعود الأوّل: وهو التّحيات لله والصلوات والطيبات 
سنذكره (عقب الصلوات)» كما عليه المسلمون في سائر البلدان. 

(وإذا فرغ) الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس 
عليهاء ونصب يُمناه ووجّه أصابعها نحو القبلة» ووضع يديه علل فخذيه وبس ط 
أصابعَه وجعلها منتهية إلى رأس رُكبتيه (والمرأةٌ تتورّك). وقدّمنا صفتّه. 

(وكَرأً) اصن ولو مُقتدياً (نشَهّدَ ابن مسعود 4) ويقصد معانيه مرادةً له 
علل آنه ينشئها تحية وسلاماً منه". 

(وأشار بالُسبحة) من أصابعه اليّمنى (في الشّهادة) علل الصحيح» (يرفعُها 
عند التّفي» ويضعها عند الإثباتٍ ولا يزيد على التشهد في القعود الأوّل)؛ لوجوب 
القيام للثالثة. 

(وهو) كا قال: «علمني رسول الله كلل التشهّدء أخذ كفي بين كفيه» كما 
يعلمني السورة من القرآن, فقال: إذا قَعَدَ أحدكم في الصلاةء فليقل: (التحيات 
لله والصّلوات والطيبات))”» جمع تحية من حيّا فلان فلاناً: إذا دعا له عند 
ملاقاته» كقوهم: حيّاك الله: أي أبقاك» والمراد هنا أعزّ الألفاظ التي تدل على 


)١(‏ أي يقصد المصلي بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء منه» وإن كانت على 
منوال حكاية سلام الله ورسوله» فكأنّه يجيي الله ورسوله. فيسل عليه وعلل نفسه 
وأوليائه» كا في الإمداد ص١٠7.‏ 

(۲) فعن ابن مسعود #ه قال: (علمني رسول الله 5 وكفي بين كفيه التشهد» كا يعلمني 
السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك اا النبيٌ ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 


محمّداً عبده ورسوله) في صحيح البخاري ۱۱١ : ٥‏ 





0/1 
السلامٌ عليك أَبّها النبىٌ ورحمة الله وبركاته. السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين 
اللا ا 

والمراد بالصّلوات هنا؛ العبادات البدنية ونحوها. 

والطّيبات؛ العبادات الماليّة لله تعالل. 

وهي الصادرة منه ليلة الإسراء. 

فلا قال ذلك النبي ولي بإلهام من الله سبحانه رَد الله عليه وحيّاه بقوله: 
(السلامٌ عليك أتها النبيّ ورحمة الله وبركاته) فقابل التحيات بالسلام الذي هو 
تحية الإسلام» وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناهاء وقابل الطيبات 
بالبركات المناسبة للمال؛ لكونها النمو والكثرة. 

فلما فاص الله سبحانه وتعالى عل النبيّ يك بالثلاثة مقابل الثلاثة» والب 
أكرم خلق الله جل وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء 
والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس وال جن فقال: (السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين). فعمّهم به. كما قال 4: «إنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في 
السماء والأرض»)”» وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين» وهي الرضا 
بها يفعل الربّء والعبادة مايرضيه» والعبودية أقوئ من العبادة؛ لبقاتها في 
العقبى» بخلاف العبادة". 


E فعن ابن مسعود #ه (كنا إذا صلينا خلف النبي 5 قلنا:‎ )١( 
السلام علل فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله يله فقال: إن الله هو السلام» فإذا صلل‎ 
أحدكم» فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلامٌ عليك أبها النبيّ ورحمة الله‎ 
وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحينء فإتكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله‎ 
.787 :١يراخبلا صالح في السماء والأرض...) في صحيح‎ 

(0) أي لا تبقى في العقبئ علل سبيل التكليف» أما صدورها من غير مشقة كالتنفس» فواقع 
لا ينكر؛ لاله كلما قرب الإنسان من حضرة الح ازداد طاعة» ك) في الطحطاوي١:‏ 
۷ 





۸۹ 
أشهد أنَّ لا إله إلا اللهء وأشهد أنّ حمداً عبد رسو ا ااا في] د 
الأولين؛ لم خلبن وير الدهده م صل على التي ل ثم دعا با شبه القرآن 
والسنة. نَم سَلَّميَميناً ويسارا فيقول: السلامٌ عليكم ورحمة الله ناويا مَن معه ‏ كما 
كم 

والصالح: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

فلا أن قال ذلك 4 إحساناً منه شهد أهل الملكوت الأعلل والسماوات 
ور نا بوحي وإلهام بأن قال كل منهم: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا عد ورول أي علد واي: 

وجمع" بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق» وأرقئ وصفٍ 
مسلتزم للنبوة لمقام الجمع» فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادةً له قاصداً 
معناها الموضوعة له من عنده» كألّه يي الله سبحانه وتّعاى» ويْسلّم عل النبيّ ول 
وعلل نفسِه وأولياء الله كك خلافاً لما قاله بعضُهم أنه حكاية سلام الله 2 لا ابتداءٌ 
سلام من المُصَل. 

(وقرأ الفاتحة فيا بعد) الركعتين (الأوليين) من الفرائض» فشمل المغرب؛: 
(ئم جلس) مفترشاً رجله اليسرئ ناصباً اليمنى» وتنورك المرأة (وقرا التشهّد) 
لمتقدّم؛ (ثم صَل على النبيّ ك ثم دعا)؛ ليكون مقبولاً بعد الصّلاة ة على النبي ول 
(بما يُشبه) ألفاظ (القرآنَ والسنة. 

ّم سَلَّمَ يَمينً) ابتداءً (ويساراً) انتهاءً (فيقول: السلا عليكم ورحمة الله 

ناوياً من معه) من القوم والحفظة, (كم تَقَدَّم) بيانه بحمد الله سبحانه ومتته. 


)١(‏ أي جمع بين أشرف أسرائه لذكره في مقام الامتداح» وبين ن العبودية أشرف وصف 
للمخلوق» وأرقئ وصفبٍ مستلزم للنبوة» وهي الرسالة وَقَدَمَ العبوديّة عل علل الرُسالة 
إظهاراً لمخالفةٍ آهل الكتابين» كما في الإمداد١‏ : ٠٤‏ وفي البدرية: وإِنَّا قدم عبوديته علل 
رسالته في قوله عبده ورسوله إظهاراً بأنا لا نقول مثل ما قالت اليهود عزير ابن الله 
والنضاري اسح ابن اله ىا ف الشلبي 111 





0۹۰ 
باب الإمامة: هى أفضلٌ من الأذان» والصّلاة بالجماعة سنّةٌ للرّجال 
باب الإمامة 

قدمنا شيئاً يدل عن فضل الأذان» وعندنا (هي): أي الإمامة (أفضلٌ من 
الأذان)؛ لمواظبتِه و والخلفاء الراشدين عليهاء والأفضل كون الإمام هو المؤدّن", 
وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة طله. 

(والصّلاة بالجماعة ستَة) في الأصعٌّ” مؤكدةٌ شبيهة بالواجب في القوّة. 
(للرّجال)؛ للمواظبة؛ ولقوله ي: ١صلاةٌ‏ الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
ا 


(۱) ذكره ابن اهام في الفتح١: ۲٠١‏ وابن نجيم في البحر ۲۹۸:۱ وأما ما روي عن قيس 
بن أبي حازم ذه قال: «قدمنا عل عمر بن الخطاب ذه. فسأل: من مؤذنكم؟ فقلنا: 
عبيدنا ومواليناء فقال بيده هكذا يقلبها: عبيدنا ومواليناء إن ذلكم بكم لنقص شديد. لو 
أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت» في سنن البيهقي الكبرئ ١‏ : ۳ ومصنف عبد 
الرزاق١:‏ 54/85» ومصنف ابن أبي شيبة١: ١"‏ ۰ فإنّه لا يستلزم تفضيله عليها؛ لذن 
مرادّه لأذنت مع الإمامة» فيفيد أن الأفضل كون المؤذن هو الإمام وهذا مذهبناء وعليه 
ES‏ يا الع ادير :58 وال ابن عابدين يارد 
المحتار١:‏ 784: «وهو أحد قولين مصحّحين عند الشافعية» والثاني: أن الأذانَ أفضلء 
وبقي قول بتساوبهماء وقد حكئ الثلاثة في السراج» ثم إن ما استدل به علل أفضلية 
الإمامة عن الأذان يدل عن أفضليتها أيضاً عن الإقامة؛ لأن السنة أن يقيم المؤدّن). 

(۲) اختاره صاحب الوقاية ص .١191‏ والقدُوريٌ في ختصره ه ص١٠.‏ وصاحب الطداية :١‏ 
6 والإيضاح ق١/‏ بء والمختار :١‏ 8/ء والكنز ص17.» والملتقئ :١‏ ١٠ء‏ والدرر 
5:١‏ والتنوير ۱: ۳۷۱. 
الثاني: إِئّا واجبة» ورجّحه صاحب البحر "٦١ :١‏ واختاره صاحب التحفة :١‏ ۲۲۷» 
وقال: وقد ساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد. 
والثالثة: نما مستحبة» قال اللكنوي في عمدة الرعاية: لكنّه قول شاذ مردود؛ لورود كثير 
من الأحاديث والوعيد علل تارك الصلاة. 

(۳) فعن أي هريرة بء قال #5: (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءاً) في صحيح البخاري١:‏ ۲١۲۳ء‏ وعن أبي هريرة ذه قال #: (والذي نفسي بيده 


وفي رواية: «درجة»”» فلا يسع تركها إلا بعذر» ولو تركها أهل مصر_ بلا عذر 
يؤمرون بهاء فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها؛ لأثّامن شعائر الإسلام؛ ومن 


خصائص هذا الك 
ويحصل فضل الجماعة بواحدٍ ولو صبيأ يعقل أو امرأة» ولو في الببت مع 
الإمام". 


وا مخ كل حلاف كناك سک 


لقد ممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» 
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أله يجد 
عرقاً سميناً أو مرماتين حستتين لشهد العشاء) في صحيح البخاري :١‏ 2771 والعرق 
السمين: هو عظم عليه بقية لحم قليلة» والمرماتين: مثنى مرماة» وهي ظلف الشاة أي 
قدلمهاء وعن ابن مسعود 5ك: «مَن سرّه أن يلقئ الله غداً مسلاً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث يناد بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدئء وإئّنَّ من سنن الهدئء 
ولو كم صليتم في بيوتكم كا بُصلي هذا المنخلّف في بيه لتركتم تم سنّة نبټکم» ولو تركتم 

سئّة نبيتكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» في صحيح 
مسلم١:‏ 501. 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
درجة) في صحيح البخاري١:‏ 7777. 

(۲) في الجوهرة النيرة١:‏ 09: «لو صلل في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتّى بفضيلة 
الجماعة» لكن عن الحلواني من أنه لا ينال الثواب ويكون بدعة ومكروهاًء لكن قال في 
القنية: اختلف العلماء في إقامتها في البيت. والأصحٌ أنَّها كإقامتها في المسجد إلا في 
الفضلية» وهو ظاهر مذهب الشافعى ده. اه). قال ابن عابدين في منحة الخالق١:‏ 
ا وبظهر لي له هذا مبنيّ علل قول الحلواني في الأذان من وجوب الإجابة بالقَدَّم 
وتَقَدَّمَ أن الظاهرٌ خلافه؛ فلذا صحّحوا خلاف ما قاله هنا أيضاًء وني در الحكام ١‏ : 
1 : وعن أبي يوسف هه : من قدر علك أن صل في بيتِه كا يُصل مع الإمام فصلاته في 
بيته أفضلء والصحيحٌ أن للجاعة في البيت فضيلة» وللججاعة في المسجد فضيلة أخرى 
فهو حاز إحدئ الفضيلتين وترك الفضيلة الزائدة» كذا في الكاني». 


0۹۲ 


الأحرار بلا عذر. وشروط صحّة الإمامة للرّجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام 

(الأحرار)؛ لأنَّ العبد مشغولٌ بخدمة الموك (بلا عذر) لأثّها تسقط به. 

وق روط صك ال اة لل حال الماد أا 

١.الإسلام)ء‏ وهو شرطٌ عامّ فلا تصحٌ إمامة منكر البعثء أو خلافة 
الصديق» أو صحبته؛ أو يسبّ الشيخين”» أو يُنكر الشفاعة؛ أو نحو ذلك من 
يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له. 


)١(‏ في الجوهرة7: :۲۷١‏ من سبّ الشيخين أو طعن فيها يكفر ويجب قتله» ثم إن رجع 
وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه» 
وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوئء إلا إذا 
طلب أن يؤجلء فإنه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: هذا لا وجود له في 
أصل الجوهرة» وإنما وجد علل هامش بعض النسخ» فألحق بالأصل مع أَنَّه لا ارتباط له 
مع ما قبله» كا في منحة الخالق0: 175 . 
قال ابن عابدين في رد المحتار :٤‏ ۲۳۷: «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لا وجه طمن ا تاه من فول وة مق ست لاء دنا خو نالك 
والحنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سبّ الشيخين» بل ر 
يثبت ذلك عن أحد من الأئمة في| أعلم» اه» ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في 
حاشية الأشباى ط 
أقول: نعم نقل في البَرّازيّة عن الخلاصة: أن الرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما 
فهو كافرء وإن كان يفضل علياً 4 عليهم| فهو مبتدع» اه وهذا لا يستلزم عدم قبول 
التوبة علل أن الحكم عليه بالكفر مُشكِل؛ لما في الاختيار: اتفق الأئمة عل تضليلٍ أهل 
1 أجمع و تخطئتهم. وسبّ أحد من الصحابة #ه وبغضه لا يكون كفراٌ لكن 

... إلخ. 
ل كََ الخوارجَ اة دماءَ المسلمين وأموالهم ويكفرون 
الصحابة أ حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة» وذهب بعض آهل 
الحديث إلى آمهم مرتدّونء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث علل 
تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 
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وذكر في المحيط: أن تعفن الها ء لا يكفر أحداً من أهل البدع؛ وبعضهم: ا 
البعض» وهو من خالف ببدعيه دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل السنّة والنقل الأول 
أثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين» نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير 
كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاء. والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء اه. 
ونا الاك و ضرعا ها مرحو ل كبو ارا ودرا عن ترك رلا تفيل 
شهادة مَن يَظهر سبّ السلف» وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وقال ابن ملك 
في شرح المجمع: وترذ شهادة من يظهر سب السلف؛ لا کون ظاهو اسز ول 
بو اهل الأهواء و وا رو الرفض ا وار و اي وال اه. 
وقال الزيلعي: أو يظهرٌ سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون #.؛ 
لأن هذه الأشياء تد علل قصور عقله وقلة مروءته» ومن إر يمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادة» بخلاف ما لو كان يخفى السبّء اهف كك أل لعدم قبول 
شهادتهم بالكفر كا تَرَىْء نعم استثنوا الخطابيّة؛ لأئّم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو 
اا وا عدن الخ ون عله قير واه أجل الأكوافه هاا ف م د 
الصحابة 4# ويكفرهم بناء على تأويل له فاسد. 
فلم أذ ما ذكره في الخللاصة من أله كافرٌ قو ضعيفتٌ حالف للمتون والشروح؛ بل هو 
تالف لإجماع الفقهاء كا سمعت» وقد ألف العلامة القاري رسالة في الرد عل 
a LY‏ 
فرض وجوده في الجوهرة باطل لا أصل له» ولا يجوز العمل به» وقد مَرٌ أنه إذا كان في 
المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلل المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل هنا 
إلى التكفير المخالف للإجماع؛ فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب» وقد مرٌ أيضاً أن المذهب 
قبول توبة ساب الرّسول ب فكيف ساب الشيخين. 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيءٍ من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوئ» نعم لا شك 
ا 0 ا 0 ل أو اعتقد 
SS‏ 
والحكام). 
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والبلوغ. والعقلء وال كورة 
(والبلوغ)؛ لأنَّ صلا الصبيٌ نفل» ونفلّه لا يلزمه. 
۳.والعقل)؛ لعدم صحة صلاته بعدمه: كالسكران. 
وال کور عه لزاه لكر اعون و انرا فل يضري نه 


ويشهد لما حققه ابن عابدين ما نص عليه في كتب العقائد: كالعقيدة الطحاوية ص١؟-‏ 
١‏ ونسمّي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنین» ما داموا بها جاء به النبيّ 4 معترفين» وله بكل 
RL‏ هدر أهذا من امن القن باتيما يبل لقره قله 
(مَن صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة 
رسوله. فلا تحقروا الله جل في ذمّته) في صحيح البخاري١: ١57‏ وصحيح مسلم”: 
7 قال العلامة أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي: وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا 
نكفر أحداً من أهل القبلةء كا في إكفار الملحدين ص 55-1١77‏ ١؛‏ إذ لا يحكمون بالكفر 
إلا لمنكر معلوم من الدين بالضرورة» ومعنى الضرورة كا فسّرها محدّث العصر 
الكشميري في إكفار الملحدين ص 7-7: «ما علم كونه من دين محمد وَل بالضرورة» بأن 
تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة...» والبعث والجزاءء 
ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ لأنّ كل أحد يعلم أن 
هذا الأمر مثلاً من دين النبي &# ولا بده فكونها من الدين ضروري» وتدخل في 
الإيان....» ٠‏ 

وهذا ما حرره فضيلة شيخنا المفتي محمد تقي العثاني حفظه الله ورعاه» فقال: «تعريف 
الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق ما علم 
مجيء الرسول # به بالضرورة» فكل من دخل في هذا التعريف فإنّهِ مسلمٌ لا يجوز 
تكفيره» وعلك هذا الأساس ... لكنّ الذين يدّعون الإسلام ولكنّهم يُنكرون شيعا ما 
عم كونه من الدين ضرورة» فيعتقدون مثلاً: أن النبوة مستمرة بعد النبي #5 ويؤمنون 
بنبوة أحد الدجالين المدعين للنبوة بعد النبي الكريم خاتم النبيين ب مثل القاديانيين» أو 
يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم محرّف - والعياذ بالله - وليس قرآناً 
حقيقياً كا تَمَوَّه به بعص المتطرفين والغلاةً من الشيعة» أو يعتقدون الألوهية أو بعض 
صفاتها المخصوصة في أحد من البشر كما ثيب إلى العلويين وغيرهم» فهؤلاء ليسوا 
مسلمين ويجب تكفيرهم ...2» كا في إجماع المسلمين ص .7١١‏ 
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والقراءة» والسلامة من الأعذار: كالرّعاف. والفأفأةء والتمتمة» واللدة 
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4.(والقراءة) بحفظ آية تصح بها الصّلاة عن الخلاف. 

(و)السامين: اة من الأغذار)» فإن اندوز دنه وو قاذ 
يصح اقتداءٌ غيره به: (كالرٌعاف) الدائم» وانفلات الرّيح» ولا يصح اقنداءمَن 
به انفلات ريح بمّن به سلس بول”؛ لأنّه ذو عذرين. 

(والفأفأة) بتكرار الفاء» (والتمتمة) بتكرار التاء» فلا يتكلّم إلا بهء (واللَتّ) 
بالثاء ار اقيقد الله يكوه الو رك لسن 
من السين إلى الثاءء ومن الرّاء إلى الغين ونحوه لا يكون إماماً لغيره"» وإذا إريجد 
في القرآن شيكاً خالياً عن أثغةء وعجز عن إصلاح لسانه آناء اليل وأطراف التّهار 


)١(‏ لأنَّ الإمام معه حدث ونجاسةء فكان الإمام صاحب عذرين» والمؤتم صاحب عذر 
واحد» ىا في الجوهرة١: ٠٤‏ قال في النهر: مقتضى التعليل أن يجوز اقتداء مّن به السلس 
بمن فيه انفلات الريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهماء والأوك أن يعلّل بمحض 
اختلاف عذرهماء لا بكون الإمام صاحب عذرين» والمقتدي صاحبٌ عذر واحدٍ فقط 
فتَدَبَرَ اه. قال ابن عابدين في منحة الخالق١:‏ ۳۸۲: «ما ذكره هو ظاهرٌ تعبيرهم باتحاد 
العذر» وما ذكره المؤلّف هو ظاهر تعليل الهداية فيها سبق بأنْ الصحيحٌ أقوئ حالاً من 
المعذور إلى آخر ما مَرٌء وكذا قول النهاية: الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا 
كان أقوئ حالاً من الإمام لا تجوز صلاته» وإن كان دونه أو مثله جاز ونحوه في 
العناية»» وأيّدَ صاحب النهر في رد المحتار :٥۷۸ :١‏ «وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير» 
وكذا صرّح في الحلبة به لا يصح اقتداء ذي سلس بذي جرح لا يرقأ أو بالعكسء وقال 
كما هو المذهب. فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف. اه وبه 
علم أن الأحسن ما في النهر». 

(۲) وصحّحه صاحبٌُ الدر المختار١: ,85١‏ لكن في رَد المحتار١: :٥۸١‏ «أي خلافاً لما في 
الخلاصة عن الفضلي ذه من أنَّها جائزة؛ لأنَّ ما يقوله صار لغ له» ومثله في التتارخانية» 
وفي الظهيرية: وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل: لاء ونحوه في الخانية عن الفضلي ف 


04 
وفقدٍ شرط: كطهارة» وستر عورة. وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئاً: نة 
المقتدى المتابعة مقارنةٌ لتحريمته» ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النّساء به 

فصلاته جائزة لنفسه» وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة". 

(و)السلامة من (فقدِ شرط: كطهارةٍ)» فإن عَدِمَها بحمل خبث لايُعفئ 
لا تصح إمامثه لطاهر. 

(و)كذا حكم (ستر عورة)؛ لأنّ العاري لا يكون إماماً لمستور. 

(وَشَروْط ضِشْة الاقيداء أرئعة عضن شنا تقريا: 

(نبةٌ المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته). إِمّا مقارنةً حقيقية أو حكميّة” كما 
تقدّم فينوي الصلاة والمتابعة أيضا. 

(ونيّة الرجل الإمامة شرطٌ لصحة اقتداء النّساء به)؛ لما يلزم من الفساد 


وظاهرٌه اعتمادهم الصحّة» وكذا اعتمدها صاحبُ الخلبة» قال: لا أطلقه غير واحد من 
المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولا في خزانة الأكمل: وتكره إمامة الفأفاء» اه. 
ولكنّ الأحوط عدم الصحّة كما مشئ عليه ا لحصكفي. وأفتى به الخيكُ الرملّ وقال: 
الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الآلثغ لغيره من ليس به لثغة ... ستل الخير الرملي عم| 
إذا كانت اللثغة يسيرة» فأجاب بِأنَّه إريرها لأئمتناء وصَرّحَ بها الشافعية بأنَّهِ لو كانت 
يسيرة بأن يأتي با حرف غير صاف ل تؤثر. قال: وقواعدنا لا تأبا اه وبمثله أفتى 
الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق والشام». 

)١(‏ ولا بد أيضاً من تقييده با إذا لر يقدر علل قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه 
وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل الجهد ىا لا يخفىء كما في رد المحتارا: ٥۸١‏ وقال 
الطحطاوي١:‏ ۳۹۳: «وكلامه ‏ أي ابن أمير الحاج ‏ يفيد أن هذا الشرط ‏ أي ترك 
التصحيح والجهد ‏ فيه خلاف, والأكثر إريذكره؛ لاله فيه حرجا عظي)». 

(0) بأن لا يفصل بفاصل أجنبي بينهماء فينوي الصلاة والمتابعة أيضاًء فإن نوئ الشروع في 
صلاة الإمام أو الاقتداء به في صلاته يجزئه» ولو نوئ الاقتداء به لا غير الأصح أن 
يجزئه» ىا في الإمداد ص8١‏ ”. 


0۹۷ 

وتقدّم الإمام بعقبه عن المأموم وأن لا يكون أدنى حالاً من المأموم وأن لا يكون 
الإمامٌ مصليا فرضا غير فرضه 
بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر”. 

(وتقدّم الإمام بعقبه عن) عقب (المأموم)” حتى لوتَقَدَّمَ أصابعه لطول 
قلمه لا بض . 

(وأن لا يكون) الإمامُ (أدنى حالاً من المأموم) كافتراضه وتنفّل الإمام. 

(وأن لا يكون الإمام مصايا فرضاً غير فرضه): أي فرض المأموم: كظهر 
عفر طهر د مز يونين لمكن ركة "ناولا ند فا من الاتحاد. فلا يصح اقتداءٌ 
ناذر بناذر إرينذر عين" 0 ولايته علل غيره فيا التزمه» ولا الناذر 
اا لآ اى ا 


٠۳۹٤ :١يواطحطلا لكن في النهر عن الخلاصة: : ترجيح عدم الاشتراط فيهماء ک| في‎ )١( 
ا ا ق و‎ ٠۳۷ :١نييبتلا وفي‎ 
وفرّق أربي رو فإِنََّا لا تقدر علل أدائها وحدها؛ ولأيا لا تقدر عل‎ 0 
القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته».‎ 

(0) قال الطحطاوي ٤ :١‏ «واعلم أن ما أفاده المصنف من اشتراط التقدم خلاف 
المذهب؛ لاله لو حاذاه صح الاقتداء»» وفي المبسوط١: :٤١‏ «وفي ظاهر الرواية: لا 
يتأخر المقتدي عن الإمام» وقال محمد ظك: ينبغي أن يكون أصابعه عند عقب الإمام» 
ركو الذي وبع علد العوام »وان كان لقنتي أطول» فكان سجوده قدام الإمام إريضره؛ 
لأن العبرة بموضع الوقوف لا بموضع السجود. كا لو وقف في الصف ووقع في 
و أمام الإمام لطوله». 

(۳) لأن المقتدي مشارك للإمام» فلا بد من الاتحاد؛ لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة 
المقتدي» كما في الإمداد ص۹ ٠‏ 0 

)٤(‏ أمالو نذره بأن قال: نذرت أن أأصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للاتحاد. كا في 
الطحطاوي١‏ :40 

(5) لأئّا واجبة قصداًء ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البرّ ولهذا صم اقتداء الحالف 
با حالف والحالف بالناذر» وصورة الحلف بها كا في الخلاصة: أن يقول: والله لأصلين 
ركعتين؛ كما في البحرا: 577. 


04۹۸ 
وأن لا يكون مقي لمسافر بعد الوقت في رُباعيّة ولا مسبوقاًء وأن لا يفصلَ بين 
الإمام والمأمو ا من اا 

(وأن لا يكون) الإمامُ (مقيً المسافر بعد الوقت في رُباعيّة)؛ لما قَتّمناه 
فيكون اقتداءٌ مفترض بمتنفل في حقٌ القعدة أو القراءة". 

ولا قا)"؛ لشبهة اقتدائه. 

(وأن لا فصل بين الإمام والمأموم صف من التساء)؛ لقول النبيّ 45: «ممَن 
كان بينه وبين الإمام نهر» أو طريق» أو صف من النساء فلا صلاة له)”» فإن كر 
اونا ت ذه اناه ع امن ك صنق إل اخ لمر عا 
الفتوم”» وجاز اقتداء الباقي» وقيل: الغلاثُ صنفٌ مانع من صحّة الاقتداء لن 


(۱) أي إن اقتدئ به في الشفع الأوّل فَإئّها فرض علل المسافر الذي إر يتغير فرضه واجبة عل 
الإمام» وإنَّا أطلق اسم النفل مجازاً؛ لاشتراكه) في عدم فساد الصلاة بالترك | ه. فتح» 
1 أنه لو اقتدئ به من أول الصلاة امتنع لأجل القعدة» ولو اقتدئ به في الآخر امتنع 
لأجل القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل» وإن لريقرأ في الأوليين انتقلت القراءة من 
الأخريين إلى الأوليين فتبقئ الأخريان بلا قراءة» كما في الشلبي١: ١54‏ 7. 

(۲) أي ويشترط أن لا يكون الإمام مسبوقاً فلا يصح الاقتداء بالمسبوق إذا قام لقضاء ما 
سبق به؛ لشبهة اقتدائه حال تحريمته» ولزومه القراءة عليه لشبهة الانفراد» كا في الإمداد 
دق 

(۳) فعن عمر كك «أنه قال في الرجل يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار 
فلا يآتمٌ به» في مصنف عبد الرزاق۳: »8١‏ وعن إبراهيم اه آنه قال: «مَن كان بينه وبين 
الإمام طريق أو امرأة أو نہر أو بناء أو امرأة فليس معه) في آثار أبي يوس ف١:‏ ۳۲۹. 

)٤(‏ هذا ظاهر الرواية» وني رواية الثلاث كالصف حتى تفسد صلاة الصفوف خلفهن إلى 
آخر الصفوف؛ لأنَّ الثلاث جمع كامل فيصرن كالصف» وعن أبي يوسف ه: أن المثنتى 
كالثلاث؛ لان الإمام يتقدمهما كا يتقدم الثلاث» وعنه أنه جعل الثلاث كالاثنين حتى لا 
شين العاف خب و رى اناد إل ا الو أن الاق وهن ال 
التامّ وهو قول عمر #ه» ولو كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف 


0144 
۹ ۰ یں » مد و « 
وآن لا يفصل نہر يمر فيه الزورق» ولا طريق تمر فيه العجلة» ولا حائط يشتبه معه 
العلم بانتقالات الإمام» فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية 





خلف صفهر جميعاء وإن كاتا انين فسدت ضصللاة اتن حلفي فقظ» وإن كانت 
واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة مَّن حاذته عن يمينها ويسارهاء وآخر 
(وأن لا يفصل) بين الإمام والمأموم (مرٌ يمر فيه الزورق) في الصحيح“ 
والزورق نوع من السفن الصغارء (ولا طريق تمر فيه العجلة)ء وليس فيه صفوفٌ 
متصلة» والمانعٌ في الصّلاة فاصل يسع فيه صفين عل المغتى به". 
(و)يشترط أن (لا) يفصل بينهم| (حائطً) كبيٌ (يشتبه معه العلم بانتقالات 
الإمام فإن لم يشتبه) العلم بانتقالات الإمام (لسماع أو رؤية) ولو وإريمكن 


من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلهاء والقياس أن تفسد صلاة صف واحد لا 
غير؛ لوجود الحائل في حق باقي الصفوف» وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر ذله. 
كرااق اللشوظ 13 

شر کاؤه» کا في الطحطاوي١:7”957.‏ 

(5) وقيل: ما يسع صفاً واحداًء والفضاءٌ الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفاً؛ لأنّ 
له حكم بقعة واحدة» كذا في الأشباه» فلو اقتدئ بالإمام في أقصن المسجد والإمام في 
ا ا 
الجامع القديم بخوارزم» فإن ربعه كان علل أربعة آلاف اسطوانة وجامع القدس 
الشريف أعنى ما يشتمل علل المساجد الثلاثة الأقصن والصحراء والبيضاءء كما في 
الحلبي والشرح» والظاهر أنَّ ذلك لاشتباه حال الإمام عل المأموم لا لاختلاف المكان» 
ومُصلن العيد كالمسجد وفناءٌ المسجد له حكمٌ المسجد يجوز الاقتداء فيه وإن لر تكن 
الصفوف متصلة» كا في الطحطاوي١:‏ /791. 





(°° 


صح الاقتداء في الصحيح 

الوصول إليه (صح الاقتداء) به (ني الصحيح)"» وهو اختيارٌ شمس الأئمة 
الْحَلّوانٌ؛ لما روي أن النبيّ 6 «كان يُصل في حجرة عائشة رضي الله عنهاء 
والناس في المسجد يصلّون بصلاته)". 1 


)١(‏ إن كان بين الإمام والمقتدي حائط ذكر في الأصل: آله لا يمنع الإقتداء؛ ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها الآتي» وروئ الحسن عن أي حنيفة طك: أن الحائط يمنع الاقتداء؛ 0 
عمر د قالواما ذكر في الأصل محمول ما إذا كان الحائط قصيراً ... وما ذكر في النوادر 
محمول علل ما إذا كان الحائط كبيراً وعليه باب مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إل الإمام 
كته ول يشجية حال اا بسع وا ای رو کا حلي بي 
مسدود عليه نقب صغير لو أراد الوصول إل الإمام لا يمكنه لکن لا يشتبه عليه حال 
الإمام» اختلفوا فيه: ذكر شمس الأئمة ال حلواني ذه العبرة في هذه الاشتباه حال الإمام 
وعدم اشتباهه لا لتمكن من الوصول إلى الإمام؛ لذن الإقتداء متابعة ومع الاشتباه لا 
ل ا ا ا لون يو 

تم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه في حجرة عائشة رضي الله عنها. 

N ل‎ 

باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء في قوهم» » وإن لر یکن 
TS‏ ل ا 
حال الإمام لا يصح. .. وإن قام عل سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح إقتداؤه 
وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام؛ لأن بين المسجد وبين سطح الدار كثير التخللء 
فصار المكان مختلفأء أما في البيت مع المسجد إر يتخلل إلا الحائط فلم يختلف المكان عند 
اتحاد المكان يصح» كما في فتاوئ قاضي خان١‏ :€ » لكن في التتارخانية: وإن صلل علل 
سطح بيته المتصل بالمسجدء ذكر شمس الأئمة الحلواني 5 أله يجوز لاله إذا كان متصلا 
بالمسجد لا يكون أشدّ حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صل رجل في مثل هذا 
ا منزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح» » اه فقد 
تحرّر با تقرّر أن اختلاف المكان بالعهن م الانتداء ولو بلا اشتباه» وألّه عند 
الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتحد المكان» ثم رأيت الرحمتي قرّر كذلك فاغتنم ذلك» 
كما في رد المحتارا OAV:‏ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (ضال وشول الل ی تتحرله وا شاقن غین 
2525000 ورعرفة الفية 80744 E‏ ثلا 
وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 





٦۰۱ 
أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلاًء أو راكباً غير دابة إمامه» وأن لا يكون في‎ 
سفينةٍ والإمامٌ في أخرى غير مقترنة بهاء وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسداً‎ 
في زعم المأموم: كخروج دم أو قيء لم يعد بعده وضوءه‎ 

وعلل هذا الاقتداءٌ في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام» وأبواءها من خارجه 
صحيح إذا (ريشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية» وأريتخلل إلا الجدار. كما 
ذكره د شمس الأئمة 5ه فين صل عل سطح بيته المتصل بالمسجدء أو مره 
بجنب المسجدء وبينه وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد» وهو يسمع 
التكبير من الإمام» أو من المكبر تجوز صلاته» كذا في «التجنيس والمزيد». 

ويصح اقنداءٌ الواقفب عن السطح بمَّن هو في البيت ولا يخفئ عليه حاله”". 

(و)يشترط (أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلا)» أو بالقلبء (أو 
راكباً) دابَةَ (غير دابة إمامه) لاختلاف المكانء وإذا كان على دابّة إمامه صح 
الاقتداء لاتحاد المكان. 

(و)يشترط (أن لا يكون) المقتدي (في سفينة والإمامٌ في) سفينة (أخرى غير 
مقترنة بها)؛ لأئَّما كالدابّتين» وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكميّ. 

(و)الرابع عشر من شروط صِحّة الاقتداء: (أن لا يعلم المقتندي من حال 
الات الع سورع الور ولتي ايم : (كخروج 
دم سائل (أو قيء) يملا الفم» وتيقن نه ( يعد بعده وضوءه) حة حتئن لوغاب 
بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء. وإريعلم حاله» فالصحيح جواز 
الاقتداء مع الكراهة» كما لو جهل حاله بالمرّة. 

وأمًا إذا عَلِمَ منه آنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح الاقتداء به سواء 
علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا". 
)١(‏ نص عليه في المبسوط ۲: "2 والبدائع١:‏ ١٠١٠ء‏ وغيرهما. 
(؟) حكم فساد الصلاة الراجع إلى زعم المقتدي» بأن فعل الإمام ما يبطل الصلاة عند 

المقتدي» ولا يبلطها عند الإمام» فله الصور التالية: 





وإن علم أنه تحناط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به عل الأصحّ” 

ویکره» کےا ف ااج 
١.إن‏ تيقنَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن ار 
يراع الواجبات والسئن» فلا تكره الصلاة خلفه. قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 
۸ «الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا إريتيقن بالمفسد». 
۲ن تيقَنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحٌ صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز 
الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه. لا لرأي إمامهء قال المرغيناني في الحداية١:‏ 
: (إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزته الاقتداء 
به). 
“.إن سك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كما في الدر المختار» ورد 
التضار؟ 5519 واا والبيدو الرائق 8:1 وسقحة 
الخالق؟: ,01-65٠‏ وحلبى صغير ص٠5١.‏ 

)١(‏ أي يجوز الاقتداء بالمخالف إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف وهذا الذي اختاره 
شيخي زاده في مجمع الأنهر 21١ : ١‏ والزيلعي في التبيين١: ٠١١‏ . 
والثاني: يجوز مطلقاً قياساً علل قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف» قال اللكنوي 
في العمدة7: ۳۹۲: «والحق الصّراح هو الجواز مطلقاًء كا حققه مؤلّف الإتمام بمقلّد كل 
إمام... ونصره ابن فروخ المكي؛ لأن الصحابة #د كانوا يقتدي بعضّهم ببعض» وكذا 
التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم ني ذلك». ورّدَّه النابلميّ في خلاصة التحقيق 
ص ه» فقال: «والحاصل أنَّ الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته». 
والثالث: لا يجوز مُطلقاً لرواية مكحول يه وهذه رواية شاذة كما صرح بها صاحب 
النهاية» وتابعه ابن اام في فتح القدير١:‏ ”4» وقال ابن نجيم في البحر؟: 59: 
وليست بصحيحة رواية ودراية. 

(؟) لمختار بن محمود الزَّاهِدِيَ العَرْمِيّي الحَنَفِيّ أبي رجاء» نجم الدَّينء نسبة إل غَزْمِين: 
لسيناء اجات جر ووو ع E E‏ 
الإمام اللكنوي: طالعته| فوجدتب) على المسائل الغريبة حاويينٍء ولتفصيل الفوائد 
كافيين» إلا أنه صَرّح ابن وهبان» وغيره: أله معتزلي الاعتقادء حنفي الفروع» وتصانيفه 





وقال الديري" في «شرحه): لا يكره إذا عَلِمِ منه الاحتياط في مذهب 
الحنفي. 

وأمّا إذا عَلم المقتدي من الإمام ما يفسد الصَّلاةَ على زعم الإمام: كمس 
المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم, والإمام لا يدري بذلك فإنَّهِ يجوز 
اقتداؤه به علل قول الأكثر”» وقال بعضهم: لا يجوز منهم المنَّدُوَان؛ لأنَّ الإمامَ 
ير بطلان هذه الصلاة» فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له. 

وجه الأوّل وهو الأصح: أن المقتدي يرئ جواز صلاة إمامه؛ والمعتي في 
حقّه رأي نفسه» فوجب القول بجوازهاء كا في «التبيين»» و«فتح القدير»". 

وإِنَّا قد بقوله: والإمامُ لا يدري بذلك؛ ليكون جازماً بالنيّة» وأمكن حمل 


غ ا لكوع دامع ر ا (تكا رةه 
ينظر: الجواهر المضية”: ۰٤٦۰‏ والفوائد ص59" والكشف7: .٠١١١۷‏ 

)١(‏ هو سعد الدين سعد بن شمس بن معد القاضى النابلسى الحتفى» أبو السعادات» 
المعروف ب(ابن الدّيري): 1 ل م E‏ الب ت اله ا 
الحنفية في زمانه» وولي مشيخة الشيخونيّة بمصر وقضاء الحنفية» أخذ عنه قاضى القضاة 
عدي عمد ن ال قال اللوي ف ارا ,حفط ل و ف كل ]بزع 
الكتب في اثني عشر يوماً» وكان سريع الحفظ مفرط الذّكاء» من مؤلفاته: «شرح العقائد 
النسفية»» و«شرح المسايرة لابن المام)» و«تكملة شرح الحداية للسروجي». و«فتوئ في 
الحبس بالتهمة)» (8717-1/7ه). ينظر: الضوء اللامع ۳: 54 7؛ وشذرات الذهب 
۹ والأعلام ۳: /41. 

(۲) وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه. وفي التبيين :117١ :١‏ وهو الأصح؛ لأن 
المقتدي يرئ جواز صلاة إمامه» والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها. 
وعند بعضهم ومنهم المندواني: لا تجوز» ورجحه في النهاية؛ لأن الإمام یری بطلان هذه 
الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له» كم في العناية 11/١ :١نييبتلاو ٤۳۸ :١‏ . 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 217١ :١‏ وفتح القدير .5”1/:١‏ 


٤ 
وصح اقتداء متوضئ بمتيمّم. وغاسل باسح, وقائم بقاعد‎ 
صحّة صلاته علل معتقد إمامه» وأمّا إذا عَلِم به وهو علل اعتقاد مذهبه صار‎ 
كالتلاعب» ولا نيّة له» فلا وجه لحمل صحّة صلاته.‎ 

(وصمٌ اقتداء متوضئ بمتيمّم) عندهماء وقال عمد ه: لايصح» 
والحخلافٌ مبنيٌ علل أنَّ الخلفية بين الآلتين التراب والماء» أو الطهارتين الوضوء 
وَالَتر 

فعندهما: بين الآلتين» وظاهرٌ النص يدل عليه» فاستوى الطهارتان. 

وعد عمد 4#: بين الطهارتين التبم والوضوء فيصير بناء القوي عل 
الضعيف. وهو لا يجوز. 

ولا خلاف في صحّة الاقتداء بالمتيمّم في صلاة الجنازة. 

(و)صحٌ اقتداءٌ (غاسل بماسح) على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل 
منها شيء. 

(و)صحٌ اقتداء (قائم بقاعد)؛ لأنَّ النبيّ ب4 «صل الظهرٌ يوم السبت أو 
الأحد في مرض موته جالساًء والناسٌ خلفه قياماء وهي آخرٌ صلاةٍ صلاها إماماًء 
وصلًّ ل خلف أبي بكر ذه الركعة الثانية صبح يوم الاثنين مأموماًء ثم أتمّ 
لنفسه)”"» ذكره البيهقي” في «المعرفة». 


)١(‏ فعن أنس #ه قال: (آخر صلاة صلاها رسول الله #5 مع القوم صلل في ثوب واحد 
متوشحاً خلف أبي بكر 4) في سنن النسائي الكبر١: ۲۸١‏ والمجتبی۲: ٠۷۹‏ 
وصحيح ابن حبان0: 447» قال أحمد: إن الصلاة التي صلاها خلف أب بكر هي آخر 
صلاة صلاهاء وآخر صلاة صلاها هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهو اليوم الذي مضل 
فيه لسبيله يل كما في معرفة السنن 5 : .٠۲۲‏ 

(5) هو أحمد بن الحسين بن علي الُْسّرَوّجِرٌدي البَيَهَقِيّ أبو بكر» نسبة إلى خسروجرد: وهي 
قرية من ناحية بيهق» وبَيَهّق: اسم لناحية من نوحي نيسابور مشتملة على عدة قرى» قال 
إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عَدْقِهِ منّة إلا البيهقي» فإن له المة عل 





0 


وبآحدب» وموم بمثله 
(و )صح اقتداء (بأحدب)" إر يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقاً على الأصخ“ 
وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلاً يجوز عندهماء وبه أخذ عامّة العلماء» وهو 
الأصحٌ بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفلء ولا يجوز عند حمل ذه 
قال الزيلعة 6: وفي «الظهيرية)9: هو الأصحء انتهئل » فقد اختلف التصحيح فيه. 
(و )صح اقتداءٌ (موم بمثلِه) بأن كانا قاعدين أو مُضطجعين أو المأموم 


ع 
3 
8 


مضطجعاً والإمام قاعداً؛ لقوّة حاله. 


الشافعي نفسه وعلل كل شافعي؛ لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث» 
ك«السنن الكبير»» و«السنن الصغير»» و«معرفة السنن والاآثار»» وجمعه لنصوصه في 
كتابه المسمّى ب«المبسوط)» وتصنيفه في مناقبه» قال الذهبي: بلغت تصانيفه آلف جزء 
ونفع الله بها المسلمين شرقا وغرباً؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانهه (ت458ه). 
ينظر: العبر۳: 57 7 وطبقات الأسنوي١:/44-9.‏ 

كر فق 'الدخبرة: أن إمامة الخدت قوز وز ك خلافا» وذكر العمرتاقى أن ديه إذا 
بلغ حد الركوع عل الخلاف وهو الأقيس؛ لأنَّ القيامَ هو استواء ادر وفك وكين 
استواء نصفه الأسفلء فيجوز عندهما ك يجوز أن يؤم القاعد القائم لوجود استواء نصفه 
العلل وعند محمد #ه لا يجوزء وني الفتاوئ الظهيرية: لا تصح إمامة الأحدب للقائم» 
هكذا ذكر محمد #ه في مجموع النوازل» وقيل: يجوزء والأول أصح. كا في التبيين١:‏ 
۲ 

(1) محمولٌ عل أله الأصحٌ من قولي محمّد هه لا الأصحٌ مطلقاً؛ لأنَّ أكثرَ العلماء أخذ بقوهمء 
كا في الطحطاوي١: .40١‏ 

)٣(‏ هو عثمانٌ بن علي بن حجن بن موسر الزَّيلّيّ الصّوقّ البَارِعيّ» أبو عمروء فخر الدّين 
(ت ٤۳‏ لاه )» سبقت ترجمته. 

(:) هي: «الفتاوئ الظهيرية»: لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البّخَاريٌ الحتفى» ظهير 
الدين» ومن مؤْلّفاته: «الفوائد الظهيرية»؛ قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوي 
الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة» (ت9١5ه»).»‏ ينظر: الفوائد ص01 7: 
NTT ESAS‏ 





33> 
وه 2 
ومُتنفل بمفترض. وإن ظهرٌ بطلانُ صلاة إمامِهِ أعادء ويلزم الإمام إعلام القوم 
بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن فى المختار 
وور 7 ٍ 

(ومتنفل بمفترض)؛ لأنّه بناء للضعيف علل القوي» وصار تبعاً لإمامه في 
القراءة. 

(وإن ظهرٌ بطلانُ صلاة إمامه) بفواتِ شرط أو ركنٍ (أعاد) لزوماء يعني 
افترض عليه الإتيان بالفرضء وليس المراد الإعادة ا لجابرة؛ لنقص في المودّى؛ 
لقوله #: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه»”» وإذا طرأ المبطل لا 
إعادة عن المأموم: كارتداد الإمام» وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم» وعوده 
لسجود تلاوة بعد تفرقهم”". 

(ويلزم الإمام) الذي تبيّن فساد صلاته (إعلام ا بإعادة صلاتهم بالقدر 
الممكن) ولو بكتاب أو رسول (في المختار)؛ لأنه #5 صلل بهم ثم جاء ورأسه 
يقطر فأعاد e‏ وعل انه صلل بالناس ثم له أنه کان دا فأعاد وأمرهم 


)١(‏ فعن إبراهيم 4 قال: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه» في آثار أبي 
يوسف١: »١594‏ وأثار محمد١:‏ ١٩۱۷ء‏ ومثله عن حماد #ه في مصنف عبد الرزاق؟: 
"5٠‏ وني جمع الجوامع١: :۲۷٠١‏ أخرجه الخطيب ف المتفق والمفترق عن أبى هريرة 
يه وابن شاهين فى ناسخ الحديث١: .7١5‏ 

(۲) أي ولريعد القعود الأخيرة فَإِنََّا تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة 
المأموم؛ كما في الطحطاوي ص۲۹۷. 

(۳) فعن أبي بكرة #ه: (إن رسول الله 45 دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم؛ ثم 
جاء ورأسه يقطر فصلل بهم) في سنن أبي داود١: »٠١١‏ وعن أبي هريرة فيه قال: (أقيمت 
الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله ل فقام مقامه» فأوماً إليهم بيده أن 
مکانکم» فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصل بهم) في صحيح مسلم١:‏ 471 
ولا تدل علل آنه كان في الصلاة» قال الزيلعي في نصب الراية 7: :٥۹‏ «والأظهر أن النبى 
يل تذكر الٍكنابة قبل أن بل وقد ضوح به مسل[ صح 1 ۲ في الحديث» 
قال: (فأتى رسول الله ب حتئ إذا قام في مصلاه» قبل أن يكبر» ذكر» فانصرف» وقال 


۷ 
فصل :يسقط حضور الجماعة بواحد من ثانية عشر شيئا: مطر» وبرد» وخوف. 
وظلمة» وحبس» وعمی» ود ج» وڈ يد ورجل» وسقا > وإقعاد» ووحل 





أن يعيدوا)”» وفي «الدراية»: لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوماً غير معينين» 
وفي «خزانة الأكمل»”؛ لأنَّه سكت عن خطأ معفو عنه» وعن ن الوبّري يخبرهم وإن 
كان مختلفاً فيه» ونظيره” إذا رأئ غيره يتوضّأ من ماء نجسء أو عل ثوبه نجاسة. 
فصل 

1108 

منها: (مطرء وبرد) شديد. (وخوف) ظار*» (وظلمة) شديدة في 
الصحيح*» (وحبس ) معس © أو مظلوم. 

(وعمی» ولج" وقطع يد ورجل» وسقام» وإقعاد. ووحل) بعد انقطاع 


لنا: مكانكم فلم نزل قياماً ننتظره حت خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء» فكبر 
فصل بنا»» فلا يصير في الحديث دلالة». 

)١(‏ فعن أبي جعفر ظك: «إنَّ علياً هه صلل بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعادوا 
وأمرهم أن يعيدوا» في مصنف عبد الرزاق ١:7‏ 0". 

(0) ليوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» أبي عبد الله» توفي بعد (077 ه)» سبقت 
ترجمته. ْ ْ 

(۳) أي في وجوب الإخبار» ومحل ذلك إذا علم منه الامتثال» وإلا فلا كا لا يخفى» كما في 
الطحطاوي١: .5٠07‏ 

(5) أي عبن نفسه أو ماله أو خوف ضياع ماله» أو خوف ذهاب قافلة لو اشتغل بالصلاة 
جماعة» ا في الطحطاوي١: ٠7‏ 5. 

(5) قال أبو يوسف 4ه سألت أبا حنيفة 5ه عن الجماعة في طين وردغة» فقال لا أحب تركهاء 
والصحيح أنَّا تسقط بعذر المرض والطين والمطر والبرد الشديد والظلمة الشديدة» كا 
ف لن 1117 

0© أى لوقاء فين عله وكيك با لمم لان الوسر لا يدر ف ارف كنا في الا 
۳ 

(۷) الأفلج: المتباعد ما بين الرجلين» كا في المغرب ص٦٠":‏ أي لا يستطيع معه المثي» كا 
في الطحطاوي ٤٨۳:۱‏ . 


1*۸ 
ورّمانة» وشيخوخة, وتكرار فقه» بجاعة تفوته» وحضور طعام تتوقه نفسه» 
وإرادة سفر» وقيامه بمريض» وشدة ريح ليلاً لا نهارأء وإذا انقطع عن الجماعة 
لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثواما 
مطرء قال ¥#: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»”2» (ورّمانة» وشيخوخة. 
وتكزاز ققه) لا تحورولفة (بسجاعة تقوته) وإريدوام عل تر كها. 
(وحضور طعام ت تتوقه نفسه)؛ لشغل بالِهِ كمدافعة احا ن أو الريح. 
(وإزاذ# شر ) ا رقا مرک بف ت 
(وشدة ربح ليلا لا نهاراً)؛ للحرج. 
(وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلّف».» وكانت ننه 
حضورّها لولا العذر الحاصل (يحصل له ثوابها)؛ لقوله #: «إنَّا الأعمال بالنيات» 
وإِلَّا لكل امرئ ما نوئ»”. 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير؟: :۳١‏ «الحديث بهذا اللفظ إر أره في كتب الحديث» 
وقد ذكره ابن الأثير ني النهاية كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد: ار 
أجده في الأصولء EE‏ أهل العربية». وفي معناه وردت أحاديث منها: عن ابن 

عمر كد قال: (إن رسول الله ¥ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في 
لر رل ادا جيم و : ۷ وصحيح مسلم١:‏ 
٤ء‏ وينظر: خلاصة البدر المنير١:‏ ۱۸۸. 

(0) في صحيح البخاري :١‏ ا وصحيح ابن حبان ۲: ١٠١١ء‏ والنية هي محل الشاهد على حد 
ا كا في الطحطاوي١:‏ 5 »5٠‏ فعن انس 
خب قال 45: (نية المؤمن أبلغ من عمله) في مسند الشهاب١:‏ ۹١٠۱ء‏ وشعب الإيمانه: 
77 وضعفه البيهقي» قال العجلوني في كشف الخفاء ر71875: وله شواهد منها ما 
أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي 5ه مرفوعا: (نية المؤمن خير من عمله. 
وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل عل نيه فإذا عمل المؤمنٌ عملاً نار في قلبه نور)» 
وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان #ه بلفظ 6 يد 
ونية الفاجر شر من عمله)» وروا الديلمي عن أبي موسئ الجملة الأول» وزاد: (وَإنَ 
الله كك ليعطي العبد علك نيّته ما لا يعطيه علل عمله وذلك لأنَّ النية لا رياء فيها)» قال في 





منزل ولا ذو 00 فالأعلم ٤‏ بالإمامة 
9 
في) بِيانٍ (الأحق بالإمامة 
و)في بيان (ترتيب الصفوف) 

(إذا) اجتمع قوم و(لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل) اجتمعوا فيه» ولا 
فيهم ذو وظيفة» وهو إمامٌ المحلء (ولاذو سلطان)": كأمير» ووال» وقاض» 
(فالأعلم)” بأحكام الصلاة المحافظ ما به سنة القراءة» ويجتنب الفواحش 
الظاهرة”» وإن كان غير متبحر في بقية العلوم (أحقٌّ بالإمامة). 


المقاصد: وهى وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوئ الحديث» وقد أفردت فيه وني 
Ee‏ 

)١(‏ فهو أولى من الجميع؛ لأن ولايته عامّة؛ لأنَ الجماعة شرِعَت لاجتماع المؤمنين علل الطاعة 
وتألفهم وتوادهم» فإذا أَمَّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنةٍ 
وخلع ربقة الاجتماع» فلا يتقدم رجل علل ذي السلطنة لا سيا في الأعياد والجمعات» 
كما في مرقاة المفاتيح؛ : 211 قال العيني في البناية: هذا في الزمن الماضي؛ لأن الولاة 
كانوا علماء» وغالبهم كانوا صلحاء» وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة» كا في 
الطحطاوي ٠٠٥:١‏ . 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 25: قروا اا بكرن بعل بالناسن) وق lea‏ 
٠١ :١‏ ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أو بالإمامة؛ لأن ما يحتاج إليه من 
القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط, فقد يعرض في الصلاة أمر لا 
يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ك| في إعلاء السنن 5: ۹۸ء وقد ذكر 
البخاري في صحيحه ۲٤١ :١‏ تحت باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» وعن عقبة 
بن عمرو 4ه قال #: (يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في 
الدين» فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن...) في المستدرك ١ :١‏ وغيره. 

(۳) في الدر: بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة» وحفظه قدر فرض» وقيل: واجبء وقيل: 
سنّة» وَقَدّمَ أبو يوسف ذه الأقرأ للحديث. والمعوّل عليه قولما؛ لأنَ القراءةً إا تاج 


a 
قافرا كم الأووو ا ا الان جا‎ 

وإذا اجتمعوا يعدم السلطان فالأميد فالقاضي فصاحبٌ المنزل ولو مستأجراً 
يدم علن المالك» ويقدَّمُ القاضي علل إمام المسجد؛ لما ورد في الحديث: «ولا يُوَّمُ 
الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته علل تكرمته إلا بإذنه)”. 

(ثم الأقرأ): أي الأعلمٌ بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه”. 

(ثم الأورع) الورع اجتناب الشبهات أرقئ من التقوئ؛ لأنََّا اجتناب 
المحرمات”. 

(ثمٌ الأَسنّ)؛ لقوله : «وليؤمكما أكبرك|»". 

(ثمّ الأحسن خَُلّقًَ) بضمّ الخاء واللام: أي ألفة بين الناس*. 

(ُمٌ الأحسن وجهاً): أي أصبحهم؛ لأنَّ حسنّ الصورة يدل على حسن 
السريرة؛ لأنَّهِ ما يزيد الناس رغبة في الجماعة. 


إليها لإقامة ركنٍ واحد» والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن 
والمستحبات» كا في الطحطاوي ٠٠٥:١‏ . 

)١(‏ وعن أبي مسعود الأنصاري . قال #: (لا يُوَمُ الرجل في سلطانه ولا يجلس على 
تكرمته في بيته إلا بإذنه) في سنن الترمذي١: 255١‏ وسنن النسائي الكبرىا: 0 
وصحيح ابن حبان5: ٠٠١‏ وني بلفظ: (ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه) في 
صحيح مسلم :١‏ 519» وعن عقبة ذف قال 5: (ولا يؤم الرجل في سلطانه) في 
المستدرك .۷١:١‏ 

(۲) فعن أبي مسعود الأنصاري #ه. قال #: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة ...) في صحيح مسلم ٤)1٥ :١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر ت قال 4: (اجعلوا آئمتکم خياركم. فَإئََّم وفدكم فیا بينكم وبين الله 
كك) في سنن الدارقطني ”: ۸۷» وسنن البيهقي الكبير ۳: 4١‏ وضعفه. 

(5) فعن مالك بن الحويرث ذه قال 4: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري :١‏ 57 1. 

(4) فعن مرثد ذه قال ي: (إن سَرّكم أن تقب صلاتكم فليؤمكم خياركم) في المستدرك : 
7 » وسنن الدارقطني ۲: ۸۸. والآحاد والمثاني ۲٤٤ :١‏ والمعجم الكبير ۳۲۸:۲۰. 
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ثم الأشرف نسباً ثم الأحسن صوتاً ثم الأنظف ثوباً 
(ثمٌ الأشرف نسباً)؛ لاحترامه وتعظيمه. 
(ثمّ الأحسن صوتاً)؛ للرغبة في سماعه للخضوع. 
(ثم الأنظف ثوبا)؛ لبعذه عه الدنسن ترغيباً فبة. 
فالأحسن زوجة"؛ لشدّة عفّته". 
فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضواً". 


)١(‏ لأنَّ المقصود مو الأخنية وها لسن جال بل حلفا اض وتربية وهكذاء فهذه 
الخصال تجعل الزوجة أحبٌ لزوجها وأكثر عفة عن غيرهاء وهذا ما يشتهر بين معارفه 
دوك ان عيب ع مك امن فابنين #ادويرة الحار + 3ه حدق زو 
غالباً يكون أحبّ لها وأعف لعدم تعلّقه بغيرهاء وهذا مما يُعلم بين الأصحاب أو 
ااا ا إ لمن امراك أن يتك كل هنو لضاف ررد تلم مهن 
أحسن زوجة». 

(5) لآ ع اراو اتات لاك دق رفي الان واا وما يستدل نه عل ع 
حسن زوجته؛ لتلبيتها رغبته في إعفافه عن غيرهاء قال الطحطاوي١: ٠‏ 5: «فالأحسن 
E‏ أي عنده فيرجع إلى كونه أشد حب فيهاء وعبر بالأحسن مريداً به كثرة الحبّ 
للتلازم بينهما غالباً». ومن هذا يتحصل أن هذا الفرع نظريّ لا واقعي اقتضاه البناء علل 
القواعد» وهذا ما أشار إليه الطحطاوي 5ه ٤٠۷ :١‏ : «ومثل هذا لا يعلم غالباً إلا 
بالاطلاع أو الإخبار» وهو نادر). م يطالب بالاطلاع والإخبار ليحكم بأحقية هذا 
الإمام» فكان هذا التفريع نظري محض؛ لأنَّ من المعلوم في الدين بالضرورة أن كشف 
العورات من المحرّمات» والمرأة كذلك؛ لذلك إريأمر أحد من الفقهاء ء قط بالاطلاع علل 
عورات البيوت من أجل الإمامة» فلم يبق وجه للاستنكار في هذه المسألة؛ لعدم أمرها 
بمحرم. 

() إن هذا الوصف من زيادات الفقيه الاسبيجابي 5ه ونقله من بعده عنه» قال ابن تُجيم في 
ال كم «وزاد الإمام الإسبيجابي 5ه على ذلك أوصافاً ثلاثة أخرئء وهي: فإن 
استووا فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضو فإن استووا فأكثرهم مالاً أول حتئ لا يطلع 
علل الناس» فإن استووا في ذلك فأكثرهم جاهاً أوك؛ ولأن المقصود , با ذكر الاسبيجابي 
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فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم» فإن اختلفواء فالعبرة بها اختارّه الأكثرء وإن 
قدَّمواغيرَ الأولى فقد أساؤوا 

فأكثرهم مالآ فأكبرهم جاهاً". 

واختلف في المسافر مع المقيم» قيل: هما سواء» وقيل: المقيم أولى. 

(فإن استووا يُقرع) بينهم» فمّن خرجت قرعته قَدّم) (أو الخيار إلى القوم. 
فإن اختلفواء فالعبرةٌ بها اختارّه الأكثرء وإن قدَّموا غير الأولى فقد أساؤوا)» ولكن 
لا يأثمون» كذا في «التجنيس». 

وفيه: لو ام قوماً وهم له كارهون» فهو عل ثلاثةٍ أوجو: إن كانت الكراهة 
لفسادٍ فيه» أو كانوا أَحَقٌ بالإمامة منه يُكره» وإن كان هو احق بها منهم ولا فساد 
فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدّم؛ لأنَّ الجاهل والفاسق يكره العالر 
والصالح» قال #: إن سرّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم. فَإِنََّم وفدكم 


5ه ما يدل علل تناسق الأعضاء با يجعله مقبولاً بين الناس»» قال الطحطاوي ٤١١ :١‏ : 
«ثم الأكبر رأساً والأصغر عضواً؛ لأنّه يدل علل كبر العقلء يعني مع مناسبة الأعضاء 
له» وإلا فلو فحش الرأس كبراً والأعضاء صعَراً كان دلالة علل اختلال تركيب مزاجه 
المستلزم لعدم اعتدال عقله». 
وقد توقف جمع من العلماء بالمراد من هذه العبارة للفقيه الاسبيجابي ك ومنهم العلامة 
أبو السعود 4ه في تفسيره» وابن عابدين ذه في منحة الخالق١:‏ 759: لينظر ما المراد 
بالعضوء وقد رَدَّ بعص الفقهاء أن يراد به ما يقبح ذكره» فقال العلامة أبو السعود ظه: 
وقد نقل بعضهم هنا كلاماً لا ينبغي أن يذكر فضلاً عن أن يكتب» كما في الطحطاوي١‏ : 
۷ وقال ابن عابدين که في منحة الخالق١:‏ 779: وقد قيل في تفسيره ب لا ینبغی أن 
يذكر. 1 
)١(‏ قال الموصاعٌ في الاختيار١:‏ ۷۸: «الأصل أنَّ من كان وصفه يحرض الناس علن الاقتداء 
به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أول؛ لأنَّ الجماعة كلما كثرت كان أفضل» حتى 
قالوا: يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم» وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف 
ولا يقف في مواضعه؛ لما فيه من تقليل الجماعة». 
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وره إمامة العبد. والأعمى» والأعرابّ» وولد الزنا ا لجاهل 
فيه| بينكم وبين ربکم»"» وفي رواية: «فلیؤمّکم خياركم)”. 

(وكره إمامة العبد) إن ر يكن عاماً تقيا": 

اوالأعي؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة» وصون ثيابه عن الدنس وإن إريوجد 
أفضل منه فلا كراهة©. 

(والأعرانٌ) الجاهل أو الحضري الجاهل. 

(وولد الزنا)“ الذي لا علم عنده ولا تقوى؛ فلذا يده مع ما قبله بقوله: 
(الجاهل)؛ إذ لو كان عالاً تقياً لا تكره إمامته؛ لأن الكراهة للنقاتص حتى إذا كان 
الأعرابيٌ أفضلٌ من الحضريّ» والعبدٌ من الجر وولد الرّنامن ولد الرُشْد 
والأعمئ من البصيرء فالحكمٌ بالضدّء كذا في «الاختيار»". 


)١(‏ فعن ابن عمر 4ه قال 45: (اجعلوا أتمتكم خياركم. فَإئََّم وفدكم فيم| بينكم وبين الله 
كْ) في سنن الدارقطني 7: ۸۷ء وسنن البيهقي الكبير ۳: 24٠‏ وضعفه. 

(۲) فعن ابن الحويرث 4 قال #: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري :١‏ 157, 
وصحيح ابن خزيمة .۲۰٠:۱‏ 

(۳) أشار به إلى أن الكراهة في العبيد لا لذاتهم, بل لأئَّم لاشتغاهم بخدمة الموك لا يتفرّغون 
للعلم» فيغلب عليهم الجهلء ولندرة التقوئ في العبيد» فلو انتفئى ذلك بأن كان عالاً تقياً 
فلا كراهة» ك في الطلحطاوي ٤٨۸:۱‏ . 

(5) فعن أنس كه (إنَّ النبي # استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمئ) في سنن أبي 
داود١:‏ ۲۱۸» والمجتبين ۲: .8١‏ 

(5) لاله ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلو كان عنده علم لا كراهة» واختار العيني 
5ه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه مته)ء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً وإن لر 
يكن جاهلاًء کا في الطحطاوي١: ٠9‏ 5. ْ 

(1) لاختيار :١‏ 08؛ لعبد الله بن حمود بن مَوَدُود بن محمود الَوَصَِ الحنفي» أبي الفضلء 
مجد الدين» قال الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهير 
الفتاوى علل حفظه»ء من مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوول»» 


1٤ 
والفاسق والمبتدع‎ 

(و)لذا كره إمامة (الفاسق)" العالر؛ لعدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانته 
شرعاًء فلا يعظم بتقديمه للإمامة» وإذا تَعَذَّرَ منعه يُنتقل عنه إل غير مسسجده 
للجمعة وغيرهاء وإن إريقم الجمعة إلا هو تُصَلّ معه. 

(والمبتدع) باتباعه ما أحدث على لان الحنٌّ الْتَلقَّى عن رسول الله من 
علم أو عمل أو حال بنوع شبهةٍ أو استحسان. 

۰ ووو قد عن أ مدق وان ی ا علقت اه را 
لا تجوز» والصحيحٌ أنَّما تصحٌ مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته؛ لقوله 45: 
«صلّوا خلف كل بَرّ وفاجر» وصلوا على كل بَرٌ وفاجرء وجاهدوامع كلبَّرٌ 
وفاجر»” رواه الدَّارَقَطْنِيّ» كما في «البُرهان». 

وقال في «مجمع الروايات»: وإذا صل خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزاً 
ثواب الجماعة» لكن لا ينال ثواب من يُصلي خلفت إمام تقي”. 


و«المشتمل على مسائل المختصراء قال الإمام اللكنوي: وهو من المشايخ المعتبرين» 
(187-549ه). ينظر: الجواهر؟: "٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص75١1-/2110/7‏ 
والفوائد ص۱۸۰ والأعلام؛: ۲۷۹. 

)١(‏ والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة؛ لأنَّ ذا سيذكر بالمبتدع» والفسق لغة: خروج عن 
الاستقامة» وهو معنن خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد. وشرعاً: خروج عن 
طاعة الله تعاك بارتكاب كبيرة» قال القهُستان: أي أو إصرار عل صغيرة» كا في 
الطحطاوي ٠0۹:۱‏ . 

(۲) في سنن الدارقطني ۲: ٥۷‏ وقال: مكحول أر يسمع من أب هريرة 4# ومّن دونه ثقات» 
وسن الستهقي الكيين؟ ١۹:‏ : 

(۳) في السراج: هل الأفضل أن يُصل خلف هؤلاء أم الانفراد؟ قيل: أما في الفاسق فالصلاة 
خلفه أولل» وهذا إِنَّا يظهر عل أن إمامته مكروهة تنزيباًء أما على القول بكراهة التحريم 
فلاء وأما الآخرون فيمكن أن يقال: الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة» ويمكن 





وتطزيل الصلاة. وحماعة العراة» وَالسَاة 


و ا 5 : 1 55 2 
(و)كره للإمام (تطويل الصلاة)؛ لما فيه من تنفير الجماعة؛ لقوله 44: من اھ 
فل 8 ا 


(وجماعة العراة)؛ لما فيها من الإطلاع عل عورات بعضهم. 
(و)كره” جماعة (التساء) بواحدة مهن ولا بحضرن الاعات لم فيه من 


إجراؤهم علل قياس الصلاة خلف الفاسق» وجزم في البحر: بأنَّ الاقتداء بهم أفضل من 
الانفراد كما في الطحطاوي١: .5٠١‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة هه قال ُ: (إذا أَمَ أحدكم الناس فليخفف» فإنَّ فيهم الصغير والكبير 
والضعيف والمريض فإذا صلل وحده فليصل كيف شاء) في صحيح مسلم 4١ :١‏ 
وصحيح البخاري »۲٤۸ :١‏ وعن أبي السعود كه قال : (إنَّ فيكم منفرين» فمن أمَ 
قوماً فليخفف بهم الصلاة فن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة) في مسند أحمد: 
»٠‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين» ومسند أبي يعلل٤:‏ 258 
وعن عثان بن أبي العاص # قال: (كان آخر ما عهد إلي رسول الله كل أن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم» فإنَّ فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في المعجم الكبير۹: 
5 وحلية الأولياء۸: ١٤١٠ء‏ وسنن ابن ماجة١: 7١7‏ وصحيح ابن خزيمة۳: 25٠‏ 
وعن أبي هريرة اه قال ي: (تجوزوا في الصلاة فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) 
في مسند أحمد7: 5777» قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 

(۲) حمق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا تكره. 
E‏ عرزن نا لواو كر له 2 ا و مدن اشداء اندها أن 
المحظورين التقدم والتوسط خدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم استلزامه 
للكشف المحظور» وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيا في حق النساء». 

(۳) لو أمهنّ رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهنّ فيه رجل أو محرم من الإمام أو 
زوجته» فإن كان واحد من ذكر معهنّ فلا كراهة» كما لو كان في المسجد مطلقاًء ىا في 
الطحطاوي١: .4١١‏ 
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فإن فعلن يقف الإمام وسطهنٌ 
الفتنة” والمخالفة“ (فإن فعلن) حت أن (يقف الإمام وسطهنٌ)” مع تقدم 


)١(‏ منع المتأخرون حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاًء والفتوئ علل الكراهة؛ 
لفساد الزمان» وعليه مشئ صاحب الكنز ص5 »١‏ وقال في الكافي: والفتوى اليوم عن 
الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفسادء ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن 
يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى» 
ذَكَرّه فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح١: :7١1‏ «المعتمد منع الكل في الكل إلا 
العجائز المتفانية فيها يظهر لي دون العجائز المتبرّجات وذوات الرّمق»» وقال صاحب 
التبيين١: :١5٠‏ «والمختار المنع ف الجميع لتغيّر الزّمان»» ومثله في التنوير١: "۸١‏ 
ا : TA’: e CTA : e «AT‏ ا 2 العناية :١‏ 
ل : 141 ET‏ قد يتوهم أن فيه إبطاز 0 ا 
أحكم ا الله تعلل» وكان عالاً با أحدثته النساءء فلا يظهر لما قالت عائشة 
رضي الله عنها وجه» فيندفع بان حكمه سبحانه علل لسان رسوله 4 بخروج النساء إل 
الاج ا الع إل 5 احتمال الفتنة» فإذا نتف هذا 0 ذاكء 
ال لتم بأمد الله ج ار ا 0 وعبرت عن وقوع 
الإحداث برؤيته يل كا أن الله تعلق عبر عن وقوع ا جهاد لعدم العلم في قوله غ2: ولا 
بعلم أله لدي جَهَدُوأ منك 4 التوبة: 05 وعلمه أتم» وينظر: تحفة النبلاء بجاعة النساء 
ص٥٤‏ . 

(۲) أي خالفة الأمر؛ لأن الله غلا أمرهن بالقرار في البيوت» فقال 2: + وق في ووك + 
الأحزاب: 48 كم) في الطحطاوي١: ٤١١‏ وعن ابن مسعود ذه قال 4#: (صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في خدعها أفضل من صلاتها في بيتها) في 
سنن آبي داود١: »۲۱١‏ وصحيح ابن خزيمة۳: 45» وعن ابن عمر د قال يَلكُ: (لا 
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتبنٌ خير لنّ) في صحيح ابن خزيمة: 47» والمستدرك١:‏ 
7" وسنن أبي داود١: 2١64‏ ومسند أحمد”: ١۷ء‏ ومعجم الشيوخا: .٠١‏ 

(۳) فعن رابطة الحنفية» عن عائشة رضى الله عنها: (إنََّا امتهنّ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق ”: ١١٤٠ء‏ وسنن الدارقطنى 7: 275157 وسنن البيهقي 
الكبير ۳: ١١ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤١ :١‏ . 


كالعراة 
عقبهاء فلو تقدّمت كالرجال أثمت وصحّت الصّلاة» والإمامٌمَن يؤتمٌ به ذكراً 
كان أو أنثول 

والوّسَط ‏ بالتحريك -: ما بين طرفي الشيء ىا هناء وبالسكون الوّسط لما 
يبين بعضه عن بعض: كجلست وَسّط الدار بالسكون”. 

(ك) الإمام العاري ب(العراة) يكون وسطهم لكن جالسا”» ويمدّ كل 
طلم رداب نويه انكل وار بالإلوا 


ES قال الجوهري: تقول جلست وَسّط القوم بالإسكان؛ لآت لزن وجدلييت‎ )١( 
اناس وك ترمغ ا رن نيو ساكو ويا لا يساح نهو او ورم سكن‎ 
وليس بالوجه... وكل ما كان يبين بعضه من بعض كوّسّط القلادة والصف والسبحة‎ 
فهو بالإسكان» وما كان منضياً لا يبين كالدار والساحة فهو بالفتح» وأجازوا في المفتوح‎ 
وقيل: كل منهم)| يقع‎ ٤ الإسكان.» وار يجيزوا في الساكن الفتح» كا في الشلبي۲:‎ 
.5١7 :١يواطحطلا موقع الآخرء قال ابن الأثير: وكأنّه الأشبه» ك في‎ 

(۲) فعن ابن عبّاس كه قال: «الذي يُصلي في السفينة والذي يُصلي عرياناً صي جالساً» في 
مصنف عبد الرزاق ۲: ٤ء‏ وعن أنس ك: «أنّ بعض أصحاب رسول الله و رَكِيُوا 
في سفينة فانکسرت هم » فخرجوا ع لصن 12ت قف راقعر دا إن ناه قال قط از 
الجوزيٌ: رواه الخلآل» كال فح بات عليه : ٠١‏ وقال قتادة ضيه: (إذا خترج ناس 
من البحر عرّاةٌ أمَهُم أحدّهم, صَلّوا قاعدين» وكان إِمَامُهِم مََهُم في الصف ومون 
إياءً) في مصنف عبد الرزاق 7: 2087 وعن عل ذه: «أَنّه لَه سيل عن صلاة العرّيّانء 
فقال: إن كان حيث يراه الناس صل جالساًء وإذا كان حيث لا يراه الناس صلل قاثا» في 
مصنف عبد الرزاق ۲: 085. 

() في منية المصلي: يقعد | يقعد في الصلاة» فعلل هذا يختلف في الرجل والمرأة» فهو يفترش 
وهي تتورك . وفي الذخيرة : يقعدٌ ويم رجليه إل القبلة ويضمٌ يديه علل عورته الغليظة: 
والذي يظهر ترجيح الأول» وأنَّه أول؛ لأنّهِ يحصل به من المبالغة في الستر ما لا يحصل 
بالهيئة المذكورة مع خلو هذه الميئة عن فعل ما ليس بأولل» وهو مد رجليه إلى القبلة من 
غير ضرورة» والحاصل أن القعود على هيئة متعيئة ليس بمتعین» بل يجوز كيفما كان» كما 
في البحر١‏ : 8/ا5. 
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ويقفٌ الواحدٌ عن يمين الإمام والأكثر خلفه 
وهو الأفضل”. 
يقت الواحدٌ) ونلا کان أو ضا ا (عن يمين الإمام) ا و 


00 


متأخراً بعقبه 
ويكره أن يقفَ عن يساره» وكذا خلفه في الصحيح”؛ لحديث ابن عباس 
يد أنه ١‏ «قام عن تدان النبي يلد فأقامه عن يمينه)9. 
(و)يقف (الأكثر) من واحد (خلفه)؛ لأنَّهِ 4 تقدَّمَ عن أنس 4# واليِتَيمٌ 
حين صل بب|”» وهو دلي الأفضلية؛ وما وَرَدَ من القيام بينهما" فهو دليل 


(۱) إت كان القعود أفضل من القيام؛ االو هم من أداء الأركان؛ انه فرض 
مطلقاًء والأركان فرائض الصلاة لا غبر» وقد أتى ببدلماء وإلَّا كان القيام جائراً؛ لاله 
وإن ترك فرض الستر فقد كمل الأركان الثلاثة» وبه حاجة إلى تكميلهاء ا في البحرا: 
۷۸. 

(۲) ذكروا في شروح الهداية والقدوري والكنز والبرهان والقَهُستاني أنه يقف مساوياً له 
بدون تقدّم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية» كا في الطحطاوي IT: ١‏ 

(9) یکره للمقتدي إذا كان وحده أن يقوم علل يسار الإمام وخلفه. فإن السئّة أن يقوم علل 
يمينه» ويكره ه للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في الصفوف» وإن 
إر يجد فرجة في الصفوف روئ محمد بن شجاع والحسن بن زياد عن أي حنيفة ظله: أنه لا 
يكره» فإن جر أحداً من الصف إلى نفسه وقام معه» فذلك أوكء كما في المحيط .٠٠٠٠:۱‏ 

(5) فعن ابن عباس #د في حديث طويل: (فقام يله فصلل فقمت عن يساره» فأخذ بيدي 
فأدارني عن يمينه) في صحيح مسلم :١‏ 0۲۰ . 

(5) فعن أنس 4ه قال: «صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي # وأمّي آم سليم خلفنا» في 
صحيح البخاري ١‏ : 56”, وفي لفظ : عن أنس ذه: (إنّ جدّته مليكة دعت رسول الله 8 
لطعام صنعته له. فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لك > قال آنس #ه: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته باء» فقام رسول الله #5 وصففت آنا 
واليتيم وراءه» والعجوز - أي أم سليم -من ورائناء فصلل لنا رسول الله 5 ركعتين» ثم 
انصرف) في صحيح البخاري ۱٤۹:۱‏ . 

(7) فعن علقمة والأسود #د: (أنََّها دخلا علل عبد الله ذه فقال: صلل مَن خلفكم؟ قالا: 
نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شاله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا 


ويصففٌ الرجال 
الإباحة. 

(ويصففٌ الرجال)؛ لقوله #: لني منكم أولو الأحلام والنهئ»”, 
فيأمرهم الإمامُ بذلك» وقال 35: «استووا تستوي قلوبكم وتماسواترا مو“ 
وقال #: «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدّوا الخللء ولينوا بأيدي 
إخوانكم» ولا تذروا فرجات للشيطان» من وصل صفاً وصله الله» ومن قطع 
صَفَاً قطعه الله)". 

ومهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظنٌ آنه 
رياء» بل هو إعانة عن ما أمر به النبي ب وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون 
الثاني» فله خرقه لتركهم سد الأوّل. 

ولو كان الصف منتظ] ينتظر مجيء آخرء فإن خاف فوت الركعة جذب عالاً 
بالحكم لا يتأذئ به وإِلاً قام وحده» وهذه ترد القول بفساد من فسح بأمر داخل 

وأفضلٌ الصفوف أوَّاء ثمّ الأقرب فالأقرب؛ لما روي أن الله عل ينزل 
الرحمة أوّلاً على الإمام» ثمّ تتجاوز عنه إلى مّن يحاذيه في الصف الأولء ثم إلى 


عل ركبناء فضرب أيديناء ثم طبق بين يديه» ثم جعله] بين فخذیه» فلا صل قال: هكذا 
فعل رسول الله 4) في صحيح مسلم ۱: ۳۷۹. 

:١ فعن ابن مسعود ذيه. قال #5: (ليليني منكم أولى الأحلام والنهئ) في سنن الترمذي‎ )١( 
وصححه.‎ "7 

)٨(‏ فعن علي #5 قال #: (استووا تستوي قلوبکم» وتماسوا تراحموا» قال سريج: تماسوا: 
يعني ازدحموا في الصلاة وقال غيره: تماسوا: تواصلواء في المعجم الأوسط5: ۲٠١‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ر۹۹٤۲:‏ فيه الحارث وهو ضعيف. 

(۳) عن ابن عمر د في سنن أبي داود١‏ : ۲٠١‏ ومسند أحمد7: /91» وقال الأرنؤوط: إسناده 
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ثم الصبيان, ثم الخناثى, ثم النساء. 
الميامن, ثم إلى المياسرء ثم إلى الصف الثاني. 

وروي عنه 4 أنه قال: «تكتب للذي يصلي خلف الإمام بحذائه مئة صلاق 
وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة» وللذي في الأيسر خمسون صلاة» 
وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة»)”. 

(ثم) يصب (الصبيان)؛ لقول أبي مالك الأشعري 5د (إنَّ النبي صل 
وأقام الرجال يلونه» وأقام الصبيان خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك»” وإن 
أريكن جمع من الصبيان يقوم الصبيّ بين الرجال. 

(ثمٌ الخنائى) جمع خنثئ, والمراد به المشكل احتياطاً؛ لأنّه إن كان رجلاً 
فقيامه خلف الصبيان لا يضرّه» وإن كان امرأة فهو متأخر. ويلزم جعل الخناثى 
صفاً واحداً متفرّقاً اتقاءَ عن القيام خلف مثلهء وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة 
الوه وهو معامل بالأضر في أحواله". 

(ثم) يصف (النساء) إن حضرن. وإلا فهنٌ منوعات عن حضور الجماعات 


ےر ت 


)١(‏ فعن البراء بن عازب خب قال 4#: (إنَّ الله كك وملائكته يصلون علل الصفوف الأول) 
في سنن أبي داود١:‏ 5 71» وسنن النسائي الكبرئ :١‏ ۲۸۷ والمجتب7: .۸٩‏ 

(۲) فعن أبي مالك الأشعري : (إن النبي ب صل فأقام الرجال يلونه» وأقام الصبيان 
خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك) في المعجم الكبير ۳: 259١‏ وقال 4#5: (خير 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف التساء آخرها وشرّها أولهها) في 
صحيح مسلم ۲: ٤۳١‏ . 

(۳) فيقدّم علل النساء؛ لاحتمال ذكورته» ويؤخر عن الرجال؛ لاحتمال أنوثته» ولا يجعلون 
صفين؛ لاحتمال أنوثة المتقذم» وذكورة المتأخرء ولا يتحاذون؛ لاحتمال الذكورة 
والأنوثة» وتقدم آنه ينويه الإمام» وإلا لا تصح صلاته» كا في الطحطاوي١: ١١‏ 4. 


17١ 
فصل: فيم| يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره: لو سَلَمٌ الإمامُ قبل‎ 


فراغ المقتدي من النشهد يته 
(فصل 
في| يفعله المقتدي 
00 بعد فراغ إمامه من واجب وغيره) 

(لو سَلْمَ الإمام) أو تكلم (قبل فراغ المقتدي من) قراءة (التشهّد يتمّه)؛ لأنّه 
من الواجبات. ثم يُسَلَُمُ لبقاء حرمة الصّلاةء وأمكن الجمع بالإتيان اء وإن 
بقيت الصّلوات والدعوات يتركها ويُسِلّمُ مع الإمام؛ لأنّ ترك السنّة دون ترك 
الات 

وأمّا إن أحدت الإمامٌ عمداً ولو بقهقهته عند السّلام لا يقرأ المقتدي 
التشهّدء ولا يُسَلّمُ لمخروجه من الصّلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدث الإما» 
فلا يبني عل فاسدء ولايَضٌْ في صحّة الصلاة» لكن يجب إعادتهبا"” لجر نقصها 
بترك السّلامء وإذا إريجلس بقدر التشهّد بطلت بالحدث العمد. 

ولو قام الإمامٌ إلى الثالثة ولريتمٌ المقتدي التشهّد أتمه» وإن إريتمّه جاز”. وفي 
«فتاوی الفضلي» و«التجنيس» تمه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع؛ لأن 
قراءةٌ بعض التشهّد لر تعرف قربة» والركوعٌ لا يفوته في الحقيقة؛ لأنه يدرك فكان 
خلف الإمام» ومعارضة واجب آخر لا يمنمٌ الإتيان بها كان فيه من واجب غيره 
لإتيانه به بعده» فكان تأخيرٌ أحد الواجبين مع الإتيان بهم أولى من ترك أحدهما 
بالكلية؛ بخلاف ماإذا غارضعهسئة؛ لآن ترك السئة أولن من تأخين الواجت©» 


.5 18 :١يواطحطلا أي مادام الوقت باقياً ىا في كثير من الكتب» كما في‎ )١( 

() لتعارض واجبين فيتخير بينهماء وهذا هو المشهور في المذهب. كا في الطحطاوي١:‏ 
9 . 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 547: «ظاهره أن تام التشهّد أولى لا واجب» لكن 
لقائل أن يقول: إِنَّ المتابعةً الواجبةٌ هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهّد تركّها 





YY 


ولو رفع الإمامُ رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود يتابعه. ولو 
زاد الإمامٌ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتمٌ» وإن قيّدَها سَلَّم 
وحده 
أشار إليه بقوله: 

(ولو رفع الإمامُ رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود 
يتابعه) في الصحيح”» ومنهم من قال: يتمّها ثلاثاً؛ ان العلممّن قال: 
بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث. 

(ولو زاد الإمامُ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه” المؤتمٌ)” 
فيم ليس من صلاته بل يمكث. فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة سَلَّمِ معه. 
(وإن قيّدّها): أي الإمام أي الركعة الزائدة بسجدة (سَلَّم) المقتدي (وحده) ولا 


بالكلية» فينبغي التعليل بأنَّ المتابعة المذكورة إِنَّا تجب إذا ر يعارضها واجب» كما أنَّ رد 
السلام واجب» ويسقط إذا عارضه وجوب استهاع الخطبة» ومقتشين هذا أله يجب إتهام 
التشهد. لكن قد يدعى عكس التعليل فيقال: إتمام التشهد واجب إذا إريعارضه وجوب 
المتابعة» نعم قوهم: (لا يتابعه) يدل علل بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما 
جرع فيه عل انا رن ل وحينئذ فقولهم: (ولو إريتم جاز): معناه صح مع الكراهة 
التحريمية» ويدل عليه أيضاً تعليلهم بوجوب التشهد؛ إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا ار 
يصح التعليل». 

: ١راتحملا وصححه صاحب التبيين١: له وهو أصح الروايتين» بحرء كما في رد‎ )١( 
7»؛ وعن أب مطيع البلخي #ه أن التسبيحات الثلاث فرض» كا سبق.‎ 

(۲) لاله ليس من أصل صلاته» فينتظر سلامه ليسلم معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة 
بسجدة:» ىا في الإمداد ص75 7. 

(۳) المناسب أن يزيد هنا ما ذكره بعد من قوله: (وسبّح ليتنبه إمامه)» وكا لا يتبعه فيم| ذكر لا 
يتبعه في تكبيرات العيد لو زاد علل أقاويل الصحابة #: إذا سمعه من الإمام» ولو سمع 
من المقتدي تابعه لاحتمال خطأ منه في زاده من التكبير» ولا يتبعه أيضاً: لو زاد خامسة 
في صلاة الجنازة» ىا في حاشية الطحطاوي١: .5١9‏ 


YY 

وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهياً انتظره المأموم» فإن سَلَّم اللتندي قبل أن 
يميد إمامّه الزائدة بسجدة فسَدَ فرضّهء وكُره سلامٌ المقتدي بعد تشهد الإمام قبل 
سلامه. 
فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض: القيامٌ إلى السنّة متصلاً بالفرض مسنونٌ 
ينتظر؛ لخروجه إل غير صلاته". 

(وإن قام الإمامُ قبل القعود الأخير ساهياً انتظره المأموم) وسَبّحَ ليتنبه إمامه» 
(فإن سَلَّم المقتدي قبل أن يقيّدَ إمامّه الزائدة بسجدة فس فرضّه)؛ لانفراده بركن 
القعود حال الاقتداء» ك| تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه القعود الأخير 
في محله. 

(وكره سلامٌ المقتدي بعد تشهد الإمام)؛ لوجود فرض القعود (قبل 
سلامه)؛ لتركه المتابعة» وصّحَّت صلاته حتى لا تبطل بطلوع الشمس في الفجرء 
ووجدان الماء للمتيمّم» وبطلت صلاة الإمام علل المرجوح”. وعلل الصحيح 
ف ل 

(فصل 


في) صفة (الأذكار الواردة 
بعد) صلاة (الفرض) وفضلها وغيره 
(القيامُ إلى) أداء (الستة) التي تلي الفرض (متصلاً بالفرض مسنونٌ) غير أنه 
بستحت الفصل بينهماء كما كان 4: «إذا سَلَّمَ يمكث قدرما يقول: اللهم أنت 


)١(‏ ودخوله في صلاة نفلاً بعد خروجه من الفرض. كما في الإمداد ص””7". 

(؟) وهو القول بأنَّ الخروج بالصنع فرض» وعلك الصحيح: أي من عدم افتراض الخروج 
بصنعه» كا في الطحطاوي١: »57١‏ وهذا محل نظر سيأني تحقيقه في المسائل الاثني 
عشرية 00 عل وعبارة المصنف في الإمداد ص۳۲۷: «بطلت صلاة الإمام فقط 
علل القول بأنَّ الخروج بالصنع فرض عند الإمام» وهو الصحيح» أو لا تبطل على القول 


بوجوبه). 


السلام» ومنك السلام» وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»". 

ثم يقوم إلى السنة» قال الكمال #ه: «وهذا هو الذي ثبت عنه بيو من الأذكار 
التي تؤخر عنه السنة» ويفصل بينها وبين الفرضص»)”". انتهئ. 

قلت: ولعل المراة' غير ما ثبت أيضاً بعد المغرب» وهو ثان رجله: (لا إله 
إلا الله إل آخره) عشر اه 


(۱) فعن ابن مسعود ذلك قال: (كان رسول الله # إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما 
يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) في صحيح ابن 
رلا 

() قال الكمالٌ ابن الام في فتح القدير١: ::4٠‏ «والحاصل آنه إر يثبت عنه 4# الفصل 
بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات 
وأخواتها ثلاث وثلاثين وغيرهاء بل ندب هو إليهاء والقدرٌ المتحقق أنَّ كل من البدن 
والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية» والذي ثبت عنه يك أنه كان يؤخر السنة عنه من 
الأذكار» وهو ما رَوّى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 
# إذا سَلَمَّ لر يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)» فهذا نص صريحٌ في المرادء وما يتخايل أنه تحالفُه إريقوّ قوته» أو لر 
تلزم دلالته على ما يخالفه فوجب اتباع هذا النص». 

(۳) لعل ذلك إر يقو قوّة الحديث المتقدّم» فلذا إر ينص عليه أهل المذهب والخير في الاتباع» 
كا في الطحطاوي١:‏ 577. 

(4) فعن عمارة بن شبيب السبائي له قال بل (مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمدء يحبي ويميت» وهو علل كل شيء قدير» عشر مرات علك إثر ا مغرب» 
بعث الله مَسَلَحَةَ يحفظونه من الشيطان حت يصبح» وكتب الله له بها عشر حسنات 
موجبات» وځي عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات) في 
شعب الإيوان؟: ٥۱۹‏ وعن أب الدرداء 5 قال 2#: (مَن قال بعد صلاة الصبح وهو 
ثان رجله قبل أن يتكلم لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد, يجيي 
ويميت» بيده الخير» وهو علل كل شيء قدير» عشر مرات» كتب له بكل مرّة عشر 
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وعن شمس الأئمة الخَلُوانٌ # آنه قال: لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة 
والسنة 
وبغد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعا سبع اه". 

(و)قال الكمالُ #: (عن شمس الأئمة الَْلُوانَ #ه آنه قال: لا باس" 
بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة)» فالأوك تأخيرٌ الأوراد عن السئة» فهذا ينفي 
الكراهة. ويخالفه ما قاله في «الاختيار»: «كل صلاة اھا كه القت دا 
والدعاء» بل يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة)©. 

وعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبيّ يك كان يقعدٌ مقدار ما يقول: اللَّهمَّ 


حسنات» ومحئ عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وكان له في يومه ذلك حرزاً 
من الشيطان الرجيم» وحرزاً من كل مكروه) في المعجم الأوسطه: 2050 ومسند 
الشاميين١:‏ 8”. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر۸٥١۹٦1:‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه موس بن محمد بن عطاء البلقاوي وهو متروك. 

)١(‏ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: «مَن قرأ يوم الجمعة بفاتحة الكتاب و2 قل 
هو َه کد 7 4 » و فل أَعُودُ برب الْمَلَقِ © 4» و + فل أعودُ يرب الاس © # سبع 
مرّات حفظ ما بينه وبين الجمعة الأخرئ»» وروي في ذلك عن الزهري ظله: «دون 
الفاتحة»» وقال: «حين يلم الإمام قبل أن يتكلم e‏ عا في شعب الإويان 
ر0۷ 10۷۷. 

(؟) واعلم أنَّ محل الكلام السابق فيا إذا صلل السنة في المسجد مثلاً» أمّا إذا أرادَ الانتقال إلى 
البيت لفعلها فلا يكره الفصل وإن زاد عاك القدر المسنون» كا في الطحطاوي YY: ١‏ 

E 6‏ لا بأس؛ لآن المتهور من هذه الغيارة انع ]لا قينا يكو ختلافة أو نف 
فكان معناها: أن الأوك أن لا يقرا الأوراد قبل السنة: ولو فعل لا بان به فلا سقط 
السنة بقراءته ذلك حتى إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنةً مؤدَاةً لا علل وجو السنة» كا 
في الفتح١‏ : ۱ والإمداد ص۳۲۸ وني غمز العيون"": 0٤‏ : «أقولٍ ن ی 

ما ركه أولى» وما درك أولى مرجعه إلى كراهة التنزيه» فيستفاد منه أن قراءة الأوراد بين 
الفريضة والسنة مكروه تنزيهياً». 
() انتهى من الاختيار ٦٦:١‏ . 


(5) ومثله في الشمني» وحمله في مجمع الأنهر ٠١١ : ١‏ : عل القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر. 





أنت السلام...»" الخ» كا تقدّم فلا يزيد عليه» أو علل قدره. 
ثم قال الكمال #5ه: «ولر يث يثبت عنه 5 الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في 

تاه لوسر و21 قرس و الع ال د 
وغيرها)”". 1 

EE حوزن و درون دون‎ RN YT 
ا ا ا سن‎ 
بها ليس من توابع الصّلاة فَصَحَّ كونها بر‎ 

le‏ تسيل 
لا تبطل» وهو الأصحٌ*» بل نقص ثوابهاء والأفضلٌ في السئن أداؤها فيا هو أبعد 
من الرياء وأجمع للخلوص سواء البيت أو غيره. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي #5 إذا سلم إريقعد إلا مقدار ما يقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام) في صحيح مسلم :١‏ 
1 . 

(1) انتهئن من فتح القدير .45٠ :١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة ظلك: (أن شرا الارن آتوا رسول الله 5 فقالوا: ذهب أهل الدثور 
SS‏ الح اللي ٠»‏ فقال: وما ذاك؟ قالوا: عاونا کا ف ورود 
کا نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 4: أفلا 
أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقکم» وتسبقون به مَّن بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل 
ا عام بكرن ملكو .لوا بن يا رسول الله» قال: تسبحون وتكبرون 
وتحمدون بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة) في صحيح مسلم OV: ١‏ 

(5) في القنية: الكلذم يه لر ١‏ م الله ر ك اه وك عمل ياي 
التحريمة أيضاًء وهو الأصحٌ. وني الخلاصة: لو صلل ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر 
واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل يعيد السنة» أما بأكل لقمة أو شربة فلاء كا في مجمع 
ال 
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ويستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحوّل إلى يساره لتطوع بعد الفرض» وأن يستقبلَ 
بعده : 

(ويستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحوّل) إل يمين القبلة» وهو الجانبُ 
المقابل (إلى) جهة (يساره): أي E O n‏ 
المستقبل» فيتحوّل إليه (لتطوع بعد الفرض)؛ لأنَّ لليمين فضلاً؛ ولدفع الاشتباه" 
بظته في الفرض» فیقتدی به. 

وكذلك للقوم ولتكثير شهوده”؛ لما رُوي: اة المصلّ يشهدله يوم 
القيامة)©2. 


(و) يست ّ (أن يستقباآً بعده): أي بعد التطوع وعقب الفرض إن لريكن 


)١(‏ هذه العلّة لأصل التحوّل لا لكونه لجهة اليمين» فالأول ذكرها عند قوله: أن يتحولء كما 
في الطحطاوي١‏ : 5 57. 

(۲) وني البدائع :1١ :١‏ «وأمًا المأمومون» فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك 
الانتقال؛ لانعدام الاشتباه علل الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه» وروي عن 
محمد ذه آنه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا ليزول الاشتباه 
عن الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام». 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أخبارها أن تشهد عن كل عبد أو 
أمة بها عمل علل ظهرها تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها) في سنن 
الترمذي5: 447» وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى٦: ,.67١‏ وعن أبي 
هريرة ذه قال وَل: (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شاله في 
الصلاة يعني في السبحة) في سنن أبي داود١:‏ 74 وسنن ابن ماجة١:‏ 5094» وعن 
المغيرة ضيه قال : (لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلل فيه حت يتحول) في سنن أبي 
داود ۱١۷ :١‏ وسنن البيهقي الكبير 7: ٠ء‏ وإسناده منقطع كا في فتح الباري ۲: 
٥‏ وعن علي ذل قال: (إذا سلّم الإمام إريتطوّع حتئ يتحوّل من مكانه أو يفصل 
بينهما بكلام) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲٤‏ قال ابن حجر في الفتح ۲: 70: إسناده 
حسن. وينظر: إعلاء السئن 77 1917. 
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الناس ويستغفرون الله ثلاثاً‎ 
E E سد ادلم معد‎ 
الصحيحين: «كان الور يلد إذا 02 قبل علينا بوجهه)”".‎ 

وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه» وإن شاء 
انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره» وهذا أولى لما في مسلم: «كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله # أحببنا أن نكون عن يمينه حت يقبل علينا بوجهه)”. 

وإن شاء ذهب لحوائجه قال غلللة: +( وَدا في الصاوة انت روف الأرض وَابتَُوأ 
يمن قَضَلٍ آله الجمعة: ٠١‏ والأمر للإباحة”» وفي «مجمع الروايات»: إذا فرغ من 
صلاته إن شاء قرأ رده جالساًء وإن شاء قرأه قائ). 

(ويستغفرون الله) العظيم (ثلاثاً)؛ لقول ثوبان #ه: «كان رسو الله بل إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله تعال ثلاثأء وقال: اللهمٌ أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»*, رواه مسلم. 

وقال #: سن استغفر الله تعالى في بر كل صلاةٍ ثلاث مرات» فقال: 


(۱) فعن عثمان 5ه: «أنّهِ گره أن ستقبل الرجل وهو يُصلي» في صحيح البُخاري١: ١97‏ 
معلقاًء وحكاه عياض عن عامة العلماء وإ ريفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول 
أو الأخير» وهو ظاهر المذهب وإن كان بينهها صفوف؛ لأنَّ جلوس الإمام مستقبلاً له 
وإن كان بعيداً عنه بمنزلة جلوسه بين يديه» وتمامه في الطحطاوي١:‏ 575. 

(۲) فعن سمرة بن جندب #ه: (كان النبي َل إذا صلل أقبل علينا بوجهه) في صحيح 
البخاري :١‏ ۲۹۰. 

(۳) فعن البراء #ه قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله #4 أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل 
علينا بوجهه) في صحيح مسلم :١‏ 5947. 

(5) أصل هذا الكلام للحلبيٌ وتمامه فيه» وكونه في الجمعة لا ينافي كونه في غيرها بل يثبته 
بطريق الدلالة» كا في الطحطاوي ٤٠٠:۱‏ . 

(5) في صحيح مسلم١: ٤۱٤‏ . 
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ويقرؤون آية الكرسي, والمعوذات» ويُسبحون الله غلا ثلاثاً وثلاثين» ويحمدونه 
كذلك: ويُكبرونه كذلك. ثم يقولون لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كلّ شيء قدير 
أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الح القيومُ وأتوب إليه» غَفِرّت ذنويُه وإن كان قَرَّ 
من الزحف)”. 

(ويقرؤون آية الكرسي)؛ لقوله يَ: ١مَن‏ قرأ آية الكرسي في دُبُر كل صلاة ةر 
يمتح من فول اة إلا الموت: ومن قرآها ن يأخدمفجعه آمته الله عله داره 
ودار جاره وأهل دويراتٍ حوله)”. 

«(و)يقرؤون (المعوذات)؛ لقول عقبة بن عامر #5ه: «أمرني رسول الله 4 أن 
أقرأ المعوذات في دِبُر كل صلاة)”. 

(وتسحون اشع لان ويونية و دون دلت دتا ولان 
(ويُكبرونه كذلك) ثلاثاً وثلاثين» (ثم يقولون) تام المثة: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير)؛ لقوله 36: :من سَبَّحَ 
اه اق كر کر ونا راان وعد انه ادا ولان و كرا اقا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


)١(‏ فعن زيد بء قال : (مَن قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهء 
غفر له وإن كان فر من الزحف) في سنن الترمذي2: ۰٥٦٩‏ وسنن أب داودا: ٤۷۷‏ . 
(0) فعن علي د قال #: (مَن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة إر يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» ومن قن كوتو لهل a‏ القع ار ودار جاره ودويرات حوله) في 
شعب الإيمان۲: 0/8 4» وعن أبي أمامة ضيه قال : (مَن قرأ آية الكرسى في دير كل صلاة 
تكترية [ بن رر ل لزن سوك ) بسن الا ال ٠‏ والمعجم 

0 


د سان ا چن © 


ES‏ وصحيح ا 20 وصحيح ا ا 


۳۰ 


00 


ثمٌ يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم 
له الملك» وله الحمدء وهو عبن كل شيءٍ قدير عفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر)” رواه مسلم. ۰ 

وفيما قدمناه إشارة إلى مثله» وهو حديث المهاجرين. 

(ثمٌ يدعون لأنفيهم وللمسلمين) بالأدعية المأثورة الجامعة؛ لقول أبي 
أمامة ذَيه: «قيل: يا رسول الله أي الذعاء أسمع قال: جوف الليل الأخخيرء ودبر 
الصلوات المكتوبات»”» ولقوله #: «والله إني لاك EET‏ َ 
ُبرَ كل صلاة أن تقول: اللهمّ أعني عل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»)”. 

(رافعي أيديهم) حذاء الصدر وبطونها ّا بلي الوجه بخشوع وسكونء ثمّ , 
يختمون بقوله ع + سبحلل سحن ريك رب رب الْعِرَّوَ عم يوقوت ت ل الصافات: ٠‏ الآية؛ لقول 
ENES EEE‏ 
كلامه إذا قام من مجلسه: + سَبَحَىَ مَيْكَ £ الآية)". 

وقال رسول الله : «مَن قال دُبّر كل صلاة: +( سبك يك 4 الآية» فقد 
اكتال بالمكيال الوق من الأجر»". 


. ٤۱۸ :١ملسم عن أبي هريرة 4ه في صحيح‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي5: 4571 وسنن النسائي الكبرىل؟: 77. 

N O‏ زااجناة واقة ؤي لمك قا 
أوصيك يا معاذء لا تدعنّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني علل ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك) في سنن أبي داود١: ٠٤۷١‏ وسنن النسائي الكبر”: ”27 وصحيح 
ابن حبان2: 7576. 

(5) فعن علي ذه قال: «مَن سره أن يكتال بالمكيال الأو فليقل عند فروغه من صلاته: 

سحن ريك رب الْهِزََّ عا بصفوت ا وسم عل المزسليت» س وَلَشْمَد ب رب العلويت 9 )ذا في 
مضلف عبد الرزاق1: ۲۳۹ 
)٥(‏ فعن زيد بن أرقم ذه قال 4 (مَن قال: دبر كل صلاة: +( سنح رك وت لوو عن يوشو 
وسکم عَلَ الْمرسليت» لا ند لہ رَبّ العکییت ‏ ې فقد اكتال بالجریب ا 





1۳1 

ثم يمسحون بها وجوههم في آخره. ٍ 
باب ما يفسد الصلاة: وهو ثانية وستون شيئاً: الكلمة يا ولو سهواً أو خطأ 

(ثم يمسحون بها): آي بای هم (وجوههم في آخره)؛ لقوله #: «إذا دعوت 
الله فادع بباطن كفيك» ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت فامسح )| وجهك)”2 
و١كان‏ #5 إذا رفع يديه في الدعاء إريحطّهما». وفي رواية: «إريردهما حت يمسح بها 
وجهه)”» والله تعالل الموفق 

(باب 
ما يفسد الصلاة) 

الفسادٌ: ضد الصّلاح. 

والفساد والبطلان في العبادة سيان وفي المعاملات: كالبيع مفترقان”, 
وحصر المفسد بالعدٌ تقريباً لا تحديداًء فقال: (وهو ثمانية وستون شيئاً): 

مندة:(الكلمة) وان ل تكن ید كد (يا) © (ولو) نی نبا لاستهواً) بن 
كول نبل العو رار E‏ رمسا 15 ل اران نكر زعا اننا القاين 


الأو من الأجر) في المعجم الكبيره: 25١١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ر159575: 
فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جداً. 

)١(‏ فعن ابن عباس 5 قال : (إذا دعوت فادع الله بباطن كفيك» ولا تدع بظهورهماء فإذا 
فرغت فامسح بها وجهك) في سنن ابن ماجة١:‏ 7177. 

(۲) فعن عمر 4ك قال: (كان رسول الله ¥ إذا رفع يديه في الدعاء إر يحطه| حت يمسح بها 
وجهه) قال محمد بن المثنول في حديثه: (إر يردهما حتئ يمسح بها وجهه) في سنن 
الترمذي5: 577» وقال: صحيح غريب» والمستدرك١: ١9‏ لاء ومسند البزارا: 185. 

(۳) فما كان مشروعاً بأصله دون وصفه: كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسدء وما ليس 
مشروعاً بأصله ولا وصفه: كبيع الميتة والدم فهو باطلء كا في الطحطاوي١:‏ 0 "5 . 

(5) أي أدنئ ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين» كما في القهستاني عن الجلابي» وقال 
في البحر: وفي المحيط: والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهماء خلافاً لأب يوسف ك. 
لا : أنَّ الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مرج الكلام؛ لأن الإفهام بهذا يقع» 





قاروا زعو لر جيل كر مید ولو نائ في المختار”؛ لقوله يَل: ااه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام النّاس)”» والعمل القليل عفوٌ”؛ لعدم 


الاحتراز عنه. 


را وا ب ضام عروت عبار E‏ إن ا رفانت أو خرف 
مفهم ك(ع) أمراًء وكذا (ق)» فإن فساد الصلاة ةب ظاهرء اه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 515: «وقد يقال : إن نحو (ع) و(ق) أمر منتظم من 
حروف تقديراً غير أئََّا حذفت لأسباب صناعية» فهو داخل في تعريف الكلام المذكور, 
بل هو كلام نحوي» وقد ظهر من هذا أن احرف الواحد امهم لا يُسمَئ كلاماًء فلا 
يدخل في قول المندية والزيلعي: أن الكلام مفسد قليلاً كان أو كثيراً» کا لا يخفى. 
فافهم». 
وني التبيين١: ٠١١‏ : «ولو نفخ في الصلاة» فإن كان مسموعاً تبطل» وإلا فلاء والمسموع: 
ماله حروف مهجّاة عند بعضهم» نحو: (أف) و(تف)» وغير المسموع بخلافه» وإليه 
مال الحلواني ذه وبعضّهم: لا يشترط في النفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة» 
وإليه ذهب خواكّر راه داء لكنّ ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيّد أن المسموع ما 
له روف هجا وبه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة. کا في رد 
المحتار١: .1١ ٤‏ 

)١(‏ وفي الدر المختار١: :٠٠١‏ هو المختار» واختار فخر الإسلام ذه وغيره: أَنََّا لا تفسد. 
مضمرات والمنح» »كما في الطحطاوي١‏ : ETT:‏ 

(۲) فعن معاوية , بن الحكم ذف قال ل: (إنَّ هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم TAI: ١‏ 

ها واي عو سوال حاص نكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسداًء وفضّلتم في 
العمل بين قليله فلا يفسد» وكثيره فيفسد» وحاصل الجواب: أنه إا عفي عن القليل من 
العمل؛ لأنَّ بدن الحي لا يخلو عن حركة طبعاًء فلا يمكن الاحتراز عن قليلهاء فعفي ما 
إر يكثرء ويدخل في حد ما لا يُمكن الاحترازٌ عنه» وليس الكلام كذلكء فإنهِ يُمكن 
الاحترازٌ عن قليله؛ لأ ليس من طبعه أن يتكلم فلم بُعف» وعن نحو الأكل ناسياً في 
الصوم دون الصّلاة؛ لأن حالة الصّلاة مذكرةٌ دون الصوم» كا في الطحطاوي ١‏ - 
Ev‏ 





YT 
والدعاءٌ بها يشبه كلامنا‎ 
و)يفسدّها: (الدعاءٌ بها يشبه كلامنا) نحو: اللّهمَّ البسني ثوب كذاء أو‎ 
أطعمني كذاء أو اقض ديني» أو ارزقني فلانة على الصحيح”؛ لاله يمكن تحصيله‎ 


)١(‏ وهذا بخلاف ما إذا دعا با يشبه ألفاظ القرآن والسنة لنفسه ولغيره من المؤمنين» وهذا 
أحسن من قول بعضهم ودعا لنفسه؛ لأنَّ من السنة أن لا يخص نفسه بالدعاء وهو سنة؛ 
لقوله غَللة: + ذا َعْتَ كصب © 4: أي فاجتهد في الدعاء قاله ابن عباس د ومعناه فإذا 
فرغت من أركانٍ الصلاة أو قاربت الفراغ منها: كقوله ع: +« ا بن مين كرحن #: 
أي قاربن بلوغ الأجلء ... والأصل فيه: أن كل ما لا يستحيل سؤاله من العباد فهو 
کلامهم» وما يستحيل فليس بکلامهم» وقيل: كل ما كان في القرآن أو معناه لا يفسد 
كقوله: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات» وما ليس في القرآن يفسد» كقوله: 
اللهم اغفر لزيد وعمرو ولعمي وخال» ولو قال: اللهم ارزقني من بقلها وقثائها 
وفومها لا تفسد؛ لاله موجود في القرآن» ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقثاء وفوماً 
تفسد؛ لأنّه ليس في القرآن» وكل ما ذكرناه آنه يفسد إن يفسد إذا إريقعد قدر التشهد في 
آخر الصلاة» وأما إذا قعد فصلاته تامة ويخرج به من الصلاة» كا في التبيين١: ٠١١‏ . 
وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطاً فقال: الحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في 
القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته» وإن إريكن في القرآن أو المأثور: فإن استحال طلبه 
من العباد لا يفسد» وإلا أفسد. اه ملخصاً من الشرح» فجعل التفصيل بين ما استحال 
وما لر يستحل فيا لر يرد في القرآن والسنةء ى) في الطحطاوي١:‏ ا57» قال في الدر 
المختار ١‏ : 5-0571 07: «اضطرب فيه كلامهم ولا سيا المصنف؛ والمختار كما قاله 
الحلبينٌ: أن ما هو في القرآن أو في الحديث لا يفسدء وما ليس في أحدهما: إن استحال 
طلبه من الخلقٍ لا سد وإلأيُفسد لو قبل قدر التشهّده وإلا تتم به»» وأقرّه ابن عابدين 
في رد المحتار١:‏ 075 فقال: «وفيه رَد عن الفضاِّ ذه في اختياره الفساد بها ليس في 
القرآن مُطلقاًء زغل ماف اللتلاصة من تة عدم لتنا بالستشحيل من الخاد ع إذا 
كان مأثوراًء وهو مبنيٌ علل قول الفضلّ 5ه قال في النهر: والمذهب الإطلاق». 

() وقد رجح عدم الفساد؛ لأنَّ الرازق في الحقيقة الله سبحانه» وفي الخلاصة: لو قال ارزقني 
فلانة الأصحٌ أنه يفسد, أو ارزقني الح الأصح أنه لا يفسدء ىا في فتح القدير١‏ : 719. 





1€ 
والسلام بنيِّ التحيّةٍ 
من العبادء بخلاف قوله: اللَّهمّ عافني واعف عي وارزقني. 

(و)يفسذها: (السلامٌ بنِيّةٍ التحيّةٍ)” وإن إريقل: عليكم» (ولو) كان 
(ساهياً)؛ لأنَّه خطاب. 

(و)يفسدها: (رَدُ السلام بلسانه) ولو سهواً؛ لأنَّه من كلام الناس”» (أو) 
رد السلام (بالمصافحة)؛ لاله كلام معنى. 

6 الع الفا سيقن أن لكر شق 
الذي لايشك الناظث© لفاعله َه ليس في الصلاة» وإن اشتبه فهو قليل علل 


(۱) احترز به عن سلام التحليلء فإلّه لا يفسدها إذا كان ساهياً: ى) لو سلّم عل رأس 
الركعتين في الرباعية ساهياًء إلا إذا سَلَّم على ظنّ نّا ترويحة أو على ظنّ آنا الفجر فإئّها 
تفسد» كا إذا سَلَّم في حال القيام في غير صلاة الجنازة» كا في الطحطاوي١:‏ 5731 . 

(؟) لأنَّ رد السلام ليس من الأذكار» بل هو كلام وتخاطب» والكلام مفسد عمداً كان أو 
سهواً؛ فعن جابر كه قال: (كنًا مع النبي 4 فبعثني في حاجة فرجعت وهو يُصِلٍ عل 
راحلته» ووجهه عاك غير القبلة فسلّمت عليه» فلم يرد عليه فلا انصرفء قال: إنّهِ ر 
يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنت أصلي) في صحيح مسلم١:‏ 27585 وصحيح 
البخاري١: .5١/‏ 

(") وإنَّا عفي عن القليل من العمل؛ لأنَّ أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَّ في الحي حركات 
ليست من الصلاة طبعاًء فعفي ما إريكثر ويدخل في حدّ ما يمكن الاحتراز عنه؛ فعن أي 
قتادة ظي: (إِنَّ رسول الله 4 كان يُصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 4 
أن الغاض بن الم اقام علا ]ذا ميك رضعها) ن م مل قا 
وصحيح البحاري :١‏ ١۹ء‏ وعن عائشة رضي الله عنه» قالت: (كنت أنام بين يدي 
رسول الله 5 ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتههم)) في 
صحيح البخاري :١‏ ۱۹۲ وصحيح مسلم 1:١‏ /711. 

(5) قال ابن أمير حاج: والمراد من الناظر: مَن لا علم له بكونه في الصلاة» وإلا فمن المعلوم 
آنه لو شاهد شروع إنسان في الصلاة ثم رأئ منه ما يُنافيها: كأن تناول مشطاً وسرّح 





وتحويلٌ الصدر عن القبلة 
الآصح” وقيل: في تفسيره غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير» ودونها 
قليل. 

ويكره رفع اليدين عند إرادة الركوع» والرفع عندنا لا يفسد على 
اش 


(و)يفسدها : (تحويلٌ الصدر عن القبلة)”؛ ركه ف العوه إلا لسيق 


رأسه» أو لحيته مرّات متواليات» فاه يفسد حت مع أنتفاء التيقّن باه ليس في الصلاة 
فتنبه» ک| في الطحطاوي ۱: ٤٩۸‏ . 

)١(‏ وهذا ما عليه عامّة المشايخ» واختاره ا حصكفي في الدر المنتقئ »٠٠١ :١‏ وصححه 
السرخسي في المبسوط١:‏ ١۹ء‏ والكاساني في البدائع :١‏ ١۲ء‏ وتابعه صاحب التبيين» 
وقال في المحيط: إِلّه الأحسن» وقال الصدر الشهيد: إِنَّه الصواب» كما في حاشية 
الغرثلال عن الذور 121 
والقول الثاني: ما يستكثره المصلّ. قال الإمامٌ السّرَحْمِىٌ: هذا أقربُ إلى مذهب أي 
حنيفة كه فإ دأبه التّمُويض إلى رأي المبتل به. 
والقول الثالث: هو ما يحتاح فيه إلى تحريك اليدين. 
والقول الرابع: ما يكون ثلاثاً متواليات حتى لو روّح علل نفسه بمروحة ثلاثاً أو حك 
توقها م ی ید عن ال 
والقول الخامس: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يُفرد له مجلس على حدة: كما إذا مس 
زوجته بشهوة فإنّه مفسد» كا في مجمع الأخمر ١‏ » وشرح الوقاية ص177. 

(؟) قال النابلسيّ في الجوهر الكلي ق٠۲/:‏ :هو الصحينح؛ لال سن ها خخلافا ا روئ 
مكحولٌ عن أبي حنيفة د فالرفعُ غيدُ ناقض مطلقاًء وإنَّا هذا قول شاذء وقد خضّها 
جمال الدين القونوي (ت٠/الاه)‏ برسالة خاصة سرّاها مقدمة في رفع اليدين» بين فيها 
عدم فساد الصلاة برفع اليدين» وشذوذ رواية مكحولء كما قال اللكنوي في الفوائد 
ص۳۳۹. 

(۳) فيعد مستقبلاً باستقبال جزء منه» ولا تفسد إلا بالتحويل إل المغارب أو إلى المشارق» كا 
في الطحطاوي ٤۳۸:۱‏ . 
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عرو 1 5 6 ع ء۶ 
وأكل شىء من خارج فمه. ولو قل» و أكل ما بين أسنانه. وهو قدر الحمصة. 


وشربه. والتن لتنحنح بلا عذر 
حدث”» أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الخوف. 

(و)يفسدها: (أكل شيء من خارج فمه» ولو قلّ): كسمسمة لإمكان 
الاحتراز عنه. 

(و)يفسدها: (أكل ما بين أسنانه) إن كان كثيراً» (وهو): أي الكثير (قدر 
الحمصة)”» ولو بعمل قليل؛ لإمكانٍ الاحتراز عنه» بخلاف القليل بعمل قليل؛ 
لاله تبع لريقه» وإن كان بعمل كثير أفسد بالعمل. ا 

(و)يُفسدها (شربّه)؛ لأنّهِ يناف الصّلاة» ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في 
حلقه برد أومطر ووصل إل جوفه فسدت صلاته. 

(و)يُفسدها: (التنحنح بلا عذر)”؛ لما فيه من الحروفء وإن كان لعذر 


)١(‏ أي فلا تفسد به ولا بالمشي» وني الحلبي: إذا مشئ في صلاته مشياً غير متدارك بأن مشئ 
قلا سلف ووقف قفر ركو م مشن قدر ست أخر هكذا إل أن مني قدر فرت 
كثيرة لا تفسد صلاته» إلا إذا خرج من المسجد إن كان يُصلٍ فيه أو تجاوز الصفوف في 
الصحراء» فإن مشئ قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في 
الصحراء فسدت صلاته» ک| في الطحطاوي١: ٤١۹‏ . 

)ودف عل العد ال اشاقن لار( ا( #وغرة ؤقال راه راد 
: ما دون ملء الفم لا يفسده» قال الزيلعي: ما يفسد الصوم وما لا يفسده لا يبطل 
الصلاة. قال في البحر: وهو منوع كلياًء فإنّه لو ابتلع شيئاً من أسنانه» وكان قدر الحمصة 
لا تفسد صلاته» وني الصوم يفسدء وفرّق بينهما الولوالجيّ وصاحب المحيط: بأن فساد 
الصلاة معلّق بعمل كثير وإريوجدء بخلاف فساد الصوم فإنَّه معلّق بوصول المغذي إلى 
جوفه» لكن في البدائع والخلاصة: أنه لا فرق بين فسادهما في قدر الحمصة؛ اه كا في 
الكر E‏ 

(۳) بأن ار یکن مدفوعاً إلیه» وقد حصل به حروف؛ لأنَّ الكلام ما يتلفظ به» وإن كان بعذر 
بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» كم في التبيين١‏ : ٠١١‏ . 





TY 


والتأفيف والأنين والتأوه وارتفا بكائه من وج أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار 





كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد. 

(والتأفيف): كنفخ التراب" والتضجر”. 

(والأنين): وهو أَهٌ بسكون ال حاء مقصور بوزن دَعٌ. 

(والتأوه): وهو أن يقول: أوه» وفيها لغات كثيرة تمذ لا تمد مع تشديد الواو 
المفتوحة» وسكون الماء وكسرها. 

(وارتفاع بكائه): وهو أن يحصل به حروفٌ مسموعة”. 

وقوله: (من وجع) بجسده (أو مصيبة) بفقد حبيب أو مالء قي للأنين وما 


بعذله؟ أنه كلام معنول *» (لا) تفسد بحصولا (من ذكر جنة أو نار( اتفاقاً؛ 


)١‏ أي إن نفخ التراب عن موضع سجوده إن كان غير مسموع لا يفسد إجماعاًء وإن كان 
مستتو غا آفشد عتدهناء ؤقال أبوايوشف: لابند كا فى الجوهرة 38:41 

aE EE TONE كميدن‎ A EEE 
فعن ابن عباس خد قال 4: (النفخ‎ ٠۳۰۲ :۱ حصل با حروف» كا في فتح باب العناية‎ 
2189 :۲ ومصنف عبد الرزّاق‎ »٦۷ في الصلاة كلام) في مصنف ابن أبي شيبة ؟:‎ 
وعن أبي هريرة #» قال: (النفخ في‎ »5١ :5 وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن‎ 
.184 :۲ الصلاة كلام) في مصنف عبد الرزاق‎ 

() كذا قيده في الفتح والسراج وشروح الكنزء ومرادهم بالجمع ما فوق الواحدء وفيه إشارة 
إل أن محرد الصوث غير فيك غلاا الظاهر البح وغل الفساد به عدن تحصو 
الحروف إذا أمكنه الامتناع عنهء أمّا إذا إريمكنه الامتناع عنه فلا تفسد به عند الكل كا 
في الظهيرية: كالمريض إذا ر يمكنه منع نفسه عن الأنين والتأوه آنه حينئظٍ كالعطاس 
والجشاء إذا حصل )ا حروف» بحر كا في الطحطاوي١: ٤٤١‏ . 

(4) الأنه [ذ| ستل ا فار كاله قول أله ريغن" فاعذروة أو مات قرو 
واللالة تعمل عور الضريم إن لكو عر اماو انموي قد كد هذا 
كما في إمداد الفتاح ص۳۳۸. 

)٥(‏ أي إلا لأمر الآخرة» كا في النقاية ص © ؛ فعن عبد الله بن الشخير ب قال: (رأيت 





1۳۸ 
وتشميثُ عاطس بيرحمك الله جلا وجواب مستفهم عن ند بلا إله إلا الله وخير 
سوء بالاسترجاع» وعجب بلا إله إلا الله» أو بسبحان الله. و كل شيء» قصد به 


الجواب كل يَيَحِىَ حُذألحكتنبٌ 





لدلالتها علل الخشوع. 

(و)يفسدّها: (تشميثٌ) ‏ بالشين المعجمة ‏ أفصح من المهملة: الدعاءٌ 
بالخير خطاب (عاطس بير مك الله علل) عندهما خلافاً لبي يوسف ذل. 

(وجواب مستفهم عن ندٌّ) لله جلا: أي قال: هل مع الله إله آخر؟ فأجابه 
امُصلَّي: (بلا إله إلا الله) يفسد عندهما خلافاً لأي يوسف هه وهو يقول: إِنَّهِ ثناء 
لا يتغيّر بعزيمته» وهما يقولان: إِنَّه صار جواباً» فيكون متكلّاً بالمنافي. 

(وخبرٌ سوءٍ بالاسترجاع)": إا لله وإنا إليه راجعون» (وسار بالحمد له 
و)جواب خبر (عجب بلا إله إلا الله» أو بسبحان الله و)يفسدها (كل شيء) من 
القر أن ( تفده لفون اذو لي وا E E Oa‏ 
وقوله: © عتا عَدَآءَنَا 4 الكهف: ا عو الإتييان بشى-ء» + يَلْكَ حَدُودُ أ ملا 
قروا ها 4 البقرة: ٠۸۷‏ م وهكذا. 

وإن إريرد به الجوابء بل أراد إعلام أّه في الصّلاة لا تفسد بالاتفاق”. 


رسول الله يلا بصي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) في صحيح ابن حبان ۳: 
"٠‏ والمستدرك ١7”957:1؛‏ ومسند أحمد 5: 5 7» وشعب الإيمان .٤۸١ :١‏ 

)١(‏ هذا عل المذهب كما في الدر المختار١: »17١‏ فهو رد علن ما في الظهيرية من تصحيح 
عدم الفساد, فإنَّه تصحيحٌ الف للمشهورء وعلل ما في المجتبئ من أله لا فساد بشيء 
من الأذكار التي يقصد بها الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه ن فإنَّهِ خالف للمتون 
والشروح والفتاوئ» حلبة والبحر» كا في رد المحتار١‏ : ١‏ 17. 

(۲) فعن جابر 4ه قال: (أرسلني رسول الله ة وهو منطلق إلى بني المصطلق» فأتيته وهو 
يصل علل بعيره فكلّمته» فقال لي بيده: هكذاء ثم کلمت » فقال لي: هكذاء وأنا أسمعه 
يقرأ يومئ برأسه فلا فرغ» قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنّهِ إريمنعني أن أكلّمك 
إلا أي كنت أصلٍ) في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۳. 
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س 03 و له 2 ع - 
ورؤيةٌ متيمّم ماء. وتام مدة ماسح الخف. ونزعه» وتعلم الأامي اية. ووجدان 
العاري ساترا» وقدرة المومئ على الرّكوع والسجود. وتذكر فائتة لذي ترتيب» 
واستخلافٌ من لا يصلح إماماًء وطلوعٌ الشمس فى الفجر 





(و)يفسدّها: (رؤيةٌ متيمّم) أو مقتدٍ به وإريره إمامه (ماء) قدر عل استعماله 
قبل قعوده قدر التشهّدء كما سنقيّدٌ به المسائل التي بعد هذه أيضاء وكذا تبطل 
وان كر ع ابم فكي 

(و)كذلك (تمَامُ مدّةِ ماسح الخفَ) وتقدّم بياثها. 

(و050 رفوع أن للحن ك يعمد سمي جو قبل السو نور 
التشهد. 

(وتعلّم الأمي آية) ولريكن مقتدياً بقارئ”» نسبة إلى أمة العرب الخالية عن 
العلمروالكفابة کاله کا ولد أله ومو اء ها بالتلقن أو تذكرها. 

(ووجدان العاري ساتراً) يلزمه الصلاة فيه» فخرج نجس الكل وما لريبحه 
مالكه. 

(وقدرة المومئ على الركوع والسجود)؛ لقوّة باقيها فلا يبني عل ضعيف. 

(وتذكر فائتة لذي ترتيب) والفساد موقوف» فإن صل خمساً متذكّراً الفائتة 
وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلأه قبلها. وصار نفلا وإن 
إريقضها حت خرج وقت الخامسة صَحَّت وارتفع فسادها”. 

(واستخلافٌ مَن لا يصلح إماماً): كأمي ومعذور. 

(وطلوعٌ الشمس في الفجر)؛ لطرُوٌ الناقص على الكامل. 


)١(‏ اختلف فيها لو كان الأمي خلف قارئ: أي وقد تعلّم آية» والعامّة علل البطلان» لكن 
صحح في الظهيرية عدمه. قال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ. ك في الطحطاوي١:‏ 
ا 

(۲) لصيرورة الفوائت ستاً بضميمة المتروكة أولآ» ك في الطحطاوي١: ٤٤٤‏ . 
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وزواها في العيدين» ودخول وقت العصر في الجمعة. وسقوط الجبيرة عن برء» 
وزوال عذر المعذورء والحدث عمداً أو بصنع غيره» والإغماء والجنونٌ والجنابة 
بنظر أو احتلام» ومحاذاة المشتهاة 

(وزواها): أي الشمس (في) صلاة (العيدين. 

ودخول وقت العصر في الجمعة)؛ لفوات شرط صحّتهاء وهو الوقت. 

(وسقوط الجبيرة عن برء)؛ لظهور الحدث السابق. 

(وزوال عذر المعذور) بناقض”» ويعلم زواله بخلو وقت كامل عنه. 

(والحدث عمداً): أي لا يسبقه؛ لاله به يبني» (أو بصنع غيره)": كوقوع 
ثمرة أذمتة. 

(والإغاء» والجنون. 

والجنابةٌ) ا لحاصلةٌ (بنظر أو احتلام) نائم متمكن". 

غاا سانيا وكسيا المت ولو عا او 


)١(‏ صورته: توضأت مستحاضة مع السيلان» وشرعت في الظهر فقبل القعود قدر التشهّد 
انقطع الدم ودام الانقطاع إلى غروب الشمس» كما في الطحطاوي ١‏ : 15 5. 

(9) أي الحدث بصنع غيره» وأا كان مفسداً؛ لأنّه لا يجوز فيه البناء؛ إذ شرط الحدث المجوّز 
للبناء أن يكون ساوياًء ى) في الطحطاوي١: ٤٤٥‏ . 

(۳) جواب عا يقال: لا حاجة لإضافة البطلان إلى الاحتلام لسبق بطلاما بالنوم» وحاصل 
الجواب: أنَّ هذا محمولٌ علل ما إذا نام في صلاته علل وجه لا يبطلهاء كا في الطحطاوي 
| 0. 

(5) كذا في التبيين١:‏ ۷١۳٠ء‏ قال في النهر: ولا دليل عليه» والتفسيرٌ الصحيح للا ما في 
المجتبئ: وهو أن تقوم المرأةٌ بجنب الرجل أو قدّامه من غير حائلء وني الدرا: ١‏ 
المعتبرٌ المحاذاة بعضو واحد» وخصّه الزيلعي بالساق والكعب» وف الخانية: لو صلت 
المرأة عل الصفة والرجل أسفل منها بجنبها أو خلفها إن كان يحاذي عضو من الرجل 
عضو متها فت صا لر جر ةد المعاذاة عفن دخا اهب ولنسس هنا عاذاة بالساق 
والكعبء كما في الطحطاوي١:‏ 455» وني رذ الحتارا: 317: «المرادٌ أن حاذي عضو 
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في صلاةٍ مطلقة مشتركة تحريمة في مكانٍ متحدٍ بلا حائل ونوى إمامتهاء وظهور 
عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء 
اشتهيت ولو ماضياً كعجوز شوهاء في أداء ركن" عند محمد #ه» أو قدره عند أبي 
يوسف ده (في صلاة) ولو بالإيهاء (مطلقة) فلا تبطل صلاةٌ الجنازة؛ إذ لا سجود 
هاء (مشتركة تحريمة) باقتدائهم| بإمام أو اقتدائها به (في مكانٍ متحيٍ) ولو حكم” 
ياوها عزون درو (بلا حال ) قدر در او تق رجو و ريش إلبها 
لتتأخر عنه» فإن لر تتأخر بإشارتِه فسدت صلائّها لاصلائه» ولا يُكَلّف” بالق دم 
عنها لكراهته. 

(و)تاسع شروط المحاذاة المفسدة: أن يكون الإمامٌ قد (نوى إمامتها). فإن 
إرينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة. 

(و)يفسدها: (ظهور عورة مَن سبقه الحدث) في ظاهر الرواية» (ولو اضطر 
إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته بعد سبق الحدث علل 


الصحيح*. 


منها هو قدم المرأة لا غيرء فإنَّ محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد 
صلاته» نص على هذا في فتاوى الإمام قاضي خان ذه). 

)١(‏ يعني أنه لا يعتبر قدر أداء الركن» بل حقيقة أدائه» كما في درر الحكام١:‏ 5 2٠١‏ واختار 
قول محمد ذه في الفتح وجزم به الحلبي» ىا في الطحطاوي١:‏ 57 5. 

(؟) هذا منه جرئ علل الصحيح أنه لا يشترط في المحاذاة أن تكون بالساق والقدم» وهو 
تخالف لما اختاره أولاًء فتأملء كا في الطحطاوي١‏ : 47 4. 

(۳) هذا في حى المأموم؛ أن التََدّمَ من الإمام عليها مطلوب» كا في الطحطاوي١: .٤٤١‏ 

(5) قال ملا خسرو في در الحكام١:‏ 4۷: ويمنمٌ البناء: ظهورٌ العورة في الاستنجاء إلا أن 
يضطرء وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن تضطر أيضاً». و 
عليه المصنَّفٌ في الشرنبلالية١:‏ ۹۷: «هذا الاستثناء قول أبي علي النسفي . وقال 
قاضي خان #ه: هو الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة ابتداءً» 
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وقراءته ذاهباً أو عائداً للوضوء, ومكثه قد أداء ركنٍ بعد سبق الحدث مُستيقظاً. 
وجاوزثهماء قربا لغيرة 

الوقراءت) ١‏ ا الي 
(ذاهباً أو عائداً للوضوء». وإتمام الصلاةء لف ونشرٌ” لإتيانه بركن مع الحدث أو 
الي ذاهباً وعائداً. 

(ومكثه قدرٌ أداء ركن بعد سبق الحدث مُستيقظاً)" بلا عذر فلو مَكَتٌ 
لزحام أو لينقطع رعافه» أو نوم رعف فيه متمكناًء فإنَّه يبني» ويرفع رأسه من 
ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث بنيّة التطهير لا بنيّة إقام الركن حذراً عن 
الإفسادٍ به ل 

ا ماء قريباً) بأكثر من صفین“ (لغيره) عامداً مع وجودالة©. 


وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح» وني الظهيرية: عن أبي علي 
النسفى ظه: آنه إذا إر جد منه بُدَاً ر تفسد وكذا المرأة إذا احتاجت إلى البناء ها أن تكشف 
عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا إر تجد بدا من ذلك اه ومثله في الفتح من 
غير ذكر تصحيح لقول أبي علي #» وعلمت تصحيح قاضي خان له). 

)١(‏ أي مرتب فقوله للوضوء مرتبط بقوله ااا وقولة: (وإتمام الصلاة) مرتبط بقوله: (أو 
عائداً)» وفيه أنه في الذهاب اجتمع الحدث والمشى» وهذا إِنَّا يظهر إذا سبقه ا لحدث حال 
e‏ ال مر الركق غا 

e‏ الدررا : ۸: «المكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث إلا إذا كانا- أي الحدث 
والمكث ا أي في حال نوم المحدثء فن ذلك لا يمنع البناء». 

() أما ذا كان قرغا قلا تفسدء بحر والمراد نامدا آنه لا عدر له فلو كان له غد كأن 
كان الكان هتنا أوئلا فاو لها الوضول لبد أو جاو رة تاها أو لا اجهل الا ناء 
4 
5 
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وخروجه من المسحد يظن الحدث 
وله حور دلو" وَقَتحُ باب» وتكرار غسل"» وسنن طهارة عن الأصح» 
وتطهير ثوبه من حدثه27 وإلقاء النجس عنه", 
(و)يفسدها: (خروجه من المسجد يظنّ الحدث)”؛ لوجود المنافي بغير عذر» 
لا إذا لريخرج من المسجد أو الدار أو البيت أو الجبّانة* أو مص العيد استحساناً؛ 


)١(‏ في مختصر البحر المحيط: يبني ولو استقئ ماءً لوضوئه أو خرز دلوه» قال في المحيط 
وغيره: فسدت صلاته وليس ذلك من ضرورات البناء» وفي المرغيناني: يستقي من البئر 
ويبني» قال: وقال الكرخي والقدوري: لا يبني» وذكر في التحفة أنه يبني وار يحك 
خلافاً وروئ أبو سليان أيضاً: أنَّ الاستقاء من البثر لا يمنع البناء فإلّه قال: لو كان 
الماء بعيداً أو البئر قريبة تحتاج إلى النزح يختار أقل الأمرين مؤنة» ولو طَلَّبَ الماءَ بالإشارة 
أو اشتراه بالتعاطي أو نسي ثوبه في موضع الوضوء فرجع وأخذه لا يبني» ولو تذكر أنه 
إريمسح برأسه فرجع ومسح يجزئه؛ لأنّه لا بْدَ له منه» اه وفي الدراية: نقلاً عن فتاوئى 
العتابي والمجتبئ: نزح الماء من البئر لا يفسد» ولو كان الدلو متخرّقاً فخرزه تفسد. اه 
IS‏ 11 

(۲) لو توضاً ثلاثاً ثلاثاً فجائز في ظاهر الرواية؛ أن الزيادة من باب إكمال الوضوء وبه 
حاجة إلى إقامة الصلاة على وصف الكمال وذلك بتحصيل الوضوء عاك وجه الكمال 
فتتحمل الزيادة كا يتحمل الأصلء وحكي عن أب القاسم الصمّار ظله: أنه لا يجوز؛ لأنَ 
الفرض يسقط بالغسل مرة واحدة» فكانت الزيادة إدخال عمل لا حاجة إليه في الصلاة» 
فيوجب فساد الصلاة» كما في البدائع :١‏ ۲۲۲. 7 

() قيّد به؛ لأئّها إن ر تكن من حدثه لا يبني عندهما خلافاً لأبي يوسف ك والفرق أن هذا 
غسل لثوبه أو بدنه ابتداء» وني الأوى تبعاً للوضوء. كا في الطحطاوي ٤٤۹:۱‏ . 

(5) لو ألقئ الثوب المتنجّس من غير حدثه وعليه غيره من الثياب أجزأه. ظهيرية» كما في 
البحرا:۹۱". 

(8) و ا وی ا لآن صرف وکوا 
القبلة مفسدٌ للصلاة» كما في البدائع ١‏ : 777. 

(5) الجبّانة: المصل العام في الصحراء» كما في المغرب ص ؛ /,. 


52 
ومجاوزثه الصفوف في غيره بظنّه 
قصد الإصلاح"". 

(و)يفسدها: (مجاوزثه الصفوف) أو سترتّه (في غيره)": أي غير المسجد 
وما هوني حكمه ىا ذكرناه» وهو الصحراء. 

AOD SSNS E‏ مسي لله لاد 
موضع سجوده من كل جانب في الصحيح» فإن تجاوز ذلك (بظنّه) الحدث وار 
يكن أخدث: ى] إذا نزل نتن أنقدساء فة حا فد ت صلاته كا إذا ل بحن 
لإمامه وقد بقي فيهاء وإذا فرغ منها فله الخيارٌ إن شاء أتمها في مكانه أو عاد. 
واختلفوا في الأفضل”. 


(1) هذا ظاهر الرواية؛ لأنَّ حكمَ المكان إريتبدّل ما دام في المسجد» والانصراف لريكن على 
قصد الخروج من الصلاة وعزم الرفض» بل لإصلاح صلاته؛ آلا ترئ آنه لو تحقق ما 
توهم توضاً وبنى علل صلاته فسقط حكم هذا الانصرافء فكأنّه رينصرفء بخلاف ما 
إذا خرج من المسجد ثم علم؛ لأن حكم المكان قد تبدل. .. وعلن هذا إذا سَلّم علل رأس 
الركعتين في ذوات الأربع ساهياً على ظَنّ أنه أت الصلاة ثم تذكر ذ فحكمه وحكم الذي 
ظَنَ آنه أحدث سواء علل التفصيل» » كا في البدائع ENN ١‏ 

(9) أي إذا كان يصلي ني الصحراءء فإن كان يصلي بجماعة يعطى لما انتهئن إليه الصفوف حكم 
الد إن مس ا أو خلا ودعي اماه لمر ون يسام زلا ده 
ففيه اختلاف المشايخ» والصحيح هو التقدير بموضع السجود» وإن كان بين يديه بناء أو 
سترة» فإنّه يبني ما إريجاوزه؛ لأن السترة تجعل لما دونها حكم المسجد حتئ لا يباح المرور 
داخل السترة ويباح خارجهاء وإن كان يُصللٍ وحده فمسجده قدر موضع سجوده من 
الجوانب الأربع» كما في البدائع :١‏ ۲۲۳. 0 

() المنفرد إن شاء أتمّ في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه والمقتدي يعود إلى مكانه حت) إلا أن 
يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل» واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد 
فراغ الإمام» قال خواهر زاده #ه: العود أفضل ليكون في مكان واحد» وهو اختيار 
الفضل والكرخي» وقيل : منزله أفضل؛ لما فيه من تقليل المشي» وذكر في نوادر ابن سماعة 

ظه: أن العود يفسد؛ لأنّه مشي بلا حاجةء كما في التبيين١ to:‏ 
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س۶ عله 


وو 2 ع e‏ سس ع عس 0 
وانصرافه ظنا أنه غبرٌ متوضى, أو أن مدة مسحه انقضت. أو أن عليه فائتة» أو 
نجاسة وإن لم يخرج. والأفضل الاستئناف» وفتحه على غير إمامه 





(و)يفسدها: (انصرافه) عن مقامه (ظناً آنه غير متوضى» أو) ظاناً (أنَّ مده 
مسحه انقضت» أو) ظاناً (أنّ عليه فاتدة» أو) أن عليه (نجاسة وإن لم يخرج) في 
هذه المسائل (من المسجد) ونحوه؛ لانصرافه علل سبيل الترك لا الإصلاح”» وهو 
الفرق بينه وبين ظٌ الحدث: 

وعلمت با ذكرناه شروط البناء لسبق ال حدث السماوي فأغنى عن انفراده 
بباب. 

(والأفضل الاستئناف)" خروجاً من الخلاف” وعملاً بالإجماع". 

(و)يفسدها: (فتحه): أي المصلي (على غير إمامه)؛ لتعليمه بلا ضرورة 


)١(‏ أي بخلاف الانصراف لظنّ الحدث. فإنَّه لا يفسد؛ لأنّه قصد الإصلاح» كما في 
الطحطاوي١: .55٠‏ 

)١(‏ معن الاستئناف: أي يعمل عملاً يقطع الصلاة» ثم يشرع بعد الوضوءء كا في 
OE‏ 

(۳) تحرزاً عن شبهة الخلاف» وقيل: إن المنفرد يستقبل» والإمام والمقتدي يبني؛ صيانة 
لفضيلة ال جماعةء كا في الهداية١: ۳١‏ وني الجوهرة١:‏ 15: «وهذا في حى الكل عند 
بعض المشايخ» وقيل: هذا في حقٌ المنفرد قطعاًء وأمّا الإمام والمأموم إن كانا يجدان جماعة 
فالاسشاف. أفضل أيضاء وإن كانا لآ غدات: فالبداء أفضل صيائة لفضيلة الجناعة 
وصحّح هذا في الفتاوى» وقال بعضهم: إن كان في الوقت سعة» فالأفضل الاستئناف. 
وفي الكرخي: الأفضل أن يتوضّأ أو يتكلّم ويستأنف؛ لاله يؤدي فرضه من غير مشي 
ولا اختلاف فهو أوك). 

(5) أي بالمجمع عليه» وهو صحّة الصلاة بعد الاستئناف, وأمّا إذا بن يكون عاملاً بقول 
البعض» والعمل بالمجمع عليه أول» وهذا يرجع إلى قوله: خروجاً من الخلاف. كا في 
الطحطاوي١: .50١‏ 
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والتكبررُ بنية الانتقال لصلاةٍ أخرى غبر صلاته 
وفتحه علل إمامه جائز ولو قرأ المفروض أو انتقل لآية أخرئ على الصحيح”؛ 
لإصلاح صلاتهما. / 

(و)يفسذها: (التكبي” بنيّة الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته)؛ لتحصيل 
ما توا و عرو چە غا كان ف #المفرة إذا فوع الا داد وهكيئة: كن اتا 
بالتكبير من فرض إلى فرض أو نفل وعكسه بنيته. 

وأشرنا إل أنه لو كَبَرَ يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلقّظ بالتيّة لا 
تفسد إلا أن يكون مسبوقاً لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق”. 


)١(‏ اختلف المشايخ فيا إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرئ ففتح» 
هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضاً. وكذا 
اختلف فيا إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف. وإر ينتقل إلى آية أخرئ 
ففتحه المقتدي» هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم واستدلوا عن ذلك بأن الفتح إِنَّ) 
جوز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة» لكن الأصحٌ أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا 
المستفتح فيه إذا فتح المقتدي إمامه مطلقأء نعم؛ الامتناع عن الفتح والاستفتاح أولى عند 
عدم الضرورة الملجئة» كذا في النهر الفاتق» وملتقئ الأبحر والدر المختار١:‏ 514» وفي 
مجمع الأنبر :١1١49 :١‏ وعليه الفتوى» كا في قوت المغتذين بفتح المقتدين ص 257-7١‏ 
وصحّحه المصنف في الشرنبلالية١: .٠٠١‏ واللكنوي في العمدة ١9١ :١‏ أيضأء ويشهد 
لذلك ما روي عن ابن عمر د: (إنَّ النبي يل صلل صلاة يقرأ فيهاء فالتبس عليه فلا 
انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم» قال: فما منعك أن تفتح علّ؟) في سنن البيهقي 
الكبير ۳: 2717 ومسند الشاميين١: ٤۳۷‏ والمعجم الكبير؟١:‏ 2711 ورجاله موثقون 
کا في مجمع الزوائد .١59 :١‏ كما في إعلاء السنن 5: 55. وعن عل 5ه قال: (إذا 
استطعمك الإمام فأطعمه» في مصنف ابن أبي شيبة١: »٤۱۷‏ وصحّحه الحافظ في 
التلخيص١: .۲۸٤‏ 

(0) قيّدَ بالتكبير؛ لأنّه لو نوئ بقلبه فقط لا يكون قاطعاً للأولل» منح وغاية البيان» كا في 
الطحطاوي١:‏ 557. 

() ألا ترئ أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصحٌ» وهو داخل في الاختلاف؛ لأنَّ 
المراد به الاختلاف ولو من وجه. كا في الطحطاوي١: ٤٥١‏ . 


إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد 

وإذا إريفسدهامامَقَئ يلزمه الجلوس علل ما هو آخرٌ صلاته به» فإن تركه 
معتمداً لك ما ظَنّه بطلت صلاثه» ولا يفسده الجلوسٌ في آخر ما ظَنَ أنه افتتح به. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الصائمَ عن قضاءٍ فرضص" لو نوئ بعد شروعه فيه 
الشروع في غيره لا يضرّه. 

3 كن كدق المتلقة قن کا( و را و( الود 
(المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهّد) فتبطل بالاتفاق. 

وأمّا إذا عرض المنافي قبل السلام بعد القعود قدر التشهّدء فالمختار صحّة 
الصلاة؛ لأنَّ الخروج منها بفعل المصلى واجبٌ علل الصحيح» وقيل: تفسد بناءً 
عل ما قيل: إِلّه فرص عند الإمام » ولا نص عن الإمام؛ بل تخريجٌ أبي سعيد 
البردعيّ يه" من الاثنى عشرية”؛ لأن الإمام نا قال بفساد الصّلاة فيها لا يكون 
إلا بتركِ فرض» ولريب إلا الخروج بالصنع» فحُكم بأنّهِ فرص لذلك. 


(1) إنَّ) ممّل بالقضاء دون الأداء؛ لأنَّ الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فربّا يقال: لله إا لا 
يصح فيه غيره؛ لكونه معياراً ففرض المثال في القضاء؛ ليتعين أن نية الانتقال لا تعتبر 
أصلاً؛ لعدم اعتبار الشارع إيّاها لا للوجه المذكور في الأداء» كا في الطحطاوي١:‏ 557. 

(؟) هو أحمد بن الحسين البِرّدَعِي أبو سعيد» والبرّدَعيّ: نسبة إلى بَرَدّعة» وهي بلدة من أقصئ 
ا و 0 الفا أ الققياء الان اخ اد شو ماعنا 
ببغداد» (ت ۳۱۷ ه). ينظر: الجواهر١: »١157-157‏ والفوائد ص ٤١-٤١‏ . 

(۳) هذا علل تخريج أبي سعيد البردعي د وخرّجها الكرخي 5ه علل أصل آخر: وهو أن 
عند أبي حنيفة نه ما غير الفرض في أوله غيره في آخره» مثل نيّة الإقامة للمسافر واقتداء 
المسافر بالمقيم» وقامّه في تأسيس النظر ص*» وصحح صاحبٌ التبيين١: ٠١5‏ 
والمبسوط ٠١١:١‏ والدر المختار ٤٤۹:١‏ قول الكرخي ذه. 
قال صاحب الشرنبلالية :١‏ ۹۸: «أقول: في البرهان: الأظهر قول الصاحبين أن 
صحيحة في المسائل الاثني عشرية» والقول بفساد الصلاة فيها مبنيٌ على أن الخروج 
بالصنع فرض عند أبي حنيفة ذه وهو تخريج البردعي 4 وردّه الكرخي ذه بأنه لا 





وعدا لبن فرفر لاه لو كان كذلك لین ن خوقرية وار تعن به اة 
الخروج بالكلام والحدث العمد» فدل عل أنَّه واجب لا فرض» فإذا عرضت هذه 
العوارض وأريبق عليه فرض صار كما بعد السلام. 


خلاف بينهم في أنَّ الخروج بفعله ليس بفرض» وإر يرو عن أبي حنيفة 5د» بل إلا هو 
حمل من البردعي ذ؛ لما رأئ خلافه ني المسائل المذكورة» وهو غلط» ذكر وجهه الكمال 
والبرهان وغيرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبول: وعلل قول الكرخي له المحققون 
من أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إلى شمس الأئمة 5ه أن الصحيح ما قاله 
الكرخي ذه ثم بِيّت في رسالتي المساة بالمسائل البهية الزاكية على المسائل الاثني 
عخرية ن اا الشروج بالصع عل ر ال عي 
وقال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 559: «اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضاً غير 
منصوص عن الإمام ك وإنَّا استنبطه البردعي 4 عن المسائل الاثني عشرية» فإ 
الإمام 4# ما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تت ولريب إلا ا لخروج دل على أله 
فرض» وصاحباه ا قالا فيها بالصحّة كان الخروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. 
وردّه الكرخي 5ه بألّه لا خلاف بينهم في أله ليس بفرضء وأنَّ هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي ذل + لاله لو كان فرضاً كا زعمه لاختصّ بم هو قربة وهو السلام» ولا حكم 
الإمام ذه بالبطلان في الاثني عشرية لمعنئ آخرء وهو أن العوارض فيها مُغيّرة للفرض» 
فاستوىل في حدوثها ول الصلاة وآخرهاء فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة 
للفرض؛ لأنّه كان فرضّه التيمّم فتغيّر فرضّه إلى الوضوء, وكذا بقية المسائل» بخلاف 
الكلام فاته قاطع لا مغير. والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لامغيرة. 
هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلائٌ للبردعي #: في رسالة المسائل البهية بأنّه قد مشى على 
افتراض الخروج بصنعه صاحب اد ا الشارح وعامّة المشايخ وأكثر المحققين 
والإمام النسفي في الوافي والكاني والكنز وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ أبو منصور 
الماتريدي... 
وفائدة الخلاف بينهما: فيا إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهّد إذا لر يتوضّأ ويبني 
ويخرج بصنعه بطلت علل تخريج البردعيّ د وصحت على تخريج الكرخيّ ذها. 





14۹ 
واه ا او الوه او عدن ف 
وغلّط الكرخيٌ البردعيّ في تخريجه لعدم تعيين ما هو قربة» وهو السّلام» 
وإنَّا الوجه فيه وجود المغيّر وفيه بحث”. 
(ويفسدها أيضاً: مذ الهمزة في التكبير). وقدمنا الكلام عليه. 
(وقراءةٌ ما لايحفظه من مصحني)” وإن إريحمله للتلقي من غيره". 


0 ق هذا عاط وره ادر الوت قبوسالتهة أن البخول ف اة قري آخر 
فرص عليه» وهو لا يتأت إلا بخروجه من الأولل» وما لا يتأتى الفرض إلا به فهو 
فرض؛ ولذا قال السيد: وني قوله: وفيه بحث؛ تأييد لما ذكره أبو سعيد البردعي ذه من 
أن ا خرو بصنعه فرص عند الإمام خب كما في الطحطاوي ٤٥١:١‏ . , 

(؟) هذا عند أبي حنيفة 5ه وعندهما: القراءة من المصحف غيرٌ مفسدة» بل مكروهة» 
واستدل لما بها زُوي: «أنّ ذكوان موك عائشة رضي الله عنها يوم بها في رمضان وكان 
يقرأ من المصحف» في مصنف ابن أبي شيبة؟: »57١‏ لكن الرواية التي وجدتها في 
تصنت ابن أي شيبة 874 عن أن بكر يق أي مليكة: «أن عائفة أعتقت غلا لها عن 
دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف». كا في عمدة الرعاية : . 

(۳) لان الأخدٌ من المصحف تلقن من الخارج» فتفسد به الصلاة» سواء كان المصحف 
محمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره؛ فعن ابن عباس اه قال: 
(نبانا أمين ا لمأن أن نوم الناس في المصحف» في كنز العمال ر۲۲۸۳۷ ونسبه إلى ابن 
أبي داود» وعن ابن أبي أو ذه قال: (جاء رجل إلى النبيّ #» فقال: يا رسول الله إن لا 
أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن» قال: قل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) في صحيح ابن حبان0 E‏ 
أبي داود١‏ : 257 وسنن البيهقي الكبير؟: 0١‏ فيدلٌ عل أن مَّن كان معه قرآن قرأما 
تيسّر منه» وإلا فإن عجز عن تعلّمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما 
دام عاجزاًء وإريقل أحدّ من الأئمة في علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف. فلو 
كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة ها كا زعمه بعضهم لكان ذلك واجباً 
علل العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادراً على القراءة من وجه غير عاجز عنهاء والانتقال إل 
الك همذ ك ال ف ا فحن الف ةت أن الها مح ا 
ليست بقراءة تصح بها الصلاة» كا في إعلاء السننه: ٠١‏ . 


10۰ 
وأداءٌ ركن أو إمكانه مع كشفي العورة» أو مع نجاسة مانعة» ومسابقة المقتتدي 
بركن لم يشار كه فيه إمامه. ومسابقة المقتدي ب ركن لم يشا ركه فيه إمامه 





وأا إذا كان حافظاً له وإريحمله. فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقى”. 

(و)يفسدها: (أداءُ ركن): كركوع» (أو إمكانه): أي مضي- زمن يسع أداء 
ركن (مع كشفي العورة”" أو مع نجاسةٍ مانعة)؛ لوجود المناني» فإن رفع النجاسة 
بمجرد وقوعهاء ولا أثر هاء أو سترٌ عورته بمجرد كشفها فلا يضر ه. 

(و)يفسدها: (مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه)؛ كما لو ركع ورفع 
رأسه قبل الإمام وإريعده معه أو بعده وسّلَم. 

وإذالريسّلم مع الإمام” وسابقه بالركوع والسجود ني كل الركعات قضئ- 

5 3 0 3 عون 7 و 57 8 5 5 

ركعة بلا قراءة؟؛ لأنه مدرك أوّل صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام» 
وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود» فيكون ركوعه 
وسجوهه في الثانية قضاء عن الأولى» وفي الثالثة عن الثانية» وفي الرابعة عن 
الثالثة» فيقضى بعده ركعة بغير قراءة» وتمام تفريعه بالأصل©. 


. 500 :١يواطحطلا أي والقراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من المصحف. كا في‎ )١١( 
الحاصل أن الكشف الكثير في الزمن الكثير مضرّء والقليل في القليل غير مضرّ: كالكثير‎ )۲( 
في القليل» والقليل في الكثير» والمراد بكشف العورة ما يعم كشف ربع العضو منهاء كا‎ 


في الطحطاوي ٠٥٥:۱‏ . 
(۳) أمَا لو سَلَّم معه فسدت صلاته؛ لاله سَلّم عمداً بناء على أنه أتمها. ى) في الطحطاوي١:‏ 
06 


(5) أي في الإمداد ص٤‏ 50-175 "1: «وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين؛ 
لأنَّهِ يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولل؛ لأنَّه كان معتيراً ويلغو ركوعه في الثانية؛ 
لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود» ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون 
ركوعه في الرابعة؛ لكونه قبل سجوده» فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام» فيصير عليه 
الثانية والرابعة فيقضيهماء وإن ركع قبل إمامه وسجد معه يقضي أربعاً بلا قراءة؛ لأن 





106١ 
ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق» وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء‎ 
/ e 
سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس» وعدم إعادة ركن أذّاه نائأًء وقهقهة إمام‎ 
اموق وجا العمد‎ 
(و)يفسدها: (متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق)” إذا تأكد انفراده‎ 
بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهدء وقد ركعته بسجدة‎ 
فتذكّر الإمامُ سجود سهو فتابعه فسدت صلاته؛ لاله اقتدى بعد وجود الانفراد‎ 
ووجوبه» فتفسد صلاته.‎ 
وقيدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهّد؛ لأنّه إن كان قبله إر‎ 
يجزه؛ لان الإمام بقي عليه فرص لا ينفرد به المسبوق» فتفسد صلاته.‎ 
(و)يفسدها: (عدمٌ إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية)» أو‎ 
سجدة تلاوة (تذكرها بعد الجلوس»؛ لاه لا يعتدٌ بالجلوس الأخير إلا بعد تمام‎ 
الأركاة ا ا ارهد و راض الى يتجرد لوو عا‎ 


المختار“. 
(و)يفسدها: (عدم إعادة ركن اداه نائ))؛ أن شرط 0 أداؤه تة نلا 
کا تقدّم: 


(و)يفسدّها: (قهقهةٌ إمام المسبوق) وإن إر يتعمّدهاء (وحدّئه العمد) 


السجوة لا يعت به إذا إريتقدّمه ركوع صحيح» وركوعه في كل الركعات قبل الإمام 
يبطل سجوده الحاصل معه» وأمّا إن ركع إمامه وسجد» ثم ركع وسجد بعده جازت 
صلاته» فهذه خمس صور مأخوذة من فتح القدير والخلاصة». 

)١(‏ آي المتابعة الثابتة للمسبوق» والأولك كما قاله السيد أن يقول: متابعة المسبوق الإمام في 
سجود السهوء كا في الطحطاوي ٠٥٦:١‏ . 

(۲) لأنّا أثر القراءة» فيعطي لها حكمهاء وهو الأصح» وقيل: لا ترفعها؛ لأنَّا واجبة فلا 
ترفع الفرض» واختاره شمس الأئمة 4» ك في الطحطاوي :١‏ 507. 





oY 
بعد الجلوس الأخيرء والسّلامُ على رأس ركعتين في غير الثنائية ظاناً أنه مسافر أو‎ 
آنا الجمعة نها التراويح» وهي العشاءء أو كان قريب عهد بالإسلام فظنّ الفرض‎ 
ركعتين‎ 
الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا (بعد الجلوس الأخير) قدر التشهّد عند الإمام‎ 
بفساد الجزء الذي حصلت فيه» ويفسد مثلّه من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه‎ 
الفائت عليه”.‎ 

(و)يفسدها: (السّلامٌ على رأس ركعتين في غير الثنائية) المغرب ورباعية 
المقيم (ظانّاً آنه مسافر)» وهو مقيم (أو) ظانا (أمّا الجمعة) أو ظاتاً (أنَّا 
التراويح» وهي العشاءء أو كان قريب عهد بالإسلام)» أو نشأ مسلا جاهلاً 
(فظنَ الفرض ركعتين)” في غير الثنائية؛ لاله سلامُ عمد على جهة القطع قبل 


أوانه» فيفسد الصلاة. 


3 قن فونه الملوسن :لقعي لكان ادك لكين ل ر او ا فيك 
الكل اتفاقاًء وقيدوا فساد صلاة المسبوق عند الإمام بيا إذا إريتأكّد انفراده» فلو قام قبل 
سلامه تاركاً للواجب فقضى ركعة فسجد هماء ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته؛ لأنّه 
استحكم انفراده» کا في الطحطاوي١:‏ 507 . 

(0) بخلاف ما إذا سلم علل رأس الركعتين من الرباعية علل ظن آنا الرابعة حيث لا تفسدء 
كما في الطحطاوي ٤0۷ : ١‏ . 


10۳ 


0 5 وام 5 عع 03 
فصلٌ: لو نظر المصل إلى مكتوب وفهمّه أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الجمصة 


03 


00 


بلاعمل كثير أو مر ماري موضع سجوده لا تفسد وإن أنم 
(فصل) 
فيا لا يفسد الصلاة 

(لو نظر امُصِلٌّ إلى مكتوب وفهمّه) سواء كان قُرآناً أو غير قصد 
الاستفهام أو ل أساء الآدب ولر تفسد صلاته؛ لعدم النطق بالكلام. 

(أو أكل ما بين أسنانه وكان دون ا لجمصة" بلا عمل كثير) كره ولا تفسد؛ 
لعسر الاحتراز عنه» وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت صلاتّه» ولو ابتلعه 
قبل الصّلاة ووّجّد حلاوته فيها لا تفسد. 

(أو مَرّ مار في موضع سجوده لا تفسد) سواء المرأة والكلبٌ والحمار؛ لقوله 
: «لا يقطع الصّلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فلا هو شيطان»” (وإن أثم 


)١(‏ علل الصحيح؛ لعدم الفعل» وقال بعضهم: إن كان مُستفهاً تفسد صلاته عند محمّد ضيه 
إذا كان المكتوبُ غير قرآن قياساً علل ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان» فنظر إليه وفهمه 
فإلّه يحنث عنده» فكذا تبطل صلائّه ويرد عليه: أنَّ ا مقصود في اليمين إلا هو الفهم وقد 
وجد» ولا كذلك بطلان الصلاة؛ لأنه بالعمل الكثير وإريوجد. كما في التبيين١:‏ 09١؛‏ 
لذلك قال في البحر؟: :٠١‏ «الصحيح عدمه اتفاقاً؛ لعدم الفعل وشبهة الاختلاف»» 
وأقرّه ابن عابدين١: ۳٤‏ . 

(؟) فإن أكل ما بين أسنانه: منهم مَن يقول: إن كان قليلاً فا دون الحمصة لا تفسد كا في 
الصوم وإن كان أكثر من ذلك فسدت» كا في العناية١: ١١‏ 4» وقال شيخ الإسلام 5ه: 
إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسدء وقرّق بين الصّلاة والصيام؛ كما في فتاوئ قاضي 
خان» وإليه أي عدم الفساد مال الشيخ الإمامُ حسام الدين كيه كذا في التجنيس والمزيد 
ا قال صاحب الشرنبلالية١: :٠٠١‏ وقدمنا أن صاحب المحيط والولوالجي فرّق بين 
الصوم والصلاة» وصاحب البدائع والخلاصة إريفرقا. 

(۳) فعن أبي سعيد طش قال #5: (لا يقطع الصلاة شي وادرؤوا ما استطعتم فنا هو 
شيطان) في سنن أبي داود :١‏ ١٩۱۹ء‏ وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 0: 





10 


امار ولا تبطل بنظره إلى فرج المطلّقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة 
المارٌ) امكف بتعمده؛ لقوله #: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلٍ ماذا عليه» لكان أن 
يقف أربعين خيراً له من أن يمرٌ بين يديه" رواه الشيخان. وفي رواية البَزّار*: 
"أربعين خريفً»". 

والمكروةٌ المرورٌ بمح السجودٍ على الأصح في المسجدٍ الكبيرٍ والصحراء 
وفي الصغير مطلقاً» وب دون قامة يُصلي عليها لا فيا وراء ذلك في شارع؛ لما فيه 
من التضييق علل المارٌة. 

(ولا تبطل) صلاته (بنظره إلى فرج المطلّقة) أو الأجنبية يعني فرجها 
الداخل (بشهوة في المختار)"؟ لاه عمل قليل» (وإن ثبت به الرجعة)» فلو قبّلها 
او شيا فسدت صلاته؛ لاله في معنول الجاع والجماع 0 كتين 


65 وعن أب أمامة ذه قال #5: (لا يقطع الصلاة شيء) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 

)١(‏ فعن أبي الجهم ب قال #: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) في صحيح البخاري١:‏ ١٩۱۹ء‏ وصحيح مسلم١:‏ 
0 

() هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَصَرِيٌّ البرّارء أبو بكر» والبَزّارُ نسبة لمن يخرج الدهن 
من البزور ويبيعه» قال الدًارقطني: ثقة يخطئ ويتكل علن حفظه» من مؤلفاته: «المسئد)» 
(ت۲۹۲ه). ينظر: العبر؟: 47» والكشف7: 1587. 

(6) ق مد البزانة: 17 

(5) لو رأئ فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاًء ولا تفسد في رواية» وهو المختار» كا في 
فتح القدير١: .٤١ ٤‏ 

)٥(‏ في الخلاصة: لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن إرينزل مني» 
وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها؛ لأنّهِ في معنى الجماع, أما لو قبلت المرأة 
المصلي وإريشتهها إر تفسد صلاته» اه وقد خفي وجه الفرق عل المحقق ابن امام وكذا 
على صاحب الحلبة والبحرء وقال في شرح المنية: وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله 


1006 


ولو كانت تصلي فأولج بين فخذبها وإن لرينزل أو قبّلها ولو بدون شهوة 
دت ادا وإن قبلته وإريشتهها إرتفسد صلاته. 


جد ياد ياد 
2 اي ين 


في معنى الجماع: يعني أنَّ الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه» ولو جامعها 
ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبّلها مطلقاً؛ لأنّه من دواعيه» وكذا لو مسها 
بشهوة» بخلاف المرأة فنا ليست فاعلة للججاع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناه ما 
إريشته الزوج» كما في رد المحتارا: 1۲۹. 





فصل کرو لضا سيعة وسن شا رواجت أو اعدا 
1 
(فصلٌ) 


EOE‏ قري ا 
لصارف» وإن إر يكن الدليلٌ بياً بل كان مُفيداً للترك الغير جازم فهي تنزيهية» 
والمكروة تنزيهاً إلى ا حل أقرب» والمكروةٌ تحرياً إلى الحرمة أقرب”. 

وتعاد الصّلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبأء وتعاد استحبابا بترك 
غيره» قال في «التجنيس»: كل صلاة أديت مع الكراهة, فإِمََّا تعادٌ لاعلل وجه 
الكراهة. كه د لا يُصِلّ اض لمنلا اویل النهي عن الإعادة 
بسبب الوسوسة» فلا يتناول الإعادة» ذكره صدرٌ الإسلامٌ البَرْدَويّ” ذيه في 
«الجامع الصغير). 

0 للمُصلٌ سبعة وسبعون شيئاً) ت قينا لأغديذا: 
رك واتعن أو ست عدا ص دا لا بعده كالأمر الكلي المنطبق 


(5)أقان الطعتطارئ 1 25« لوتواضله أن الفسن إن تفن کک واج کرو ری 
وإن تضمن ترك سنة فمكروه تنزاء لكن تتفاوت كراهته في الشدّة والقرب من التحريم 
صضفن اك التو إن مشي کا مين 

() فعن إبراهيم يم النخعيّ ذلك قال عمر ظله: «لايُصلٌ بعد صلاة مثلها» في مشكل الآثارة: 
»٠7‏ ومصنف ابن أي شيبة؟: 77» وعن سليان بن يسار ه قال: (أتيت ابن عمر اد 
علل البلاط» وهم يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول 
الله #5 يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) في سنن أبي داود١: »۲۱٤‏ وصحيح ابن 
حبان5: 155, وصحيح ابن خزيمة7: 14. 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البرْدَويّ» أبو اليسرء قال عمر النسفي: كان 
شيخ أصحابنا بها وراء النهر» وكان إمام الآئمة علل الإطلاق» والموفود إليه من الآفاق» 
(١497-57ه).‏ ينظر: الجواهر؛ : ۰4۹4-۹۸ وطبقات ابن الحنائى ص85. 





كعبثه بثوبه وبدنه 
عل جزئيات كثيرة: 

كترك الاطمئنان في الأركان. 

وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في «الصحيحين): «أما يخشئ 
أحذكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله ل رأسه رأس حار أو يجعل الله عل 
صورته صورة حمار)”. 

وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعله] تحت المنكبين”. 

وستر القدمين في السجود عمداً للا 

(كعبثه بثوبه وبدنه)؛ لأنّه يناف المشوع الذي هو روح الصّلاةء فكان 
مكروهاً؛ لقوله ع: + مذ فلح الْمؤمئون ا لزب هم في صَلَاوم لشو © 4 المؤمنون:١-‏ 
٠١‏ وقوله 4#: «إن الله كك كره لكم العبث في الصّلاةء والرفت في الصيام» 
والضحك عند المقابر ١)‏ «ورأئ 4# رجلا يعبث بلحيته ف الصلاة» فقال: لو 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال #: (ألا يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رات ها أو عمل سورك فور عازا ل صحح البخاراي 2001 gg‏ 
قال: فا ينا سول الله لو ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ي إمامكم فلا 
تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا ایا ولا بالانصراف. فإني أراكم من أمامي ومن 
خلفى) في المجتبئ ۳: ۸۳. 

EE كر أجل‎ E اوعد ويا‎ EE EE 
. ٤٦١:! الطلحطاوي‎ 

(۳) نص عليه في فتح القدير١:‏ 514» وفي حلبي صغير ص8/١٠:‏ «قالوا: يكره ستر القدمين 
في السجود» وفيه نظر)» وفي منحة الخالق؟ : ۷ «قال الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح 
المنية: ولعل مرادهم قصد ذلك؛ لأنّه فعل زائدٌ لا فائدة فيه» أما لو وقع بغير قصد فلا 
وجه لکراهته» بل یکره تكلف الکشف؛ ؛ لآنّه اشتغال ب) لا فائدة فيه». 

(5) فعن يحيئ بن أبي كثير تف قال #: (إن الله كك كره لكم العبث في الصلاة» والرفث في 
الصيام» والضحك عند المقابر» إن الله كك ينهاكم عن قيل وقال» وإضاعة المال) في مسند 
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وقلبُ الحصى إلا للشجود مر وفرقعة الأصابعء وتشبيكُها 
جوارحه)"» والعبث عمل لا فائدة فيه» ولا حكمة تقتضيه» والمرادٌ بالعبِثِ هنا 
فعل ما ليس من أفعال الصلاة؛ لأنّه ينافيها. 

(وقلبُ الحصى إلا للسّجود مَرّة) قال جابرٌ بن عبد الله 4#: «سألت التب 
له عن مسح الحصواء فقال: واحدة ولآن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة سود 
الحدق)”. 

(وفرقعة الأصابع) ولو مره وهو غمرُُها أومدّها حتى تصرّت؛ لقوله 4#: 
«لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة»”. 

(وتشبيكها)؛ لقول ابن عمر#د فيه: «تلك صلاةٌ المغضوب عليهم)”. 


الشهاب7: ١150‏ وضعّفه السيوطىء ولكنه يتأيد بها ورد في النهى عن العبث بالحصل؛ 
كا في إعلاء السنن ٠.1٠۹:‏ ۰ 

)١(‏ فعن أبان يه قال: «رأئ ابن المسيّب هه رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: إني لأرى 
هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزّاق7: ٠۲٠١‏ ومعرفة السنن": 
e‏ 

(5) فعن جابر ذه قال 4: (لأن يمسك أحذكم يده عن الحصباء خير له من مئة ناقة سوداء 
الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة) في مسند عبد بن حميد١:‏ 
7" ومسند أحمد”7: “017 وعن أبي ذر خ4 قال: «مسح الحصى واحدة» وأن لا أفعلها 
أحبٌ إل من مئة ناقة سود الحدقة» في مسند الطيالسى٠:‏ 77 ومصنف عبد الرزاق7: 
۸ وسئن البيهقي 7: ١٠۲۸ء‏ وعن معيقيب 5ه قال: (ذكر النبي ل المسح في المسجد 
يعني الحصوا» قال: إن كنت لا بذ فاعلاً فواحدة) في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۷. 

(۳) فعن عل ذه قال #: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) في سنن ابن ماجة١: "٠١‏ 
ومسند البَّزار”: 85» ورجال إسناده ثقات» كا في إعلاء السنن٥: .١١١‏ 

(5) فعن إسماعيل بن أمية كه قال: «سألت نافعاً عن الرجل يُصلي وهو مشب يديه؟ قال: 
قال ابن عمر #:: تلك صلاة المغضوب عليهم) e‏ داود١:‏ 0755 والسنن 
ال 13 





والتخصّرء والالتفات بعنقه 

(والتخصّر)؛ لأنّه نمي عنه في الصلاة"» وهو أن يضع يده عاك خاصرته. 
وهو أشهرٌ وأصح تأويلاتها"؛ لما فيه من ترك سنّةٍ أذ اليدين؛ والتشبه 
بالجبابرة”. 

(والالتفات بعنقه) لا بعينه“؛ لقول عائشة رضي الغا اسالت كنول 
الله يي عن التفات الرجل في الصّلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد»”*» رواه البُخاريٌ» وقوله 4#: «لا يزال الله ل مقبلاً علل العبد وهو 
في صلاته ما إريلتفت. فإن التفت انصرف عنه)”. 

ويُكره أن يرمي بزاقه إلا أن يصَّطرٌ فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله 
اليُسرى إذا صل خارج المسجد؛ لما في البُخاري أنه ل قال : «إذا قام أحدُكم إلى 


۳۸۷ :١ فعن أبي هريرة 5ك (ألّه يخ ين أن يصلي الرجل مختصراً) في صحيح مسلم‎ )١( 
وعن أبي هريرة ذه قال: «الاختصارٌ في الصّلاة راحة آهل النار» في صحيح ابن حبان:‎ 
. 0۷ وصحيح ابن خزيمة۲:‎ ۳ 

(؟) وني التبيين1: :١77‏ «وهو الصحيح» وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه. 
وقيل: هو التوكؤ علل العصا مأخوذ من المخصرة» وقيل: أن يختصرٌ السورة فيقرأ آخرهاء 
وقيل: هو أن لا يتم صلاته في ركوعها وسجودها وحدودها). 

0 وقيلة لآن 6 تفن القناب» وصالة الل ای فيها الد کی ا 
الافتخار لا حالة إظهار المصيبة» ىا في الجوهرة١: ٠ . ٦۳‏ ۰ 

9 فن ابن غباس 146 (إن زرل اه وله كان ياتحظ في الصلاة يميا وقلا لا يلوي عنه 
خلف ظهره) في المعجم الكبير :١ ١‏ 777 وسنن الترمذي7: ٤۸١‏ وسئن الدارقطني7: 
۳ وصححه ابن القطان, كما في إعلاء السنن ٠١١:١‏ . 

(5) بلفظه في صحيح البخاري .751١:١‏ 

(1) فعن أبي ذر ذه قال 4: (لا يزال الله كك مقبلاً عن العبد في صلاته ما إر يلتفتء فإذا 
صرف وجهه انصرف عنه) في سنن النسائى ۳: ۸» ومسند أحمد 5: ۱۷۲ وقال 
الأرنؤوط: صحيح لغبره» ومسند ا حارث ۱ 


٠ 
والإقعاءٌ‎ 
الصلاةء فلا يبصق أمامه فان يُناجي الله ك ما دام في مصله» ولا عن يمينه فإنَّ‎ 
عن يمينه ملكين» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه)”".‎ 

وني رواية: «أو تحت قدمه اليسرل)”. 

وني "الصحيحين»: «البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفتها»”. 

(و)كره (الإقعاء): وهو أن يصح أليتيه علل الأرض وينصب ركبتيه؛ لقول 
أبي هريرة ذ#ه: «نباني رسول الله و عن نقر كنقر الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب)©. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4#: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يببصق أمامه. فإنَّ) يناجي الله 
ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ فإِنَّ عن يمينه ملكاًء وليبصق عن یساره» أو تحت قدمه 
فيدفنها) في صحيح البخاري١: .١5١‏ 

(۲) فعن أنس له قال #: (إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربّهء فلا يبزقن بين يديه ولا عن 
يمينه» ولكن عن شاله تحت قدمه اليسرئ) في صحيح البخاري ٠5:١‏ 5. 

(۳) فعن أنس ذه قال 4: (البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) في صحيح البُخاريّ ١‏ : 
۱ وصحيح مسلم١:‏ ۳۹۰. 

(4) فعن أبي هريرة #ه» قال: (أوصاني خليلي بثلاث ونباني عن ثلاث أوصاني: بالوتر قبل 
النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء. قال: ونهاني: عن الالتفات» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد؟: 70.71١‏ 5, وقال المنذري 
في الترغيب١: :1١8‏ إسناده حسن» قال السرخسى في المبسوطا: :۲١‏ «وفي تفسير 
الأقفاء نان ٠‏ 
أحدهما: أن ينصب قدميه كا يفعله في السجود ويضع أليتيه علل عقبيه» وهو معنى نهي 
النبى ب عن عقب الشيطان. 
الثاني: أن يضع أليتيه عل الأرض» وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛ لأنَّ إقعاء الكلب 
يكون ببذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمى يكون في 
نصب الركبتين إلى صدره». ۰ 





T۱ 

ل 4 1 0 
القمبص 

(وافتراش ذراعيه)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كان النبيٌ يك ينهين عن 
عُقبة الشيطان» وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُّع»” رواه البُخاريّ» 
الان :التو 

(وتشميرٌ كميه عنه|ا)”"؛ لین عنه”©؛ لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع. 

(وصلاته في السراويل) أو في إزار (مع قدرته على لبس القميص)؛ لما فيه من 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان ينهئ # عن عقبة الشيطان» وينه أن يفرش 
ارخا راع اران الا وشح سانل 0۷ 

)١(‏ أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا علل الظاهر» بحر؛ لصدق كف الثوب عك 
الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهةء نهر» كا في 
الطحطاوي١: ٤۷١‏ وني الشلبىا: :١75‏ «ولو صلل وقد شمّر كميه لعمل أو هيئة 
للق اك موقيل نھ ی 0 
نهد کا 
وو ق ا وهر يش كمه وده شارت اق أن 
الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كا أفاده في شرح المنية» لكن قال في القنية: 
واختلف فيمن صلل وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك» اهف 
ومثله ما لو شمر للوضوء ثمّ عجّل لإدراك الركعة مع الإمام» وإذا دخل في الصلاة 
كذلك. وقلنا: بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهها؟ لر أره 
والأظهر الأوّلء وقيّدَ الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعاً كميه إلى المرفقين» 
وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهاء قال في البحر: والظاهرٌ الإطلاق لصدق كف الثوب 
علل الكلء اه ونحوه في الحلبة» وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييدَ بالمرفقين 
اتفاقي» قال: وهذا لو شمرهما حارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك, أما لو شمر وهو فيها 
تفسد؛ لأنه عمل كثير). 

(۳) فعن ابن عباس که قال يَ: (أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكفٌ شعراً ولا ثوباً) في 
صحيح البخاري ۲۸۱:۱. 
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ورد السلام بالإشارةء والتربُعٌ بلا عذر 
الهاو ن رالاس : وقلّة الأدب» والمستحبٌ للرّجل أن يُصلي في ثلاثة أثواب إزار 
وقميص وعمامة» وللمرأة في قميص وخمار ومِقئّعة". 
وزد السلام” بالإشارة)”؛ كه سلام معنىً» وفي «الذخيرة»: لا باس 


ss 

ولا بأس بأن يكلم الرجل المصل*: فان الیگ وهو قا بى في 
الراب آل عمران: ۳۹ الآية. 

(والتريُعُ بلاعذر)”؛ لتركِ سنَة القعود» وليس بمكروه خارجها؛ لأنَّ امل 


)١(‏ أي ما ڌ تستر به المرأة رأسها »كما في الطلبة ص5 5» فعن عبد الله بن يزيد عن أبيه د قال: 
(نمئ رسول الله ب أن يُصلٍ في لحاف لا يتوشح به» والآخر أن يُصلٍ في سراويل ليس 
عليه رداء) في سنن أبي داود١:‏ 378» والمستدرك ۳۷۹» وصححه» وسنن البيهقي 
٠ EFS‏ 

(۲) فعن ابن مسعود 5ك: (كنا نُسلّم عاك النبيّ يل في الصلاة فير عليناء فلا رجعنا من عند 
النجاشيّ ملك الحبشة سلَّمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة ة شغلاً) في صحيح 
البخاري١: »5٠7‏ وصحيح مسلم١: 7٠0‏ 

(۳) فعن جابر 4# قال: (بعثني النبي #5 فأتيته وهو يسير مشرقاً ومغرباً فسلّمت عليه فأشار 
بيده» ثم سلمت فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس يا جابر» فأتيته فقلت: يا رسول 
الله إني سلمت عليك فلم ترد عل فقال: إني كنت أصلي) في سنن النسائي الكبرئ١:‏ 
٥‏ والمجتبول ": 1 . 

(5) فعن أسماء رضي الله عنها قالت: «أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي» فقلت: ما 
شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام» فقلت: سبحان الله» قلت: آية؟ 
ل 

(5) قال الحلواني ذه: لا بأس أن يتكلم مع المصلٍ وأن يجيب هو برأسه أو بيده. ىا في 
اللحطاوي .٤۷۲ :١‏ 

0 هن ابن د الآن جن عل ر فن رهن أن ا جلى الا ا ق 
مصنف عبد الرزاق ۱۹٩:۲‏ . 


TY 

وعقص شعره» والاعتجار: وهو سد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفاً 
قعود النبيّ ل كان التربّع »”'» وكذا عمرٌ بن الخطاب هه وهو إدخال الساقين في 
الفخذين فصارت أربعة. 

(وعقص شعره): وهو شدَّه عا القفا أو الرأس؛ لأنّهِ يك امَرٌّ برجل بصي 
وهو معقوص الشعر» فقال: دع شعرك يسجد معك»". 

(و)يكره (الاعتجار": وهو 7 الرأس بالمنديل)» أو تكويرٌ ععامته عن 
رأسه. (وترك وسطها مكشوفاً). وقيل: أن ينتقبَ بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي 
4 عن «الاعتجار في الصّلاة»). 


)١(‏ فعن جابر بن سمرة أ قال: (كان النبييُ 4 إذا صلل الفجر تربّع في مجلسه حتئ تطلع 
الس اء فشكن اذاو 

(۲) فعن زيد #5 قال لص كن رح ادل الاطتمور بود سف كا 

ثم انتظر عضا فقا غد الله: إن شعرك جد مك فاد تفه فإن لك يكل 
N SO‏ 
المعجم الكبير: ۲۷ء ومصنف ابن أبي شيبة۲: ۹٠ء‏ وعن أبي سعيد المقبري 5: (أَنّه 
رأ أبا راقع موق الت لامر يجب بن عل عه وهو صل قاقاء وقد خرز صئره في 

قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو رافع: أقبل عل صلاتك ولا 
تغضب. فإني سمعت رسول الله #4 يقول: ذلك كفل الشيطان: يعني مقعد الشيطان: 
يعني مغرز ضفره) في سنن أبي داود١: 277٠١‏ وسنن الترمذي7: 2775 وعن ابن عباس 
#د: (أنّه رأئ عبد الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائهء فقام فجعل يحل فلا 
انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إفي سمعت رسول الله #5 يقول: 
نا مثل الذي يُصلّ ورأسه معقوص مثل الذي يُصلي وهو مكتوف) في سنن النسّائي 
الكبرئ١: ۲١‏ والمجتبئ ۲: 27١0‏ وسنن أبي داودا: .77١‏ 

(۳) وتفسيره: أن يشد العامة حول رأسه ويبدي هامته مكشوفاً كا يفعله الشطّارء وقيل: أن 
يشدٌ بعض العامة علل رأسه وبعضها علل بدنه» وعن محمد 5ه قال: لا يكون الاعتجار 
إلامع تنقب» وهو أن يلف بعض العامة على رأسه وطرفاً منه يجعله شبه المعجر للنساء 
وهو أن يلفه حول وجهه. كا في المبسوط١: .7١‏ 


0 
وكف ثوبه» وسدله. والاندراحٌ فيه بحيث لا يخرج يديه. وجعل الثوب تحت إبطه 
الأيمن» وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر» وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن» وطرح 

جانبيه على عاتقه 

(وكف ثوبه): أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود» وقيل: أن 
يجمعَ ثوبّه ويشدّه في وسطه؛ لما فيه من التجبّر المنافي للخشوع؛ لقوله 4: «أمرت 
أن أسجدّ على سبعة أعظم» وأن لا أكفّ شعراً ولا ثوباً»”"» متفق عليه. 

و عو وء - 5 و ع - 
(و)يكره (سدله) تكبرا أو تہاونا» وبالعذر لا یکره» وهو أن يجعل الشوبّ 
علل رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضمّها؛ لقول أبي 
هريرة 5 أنه ل نين عن السدل» وأن يغطي الرجل فاه" فيكره التلء واي 
الأنف والفم في الصَّلاة؛ لاله يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران» ولا كراهة 
في السّدل خارج الصلاة عإل الصحيح”". 
(و )یکره (الاندراج فيه): أي الثوب (بحيث لا) يدع منفذاً «تخرج يديه) منه 
وهي الاشتمالة الصماء» قال رسول الله #: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء 
فإن إريكن له إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتالة اليهود)". 
(و)يكره (جعل الثوب تحت إبطه الأيمن. وطرح جانبيه على عاتقه 
)١(‏ فعن ابن عبّاس ب قال ي: (أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكفٌ شعراً ولا ثوباً) في 
صحيح البخاري ۲۸۱:۱. 

(۲) فعن أبي هريرة ه: (أنّ رسول الله 4 هى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه) 
في صحيح ابن خزيمة :١‏ 717/4 وصحيح ابن حبان 1: /51» وسنن الترمذي ۲: ۲۱۷. 

(۳) هذا في قول أبي جعفر #هء وهو الصحيح» كما في الشرنبلالية١: .٠١5‏ وصححه في 
القنية» كا في البحر؟: 77. 

(©) فعن ابن عمر د قال رسولٌ الله ل أو قال عمر ه: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل 
فيهماء فإن لر يكن إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود) في سنن أبي 
داود١‏ : ۲۲۷. 


1٥ 
الأيسرء والقراءة في غير حالة القيام» وإطالة الركعة الأولى في التطوّع» وتطويل‎ 
الثانية على الأولى في جميع الصلوات‎ 
الا ر لآ مد ا مكحف ا و سيريا يفي‎ 
ضرورة.‎ 

(والقراءة في غير حالة القيام): كإتمام القراءة حالة الركوع. 

ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تام الانتقال”؟ لأن فيه 
خللين: تركه في موضع» وتحصيله في غيره. 

(ويُكره (إطالة الركعة الأولى في) كل شفع من (التطوّع) إلا أن يكون 
مروياً عن النبيّ يِه أو مأثوراً عن صحاي: ا الأعاك: ١‏ و قل يتاي 
لْكْرُوت © 4 الكافرون: ١‏ و فل هو آله كد (5) ) الإخلاص: ١‏ في الوترء فاته 
من حيث القراءة ملحق بالنوافل» وقال الإمام STE NE‏ 
النوافل أمرها أسهل من الفرض. 

(و)يكره (تطويل) الركعة (الثانية على) الركعة (الأولى) بثلاث آيات فأكثر 
لا تطويل الثالثة؛ لأنّه ابتداءٌ صلاة نفل» (ني جميع الصلوات) الفرض بالاتفاق”, 


)١(‏ بأن يكبّر للركوع بعد الانتهاء إلى حدّ الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام 
ونحو ذلك؛ لأنّه السنة ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال» وانتهاؤه عند انتهائه» كما في 
حلبي صغير ص٥۱۰‏ . 

(۲) إطالة الركعة الثانية علل الأولى مكروه بالاتفاق» ولا معتبر بالزيادة والنقصان با دون 
نات آيات؟ لان ال كل قرافي ارب اوذفن ف سدق أن اود +437 
والمجتبئ ۸: 707 وصحيح ابن خزيمة١:‏ 571» والثانية أطول بآية؛ ولعدم إمكان 
الاحتراز عنه من غير حرج» وا حرج مدفوع» وهذا في الفرائض» وأمّا في غيرهاء فعن أبي 
يوسف 2: أن زيادة إحدى الركعتين عام الأخرئل مكروهة» وقيل: ليست بمكروهة؛ 
لأنَ أمرّ النوافل أسهلء ألا ترئ أنَّا جازت قاعداً مع القدرة على القيام» كما في العناية١:‏ 
نه 


111 
وتكرارٌ السّورة فى ركعةٍ واحدة من الفرضء وقراءة سورة فوق التى قرأها 
والنفل على الأصح إلحاقاً له بالفرض في إريرد فيه تخصيص من التوسعة”. 

(و)يكره (تكرارٌ السّورة في ركعةٍ واحدة من الفرض)» وكذا تكرارها في 
الركعتين إن حَفْظً غيرها وتَعَمَّدَه؛ٍ لعدم وروده» فإن إريحفظه وجب قراءتها؛ 
لوجوب ضم السورة للفاتحة» وإن نَِيَ لا يترك”؟؛ لقوله 35: (إن افتتحت سورة 
فاق رأها عل نحوها». 

وقيّدَ بالفرض؛ لألّه لا يكره التكرار في النفل؛ لأن شأنه أوسع؛ لأنّه 4# 
«قام إلى الصباح بآية واحدة» يكررها في #بجده)”» وجماعة من السلف كانوا 
يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرّحمة أو الرّجاء أو النوف. 

(و)يكره (قراءة سورة فوق التي قرأها)*» قال ابن مسعود #ه: «مَن قرا 
القرآن مَتكوساً فهو منكوس»*» وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيشر الحفظ بقصر 


OS‏ ةق لطن كاذ E‏ : كا ورد آنه 4 كان يقرأ في أول الجمعة والعيدين بالأعللء 
وفي الثانية بالغاشية» والثانية زادت علل الأول بسبع آيات» وأجاب الزاهدي: أن 
الزيادة تختلف بحسب السورء فإن كانت السور ضارا فالغلاث آيات زيادة كثيرة 
مكروهة؛ وإن كانت طوالاً فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة» اه قال الحلبيّ: 
وهو حسن» كما في الطحطاوي١: ٤۷٥‏ . 

(۲) فرضه المؤآف ذه هنا في الركعة الواحدة» وني الإمداد ص09 في الركعة الثانية» بأن 
أزاةشورة وماد ا اول قر اھا ها نه لا يترك للحديث» ك في الطحطاوي١:‏ 
1 

(۳) فعن أبي ذر ظله: (قام النبي 5 3 حت أصبح بآية» والآية: E a E‏ 
َم قإنك أت الع كيم لو ) المائدة: ٠٠١‏ في سنن النسائي الكبرئ١: ۳٤١‏ والمجتبى۲: 
۷ 

)٤(‏ وكذا الآيةٌ فوق الآية مطلقاً سواء كان في ركعتين أو ركعة» واستثنئ في الأشباه النافلة فلا 
يكره فيها ذلك» وأقرّه عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر» وجزم به في البحر 
والدرر وغيرهماء ىا في الطحطاوي١:575.‏ 

(0) فعن ابن مسعود ذه قال: اليا أيها الناس» تعلموا فان أحدكم لا يدري متى تل إليه 





وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين 
السُور» وإذا قرأ في الأول : 8 فل أَعُودُ يرت آلا © 4 الناس: ١‏ لا عن قصدٍ يُكررها 
في الثانية» ولا كراهة فيه حذراً عن كراهة القراءة منكوسة. 

ولو ختم القرآن في الأول يقرأ من البقرة في الثانية؛ لقوله #: «خيرٌ الناس 
الحال المرتحل)”» يعني الخاتم المفتتح. 

(و)يُكره (فصلّه بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين)”! لما فيه من شبهة 
التفضيل والهجر. 

وقال بعضهم: لا يُكره إذا كانت السورةٌ طويلةٌ کا لو كان بينهما سورتان 
قصيرتان”". 

ويُكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات» وا جمع بين سورتين 
بينهما سور أو سورة”» وفي «الخلاصة»: لا يكره هذا في النفل. 


فجاءه رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمنء أرأيت رجلاً يقرأ القرآن منكوساًء قال: ذلك 
منكوس القلب» فقال: وأتي بمصحف قد رين وذُهبَء فقال عبد الله: إن أحسن ما رين 
به المصحف تلاوته في الحقّ) في المعجم الكبير۹: 117١‏ ومصنف ابن أبي شيبة7: ٠١١‏ . 
وفي رواية الدرامي: «لا يدري متى يختلف إليه»). 

)قسن انل ا (قال رجل: يا رسول الله يِه أي العمل أحبٌ إل الله غَلل؟ قال: 


3 


ا لحال المرتحلء قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما 
حل ارتحل) في سنن الترمذي5: 211 وسنن الدارمي ۲: 55. والمستدرك١:‏ /01/. 
(0) أي الجمع بين السورتين بينهها سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة مكروه» وفي 
الركعتين إن كان بينهما سور لا يكره» وإن كان بينهما سورة واحدة: قال بعضهم: يكره» 
وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا یکره» کا إذا كانت بينهما سورتان قصيرتان» 
E ES‏ 

(۳) وهو الأصح» الدرة المنيفةء ى) في الطحطاوي١: ٤۷۷‏ . 

() أي في ركعة؛ لما فيه من شبهة التفضيل والهجرء كا في الطحطاوي١: ٠٤۷۷‏ وني رد 
المحتار١:‏ 57 5: «أمّا في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة» فتح» وني 





11 
وشم م طيب وترويحه بثوبه» أو مِرْوّحة 2 ة أو مَرّتين» ونحويل أصابع يديه أو رجليه 
عن القبلة في السجود وغيره. وترك وضع اليدين على الركبتين في الأكوع» 

والتثاؤتث 

(ويُكره (شمٌ طيب) قصداً؛ لأنَّه ليس من فعل الصّلاة. 

(و)يكره (ترويحه): أي جلب الرّوح - بفتح الراء ‏ نسيم الريح (بثوبه» أو 
a‏ وفتح الواو -(مَرة و لأنّه يناف الخشوع وإن كان 

(وايكره ٠‏ (تحويلٌ أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود)؛ لقوله 4#: 
«فلِيُوجّه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع»”, (و)ني (غيره): أي السجود؛ لما فيه 
من إزالتها عن الموضع المسنون. 

(ويُكره (ترك وضع اليدين على الرُكبتين في الرُكوع)» وترك وضعهما على 
الفخذين فيم| بين السجدتين» وفي حال التشهد» وترك وضع اليمين علل اليسار 
حال القيام بتركه السّنة. 

(ويُكره (التثاؤب)؛ لاله من التكاسل والامتلاء» فإن غلبّه فليكظم ما 
استطاع ولو بأخذٍ شفته بسنه» وبوضع ظهر يمينه أو كمّه في القيام» ويساره في 
غيره؛ لقوله 4: «إنَّ الله لا يحب العُطاس» ويكره التثاؤب» فإذا تثاعب أحدُّكم 


التتارخانية: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به وذكر شيخ 
الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية» اه وني شرح المنية: الأولى أن 
لا يفعل في الفرضء ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو أكثر». 

(۱) أي بان روح مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات متفرّقات, وإن روّح ثلاثاً متواليات فسدت 
صلاته؛ لاله عمل كثير» كا في الجوهر الكلي ق70/ ب. 

(۲) قال ابن حجر في الدراية ص5 ١‏ : لر أجده» وني الباب حديث أبي حميد #5ه: (واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة) أخرجه البخاري» وعن ابن عمر #: من سنة الصلاة أن 
تنصب القدم اليمنئ يستقبل بأصابعها القبلة» أخرجه النسائي. 





وتغميض عينيه» ورفعه) للسماء 
فليردّه ما استطاع» ولا يقول: هاه هاه فالا ذلكم من الشيطان يضحك منه)”, 
وفي رواية: «فليمسك يده علل فمه» فإن الشيطان يدخل فيه). 

(و)يكره (تغميض عينيه)” إلا لملصلحة؛ لقوله #: «إذا قام أحدكم في ةٍ 
الصلاة e‏ ا ت الط لل ادرت YEY‏ 
وطرف حظً من العبادة» وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرّق الخاطر ربا يكون 
التغميض أولى من النظر. 

(و)يكره (رفعهما للسماء)؛ لقوله #: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء ليتتهن أو لتخطفنً أبصارهم)*. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال 4: (العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه» وإذا قال: آه آه» فإِنَ الشيطانَ يضحك من جوفه» وإِن الله يحب 
العطاس» ويكره التغاؤب» فإذا قال الرجل: آه آه إذا تثائب» فان الشيطانَ يضحك في 
جوفه) ف سنن الترمذي٥:‏ 5 وصححه. وفي رواية: (التثاؤب من الشيطانء فإذا 
تثاءعب أحدكم فليرده ما استطاع» فإنَّ أحدّكم إذا قال: ها ضحك الشيطان) في صحيح 
البخاري": ۱۱۹۷ . 

(۲) فعن أبي سعيد 5ه قال #: (إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده علك فيه» فإ الشيطان 
يدخل) في صحيح مسلم٤‏ : ۲۲۹۲. 

(۳) لأنّه يناني الخنشوع, وفيه نوع عبث» ولأنَّ السنة أن يرمي ببصره إل موضع سجوده» وفي 
الف ترك هده الس ولذن كل عقوو وط ف ووو ماه اا فكلا ان 
كما في البدائع :١‏ ۲۱۷. 

(4) فعن ابن عباس ب قال #: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) في المعجم 
الأوسط 7: .٠٠١‏ والمعجم الصغير :١‏ ۷ والمعجم الكبير ٠٤ :١١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 7: ۲۳۷: فيه ابن أبي سليم» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

)٥(‏ فعن أنس #ه» قال كَلِ: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله 
في ذلك حتئ قال: لينتهنَ عن ذلك أو لتخطفنّ أبصارهم) في صحيح البخاري :١‏ 





۷۰ 
والتمطي» والعملٌ القليلء وأخدٌ قملة وقتلّها 

(والتمطي)”؛ لأنّه من التكاسل. 

(والعملٌ القليل) المنافي للصّلاة وأفراده كثيرة: كنتف شعرة» ومنه الرمية 
عن القوس مرّة في صلاة ا لخوف: كال مشي في صلاته". 

( و( خد قيلة دلي د ی غا ان کات ا ی کی 
وبرغوث لا يكره الأخذ» وتُحترز عن دمها؛ لقول الإمام الشافعي #ه بنجاسة 
قشرها ودمهاء ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد. 


١؛‏ وعن جابر بن سمرة ب قال #: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم) في صحيح مسلم .77١ :١‏ 

)١(‏ وهو تهدّد؛ فعن أبي هريرة ذيه: (نبئ #5 أن يتمطّئ الرجل في الصلاة أو عند النساء إلا 
عند امرآته أو جواريه) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعّفه السيوطي في الجامع 
الصغير 5: 2305٠‏ قال التهانوي في إعلاء السنن 0: 59 :١‏ «والقياس يساعده. وبه قال 
العلماء» وهو علامة القبول». 

)١(‏ لأنّه في صلاة الخوف أبيح له المثي» فكذا الرمية لاحتياجه إليهاء كا في الإمداد 
ص .751١‏ 

(۳) قال محمد ذفه: قتل القملة في الصلاة أحب إل من دفنهاء واختار أبو حنيفة 5ه دفنها 
تحت الحصى» روي ذلك عن ابن مسعود 5ه» وكرهه| أبو يوسف ذه؛ لأنَّه لا يخاف منها 
الأذئ» وكان عمر وأنس ©#: يقتلان القملء كما في التبيين »١77 :١‏ وفي البحر الرائق 7: 
۳ «قال في الظهيرية: فإن أخذ قملة في الصلاة كره له أن يقتلهاء لكن يدفنها تحت 
الحصلء وهو قول أبي حنيفة ذه ...» وذكر في شرح منية المصلي: أن دفن القمل 
والبرغوث مكروه في المسجد في غير الصلاة» ولعل أبا حنيفة #5 إِنَّا اختار الدفن على 
القتل؛ لما فيه من النزاهة عن إصابة دمهما ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة وإن كان ذلك 
معفواً عنه» وإن كان في المسجد فلا بأس بالقتل بالشرط المذكور ولا يطرحها في المسجد 
بطريق الدفن ولا غيره» إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة» ويهذا 
التفصيل يحصل الجمع بين ما عن أبي حنيفة 5ه من أنه يدفنها في الصلاة وبين ما عنه أنه 
لو دفنها في المسجد فقد أساء»» وفي منحة الخالق؟: ”: «قال الرمليّ: قال العلامة 





00 
وتغطية أنفه وفمه. وضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة والسجودٌ على كور 
عمامته 
(وتغطية أنفه وفمه)؛ لما روينا". 


(و)يكره (وضع شىء) له يذوب (في فمه)» وهو (يمنع القراءة المسنونة)”. 
أو يشغل باله: كذهب. 


(و)يكره (السجودٌ على كور عمامته) من غير ضرورة حَرٌ وبرد أو خشونة 


والگور: دور من أدوارها -بفتح الكاف -إذا كان عل الجبهة؛ لأنّه حائل لا 
ما إذا كان عل الرأس وسجد عليه وإر تصب جبهته الأرض لا تصحٌ 
صلانه” وكثير من العوام يفعله. 


الحلبيّ: والأخذ بقول محمد ه أوك إذا قرصه؛ لئلا يذهب خشوعه بألمهاء ويحمل ما عن 
آي حنيفة وأبي يوسف #: على الأخذ من غير عذر داف الفرضن ا 
)١(‏ فعن أبي هريرة ظك: (أنَّ رسول الله يك هى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه) 
في صحيح ابن خزيمة١:‏ ۰۳۷۹ وصحيح ابن حبان1: /51. وسنن الترمذي۲: 7117. 
(؟) أمّا إن منعّه عن أداء ا حروف فلا يجوز» كما في البحر الرائق ۲: 5*؛ وإن كان لا محل بها 
لا یکره» بدائع» وقول قاضي خان ظ4: ولا بأس أن يصلي وني فيه دراهم أو دنانير لا 
تمنعه عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزيبية» كا في رد المحتار SE ١‏ 

(۳) لكنّ هذا محمول علل ما إريجد صلابة الأرضء ففي البدائع :1١١ :١‏ «ولو سجد علل 
كور العامة ووجد صلابة الأرض جاز عندناء كذا ذكر محمّد ه في الآثار» وقال 
الشافعيّ : لا يجوزء والصحيح قولنا؛ لما روي أن النبي &#: (كان يسجد علكن كور 
غا ولاه لو تنجد عام عرائعة وهن ختفصلة عو ود صلاية الا رض قزر فكذا 
إذا كانت متصلة به»» وفي الجوهر الكلي ق۲۷/: كور العامة: ما يلف علل الرس 
بشرط أن يكون ذلك الكور علل جبهته ويجد حجم الأرض وإلاإريجز. 
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وعلى صورة» والاقتصارٌ على الجبهة بلا عذر بالأنف» والصلاة في الطريق,‎ 
والحّام» وني المخرج. وني المقبرة‎ 

(و )يكره السجود (على صورة) ذي روح؛ لاله تة غاد 

(و )يكره (الاقتصارٌ على الجبهة) في السجود (بلا عذر بالأنف)؛ لترك 
واجب ضِمٌ الأنف تحرياً. 

(و)ثكره (الصَّلاةٌ في الطريق)؛ لسَّعْلِهِ حى العامّة» ومنعهم من المرور. 

(و)ني (الحتّام» وفي المخرج): أي الكنيف”. 

(وفي المقبرة) وأمثاها؛ لأنَّ رسول الله ب «نهى أن يُصلٌُ في سبعة مواطن: 
SSE‏ قارع SN‏ ةيومد طن 


)١(‏ في النهر: أشدّها كراهة أن تكون أمام اللصلي ثم فوق رأسه بحذائه ثم خلفه» اه. 
فإن قلت: كون العلّة إمتناع الملائكة من دخول البيت يقتضي ثبوت الكراهة أيضاً إذا 
كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه وقد نصّوا علل أنه لا كراهة في ذلك» وكذا 
يفيد ثبوتها حديث جبريل: (إِنَا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة) في صحيح 
البخاري": .118٠‏ 
أجيب عنه: بأنّه وجد ما خصصه» ما روي عن أبي هريرة 5 أن جبريل اظتتلا: (أتئ النبي 
فسلّم عليه وفي بيت نبي الله يل ستر مصوّر فيه تماثيل» فقال نبي الله : أدخلء فقال: 
نا لا ندخل بيتاً فيه تماثيل» فإن كنت لا بذ جاعلاً في بيتك فاقطع رؤوسهم أو اقطعها 
وسائد واجعلها بسطأ) في صحيح ابن حبان”17: »١175‏ وفي مرقاة المفاتيح عن الخطابي 
وابن ملك: أَنََّا لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة تا يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء 
وأماما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية» ومن الصور التي تمتهن في البساط 
والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته» وهذا لا ينافي تحريم التصوير» كما في 
الطحطاوي١: ٤۸۲-٤۸۱‏ . 

(۲) وهو المرحاض. كما في المغرب ص12 5» والمصباح ص 7 .٥‏ 

(۳) المزبلة: موضع الزبل» وهو السرقین» كا في المغرب ص5 ١‏ ”. 

(:) أي الطريق القارعة: أي المقروعة بالنعال» فاسم الفاعل بمعنى اسم المفعولء كما في 
الطحطاوي١‏ : ٤۸۳‏ . 
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و أرض الغير بلا رضاه» وقريباً من نجاسة, ومدافعاً لأحد الأخبثين أو الريح 
الإبل"» وفوق ظهر بيت الله غإ". 

ولا يُصلي في الحّام إلألضرورة خوف فوت الوقت؛ لإطلاق الحديث, ولا 
بأس بالصّلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمامي. 

(و)تكره في (أرض الغير بلا رضاه)» وإذا ابتلي بالصّلاة في أرض الغير 
وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلل فيها”, وإن كانت لكافر صل في 
الطريق. 

(و)أداؤها (قريباً من نجاسة)؛ لأنَّ ما قرب من الشيء له حكمه: وقد أمرنا 
فشا لكبو سات وکا 

(ومدافعاً لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الريح)» ولو حدث فيها؛ 
لقوله #: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلٌ وهو حاقن" حتى 


35 مه )20 


)١(‏ قال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماء» فأما مباركها 
في البرية أو عند الحي فهي المأوئ. والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: الَباركء كا في 
المصباح ص7١‏ 5. 7 

(۲) فعن ابن عمر #: (إن رسول الله به هى أن يُصَلَّ في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» وني معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله) في سنن 
الترمذي ۲ ۷ءء وسئن ابن ماجة :١‏ 557», ومسند الروياني 5: ٠۲١‏ وشرح معاني 
الآثار .۳۸٤ :١‏ 

9 لآ الظاهن اله رشق ما بال جرا من كين اكات هه ولا إذن ف الطريق طن 
المسلم والكافر» وإن كانت الأرض لكافر يصلي في الطريق؛ لأنّه لا يرضى بهاء برهان» 
كما في الإمداد ص 4”". 

() من الحقن» وهو حبس البول» نوح» والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح؛ لاتحاد 
العلة» كا في الطحطاوي١: ٤٨٥‏ . 

)٥(‏ فعن أي هريرة 5ه قال #: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلٍ وهو حَقِنٌ 
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ومع نجاسةٍ غير مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلأثيبٍ قطعُهاء‎ 
والصَّلاةٌ ني ثياب بذلةء ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع‎ 

(ومع نجاسةٍ غير مانعة) تَقدّمَ بيائما سواءٌ كانت بثوبه أو بده أو مكانِه 
خروجاً من الخلافٍ (إلاً إذا خاف فوت الوقت أو) فوت (الجماعة)» فحينئذٍ يُصلٌّ 
بتلك الحالة؛ لأنَّ إخراج الصلاة عن وقتِها حرام والجماعةٌ سنة مؤكّدةٌ أو واجبة» 
(وإلاً): أي وإن اريف الفوت (ثيب قطعُها). وقضية قوله ي: «لا يحل). 
وجوب القطع للوكمال. 

(و)ثكره (الصَّلاةٌ في ثياب بذّلة) - بكسر الباء و ی 
ثوب لا يُصان عن الدنس ممتهن» وقيل: ما لا يذهب به إلى الكبراء» ورأئ عمر 
ذه رجلاً فعل ذلك فقال: «أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في 
ثيابك هذه؟ فقال: لاء فقال عمر ظله: الله أحق ان 

(و)تكره» وهو (مكشوف الرأس)" تكاسلاً؛ لترك الوقارء (لا للتذلل 
والتضرع). وقال في «التجنيس): وات لك 


حت يتخفف) في سنن أبي داود١: »۷١‏ وعن أبي أمامة #ه: (نبئ ب أن يصلى الرجل 
وخر عااه) اسمن ابن عالط 1 ٤‏ 

)١(‏ فعن نافع: «أن ابن عمر د كساه ثوبين وهو غلام» قال: فدخل المسجد فوجده يُصلي 
متوشحاً به في ثوب» فقال: أليس لك ثوبان تلبسهماء فقلت: بلل» فقال: أرأيت لو أني 
أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهماء قال: نعم» قال: فالله أحقٌ أن تتزين له» في 
مصنف عبد الرزاق١:‏ 0017 وعن ابن عمر د قال #: (إذا صلل أحدكم فليلبس 
ثوبيه» فان الله أحق من تزين له» فمّن لر یکن له ثوبان فليتزر إذا صلء ولا يشتمل 
أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) في المعجم الأوسطة: 155» قال المناوي: ورجاله 
موثقون, وقال الهيثمئ: إسناده حسن» كما في المسند الجامع :١‏ /70/1. 

(۲) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصلاة بدون العامة في البلاد التي عادة سكانها نَّم لا 
يذهبون إلى الكبراء بدون العامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين وأما في 





قال الجلال السيوطيٌ" 5ه: اختلفوا في الخشوع: هل هو من أعمال القلب 
كالخوف» أو من أعمال ال جوارح كالسكون. أو هو عبارة عن المجموع. 

وقال الرازيٌ” ذيه: الثالث أولى”. 

وعن عل : الخشوع في القلب. 

وعن جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها. 

وقال البغوي 4#*: «اخشوحٌ قريبٌ من الخضوع؛ إلا أنَّ الحضوع في البدنء 
٣‏ الخشوع في البدن والبصر والصوت)©. 


البلاد التي لا يعتادون فيها ذلك فلاء وقد اشتهر بين العام أنَّ الإمام إن كان غير متعمم 
والمقتدون متعممين فصلاتهم مكروهة» وهذا أيضاً خرق من القول لا دليل عليه 
فاحفظء كا في نفع المفتي والسائل ص ۳۸. 7 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السَّيُوطِيَ الطولوني الشَافِعِيَ» أبو الفضل؛ جلال 
الدين» من مؤلفاته: «الإعلام بحكم عيسئ عليه السلام»» و«الإكليل في استنباط 
التنزيل»» و«أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب», (۹٤۸-١١۹ه).‏ ينظر: الضوء 
اللامع: ٠۷٠-٠٠‏ والنور السّافر ص١‏ 6. 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن التَيّمِيّ البكري القَرَئِيَ الرَازِيّء أبو عبد الله. فخر الدين» 
من ذرية آبي بكر الصديق» من مؤلفاته: «تفسير مفاتيح الغيب»؛ و«المحصول في علم 
الأصول». و«معالر أصول الدين».؛ (5 5 4٠-5٠5ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين7: -17١1‏ 
۷ ومرآة ال مجنان٤‏ : »١١-1/‏ والنجوم الزاهرة؟: .19/8-1١91/‏ 

)انظ لسن EE‏ 

(5) هو حسين بن مسعود الفرّاء البَعَويٌّ الشَافِعِيَّ» أبو محمد, محبي السّنَدَه من مؤلفاته: «معالر 
التنزيل في علم التفسير»» و«المصابيح»» و«التهذيب»» قال الأسنوي: وكان ديّناً ورعاً 
قانعاً باليسيرء يأكل الخبز وحده. قَعَذِل ‏ أي ليم ني ذلك وصار يأكله بالزيت» وكان لا 
يلقى درسه إلا علل طهارة» (5-575١01ه).‏ ينظر: وفيات7: 175-/1717» وطبقات 
الأسنوي١: ١‏ والعبر٤‏ : ۷ ومرآة الجنان": .۲٠۳‏ 

(5) البغوي في تفسيره 0: 08:: «النشوعٌ قريبٌ من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن» 
والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت». 





066 
وبحضرة طعام يميلٌ إليه» وما يُشْعْلٌ البال» وما يُشْعْلٌ البال» وعَدٌ الآي» والتسبيح 
باليد 

(و)تكره (بحضرة طعام يميلٌ) طبعٌه (إليه)؛ لقوله 4#: «لاصلاة بحضرة 
طعام» ولا هو يدافعه الأخبغان“ رواه مسلم» ومافي أبي داود: «لا تؤخر الصلاة 
م للحيو محمولٌ عل تأخيرها عن وقتها؛ لصريح 0 ي: (إذا وضع 
غشاة أعداكم وأقيدت الماد فابد زوا بالعشتات ولا يحل جن فرع مه ا 
رواه الشيخانء وإنَّا أَمَرَ بتقديمه؛ لئلا يذهب الخشوعٌ باشتغال فكره به. 

( ى كوم بضر كل :نا تغل البال) كزيسق:(و) ضر اشا( تل 
بالخشوع»: كلهوٍ ولعب؛ ولذاتهئ النبيّ # «عن الإتيان للصّلاةٍ سعياً 
بال هرولة»©, وإريكن ذلك مراداً بالأمر بالسعي للجمعة» بل الذهابٌ بالسكينة 
اا 

(و)كذا يكره (عَدٌ الآي) جمع الآيةء وهي ال جملة امقدّرةٌ من القرآن» وتطلق 
بمعنى العلامة. 

(و)عَدٌ (التسبيح)» وقوله: (باليد)» قَيدّ لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي 
حنيفة ذه خلافا“ هماء بأن يكون بقبض الأصابع » ولا يكره الغمز بالأنامل في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان) 
في صحيح مسلم :١‏ ۳۹۲» وصحيح ابن خزيمة 1:7 1١‏ . 

(۲) عن جابر هه في سنن أبي داود۲: ۳۷۲ وسنن البيهقي الكبير": .۷٤‏ 

عل أبن عم رك فق صح الارن 17641 وصحرح م ۳۹ 

(6) عن أبي هريرة ذه قال #: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) في صحيح البخاري ١8:1‏ 2 

(5) وقع الخلاف في العد باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه. أما الغمز برؤوس 
الأصابع وا حفظ بالقلك "قاذ بكرو إتقافاء والعد باللسان مفسد اتفاقء وقيد بالآي 
والتسبيح؛ لأنَّ عد غيرهما مكروه اتفاقاًء والكراهة هاهنا تنزيبية؛ لكونه لیس من أعمال 
الصلاة ومنافياً للخشوع» وتهامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 50 -ولا. 
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وقيام الإمام في المحراب أو على دكان 
موضعهاء ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً: كعدد تسبيحه في صلاة التسابيح» وهي 
معلومة» وباللسان مفسدٌ اتفاقء ولا يكره خارج الصّلاة في الصحيح”. 

(و)يكره (قيام الإمام) بجملته (في المحراب) لا قيامّه خارجه وسجوده فيه» 
شمي محراباً؛ لأنّه تحارب النفس والشيطان بالقيام إليه» والكراهة لاشتباه ال محال 
عل القوم» وإذا ضاق المكان فلا كراهة. 

(أو) قيام الإمام (على دكان) بقدر ذراع علل المعتمد» وروي عن أبي يوسف 

تله قامة الرجل الوسطء واختاره د شمش الأئمة الحلوان 45ه". 


)١(‏ قال قاضي خان في فتاواه١: ١١4‏ : «اختلفت المشايخ في كراهة عدّ الآي والتسبيح خارج 
الصلاةء انتهى» ومثله في خزانة المفتين» وفي النهاية : السَّلفٌ كانوا يختلفونَ في العدٌ في غير 
الصَّلاقٍ » فمنهم من يكره والصَّوابُ أنه لا يُنهى الضعفاء ء عن الع بالنَّوَاةِ في خارجهاء 
انتهئ»» وني البتاية۲ : ۷۷ فيد بالصَّلاةِ؛ لعدم الكراهة في خارج اة خلافا لفخر 
الإسلام» حيث قال: إن عدَ التسبيح في غير الصلاة بدعةء وكان السلفُ يقولونَ E‏ 
ولا حصي وتُسبّحُ وتحصي. انتهنء وني شرح التي لمحمود , بن إلياس الرُومِي: اسلف 
كانوا لرن ي عد الآي والتسبيج ي ع الا لطر اتن كان يكره ذلك موسيم 
من يقول بدعة؛ لقول السَّلف: 2 ولا حصي وسح وحصي > وقال مشانا: 
اا المسفاة عن انعد براه انتهئ؛ وني التبيين: اختلفوا في عد 
التسبيح خارج الصّلاة المي كل 5 ذلك ليكود العذّ ين الراءُ وأقربُ من الإقرار 
بالتتقصيرء » وعن ابن مَسَعَودٍ ظله: أنه را رجلا يفعل ذلك» فقال: عد ذنوب لتستغفرٌ 
منهاء وفي المستصفى : لا یکره ه خارج الصّلاة ة في الصحيح» انتهى وني الحلبة: تمق شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان: اختلف المشايخ في كراهة اعد خارجَ الصّلاةء فقيل: يكره؛ 
لقول السّلف: ذف ولا صن وقد و دی وعن عمَرٌ طه: : أنه لما رآئ من يفعل 
ذلك قال: أعدد ذنوبك وتستغفرٌ منهاء وأنت مُسَْعْنِ عن عدّ السبيح» وقيل: لا يكرّم 
قال في المستصفى: وهو الصحيح؛ له أسكن: لفارت وأحيب لاط عاق هة 
لفك 

)۲( واختاره الطحاوي وصاحب البدائع ١‏ : ۲۱۷» وهو ظاهر الرواية واعتمد صاحب 


TYA 
أو الأرض وحده» وخلف صف فيه فرجة» وخلف صف فيه فرجة» ولبس ثوب‎ 
فيه تصاويرء ويكره أن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة, إلا‎ 
(أو) عن (الأرض وحده)ء قيدٌ للمسألتينء فتنتفي الكراهة بقيام واحدمعه‎ 
للنهي عنهما به ورد الأثر".‎ 

(و)يكرٌه القيامُ (خلف صف فيه فرجة)؛ للأمر بسدٌ فرجات الشيطان؛ 
ولقوله يك: ١مَن‏ سَدَّ فرجة من الصف كُتِبَ له عشرٌ- حسنات» وجي عنه عشرٌ- 
سیئات» ورفع له عشرٌ درجات»)”". 

(ولبس ثوب فيه تصاوير)" ذي روح؛ لاله يشبه حامل الصنم» (ويكره أن 
يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة) حيوان؛ لاله يشبه 
عبادتهاء وأشدّها كراهدً مامه ثمّ فوقّه» ثم يمينه» ثمّ يساره» ثمّ خلفه"» (إلا 


العناية1١: ٠١‏ وقاضي خان الاتقاني وابن امام ٠٠١ :١‏ مقدار الذراع» وفي البحر؟: 
۸ «فلًا اختلف التصحيح» فالأوك العمل بظاهر الرّواية» والأوجهٌ الإطلاق» واعتبارٌ 
ما يَقَعٌ به الامتياز». 

)١(‏ فعن أبي مسعود الأنصاري ف قال: (نهئ رسول الله 4# أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه) في سنن الدارقطني 7: ۸۸. 

(؟) فعن عائشة رضى الله عنها قال ي: (إنَّ الله وملائكته يصلون علن الذين يَصِلُون 
السترلكة وك جا ترم رن اليا رح لواف ED‏ ويه 
أحمد5: 2,89 وحسنه الأرنؤوط. 

(۳) ما يصور مشبهاً بخلق الله غل: وهو يشتمل عاك ما كان رسا أو نقشاً أو نحتاً أو مثالا 
وكل هذا يُطلق عليه الفقهاء: تصاوير؛ بلا تفريق بينها؛ لما فيها من الإخراج من العدم» 
والمضاهاة لخلق الله جل ى) في العناية١‏ : 5 ١‏ 5» ورد المحتارا: .1٤۹‏ 

() إن علّة كراهة اتخاذ هذه التصاوير: إما التعظيم هاء أو التشبه بعبادة الأوثان والأصنا» 
والتعظيم أعم: كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإِلّه لا تشبه فيها بل 
فيها تعظيم» وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة؛ ولهذا تفاوتت رتبتهاء کا في رد 
المحتار١‏ : .56٠‏ 


1۷4 
أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرّأس 
أن تكون صغيرة) بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمّل”: كالتي ع كك الدينار؛ لأنَّهَا لا 
تعبد عادة". 
ولو صل ومعه دراهم عليها تماثيل مَلِك لا بأس به؛ لأنَّ هذا يصغر عن 
ا 
(أو) تكون كبيرة (مقطوعة الرّأس)”؛ لأنََّا لا تعبد بلا رأس. 


)أو لا تكون كبيرة تبدو للناظرين من بعيد» أو لا تتبين تفاضيل أعضاتها للناظر قاتا وهى 
عل رفن قال صا واتار ۸ هدا أضيط ا ن الان حي قال" 
بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ» کا في الکرماني» أو لا تبدو له من بعید» کا في 
المحيط» ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره» وإن كانت أصغر 
فلا»» وني الهندية :٠١1/ :١‏ «عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير 
تكلف). 

(۲) فعن جابر #ه قال: «كان في خاتم ابن مسعود 5ه شجرة أو شيء بين ذبابين» في مصنف 
عبد الرزاق »۳٤۷ :١‏ والمعجم الكبير ۹: ١٠٤٠ء‏ والجامع لمعمر بن راشد 40:1۰ 
وعن قتادة هه قال: «كان نقش خاتم أبي موسئ الأشعري #ه أسد بين رجلين» في 
مصنف عبد الرزاق "٤۸:١‏ والجامع لمعمر ۳۹٤ :٠١‏ وعن قتادة 4ه قال: «كان نقش 
خاتم أنس بن مالك ذه كركي أو قال: طائر له رأسان» في مصنف عبد الرزاق :١‏ 24/8 
والجامع لمعمر :٠١‏ 245 وعن القاسم: «كان نقش خاتم شريح أسدان بينهما شجرة) 
في الطبقات الكبرئ 5: 179 . 

(۳) لأئَّا لا تكون صورة أو تمثالاً إلا برأسه» فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالاً والتحق 
بالنقوش» وصار المصلي إليها كا إذا صلل إلى شمع أو سراج» فإن قطع رأسه بأن خاط 
علل عنقه خيطاً فذاك ليس بشيء؛ لأا إر تخرج عن كونها صورةء بل ازدادت حلية 
كالطوق؛ لأن من الطيور ما هو مطوقء ولا بإزالة الحاجبين أو العينين؛ لابا تعبد 
بدونهاء كما في المبسوط ۲٠١ :١‏ وبدائع الصنائع :١‏ 171» والتبيين »157:١‏ واهداية 
١‏ 45 أما لو قطع يدا ورجليها لا ترتفع الكراهة؛ لأن الإنسان قد تقطع أطرافه 
وهو حي» كا في فتح القدير :١‏ /411» ومجمع الأخبر :١‏ 77١؟؛‏ فعن أبي هريرة #ه قال: 





1A۰ 


أو لغیر ذي روح» وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر» أو قوم نيام 

(أو) تكون (لغير ذي روح)”: کال ال تعن 

وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها"”. 

(و)يكره (أن يكون بين يديه): أي الل (تنور أو كانون فيه جمر)؛ لا 
يشبه المجوس في حال عبادتهم لهاء لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح”؛ لاله لا 


(أو) يكون بين يده (قوم نيام) يخشئ خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤذي 
أو يقابل وجهاًء وإلّ فلا كراهة؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
يل يُصِلٌ صلاة الليل كلها وأنامعترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يوترٌ أيقظني 
فأوتر)8. 


(استأذن جبريل الكل علل النبي كَل فقال: أدخلء فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه 
قاثيل خيلاً ورجالاً فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتأ فيه تصاوير) في سنن النسائي ٥٩٤:0‏ . 

)١(‏ فعن سعيد بن أبي الحسن 4 قال: (كنت عند ابن عَبّاس #: إذ أتاه رجل فقال: يا أبا 
عَبّاس» إِنّ إنسانٌ إا معيشتي من صنعة يديء وإِنّ أصنع هذه التصاوير» فقال ابن 
عباس #:: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله 4 يقول» سمعته يقول: من صوَّر صورةً 
فإنَ الله مُعذّبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدء فربا الرجل ربوة شديدة 
واصفر وجهه. فقال: ويحك» إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيءٍ ليس 
فيه روح) في صحيح البخاري 07> ومسند أحمد 759:١‏ 

(۲) نقلها في البحر؟: ”١‏ عن الخلاصة. 

(۳) وصححه صاحب العناية١:‏ 517» وإن قال بعضهم يكره. 

(6) فعن عائشة رضي الله عنها: (لقد كان رسول الله # يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة 
بينه وبين القبلة علل فراش أهله) في صحيح البخاري١:‏ 191» وفي صحيح مسلم١:‏ 
7 (كان النبي يه يُصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت). 


1A۱ 
و مسح الجبهة من تراب لا يضرّه في خلال الصّلاة» وتعيينٌ سورة لا يقرأ غيرها إلا‎ 
4 ليسر عليه أو تبتكاً بقراءة النبئّ‎ 
(وكيكره (مسحٌ الجبهة من تراب لا يضرٌّ-ه في خلال الصّلاة)؛ لأنّه نوع‎ 
N ان يدن قاذ جيعد لمر د وك‎ Eg 
و كرة (تعنين نور الفا اا و وار كا امن‎ ( 
لت عليه أو‎ E لبوا سي رلخكرا موه )باصي‎ 
تبركا بقراءة النبيّ )» فلا يكره.‎ 
بفجر‎ ١ وو نّ اقتداؤه بقراءة النبيّ ول كالسّجدة و هَلْأَقَ £ الإنسان:‎ 
اة ااا‎ 
وقد ذكرنا في الأصل جملة من السُور التي قرأ بها النَبِيٌ ل مسندةٌ» وهذه‎ 
أصولا:‎ 
فمما جاء في الصبح:‎ 
.١:سي# كان يقرأ في الصبح ب ايس‎ 
كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور.‎ 
قرافي الصبح بسورة الروم.‎ 
٠ كان في سفر فصلل الغداة فقرأ فيها: + فل أَعودٌ يرت الْمَكَقِ © * الفلق:‎ 
.١ و فل عو د ور الاس ا 4 الناس:‎ 
صلل بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن» وأوجز فلا قضئ الصلاة قال له‎ 
معاذ 4: ويا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال: أما سمعت‎ 
بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمّه)”.‎ 
فعن أنس ذه: (إن رسول الله 2 جوز ذات يوم في صلاة الفجرء » فقيل: يا رسول الله لر‎ )١( 


Um E 


قرأ في الصبح: #إإدًا مزلت * الزلزلة: .١‏ 

صلل الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموسى 
فركع". 

كان يقرا في الفجر: # قف وَالمرءَانِ اليد ل 4 ق:١.‏ 

كان لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية» ولا يقرأ في العشاء بدون عشر- 
أبات: 

وما جاء في صلاة الظهر والعصر: 

كان رسول الله يك يقرأ في الظهر: + ايلإ يَفتّى © £ الليل: »١‏ وفي العصر- 
نحو ذلك» وفي الصبح أطول من ذلك. 

كان يقرأ في الظهر والعصر بولسا دات لوج © £ البروج: 2١‏ و واا ارق 
( * الطارق: »١‏ ونحوهما من السور. 

كان يُصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. 

قبل الظيز فشكن فظنا أله قرا و السهدة 

كان يقرأ في الظهر والعصر-: + سَبّح أسْمَ ريك الال ل £ الأعل: ١‏ و هل أَتَنكَ 
حَدِيتُ الْعشِيَة ل الغاشية: .١‏ 

صل بهم ا هاجرة”" فرفع صوته وقرأ: ونی وها © 4 الشسس:٠‏ ۾ رة 
قى © 4 الليل: ١‏ فقال له أبي بن كعب ذَقه: «يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة 
بشيء؟ فقال: لا] ولكني أردت أن أوقت لكم” ). 


:١ وسنن أبي داوود‎ ۲۳٤ :١ الحديث عن عبد الله بن السائب © في صحيح مسلم‎ )١( 
.۱۱١:۲ ۲ ومسند أحمد‎ »6 

() الحاجرة: هى صلاة الظهر» ك| في الطحطاوي ٤۹۳:١‏ . 

(۳) أي أقذر لكم مقدار القراءة فيهاء كا في الطحطاوي .٤۹۳ :١‏ 





ونما جاء في المغرب: 

صح عن النبي يل أنه قرأ في المغرب بالأعراف. 

كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال. 

كان يقرأ مهم في المغرب: الذي كفروا وَصَدُوأ عن سيل هه 4 محمد: .١‏ 

آخر صلاة صلاها رسول الله ئ المغرب فقرأ في الركعة الأولى ب# سَبحَأَسْمَ 
ريك الكل © الأعل: ١‏ وفي الثانية بم فل يكاب الكفروت ا £ الكافرون: .١‏ 

قرأ في صلاة ا مغرب ب#ٍ لين والرون ل 4 التين: .١‏ 

قرأ في المغرب حم الدخان. 

صل المغرب فقرأً: #الْمَكارعَةٌ لأ )4 القارعة: .١‏ 

كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة اجمعة» + فل يابا الكييْروت ا £ الكافرون: 
١‏ و فل شو آله كد ل 4 الإخلاص:١.‏ 

وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. 

وما جاء في العشاء منه هذا القريب”. 

وعن جُبَير بن سُطْعِم ددا" سمعت النبيّ يك يقرأ في العشاء ب« وان واو 


.١ التين:‎ 


. ٤۹٤ :١يواطحطلا وهو سورة الجمعة والمنافقون» كا في‎ )١( 

(۲) هو جَبَيّر بن مُطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عديّ. صحابي» كان من 
علماء قريش وسادتهم» عده الجاحظ من كبار النسَّابِين وكان له عند رسول الله 4 ید 
وهو أنَّه كان أجار رسول الله #5 لا قدم من الطائف. حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» وكان 
أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش عل بني هاشم وبني المطلب» 
ينظر: أسد الغابة »0١16 :١‏ والإصابة ,01/1-1:51١‏ والأعلام 7: .1١7‏ 


۸٤ 
وترك اتخاذ سترة في محل يظنّ المرور فيه بين يدي المصلي‎ 

عن أبي رافع ته قال: «صليت مع أبي هريرة له العتمة فقرأ: إذا السماء 
انشقت فسجدء فقلت له» فقال: سجدت خلف أي القاسم (E‏ . 

كان النبيٌ 4# يقرأ في العشاء الآخرة ب#ْوَالتملدات الع © £ البروج: ٠١‏ 
' وَل وطق( )4 الطارق: ١‏ . 

كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. 

عق انم قمر نه قال ا کو | عت 
النبي # يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة»”. انتهئن ما نقلناه عن الجلال 
السيوطي ذه؛ ليقتدي به مَّن يحافظ علل ما بلغه من السنة الشريفة. 

وقد علمت التفصيل في القراءة من المْصَّل في الأوقات عندناء والله تعاك 
الموافق: 

(وكيكره (ترك اتخاذ سترة في محل يظنّ المرور فيه بين يدي المصلِي)؛ لقوله 
ي: «إذا صلل أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحداً يمر بين يديه)*» وسواء 
كان في الصحراء أو غيرهاء احتراز عن وقوع المارٌ في الإثم؛ ولذا عقبناه ببيانها 
فقلنا: 


)١(‏ في صحيح البخاري ا:0۳ 

(۲) في مسند أحمد 15: ۷۷. 

(۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أب داود :١‏ 6 », والسنن الكرى 
للبيهقى ٤۳:۲‏ 60. 

)٤(‏ فعن أبي سعيد الخدري ضف قال 44: (إذا كان أحذّكم يصلي فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه؛ 
وليدرأه ما استطاع» فإن أبئ فليقاتله فإِنّ)ا هو شيطان) في صحيح مسلم١: »۳٦۲‏ وني 
سنن ابن ماجة١: :۳٠۷‏ (إذا صلل أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحدا يمر بين يديه 
فإن جاء أحد يمرٌ فليقاتله فإِنّه شيطان). 





۸٥ 
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارٌ بين يدي المصل: وإذا ظَنّ مرورَه يستحبٌ له أن‎ 
يغررٌ سترة وأن تكون طول ذراع فصاعداً في غلظ الأصبع‎ 
(فصل‎ 
في اتخاذ السترة‎ 
ودفع المارٌ بين يدي المصلي)‎ 

(وإذا ظَنّ): أي مريد الصّلاة (مرورّه): أي امار نسحب له): أي مريد 
الصلاة (أن يغررّ سترةً)؛ لما روينا؛ ولقوله ي: اليستتر أحدكم ولو بسهم)”. 

(وأن تكون طول ذراع فصاعدا)؛ لأنّهِ يِل رسول الله # عن سترة الأصلي 
فقال: «مثل مُؤخرة الرحل)”-بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة : 
العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب عل البعير» وتشديد الخاء خطا 

ومست بأئها ذراع فما فوقه ١في‏ غلظ الأصبع)” وذلك أدناه؛ 5 
ربا لا يظهر للناظر» فلا يحصل المقصود منها. 


2١١ 5 فعن سبرة #5ه: قال #5: (ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم) في المعجم الكبير۷:‎ )١( 
785:11 صف ابن أ شيبة‎ 

(۲) فعن موسىئل بن طلحة ذه قال 4: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فليضدل ولا يبال من مز وراد ی صخي مسلم oA: ١‏ 

(۳) في المبسوط ۱: ١41١‏ و قا بقدر ذراع طولاً وإر يذكر العرضء وكان ينبغي أن 
تكون في غلظ أصبع؛ لقول ابن مسعود 5ك: (يجزئ من السترة السهم)ء فإن المقصود أن 
يبدو للناظر فيمتنع من المرور بين يديه» وما دون هذا لا يبدو للناظر من بعد»» وفي 
البدائع :١‏ 5177: «وإِنَا قدّر أدناه بذراع طولاً دون اعتبار العرض» وقيل: ينبغي أن 
يكون في غلظ أصبع . ..» وفي التبيين1: ١17١‏ : «وينبغي أن يكون طوها ذراعاً وغلظها 
غلظ الأصبع»؛ ومثله في تحفة الملوك ص48 واهداية١‏ : 017 5» فهذه النصوص صرحة 
علل أن غلظ الأصبع هو المعتبر» لا كما في البحر والطحطاوي وال وا بن عابدين 
فليتأمل؛ لحديث أبي هريرة ذه قال #: (يجزئء من السترة مثل مؤخرة الرحلء ولو بدقة 
شعرة) في المستدرك »۳۸١ :١‏ وصححه. 
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والسنة أن يقرب منهاء ويجعلها على أحدٍ حاجبيه» ولا يصمد إليها صمداًء وإن 1 
يجد ما ينصبه فليخط خَطا 

(والسنة أن يقرب منها)؛ لقول النبيّ ي: «إذا صل أحدُكم إلى سترة فليدن 
منها؛ لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته)”. 

(ويجعلها على) جهة (أحدٍ حاجبيه» ولا يصمد إليها صمداً)؛ لما روي عن 
المقداد د أنه قال: «ما رأيت رسول الله ا يُصلي إلى عمودء ولا شجرة» إلا جعله 
عل حاجبة الأيمن أو الاسر ولا يضمد صمدا»©: أي لا يقابله ويا مسقي 
بل كان یل که 

(وإن لم يجد ما ينصبه) منع جماعة من المتقدّمين” المخطء وأجازه المتأخرون*؛ 
لأنّ السنة أو بالاتباع؛ لما روي في السنن عن النبيّ با أله قال: «إن إريكن معه 
عصاً (فليخط خَطاً) "*» فيظهر في ا جملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به 


)١(‏ فعن سهل بن أي حثمة ذف قال 45: (إذا صلل أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته) في سنن أبي داود١:‏ 557» وسنن النسائي الكبر١: ۲۷١‏ 
والمجتبئ 7: 77 وصحيح ابن حبان٦:‏ 110. ْ 

(۲) فعن المقداد بن الأسود هه قال: (ما رأيت رسول الله يل يُصلي إلى عمود ولا عود ولا 
شجرة إلا وهو يجعله على حاجبه الأيمن وحاجبه الأيسرء ولا يصمد إليه صمداً) في 
سنن ابي داود١: ۲٤١‏ والمعجم الکبیر۲۰: 709. 

(۳) كصاحب الهداية وتحفة الملوك ص48؛ لأنّه لا يحصل الإعلام للمارين اء كما في نفحات 
المبلوك من 55: 

)٤(‏ ورجّحه الكمال؛ لورود الأثر والحديث» وإن جعله في البدائع ۲٠۱۸ :١‏ ادل و 
النووي» ولكن تعقب بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما له» ولو سلم أنه غير 
مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير با حديث الذي يجوز العمل به في مثله. 
شرح المنية» كا في الإمداد ص .٠۷١‏ 

(5) عن أب هريرة 4ه في سنن آبي داود١: 75٠‏ وصحيح ابن حبان5: »١704‏ وصحيح ابن 
A‏ 
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طولاً وقالوا بالعرض مثل الملال 

وله إكا O‏ الخر وزو اناي 

(و)إمًا كا (قالوا) أيضاً بجعله (بالعرض مثل الهلال). 

وإذا كانت الأرضُ صلبة بلقي مامعه طولاً كأنّه غُرز» ثمّ سقط هكذا 
اختاره الفقيه أبو جعفر ضف وقال هشام 44: حججت مع أبي يوسف ب وكان 
يطرح بين يديه السوط. / 7 

وسترة الإمام سترة لن خلفه”؛ لأن النبيّ و «صلل بالأبطح إلى عَتَرَة” 
ركزت له» وإريكن للقوم سترة)". 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرَازِيّ» فقيه حنفي من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف ومحمد. 
ومات محمد بن الحسن في منزله بالرّيٌّ» ودفن في ا من مؤلفاته: «النوادر»» 
واصلاة الأثر»ء قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة لف درهم. 
(ت ١١٠ه).‏ ينظر: الجواهر”: 0170-5579 وطبقات طاشكبرئل ص۰۲۸ والفوائد 
ص/7717. 

(۲) اختلف العلماء في أنَّ سترة الإمام هل هي بنفسها سترة للقوم وله» أو هي سترة له خاصة 
وهو سترة لن خلفه؟ فظاهر كلام أئمتنا الأول وهذا قال في ا هداية: وسترة الإمام سترة 
للقوم» كما في البحر؟: .١9‏ 

(۳) العترة: العصئنء والعنزة: الأنثئى من المعزء كما في المصباح ص 577 . 

(5) فعن ابن أبي حجيفة ضيه قال: (صل 4 بهم بالبطحاء ‏ وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين 
والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحهار) في صحيح البخاري١:‏ 184» وعن ابن 
عباس ذه قال: (أقبلت راكباً عل حمار أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول 
الله 4 يُصلي بالناس بمنئ إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فتزلت 
وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عل أحد) في صحيح 
البخاري١:‏ ۸۸ء وعن ابن عمر #د: (إن رسول الله ب كان إذا خرج يوم العيد أمر 
بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم 
اتخذها الأمراء» في صحيح البخاري١:‏ 184. 





TAA 
والمستحبٌ ترك دفع المارّ ورُخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.‎ 
ويدفعه برفع الصوت بالقراءة» وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى‎ 
على صفحة كف اليسرى‎ 

العَّرَةٌ عصاً ذات 35 حديد في أسفلها. 

(و)إذا اتخذها أو لر يتخذ كان (المستحبٌ ترك دفع المارٌ)”؛ لأنَّ مبنى الضّلاة 
على السكون» والأمرٌ بالدرء في الحديث لبيان الرّخصة كالأمر بقتل الأسودين في 
الصلاة. 

(و)لذا (رخص دفعه): أي المارٌ (بالإشارة) بالرأس أو العين أو غيرهماء كا 
«فعل النبي يل بولدي م سلمة)” (أو) دفعه (بالتسبيح)؛ لقوله 4: «إذا نابت 
أحدكم نائبة في الصّلاة فليسبح»”. 

(وكره الجمع بينهما): أي بين الإشارة والتسبيح؛ لأن بأحدهما كفاية. 

(ويدفعه) الرّجل (برفع الصوت بالقراءة) ولو بزيادة عن جهره الأصلّ. 

(وتدفعه) المرأة (بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع) يدها (اليمنى على 
صفحة كف اليسرى)*؛ لأن رن التصفيق. 


)١(‏ لكن في البدائع :١‏ ۲۸: «وينبغي للمصلي أن يدرأ المار: أي يدفعه حتئ لا يمر حتى لا 
يشغله عن صلاته)» ومثله في التبيين١: .50١ :١ةيادهلاو ».151١‏ 

(۲) فعن أم سلمة رضي الله عنها : (كان النبي 5 يُصلي في حجرة أم سلمة » فمرٌ بين يديه عبد 
الله أو عمر ين أي سلمة» فقال: ولف احم ددر عر وت يسا اام » فقال بيده 
هكذا فمضت» فلا فرغ قال: هن أغلب) في سنن ابن ماجة١: "٠6‏ والمعجم 
الكبير77” : ۳ ومصنف ابن أبي شيبة Tot: ١‏ 

() فعن سهل بن سعد 44: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وَلْيْصَمّحَ النساء)» في صحيح 
البخاري”: 259-575 ول مع سبد T1۸: ١‏ (مَن نابه شيء في صلاته فليسبح» 
فاته إذا سبح التفت إليه» وإِنَّ)ا التصفيق للتساء) 

(5) عبارة الدرٌ: الا تصلق لا بطح عر يطب مياق ال ريطي انار قلا ف 
اليسرئ» وهو الأيسرء والأقل عملا ولعل عبارة المصنف #ه مقلوبة عن هذاء كا في 
الطلحطاوي ٤۹۹:۱‏ . 
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ولا ترفع صوتها؛ لأنَّهِ فتنة» ولا يقاتل المارّء وما وَرّد به مؤول به كان والعمل 
میا و 

(ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح؛ (لأنه فتنة)» فلا يطلب منهنٌ الدرء 


(ولا يقائل) اصن (المارٌ) بين يديه» (وما وَرَد به) من قوله 45: «إذا كان 
أحدكم يُصَلّ فلا يدع أحداً يمر بين يديه» وليد رأ ما استطاع» فإن أبى فليقاتله إِنَّها 
هو شیطان»"» (مؤول بأنّه كان) جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام (والعمل) 
المنافي للصّلاة (مباح) فيها إذ ذاك» (وقد تسخ) بم قدمناه". 


جد د امع 
N MN ow‏ 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذف قال وَل: (إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 
وليدرأه ما استطاع» فإن أبئ فلیقاتله» فإِنَّ) هو شيطان) في صحيح مسلم :١‏ 7757. 

(۲) فعن عبد الله 5ه قال: (كتا نُسلّم علل رسول الله يه وهو في الصّلاة فير عليناء فلا 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة لشغلاً) في 
صحيح البخاري١: ٠٤٠۲‏ وسنن أبي داود١: ٠5‏ "ا وصحيح ابن خزيمة۲: .٤‏ 





4۰ 
فصل فيم| لايكره للمُصلٌّ: لا يكره له شد الوسطء ولا تقد بسيف ونحوه إذا ل 
يشتغل بحركته. ولا عدم إدخال يديه في فَزْجيّة وشقّه على المختار» ولا التوجّه 
فيحن ارس تعلق اوه اغد تحت 


(فصل 
فيما لا یکره للمُصلٍ) من الأفعال 

(لا يكره له شد الوسط)؛ لما فيه من صون العورة» والتشمير للعبادة» حت 
لو كان يُْصِلٌّ في قباء غير مشدود الوسط”» فهو مسي.ء. وني غير القباء» قيل: 
بکراهته؛ لاله صنيع أهل الكتاب. ٠‏ 

(ولا) يُكره (تقلّد) امُصنٌّ (بسیف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته)» وإن شغله 
كُرِه في غير حال القتال. 

(ولا) يكره (عدم إدخال يديه في فَرْجِيّة وشقّه” على ا مختار)؛ لعدم شغل 
البال. 

(ولة) كوه لاخر له امهف ا روشق افعو راكد لا تسب شمر كا كل 
ادودحم يلحم مادا 0١‏ 

(أو ظهر قاعدٍ يَتَحَد يَتَحَدَّتْ) في المختار”؛ لعدم التشه بعبدة الصورء «وصلل 


() القباء: كل منفرج من الأمام» والمراد أله جمع طرفيه عليه من غير شدَّء وإلا تكون العورة 
مكشوفة إذا إريلبس غيره تحته» | في الطلحطاوي ٠٠١:١‏ . 

(9) أي شق الفرجي كالعباءة الحجازية» ك في الطحطاوي١‏ : ١ه‏ وفي خلاصة الفتاو: 
الممصلّ إذا كان لأسا كه أو فرجيّة وار يدخل يديه» اختلف المتآخرون في الكراهة, 
والمختار الفلا کت اه. قال الرَّمِقُّ ومكله ى المرازية واختارَ قاضي خان وغيره لَه 

يكره» وهو الصحيح» غنية» ىا في منحة الخالق ” 3 
(۳( - الناس من كره الصلاة إلى قوم تحدنون أو تائ وع الاه إذا رشعو 
صواتهم بحيث يشوشون علل المصلي ويقع الغلط في صلاته» وفي النائم إذا كان يظهر 
المج رن ع سر E‏ 
مباء كما في التبيين١‏ : ۱۹۷ . 
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أو شمع أو سراج على الضحيح» والسجودٌ على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها 





ابن عمر ذه إلى ظهر نافع). 

(أو شمع أو سراج على الصحبح)”"؛ لاله لا يشبه عبادة المجوس. 

(ولا يكره (السجودٌ على بساطٍ فيه تصاوير) ذي روح ١ل‏ يسجد عليها)”؛ 
لاهانتها بالوطء عليها. 

ولا يكره قتل حَيةِ بجميع أنواعها لذاتٍ الصّلاة. 

وأمّا بالنظر لخشية الجان» فليمسك عن الحيّة البيضاء التي تمشي-مستوية؛ 
لما نقضت عهد النبىّ ب الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمّته ولا 
يظهروا أنفسهم» وناقض العهد خائن 0 فيخشيل منه أو مما هو مثله من أهله 


)١(‏ فعن نافع َي قال: «كان ابن عمر د إذا لر يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال 
لي: ولني ظهرك» في مصنف ابن أبي شيبة .۲٠١ :١‏ 

(0) ذكر في القنية: الصحيح أنه لا يكره أن يُصلّ وبين يديه شمعٌ أو سراج؛ لأنّهِ إريعبدهما 
أحد. والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة» حت قيل: لا يكره إل النار الموقدة» اه 
وظاهرٌه أنَّ المراد بالموقدة التي ها لهب لكن قال في العناية: أنَّ بعضهم قال: تكره إلى 
شمع أو سراج» كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة» اه وظاهره أن 
الكراهة في الموقدة متفقٌ عليهاء كما في الجمر تأْمّلء كا في رد المحتار ٠٥١ : ١‏ . 

(۳) هذا ما في الجامع الصغيرء وصحّحه في البدائع وتاج الشريعة» كا في الطحطاوي :١‏ 
Sa AOS‏ والسجره MSS LER EE‏ 
الكراهة في الأصل؛ ولان موضع الصلاة مُعظّم فيكون فيه نوع تعظيم للصورة بتعظيم 
ذلك البساط فيكره مطلقاء كما في التبيين١:‏ 1517. 

(5) فعن عبد الرحمن بن أبي ليك 5ه قال أبو ليك 4: (جاء رجل إلى النبي وَل فسأله عن 
الحيات في البيوت» فقال: إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لنّ: ننشدكم بالعهد الذي 
أخذ عليكم سليمان بن داود اظ أن لا تؤذونناء فإن رأيتم منهن شيئا فاقتلوهنٌ) في سنن 
أبي داود ۲: ۷۸۷» ومصنف ابن أب شيبة٤: ۲٣۲‏ . 





1۹۲ 
وقتل حَِ وعقرب خاف أذاهماء ولو بضرباتٍ وانحرافٍ عن القبلة في الأظهر 
الضررٌ بقتله أو ضربه» وقال 4: «اقتلوا ذا الطُفيكَيّن والأبتر”, وإيّاكم والحيّة 
البيضاء. فإئَّا من الحن)”. 

(و)لا كر (قسل > حَبَّةٍ وعقرب خاف) الأصلي (أذاهما)": أي الحبّة 
والعقرب» (ولو) قتلهما ابشيريات وانحرافٍ عن القبلة في الأظهر)*» قَيّدَ بخوف 
الأذئ؛ لاله مع الأمن يُكره العمل الكثير. 


)١(‏ الأبتر: هو مقطوع الذَّنَبِه وقال النضر بن شميل: هو ]دوق الزن لظ ليه ان ل 

ألقت» وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذُنَبِء قال الداودي: هو الأفعئ التي تكون قدر 
1 شير أو أكثر قليلا» كا في عمدة القاري :٠١‏ 1848. 

ل ف قال 4: (اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين والأبتر» فإئَّها يستسقطان اليل 

ا : ١۷ء‏ وصحيح البخاري": ١‏ ۰ وعن نافع 

ذه (إن ابنَ عمر #: كان يقتل الحيات كلها حتى حدّثه أبو لبابة البدري: أن النبيّ كل 
Ty‏ دسق شا ودج مكار 101 د 
جان» وهي الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة. 

(۳) فعن علي 5ه قال: (لدغت النبيّ 4 عقرب وهو يُصلي» فلا فرغ قال: لعن الله العقرب لا 
يدع مصلياً ولا غيره» ثم دعا باء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأً: # فل يكنا 
المكيروت 7 £ و فل أعودُ برب الْمَلقٍ © )4» ول فل أَعُود يرت لكايس © 4) في 
المعجم الأوسط 5: .4١‏ والمعجم الصغير 7: ۸۷» ومصنف ابن أبي شيبة 9: 244 
وحسنه الميثمي في مجمع الزوائد ©: ١١‏ وعن أبي هريرة ذه قال 4: (اقتلوا الأسودين 
في الصّلاة: الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان 5: .١١7‏ وسنن أبي داود ۲٤۲ :١‏ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبيّ 5 عقرب وهو في الصلاة» فقال: لعن 
الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي» اقتلوها في الل والحرم) وصححه ابن خزيمة» 
وحسنه الترمذيء كما في مصباح الزجاجة١:548١.‏ 

(5) لأنّه رخص للمصلي أن يدراً عن نفيه ما يشغلّه عن صلاته» وهذا من جملةٍ ذاك» وقيل: 
هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدق فأمًا إذا احتاج إلى معالجة وضرباتٍ فليستقبل 
الصلاةء كا لو قاتل إنساناً في صلاته؛ لأن هذا عمل كثير» والأظهر أن الكل سواء فيه؛ 





14۳ 
ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الرّكوع؛ ولا بأس بمسح جبِهتِهِ من 
الراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصّلاة» ولا قبل الفراغ إذا ضَرَّه أو شَغَله عن 
اللات ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه. ولا بأس بالصّلاة على 
الف الط وا 

وني «السبعيات» لأبي الليث 5ه: ا رآها المْصل لا بأس بقتلها: 
الحيّة والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل»» ويزاد: البق 
0 والنمل المؤذي بالعض» ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولل؛ لثلا 

نجاسة تمنع عند الإمام الشافعيّ طله. 

ل 70007 
أحبٌٍ من قتلهاء وقال خمد كه بخلافه» وقال أبو يوسف ذه بكراهتهما. 

(ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كيلا يلتصق بجسله في الرّكوع) تحاشياً 
لفون E E‏ 

(ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصّلاة)؛ 
تنظيفاً عن صفة الثلة والملوث» (ولا) بأس بمسجه (قبل الفراغ) من الصَّلاةٍ (إذا 
ضَرَّه أو شَغَّله عن) خشوع (الضلاة) مثل العرق. 

(ولا) بأس (بالنظر بموق عينيه) يّمنة ويّسررةً (من غير تحويل الوجه)» 
والأولى تركه لغير حاجة؛ لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه. 
كما تقدّم. 

(ولا بأس بالصّلاة على الفرش والبسط واللّبُود) إذا وجد حجم الأرض» 


لأ هذا عمل ص فيه للمصلي فهو كالمثي بعد الحدث والاستقاء من البثر والتوضقء 
كا في المبسوط :1١‏ 2195و صحّح الحلبي الفساد» وهو ما عليه عامة شروح الجامع 
الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام» قال الكمال: الحق الفساد فيا يظهر لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاة» بحر» كا في الطحطاوي ٠٠۳:١‏ . 
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والأفضلٌ الصّلاة على الأرض أو على ما تنبته» والأفضلٌ الصّلاة على الأرض أو 
على ما تنبته» ولا بأس بتكرارٍ السورة في الرّكعتين من انَل 
ولا بوضع خرقةٍ يسجد عليها اثّقاء الحرٌ والمَرّدٍ والخشونة الضارٌة. 

(والأفضلٌ الصّلاة على الأرض) بلا حاقل (أو عل ما تنبعه) كالحصير 
والحشيش في المساجد» وهو أوك من البّسّط؛ لقربه من التواضع. 

(ولا بأس بتكرار السورة في الرّكعتين من التّل)؛ لأنَّ باب النفل أَوْسَعء 
وقد وَرَدَ أنه عل «قام باي واحدة يكررها في تبجده)”, حفن ا ف لخله E‏ 
وكرمه. 


)١(‏ فعن أبي ذر ظه: (قام النبيّ #5 حت أصبح بآية» والآية: # إن تَذِيمْ نهم عبادك إن عفر 
هم نك نت ألم كيم و المائدة: 118 في سنن النسائي الكبرئ١: ٠٤٠‏ والمجتبى۲: 
۷ء وصحيح ابن خزيمة1١:‏ ۲۷۱. 


40 
فصل فيم) يوجب قطع الصّلاة وما يجيزه وغير ذلك: يجب قطع الصَّلاةٍ باستغاثة 
ملهوفٍ بالمصلٌّ لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعُها بسر-قة ما يساوي درهماً ولو 
لغیره» وخوف ذئب على غنم أو 
(فصل 
فيها يوجب قطع الصلاة 
وما يجيزه وغير ذلك) من تأخير الصَّلاةٍ وتركها 

(يجب قطعٌ الصّلاةِ) ولو قَرّضاً (باستغاثة) شخص (ملهوفٍ) لمهم أصابه» 
لوحال سان اوو نك زهان غاب وان ادات را ا 
بغيره وقدر علل الدفع عنه. 

لضي ا وا ا ربانم واد و قطة 
الصّلاة لا يجوز إلا لضرورة. 

وقال الطحاوي #5ه: هذا في الفرضء وإن كان في نافلةٍ إن عَلِم أحد أبويه 
أنه في الضّلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه» وإن [ريعلم يجيبه. 

(ويجوز قطعُها) ولو كانت فرضاً (بسرقة) تخشئ عل (ما يساوي درهماً)؛ 
أنه مال» وقال #: «قاتل دون مالك وكذا في دونه في الأصح؛ لاله بجبس في 
دائق» وكذا لو فارت قدرها أو خافت عل ولدها أو طلب منه كافر عرض 
الإسلام عليه» (ولو) كان المسروقٌ (لغيره): أي غير المصلي لدفع الظلم والنهيّ 
عن المنكر. 

(و) يجوز قطعها لخشية (خوف) من (ذئب) ونحوه (على غنم) ونحوها (أو 


)١(‏ عن أبي هريرة والمخارق في سنن النسائي الكبرئ7: ٠٠۷‏ والمجتبى۷: “111 والمعجم 
الكبير7: ۳١۳‏ وبلفظ: (من قتل دون ماله فهو شهيد) في صحيح مسلم١:‏ 21 
وصحيح البخاري؟: ۸۷۷. 


5155 
خوف تردّي أعمى في بئر ونحوه» وإذا خافت القابلة موت الولد وإلافلابأس 
بتأخيرها الصّلاة» وتقبل على الولد. وكذا المسافرء إذا خاف من اللصوص أو 

قطّاع الطريق جاز له تأخبر الوقتية 
خوف تردّي): أي سقوط (أعمى) أو غيره من لا علم عنده (في بئر ونحوه): 
كحفرة وسطح» وإذا غلب عل الظنّ سقوطه وَجَبَ قطعٌ الصَّلاة ولو فرضاً. 
«(و)هو ك (إذا خافت القابلة): وهى المرأة التى يقال لها: داية» تتلقئ الولد 
حال روه عو بطق الله ]ل غلبن عن طعا (مويت الؤلد) أو تلف عض مه 
أو أمه بتركهاء وجب عليها تأخير الصّلاة عن وقتهاء وقطعها لو كانت فيهاء 
(وإلا” فلا بأس بتأخبرها الصّلاة» وتقبل على الولد)"؛ للعذر كما أخر النبي ل 
الصّلاة عن وقتها يوم الخندق. 
(وكذا المسافر): أي السائر في فضاء (إذا خاف من اللصوص أو قطّاع 
الطريق) أو من سَبّع أو سيل (جاز له تأخير الوقتية): كالمقاتلين إذا إريقدروا على 
الآباء رگائ للعدن: 
وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعى عل العيال وإن وجب 
قضاؤها علل الفور» وأما قضاء الصوم فعلل التراخي ما إريقرب رمضان الثاني. 
وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيها المنلاف» قيل: موسع» وقيل: 
مضيق”". 
)١(‏ أي لايغلب عل ظنها ما ذكره» فلا بأس بتأخير الصلاة» ىا في الطحطاوي ٠٠٦:١‏ . 
(۲) ومثلها الأم» فلا وجه لن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حفيرة تضع فيها 
رأس المولود النازل؛ لأن الأم أولى بالتأخير من القابلةء ى) في الطحطاوي١: ٠5‏ 5. لكنّ 
هذا مالف لما في الكتب المعتبرة: كالذخيرة والمنية والمحيط والظهيرية والبحرا: ۲۲۹ 
والجوهرة١:‏ 5" بالمحافظة على الصّلاة في وقتها للأم. 
() قائل الموسع الطحاوي» وقائل المضيق الحلواني والعامري» وهذا الخلاف يجري في قضاء 
رمضان» الدر» ىا في الطلحطاوي ٥۰۷:١‏ . 





1۹۷ 

وتارك الصّلاة عمداً كسلاً بُضرب ضرباً شديدا» حتى يسيل منه الدم وبس 
حتى يصليهاء وكذا تارك صوم رمضان ولايُقدل إلا إذا جَحَدَ أو استخفٌ 
بأحدها 

(وتارك الصّلاة عمداً كسلا يُضرب ضرباً شديداً. حتى يسيل منه الد 
و)بعده (تحبس)» ولا يُترك هملاً» بل يتفقدٌ حالّه بالوعظ والزجر والضرب أيضاًء 
(حتى يصليها)» أو يموت بحبسه» وهذا جزاؤه الدنيويٌ. 

وأمّا في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصياً بتركهاء فله عذابٌ طويلٌ بوا 
ف جنيك أشدها خر او ادها قفرا فة ر يقال له اميت وآماذ يسيل إلا 
الصديد والقيحٌ أعدّت لتارك الصّلاة. 

وحديث جابر ذه فيه صفته بقوله: «بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة)”, 
رواه أحمد ومسلم. 

(وكذا تارك صوم رمضان) كسلاً يُضرب كذلك» وتحبس حتی يصوم. 

(ولا يُقتل) بمجرد ترك الصّلاة والصضّوم مع الإقرار بفرضيته (إِلاً إذا 
جَحَدٌ) افتراص الصّلاة والصّوم لإنكاره ما كان معلوماً من الدّين إجماعاًء (أو 
استخففٌ بأحدهما)» كا لو أظهر الإفطار في مار رمضان بلا عذر تهاوناً أو طق با 
یدل عليه» فيكون حكمّه حكمٌ المرتدٌ فتكشف شبهته ويجبسء ثم بقل إن أصرٌ. 





۹۸ 


و 
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ع 


الوتر وأحكامه: الوتر واجب 
(بات الوتر وأحكامه) 
ّا قَرَعٌ من بيان الفرض العلميّ شَرَعَ في العملّ. 
وهو في اللغة الفرد خلاف الشفع -بالفتح والكسر -. 
وفي الشرع: صلاة غخصوصة. 
وصفة (الوتر واجب) في الأصحٌ» وهو آخر أقوال الإمام 4# وروي عنه: 


وص 00 م ر 3 ر î‏ 
أنه سنة» وهو قولماء وروي عنه: أنه فرض» وَوَفقَ المشايخ” بين الرُوايات بأنه 


فرص عملاً وهو الذي لا يترك» واجب اعتقاداً فلا يكفر جاح ده سنة دليلاً؛ 
وتا 


وجه الو جوب قوله 4: «الوترٌ حَق فمن إريوتر فليس مني» الوتر حق فمن 


ار يوتر فليس مني » الوتر حق فمن لړ يوتر فليس مني»”» رواه أبو داود 


(۱) 


(۲) 


قال عبد الغني النابلسي في كشف الستر عن فرضية الوتر ص۱۷: «والحاصل أنَّ صلاة 
الوتر عند أبي حنيفة فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي» وفي رواية: واجب» 
وفي رواية: سنة» والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث: أنه فرص عملي من جهة العملء 
فلا فرق من هذه الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية ا خمسة من جهة ترتيبه وقضائهن» 
وواجب من جهة الاعتقاد. فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا 
يكفر جاحده. كا لا يكفر جاحد الواجبات الظنية: كصلاة العيد وركعتى الطواف» 
وم دم خية سرك ناد فزق ينه رون انهل Ra‏ وير واف انراد 
كشائر الس 

في سنن آبي داود 7: 1۲ والمستدرك :١‏ 45/4» وصححه» وحسنه ابن الام والتهانوي 
في إعلاء السنن :٦‏ ١ء‏ وعن أبي الوليد العدوي ‏ قال كل: (إِنَ الله كك قد أمدّكم 
بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم» وهي الوترء فجعلها لكم في) بين العشاء إلى طلوع 
الفجر) في سنن آبي داود؟7: »5١‏ ومسند الربيع »٤٤۸ :١كردتسملاو 87 :١‏ وصححه» 
وعن أبي بصرة الغفاري ه: (أنّه سمع رسول الله 4 يقول: إن الله تبارك وتعاك قد 
زادكم صلاة فصلوها فيا بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) في المستدرك 
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وهو ثلاث ركعات بتسليمة» ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة» ويقرأ في كل 
ركعة منه الفاتحة وسورة 


والحاكم" وصحّحه. والأمرٌ وكلمة (حق) و(علل) للوجوب. 

(و)كميته (هو) أي الوتر (ثلاث ركعات) يشترط فعلها (بتسليمة)؛ لأن 
000 الله 2 «كان يوتر بثللاث لايُسلم إلآفي آخرهنٌ»” صحّحه الحاكم» وقال: 
عل شرط الشيخين. 

(ويقرأً) وجوباً (في كل ركعة منه الفاتحة وسورة)؛ لما روي أنه #: «قرأ في 


م هم« هوم 


الأوك منه: أي بعد الفاتحة ب سبح سم ريك الل © 4 الأعل: »١‏ وفي الثانية: ب# فل 


۳ 2.55 ومسند أحمد :٦‏ لاء وشرح معاني الآثار :١‏ 1۸ والمعجم الكبير ۲: 2717/4 قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: ۲۳۹: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان ثم 
أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة» وعن 
ابن عباس ده قال: (خرج النبي كَل مستبشراً فقال: إن الله كك زادكم صلاة وهي الوتر) 
في المستدرك 7: 1۸٤‏ ومسند أحمد 5: ۷» وشرح معاني الآثار ٦۸ :١‏ والمعجم الكبير 
۲ ۹ وعن أبي سعيد 4د قال 4: (أوتروا قبل أن تصبحوا) في صحيح مسلم :١‏ 
4» وصحيح ابن خزيمة ۱٤١:۲‏ . 

(1) هو عمك بن عند الله ين خمد الضي الطييّان التتسايورئ» أبو عبن الله المعزوقف 
ب(الحاكم». وَإِنَّ) عرف بالحاكم فاده ا قال ابن تحلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره» والمؤلف فيه الكتب التي إر يسبتق إلى مثلهاء كان عالاً عارفاً واسع العلم» من 
مؤلفاته: «المستدرك علل الصحيحين)» و«معرفة علوم الحديث». و«تاريخ نيسابور)» 
و«فضائل الشافعی)» ٤٠ ٥-۳۲۱(‏ ه). ينظر: وفيات5: .,181-5177٠‏ والعبر": .9١‏ 

اندوع عرقي se ETE‏ (إِنَّ رسول الله ك4 
كان لفاوق ركش الوتز) فق سكن الشافي الكبرع 2 +2 والمج :05 
وشرح معاني الآثار١: 2.358١‏ وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب #5 وعنه أخذه 
أهل المدينة في المستدرك :١‏ /ا45» وصححه» وعن ابن مسعود ه قال: «الوتر ثلاث 
كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار :١‏ 595» والمعجم الكبير 4: 25/7 
وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 1: ٤١‏ . 
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ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر- حل لضي ولا نضح فد نبانيه 


5 
8 


للثالثة» وإذا فر من قراءة السّورة فيها رذ ديه ناه وة 


4. 


کب وقنت قائ) 
أا الكفروت ا 4 الكافرون: »١‏ وفي الثالثة: ب فل هو اله کد (8) 4 الإخلاص: 
١‏ » وقنت قبل الرّكوع»”» وني حديث عائشة رضي الله عنها: «قرأ في الثالشة: # كَل 
هو آنه كد 5 £ والمعوذتين2”"» فيعمل به في بعض الأوقات عملاً بالحديثين لا 
عل وجه الوجوب. 1 

(ويجلس) وجوباً (على رأس) الرّكعتين (الأوليين منه) للمأثورء (ويقتصر- 
على التشهّد)؛ لشبهة الفرضية: (ولا يستفتح): أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح (عند 
قيامه للثالثة)؛ لاله ليس ابتداء صلاة أخرئا. 

(وإذا قرع من قراءة السّورة فيها): أي الركعة الثالثة (رفع يديه حذاء أذنيه) 
كما قدمناه» إلآّ ذا قضاه حتئ لا يُرى تهاونه فيه برفعه يديه عند من يراه (ثم كَير) 
ا 

(و)بعد التكبير (قنت قائ))؛ لأنَّ النبيّ ك «كان يقنت في الوتر ة 
الركوع»”. ٠‏ 





)١(‏ فعن أبي بن كعب ذه في سنن النسائي ١‏ : 58 4» والمجتبئ ۳: ۲۳۵ وفي لفظ: (كان ول 
يوتر فيقنت قبل الركوع) في سنن ابن ماجة١‏ : ۷٠١‏ وعن علقمة فلك الزن أذ ر 
5ه وأصحاب النبي كي كانوا يقنتون في الوتر قبل الرّكوع» في مصنف ابن أبي شَّيْبّة؟: 
۷ وسنده صحيح علل شرط مسلم» كا في الجوهر النقي١: ۲٠١‏ وني الدراية :١‏ 
5 : إسناده حسن» كما في إعلاء السنن 5: ./٠١‏ 

(؟) روي عن النبي ك: (أنّه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين» و ملهو لَه كد ) 
في سنن الترمذي 7: ٥۵‏ وعن أبي موسول: (سألت عائشة رضى الله عنها ما كان 
رسول الله يه يقرأ به في الوتر؟ قالت : كان يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ول ذل هو أ 
كد 0 4 وني الركعة الثانية بأم القرآن و8 فل أَعودُ يرت ألم © » وني الركعة 
الثالثة بام القرآن و فل اعود يرب الاس © 4) في المعجم الأوسطلا: 67. 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 


وعند الإمام"' 4# يضع يمينه علل يساره. 

وعن أبي يوسف ده يرفعهم|". ى| كان ابن مسعود < «يرفعه| إلى صدره 
وبطونم) إلى السماء». 

«روئ فرج" 
دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء» قال ابن أبي عمران*: كان فرج ثقة. 

قال الكمال ذيه: ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنّهِ خصوصض 
با ليس في الصّلاة؛ للإجماع عل أنه لا رفع في دعاء التشهد)» انتهل©. 

قلت: وفيه نظرٌ لأثر ابن مسعود 5ه الذي تقدَّم قريباً. 

وني «المبسوط»: «عن محمّد بن الحنفية د”, قال: الدعاءٌ أربعة: 

دعاءٌ رغبة”» ففيه يجعل بطون كفيه إلى السّماء. 


)١(‏ وكذلك عند أي يوسف ي وهو الأصح» وقال محمد #ه: يرسلء واختاره الطحاوي 
والكرخي. نبر» كا في الطحطاوي١: .60١١‏ 

(۲) والظاهر أَنَّهِيبقيهها كذلك إلى تمام الدعاء عل هذه الروايةء تأملء كا في رد المحتار؟: 5. 

(©) هو فرج مول أبي يوسفء تفقه عليه وروی عنه» روئ عنه أحمد بن أبي عمران. ينظر: 
الجواهر المضيه .5٠0 :١‏ 

(5) هو أحمد بن أبي عمران بن عيسئ البغدادي» أبو جعفرء قاضي الديار المصرية» وأستاذ أي 
جعفر الطحاوي» أخذ العلم عن محمد بن سماعة وبشر بن الوليد وكان شيخ أصحاب 
أبي حنيفة بمصر في وقته» وقيل: أنه كان ضريراً وله كتاب «الجحج)» (ت ۲۸۰ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ».١5٠ :١‏ والعبر .5٠7”:١‏ 

(5) من فتح القدير .٤١١ :١‏ 

(7) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشييٌ الهاشميّ» أبو القاسم» المعروف ب(ابن الحنفية)» 
وأمّه هي: خولة بنت جعفرء قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي عن 
النبيّ عليه السلام أكثر ولا أصحٌّ ما أسند محمد بن الحنفية» توي بعد الثانين. ينظر: 
تهذيب الكمال 517:75 »1907-1١‏ والتقريب ص5:77 . 

(۷) نحو طلب الجنة فيبسط يديه نحو السماء» كما في رد المحتار١‏ : .0٠۸‏ 
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قبل الركوع في جميع السّنةء ولا بيقنت في غير الوتر 
ودعاء رهبة"» ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه: كالمستغيث من الشيء. 
ودعاء تضرع" ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبمام والوسطول ويشير 
بالسبابة. 
ودعاء خفية”» وهو ما يفعله المرء في نفسه)*» كذا في «معراج الدراية». 
ولا رويناه يقنت (قبل الركوع في جميع السَّنة» ولا يقنت في غير الوتر)» وهو 
أحياء من العرب رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء» وهم سبعون أو ثمانون 
رجلا ثم تركه لا ظهر عليهم»*» فَدَلْ علل نسخه. 
وروئ ابنٌ بي شيبة*: «نَا قَنَتَ عل في الصبح أنكر الناس عليه ذلك 
فقال: إِنَّا استنصرنا عل عدونا»". 


)١(‏ نحو طلب النجاة من النار» كا في رد المحتار ٠ : ١‏ 5» كقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إِنا 
مؤمنونء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» كا في الطحطاوي ٠١١١:١‏ . 

)١(‏ أي إظهار الخضوع والذلة لله تعال من غير طلب جنّة ولا خوف من نارء نحو: إِلهي أنا 
عبدّك البائسٌ الفقيّر المسكينٌ الحقير» كما في رد المحتار١‏ : 08 0. 

() قال في شرح المنية: يعني ليس فيه رفع؛ لأنَّ في الرفع إعلاناًء كما في رد المحتار١:‏ 5:0. 

() انتهى من المبسوط١:55١.‏ 

(5) فعن أنس 45: (قنت رسول الله يل شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو علل رعل 
وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله) في صحيح مسلم١:‏ 2478 وصحيح 
البُخاري١: ٠٤١‏ وعن محمّد له قال: قلت لأنس #ه: (هل قنت رسول الله 4 في 
صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرا) في صحيح مسلم١:‏ 4158» والمسند 
المستخرج 7: .717١‏ 1 

(5) هو عبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبََ إبراهيم بن عثمان الكوني العَبّسى» نسبة إل بني عَبْسى» 
قال ألو رر طا رايت أحفظ يع من قاف اا وال 63ت 
ه). ينظر: العبر١: »57١‏ ومرآة الجنان7: ١١١‏ . 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة 7: 2٠١7‏ وعن عامر الجهني ذه: (أن عمر بن الخطاب 5 كان 


وفي «الغاية»”: إن نزلّ بالمسلمين نازلة قَنَتَ الإمامٌ في صلاة الجهر» و 
قول الثوري وأحمد كلد". 

وقال جمهورٌ أهل الحديث: القنوث عند النوازل مشروعٌ في الصلوات كلّهاء 
اه. 

فعدم قنوت النبيّ كه في الفجر بعد ظَمَره بأولئك؛ لعدم حصول نازلةٍ 
تستدعي القنوت بعدهاء فتكون مشروعيته مستمرة» وهو محمل قنوت من قنت 
من الصحابة #: بعد وفاته 4# وهو مذهبًنا وعليه الجمهورء وقال الإمامٌ الحافظ 
أبو جعفر الطحاوي : إلا لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية» فإن وقعت 


lL‏ حر ٠٠‏ وعن إبراهيم #ه قال ابن مسعود 
ذيه: (قد علموا أن النبيّ يذ إن قَنَتَ شهراً) في مصنف ابن أبي شيبة ؟ :۲ وعن عامر 
ذه قال: (إريقنت أبو بكر ولا عمر في الفجر) في مصنف ابن أبي شيبة؟: ٠١١‏ . 

)١(‏ لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن إسحاق السَّرُوحِيٌ» أبي العباس» نسبة إلى سَرُوج: 
بلدة بنواحي حران من بلاد جزيرة ابن عمر» من مؤلفاته: «الغاية شرح الحداية»), 
و«الفتاوي السَّرُوجِيّة)» و«أدب القضاة». (/51-١١لاه).‏ ينظر: الفوائد ص”"ء 
وتاج التراجم ص7١٠.‏ 

(؟) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة 
e E‏ نول التوري راع لع E‏ لفح 
إسماعيل عن البناية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة ة الجهرية» لكن في الأشباه عن 
الغاية: قنت في صلاة الفجرء ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون 
شرعيته: أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة» وهو محمل قنوت مّن قنت من 
الصحابة #د بعد وفاته ب وهو مذهبناء وعليه الجمهور. وقال الطحاوي ذله: إا لا 
يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به» فعله 
رسول الله 3 وأما القنوت ني الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي خب اه 
وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مخض بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات 
الجهرية أو السرية» كا في رد المحتار؟: ١٠ء‏ لكن ذكر في منحة الخالق7: 54: لعل في 
المسألة قولين» فليراجع 


0 
والقنوثٌُ معناه الدعاء وهو أن يقول: الهم إِنَا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك, ونثني عليك الخير كله نشكرٌك 
فتنة أو بليةٌ» فلا بأس به فعله رسول الله يك أي بعد الركوع كم تَقَدَّم". 

(والقنوثٌ) من (معناه الدّعاء) في الوترء (وهو) باللفظ الذي رُوِي عن ابن 
مسعودٍ #: (أن يقول: اللهمٌ): أي يا الله. 

(إنا نستعينك): أي نطلب منك الإعانة على طاعتك. 

(ونستهديك): أي نطلب منك الهداية لما يرضيك. 

(ونستغفرك): أي نطلب منك ستر عيوبناء فلا تفضحنا بها. 

(ونتوب إليك) التوبة: الرجوعٌ عن الذنب» وشرعاً: الندم على مامئ 
من الذنب» والإقلاع عنه في الحال» والعزم عن ترك العود في المستقبل تعظي) لأمر 
الله ل فإن تعلق به حقّ لآدميء فلا بُدَ من مسامحته وإرضائه. 

(ونؤمن): أي تُصَدَّقُ معتقدين بقلوبناء ناطقين بلساننا. 

فقلنا: آمنا (بك)» وبما جاء من عندك» وبملاتكتك وكتبك ورسلك» 
وباليوم الآخر» وبالقدر خيره وشرّه. 

وقول أن تين ميلك رل سرا ا 

(ونثني عليك الخير كلّه): أي نمدحك بكل خير مُقَرّين بجميع آلائك 
إفضالاًمنك. 

(نشكرٌّك) بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله. 
سبحانك لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت علل نفسك. 


)١(‏ أي من قول أنس ذهه: (قنت رسول الله يي في الصبح بعد الركوع يدعو علل أحياء من 
العرب) في مصنف عبد الرزاق7: ٠٠۹‏ وفي لفظ: (قنت رسول الله 4 شهراً بعد 
الركوع يدعوا علل أحياء من العرب) في صحيح البخاري٤: ٠٠٠١‏ . 








(ولا نكفرٌّك): أي لا نجحد نعمة لك عليناء ولا نضيفها إلى غيرك. 

العد #انفيفن کو التعية إذا ل يشكره كاه 
سترها بجحوده. 

وقولهم: كفرت فلاناً عل حذف مضاف» والأصل كفرت نعمته» ومنه: ولا 
ا 

(ونخلع) بثبوت حرف العطف: أي نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من 
أعناقناء وربقة كل ما لا يرضيك يُقال: خلع الفرس رسنه ألقاه. 

(ونتئك): أي نفارق (مَن يفجرّك) بجحده نعمتك وعبادته غيرك» نتحاشی 
عنه وعن صفيه بأن نفرضّه عدماً تنزي ا لجنابك؛ إذ كل ذرة في الوجودٍ شاهدةٌ 
ااك المنعم التقصا | الوحوة افد للع الاب الفرد المعبود» والمخالف” 
هذا هو الشقيّ المطرود. 

(اللهمٌ إِيَاك نعبد) عودٌ للثناء وتخصيصٌ لذاته بالعبادة: أي لا نعبد إلا إيّاك؛ 
إذ تقديم المفعول للحصر. 

(ولك نُصلٌّ) أفردت الصَّلاةٌ بالذكر لشرفها بتضمنها جيم العبادات. 

(ونسجد) تخصيصٌ بعد تخصيص؛ إذ هو أقربٌ حالات العبد من الربٌ 
المعبود. 


)١(‏ أي فنتركه ولا نميل إليه من جهة الدين» وأما النكاح فمن قبيل المعاملات فليس في 
تزوج الكتابية ميل إليها من هذه الجهة» قال في الذخيرة: إذا دخل يودي الحمام هل يباح 
للخادم المسلم أن يخدمه طمعاً في فلوسه؟ فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظياً له إن كان 
ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظياً له من غير أن ينوي شيئاً ما 
ذكرناه كره ذلكء وكذا إذا دخل ذميّ علس مسلم فقام له: إن قام طمعاً في ميله إل 
الإسلام فلا بأس» وإن فعل ذلك تعظياً من غير أن ينوي شيئاً ما ذكرناه أو قام تعظي)ً 
لغناه گره له ذلك» كما في الطحطاوي١‏ : .0١10‏ 





5١لا‏ 
إليك نسعى وتحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك 

(وإليك نسعى) قو رقيارة إل قوله في دوي اة عنه غل: «مَن أتاني 
سعياً أتيته هرولةً»”2 والمعنى نجهدٌ في العمل لتحصيل ما يُقرّبنا إليك. 

(وتحفد) سرع في تحصيل عبادتك بنشاط؛ لأن الحفد بمعنئ السرعة؛ ولذا 
سميت الخدم حفدة؛ لسر-عتهم في خدمة ساداتهم» وهو بفتح النون» ويجوز 
يو المهملة وكسر الفاء وبالدال المهملة» يقال: حفد وأحفد لغة فيه. 

وار إلذال ال م فت ضا لأنّه كلام أجنبيّ ا 

(نرجو): أي نؤمل. 

(رحمتك): دوامها وإمدادهاء وسعة عطائك بالقيام لخدمتك» والعمل في 
طاعتك» وأنت كريمٌ فلا تحيّبٌ راجيك. 

(ونخشى عذابك) مع اجتنابنا ما نبيتنا عنه» فلا نأمن مكرك فنحن بين 
a‏ لك لهي در وردان اين الك كر الوط هد 
الرحمة» وجمع بين الرجاء والمنوف؛ لأنَّ شأنَ القادر أن يُرجئ توالهء ويجحاف نكال 
وني الحديث: «لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله عله ما يرجو وآمنه مُا 


تخاف)”7. 


)١(‏ فعن أنس ذه عن النبي يل يرويه عن ربه ل قال: (إذا تقرّب العبد إيّ شبراً تقربت إليه 
ذراعاًء وإقاوت إن ذزاعا م وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة) في صحيح 
البخاري5: .77/5١‏ 

(۲) فعن أنس ه: (إنَّ النبيّ بل دحل علِن شاب وهو في الموت» فقال: كيف تجدك؟ قال: 
والله يا رسول الله! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله 4#5: لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عل ما يرجو وآمنه نما يخاف) في سنن 
الى 17 





VV 

إن عذابك الج بالكقار ملجق وصك الله على النبيّ وآله وسلم والمؤتمٌ يقرأ 
القنوت كالإمام 

فلإنعامك علينا بالإيمان وتوفيقك للعمل بالأركان متثلين لأمرك لا 
متتضرين عن القلب واللننان» إذ عو طمع الكاذين ذوي البهتان تعفد وتمول: 
(إنّ عذايك الجدٌ): أي الحقّ وهو بكسر الجيم اتفاقاً بمعنئ ال محق» وهو ثابتٌ في 
«مراسيل أبي داود»”"» فلا يُلتفت بن قال: أنه لا يقول الجد. 

(بالكفار ملجق): أي لاحق بهم بكسر الحاء ‏ أفصح. وقيل: بفتحهاء 
بمعنئ أن الله ل ملحقه بهم؛ ولما روئ النّسائي بإسنادٍ حَسَن: «أنَّ في حديث 
القنوت (وصلى الله على النبيّ) )> صلينا عليه صل الله عليه (و)علل (آله وسلّم)» 
كما اختار الفقيه أبو الليث" ذه #ه: أنه يُصلي في القنوت عل النبيّ ك. 

(والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام ) علل الأصح*» و في الإمامُ والقومُ هو 


(۱) مراسيل أبي داود ص94 .٠١‏ 

(؟) فعن الحسن بن علي 5ه قال: (علمني رسول الله يل هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل 
اللهم اهدني فيمن هديت» وبارك لي في) أعطيت» وتولني فيمن توليت» وقني شرٌ ما 
قضيت» فإنّك تقضي ولا يقضئ عليكء وأنّهِ لا يذل من واليت» تباركت رَبّنا وتعاليت» 
وصلل الله عبن محمد النبيّ) في سنن النسائي الكبرئل١‏ : 440١‏ والمجتبئ"1: 44 7 وعن 
زيد بن خارجة ذه قال: (صلّوا علي واجتهدوا ني الدعاء» وقولوا: اللهم صل علل محمد 
وآل محمد) في سنن النسائي الكبرئ ١‏ : ۲ والمجتبول 7: ۸ وعن عمر بن الخطاب 
فيه قال: (إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى صل عن 
نبيّك ) في سنن الترمذي7057:7. 

(۳) في الحلبي عن ابن المّام: لا ينبغي أن يعدل عن هذا القول» وهو الحقء كما في البحر وابن 
أمير حاج» كا في الطحطاوي١:‏ 018. 

)٤(‏ لا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية» وكرهها محمد له لشبهة القرآن؛ لأن أبياً كتبه في 
مصحفه» كا في التبيين١:‏ 2017 لك الفتوئ على ظاهر الرواية؛ لأنّه ليس بقرآن قطعاً 
ويقيناً بالإجماع فلا شبهة توجب الاحتياط المذكورء نعم يستحب الوضوء لذكر الله 
تعالل» حلبة» ا في رد المحتار١‏ : ١9/5‏ . 





۷۹۸ 
وإذا شرع الإمامُ في الدعاء قال أبو يوسف #: يتابعونه ويقرؤونه معه. وقال 
ُحمّد 4: لا يتابعونه» ولكن يؤمنون 
الصحيح”» لكن استحبٌ للإمام الجهرٌ في بلاد العجم؛ ليتعلموه كا جهر عمر 
له بالثناء حين قدم عليه وفد العراق؛ ولذا فصل بعضهم إن إريعلم القوم» 
فالأفضل للإمام الجهرٌ ليتعلّمواء وإلا فالإخفاء أفضل. 

(وإذا شرع الإمامٌ في الدّعاء)» وهو اللهمّ اهدنا ... الخ» كما سنذكره (بعد 
ما تقدَّم) من قوله: اللهم إِنَا نستعينك ... الخ» (قال أبو يوسف : يتابعونه” 
ويقرؤونه معه) أيضاًء (وقال خمد ه: لا يتابعونه) فيه» ولا في القنوت الذي هو 
اللهم إِنَا نستعينك ونستغفرك» (ولكن يؤمنون) علل دعائه. 

والدعاء قال طائفة من المشايخ: آنه لا توقيت فيه”» والأولى أن يقرأ بعد 


)١(‏ والأصحّ كما في المحيط» والمختار كا في المجمع والهداية» وفي الذخيرة: أنَّ الإمام يتوسّط 
في قراءة القنوت فلا يجهر جداًء ولا خافت جداًء حتى يتمكّن المقتدي أن يقرأ خلفه وهو 
المختار كما في الطحطاوي١:‏ 018. 

(1) من القواعد أن يقدّم قول أبي يوسف عبك قول محمد 5ه عند الإطلاق» قال المنلا علي في 
شرح الحصن: وينبغي تقديم هذا؛ لألّه أصمّ» وقال ابن اهمام: الأولك أن يؤخر؛ لأنَ 
الصحابة لد اتفقوا علل اللهم إنا نستعينك ... الخ» ىا في الطحطاوي١:501/8.‏ 

(۳) وذكر في البحر عن الكرخي #ه: أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنّه روي عن 
E e a‏ سمي" الدهاء. زناه زر نه اقل وك 
الاسبيجابي أنه ظاهر الروايةء وقال بعضهم: المراد ليس فيه دعاء مؤقت ما سوئ: اللهم 
نا نستعينك» وقال بعضّهم: الأفضل التوقيت ورجّحه في شرح المنية تبركاً با مأثور» اه 
والظاهر أن القول الثاني والثالث متحدان» وحاصله| تقييد ظاهر الرواية بغير المأثور كا 
يفيله 0 الزيلعي 4» وقال في المحيط والذخيرة: يعني من غير قوله: اللهم إن 

من الع وا ف بالخ جك فلفط يعني بیان لمراد محمد 4ه في ظاهر 
0 هذا القول خارجاً عنهاء ولذا قال في شرح امنية: والصحيح أنَّ عدم 
التوقيت فيم عدا المأثور؛ لأنَّ الصحابة د اتفقوا عليه؛ ولاه ربا يجري علن اللسان ما 


المتقدّم قنوت الْحَسَن بن علي د قال: «علمني رسول الله يخ كلمات أقوهنٌ في 
الوتر)”, وني لفظ: «في فوت الور 

ورواه الحاكم وقال فيه: «إذا رفعت رأسي ولريبق إلا السجود: الهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمّن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت: 
وقني شَرّ ما قضيت. إِنَّكَ تقضي» ولا يقضى-عليك» وأنَّه لا يذل مَن واليت. 
تباركت وتعالیت)”» وحسته المَرْمِذِيّ. 

وزاد البيهقى دوا اول عر عاد 

وزاد الد بعد وتعاليت: «وصل الله علل النبيٌ»» فهو كا ترى بصيغة 


يشبه كلام الناس إذا لر يؤقت» ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في اللهم إِنَا نستعينك 
الخ» ثم ذكر أن الأوك أن يضم إليه اللهمّ اهدني... الخ» وأن ما عدا هذين فلا توقيت 
فيه» کا في رد المحتار؟: ٦‏ . 

)١(‏ فعن الحسن بن علي #:: (علمني رسول الله 4 كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في| أعطيت» وقني 
شرماقضية: إنك تقضن ولا قف علبك» ونه لا يذل من والبت ولا بغز من عاديت» 
تباركت رينا a,‏ سنن أبي داودا: ٠٤٥١‏ والمستدرك7: ۱۸۸ء۰ وصححه» 
وصحيح ابن خزيمة۲: ٠١۱‏ . 

(۲) في سنن أبي داودا: ٥٤۳‏ . 

(۳) فعن الحسن بن علي #د قال: (علمني رسول الله ب في وتري إذا رفعت رأسي ولريبق إلا 
السجود: اللهم اهدق فمن هديت» وعافتى فيمن عافيت» وتولني'فيُمْن توليك وباراك 
لي فيها أعطيت» وقني شر ما قضيت. إِنّك تقضي ولا يقضئ عليك إِلّه لا يذل من 
والیت» تباركت وتعاليت) في المستدرك A۸:‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة ۲: 
161 

(5) لكن الزيادة أيضاً في سنن أبي داود١: ٥٤١‏ والمعجم الكبير: ۷۲ء وسئن البيهقي 
الكبير7: .5١9‏ 





والدّعاءٌ هو اللهمّ اهدنا بفضلك فيمّن هديت» وعافنا فيمّن عافيت» وتولّنا 





الإفراد فيه وني المروي عنه بل حال دعائه في قنوت الفجر ًا كان يفعلّه. 

قال الكمال ابن المام 4#: «لكنهم ‏ أي المشايخ -لفقوه من حديث في حَقٌ 
الإمام عام لا بخص القنوت»”», فقالوه بنون الجمع: أي اللهم اهدنا وعافنا وتولنا 
إلى آخره انتهئن . 

قلت: ومنهم صاحب «الدرر»” و«الغرر»” و«البرهان)0. 

(والدّعاءٌ) الذي قالوه: (هو الله اهدنا)» وروايةٌ ا حن #: اهدنيء كما 

أصل الحداية: الرسالة والبيان: كقوله غَللة: وك رئ إل صر قير (2) 
الشورئ: 001 فأمّا قوله جَلة: +( لِك لا دی من لبيك وک أله ہیی من ساو وَهْوَأَعَلَم 
اميت (5) £ القصص:55» فهي ا ل د 
مع كونهم مُهتدين» بمعنى طلبٌ التثبيت عليهاء أو بمعنئ المزيد منها. 

(بفضلك) لا وجوب عليك» وهذه الزيادة ليست في قنوت الحسن #5ه: 
(اللهم اهدني فيمّن هديت): آي مع مَن هديته. 

(وعافنا): العافية السلامة من الأسقام والبلايا والمحنء والمعافاة أن يُعافيك 
الله ع من الناس» ويعافيهم منك. 

(فيمّن عافيت): أي مع مَن عافيته. 

(وتولًنا) من توليت الشيء إذا اعتنيت به» ونظرت فيه بالمصلحة» كما ينظر 


(۱) انتهئ من فتح القدير ١:١‏ 5. 

(۲) ينظر: درر الحكام ۱۱۳:۱ . 

(۳) صاحب الدرر والغرر هو محمد بن فرامُوز بن علي» محبي الدين» المعروف ب(مُلا 
خسرو)» (ت ٩۸۸ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(4) صاحب البرهان: هو إبراهيم بن موسئء (8057 - ٩۲۲‏ ه)» سبقت ترجمته. 





۷۱١ 
فين توليت وبارك لنا فيا أعطيت, وقنا.: شر ما قضيت إِنّك تقضي» ولا يُقضى-‎ 
عليك إِنَّه لا يذل من واليت» ولا يعرمَن عاديت» تباركت رَبّنا وتعاليت‎ 
الوك فار نسي ا مانن انرو كو و هة‎ 
(فيمّن توليت): أي مع من توليت أَمَرَه من عبادك الََرّبين.‎ 
(ونارك لتاقي اغف الوك الريادة مو اي ات قرفا ع اتن‎ 


ثم رجع إلى مقام الخشية والجلال فقال: (وقنا) من الوقاية» وهي الحفظ 
بالعناية بدفع (شرٌ ما قضيت) لالتجاتنا إليك (إنكْ تقضي) بها شئت» (ولا ُقضى 
عليك)؛ لأنّك المالكُ الواحدٌ لا شريك لك في الملك» فنطلب موالاتك. 

(رلهلا يدل ن و الت كله وان فير ك, 

(ولا یعز من عاديت) + لکا أله موك ا امن ود انکر لا مو م © )* 
محمد: ١١‏ © ومن مون آله فما له له من کرم الحج: 18. 

(تبا ركت): تقدّست وتنرّّهت» فهي صفة خاصّةٌ لا تستعمل إلا لله غللة. 

AN ومعودها اوداك اتفال‎ N ES 
ا ل ار‎ 
تباركت الاختصاص به سبحانه.‎ 


.07١ :١يواطحطلا أي مقام المعافاة والموالاة» كا في‎ )١( 

(۲( هو عبد الله بق :غمر ون مد الشيرّازئ البيضارويٰء أبي سعيد أو أبي الخير» ناصر الدين» 
والبَيَضَاويٌ نسبة إلى مدينة البيضاء بفارس من عمل شيرازء من مؤلفاته: «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل»» و«طوالع الأنوار»» و«منهاج الوصول إلأئ علم الأصول»» و«لب 
اللباب في علم الإعراب»» و«الغاية القصوى في دراية الفتول» (ت56865). ينظر: 
طبقات الأسنوي١: ٠١١‏ والأعلام:: ۱۸١ :١فشكلاو ۲٤۸‏ ومعجم المؤلفين؟: 
11۷-1. 





V1۲ 
وصلى الله على سيّدنا حمّد وآله وصحبه وسلّم ومن لم يحسن القنوت» يقول اللهم‎ 
اغفر لي ثلاث مرّاتء أو ريّنا آتنا في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة وقنا عذاب‎ 
النار» أو يا رب يا رب يا ربء وإذا اقتدى بمّن يقنت في الفجر قام معه في قنوته‎ 
ساكتاً ني الأظهر ويُرسلٌ يديه في جنبيه» وإذا نسي القنوت في الوتر, وتذكّره في‎ 

الركوع» أو الرفع منه لا يقدت 

(وصل الله على) النبيّ (سيّدنا حمّد وآله وصحبه وسلّم)؛ لما روينا. 

(ومن لم يحسن) دعاء (القنوت) المتقدّم» قال الفقيه أبو الليث #ه: (يقول 
اللهم اغفر لي)» ويكررُها (ثلاث مرّات. 

أو) يقول: (ريّنا آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
قال في «التجنيس): وهو اختيار مشايخنا. 

(أو) يقول: (يا رب» يا رب» يا رب) ثلاثأء ذكره الصدرٌ الشهيدٌ به فهذه 
ثلاثة أقوال مختارة. 

(وإذا اقتدى بمّن يقنت في الفجر) كشافعيّ (قام معه في) حال (قنوته ساكتاً 
في الأظهر)"؛ لوجوب متابعته في القيام» ولكن عندهما يقوم ساكتاً. 

وقال أبو يوسف #ه: يقرؤه معه؛ أنه تبعٌ للإمام؛ والقنوت مجتهدٌ فيه. 
فصار كتكبيرات العيدين» والقنوت في الوتر بعد الركوع. 

(ويُرسلٌ يديه في جنبيه)؛ لاله ذكرٌ ليس مسنوناً. 

(وإذا نسي القنوت في) ثالثة (الوترء وتذكره في الركوع» أو) في (الرفع منه): 
أي من الركوع (لا يقنت) علن الصحيح"” لا في الركوع الذي تذكر فيه» ولا بعد 


)١(‏ واستظهره صاحب الملتقى ص18» والتنوير١:‏ 59 5» ليتابع الإمام فيهم| يجب متابعته فيه» 
وقيل: يطيل الركوع إك أن يفرغ الإمام من القنوت» وقيل: يقعد» وقيل: يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته» وتمامه في فتح باب العناية ٠۲١ :١‏ والمنحة .۲٠۸ ١‏ 

(۲) هذا مرتبطٌ بقوله: وتذكّره في الركوع» وأما في الصورة الثانية وهي ما بعد الرفع» فإنَّه لا 





الا 

ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع» ويسجد للسهو لزوال 
القنوت عن محلّه الأصلي ولو ركع الإمامٌ قبل فراغ المقتدي من قراءة القدوتء أو 
قبل شروعه فيه» وخاف فوت الركوع تابع إمامه» ولو ترك الإمامٌ القنوت يأتي به 
المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإن لا تابعه. ولو أدرك الإمام في ركوع 
الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت فلا يأتي به فيا سبق به 
الرفع منه» ويسجد للسهو. 

رولو ف وع رأسه من الركوع لايعيد الركوع» ويسجد للسهو 
لزوال القنوت عن محلّه الأصلي)ء وتأخيره الواجب. 

(ولو ركع الإمامٌ قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت» أو قبل شروعه فيه» 
وخاف فوت الركوع) مع الإمام (تابع إمامه)؛ لأن اشتغالّه بذلك يفوت واجب 
المتابعة» فتكون أوك» وإن إر يف فوت المشاركة في الركوع يقنتٌ معا بين 
الواجبين. 

(ولو ترك الإمامٌ القنوت يأتي به المؤتمٌ إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع)؛ 
الوعدين الراعى معدي ا ينكان 

(وإن) كان (لا) يمكنه المشاركة (تابعه)؛ لأنَّ متابعته أول. 

(ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت) حك 
(فلا يأتي به فيها سبق به)» كا لو قنت المسبوقٌ معه في الثالشة أجمعوا أنَّه لا يقدنت 
مره أخرئ فی| يقضيه؛ لاله غير مشروع. 


يعيده اتفاقء ولو آخر قوله: وتذكره في الركوع؛ ليربطه به لكان أولى» كما في 
الطحطاوي١:‏ 057. وفي البدائع١‏ : ۷٤‏ «وأما حكم القنوت إذا فات عن محله 
فنقول: إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود. 
ويسقط عنه القنوت» وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية وروي عن أبي 
يوسف 5ه في غير رواية الأصول أنه يعود إلى القنوت؛ لأنَّه له شبهاً بالقراءة» فيعود كما 
لو ترك الفاتحة أو السورة». 


7 
ويوتر بجاعة في رمضان فقط 

وعن أبي الفضل 4”: تسويته بالشاك ‏ وسيأتي في سجودٍ السهو-. 

(ويوتر بجماعة) استحباباً (في رمضان فقط)» عليه إجماع المسلمين؛ لأنّه نفل 
من وجه» والجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة. 

فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان. 

وغ نمس الاقم نفد أن هذا فيما كان علل سبيل التداعي”» أما لو اقتدى 
واحد يوااحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدئل ثلاثة بواحل الختلف فيه وإذا 
اقتدئ أربعة بواحد كُره اتفاقً". 


)١(‏ وهو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكِرّمَانَ الحتفي» (ت ٤۳‏ ٥ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(۲) وهو أن يدعو بعضهم بعضاً كما في ا مغرب» وفسّره الواني بالكثرة وهو لازم معناه» كما في 
ردالمحتار؟: 59. 

(9) فعن ابن عباس د في حديث طويل: (فقام 85 فصلل فقمت عن يساره» فأخذ بيدي 
فأدارني عن يمينه) في صحيح مسلم١:‏ 076, وعن أنس #ه قال: (صليت آنا ويتيم في 
بيتنا خلف النبي 4 وأمّي آم سليم خلفنا) في صحيح البخاري١: ٠٠١‏ وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان النبي يك يُصِلٍ وأنا راقدة معترضة على فراشه. فإذا أراد أن 
يوترٌ أيقظني فأوترت) في صحيح البخاري١:‏ ۱۹۲. 

(5) المراد من قول القدوري في مختصره: لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز» لكن في 
الخلاصة عن القدوري: أنه لا يكره» وأيّده في الحلبة با أخرجه الطحاوي عن المسوّر بن 
مخرمة» قال: دفنا أبا بكر 5ه ليلآ» فقال عمر #د: إني إر أوتر» فقام وصففنا وراءه فصلل 
بنا ثلاث ركعات إريسلم إلا في آخرهن, ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه 
غير مستحبة ثم إن كان ذلك أحياناً ىما فعل عمر ت كان مباحاً غير مكروه؛ وإن كان 
عل سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف المتوارث» وعليه يحمل ما ذكره 
القدوري في مختصره؛ وما ذكره في غير ختصره يحمل علل الأول» والله أعلم؛ اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار۲: 5/8 : «ويؤيده أيضاً ما في البدائع من قوله: إن الجماعة في 
التطوع ليست بسنّة إلا في قيام رمضانء اه فن نفي السنية لا يستلزم الكراهة» نعم إن 


ل 


وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر الليل في اختيار قاضى 
خان له قال: هوا و 3 غيرٌه خلافه 





(وصلاته): أي الوتر (مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر 
الليل في اختيار قاضي خان #ه. قال) قاضي خان #ه: (هو الصحيح)؛ لأنّه نا 
حافك الل كان I‏ عمر 4ه كان يؤمهم في الوتر“ (وصحّح 
غيره): أي غير قاضي خان ذه (خلافه)» قال في «النهاية»””" بعد حكاية هذاء 
واختار علماؤنا أن يوترٌ في منزله لا بجماعة؛ لعدم اجتماع الصحابة # عل الوتر 
بجاعة في رمضان؛ لان عمر :كان ومهم فيه واي بن كسب 4 كان لا 


ع 


يؤمهم. 


كان مع المواظبة كان بدعة فيكره» وفي حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في 
الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعهاء وتؤدى بغير أذان 
وإقامة» والنفل بالجماعة غير مستحب؛ لأنّه إر تفعله الصحابة #د في غير رمضان» اهف 
وهو كالصريح في أنَّا كراهة تنزيه» تأمل» اها. 

.١١5 :١ ينظر: الفتاوئ الخانية‎ )١( 

(؟) لحسين بن علي بن حجاج بن علي السختاقي أو الصغناقي» حسام الدين» قال السيوطي: 
كان عالاً فقيهاً نحوياً جدلياًء ومن مؤلفاته: «شرح التمهيد في قواعد التواحيد» لأبي 
المعين المكحولي» و«الكاني شرح أصول البزدوي»» قال الإمام اللّكُتَويُ: طالعت من 
تصانيفه «النهاية» وهو أبسط شروح «المداية» وأشملهاء قد احتوئ علل مسائل كثيرة 
وفروع لطيفة» توي بعد (١٠/اه).‏ ينظر: تاج التراجم ص 2.17١‏ والکشف۲: 707 
والفوائد ص .٠١‏ 

9 و الطييرية ول "قال ف ا وهو ت أذ الاب عا ف اة 
وأنّه ترجيح منه لا اختيار في المذهب» ات كان الطحطاوي!: 6 وق الفن ا 
:٠‏ «وهو المختار؛ لأن الصحابة د إر يجمعوا علن الوتر بجاعة كإجماعهم علل 
التراويح». 





وفي «الفتح» و«البرهان» بادا تون قاضي خان هه أرجح؛ لذنّه عله 
«أوتر بهم فيه» ثم بن عذر الترك» وهو خشية أن يكتبّ علينا قيام رمضان»“ 
وكذا الخلفاء الراشدون صُلُوَه بالجاعة. 

فا عه انل فة وني ا اة غو الا را غ د 
متعذرة» فلا يدل علل أن الأفضل فيه ترك الجماعة أوّل الليل» انتهيء”. 

وإذا صل الوتر قبل النوم» ثم تهجّد لا يعيد الوتر؛ لقوله #: «لا وتران في 
لرلة )^ . 


(۱) فعن جابر بن عبد الله ذه قال: (صلل بنا رسول الله 4# في شهر رمضان ثان ركعات 
وأوتر» ف كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصل بنا فأقمنا فيه 
حت أصبحنا فقلنا: يا رسول الله» رجونا أن تخرج فتصلي بناء قال: إفي كرهت - أو 
خشيت - أن يكتب عليكم الوتر) في صحيح ابن حبان5: ۱۷۳ . 

(۲) من فتح القدير ٤١١ :١‏ باختصار. 

(۳) فعن طلق بن على 5ه قال #: (لا وتران في ليلة) في سنن الترمذي۲: ”777 وسنن 
النسائئ الک ری +١‏ 479 والمجتبين6: + #الأء رضح ابن ان ۲۰٩‏ 





V1۷ 


5 و ٠‏ 
فصل في بيانٍ النوافل: 





(فصل 

في بيان النوافل) 
عير بالنوافل دون السنن؟ نالل آع رذق اف ولاعكين: 
الفا له الزيادة: 
وفي الشرع: فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولامسنون من العبادة. 
والستَة لغة: مطلقٌ الطريقة مرضية أو غير مرضية. 
وفي الشريعة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب". 
وقال القاضي أبو زيد #: النوافل شرعت لجبر نقصان تمكّن في 


)١‏ إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق على معان» منها: 
أولاً: الشريعة» وبهذا المعنئ وقع في قولهم: (الأوك بالإمامة الأعلم بالسنة). 
ثانياً: ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي بل غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقرير. 
العا ما فيك بالبتة» هدا العف وقع فيم| روي عن أبي حنيفة ذلك أنَّ الوتر سنة» وعليه 
يحمل قوهم: عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض» والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد 
تال شاه اه اعد الأيلة اة 
رابعاً: ما يعم النفل» وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب. 
خامساً: النفل: وهو مايثاب المرءٌ علل فعله ولا يعاقب علل تركه. 
سادساً: الطريقة المسلوكة في الدين» فالمراد الطريقة المتبعة في الدين» أو أن ثبوت ذلك 
الأمر كان عن طريق السنة النبوية. 
سابعاً: الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض» ونعني بالطريقة 
المسلوكة ما واظب عليه النبى ب ولر يتركه إلا نادرأًء أو واظب عليه الصحابة د: 
كصلاة التراويح» كما في كشاف مصطلحات الفنون١:‏ 4/18-910/9. 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن عيسئ الدَّبِوبِيٌ الحتفيّء أبو زيد قال الذهبي: كان أحد من 





7۱۸ 
سْنَّ سَّة مؤكّدةٌ ركعتان قبل الفجر 
الفرهن لآن الحا ون غل رنه لا كلو عن في 
وقال قاضي خان 5ه السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان. فإنَّه 
يقول: مَن إريطعني في ترك ما إريكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه. 
وال دوب ومو كدة وكين الو كدة و( س مؤكدة): 
منها: (ركعتان قبل) صلاة (الفجر)ء وهي أقوئ السنن» حتئ رَوَئْ الحسَن 
عن أبي حنيفة د: لو صل قاعداً من غير عذر لا يجوزء ورّوَئ المرغيناننٌ عن أبي 
حنيفة ظه: أن واجبة» وقال #: «لا تدعوهما وإن طردتكم ا جيل“ وقال يَل: 
«ركعتا الفجر أحبٌ إِلّ من الدنيا وما فيها»”» وفي لفظ: «خير من الدنيا وما 
فيها)©. 


يصرب المثل في النظر واستخراج الحججء وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود. 
وكان شيخ تلك الديار» من مؤلفاته: «الأسرار في الأصول والفروع)» و«تقويم الأدلة» 
و«النظم في الفتاوئ»» و(اشرح الجامع الكبراةة '.و١اتاسيين‏ النظر في اختلاف 
الأئمة»ات5170ه). ينظر: وفيات”7: ٤۸‏ والفوائد ص 185» والعبر: .١17/١‏ 

(1) تعن أن هری كيف فال (إن أوّل سنا اساب العبلديوة القياية فن غمله اة 
فإن صلحت فقد أفلح وآنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته 
شيء قال الربٌ كْكَ: انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» 
ثم يكون سائر عمله علل ذلك) في سنن الترمذي7: 2.779 وحسنه» وسنن أبي داود١‏ : 
۰ 

(۲) فعن أبي هريرة #ه قال: (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) في سنن أب داودا: 25٠7‏ 
ومسند أحمد؟: .5١٠0‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4#: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) في صحيح 
مسلم 501:١‏ وعنها: (إن النبي كل إريكن علل شيء من النوافل أشدٌ معاهدة منه علل 
ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم .001:١‏ 

(5) في صحيح مسلم ٥۰۱:۱‏ وسنن الترمذي 0: 7170. 


۷۱۹ 
وركعتان بعد الظهر. وبعد المغرب 
ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر: 
قال الحَلُوانّ 5ه: ركعتا المغربء ثم التي بعد الظهرء ثم التي بعد العشاءء 
ثم التي قبل الظهرء ثم التي قبل العصرء ثمٌ التي قبل العشاء. 
وقيل: التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء. 
وقيل: التي قبل الظهر آكد» قال الحسن ه: وهو الأصحٌ"» وقد ابتدأ في 

(الممشوط) با" 

(و)منها: (ركعتان بعد الظهر)”» ويندب أن يَضْمَّ إليها ركعتان فتصير 
اا 
(و)متها: ركعنان (بعد المرب)“© ويستحبٌ أن يطيك القراءة فى سِئة 
المغرب؛ لأنّه ب «كان يقرأ في الأول منها: ال © نيل £ السجدة:١-‏ 28 وفي 

الثانية : # ترك الى ريدو لْمُلَكُ 4 الدك: ١‏ )© كذا في «الجوهرة)©. 

(۲) ينظر: المبسوط .051:١‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ي: (مَن ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله له 
بيت في الججنّة: أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) في سنن الترمذي ۲: 27077 والمجتبى ۳: 277 وسنن 
ابن ماجة 051١ :١‏ وعن عائشة رضى الله عنها: (كان يل يصل في بيتى قبل الظهر أربعاً 
ثم يخرج فيّصلٍ بالتاس» ثم يدخل فيَصلٍ ركعتين...) في صحيح مسلم 4:١‏ 00. 

(6) فعن علي 5ه قال: (كان رسول الله #5 يصلٍ علل إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر 
والعصر) في سئن أبي داود ۲: »۲٤‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 2701 وسنن النسائي 
الكر: ۸1 : 

)٥(‏ في هامش الطحطاوي١: :٥۲۸‏ ذكره ابن امام في فتح القدير؛: ٠۲٤٠١‏ وقال: أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عمر د. 


(5) ينظر: اجوهرة النيرة .١ :١‏ 
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وبعد العشاء وأربع قبل الظهر 

وعن أنس ذه قال رسول الله #: من ص إل بعد المغرب ركعتين قبل أن 
ينطق مع أحد يقرأ في الأوك: بالحمد وخ فلأ الكيْروت ل £ الكافرون: ١‏ 
والثانية: با محمد و قل هو آله کد © £ الإخلاص: ١‏ » خرج من ذنوبه» کا تخرج 
الحيّة من سلخها»". 

(و)منها ركعتان (بعد العشاء). 

(وأربع قبل الظهر)”؛ لقوله #: من ترك الأربع قبل الظهر إرتنله 
شفاعتي)» كذا في «الاختيار»”. 

وقال في «البرهان»: «كان 4 يُصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس» 
فسأله أبو أيوب الأنصاري خ4 عن ذلك فقال: إن أبوابَ السماء تفتح في هذه 
الساعة فأحبٌ أن يصع لي في تلك الساعة خير» قلت أني كله قراءة؟ قال: نعم» 
قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: ¥( 

ولقوله #: «ما من عب مسلم يُصلي في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوّعا من 
غير الفريضة إلا بَتَئ الله علا له بيتاً في الجنّة0» رواه مسلم» زاد في الترمذيّ 


(TAA: ١5( في جمع الجوامع ر٦٤٠ : أخرجه الخطيب‎ )١( 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ النبي بك كان لا يدع ار فيل الف ..) في صحيح 
البخاري ١‏ ا 

() قال ابن حجر في الدراية ر٠55:‏ «إر أجده»» وقال ابن قطلوبغا في الإخبار١‏ : ۱۹۷: «قال 
المخرجون: إر نجده» وأنا استبعد وروده» والله أعلم؛ لأني أرئ حرمان الشفاعة وعيد 
شديد» ومثله لا يكون علل ترك النافلة». 

(5) ينظر: الاختيار :١‏ 50. 

(5) في موطأ محمد ذفدء | في الإخبار١:‏ ۰۱۹۷ والدراية ص۱۹۸ . 

(5) فعن أم حبيبة رضي الله عنه قال #5: (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوّعاً غير فريضة إلا بن الله له بيتاً في الجئّة أو إلا بني له بيت في الجنة) قالت أم حبيبة: 
فما برحت أصليهن بعد» في صحيح مسلم 0٥٠۳:۱‏ . 


۷۲۱ 
وقبل الجمعة وبعدها جليية ا 
والنسائيٌ: «(أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة)”. 
(و)منها: أربع (قبل الان النبيّ 5 «كان يركع قبل الجمعة أربعاً لا 
يفصل في شيءِ منهن2”. ١‏ 
(و)منها أربع (بعدها)؛ لأن النبيّ وَلِ: «كان يُصِلٌ بعد ا جمعة أربع وكسات 
يُسَلَْمُ في آخرهنٌ»”؟؛ فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا: (بتسليمة) لتعلَقِهٍ بقوله: 
(وأربع)» وقال الرَّيْلعِيٌُ»: حتى لو صلاها بتسليمتينٌ لا يُعددٌ بها عن السنة» 
انتهئن. 
ولعلّه” بدون عذر؛ لقول النبيّ 4: «إذا صليتم بعد الجمعة فصوا أربعاًء 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ۲ ۳ والمجتبيل ۳: ۰۲٠۰‏ وسئن ابن 
بل 

)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال: (كان النبي يل يُصلٍ قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شىء منهنّ) 
في سنن ابن ماجة ٠۳٥۸ :١‏ وإسناده في ابن ماجة واو جداً كا في نصب الراية 7: 3١5‏ 
وفي المعجم الكبير :١١‏ ۱۲۹٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن ۷: :١57‏ وسنده حسن عند 
الطبراني في الكبير» وعن أبي عبد الرحمن السلمي #5 قال: (كان عبد الله 5ه يأمرنا أن 
نُصلٌ قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً حتئ جاءنا عل فأمرنا أن تصلي بعدها ركعتين» ثم 
أربعاً) في المستدرك :١‏ 457», وصحّحهء وسنن الترمذي ۲: ۲۷٤‏ وقال: حسن 


0) قمن أ هريرة ل قال 4 (مَن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً) في صحيح 
مسلم الى وفي سنن الترمذي 3:5 عن ابن مسعود ظله: «أنّه كان يُصلي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً»» وقد رُوِي عن علي بن أبي طالب 5: «آنه أمر أن يُصلي بعد 
الجمعة ركعتين ثم أربعاً». 

. ٠۷۲ :١قئاقحلا في تبيين‎ )٤( 

(5) هذا ما تفرد به المؤلف بحثاًء وكلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب. كما في الطحطاوي 
05 
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ونب أربعٌ قبل العصر والعشاء 
فإن عجّل بك شىء» فصل ركعتين في المسجد» وركعتين إذا رجعت)”» رواه 
الجاعة إلا البخاريٌ 


وَالْقسة الان لهب من السن قرح فيه يقوله: 

(وثدب): أي استحبٌّ (أربغ) چ لل صلاة (العصر_)؛ لقوله وَ: 
«مَن صل أربع ركعات قبل a‏ تسه النار»” وورد آله 4: صلل 
ركعتين»”” وورد (أربعاً»*؛ فلذا بره القَدذوريٌ طه بينه|". 

(و)ندب أربع قبل (العشاء)”؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها آنه يك 
«كان بصي قبل العشاء أربعأًء ثم يُصِلٌ بعدها أربعاًء ثم يضطجع)". 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال #: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً فإن عجّل بك شيء 
تعبا رركت وال ا ا ٠١ e‏ ومسند 
أحمد؟: .۲٤۹‏ 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ظد قال وَلِه: (مَن صلل أربع ركعات قبل العصر إر سه 
النار) في المعجم الأوسط٣:‏ ۸ وعن ابن عمر فك قال 5: (رحم الله امرأ صل قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان ۰٢ : ١‏ وسنن الترمذي ۲: 279460 وحسنه» وسنن 
أبي داود ۲ hE‏ 

() فعن علي طه: (أن النبي يك كان يُصلي قبل العصر ركعتين) في سنن أبي داود OV: ١‏ 

(54) فعن علّ 45 قال: (كان رسول الله #5 يصن قبل العصر أربعاً) في المعجم الأوسط :١‏ 
٠۸۱‏ وعن ابن عمر 4# قال: (كان رسول الله 4 يصلي قبل العصر أربعاً) في مسند أي 
يعلل ٠٠١:٠١‏ وحسّنه السيوطيّ في الجامع الصغير» كما في إعلاء السنن ۷: 9. 

(0) ينظر: مختصر القدوري .40:١‏ 

(5) قال ا حلب في الغنية: أا الأربع قبل العشاء ء فلم يذكر في خصوصها حديثء لکن يستدل 
لعموم ما رواه الجماعة أنه يك قال: (بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال 
بعد الثالثة: لن شاء) في صحيح البّخاري١‏ : 775 وصحيح مسلم١:‏ 617: فهذا مع 
عدم المانع من التنمل قبلها يفيد الاستحباب» لكن كوا أربعاً يتمشّى عاك قول أي 
حنيفة ذله؛ لأئَّا الأفضل عنده» كا في العمدة. 

(۷) قال : (مَن صل قبل العِشَاءِ أربعاً كان كأنَّ) جد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء 
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وبعده» وست بعد ا مغرب 

( )ندب أربع (بعده): أي بعد العشاء؛ لما روينا؛ ولقوله : من صل قبل 
الظهر أربعاً كان كأنَّ) ممجّدَ من ليلته» ومن صلاهنّ بعد العشاء كان كمثلهنَ من 
ليلة القدر)”. 

( لت (سة) ر كات (يكل اللكرت): لقو له كلق ارخ هي ا ال ت 
ست ركعات كُتب من الأوابين» وتلا قوله غ: + ونه كاد ليح عفرا © 4 
الإسراء: ٠٠٠‏ والأواب: هو الذي إذا أذنب ذنباً بادر إلى التوبة. 

وعن أبي هريرة #5 أله ب قال: امن صلل بعد المغرب ست ركعات لر يتكلم 
فيم بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة»)". 

رفن غاشة ر خی ال عنها أنه لقان ون ضر بد لر بغرن ركفة 
بنن الله خلا له بيتاً في الجنة)". 


كان كمثلهن من ليلة القدر)ء رواه سعيدٌ بن منصور في سننه» وأخرجه الان من قول 
كعب ك والبيَهَقي من قول عائشة رضي الله عنهاء والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأنّه من 
قبيل تقدير الثواب» وهو لا يدرك إلآ سَبَاعاًء كما في فتح باب العناية١: 074١‏ والدراية 
ص/19417١»‏ ويحرر لفظ: قبل الظهر أو قبل العشاء ‏ كا سيأتي ‏ والظاهر خطأ رواية قبل 
لطر ار ا ا مز ل قط فدخل 
علّ إلا صلل أربع ركعات أو ست ركعات) في ETE‏ ۱ وسكت عنه» 
وسنن البيهقي الكبير ۲ : ۷ ورجال إسناده ثقات» كما في إعلاء السنن /ا: ١‏ 7. 

)١(‏ عن البراء بن عازب #5 في المعجم الأوسط": ٤‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ر۳۳۲۲: «وفيه ناهض بن سار الباهلي وغيره وإ رأجد من ذكرهم». 

(؟) رواه ابن نصر عن محمد بن النَكدِر مرسلا كما في فتح باب العناية۱: ۳۹۲. 

(۳) فعن أبي هريرة 5ه قال 5: (من صلل بعد ا مغرب ست ركعات إر يتكلم فيم| بينهن بسوء 
عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة) في سنن الترمذي ۲: ۲۹۸» ومسند أبي يعن »4١5:٠١‏ 
a‏ 

() فعن عائشة رضي الله عنها قال ##: (مَن صل بعد ا مغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً ني 





وعن ابن عبّاس 4 أنه ل قال: «مَن صل أربع ركعات بعد المغرب قبل أن 
يكلّم أحداً رفعت له في عليين» وكان كمّن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصله 
وهو خير له من قيام نصف ليلة»”. 

وعن ابن عمر و قال رسول الله :ن صلل ست ركعات بعد المغرب 
قبل أن يتكلّم غُفِر له دلوت عنسين ا 

وعن عبار بن ياسر #ه» قال رسول الله ي: من صلل بعد المغرب ست 
ركعات عفرت ذنوبه» وإن كانت مشل زبد البحر»” انتهی» ول ريقيّد فيه بكونها قبل 
لمعل 

وق E‏ السحه E IE PEL E E‏ 
بتسليمتين» وفي «الدرر» بتسليمة واحدة". 

وقد عطفنا المندوبات علل المؤكدات كما في «الكنز» وغيره من المعتبرات» 
وظاهرٌه المغايرة» فتكون الست في ا مغرب غير الرّكعتين المؤكٌّدتِينَ» وكذا في الأربع 
بعد الظهر. 


الجنة) في سنن الترمذي۲: ۲۹۸ وعنها قال ي: (مَن صل بين المغرب والعشاء عشرين 
ركعة بنى الله له بيت في الجنة) في سنن ابن ماجة١:‏ 31 . 

(۱) نسبه في تخريج الإحياء!: ٠٠۳‏ إلى مسند الفردوس» وقال: ضعيف» وعن مكحول ذه 
قال ي: (مَن صل ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلّم كتبتا في عليين أو رفعتا في عليين) 
في مراسيل أبي داود ص84. 

(0) في فيض القدير :88٠١ :٦‏ «ابن نصر عن ابن عمر هه قال ابن حجر: في أماليه سنده 
ضعيف. وفيه محمد بن غزوان قال في الميزان: عن أبي زرعة: منكر الحديث وعن ابن 
حبان: يقلب الأخبار ويرفع الموقوف». 

() في المعجم الأوسط۷: 21457 والمعجم الصغير؟: /111. 

(5) ينظر: درر الحكام .١١5 :١‏ 
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ويقتصر ني الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد. ولا يأتي في الثالنة 
بدعاء الاستفتاح 

وقيل: مها"؛ لما في «الدراية» أنه يك قال: «مَن حافظ علك أربع زكعات فقتل 
الظهر وأربع بعدها حرّمه الله ج علل النار»"» ومثله في «الاختيار»”. 

(ويقتصر) المتنفّل (ني الجلوس الأول من) السنّةِ (الرباعية المؤكدة)» وهي 
التي قبل الظهر والجُمعة وبعدها (على) قراءة (التشهد) فيقف علل قوله: وأشهد 
أن مدا عبده ورسولّه» وإذا تشهد في الآخر صل عل التي كك 

(و)إذا قام للشفع الثاني من الرباعيّة المؤكدة (لا يأتي في) ابتداء (الثالثة 
بدعاء الاستفتاح)ء ك| في «فتح القدير»» وهو الأصحٌء كما في «شرح المنية)؛ لأنََّا 
لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته*» ولا خيار المخيّرة» ولا يلزمه كمال 
المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها؛ لعدم صحّة الخلوة بدخوها في الشفع الأوّل» 
ثمٌ آتمٌ الأربع كا في صلاة الظهر. 


:١ لظاهر الأحاديث» واختاره المحقق في الفتح واستظهره الحلبي» كا في الطحطاوي‎ )١( 
«ذكر‎ :١١5 :١ةيلالبنرشلا وفي‎ 2٠١١ ۲ء ومشيل عليه صاحب الحدية العلائية ص‎ 
الكمال 4# اختلافاً بين أهل عصره في مسألتين: إحداهما: هل السنة المؤكدة محسوبة من‎ 
المستحبٌ في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء وني الست بعد المغرب أو لا؟ الثانية: على‎ 
تقدير أَنََّا منها هل يودي الكل بتسليمة أو بتسليمتين؟ واختار الأول فيهماء وأطال‎ 
الكلام فيه إطالة حسنة  كا هو دأبه ده وظاهره أنه إر يطلع عليه في كلام من تقدّمه.‎ 
اها.‎ 

(۲) عن آم حبيبة رضي الله عنها في سنن أبي داودا: ٤٠٦‏ . 

(۳) ينظر: الاختيار :١‏ 55-546. 

(5) أي فهو عل شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة علل فور خروجه من الصلاة» كما في 
الطحطاوي١: ٥۳۲‏ . 





كلا 
بخلاف المندوبةء وإذا صل نافلةٌ أكثر من ركعتين, ول جل إلآني آخرهاء صح 
استحساناً؛ لاتا صارت صلاة واحدة» وفيها الفرض الجلوس آخرها 

(بخلاف) الرباعيات (المندوبة) فيستفتح ويتعوّذ" ويُصلي عا النبيّ ول في 
ابتداء كل شفع منها". 

وقال في "شرح المنية»: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين 
من الأئمةء وإنَّا هي اختيار بعض المتأخرين. 

(وإذا صل نافلةٌ أكثر من ركعتين): كأربع فأمتها (ولم يلس إلاّفي آخرها). 
فالقياسٌ فسادهاء وبه قال زفر #» وهو رواية عن محمّد 5 وفي الاستحسان: لا 
تفسد» وهو قوله: (صمٌّ) نفله (استحساناً؛ لأا صارت صلاة واحدة)؛ لأنَ 
التطوعَ كا سرع ركعتين شرع أربعاً أيضاً". 

(وفيها الفرض الجلوسٌُ آخرها)؛ لما صارت من ذوات الأربع» وحجيرُ 
ترك القعود عاك الرّكعتين ساهياً بالسجود» ويجب العود إليه بتذكّرِه بعد القيام ما 
أريسجدء. كذا في «الفتح). 

وروی مسلم أنه 4: «صل تسع ركعات إريجلس إلا في الثامنة ثم بض 
فصلل التاسعة)*. 


)١(‏ ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني» وتسقط شفعته» ولا تبقئ على خيارهاء كما في 
الطحطاوي١:‏ 077. 

(۲) لأئّها لتأكدها أشبهت الفرائض؛ ولهذا اختلف في وجوب سجدة السهو علل من زاد علل 
التشهد فيهاء کا في درر الحكام١: .١١7‏ 

(۳) أي وجه الاستحسان: أن التطوّع كا شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاًء وإذا ر يقعد أولاً 
أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة» كما في الشرنبلالية١: .١١8‏ 

(5) فعن عبدالله بن شقيق 4 قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله كل 
تطوّعه؟ فقالت: كان يُصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصل بالناس» ثم يدخل 
فيصل ركعتين» وكان يُصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيَصلٍ ركعتين» ويُصلي بالناس 
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وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهارء وعلى ثمان ليلاً 

وإذا لريقعد إلا علن الثالثة وسَلَّم اختلف في صختها وصحّح الفساد في 
«الخلاصة». 

(وكره الزيادةٌ على أربع بتسليمة في) نفل (النهارء و)الزيادة (على ثهان ليلاً) 
بتسليمةٍ واحدة؛ لأنّهِ بإ إريزد عليه”» وهذا اختيارٌ أكثر المشايخ. 


العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يُصلي من الليل تسع ركعات فيهنٌ الوترء 
وكان يُصلي ليلاً طويلاً قائ وليلاً طويلاً قاعداً وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد, وكان إذا طلع الفجر صلل ركعتين) في 
صحيح مسلم١: ٠٠٤‏ وسيأتي بعد أسطر لفظ آخر أصرح من هذا في الدلالة على 
المقصود. 

)١(‏ وبيانها علل ما في الإمداد ص5٠‏ :: «في الحاوي الحصيري: إذا تنفل بثلاث ركعات ار 
لين إلا ق أخره ا اجا ز عند المتقتفين» لآن الخرب وز مهل هذه الضفة» فكد النافلة 
كالأربع سواء» وقال المتأخرون: لا يجوز؛ أن القعدة المشروعة قد تركهاء فالتي فعلها 
هي في غير موضعها؛ لأنَّ القعود في الثالثة غير مشروع في النوافل» فصار كأنّهِ إر يقعد 
أصلاًء بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود موضعه فيجوزء فإذا إريجزه الثلاثة عن 
شيء علل هذا القول ولزمه قضاء ركعتين» فهل يلزمه بالثالئة شيء؟ قال: إن كان ساهياً 
فلا شيء عليه؛ لأنّه شرع في مظنون» وإن كان عامداً لزمه ركعتان في قول أبي يوسف ڪه 
لبقاء التحريمة» وعند أبي حنيفة #5ه: لا يلزمه شىء؛ لأن البناء عن الفساد بترك القعود 
لا يلزمه شيء علل الصحيح من مذهبه» ومتئ قلنا: إِنّه أجزأته هذه الثلاثة عن تسليمة 
على ما قاله المتقدّمون من أصحابناء فهل يلزمه شىء آخر لأجل الثالثة؟ قال: إن كان 
اهيا ل امه وك كان عابتا ب أذ يلزمه ركان ی فرن ایح واي يرسك 4 
لأنّه قد صخت الثالثة» حيث حكم بصحة التحريمة حين قعد في آخر الصلاة» ولكن لر 
يكملها بضم أخرئ إليها فيلزمه القضاءء انتهئ. وني الخلاصة: لو صلل التطوّع ثلاث 
ركعات ولريقعد علل رأس الركعتين» الأصح أنه تفسد صلاته». 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنه 4 كان يُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يُسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعةء ثم يقعد 
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چ 23 ۶ء 
والأفضلٌ فيه رباع عند أي حنيفة ظله 





س عل 


وفي «للعراج» : واللأصح أنه لا يكره؛ لما فيه من وصل العبادة» وكذا صحّح 
السَّرَخسينٌ ذه عدم كراهة الزيادة عليها”؛ لما في «صحيح البخاري” عن عائشة 
رضي الله عنها: «كان يك يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة : ثم يُصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين)”» فتبقئ العشرة نفلاً: أي والثلاث وتراًء كما في 
«الثرهان». 

(والأفضلٌ فيها): أي الليل والنهار (رباع عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة 
ذيه)؛ لأن النبيّ يك «كان بصي بالليل اربع ركعات لا تسل عن حُسنهنّ وطُوطنٌ 
نَم بصي أربعاً لا تسل عن وحسنهن وطوطنً»*» و«كان 45 يُصلٍ الضحئ أربعاً 


فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يُسِلّم تسليياً يسمعناء ثم يُصِلٍ ركعتين بعدما يُسِلَّم وهو 
قاعد فتلك إحدئ عشرة ركعة يا بني» فلا سَنّ نبي الله يله وأخذه اللحم أوتر بسبع 
وصنع في الرّكعتين مثل صنيعه الأوّلء فتلك تسع يا بني» وكان نبيّ الله يك إذا صلل 
صلاة أحبٌ أن يداوم عليها ...) في صحيح مسلم ١‏ : 01 

(1) قال السرخسي في المبسوط :٠١۸ :١‏ «الأصح أنه لا يكره؛ لأن فيه وصلاً بالعبادة 


وذلك أفضل». 
(0) هذا لا ينتج المدعئ؛ لأنّه لا يفيد أله جمع بين العشر بتسليمة واحدة» كما في 
الطحطاوي١:‏ 075. 


(۳) في صحيح البخاري١:‏ 91 ". 

(:) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (ما كان رسول الله 4 يزيد في رمضان ولا في غيره 
علل إحدئ عشرة ركعة يل أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَ وطومنٌ» ثم يُصلي ربعا فلا 
تسأل عن حسنهنَ وطوهنء ثم يصلي ثلاثا) في صحيح مسلم :١‏ ب 
البخاري ۳۸١ :١‏ وعن أبي أيوب ه: (إن النبي يل كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا 
زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم» وقال: إن اتا ء تفتح إذا زالت الشمس) 
في سنن ابن ماجة ۳٠١ :١‏ وعن ابن عمر #:: (كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل 
بينهنٌ بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين) في شرح معاني الآثار :١‏ 0 ". 





۷۲۹ 


وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى» وبه يفتى» وصلاةٌ اليل أفضل من صلاة 
التّهار 
العمل وين وام !اولك راي ارعل الأرع فى الصبدئ. 
(وعندهما): أي أي فوشت وخ #د (الأفضل) في النهار. كا قال الإمام 
4ه و(في الليل مثنى مثنى)» قال في «الدراية»: وفي کک (وبه): ای بقوله)| 
(يفتى) اتباعاً للحديث”» وهو قوله #: «صلاة الليل مثنىل مشن »”. 
(وصلاة اللبلي) e‏ 
نهآ شق على التفس” “» وقال جل: + نجاف جَمُوَيْهُمْ عِنِالْمَصَاجِع 4 السجدة 0 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله ک4 يصلى يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل 
بينهنّ بكلام) في مسند أبي يعن ۷: 47٠‏ ولأنّه أدوم فيكون أكثر مشقة» وأكبر فضيلة 
كما في فتح باب العناية :١‏ ۳۳۲. 7 

(0) أجاب المحققٌ ابن الام في فتح القدير١: ٤٤٩‏ عن هذا الحديث: بأن لفظه يحتمل أن 
يكون المعنى فيه مثنئ في حقّ الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حقٌ الإباحة بالنسبة إلى 
الفرد» وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح» وقد ورد فعل النبي #5 علل كلا النحوين» 
لكن عَقِلنا زيادة فضيلة الأربع بنا أكثر مشقة علل النفس بسبب طول تقييدها في مقام 
الخدمة» ورأيناه النبي #5 قال: (إِنَّ) أجرك علل قدر تَصَبِك)» وقال النبي ك: (أفضل 
الأعمال أجهدها)؛ وهذا لو نذر أن يُصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين» وعلل 
القلب يخرج» فحكمنا بأن المراد الثاني» وهو الإباحة: أي يُباح مثنئ لا واحدة أو ثلاث 
ووافق الكمال علل ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره» كما في الطحطاوي ٠١٤:١‏ . 

(۳) في صحيح البخاري١:‏ ۰۳۳۷ وصحيح مسلم١1: ٥۱١‏ . 

(5) فعن عائشة رضى الله عنها: (يا رسول الله» يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك واحده 
قال: انتظري» فإذا طَهّرتِ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذاء 
ولكنّها علل قدر نصبك أو قال نفقتك) في صحيح مسلم ۲ : ۹ وعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال #: (سددوا وقاربوا واعلموا آنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وان أحت 
الأعمال أدومها إلى الله وإن قل) في صحيح البُخاري 0: ۲۳۷۳. 





VY 


وطول القيام أَحبٌّ من كثرة السّجود 

(وطول القيام) ني الصلاة ليلذ أو بارا (أحبّ من كثرة السّجود)؛ لقوله 
يه «أفضل الصلاة طول القنوت»)”: أي القيام؛ ولان القراءة تكثر بطول القيام» 
وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح» والقراءة أفضل منه”". 

ونقل في «المجتبئ) عن محمد ده خلافه”» وهو أن كثرة الركوع والسجود 
أفضل". 

نض اوس ذه فقال: إذا كان له وَرَدْ من الليل بقراءة من القرآن» 
فالأفضل أن يكثرٌ عدد الرّكعات» وإلاً فطول القيام أفضل؛ لأنَّ القيام في الأوّل لا 
يختلف. ويضمٌ إليه زيادة الركوع والسجود. 


)١(‏ فعن جابر #ه» قال: (سئل رسول الله 4# أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت) في 
صحيح مسلم 207١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 1857:7, وصحيح ابن حبان 5:7ل. 

(1) لأنَّ القراءة ركن» فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة» كا في الوقاية 
وشرحها ص/77١-١/17.ء‏ وتبيين الحقائق :١‏ ١/1١7-1/ا1.‏ 

(") ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد #ه موافقتهماء وصحًّحه في البدائع» وهو ظاهر 
عبارة البُرهانء كما في الطحطاوي١:‏ "0. 

(4) ومشى عليه في التنوير؟: 1١‏ ورجُحه في البحر» حيث جزم بتعارض الأدلة: كحديث 
مسلم: (عليك بكثرة السجود)؛ وحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد)» 
وحديث مسلم أيضاً: (أفضل الصلاة طول القنوت): أي طول القيام كا هو رواية أحمد 
وأبي داود» ثم قال: والذي ظهر للعبد الضعيف: أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ لأن 
لي )شرع وا لا ون قط عن مجر عتا ولا کون لور نشل مد 
المقصود؛ ولأنّه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركنٌ زائد» بل اختلف في أصل ركنيتهاء 
م ل ال وو ال N‏ و ا 
ركعتي الفرض» اه ملخصاًء ... قال الخير الرملي #ه أقول: كيف يخالف الجهابذة تبعا 
لشيخه ويجعله متنا والمتون موضوعة لنقل المذهب؟ اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 1۷: «والحاصل أنَّ المذهب المعتمد أنَّ طول القيام 
أحب» ومعناه كما في شرح المنية: أنه إذا أراد شغل حصّة معيّنة من الزمان بصلاة» فإطالة 
القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه» فصلاة ركعتين مثلاً في تلك الحصّة 
أفضل من صلاة أربع فيهاء وهكذا القياس» كا في المختار». 


V۱ 
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي: سَنْ تحية المسجد بركعتين‎ 
قبل القلوين وآداء القرضن ينوت غها وكل ضلاة أذاها عند التدخول باذ ةة‎ 
التحبّة ونرب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه‎ 
(فصل‎ 
في نحية المسجد وصلاة الضحى‎ 
وإحياء الليالي) وغيرها‎ 
(سَنَ تحية المسجد بركعتين) يصليهم| في غير وقتٍ مكروهٍ (قبل الجلوس)؛‎ 
لقوله #: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»".‎ 
(وأداء الفرض ينوبٌ عنها) قاله الَِّعيُ ب (و)كذا (كلٌّ صلاةٍ أدّاها):‎ 
أي فعلها (عند الدخول بلا نيّةِ التحيّة)؛ لأئَّا لتعظيمه وحرمته» وقد حَصَّلٌ ذلك‎ 
ب صلاه» ولا تفوت با جلوس عندناء وإن كان الأفضل فعلّها قبله”» وإذا تكرَّرٌ‎ 
دخوله يكفيه ركعتان في اليوم”.‎ 
ودب أن يقول عند دخوله المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند‎ 
خروجه: اللهم إِني أسألك من فضلك؛ لأمر النبي وَل به“.‎ 
(وثدب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه)؛ لقوله 46: «مامن مسلم يتوضاً‎ 


)١(‏ فعن أب قتادة 5 قال 45: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) في 
صحيح مسلم :١‏ 590» والسنن الصغرئ :١‏ 4947. 

0( هذا يدل على نّمم حملوا النهي في حديث: (فلا يجلس حت يركع ركعتين) علل التنزيه. 
كما في الطحطاوي‌ ٥۳٦:۱‏ . 

(۳) علله بعضهم بالحرج» كا في الحموي عل الأشباهء وقيل: لكل دخول تحية؛ لأنّه معتبر 
بتحية الإنسان. فإِنه يجيبه كلما لقيه» سراج» كما في الطحطاوي١:‏ 077. 

(4) فعن أبي أسيد #ه قال وَل: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتكء. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) في صحيح مسلم١: ٤۹٤‏ . 
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وأربع فصاعداً في الضحى 
فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين يقبل عليه بقلبه إلا وَجَبّت له الجنة)”, 
رواه مسلم. 

(و )ِب صلاة الضحى علل الرّاجح» وهي (أربع) ركعات؛ لما رَويناه قَريباً 
عن عائشة رضي الله عنها أنه 4: «كان يُصلى الضحئ أربع ركعات ويزيدما 
شاء»”» فلذا قلنا ندب أربعٌ (فصاعداً” في) وقتٍ (الضحى) » وابتداؤه من ارتفاع 
الشمس إل قبيل زوائها. 

فيزيد عن الأربع إلى اثنتي عشرة ركعة؛ لما روئ الطبرانٌ في «الكبير» عن 
أي الدرداء 4# قال رسول الله : ن صل الضحى ركعتين إريكتب من 
الغافلين» ومّن صل أربعاً كتب من العابدين» ومن صل ستاً كفي ذلك اليو» 
ومن صل ثانية كتبه الله تعالك من القانتين» ومّن صل اثني عشر ركعة بنئ الله له 
بيت في الججنّة)©. 


)١(‏ فعن عقبة بن عامر #ه في صحيح مسلم 27١9 :١‏ وعن أبي هريرة ذه قال 4# لبلال ذه 
عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجئ عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف 
نغليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملا أرجين عندي: أن لر أتطهر طهورا في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي) في صحيح البخاري١:‏ 
ار 

(۲) فعن معاذة أئَّا سألت عائشة رضي الله عنهما: (كم كان رسول الله 4 يُصلٍ صلاة 
الضحئ؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء) في صحيح مسلم١:‏ /591. 

(۳) فعن أم هانئ بنت أبي طالب #د: (إن رسول الله ل يوم الفتح صلل سبحة الضحئ ثان 
ركعات تسل نين كل ر کین :هدق أي تداود. 121 وستق البيفقي الک 5 
والمعجم الكبير 5؟: ٤١٦‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 0: 77777: (إسناده 
صحيح على شرط البخاري». 

(5) في السنن الصغرئ :١‏ 2588 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: :۲١۷‏ «رواه الطبراني في 


الكبير» وفيه موسي بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني 





رذرف 

ونب صلاةٌ الليل» وصلاة الاستخارة 

(وثدت صلاة الليل) خصو ضا آخره کا د کر نا ارات ا ينبغي أن يتنفل 
بالليل ثمان ركعات»”» كذا في «الجوهرة)» وفضلّها لايحصرء تال غل : اعم 
قمر تقس بآ ِف للم من ن ف َع 4 السجدة ا لت ا ا 
«عليكم بصلاة الليلء فإِمَّا دأبُ الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرةٌ 
للسيئاتء ومنهاةٌ عن الإثم)”. 

(و)ثدب (صلاة الاستخارة)ء وقد أفصحت السنة عن بيانهاء قال جابر ظله: 
«كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كه يُعلمنا السورةمن 
القرآن» يقول: إذا َم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: 
اللهم إن أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء 
فإنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم 
أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله 
فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمرٌ قل دي 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه» 


وغيره» وبقية رجاله ثقات». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 25:١‏ («رواته 
ثقات». 

.۷۲:١ةربنلا انتهى من الجوهرة‎ )١( 

(9) فعن أب أمامة ظ4 قال #: (عليكم بقيام الليلء فإنّه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى 
ربكم ومكفرة للسيئات» ومنهاة للإثم) ف سنن الترمذي 6 0605 وصحيح ابن 
خزيمة ۲: 2.170 وعن ابن عبّاس #: قال: (أمر رسول الله #4 بصلاة الليل ورغب فيها 
حتئ قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة» وخرج رسول الله #5 فإذا رجل يركع بعدما 
أقيمت الصّلاة» وقال أيضاً: هل أنتم منتهون» أصلاتان معا) في المعجم الكبير١١:‏ 
7 » وقال الهيثمي في المجمع ر7071: (وفيه حسين بن عبد الله» وهو ضعيف). 


V€ 
وصلاة الحاجة‎ 
واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به» قال: ويسمّي حاجته)"» رواه الجماعة إلا‎ 
والاستخارة في الحسٌّ والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل علل تعيين الوقت لا‎ 
نفس الفعل”. وإذا استخار يمضي لم ينشرح له صدره”".‎ 
وينبغي أن يكررّها سبع مرّات؛ لما روي عن انس ذه ضيه قال رسول الله #5: «يا‎ 
أنس» إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مَرات» ثم انظر إلى الذي يسبق إلى‎ 
قلبك» فان الخ فيه)9.‎ 
(و )تدب (صلاة الحاجة)» وهى ركعتان عن عبد الله بن أي أو يد“ قال‎ 
رسول الله 4#: من كانت له حاجة إل الله تعال» أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً‎ 


. 40 وسنن الترمذي7:‎ 234١ :١يراخبلا في صحيح‎ )١( 

(5) اعلم أن محل ندب الاستخارة إلا هو في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء 
ما ما هو معروف خيره أو شره: كالعبادات» وصنائع المعروف» والمعاصي والمنكرات» 
E E‏ ثلا 
في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة؛ ولذلك بحسن أن يستخار في النهي عن المنكر في 
حم موف عدن عن حصو E‏ العا ار ]نيان لخديف 
(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) في سنن الترمذي٤:‏ ١١۷٤ء‏ لكن إن خشى 
a‏ كو وسيل حاف تفده كله الا و رط 
الوجوب» كا في الطحطاوي ٥٤١:١‏ . ۰ 

(۳) والمراد أنه ينشرح له صدره انشراحاً خالياً عن هوى النفس» كا في الطحطاوي١: .٥ ٤۲‏ 

(5) ني كنز العمال ر١1‏ 7107 : «ابن السني في عمل يوم وليلة وفردوس عن أنس 5ك». 

(5) هو عبد الله بن أبي أوف عَلقَّمة , بن خالد بن الحارث الأَسَلَّمِيّ» صحابي» مات سنة سبع 
وثانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة» وقيل: ست وثانين» وقيل: 
ثان وثانين. ينظر: تهذيب الكيال :۱٤‏ ۳۱۹-۳۱۷ والتقريب ص6 77. 





وليحسن الوضوء. ثمٌ ليصل ركعتين» ثمٌ ليثني عل الله عل وليص لي على النبيّ 
يل ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ العرش العظيم» الحمد 
لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل برّء 
والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا ما إلا فرجته» ولا حاجة لك 
فيها رضى إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين»)”. 

ومن دعائه: «اللهم إني أسألك وأتوحة إلبك شيك عد نبي الرحمة ي يا 
محمّدء إن توجّهت بك إلى ربّك في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في)”. 


9ق شعن ادى £ 

(۲) فعن عثمان بن حنيف 5ه: (إِنَّ رجلاً ضرير البصر أت النبيّ يك فقال: ادع الله أن يعافيني» 
قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضاً 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهمّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنك محمد نبي 
الرحمة» إني توجّهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضئ لي, الله فشفعه في) في سنن 
الترمذي5: ۰٤٦٩‏ وصحّحه. وسنن ابن ماجه١: »54١‏ وصحيح ابن خزيمة؟: 2770 
وقال الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند أحمد”7: ٠"١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
رجاله ثقات» والمستدرك١:‏ /405» وصححه» ومسند عبد بن حميد١: ١51‏ » وعن أنس 
ذه: «إِنَّ عمر بن الخطاب 5 كان إذا قحطوا استسقئ بالعبّاس بن عبد المطلب فقال: 
الله إا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا» في صحيح 
البخاري"۳: 454» وصحيح ابن حبان۷: »٠١١‏ وعن أنس # قال: (لا ماتت فاطمة بنت 
أسد أمّ علي بن أبي طالب #ه دخل عليها رسول الله 4 فجلس عند رأسها فقال: رحمك 
الله يا أمي كنت أمي بعد أمي» تجوعين وتشبعيني» وتعرينَ وتکسيني» وقنعين نفسك 
طيباً وتطعميني» ... ودعا يل بعد دفنها رضي الله عنها فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجّتهاء ووسّع مدخلها بحق نبيّك 
والأنبياء الذين من قبليء فإنَّك أرحم الراحمين) في المعجم الکبير٤۲: ۳۲١‏ والمعجم 
الأوسط١:‏ 57» وقال الميثمي في مجمع الزوائد؛: ۲۱۹ ر۳۹١٠:‏ «فيه روح بن صلاح 
وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


07 
ونْدِب إحياءٌ ليالي العشر الأخير من رمضان 

(ونيب إحياءٌ ليالي العشر الأخير من رمضان)؛ لما رُوي عن عائشة رضي 
الله عنها: «إنَّ النبيّ يك كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل» وأيقظ 
أهله» وسَّدَّ المتزر”)". 

واا نه خا ليل افو ون الع فا و ال ن الك هه 
E‏ 

ورَوَءا أحمد: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تَقَدَّمَ من ذنبه وما 


تأخر)”. 


وقد نص علل جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهو المعتمد عندهم بلا 
خلاف يعتدٌ به» كا ذكروا ذلك في باب زيارة النبي #5 من كتاب الح وغيره» ففي 
الموسوعة الفقهية الكويتية١١: :١55‏ «ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبيّ ل سواء في حياته كل 
ارا وها يكف لظف خرن شيشا عبد القادر العا ادهو الى که 
ومنه: لا خلاف بين العلماء في التوسل بالنبي # عن معنئ الإيمان به ومحبّته» وذلك كأن 
يقول: أسألك بنبيّك محمد ويريد: إني أسألك بإيماني به وبمحيّته. وأتوسّل إليك بإيماني 
به ومحبته» ونحو ذلك ... 
وقال الألوسى: آنا لا أرئ بأسا في التوسل إل الله تعالك بجاه لنب وَل عند الله تعالن حيّاً 
وميتاء ويراد من الجاه معن يرجع إل صفة من صفاته تعالء مثل أن يراد به المحبة التامّة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل: (إلهي أتوسّل بجاه نبيّك 
يل أن تقضي لي حاجتي) إهي اجعل محبّدك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين هذا 
وقولك: (إهي أتوسّل برحمتك أن تفعل كذا)؛ إذ معناه أيضاً إلمي اجعل رحمتك وسيلة 
في فعل كذاء والكلام في الحرمة ‏ أي المنزلة» والمراد حرمة النبيّ ‏ كالكلام في الجاه. 

.5 57 :١يواطحطلا أي اجتهد في العبادة» ى) في‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري7: ١١لاء‏ وصحيح مسلم؟: ۸۳۲. 

(۳) في صحيح البخاري7: 1۷۲ وصحيح مسلم؟: 1۷۲ . 





VY 

وإحياء ليلتي العيدين 

وقال 5: «تحرٌوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمان متمق علة: 

وقال ابن مسعود ظله: «هي في كل السنة)» وبه قال الإمام الأعظم ذه في 
المشهور عنه: أََّا تدور في السنة» وقد تكون في رمضانء وقد تكون في غيره» قاله 
قاضي خان 5" . 

وى «المسبوظط»: أن الذهب عد أن فة ا انها تكون ى رنضبان» لکن 
تتقدّم وتتأخرء وعندهما: لا تتقدّم ولا تتأخر". 

(و)ندب (إحياءً ليلتي العيدين) الفطر والأضحئ؛ لحديث: «مَن أحيا ليلة 
العيد أحيا الله غل قلبّه يوم تموت القلوب)". 


.8777 وصحيح مسلم۲:‎ 2/٠١ عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري۲:‎ )١( 

(؟) الفتاوئ الخانية .1١1 :١‏ 

0 وذكز الفقيه ابو شر كه أن الدع عند أن ج ارا كوق ق شو ران 
ولكنّها تتقدّم وتتأخر وعلل قول أبي يوسف ومحمد #:: تكون في شهر رمضان لا تتقدم 
لماعو روناي اولوف أن N SEE‏ لقال ذلك فيل 
دخول شهر رمضان عتق إذا انسلخ الشهرء وإن قال ذلك بعد مضي ليلة من الشهر ار 
يد حيري يتملح قور ونعاناض العام الفايل و توال أ سيد بيه ذيه؛ لجواز أَئََّا كانت 
في الشهر الماضي في الليلة الأوى» وني الشهر الآتي في الليلة الأخيرة» وعلل قول أي 
يوسف ومحمّد د إذا مضت ليلة من الشهر في العام القابل فجاء مثل الوقت الذي 
حلف فيه عُتِقَ؛ لأنَّ عندهما لا تتقدّم ولا تتأتحرء بل هي في ليلة من الشهر في كل وقت» 
فإذا جاء مثل ذلك الوقت فقد تيقنا بمجيء الوقت المضاف إليه العتق بعد يمينه فلهذا 
ع كرا ف المضوط ۸ ٠‏ 

(5) فعن أبي أمامة ذف قال ي: (من قام ليلتي العيدين محتسباً لله غلا ريمت قلبه يوم هوت 
القلوب) في سنن ابن ماجة «OV : ١‏ وإمده ضعت داق ي الإحياء ۳: 2.7385 
وعن عبادة بن الصامت هه قال #: (مَن صلل ليلة الفطر والأضحئ إر يمت قلبه يوم 
تموت القلوب) في المعجم الأوسط١: ٠۷‏ وعن أبي الدرداء 5 قال: (مَن قام ليلتي 





VTA 
وليالي عشر ذي الحجةء وليلة النصف من شعبان‎ 

ويستحبٌ الإكثارٌ من الاستغفار بالأسحار» وسيد الاستغفار: «اللهمّ أنت 
ريي لا إله إلا أنت خلقتنيء وأنا عبدّكء وأنا عل عهدك ووعيك ما استطعت». 
أعوذ بك من شر مااصنعتء أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنَّه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت»)”"» والدعاءٌ فيها مستجاب. 

(و)دُدب إحياءٌ (ليالي عشر ذي الحجّة)؛ لقوله ي: «ما من أَيّام حب إلى الله 
e GT‏ مك قاذ 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»”. 


ا 


وقال 5: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» وصوم يوم 
عاشوزاء كد ت ماف 

(و)ثدب إحياءٌ (ليلة النصف من شعبان)*؛ لأا EC‏ السنة» وليلة 
دمن دوا و ر فرت الخ ولاه ا ليلة ر 


العيد لله متسب لر يمت قلبّه حين تموت القلوب) في معرفة السنن0: »4١1‏ وشعب 
الأبان 3 

)١(‏ فعن شداد بن أوس 4 قال #5: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت 
خلقتني» وأنا عبدك, وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شرٌ ماصنعت» 
أبوء لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: 
ومن قا ها من النهار موقن بها فهات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة» ومن قاها 
من الليل» وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة) في صحيح 
البخاري0: ۲۳۲۳. 

(۲) عن أبي هريرة #ه في سنن الترمذي”: ١١ء‏ وسنن ابن ماجة١: ١‏ 

(۳) عن أبي قتادة ذه في صحيح مسلم 7: ١‏ 57/. 

(5) قال ابن رجب 5 في لطائف المعارف ص ٠١١‏ : في فضل ليلةٍ نصفي شعبان أحاديث 
رجدو وك ا فيا » فضعّفها الأكثرون» وصحّح ابن حبّان بعضّها وخرّجه 
في صحيحه» ومن أمثلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (فقدت رسول الله 





فيهاالأرزاق والآجالء والإغناء والإفقارء والإعزاز والإذلالء والإحياءٌ 
والإماتة» وعدد الحاج» وفيها يسح الله غلا الخير سحاً. 

وخمس ليالي لا يرد فيه الدعاء: ليلة الجمعة» وأوّل ليلة من رجبء وليلة 
النصف من شعبان» وليلتا العيدين. 

6 الوق يع عاق فقومو ا و وا اا 
فن الله غ يبرل فيها لغ روب الشمين إل السا فقول الا مسر فاغفز له 
آلا مسترزق فأرزقه» حتئ يطلع الفجر»”. 

وقال #: «مَن أحيا الليالي المخمس وَجَبّت له الجنة: ليلة التروية» وليلة 
عرفة» وليلة النحر» وليلة الفطرء وليلة النصف من شعبان)”. 


فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء» فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله» فقلت: ظننت أك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله خلا ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) أخرجه الإمام أحمد 
والتودلى زانن ا وق البات یھ ا چا وغ عزنا 
بسطها ابن حجر المكيّ في الإيضاح والبيانء دالةٌ على أن النبيّ 4# أكثرٌ في تلك الليلة من 
العبادة والدعاء وزار القبور ودعا للأموات» فيعلم بمجموع الأحاديث القوليّة والفعليّة 
استحبابٌ إكثار العبادة فيهاء فالرجل يت بين الصّلاة وبين غيرها من العبادات» فإن 
اختار الصلاة» فكمية أعداد الركعات وكيفيتها مفوّضة إليه ما إريأت با منعه الشارع 
صراحة أو إشارة» كما في الآثار المرفوعة ص .8١‏ 

(1) فعن علي ف قال ي: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نبارهاء 
فإ الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى ساء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له 
آلا من مسترزق فأرزقه ألا مبتك فأعافيه» ألا كذاء ألا كذاء حتئ يطلع الفجر) في سنن 
ابن ماجة١:‏ 57 5» وشعب الإييان”7: ۳۷۸. 

(۲) عن معاذ بن جبل 4ه رواه الأصبهاني» كا في الترغيب7: ۹۸. 





”0 
ويكرّه الاجتماعٌ على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد 

وقال #5: «مَن قام ليلة النصف من شعبان» وليلتي العيدين» إريمت قلبه 
يوم تموت القلوب»”". 

ومعنين القيام: أنَّ يكون مشتغلاً معظم الليل بطاعة» وقيل: بساعة منه يقرأ 
أو يسمع القرآن أو الحديث أو يُسبّح أو يُصلٍ عل النبيّ 4 وعن ابن عباس د: 
«بصلاة العشاء في جماعة» والعزم عل صلاة الصبح جماعة»؛ كما في إحياء ليلتي 
الذي 

وقال رسولٌ الله ك: «مَن صلل العشاء في جماعة فكآن| قام نصف الليل» 
ومن صل الصبح في جماعة فكأنَّا قام اللي كلّه"» رواه مسلم. 

(ويُكرٌه الاجتماعٌ على إحياء ليلة من هذه الليالي) المتقدّم ذكرها (في المساجد) 
وغيرها؛ لأنّه ر يفعله النبيّ ب ولا الصحابة ده فأنكره أكثرٌ العلماء من أهل 
الحجاز منهم عطاء وابن أب مُليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهمء 
وقالوا: ذلك كله بدعة» ولرينقل عن النبيّ يله ولا عن أصحابه إحياء ليلتي 
العيدين جماعة. 

واختلف علاء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان علل قولين: 


)١(‏ فعن أبي أمامة ه قال #: (مَن قام ليلتي العيدين محتسباً لله إر يمت قلبه يوم تموت 
القلوب) في سنن ابن ماجة١:‏ /071: ومعرفة السئن0: /417» وإسناده ضعيف كا في 
تخريج أحاديث الإحياء؟: ۲۸١‏ ومثلّه عن أبي الدرداء كيه في شعب الإیمان۳: 4١‏ 
وسنن البيهقي الكبير": ١۹٠۳ء‏ وعن عبادة بن الصامت 45د قال 4: (مَن صلل ليلة 
الفطر والأضحئ ريمت قلبه يوم تموت القلوب) في المعجم الأوسط١:‏ 01. 

(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي عمرة ذه قال: (دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب 
فقعد وحده» فقعدت إليه» فقال: يا ابن أخي» سمعت رسول الله 4 يقول: من صل 
العشاء في جماعة فكأنا قام نصف الليل» ومّن صل الصبح في جماعة فكانّ) صل الليل 
كله) في صحيح مسلم١: ٤٥٤‏ . 


أحدهما: آنه استحبٌ إحياءَها بجماعة في المسجد طائفةٌ من أعيان التابعين: 
كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم إسحاق بن راهويه #. 

والقول الشاني: آنه يكره الاجتماعٌ لما في المساجد للصّلاة» وهذا قول 
الأوزاعيّ" ذف إمامُ أهل الشام وفقيهُهم وعالهم. 


اد اد اد 
i 2 2‏ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن جود الأوَرَاعِيَّ» أبو عمرء نسبة إلى الأَوَرّع: وهي بطن من 
ذي الكلاع من اليمن» وقيل: الأوزع قرية من دمشق علل طريق باب الفراديس» ولريكن 
منهم» وإنَّا نزل فيهم فنسب إليهم» وقيل غير ذلك» إمام أهل الشام» وكان يسكن 
و ما دعل ع الف ا اكات اا و کف اا و 
تدور علل رأيه إلى زمن الحكم بن هشام» (/8-/51١ه).‏ ينظر: وفیات۳: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
ومرآة الجنان١: ٠٠٠١‏ والأعلام٤:‏ 14. 
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فصل في صلاة النفل جالساً والصّلاة على الدابّة: يجوز النفل‎ 
| (فصل‎ 
في صلاة النفل جالسا‎ 
و )ني (الصلاة على الدابة)‎ 
وصلاة الماشي‎ 
(يجوز النفلٌ) إلا عبر به؛ ليشمل السننٌ المؤكّدةٌ وغيرها فتصمٌ إذا صلاها‎ 
(قاعداً مع القدرة على القيام)» وقد حُكِي فيه إجماعٌ العلماء» وعلل غير المعتمد‎ 
يقال: إلا سنة الفجر؛ لما قيل: بوجوبها وقوّة تأكدهاء وإلا ا عل غير‎ 
الصحيح”؛ لأنّ الأصحّ جوازها قاعداً من غير عذرء فلا يستثنئ من جواز النفل‎ 
جالساً بلا عذر شيءٌ علل الصحيح؛ لأنّه يي «كان يُصلي بعد الوتر قاعداً»» واكان‎ 
يه مجلس في عامّة صلاته بالليل تخفيفاً»» وني رواية عن عائشة رضي الله عنها:‎ 


(1) اختلفوا في أداء التراويح قاعداً بغير عذر: قال بعضهم: لا ينوب عن التراويح علل قياس 
ما روئ الحسن عن أبي حنيفة #: في ركعتي الفجر أنه لو أَدّاهما قاعداً من غير عذر إريجزه 
عن السنة» وعليه الاعتاد فكذا هذا؛ لابا مثله. والصحيح اتا تجوزء والفرق ظاهرء 
ف کی ا ]كدر سي هذا ر وا ر ی 
يوسا و و ارو همق خالقة المنة و 
المبسوط۲: ۷٤ء‏ وفي التنوير: :٤۷‏ وتكره قاعداً مع القدرة على القيام: أي تنزيياً؛ لما 
في الحلبة وغيرها: من أنَّم اتفقوا ع أله لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لأنَّه خلاف 
المتوارث عن السلف» كما في رد المحتار۲: .٤۷‏ 

(۲) يفيد أن القول ب: بتحتم القيام في سنة الفجر وني التراويح غير مرججح» وليس كذلكء أفاده 
السيد» كا في الطحطاوي١:‏ 54 5 وقد دص علل عدم جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر 
صاحب تحفة الملوك ص88» قال العينى في منحة السلوك١: :5٠١‏ «لأنَّا في قوّة 
الا ف عر عة لان ع وم الدو قار و عليه 
ابن عابدين» وني فتح القدير١: :٤١۸‏ «وقالوا: العالر إذا صار مرجعاً للفتوئ جاز له 
ترك شائ الست اة الام إلا سيئة الف 
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لكن له نصف أجر القائم 
«فلَا أراد أن يركع قام فقرأ آيات» ثم ركع وسَّجَدَ وعاد إلى القعود»”. 

وقال في «معراج الدراية»: وهو المستحبٌ في كل تطوّع يصليه قاعداً موافقةً 
للسنة» ولو لريقرا حين استوئ قاتا وركع وسجد أجزأه» ولوإريستو قائ وركع 
لا جزئه؛ لاله لا يكون ركوعاً قات)» ولا ركوعاً قاعداًء ىا في «التجنيس». 

و(لكن له): أي للمتنفّل جالساً (نصف أجر القائم)؛ لقوله يك: «مَن صلل 
قائاً فهو أفضاء ومّن صلل قاعداً فله نصفٌ أجر القائم» ومّن صل نائاً فله نصف 
أجر القاعد)”. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان 4 يُصلّ ثلاث عشرة ركعةء يصلي ثمان ركعات» ثم 
يوتر» ثم يُصلٍ ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلم١‏ : 
4ه وفي سنن البيهقي الكبير؟: ۲ بلفظ: (إن رسول الله ركع ركعتين بعد الوتر 
قرأ فيهم| وهو جالس» فلا أرادَ أن يركع قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(ما رأيت رسول الله 4# يقرأ في شيءٍ من صلاة الليل جالساًء حتئ إذا كب قرأ جالساً 
حتئ إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنَ ثم ركع) في صحيح 
مسلم :١‏ 2505 وصحيح البخاري ۳۸٠١ :١‏ لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان يي يصلي ليلا طويلاً قائ)ًء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ قائاً ركع قا وإذا قرأ 
قاعداً ركع قاعداً) في صحيح مسلم :١‏ 0:05. 

(۲) فعن عمران له قال 4#: (مَن صل قائاً فهو أفضلء ومن صل قاعداً فله نصف أجر 
القائم» ومّن صلل نات فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري١: ٠۳۷١‏ وسنن 
الترمذي؟: ۲٠۷‏ لكن قال الخطابي: وأما قوله: ومن صلل نائاً فله نصف أجر القاعدء 
فإتي لا أعلم أن سمعته إلا في هذا الحديثء ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائ كما رخصوا فيها قاعداً فإن صحت هذه اللفظة عن النبي 
ه8 ور يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في ا حديث وقاسه عل صلاة القاعد أو اعتبره 
بصلاة المريض نائ إذا إر يقدر علل القعودء فإِنَّ التطوّع مضطجعاً للقادر علل القعود 
جائزء ىا في عمدة القاري۷: 2158 وقال أيضاً: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث 
عمران 5ه المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد 
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إلأمن عذرء ويقعد كالمتشهد في المختار 

(إلآ) نّمم قالوا: هذا في حقٌّ القادر أمَا العاجزٌ (من عذر) فصلاثه بالإيياء 
فال من صلاة القائم الراكع الساجد؛ لأنّه جهدٌ المقلء والإجماعٌ منعقد عل أن 
صلاةً القاعد OE‏ لصلاة القائم في الأجر كذا في «الدراية». 

وكين هر ف ونه لاله افا جوا و ال و و عمل 

(ويقعد) المتنفّل جالساً (كالمتشهّد) إذا إريكن به عذرٌ فيفترش رجلّه 
الينسرئ» ويجلس عليهاء وينصب يمناه (في المختار)"» وعليه الفتوى. 

ولكن ذكر شيخ الإسلام #5ه: الأفضل له أن يقعدّ في موضع القيام محتبياً”؛ 
لأنَّ عامة صلاة رسول الله يل في آخر عمره كان حُْتبياً: أي في النفل؛ ولأنَّ المحتبي 
أكثر توجّهاً لأعضائه القبلة؛ لتوجّه الساقين: كالقيام. 


على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده» كما في فتح الباري٤:‏ 
۸۹. 

)١(‏ فعن أنس ذه قال #: (نية المؤمن أبلغ من عمله) في مسند الشهاب١:‏ ۹١١١ء‏ وشعب 
الإيانه: ۳٤١‏ وضعفه البيهقي» قال العجلوني في كشف الخفاء ر١۲۸۳:‏ وله شواهد 
منها ما في الطبراني عن الساعدي ك قال ي: (نية المؤمن خير من عمله)ء وللعسكري 
بسند ضعيف عن النواس #5 بلفظ: (نية المؤمن خير من عمله» ونية الفاجر شر من 
عمله)» قال في المقاصد: وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوّئ الحديث» وقد 
أفردت فيه وني معناه جزءاً وتمامه فيا مرٌ. 

(؟) وهو المختار» وهو قول زفر ذيه؛ لاله عْهدَ مشروعاً في الصَّلاة؛ كما في في التبيين١:‏ 2107/5 
وقال صاحب المداية: ففى مختارات النوازل: إن الفتوى علل قول زفر ك» قال صاحب 
التصحيح ص ١174‏ : هو تبع لأبي الليث 5ه فقد قال في الذخيرة: قال الفقيه أبو الليث 
ه: الفتوئ علل قول زفر ذه وهو اختيارٌ شمس الأئمة السَّرَخسيٌ ذه ىا في العناية١:‏ 
a‏ 

(۳) بأن جلس علل آليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشيء يحيط من ظهره 
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وجاز إِتمامُه قاعداً بعد افتتاحه قائ)ً بلا كراهة على الأصحٌ ويتنفّل راكباً خارج 
المصر 

وعن أبي حنيفة 5ه: يقعد كيف شاء"؛ أنه نّا جاز له ترك أصل القيام» 
ترك ف الو اول 

وأمّا المريض فلا ي: يتقيّد صفة جلوسه بشيء. 

(وجاز إتمامّه): أي إِتَامُ القادر نفله (قاعداً) سواء كان في الأولى أو الثانية 
(بعد افتتاحه قائ)) عند أبي حنيفة 5د؛ لأنَّ القيامَ ليس ركنا في النفل» فجاز تركه. 

وعندهما: لا يجوز؛ لأن الشروءَ ملزم» فأشبه النذر. 

ولأبي حنيفة : أنَّ نذرّه ملزمٌ صلاةٌ مطلقة» وهي الكاملةٌ بالقيام مع جميع 
الأركان» والشروعٌ لا يلزم إلاصيانة النفلء وهي لا توجب القيام فيتمّه جالساً. 

(بلا كراهة على الأصح)؛ لأنَّ البقاء أسهل من الابتداء وابتداؤه جالس] لا 
يُكره فالبقاءٌ اء وكان يل «يفتتح التطوع» ثمٌ ينتقل من القيام إلى القعوده ومن 
القعود إلى القيام روته عائشة رضي الله عنها»”". 

(ويتنفّل): أي جاز له التنفّل» بل تب له (راكباً خارج المصر- )» يعني 
ارج اعرا لتيل كارت القزنة واي ب إذا اما ا 
الفرض» وسواء كان مُسافراً أو خرج لحاجة في بعض التواحي على الأصحٌ". 


(۱) أي إن شاء محتبياء وإن شاء متربعاًء وإن شاء علل ركبتيه» كما في التشهد» وهو الصحيح. 
كما في البدائع .٠١5 :١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما ريت رسول الله # يقرأ في شيء من صلاة الليل 
جالسأء حتئ إذا كبر قرأ جالسأء حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام 
فقراهنٌ ثم ركع) في صحيح مسلم 0۰0:۱« وصحيح البخاري \: «TA‏ وتمامه فيا 

(۳) والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصرء كا في التبيين١‏ : .٠١۷‏ 


(6) اختلفوا في مقدار الخروج من المصرء والأصح أنََّا تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر 
الصلاة فيه» كما في التبيين١: ٠١۷‏ . 
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مومياً إلى أي جهة توجّهت دابّته. وبنى بنزوله 

وقيل: إذا خرج قدر ميل. 

ر اغ قروم يع چا را 

وعن أبي يوسف ذفه: جوازها في المصر أيضاً علل الدابّة". 

(مومياً إلى أي جهة)؛ ويفتتح الصَّلاة حيث (توجّهت) به (دابّته)؛ لكان 
الحاجة» ولا يشترط عجره عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية؛ لقول جابر 5ه: 
«رأيت 007 الله ل صل النوافل علل راحلته في كل وجويومىٌ إيماءً» ولكنه 
يَحْفْضُ السجدتين من الرّكعتين2»” رواه ابن بان في اصحيحه». 

وإذا حرّك رجلّه أو ضرب دابته فلا بأس به إذا أريصنع شيئاً كثيراً. 

(وبنى بنزوله) عاك ما مَكَى إذا إريحصل منه عمل كيد كما إذا تی رجلّه 
فانتحدر» لن إخراته اتعقد مجوزاً للركوع والسجوة غزيمة بتزولة بعده» فكان له 
الإيهاء با راكباً رخصة. 

ومهذا يعَرَقُ بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان 


)١(‏ وني رد المحتار؟: ۳۹: «وعندهما يجوز في المصرء لكن بكراهة عند محمّد طله؛ لاله يمنع 
من الخشوع. وتمامه في الحلبة». 

(۲) فعن جابر #ه: (رأيت النبيّ ك وهو يُصلٌّ على راحلته يُصلي النوافل في كل وجه» ولكنه 
يخفض السجدتين من الركعتين يومئ إيماء) في صحيح ابن حبان1: 2517 وعن ابن 
عمر #: قال: (رأيت رسول الله #5 يُصلي على حمار» وهو متوجّه إلى خيبر) في صحيح 
مسلم :١‏ 588» وصحيح ابن حبان 5: 2577-771١‏ وسنن أبي داود ۲: »٩‏ وعن ابن 
عمر 4# قال: (كان النبي 45 بُصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيعاء 
صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر علل راحلته) في صحيح البخاري١:‏ 2779 وعن حي 
بن سعيد ه: «رأيت أنس بن مالك 5ه في السفر وهو يُصلي علل حمار وهو متوجّه إل 
غير القبلة يركعٌ ويسجد إيماءً من غير أن يضعَ وجهه علل شيء» في موطأ مالك١: ٠١١‏ 
ومصنف عبد الرزاق61/5:7. 
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لا ركوبه» ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة ه: أنه ينزل لسنّة الفجر؛ لأنَّا 
آكد من غيرها 

مومياً؛ لأن إحرامً المريض لر يتناوهما؛ لعدم قدرته عليهماء فلذا (لا) يجوز له البناء 
بعد (ركوبه) علل ما مضئ من صلاته نازلاً في ظاهر الرواية عنهم؛ لأن افتتاحه 
علن الأرض استلزم جميع الشروطء وفي الركوب يُفوّت شرط الاستقبال واتحاد 
المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود. 

(و)جاز الإيماءٌ علل الدابّة» و(لو كان بالنوافل الراتبة) المؤكدة وغيرها حت 
سنة الفجر. 

ل ل ا 
غيرها)"» قال ابن شجاع ذه 4#”: يجوز أن يكون هذا لان الاو يعني أن الأول 
أن ل لركعتى الفجر» كنذا ف «العناية) 90 , 

وكاتجنا: أن دغل روانة عونا 
0 ونشو ابن عابديق :فق لار عل المينول هة الفتعره وسن رين المد فى 

المسألة. 

ا ا ا ل 
والمقدم في الفقه وا حديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: «تصحيح الآثار»» و«النوادر» 
و«المضاربة)» و«الرد علل المشهبة»» (ت7555ه). ينظر: الفوائد ص۲۸۲-۲۸۱. 
والعبر؟ و رن 

ذإ لتو ال ل ا كم 
وعلومه» ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» من مؤلفاته: «العناية علل 
الهداية)» «حواشي الكشاف». و«شرح الفرائض السراجية)» .)7285-1/١5(‏ ينظر: 


النجوم الزاهرة١١: ٠٠۳-۳۰۲‏ وتاج التراجم ص٦۲۷‏ والفوائد ص ."۲٠‏ 
(5) العناية شرح الهداية١:‏ "5507. 
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وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة» وإن كان بغير عذر كره في‎ 
الأظهر؛ لإساءة الأدب» ولا يمنع صحّة الصلاة على الدابّة نجاسة عليهاء ولو‎ 


كانت ني السرج والركابين على الأصحٌ. ولا تصحٌ صلاة الماشي بالإجماع. 

(وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء): كحص وحائط وخادم (إن تعب)؛ 
لأنّه عذر» كا جاز أن يقعد (بلا كراهة, وإن كان) الاتكاءٌ (بغير عذر كرهفي 
الأظهر”؛ لإساءة الأدب)» بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام» كا قدمناه. 

(ولا يمنع صِحّة الصلاة على الدابّة نجاسة) كثيرة (عليها): أي الدابّة» (ولو 
كانت) التي تزيد علل الدرهم (ني السرج والركابين على الأصحٌ)”. وهو قول 
أكثر مشايخنا للضرورة. 

(ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع)؛ أي إجماع أئمتنا لاختلاف المكان”. 


)١(‏ أي تنزيباً بدليل التعليل» كا في الطحطاوي١:‏ 50517 وني رد المحتار7: ٠١١‏ : «أي اتفاقاً 
لما فيه من إساءة الأدب» شرح المنية وغيره» وظاهرٌه أنه ليس فيه نمي خاصٌّء فتكون 
الكراهة تنزيبية» تأمّل». 

(۲) وهو ظاهر المذهب» وهو الأصحٌ» بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه» فإنّه لا ضرورة إلى 
إبقائهاء فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بها عليه» اه طء قال ابن 
عابدين في رد المحتار۲: ۳۹: «وعليه فيخلع النعل النجس»). 

(۳) ولأن كلاً من المي والسباحة منافٍ للصلاة» وأداء الأركان مع المنافي لا يصحٌ. كما في 
الطحطاوي ٥٥٤:۱‏ . 





7 
فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابّة: لا يصح على الدابّة صلاة الفرائض 
ولا الواجبات: كالوتر والمنذور» وما شرع فيه نفلاً فأفسده. ولا صلاة الجنازة, 
وسجدة ليت آيتها على الأرض إلا لضرورة: كخوف لص على نفيه أو دابّيه أو 
ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان» وجموح الدابّة وعدم وجدان مَن ير كه 
لعجزه 
(فصل 
في صلاة الفرض والواجب 
على الدايّة» والمحمل 

(لاايصِحٌ على الدابّة صلاة الفرائض ولا الواجبات: كالوتر والمنذور) 
والعيدين» (و)لا قضاء (ماشرع فيه نفلاً فأفسده» ولا صلاة الجنازة, و)لا 
(سجدة) تلاوة قد (تَليّت آيتها على الأرض إلا لضرورة) نص عليها في الفرض 
بقوله غللة: + إن حِفْحّمْ واا أو ركبا 4 البقرة: ۲۳۹ » والوائيت م ب 

(كخونيٍ لص على نفسِه أو دابّيِه أو ثيابه لو نزل) وإرتقف له رفقثه. 
(وخوف سَبّع) علل نفسه أو دايّته» (و)وجود مطر» و(طين) في (المكان) يغيب فيه 
الوجه» أو يلطخه. أو يتلف ما يبسطه عليه. 

ما جرد نداوة فلا تبيح ذلك. 

والذي لا دابّة له يُصلي قائاً في الطين بالإيهاء. 

(وجموح الدابّة وعدم وجدان من يُركبه) دابّته ولو كانت غير جموح 
(لعجزه) بالاتفاق» ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر. 

والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء بَرّء يجوز 
له الإيهاء بالفرض علل الدابّة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلاً فلاء وكذا لطين 
المكان. 

وإن وجد العاجرٌ عن الركوب معيئاًء فهي مسألة القادر بقدرة الغير» عاجرٌ 


۷0۰ 
والصّلاة في المحمل على الدابّة كالصّلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ولو 
جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح 
الفريضة فيه قائ) 
عنده» خلافاً هما: كالمرأة إذا إرتقدر على النزولء إلا بمحرم أو زوج ومعادل 
زوجته أو محرمه إذا إريقم ولده محلّه كالمرأة". 

(والصّلاة في المحمل): وهو (على الدابّة كالصّلاة عليها) ني الحكم الذي 
علمته» (سواء كانت سائرة أو واقفة. 

ولو) أوقفها و(جعل تحت المحمل خشبة) أو نحوها (حتى بقي قراره): أي 
المحمل (إلى الأرض) بواسطة ما جعل تحته (كان): أي صار المحمل (بمنزلة 
الأرض فتصح الفريضة فيه قائ)) لا قاعداً بالركوع والسجود". 


)١(‏ بيان المسألة في البحر؟: ۰ «ولرأر حكم ما إذا كان راكباً مع امرأته أو أَنّه: کا وقع 
للفقير مع أمه في سفر الحجٌ ولرتقدر المرأة علل النزول والركوبء أيجوز للرجل المعادل 
ها أن يُصلي الفرض عل الدابّة ىا يجوز للمرأة إذا كان لا يتمكن من النزول وحده لميل 
المحمل بنزوله وحده؟ وينبغي أن يكون له ذلك كا لا يخفئ». 

(۲) وفي التبيين١:‏ /177: «وأمًا الصلاة علن العجلة» فإن كان طرفها علن الدابةء وهى تسير أو 
لا تسيرء فهي صلاةً علك الدابّة» وإن ر تكن فهي بمنزلة السرير» وكذا لو ركز تحت 
المحمل خشبة حتئ بقي قراره عن الأرض لا علل الدابّة يكون بمنزلة الأرض». 





706١ 
فصل في الصّلاة في السفينة: صلاةٌ الفرض فيهاء وهي جارية قاعداً بلا عذر‎ 
صحيحة عند أي حنيفة 5ه بالرّكوع والسجود. وقالا: لااتصمٌ إلا من عذر. وهو‎ 
الأظهر‎ 
(فصل‎ 
في الصّلاة في السفينة)‎ 
(صلاةٌ الفرض) والواجب (فيهاء وهي جارية) حال كونه (قاعداً بلاعذر)‎ 
به» وهو يقدرٌ علل الخروج منها (صحيحة عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة ه).‎ 
لكن (بالرٌكوع والسجود) لا بالإياء؛ لأن الغالبَ في القيام دوران الرأس»‎ 
والغالب كالتحقق» لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنّهِ أبعد عن‎ 
شبهة الخلاف وأسكن لقلبه.‎ 
(وقالا) أي أبو يوسف وحُحمّد ا #: (لاتصحٌ) جالساً (إلمن عذرء وهو‎ 
الأظهر)”؛ لحديث ابن عمر #: أن النبيّ و سيل عن الصّلاة في السفينة» فقال:‎ 
صل فيها قاتاً إلا أن تخاف الغرق»”» وقال مثله لجعفر ظله؛ وذ القيام ركنٌ»‎ 
فلا يرك إلا بعذر حمق لا موهوم.‎ 
ودليل الإمام 4# أقوئ فيتبع؛ لأن ابنَ سيرين قال: «صلينا مع أنس 5ه في‎ 
.©) السفينة قعوداً» ولو شئنا لخر جنا إلى اليد‎ 


)١(‏ وهو الأظهرء برهانء كا في الدر المختار؟ : »٠١١‏ وني الحلبة بعد سوق الأدلة: والأظهر 
أن قوكّما أشبه» فلا جرم أن في الحاوي القدسي : وبه نأخذ» كا في رد المحتار۲: .٠١١‏ 
(۲) في المستدرك ١‏ : 504: وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ور يخرجاه» وهو شاذ 
0 1 3 3 
(۳) ال جخدّ: شاطئ النهر؛ أنه مقطوع منهء أو لأن الماءَ قطعه» كما سمي ساحلاً؛ لأن الماء 
يسحله أي یقشره» ىا في المغرب ص۷۷. 

(5) فعن ابن سيرين 4ك قال: مرحت بج اس نان ارقي لان رد + حل كنا 
بدجلة تفرك الظهر: فأمنا قاعداً على بساط في السفينة» وإِنَّ السفينة لَتَجُوٌ نا جَرًَاا في 
المعجم الكبير ١ : ١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : ١77‏ : «ورجاله ثقات)». 





VoY 
والعذرٌ كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج» ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقاء‎ 
والمربوطة في لَْةٍ البحرء وتحرّكُها الريحٌُ شديداً كالسائرة ولا فكالواقفة على‎ 

الاصح 

وقال مجاهد" #5ه: «صلينا مع جنادة" #ه في السفينة قعوداً ولو شغنا 
لقمنا». 

وقال الزّاهديٌ”: وحديث ابن عمر وجعفر #: محمولٌ على الندب» فظهر 
قوّة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد ا وصحابيين أنس وجنادة د 
فيتبع قول الإمام ذك. 

(والعذرٌ كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. 

ولا نجوز): م ل 
والسجود E‏ حقيقة 

الط فى الج (و)مع ذلك (تحرّكُها الريح) 
تحريكاً (شديداً) هي (كالسائرة) في الحكم الذي قد علمته والخلافٌ فیه» (وإلا): 
أي وإن إرتحركها شديداً (فكالواقفة قفة) بالشطً (على الأصح*. 


(۱) هو مجاهد بن جَبَر الك أبو ا لحجًاج» تابعي» قال خصّيف: كان أعلمهم بالتفسير» وعن 
مجاهد. قال: عرضت القرآن علل ابن عباس ثلاثين مرّة. وقال لي ابن عمر: وددت أن 
نافعاً يحفظ كحفظك» (١5-١1ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص088. والعبر١:‏ 
6,», والأعلام؟: .151١‏ 

(۲) هو جنادة بّن أب أمية الأزدي الزهراني» كان من صغار الصحابة وقد سَمِعَ من التي يل 
وروى عَنَّ معاذ بن جبل» وعبادة بّن الصامت» وابن عمرء روى عنه أبو قبيل المعافري» 
ومرئد بن عبد الله وبسر بن سَّعِيدء وشييم بن بيتان» والحارث بن يَزِيدَ الحصريي: 
ينظر: أسد الغابة :١‏ 7ه ”ء والإصابة 1٠۸:١‏ . 

(۳) هو مختار بن حمود الزَّاهِدِيٌ العَرْمِيى ال فی » (ت/50ه)» سبقت ترجمته. 

۹۱ TANER aN N a 





Vor 

وإن كانت مربوطة بالشطً لا تجوز صلاثّه قاعداً بالإجماع. فإن صلی قائاً وكان 
شىء من السفينة على قرار الأرض صَحّت الصّلاة وإلا فلا تصحٌ على المختار 

و)الواقفة ذكرها مع حكوها بقوله: (إن كانت مربوطة بالشطً" لا تجوز 
صلاثه) فيها (قاعداً) مع قدرته عل القيام؛ لانتفاء المقتضي- للصحّة (بالإجماع) 
علل الصحيح» وهو احترازٌ عن قول بعضهم نَا أيضاً علل الخلاف. 

(فإن صلى) في المربوطة بالشط (قائياً وكان شيء من السفينة على قرار 
الأرض صخت الضّلاة) بمنزلة الصّلاة عإن السرير» (وإلا): أي وإن (ريستقرٌ 
منها شي عل الأرضي (فلا تصحٌ) الصلاة فيها (على المختار)””, كا في «المحيط) 
و«البدائع»”؛ لأنَّا حينئذٍ كالدابة. 


)١(‏ وتقييده بالمربوط بالشط؛ احترازاً عن المربوطة في َة البحرء والأصح إن كان الريح 
يحركها شديداً فهي كالسائرة» وإلا فكالواقفة» فتح القدير» اه كا في الشرنبلالية١:‏ 
١37١‏ . 

(۲) هذا ما حققه ا حمويّ 5ه في الدرة السمينة في حكم الصّلاة في السفينة ق9// ب: «بألّه 
لا تصحٌ صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشط غير المستقرّة عن الأرض 
مع إمكان الخروج منها وأداء الصّلاة خارجها؛ لأا إذا إر تستقرٌ علل الأرض فهي 
بمنزلة الدابة». 

() لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» ملك العلاء» تفقه عن محمد بن 
أحمد السمرقندي» وقراً عليه معظم كتبه» وزوجه شيخه ابنته فاطمة» وقيل: إن سبب 
تزويجها آنا كانت من حسان النساء» وكانت حفظت التحفة لأبيها وطلبها جماعة من 
ملوك بلاد الروم» ولا صنف صاحب الترجمة «البدائع»» وهو شرح «التحفة» وعرضه 
علل شيخه ازداد به فرحا وزوجه ابنته» وجعل مهرها منه ذلك» فقالوا في عصره» شرح 
«تحفته) وزوجه ابنته» من مؤلفاته: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» و«الكتاب 
ا لمجليل»» و«السلطان المبين»» (ت۸۷٥ه).‏ ينظر: طبقات طاشکرى زاده ص١١١-‏ 
۲ والفوائد ص١4.‏ وتاج التراجم ص۳۲۸. 





Voc 


إلاّإذا م يمكنه الخروج ويتوجّه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاةء وكُلم) 
استدارت عنها يتوجّه إليها في خلال الصّلاة حتّى يتمّها مستقبلاً 

وظاهرٌ «الحداية» و«النهاية» جواز الصّلاة في المربوطة بالشط قائاً مطلقاً: 
أي سواء استقرّت بالأرض أو لاء (إلاإذا لم يمكنه الخروج) بلا ضرر فيصل فيها 
للحرج. 

(و)إذا كانت سائرة (يتوجّه الصلي فيها إلى القبلة)؛ لقدرته علل فرض 
الاستقبال (عند افتتاح الصلاة وكُلّما استدارت) السّفينة (عنها): أي القبلة 
(يتوجّه) لصي باستدارتها (إليها): أي القبلة (ني خلال الصّلاة)» وإن عجز 
تمك عن ل ی دورق أن رمكها یکول كنك الابقا ل 
تجزئه في قولهم جميعً". 


)١(‏ وإن عجز عن الاستقبال يمسك عن الصّلاة» إمداد عن مجمع الروايات» ولعلّه يمسك 
ما إريخف خروج الوقت؛ لما تقرّر من أن قبلة العاجز جهة قدرته» وهذا كذلكء وإلا فا 
الفرق» فليتأسّلء وإنَّا لزمه الاستقبال؛ لأنَّه في حقه كالبيت حتئ لا يتطوّع فيها مومئاً مع 
القدرة علل الركوع والسجودء بخلاف راكب الدابّة» كذا في الكافي» شرح المنية» كما في 
رد المحتار؟: .٠١”‏ وني الطحطاوي١:‏ 5094: «ما في مجمع الروايات (أنه إن عجز 
يمسك عن الصلاة) يمكن حمله على حالة الرجاء» اه: أي رجاء زوال العذر قبل 
الوقتء فتأمّل» اه بتصرف» وهو كلام حسن؛ إذ علل ما أفاده المصئف 4ه يلزمه تأخير 
الصلوات في أسفار البحر الملح عند اشتداد الأرياح وتقلبها». 





Voo 


فصل ني التراويح: التراويح سنّةٌ على الرّجال والتساء 
(فصل 
في) صلاة (التراويح) 
الترويحةٌ: ا لجلسة في الأصلء ثم ميت بها الأربع ركعات التي آخرها 
الترويحة. 
رَوَئ الْحَسَنُ عن أبي حنيفة 5ه صفتها بقوله: (التراويح ستة)» كا في 
«الخلاصة». وهي مؤكّدةٌ كما في «الاختيار)". 
ورَوَئْ أسد بن عمرو عن أبي يوسف #ه قال: سألت أبا حنيفة ه عن 
التراويح وما فعله عمر هه فقال: التراويح سُئْةٌ مؤكدة وإر يتخرصه عمر 5ه من 
تلقاء نفسه» ولريكن فيه مبتدعاء ولريأمر به إلا عن أصل لديه وعهدٍ من رسول 
لله کل 
وهي سنه عين مؤكّدة (على الرّجال والنّساء) ثبتت سئيّتها بفعل النبيّ 4 
وقوله. 
قال #: «عليكم بستتي وسنَةٍ الخلفاءِ الراشدين من بعدي»» وقد واظب 


.58:١ الاختيار‎ )١( 

(۲) فعن العِرّباض بن سارية 4 قال #: (مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإيّاكم ومُحدئات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) في سنن أبي داود ۲: 
»*٠‏ وسنن الترمذي 0: 45» وصححه» وسنن ابن ماجة١:‏ ١٠ء‏ ومسند أحمدة: 
٠ء‏ وسنن الدارمي ۱: , وصحيح ابن حبان١: 2.١178‏ والمعجم الکبیر۱۸: 2555 
وعن حذيفة فك قال #: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) في سنن الترمذي ٥‏ : 
48 » وحسّنهء وسئن ابن ماجة١:‏ /اا» ومسند أحمده: 2787 وني لفظ: (كنا جلوس 
عند النبيّ #5 فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار 
إلى ابي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمار» وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) في سنن 
الترمذي ٥‏ وحسنه» وصحيح ابن حبان »”7177/:1١6‏ والمستدرك ۳: ۷۹. 


705 
وصلاتها بالجماعة سنّة كفاية 
عليها عمر وعثمان وعلٌ 5". 

وقال #5 في حديث: «افترض الله ع عليكم صيامه» وسننت لكم قيامه»”, 
وفيه رد لقول , بعض الروافض هي سنّة للرجال دون التساء» وقول بعضهم: سَئَة 
عمر ذه؛ لأ الصحيح أا ست الي کل 

والجماعة سَنَّة فيها أيضاًء لكن علك الكفاية بيه بقوله: (وصلاثها بالجماعة 
سنّة كفاية)؛ لما ثبت أنه بو «صلى بالجماعة إحدئ عشر-ركعة بالوتر على سبيل 
التداعي»”» ولريجرها مجرئ سائر النوافلء ثم بين العذرٌ في الترك» وهو خشيته ع 
افتزاضها عة 


:١كلام واظب عليها الخلفاءٌ الرَشْدونء كا في صحيح البخاري؟: 037/, وموطأ‎ )١( 
وعن ابن أبي الحسناء ه: «إن علياً ه أمر رجلا يُصل بهم في رمضان‎ ء1١15-‎ 
وعن عبد العزيز بن رفيع له فيه قال : «(كان‎ ٠١ : ۲ عشرين ركعة» في مصنف ابن أبي شيبة‎ 
أبي بن كعب يُصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن‎ 
ای ن جما ن ستعيد 2 إن عم يو الخخطاتب 2ف أمر رجلا بل‎ 
بهم عشرين ركعة» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 11 ورجاله ثقات إلا أن يحبئ إر يدرك‎ 
عمر ذه كا في إعلاء السنن ۷: دلاء وعن ابن عمر د قال: «كان ابن أبي مليكة يُصلٍ‎ 
. ٠١١:۲ في مصنف ابن أبي شيبة‎ ٠... بنا في رمضان عشرين ركعة‎ 
:٤ قيامه» فمّن صامه وقامه إياناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَمّه) في المجتبئ‎ 
1011 ,ناوسن اذخ ا‎ 

)۳( ف صحيح ابن حبان : و28 وصحيح ابن خزیمة۲: ATA‏ کا ف هامش 
الطحطاوي١:‏ 057. 

E‏ ردكا م وه 

N e ا ا‎ 
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ووقتها بعد صلاة العشاء ويصح تقديمٌ الوتر على التراويح وتأخيرًه عنها 

وقال الصدرٌ الشهيد خه: الجماعة سنّة كفاية فيهاء حتئ لو أقامها البعض في 
المسجد بجماعة. وباقي أهل المحلّة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسئّة؛ لأنّه 
يرو عن أفراد الصحابة © التخلّف. 

وقال في «المبسوط): a‏ فوع كرا تسيلا ماهر 
وعروة وسلروالقاسم وإبراهيم ونافع :0 فدلّ فعل هؤلاء أنَّ الجماعة في 
المسجد سن عن سبيل الكفاية؛ إذ لا يُظَنُ بابن عمر #:» ومن تبعه ترك السنّة 
اه. 

وإن صلأها بجاعة في بيتهه فالصحيحٌ أله نال إحدئ الفضيلتينء فإنَّ الأداء 
في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائفض”". 

(ووقتها) ما (بعد صلاة العشاء) علل الصحيح” إلى طلوع الفجر. 

(والتبعيته للعشاء (يصح تقديمٌ الوتر على التراويح وتأخيرُه عنها)» وهو 
أفضل حتى لو تَبيّنَ فساد العشاء دون التراويح والوتر أعادوا ھک 
دون الوتر عند 1 حنيفة #؛ لوقوعها نافلةً مطلقة بوقوعها في غير محلّهاء و 


الصحيح*. 


إليكم» إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) في صحيح البخاري ٠٠١ :١‏ وصحيح مسلم 
055:١‏ 

(۱) انتهئن من المبسوط ”: ١40‏ بتصرف يسير. 

(؟) قال البرهان الحلبيّ: كل ما شرع بجاعة» فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد. 
وتكثير الجماعة» وإظهار شعار الإسلام» اه وفي النهر: أنَّا في المسجد أفضل علل ما 
عليه الاعتماد. ىا في الطحطاوي ٠٦۳ : ١‏ . 

(۳) وفي الكنز: ووقتها بعد العشاء قبل الوتر وبعده» قال صاحب الرمز١:‏ 58: قال عامّة 
مشايخ بُخارا: وقتها ما بين العشاء والوتر» والأَوّلٌ أصحء ومثله في مجمع الأخبر١‏ 
» وصححه صاحب التبيين١‏ : ۱۷۸ . 

)٤(‏ ومشی عليه صاحب التبيين١:‏ 217 وغيره. 





Vo0۸ 
ويستحبٌ تأخيرٌ التروايح إلى ثلث الليلء أو نصفه. ولا يُكره تأخيرها إلى ما بعده‎ 
على الصحيح. وهي عشرون ركعة بعشر تسلييات‎ 

وقال جماعةٌ من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد #5: أن اللي كلّه وقتٌ لما 
قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده؛ لأنَّا قيامُ الليل. 

(ويستحبٌ تأخيرُ التروايح إلى) قبيل (ثلث الليل» أو) قبيل (نصفه)» 
واختلفوا في أداتها بعد النصف» فقال بعضهم: يكره؛ لأنَّهَا تب للعشاء» فصارت 

(و)قال بعضهم: (لا يُكره”" تأخيرُها إلى ما بعده): أي ما بعد نصف الليل 
(على الصحبح)”؛ لأنَّ أفضل صلاة الليل آخره في حَدَّ ذاتهاء ولكن الأحبٌّ أن لا 
يؤخر التراويح إليه خشية الفوات. 

اوه عفريون ركحة برو AE a‏ سلوات) ص جز 
حوارت نسل عل راس كن ركسي فإذاوص لها وجلسٌ على كل شفع 
الاي أنه إن تعمد نلك كر وسكت وا ات عن قلي وإذاز علس إلا قن 
آخر أربع نابت عن تسليمة» فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح”. 


)١(‏ أي تحريأًء وإلا فمخالفة الأول ثابتة؛ بدليل قوله: ولكن الأحب أن لا يؤخر التراويح» 
كما في الطحطاوي ٥٦٤:۱‏ . 

(9) وجا ات ان۷42 

(۳) قال في البدائع :١‏ ۲۸۹: «ومن سننها: أن يُصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة» ولو صلل 
ترويحة بتسليمة واحدة وفعد في الثانية قدر التشهّدء لا شك آنه يجوز عن أصل علمائنا أن 
مناؤ اه كر تاكن بجدريمة وعد بدا هل أن العميى ا 
للشافعي 4 لكن اختلف المشايخ هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة 
واحدة؛ لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة والتحريمة والثناء والتعوّذ والتسمية 
فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة» وقال عامتهم: إِنَّهِ يجوزء وهو الصحيح» وعلل هذا لو 
صلل التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين» أن الصحيح أنه يجوز عن 





۷0۹ 
ويستحبٌ الجلوس بعد كل أربع بقدرهاء وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر. 
وسن ختم القرآن فيها مرّة في الشهر على الصحي 





(ويستحبٌ الجلوس بعد) صلاة (كل أربع) ركعات (بقدرها. 

وكذا) شعت اوس در ها( ن التو ا اة وال 
المتوارث عن السلف» وهذا روي عن أبي حنيفة 4؛ ولأنَّ اسم التراويح ينبى عن 
ذلك وهم يرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فرادى والسكوت. 

(وسُنَ ختمُ القرآن فيها)": أي التراويح (مرّة في الشهر على الصحيح)* 
وهو قول الأكثر رواه اخسن عن أبي حنيفة 5ه» يقرأ في كل ركعة عشرآيات أو 
نحوها. 


الكل؛ لاله قد أتى بجميع أركان الصّلاة وشرائطها؛ لأنَّ تجديدَ التحريمة لكل ركعتين 
ليس بشرط عندناء هذا إذا قعد علل رأس الركعتين قدر التشهد. فأمًا إذا إر يقعد فسدت 
صلاته عند محمّد ذه وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #: يجوزء وأصل المسألة: صل 
التطوّع أربع ركعات إذا لر يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتمّ صلاته أنه 7 
استحساناً عندهماء ولا يجوز عند محمّد تق قياساء ثم إذا. جاز 'غندهما هل يحور عن 
تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة» والأصح أله تهون کو س 
اة لان السئة أن يكون الشفع الأول كاملآء وكاله بالقعدة ور توجد» والكامل لا 
يتأدّى بالناقص». 
)١(‏ وصحّحه في الخانية وغيرهاء وعرّاه في المداية إلى أكثر المشايخ» وفي الكافي إلى الجمهور. 
وفي البرهان: وهو المروي عن أبي حنيفة ذه والمنقول في الآثار. كا في رد المحتار7: /ا5 . 
(؟) اختلفوا في قدر ما يقرأ فيها: 
فقال بعضهم: الأفضل أن يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في المغرب تخفيفاً؛ لأنَّ النوافل تبنىء 
علل التخفيف. فيكون مثل أخفٌ الفرائض. 
وقال بعضهم : يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في العشاء؛ لأتها تبع ها. 
وقال بعضهم : الأفضل أن يقرأ في كل ركعة ثلائين آية؛ لأن عمر 4# أمر بذلكء فيقع 
عند قائل هذا فيها ثلاث ختم؛ ولأن كل عشر مخصوص بفضيلة على حدة» كما جاءت 
ا ا ر اولدوسة )روط سكن رفور اعرد فق ا 
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وإن مَلَّ به القوم قرأ بقدر ما لا يُودّي إلى تنفيرهم ني المختار 

وعن أبي حنيفة طله: آنه كان يختم في رمضان إحدئ وین خكمة في كل يوم 
ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التروايح ختمة» وصل بالقرآن في ركعتين» 
وض ا ةرس 

(وإن مَل به): أي بختم القرآن في الشهر (القوم قرأ بقدر ما لايُودي إلى 
تنفيرهم في المختار)”؛ لأن الأفضل”" في زماننا ما لا يؤدّي إلى تنفير الجماعة» كذا 


ومنهم: : من استحب الختم في الليلة السابعة والعشرين من رمضان رجاء أن ينالوا ليلة 
القدر؛ لأن الأخبارٌ تضافرت عليها. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: آنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوهاء وهو الصحيح؛ 
لأن السنة فيها الخدم مرّة» وهو يحصل بذلك مع التخفيف؛ لأن عدد ركعات التراويح 
Co‏ ل ل ا 
محصل التب ولا يترك الخدم مره لكسل القوم» بتخلاف الدعوات قي التشهد حبك 
يترك إذا عرف منهم الملل. 

واختلفوا فيمن يختم قبل تام الشهر: فقيل: يصلي العشاء في بقية الشهر من غير تراويح 
ولا يكره له ذلك؛ لأئَّا شرعت لأجل ختم القرآن» وقد حصل مرّةء وقيل: يُصلٍ 
التراويح ويقرأ فيها ما يشاءء کا في التبيين١: ٠۷۹‏ . 

)١(‏ ففي الدر المختار7: 5 : «في الاختيار: الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم؛ وأقرّه 
التمرتاشيٌ وغيره» وفي المجتبل عن الإمام ذه ذه: لو قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في 
الترمن علد حمر ور يكيف لا اك بل ا ؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي: أفتى 
أبو الفضل الكرماني والوبّري #د: آنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكر 
ومن لر يكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل: أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة 
اللجتبى» وإلا فلو دون ذلك كره تحرياً» كا في رد المحتار7: .٤١‏ 

(9) لأنَّ تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة؛ حلبة عن المحيط» وفيه إشعار بأنَّ هذا مني 
عل اختلاف الزمان» فقد تتغيّر الأحكام لاختلاف الزماب ق کون المعائل عن 
حسب المصالح؛ ولهذا قال في البحر: فا أن المصحّح في المذهب أن الختم سنّة 
لکن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد» خصوصاً 
في زمانناء فالظاهر اختيار الأخف عل القوم» كا في رد المحتار؟: ٤۷‏ . 





اكلا 

ولا يترك الصَّلاةٌ على النبيّ يل في كل تشهد منهاء ولو ملّ القوم على المختارء ولا 
يترك الثناء 
ف «الاختيار)”. 

وني «المحيط»: الأفضل في زماننا أن يقرا با لا يودي إل تنفير القوم عن 
الجماعة؛ لأنَّ تكثيرَ القوم أفضلٌ من تطويل القراءة وبه يفتوا. 

وقال الراهدي طبه : و ف 5 أي بقصار المفصّل بعد الفاتحة”, 
ويكره الاقتصارٌ علل دون ثلاث آياتٍ أو آية طويلةٍ بعد الفاتحة لتركِ الواجب. 

(ولا يترك الصَّلاةٌ على النبيّ و في كل تشهد منها)؛ لأا سنّةٌ مؤكدةٌ عندناء 
وفرض علل قول بعض المجتهدين فلا نصح بدونماء ويحذر من الهذرمة» وترك 
الترتيل» وترك تعديل الأركان وغيرهاء كما يفعله مَّن لا خشية له» (ولو ملّ القوم) 
بذلك (على المختار)”؛ لأنّه عن الكسل منهم» فلا يلتفت إليهم فيه. 

(و)كذا (لا يترك الثناء) في افتتاح كل شفع. 


.61١:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 

(۲) وني التجنيس: واختار بعضّهم سورة الإخلاص في كل ركعة» وبعضُهم سورة الفيل: أي 
البداءة منها ثم يعيدهاء وهذا أحسن؛ لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات. قال في الحلبة: 
وعلن هذا استقرٌ عمل أئمة أكثر المساجد في ديارناء إلا أّهم يبدأون بقراءة سورة التكاثر 
في الأولى والإخلاص في الثانية» وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشر بسورة 
تبت وفي العشرين بالإخلاصء. كا في رد المحتار؟: ٤١‏ . 

() في مجمع الأخبر١:‏ 1۳۷: لا يزيد الإمام علل قدر التشهد إن علم أنه يقل علن القوم؛ لأنَّ 
الدعوات ليست بسنةء وإن علم أنه لا يقل عليهم يزيد كا في أكثر الكتب كالبدائع١:‏ 
89 لكر المختار أن لا يترك الصلاة علل النبي يَلِ؛ِ لتا فرض عند الشافعي ذه وسنة 
عندناء ولا يترك السنن للجاعة كالتسبيحات» كا في شرح المنظومة الوهبانية» ويأي 
الإمام والقوم بالثناء في كل تكبيرة الافتتاح منهاء وني العناية :١‏ 579: ينبغي أن يأتي 
بالصلوات لكنها فرضاً عند الشافعي #ه. ومثله في الجوهرة ٩۸ :١‏ عن النهاية. 
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وتسبيح الركوع والسجود. ولا يأتي بالدعاء إن مَل القوم» ولا تقضى- التراويح 
بفواتها لا منفرداً ولا بجماعة 

(و)كذا (تسبيح الركوع والسجود) لايترك لافتراضه عند البعض» وتأكيد 
سئيته عندنا. 

(ولا يأتي) الإمام (بالدعاء) عند السّلام (إن مَل القوم)" به» ولا يتركه 
بالمرّة» فيدعو بها قصر تحصيلاً للسنة. 

(ولا تقضى التراويح) أصلاً (بفواتها) عن وقتها (لا منفرداً ولا بجماعة) علل 
الأصحّ”؛ لان القضاء من خصائص الواجبات» وإن قضاها كانت نفلاً مستحباً 
لا تراويح. 

وهي سنّةٌ الوقت لا سنّة الصوم في الأصح”» فمّن صار أهلاً للصّلاة في 
آخر اليوم يسن له التراويح: كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر". 


)١(‏ ففي تحفة الملوك ص :4١‏ ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم؛ لأنّه ليس 
بسنة بخلاف الثناء حيث لا يتركه الإمام والجماعة» ا في منحة السلوك 5١ :١‏ 5. 

(۲) لأنَّا ليست آكد من سنة المغرب والعشاء وهما لا يقضيان» فهي أولى بعدم القضاء» كا في 
الطحطاوي١:‏ 4551 وفي المبسوط5: 159: إن فاتت عن وقتها هل تقض؟ قال 
بعضّهم: تقضى ما دام الليل باقياًء وقال بعضهم: تقضئ ما إر يأت وقتها في الليلة 
المستقبلة» وقال بعضهم: تقض ما دام الشهر باقياًء وقال آخرون: لا تقضئن أصلاً: كسئة 
المغرب وغيرها من السنن في غير وقتهاء إلا سنّة الفجر في قول محمد ك وقالوا جميعاً: 
أنََّا لا تقضى بجاعة ولو كانت ما تقضئ لكانت تقضى علل صفة الأداء» والصحيحٌ نَا 
لا تقضئ مُطلقاء فإن قضاها كانت نفلاً لا تراويح» كما في الدر والسراجء كما في 
الطحطاوي١:‏ 575: وصححه في الجوهرة١: ٩٩4‏ . 

) الأصح نّا سنة الوقت؛ لقوله #: (وسننت لكم قيامه) في سنن النسائي الكبرى ۲: 
9 والمجتبئ 5: ۱٥۸‏ وسنن ابن ماجة ...٤١١ :١‏ إمدادء كما في الطحطاوي١:‏ 
/1. 

(5) فائدة: وذكر البقالي عن أبي حفص #: فيمن وجد القوم في الصلاة ولا يدري أنَّا المكتوبة 





VY 
باب الصّلاة في الكعبة: صح فرضٌ ونفل فيهاء وكذا فوقّها وإن لم يتخذ سترةق‎ 
لكنّه مكروةٌ لإساءة الأدب باستعلائه عليهاء ومن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجو إماِه‎ 
فيها أو فوقّها‎ 
(باب‎ 
الصلاة في الكعبة)‎ 

قدّمنا من شروط الصّلاة استقبال القبلة» وهي الكعبة» والشر-ط استقبال 
جزء من بقعة الكعبة أو هوائها؛ لأنَّ القبلةً اسمٌ لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها 
إلى عنان السماء عندناء كما في «العناية». 

وليس بناؤها قبلة؛ ولذا حين أزيل البناء صل الصحابة #: إلى البقعة؛ وإر 
ينقل عنهم أنَّهْم اتخذوا سترة» فلذا (صح فرضٌ ونفل فيها)”: أي في داخلها إلى 
أي جزءٍ منها توجّه؛ لقوله غَللُ: # أن طهر بى البقرة: ١8‏ الآية؛ اليه 
بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه. 

(وكذا) صح فرص ونفل (فوقّها وإن لم يتخذ) مصليهما (سترة)؛ لما ذكرناء 
(لكثه مكروة) له الصّلاة فوقها؛ (لإساءة الأدب باستعلائه عليها)» وترك 


أم التراویح» آنه يكبر وينوي صلاة الإمام مقتدياً به» فان كان في المكتوبة فهي هي» وإن 
كانت ترويحة فإِلّه يفرغ منهاء ثم يُصلي العشاء؛ لعدم التردد في أصل النيةء مجمع 
الروایات» كما في الإمداد ص 477 . 

0 فن ابن عر رسو[ الك كل دعل اک مو واا ودل "رعق انين اة 
الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلال حين خرج ما صنع 
سول الله ؟ قال : تجعل غموديق عن يساره» :وعمودا عن يميت وثلاثة أعمدة وراءه؛ 
وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم صلل) في صحيح مسلم؟: 2477 وصحيح 
البخاري١:‏ ۱۸۹. 





V٤ 
ومن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجو مامه فيها أو فوقّها صحٌ» وإن جعلّ ظهرّه إلى وجو‎ 
مامه لا يصح وصح خارجها بإمام فيهاء والبابُ مفتوحٌ, وإن تحلّقوا حوفًا‎ 

والإمامٌ خارججها صح إلا لن كان أقرب إليها في جهة إمامه 

(ومن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجه إِمامِهِ فيها أو فوقّها). بأن كان وجهّه إلى 
ظهر إمام» أو إلى جنب إمامهء أو ظهرّه إلى جنب إمامو» أو ظهرّه إلى ظهر إمايِي 
أو جنبه إلى وجه إمايه» أو جنبه إلى جنب إمايه متوجهاً إلى غير جهتّه؛ أو وجهه 
إلى وجه إمامه» (صِحٌ) اقتداؤه في هذه الصّور السبعء إلا أنه يكره إذا قابل وجهّه 
وجه إمامه» وليس بينهما حائل؛ لما تقدَّم من كراهته؛ لشبهه بعبادة الصورة. 

وکل جانب قبلة» والتقدمُ والتأخرٌ إا يظهر عند اتحاد الجهة» وهي ختلفة 
في جوف الكعبة. 

وقولّه: (وإن جعلّ ظهرّه إلى وجو إِمامِهِ لا يصح) اقتداؤه» تصريحٌ بم عم 
التزاماً من السابق لإيضاح الحكم, وذلك لتَقدّمِهِ على إمامه. 

(وصحٌ) الاقتداءٌ لن كان (خارجّها بإمام فيها): أي في جوفها سواء كان 
معه جماعة فيهاء أو إر يكن» (والبابُ مفتوحٌ)؛ لاله كقيامه في المحراب في غيرها 
من المساجد. 

والقيد بفتح الباب اتفاقيّء فإذا سورع التبليغ والباب مغلقٌ لامانع من 
ضا الاقتداء کا تقدّم. 

(وإن تحلّقوا حوهًا والإمامٌ) بُصلي (خارجها صَحَّ) اقتداء جميعهم (إلا) أنه 
لا يصح (لّن كان أقرب إليها) من إمايه» وهو (في جهة إمامه)؛ لتَقذّيِهِ على إمايه. 
وأَنَامَن كان أقرب إليها من إمايه وليس في جهته فاقنداؤه صحيتٌ؛ لأنَّ التقدَّمَ 
والتأخرٌ لا يظهر إلا عند الحا ا جانب اموجه إليه كل منهما. 


جد د شم 
N o o‏ 


باب صلاة المسافر: أقل سفر تتغيّ به الأحكام 
(باب 
صلاة المسافر) 

من باب إضافة الشيء إلى شرطه. ويُقال: إلى حلهء أو الفعل إلى فاعله. 

والسفرٌ في اللغة: قطع المسافة. 

وني الشرع: مسافة مقدّرةٌ بسير محصوص. بيه بقوله: (أقلّ) مدّة (سفر 
تتغيّرُ به): أي السفر (الأحكام). وهي لزومٌ قصر الصَّلاةٍ كرخصة الإسقاط. 

واعلم أن الماع ون رة عقر ررحم عار وت 
رخصة ترفيه مثل: الفطرء وإجراء كلمة الكفر بالإكراه. 

والثانية: مثل: الإكراه على شرب الخمرء وقصر الصّلاة في السّفر. 

فالأو كن : العبدٌ مي نين ارتكات الرخصة والعمل بالعزيمة فيقاب. 

والثانية: لا تخيير له؛ لتعيّن الفعل فيها بالرخصة» وسقوط العزيمة» فلا 
تسكن كال الد راا لآن ارات ف فع الخد تا عليه 

ولو بالتخيير بیته وبين ما هو یسر منه كلابس ال حف فإنّه حبر بين إبقائه 
والمسح» وبين قلعه والعسل. 

وأمّا الصّلاة في السّفر فليست إلا ركعتين من الرّباعية» فإذا صلأهما ر يبق 
عليه شيء» فلا ثواب له في الإكمال أربعاً؛ لمخالفته المفروض عليه عيناًء وإساءته 
بتأخير السّلام» وظته فرضية الزّائدتين. 

ولا ثواب له بالصّبر علل القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه» بل يأثم بصبره. 
وتشمية هدهو هة القصر "ف الشكر رعضة جا لآن السو الحقيقية بست 
معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرّخصة وبين الإتيان بالعزيمة: كالمسح على 
الخف. كا ذكرناه» والفطر في رمضان» وسقوط وجوب الجمعة» والعيدين؛ 


والأضحية. 


ا/ك1١‎ 


مسيرة ثلاثة أيَام من أقصر أيّام السنة بسير وسط مع الاستراحات 

ولا تخیر له بین شرب الخمر مكرهاً وصبره علل قتله» ولا بين إكمال الصّلاة 
الرّباعية وقصره بالسفر. 

(مسيرة ثلاثة أيَام من أقصر- أيام السنة)» وقَدَّرَ بالأيام دون المراحل 
والفراسخ» وهو الأصحٌ"» (بسير وسط)" نباراً؛ لان الليل ليس محلاً للسير» بل 
للاستراحة» ولا بد أن يكون السيرٌ نهار (مع الاستراحات»» فينزل المسافرٌ فيه 
للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصّلاةء ولأكثر النهار حكم كله. 


)١(‏ قال في الهداية: هو الصحيح. فلا اعتبار للفراسخ عل المذهب؛ لأنَّ الفراسخ تختلف 
باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحلء فيعتبر في الجبل با 
يناسبه من السير؛ لاله يكون ا وهبوطاً ا ووعراًء فيكون مشی الإبل 
والأقدام فيه دون سير هما في السهل» وني البحر يعتبر اعتدال الريح علل المفتى ب ناتا 
فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه» وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند 
الاشتباه» بدائع» وخرج سير البقر بجرٌ العجلة ونحوه؛ لأنّهِ أبطأ السير» كما إن أسرعه 
سير الفرس والبريد» بحر» وصرّح في التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة المذكورة 
بغلبة الظَنْ ولا يشترط اليقين. 
واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ» والفرسخ يساوي ثلاثة أميالء 
والميل يساوي (۸٤۱۸م)»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً: أي )١1١7,575(‏ كم» وقيل: 
ع وا أي (14,147) كم وقيل: خمسة عشر فرسخاً أي (1, ۸۳) كم 
والفتوئ على الثاني؛ لأنّه الوسطء وفي المجتبى: فتوئ أئمة خوارزم على الثالث» كا في 
فتح باب العناية ۳۹١ :١‏ ورد المحتار ٥۲۷ :١‏ والطحطاوي!: ۸ وفي مقدمة مجمع 
البحرين ص٩ :٤‏ الميل: (١٠١۸٠م)‏ والفرسخ (5055م). 

(1) وَسَطاً: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسّطاً لا بطيئاً ولا سريعاًء فلو قَطَمَّ مده 
السَّفْرِ المعتاد في أقل من ثلاثة أيام بالمشي السريع» والمركب السّريع يجب عليه القصرء 
ويعتيرّ في الوسط للبرٌ سير الإبل والرّاجلء وللبحر اعتدال الرّيح» وللجبل ما يليقٌ به 
كا في عمدة الرعاية١:‏ 5 "1”» وشرح الوقاية ص۱۸۷. 


VV 


والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في الب في الجبل بها يُناسبه 

فإذا خرج قاصداً محلاًء وبکر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتئ 
بلغ المرحلة”» فنزل فيها للاستراحة وبات بهاء ثم بككّر في اليوم الثاني وسار إلى ما 
بعد الزوال ونزل» ثم بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد. قال شمس 
الأئمة السَّرَحْسِيٌ ضه: الصحيح أنه مسافر. 

(و)اعتبر السير (الوسط)» وهو (سير الإبل ومشي الأقدام في البنّ). ويعتبر 
(في الجبل بها يُناسبه)؛ لأنّه يكون صعوداً وهبوطاًء ومضيقاً ووعراًء فيكون مشي 
الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل» فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست 
ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه علل نحو ما قدمناه يومأء فإذا بات 
ثمّ أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال» ثم نزل كان يوماً ثانيأء ولا يعتبر أعجل 
السيرء وهو سير البريدء ولا أبطأ السير» وهو مشي العجلة التي تبرٌّها الدواب» 


(۱) عَلََّ ابن عابدين في ردّ المحتار؟: ٠١١‏ علك قوله: (حتى بلغ المرحلة)» فقال: «فيه إشارة 
إلى أنه لا بْدَ أن يقطع ني ذلك اليوم الذي ترك ني أوّله الاستراحات المرحلة المعتادة التي 
يقطعها في يوم كامل مع الاستراحات» وبهذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام 
السنة إلا هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر 
أيُامهاء فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو قل فيلزم 
أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل؛ لأن القصرّ الفاحش غير معتير: 
كالطول الفاحش» والعبارات حيث أطلقت تحمل عل الشائع الغالب دون الخفي 
النادر» وعن أبي حنيفة 4ه: التقديرٌ بالمراحل هو قريب من الأوّلء اه. قال في النهاية: 
أي التقديرٌ بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام؛ لأن المعتاد من السير في كل يوم 
مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنة» كذا في المبسوط» اه وكذا ما في الفتح من 
له قيل: يقدر بواحد وعشرين فرسخاًء وقيل: بثانية عشر» وقيل: بخمسة عشر» وكل 
من قدر منها اعتقد أنَّه مسيرة ثلاثة أيام» اه: أي بناء علن اختلاف البلدان» فكل قائل 
قدر ما في بلده من أقصر الأيام أو بناء على اعتبار أقصر الأيام أو أطوها أو المعتدل منهاء 
وعلن كل فهو صريح بأن الماد بالأيام ما تقطع فيها المراحل المعتادة» فافهم». 





710 


وني البحر اعتدال الريح فيقصرٌ الفرض الرباعي 
فإِنَّ خير الأمور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والأقدام» كما ذكرناه. 

(وفي البحر) يعتبر (اعتدال الريح) علل المفتئ به» فإذا سار أكثر اليوم به كان 
ككله» وإن كانت المسافة دون ما في السهل (فيقص,ٌ-) المسافرٌ (الفرض) العلمي 
(الرباعي)"» فلا قصر للثنائي والثلائي» ولا للوتر فإنّهِ فرص عمل ولافي 
السنن» فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن» وإن كان سائراً أو خائفاً 
فلايأتي بهاء وهو المختار”. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين» فزيدت في 
الحضرء وأَقرّت في السفر إلا ا لمغرب» فإئَّها وتر النهار» والجمعة لمكانها من الخطبة» 
والصبح لطول قراءتها»". 


(۱) فعن ابن عمر #د: (إنِ صحبت رسول الله يك في السفر فلم يزد على ركعتين حت قبضه 
الله لا وصحبت أبا بكر 4ه فلم يزد علل ركعتين حتی قبضه الله علا وصحبت عمر 
ذه فلم یزد علل ركعتين حتئ قبضه الله ا ثم صحبت عثان 4ه فلم يزد علل ركعتين 
حتيل قبضه الله غلا وقد قال الله عل: + لدان لک في رشول أله أسوهٌ حَسَكَةٌ 4 الأحزاب: 7١‏ 
في صحيح مسلم :١‏ 241/4 وعن أب الكنود ذه قال: «سألت ابن عمر د عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء» فإن شئتم فردّوهما» قال الميثمي في مجمع الزوائد 
:١‏ 155 : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. وعن مورت ذه قال: «سألت ابن 
عمر يد عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر» في سنن 
البيهقي الكبير ”: ١٠٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۲ .۰ وشرح معاني الآثار ۰٤۲۷ :١‏ 
قال ال ميثمي في مجمع الزوائد ”: :١155‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح». 

(5)قتل: ف اف ها وق ارو خضاء وق الك إلا ب الخو وات 
كا في الطحطاوي .٩:۲‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) في صحيح مسلم ٤۷۸ :١‏ والموطأ١:‏ ١٠٤٠ء‏ وعنها: 


۷1۹ 


من نوی السفر» ولو كان عاصياً بسفره إذا جاوز بيوت مقامه» وجاورٌ ما اتصل به 
من فنائه 

وعندنا يقصر (مَن نوی السّفرء ولو كان عاصياً بسفره): كآبق من سيده 
وقاطع طريق؛ لإطلاق نص الرخصة (إذا جاوز بيوت مقامه)ء ولو بيوت الأخبية 
من الجانب الذي خرج منه» ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضرٌه”. 

ید أن کرد فل جاو ف وبا لصنل به ی ق ن 
فنائِهِ)» كما يشترط مجاوزة ربضه"» وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن. فإنَّه 


(أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله ب4 المدينة» صلل إلى كل 
صلاة مثلها غير المغرب. فَإِنَّا وتر النهار» وصلاة الصبح لطول قراءتهاء وكان إذا سافر 
عاد إلى صلاته الأولى) في مشكل الآثار۹: ۲۷۲. والسنن الصغرىل١:‏ 2711 ومسند 
أحمد: 27557 وضعفه الأرنؤوط. 

)١(‏ أي المعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه» حتئ لو جاوز عمران المصر قصرء وإن 
كان بحذائه من جانب آخر أبنية» كا في التبيين١:‏ ۰۹٠۲ء‏ فعن أنس 4ه قال: (صليت 
الظهر مع النبيّ يك بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين) في صحيح البخاري :١‏ 
۹ وعن أبي هريرة ذه قال: (سافرت مع رسول الله # ومع أبي بكر وعمر كلهم 
صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة) في مسند 
إسحاق بن راهويه :١‏ لالاء ومسند أبي يعلل :٠١‏ 0877, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
07 :: «رواه أبو يعلل والطبراني في الأوسط ورجال أب يعلل رجال الصحيح»» وقال 
ابن حجر في فتح الباري 7: :01١‏ «إسناده جيد». وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي 
فه: (إنّ علياً لا حرج إلى البصرة رأئ خصًا فقال: لولا هذا النّصّ لصلينا ركعتين» 
فقلت: ما خصًأ؟ قال: بيت من قصب) في مصنف عبد الرزاق ۲: 2079 ورواته ثقات. 
کا في إعلاء السئن /ا: 795 

() أي يدخل في بيوت المصر ربضه. كما في الفتح» والربض: ما حول المدينة من بيوت 
ومساكن» كا في البحرء وأما فناء المصر: وهو المكان المعد لمصالح المصر: كركض 
الدواب ودفن الموتئ» فظاهر كلام الهداية أنه لا يشترط مجاوزته» وقد فصّل فيه قاضى 
ان عع ار نوهل بار غاوزة ا كان ين ال وه ا قدو علو ور 





اع 
وإن انفصل الفناء بمزرعة» أو قدر غَلُوة لا يشترط مجاوزثه 
في حكم المصرء وكذا القرئ المتصلة بربض المصر يشترط مجاوزتها في الصحيح”". 
(وإن انفصل الفناء بمزرعة, أو) فضاء (قدر غَلُوة)» وتقدّم أئََّامن ثلاثمئة 
خطوة إلى أربعمئة (لا يشترط مجاوزته): أي الفناء» وكذا لو اتصلت القرية بالفناء 
لا بالربض لا يشترط مجاوزتهاء بل مجاوزة الفناءء كذا في «قاضى خان»”. 
ويخالفه ما في «النهاية» و«الفتاوئ الولوالجية»" و«التجنيس والمزيد) 
ونصّها: يقصرٌ بخروجه عن عمرانٍ المصرء ولا يُلحق فناءٌ المصر بالمصر في حقٌّ 
السفر ويّلحقٌ الفناءً بالمصر لصحَة صلاة ا لجمعةء والفرق أن ا جمعة من مصالح 
المصرء وفناءٌ المصر ملحق بالمصر فيا هو من حوائج ا 
وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصر» فلا يلحق فناء المصر- بالمصر- في حق 
هذا الحكم: أي قصر الصلاة. 


يكو ا مورعة يعد كاوزة الفا أبضاء وان كان ها وة أو كانت العاف بين 
المصر وفنائه قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر» ولا يعتبر مجاوزة الفناء» وكذا إذا كان 
هذا الانفصال بين قريتين أو بين قرية ومصرء وإن كانت القرئ متصلة بربض المصرء 
فالمعتبر مجاوزة القرئ هو الصحيح» وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض المصر 
يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر مجاوزة القرية» كا في الشرنبلالية .٠١١ : ١‏ 

)١(‏ وصححه في التبيين١:‏ 4 »7١‏ وفيه اختلاف وظاهر المجتبئ ترجيح عدم الاشتراط» وهو 
الذي يفيده كلام أصحاب المتون كاهداية أيضأء وجزم في فتح القدير بالاشتراط 
وصحح قاضي خان في فتاويه آنه لا بد من مجاوزة القرية المتصلة بربض المصرء بخلاف 
القرية المتصلة بفناء المصرء فإنه يعتبر مجاوزة الفناء لا القرية» كما في البحر۲: ١729‏ . 

(۲) ينظر: الفتاوى الخخانية .۸٠ :١‏ 

(") لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله الوَلْوَالجِيء أبي الفتح» ظهير الدين» 
نسبة إل وَلوَالِج: وهي بلدة من طَخَارِسٌتان بَلْخْه قال الكفوي: إمام فاضل نظار كاملء 
له: «الفتاوي الولوالجية»» (/551- توفي بعد ٠٤١‏ ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص2»45 
والفوائد ص .١5١‏ والجواهر المضية؟: ٤١١‏ . 





۷۷۱ 
والفناء المكان المعدٌ لمصالح البلد: ك ركض الدواب ودفن الموتى» ويشترط لصخة 
ني السفر ثلاثة أشياء: الاستقلالٌ بالحكم والبلوغ» وعدم نقصان مُدّة السفر عن 
ثلاثة أيّام فلا يقصر مَن لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز وكان صبياً أو تابعاً م ينو 
متبوعه السّفر:كالمرأة مع زوجهاء والعبد مع مولاه. والجندي مع أميره 
(والفناءً المكان امعد لمصالح البلد: كركضي الدواب ودفن الموتى)» وإلقاء 
التراب» ولا تُعتيرُ البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائهاء ولو 
سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضهاء ولا تعتبر سكنى الحفظة والأكرة 


اثفاقاً. 
(ويشترط لصِحّة نبّة السّفر ثلاثة أشياء: 
الاستقلالٌ بالحكم. 


و)الثاني: (البلوغ. 

و)الثالث: (عدمٌ نقصان مَدّة السفر عن ثلاثة أيّام. 

فلا يقصر مَن لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز) العمران ناوياًء (و)لكن (كان 
صبياً أو تابعاً لم ينو متبوعه السفر)» والتابع (كالمرأة مع زوجها) وقد أوفاها 
معجّل مهرهاء وإن لريوفها إرتكن تبعاً له ولو دخل بها؛ لأئَّا يجو زلمامنعه من 
الوطء والإخراج؛ للمهر عند أبي حنيفة ذيه. 

(والعبد) غير المكاتب فيشمل آم الولد والْدَبّر (مع مولاه والجندي مع 
أميره) إذا كان يرتزق منه» والأجير مع المستأجرء والتلميذ مع أستاذه”"» والأسير 
والمكره مع من أكرهه علل السفرء والأعمئ مع المتبرّع بقوده وإن كان أجيراء 
فالعيرة لنيّة الأعمل. 


$ 


0 


)١(‏ أي إذا كان يرتزق من أستاذه» رحمتي» والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا 
خصوص طالب العلم مع شيخه. ومثله بالأول الابن البار البالغ مع أبيه» تأمل» ىا في 
رد المحتار؟: .١75‏ 


VVY 
أو ناوياً دون الثلاثةء وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نيّة‎ 
المتبوع في الأصح والقصرٌ عزيمة عندناء فإذا آم الرباعية, وقَحَدَ القعود الأول‎ 

صحّت صلائّه مع الكراهة, وإِلاً فلا تصمٌ إلا إذا نوى الإقامة ما قام للثالثة 

(أو) كان (ناوياً دون الثلاثة) الأيام؛ لأنَّ ما دونها لا يصير به مسافراً شرعاً. 

(وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل): كالزوج» والمولل» والأمير» (دون 
التبع) كالمرأة والعبد والجندي (إن علم) التبع (نيّة المتبوع في الأصحٌ)» فلا يلزمه 
الإتمام بنيّة الأصل والإقامة حتئ يعلم؛ كما في توججه الخطاب الشر-عيٌ؛ وعزل 
aT‏ 

(والقصرٌ عزيمة عندنا)؛ لما قدمناه» (فإذا أتمٌ الرباعية» و)ا لمجال أنَّه (قَعَدَ 
القعود الأوّل) قدرَ التشيّد (صحّت صلالّه)؛ لوجود الفرض في محلّه وهو 
الجلوس علل الركعتين» قرا اة نافلة له (مع الكراهة)؛ لتأخير الواجب» 
وهو السلامٌ عن عله إن كان عامداًء فإن كان ساهياً يسجدٌ للسهو. 

(وإلاً): أي وإن لريكن قد جلس قدر التشهّد عن رأس الركعتين الأوليين 
(فلا تصحٌ) صلائّه؛ لتركه فرض الجلوس في محلّه. واختلاط النفل بالفرض قبل 
کا 

(إلا إذا نوى الإقامة نا قام للثالثة) في ر الإقامة فيه؛ لأت صارمقياً 
بالنيّة» فانقلب فرضه أربعاء وترك واجب القعود الأول لا يفسد. وكذا لو قرأ في 
ركعة؛ لأنَّه أمكنه تدارك فرض القرلةة اق الا جرين به لاقام 


)١(‏ وصحّحه في التنوير؟: ٠١١‏ وني الفيض: وبه يفتى كما في المحيط وغيره؛ دفعاً للضرر 
عنه» كما في الدر المختار”: ١٠ء‏ وقيل: يلزمه الإتمام: كالعزل الحكمي: أي بموت 
الموكلء وهو الأحوط كما في الفتح» وهو ظاهر الرواية» كما في الخلاصة؛ بحر» كا في رد 
المحتار؟: 175. 





VV 


ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد» أو قرية» 


وقصّرّ إن نوی أقل منه أو لم ينو وبقى سنين 





(ولا يزال) المسافرٌ الذي استحكم سفرّه بمضي ثلاثة يام مسافراً (يقصر- 
حتى يدخل مصره)» يعني وطنه الأصلي» (أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد. أو 
قرية)» قدّره ابن عَبّاس وابنٌ عمر ©". 

وإذا لر يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي_ثلاثة أيام يتم 
بمجرد الرجوع» وإن إريصل لوطنه لنقضه السفر؛ لأنَّه ترك بخلاف السفر لا 
يوجد بمجرد النيّة حت يسير؛ لاله فعل. 

(وقَصَرٌ إن نَوَى أقل منه): أي من نصف شهرء (أو لم ينو) شيئاً (وبقي) عل 
ذلك (ستين)"» وهو ينوي المخروج في غد أو بعد جمعة؛ لان علقمة بن قيس ذه 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَّه كان يقصر الصَّلاة حين يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع 
حت يدخلها» في إعلاء السنن ۷: 745: رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأس به» ىا في 
تحفة الأحوذي ۳: 28 وعن علي : «أنّه خرج فقصر وهو يرئ البيوت» فلما رجع قيل 
له: هذه الكوفةء قال: لا حتى ندخلها» في صحيح البخاري معلّقاً١: .٠٠۹‏ 

(؟) فعن مجاهد به قال: (إنَّ ابن عمر #: كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أت 
الصلاة» في إعلاء السنن ۷: ۷ ؟: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح» وسنن الترمذي 
T1 :۲‏ 

(۳) فعن جابر بن عبد الله ظه: (أقام رسو ل الله ل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) في سنن 
أبي داود ۱: ۳۹۳ ومسند أحمد ۳: ۲۹١‏ وصححه الأرنؤوط» وصحيح ابن حبان 3 
455» وعن ابن عمر #د: «أنَّهِ أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا 
أزمعت إقامة أتمٌ» في مصنف عبد الرزاق ۲: ”20 وفي التعليق الممجدا: ۲۹۸: وروي 
عن الحسن: «كنا مع الحسن بن سمرة 5ه ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا 
يزيد علل ركعتين»؛ وروي أن أنس بن مالك 45: «أقام بالشام شهرين مع عبد املك بن 
مروان يُصلي ركعتين»» وني الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي في نصب الراية 7: 187. 


VVE 


ولا تصح نيّة الإقامة ببلدتين لم يُعيّن المبيت بإحداهماء ولافي مفازة لغير آهل 


الاخبية 
«مكث كذلك ل ل ل 

(ولا تصح نيّة الإقامة ببلدتين لم يعن المبيت بإحداها)“ احا 
بنفسهاء وإذا كانت تابعة ااي سكي جيم مف ردقي وهر 
أيُتهما» وكذا تصح إذا عَيِّن المبيت بواحدة من البلدتين؛ أن انام تاق كن 
المي 

ابام نيّة الإقامة (في مفازة لغير أهل الأخبية)؛ لعدم صلاحية المكان 
في حقه» والأخبية" جمع خباء بغير اد مثل: كساء» وأكسية: بيت من وبرءأو 
صوف والمراڈما هو أعمٌ من ذ 
وا TT‏ 


)١(‏ فعن إبراهيم عن علقمة د: «أَنّه أقام بخوارزم سنتين فصلل ركعتين» في مصنف عبد 
الرزاق7: ”07» ومصنف ابن أبي شيبة۲: .7١8‏ 

(1) أي إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنئ خمسة عشر يوماً إريتم الصلاة؛ أنه إرينو الإقامة 
في كل واحد منهما خمسة عشر يوماء كما في الفقه النافع ١‏ : ۷۳ لن اعتبار النية في 
موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع» واعتبار النيّة في مواضع ممتنع. 
والحاصل أنه لا يُعتبر نة الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مص واحد أو قرية 
واحدة؛ لألّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشر» فيؤدي 
إل أن بكرن الشخصن مقي قن التزول :ذؤن ساجد إل نة الإقامة ولاك فة لأن 
ؤكانه مار وكوك فق مضع و جوا و بخ ار > ولو جوزنا نية الإقامة في 
موضعين جوّزنا فيها زاد عل ذلك» فيؤدي إل القول بأن السفر لا يتحقق؛ لأنّك جمعت 
إقامة المسافر في المراحلء كما في الهداية ۲: هلالاء والبناية۲: ٤-۷۷ ٤‏ ۷۷. 

() أخبيّة: واحدها خباء من وبر أو صوفء ولا يكون من شعر» وهو عن عمودين أو 
ثلاث وما فوق ذلك فهو بیت» كما في تار الصحاح ص ١178‏ . 

(5) وقيل: لا تصح نيه إقامتهم. فإن الإقامة ت لا تصحٌ إلا في الأمصار أو القرئ» وهو قول 
بعض المشايخ» كا في شرح ابن ملك ق55/ ب. 


VVo 

ولا لعسكرنا بدار الحرب» ولا بدارنا في حاصرة أهل البغي» وإن اقتدى مسافرٌ 
بمقيم في الوقت صح وأتها أربعاًء وبعده لا يصح 

(ولا) تصح نيه الإقامة (لعسكرنا بدار الحرب)»ء ولو حاصروامصراً 
لمخالفة حاهم بالترذد بين القرار والفرار". 

(ولا) تصح نيّة الإقامة لعسكرنا (بدارنا في) حال (محاصرة أهل البغي)” 
للتردّد كا ذكرناء ولو كانت الشوكة ظاهرةً لنا عليهم. 

(وإن اقتدى مسافرٌ بمقيم) يُصلي رباعيّة ولو في التشهّد الأخير (في الوقت 
صِمّ) اقتداؤه» (وأتمها أربعاً) تبعاً لإمامه”» واتصال المغيّر بالسبب الذي هو 
الوقت» ولو خر الوقت قبل إتمامه“ أو ترك الإمام القعود الأوّل” في الصحيح. 

(وبعده): أي بعد خروج الوقت (لا يصحٌ) اقتداءٌ المسافر بالمقيم» ولو كان 


(۱) فعن نصر بن عمران كك قال لابن عباس د: «إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف 
ترىل؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين» في مصنف ابن أبي شيبة؟ لا 
وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن ۷: ٠‏ ل ا ازن سات رس الله 
يك أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» في سنن البيهقي الكبير: ١١٠٠ء‏ 
وصححه ابن حجر في الدراية١: ۲٠١‏ وينظر: نصب الراية ۲: 186. 

(9) أهل البَغي: وهم المسلمون الذين خرجوا عاك الإمام؛ كما في فتح باب العناية ١‏ :€ 

(۳) أما إن أفسده فاته يُصلٍ ركعتين؛ لأن لزوم الأربع للمتابعة وقد زالت» بخلاف ما لو 
اقتدى به بنية النفلء ثم أفسد حيث يلزمه الأربع؛ أنه بالشروع التزم صلاة الإمام 
قصدأء وفي مسألتنا إر يلتزم قصداء وإنّ)ا قصد إسقاط الفرض عن ذمّته وتغير فرضه 
حك) للمتابعة وقد زالت» كما في التبيين ١‏ : "711. 

(5) لأنّه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمينء وإنَّا يتأقّد وجوب 
الركعتين بخروج الوقت في حقٌ المسافر» وهذا قد صار مقي وصلاة المقيم لا تصير 
ركعتين بخروج الوقت» كما إذا صار مقي بصريح نية الإقامةء كما في البدائع١ ek:‏ 

(5) لأن القعدة صارت واجبة في حقه أيضاًء فلا يبطل فرضّه بتركهاء وعليه الفتوی» نهر» كما 
في الطحطاوي7: .١5‏ 


VV٦ 
وبعكسه صَحَّ فيهماء ونب للإمام أن يقول: أتوا صلاتكم؛ فإني مسافرء وينبغي‎ 
أن يقول ذلك قبل شروعِه في الصّلاة» ولا يقرأ المقيمٌ فيم يمه بعد فراغ إمامه‎ 

المسافر في الأصح 
إحرام المقيم قبل خروج الوقت؛ لأنَّ فرضّه لا يتخيّر بعد خروجه. 

(وبعكسه) بأن اقتدئ مقيمٌ بمسافر (صَحَّ) الاقتداء (فيهما): أي في الوقت 
وفيا بعد خروجه؛ لاله 4#: صل بأهل مكّة وهو مسافر» وقال: أتمواصلاتكم 
فإنا قوم سفر"» وقعوده فرص أقوئ من الأوّل في حَقٌ المقيم, ويّتِمٌ المقيمون 
منفردين بلا قراءة» ولا سجودٍ سهوء ولا يصح الاقتداء بهم. 

(وثدِب للإمام) بعد التسليمتين في الأصحّ”» وقيل: بعد التسليمة الأول“ 
(أن يقول: توا صلانكم. فإئی مسافر)» كما رويناء وإِنَّا كان مندوباً؛ لاله إريتعيّن 
معرفاً لحال الإمام لجواز السؤال قبل الصّلاة أو بعد إتمامهم صلاتهم. 

(وينبغي أن يقول) لهم الإمام (ذلك قبل شروعِه في الصّلاة)؛ لدفع الاشتباه 
ابتداء. 


(ولا يقرأ) المؤتجٌ (المقيمُ فيم يمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأَصحٌ)”؟ لاله 


)١(‏ فعن عمران بن حصين 44# قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» فأقام 
بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا أربعاً فإنا قوم 
سفر) في سنن أبي داود ۲: »٩‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: »۷١‏ وعن عمر بن الخطاب طيه: 
«كان إذا قدم مكّة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة, أتموا صلاتكم» فإنا قوم 
سفر) في الموطأ ٠٤۹:۱‏ . 

(۲) وصححه في الجوهرة١:‏ ۸۷ والدر المختار؟: ١٠ء‏ وهو الأصح» سراج» كا في 
ا 

(۳) قال المقدسی: وينبغى ترجيحه في زمانناء كا في رد المحتار؟: ٠١١‏ . 

(4) وه ماب وا وار ای و ا عن 
قول بعض المشايخ حيث قالوا يقرأ؛ لأنه كالمسبوق؛ وهذا يتابع الإمام في سجود السهوء 
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وفائنة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعاً. والمعتيرٌ فيه آخر الوقت 
أدرك مع الإمام أوّل صلاته» وفرض القراءة قد تأدّئ”» بخلاف المسبوق. 

(وقاقةٌ السفر يفا (الخضد لخي ركن وأريعا)ءقيئة لف و 
مرئّبٌ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداءء بخلاف فائنة المريض والقوي» فان المريض 
إذا برأ يقضي بالرّكوع والسجود» وإذا مرض يقضي بالإيياء فائتة الصحّة؛ لسقوط 
الركوع والسّجود بالعذر ولزومه) بالقدرة حال القضاء. 

(والمعتيئ فيه): أي لزوم الأربع با حضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت). 
فإن كان في آخره مسافراً صل ركعتين» وإن كان مقي صلل أربعاً؛ لأنّه المعتير في 
السببية” عند عدم الأداء فيي قبله من الوقت» فتلزمه الصّلاة لو صار أهلاً لما ني 
آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغاء وطهر من حيض ونفاس. 


ولو سها فيم| يتمّ سجد؛ لألّه غير مقتد فيقرأ السورة مع الفاتحة» وقال الكرخي ظك: لا 
يتابع الإمام في سجود السهوء ولو سها فيا يتم لا سهو عليه؛ لألّه كاللاحق فَإئَّسم أدركوا 
أول الصلاة» وقد تَمّ فرض القراءة وهو الأصحٌ. كذا في المحيط» قال صاحب 
ال ئ رت القزاءة ضيفت والاتفياة له بجوت اله 
استشهادٌ بضعيف موهمٌ أنَّهِ مجمع عليه». 

)١(‏ أي فيتركها احتياطاً؛ وهذا لأنّه لما كان لاحقاً كان في الحكم كأنّه خلف الإمام فكان 
مقتدياً من هذا الوجه» وهو منفرد حقيقة فتحرم عليه القراءة نظراً إلى أنه مقتد 
وتستحب القراءة نظراً إلى أنه منفرد» إذ فرض القراءة صار مؤدى في الشفع الأولء 
فدارت قراءته بين الحرمة والندب» فالاحتياط في الترك؛ لأن الحرامَ واجبٌ الامتناع» 
والمندوب جائز الترك» فلو كان حراماً أثم بالفعلء ولو كان مندوباً لا يأثم بالترك 
بخلاف المسبوقء فإلّه أدرك قراءة نافلة» فكانت قراءته فيها يقضي فرضاً فيجب الإتيان. 
کاني» كما في الشلبی۱: .7١5‏ 

NR الوق سهان لد‎ EES أواة قور دزا‎ ENTE) 
كل وقت إذا خرج في حقه» فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال» كا في الطحطاوي؟:‎ 
أي بخروج الوقت تثبت في ذمة صلاة كاملة فلا يجوز له أداء قضاء العصر في وقت‎ : 6 
الكراهة للعصر.‎ 





VVA 
ويبطل الوطنْ الأصلٌ بمثله فقط‎ 

وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغاء مت ونفاس وحيض. 

(ويبطل الوطنٌ الأصيٌ بمثلِو فقط)": أي لا يبطل بوطن الإقامة» ولا 
بالسفر؛ لأنَّ الى لا يبطل با دونه» بل با هو مثله أو فوقه. 

ولا يشترط تقدّم السفر؛ لثبوت الوطن الأصلّ إجماعاًء ولا لوطن الإقامة 
في ظاهر الرواية". 


(1) أي ينتقض الوطن الأصاِّ بمثله لا غير بأن يتوطّن الإنسان في بلدة أخرئ وينقل الأهل 
إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياء حتئ لو دخل فيه مسافراً لا 
تصير صلاته أربعاً. 
وأصله: أنَّ رسول الله 4# والمهاجرين من أصحابه 4# كانوا من أهل مكّة وكان لم بها 
أوطان أصلية» ثمّ نّا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها داراً لأنفسهم انتقض وطنهم 
الأصلي بمكة» حتى كانوا إذا أتوامكّة يُصلون صلاة المسافرين؛ فعن عمران بن حصين 
قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد. صلوا أربعاً فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود؟: 
4 وصحيح ابن خزيمة۳: ٠‏ وروي عن عمر بن الخطاب ذه: «أنّه كان إذا قدم مكة 
صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكةء أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» في الموطأ١‏ : 
4 ولأن الشيءَ جاز أن ينسخ بمثله. 
وقيّدَ بمثله؛ لاله لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطّن بلدة أخرئ. ثم بدا له أن 
لا يتوطّن ما قصده أوّلاً ويتوطّن بلدة غيرها فمرٌ ببلده الأولء فإنّه يُصلٍ أربعاً؛ لأنه ار 
يتوطّن غيره؛ كما في البحر الرائق7: »١51‏ والمحيط البرهاني7: .5٠١‏ 
ولا يتتقض الوطن الأصلي بنية السفر والخروج منه» حتئ يصير مقي بالعود إليه من غير 
نيّة الإقامة» كا في بدائع الصنائع ١‏ : 4ه ودرر الحكام١: .١70‏ 

(0) وعلل رواية ابن ساعة عن محمد له قال القهستاني في جامع الرموز١: :١0/‏ وهو 
الخذاراغيلة الأمترون: 
وذكرٌ الكرخيّ عن محمّد ذه أنه يشترط في وطن الإقامة شرطين: 





وإذا إرينقل أهله بل استحدث أهلاً في بلدة أخرئ فلا يبطل وطنه الأَوّلء 
وکل منهما وطن صل له". 


١.أن‏ يتقدّمه سفرء ومثاله: رجل مقيم خرج من مصره إلى قرية من قراها لا لقصد 
السفر» ونوئ أن يتوطن بها خمسة عشر يومأء لا تصير تلك القرية وطن إقامة له» وإن 
كان بينه| مسيرة سفر؛ لانعدام تقدّم السفر. 

".أن يكون بين وطنه الأصلي وبين وطن الإقامة مسافة السفر فصاعداء ومثاله: رجل 
مقيم قصد مسيرة سفر» وخرج حتى وصل إل قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما 
دون السفرء ونوئ أن يقيم بها خمسة عشر يوماً لا يصير مقييأًء ولا تصير تلك القرية 
وطن إقامة له» كا في بدائع الصنائع١:‏ ٤١٠٠ء‏ والمحيط البرهاني؟: 245٠4‏ وفتح 
القدير ۲: »١5‏ ومشى محمد بن رمضان في الينابيع ق18١/‏ ب على اعتماد الشرط الثاني 
في تعريف وطن الإقامة بأن يكون بينه وبين الوطن الأَصلّ مسافة سفر. 

)١(‏ أي يجوز أن يكون الوطنٌ الأصلي واحداً أو أكثر من ذلكء والمعتيرٌ في كون البلد أصلياً 
هو ما يكون فيه له زوجة وأولاد» حتئ لو كان له آهل ببلدتيّن أو أكثر وإر يكن من نبّة 
أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنةء فأمٌّم| دخلّها صار مقياً. 
وان ماتت زوجته في أحدهما وبقيّ له دور وعقار فيهاء اختلفوا فيها: 
قبل: لا يقر وطباً له؛ لأتها إن كانت طنا بالأهل لآ بالعقارء الاترئ أنه لو تأمل ببلدة 
إريكن له فيها عقار صارت وطتاً له. 
وقيل: يبقئ وطناً له؛ وإليه أشار محمد ذه في الكتاب» حيث قال: باع داره ونقل عياله 
كما في المحيط7: ٠٠١‏ ولأنَّا كانت وطناً له بالأهل والدار جميعاًء فبزوال أحدهما لا 
يرتفع الوطنء والحكم متئ ثبت لعلّة يبقئ ببقاء شيء منهاء حيط السرخسي» كوطن بقي 
ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر» ويؤيّده ما روئ هشام عن محمّد ذد: آنه قال: إني أرئ 
القصر فيه إن نوی ترکهء إلا أنَّ أبا يوسف 5 كان يتم بهاء لکت يحمل على نه ر ينو 
تركه. 
وفرَّعَ الزاهديّ في المجبتئ ق١5/‏ أ علل هذا فقال: «وهذا جوابٌ واقعة ابتلينا مها وكثير 
من المسلمين المتوطنين في البلاد» وهم دور وعقار في القرى البعيدة منهاء يصيّفون بها 
بأهلهم ومتاعهم» فلا يد من حفظها أنَّّما وطنان له لا يبطل أحدهما بالآخر). 
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ويبطلٌ وطن الإقامة بمثله وبالسفروبالأصلّ 
(ويبطلٌ وطن الإقامة" بمثله”, و)يبطل أيضاً: (ب)إنشاء (السفر) بعده. 
(وب)العود للوطن (الأصللن)؛ لا ذكرنا. 


وين القاري كه في فتح باب العناية١:‏ ۳۹۷: أنَّ الوطن الأصيّ يبطل بوطن أصلي آخر 
إذا إريبق له في الوطن الأول أهلء وفسّر الأهل: أي تَعَلّقَ مِن زوج أو ولد أو زراعة أو 
نحوهاء فإن كان له أهل فيه فلا يبطلء وبِأيّما دخل يتم الصّلاة من غير نيّة الإقامة. 
فهذا التفسير مقبول من القاري خ4 هاهنا فقط للأهل» أخذاً بالرواية الثانية التي أشار 
إليها محمّد 4 وبنئ عليها الزاهدي #ه مسألته» ونقلها جمع عنه» ولكن عل الرواية 
الأولى في اعتبار الأهل فحسب. فإن بقاء الدور والعقارات بدون الزوجة لا يعد به وطناً 
أصلياًء وعليه تدل عامّة كلمات الفقهاء في الكتب المعتمدة, والله أعلم. 

(1) وهو أن يقصدًّ الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثرء وار 
يكن مولده» ولا له أهل به» وأضاف ملا خسرو في الدرر١: ٠١١‏ والكواكبى في الفوائد 
السمية۱: “15: من غير أن يتخذه مسكتاء وقيّده ابن اهام في فتح القدير: 17: بنيّة أن 
يسافرٌ بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالة علل المقصود منه» وهو عدم 
الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناء وينوي السفر منه» وهكذا. 

(۲) حالات انتقاض وطن الإقامة: 

١‏ .انتقاله إلى الوطن الأصل؛ لاه فوقه. 

ااا موضعا عر رطا للؤقانة» لك الي جور أن يشخ به وال 
خراان ندم الكوفة ونوئ المقام بها شهراًء ثم خرج منها إلى الحيرة NS‏ 
عشر يوماًء ثم حرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر بالكوفةء فإنّهِ يُصلي ركعتين؛ 
لذن م وطن إقامة» وقد انتقض بوطنه بالحيرة؛ لأنّه وطن إقامة أيضاًء ىا 
ق 

۳.إنشاءٌ اه يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدّة السفر؛ لأنَّ 
توطّنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به عن قضاء حاجته» 
فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالة» ومثاله: خراساني قدم الكوفة ونوى 
امقام بها خمسة عشر يوماء ڈ SS‏ 
بالكوفة فعاد. فإنَّه يقصر؛ لان وتطئه بالكوفة فيطل بال »كما في البدائع ١‏ : , 


۷۸۱ 


والوطنٌ الأصلنٌ: هو الذي ولد فيه. أو تزوج» أو م يتزوّج وقصد التعيّش لا 


«(والوطن الأصلنٌ": هو الذي ولد فيه)الإنسان» (أو تزوّج) فيه» (أوم 
يتزؤج) ولريولد فيه» (و)لكن (قصد التعيّش لا الارتحال عنه. 


5.إنشاء السفر من غير وطن الإقامة سواء مرّ بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره ثلاثة 
باونو روطو ا ورظل الوظن» ول يطل الشسترة لذ 
قيام وطن الإقامة مانع من صحّة السفرء كما في رد المحتار۲: 1707 . 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنئ؛ لأنه دونه فلا ينسخه. كا في بدائع الصنائع١:‏ 
5*ه والمبسوط١:107.‏ 

)١(‏ الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة على كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ ذكروا 
علامات تدل عليه» مدارها علل العرف» مسترشدة بالنصوص الشرعية المفيدة لذلك 
عموماء كقول النبي #: (مَن تأمّل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمد١:‏ ۲٦ء‏ 
وضعّفه الأرنؤوط» ومشكل الآثار۹: »5١5‏ والآثار الدالة على ذلك كقول مجاهد ذيه: 
إن ابن عمر يك كان إذا أجمع علل إقامة خمسة عشر يوماً أتمٌ الصلاة» في مصنف عبد 
الرزاق۲: ٥۲۹‏ ورواته ثقات» كما في إعلاء السنن/1: 795. 
فيطلق الوطن الأصلى علل المكان الذي يستقرٌ فيه الإنسان» ويحصل له به القرار؛ لذلك 
a‏ حقث القن كقارف الك SE‏ 
ينشأ فيه أو يتزوج فيه أو يتعيّش فيه» والتعيش: عع أسباب الَعِيشة» سواء أكانت 
بالعمل أو الدراسة. 
فهذه العلامات تدل على الاستقرار لعزم فاعلها علل التوطن» وعدم الارتحال الذي 
يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إر يضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدّة» وإنَّا ترك للعرف الدال عل القرار» قال ابن اام في فتح القدير”: ١١۸-٠٤١‏ 
بان التوطة غير غد نة الإقانة خسنة عشر يوسا والظاهر أن معناه أن يتخذها وطناء 
ولا ند في ذلك حذاً. 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علل القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالأهل, 
فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاءء قال عبد الحليم في 
حاشية الدرر١:‏ ۹۲: «والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا». 





VAY 


ووطن الإقامة موضعٌ نوى الإقامة فيه نصف شهر فا فوقه» ول يعتبر المحققون 





ووطن الإقامة موضعٌ) صالخ لما على ما قدمناه» وقد (نوى الإقامة فيه 
نصف شهر فما فوقه)» وفائدة هذا أن يتم الصّلاة إذا دخلّه. وهومسافر قبل 
بطلانه©. 


)١(‏ احترز به عا إذا نقض السّفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يوماًء فاته يتم 
إذا دخله لصيرورته مقياً حينئذٍ بنقض السفر» ىا في الطحطاوي۲: .١9‏ 

(0) ذكرت عامّة الكتب هذا الوطنء وأنّهِ مفيد» ومن ذلك ما صوّره الزّيلعيٌ في التبيين١:‏ 
4 في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة وإريقصد السفر ونوئ أن يقيم فيها أقل 
من خمسة عشر يوماًء فاه يتمّ فيها؛ لأنّ مقيم» ثم خرج من القرية لا للسفرء ثم بدا له أن 
يسافر قبل أن يدخل مصرّه وقبل أن يقيمَ ليلة في موضع آخر فسافر فإنّه يقصرء ولو مرٌ 
بتلك القرية ودخلها أتم؛ لاله إريوجد ما يبطله ما هو فوقه أو مثله. 
وذهب العياضي إلى عدم اعتبار وطن السفرء وتابعه المحققون؛ لأنّه لا فائدة فيه» قال 
قناع VTE ON alg FET AG 11 ha‏ 
والتاتارخانية؟: ۱۸ والنهر الفائق :۳٤۹ :١‏ وهو الصحيح؛ لاله إر تثبت فيه الإقامة» بل 
حكم السفر فيه باق» وقد رد صاحب البحر۲: ۲٤۸‏ ما قاله الزيلعيٌ بقوله: إن السفر 
باق لر يوجد ما يبطله» وهو مبطل لوطن السكنئ على تقدير اعتباره؛ لأنَّ السَفرَ يبطل 
وطن الإقامة فكيف لا يبطل وطن السكنئ؟ فقوله: لأنّه لر يوجد ما يبطله ممنوع. 
واعترض عل ما قاله ابن نُجيم جمعٌ من الأفاضل منهم: إبراهيم المداري الحلبي وشيخه 
علي الضريرء وأقرّهم الرملي وابنْ عابدين في منحة الخالق7: ۲٤۸‏ ورد المحتار۲: "11 ؛ 
فقال الحلبي عا قال الزيلعي» قال: وهو وجيه» فإنَّ من نوئ الإقامة بموضع نصف 
شهرء ثمّ خرج منه لا يريد السفر» ثم عاد مريداً سفراً ومز بذلك أتمٌ مع أنه أنشأ سفراً 
بعد اتخاذ هذا الموضع دار إقامة» فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا إذا أنشأ 
السفر منه» فليكن وطن السكنئ كذلك» فما صوّره الزيلعيٌّ صحيح. 
ومن تصويره علمت أنه لا بْدَ أن يكون بين الوطن الأصلنَ وبين وطن السكنى أقل من 
مدّة السفر» وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنئ. 


VAY 
وطن السكنى» وهو ما نوى الإقامة فيه دون نصف شهر‎ 
وطن السكنى”» وهو ما): أي موضع (نوى الإقامة فيه دون نصف شهر) وكان‎ 
مسافرا» فلا يبطل به وطن الإقامة» ولا يبطل السَفر".‎ 


ووفق ابن عابدين في منحة الخالق؟: /5 54-7 ؟ بين المحققين والعامّة بقوله: «والذي 
يظهر لي في التوفيق: آنه إذا كان مسافراً فأقام في بلد دون نصف شهر إريعتبر هذا الوطن 
أصلاً؛ لألّه يقصر فيه فإذا خرج منه ثم رجع إليه يقصر أيضاًء وعليه يحمل كلام 
المحققين الذين لريعتبروا وطن السكنى. 

أنّا إذا كان مقييأًء ثمّ حرج من مصره إلى قرية قريبة» ونوئ أن يقيم فيها دون نصف شهر 
- كما مر تصويره عن الزيلعي 4 - فإنّهِ يعتبر» وعليه يحمل كلام عامّة المشايخ الذين 
اعتيروه. 

راه تق التق و ا مو فال اعا قبل عقن اسفن کا 
صورة الزيلعيّ 5ه لا يمكنه أن يقول باعتباره بعد تحقق السفر؛ لأنّهِ إر يثبت فيه حكم 
الإقامة المبيحة للإتمام» فإن أقلها نصف شهر؛ إذ لا يقول عاقل إن المسافر إذا دخل بلدة 
ونوئ الإقامة فيها يوماً مثلآه ثم خرج منهاء ثم رجع في اليوم الثاني» َه يت ما لو ينو 
إقامة نصف شهرء وبهذا التوفيق يرتفع الخلاف إلا أن يوجد نقل دال علل وجود 
الخلاف في صوّره الزيلعيٌ» والله تعالل أعلم». 

)١(‏ أي وطن السفر: وهو أن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر يوماًء ىا 
في بدائع الصنائع ۱۰۳:۱ وشرح الزیادات‌۹۹:۱٠.‏ 

(۲) أحببت في نهاية هذا المبحث أن أنقل بحثاً لطيفاً لفضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيل في 
تطبيق عبارات الفقهاء علل المصطلحات العصرية الشائعة بين الناس؛ ليحسن بهم فهمها 
والاستفادة منهاء إذ قال في الفقه الإسلامي وأدلته؟: 795-5745 تحت عنوان: العودة 
إلى حل الإقامة الدائمة» أو نية العودة: 1 
«سأبحث هذه الحالة في ضوء المصطلحات الحديثة للإقامة والوطن بالاعتاد على 
اصطلاح الفقهاء في الماضي. والاصطلاحات الحديثة هي ما يلي: 

أ- الوطن: هو إقليم الدولة التي ينتمي إليها ويحمل جنسيتها بحسب التقسيم الإقليمي 
للدول المعاصرة. وهذا المفهوم لاصلة له ببحثنا. 
ب محل الإقامة الدائمة: هو محل العمل الذي يسكن فيه» أو محل المعيشة. 


2, 


ج - محل الميلاد: هو البلد الذي ولد ونشأ فيه وفيه أهله وعشيرته» ويشمل هذين 
الاثنين عند الحنفية الوطن الأصلي إذ هو موطن الولادةء أو التزوج» أو التوطن. 

د محل الإقامة المؤقتة: هو المكان الذي يقيم فيه لفترة زمنية مؤقتة أو لمهمة قد تطول 
وقد تقصرء ويقابله عند الحنفية "وطن الإقامة" إذا كانت نصف شهر فأكثر» و"وطن 
السكنئ" إذا أقام دون نصف شهر. 

ه - بلد الزوجة: هو البلد الذي له فيه زوجة إما الزوجة الوحيدة أو الثانية ويدخل 
تحت مفهوم الوطن الأصلي. 

وبحثنا يتردد بين هذه المصطلحات الأربعة الأخيرة. 

قال الحنفية: الوطن ثلاثة أنواع: 

الوطن الأصلي: هو الذي ولد فيه أو تزوجء أو لريتزوج وقصد التعيش فيه لا الارتحال 

عله. 

ووطن الإقامة: موضع نوئ الإقامة فيه نصف شهر فم فوقه. 

ووطن السكنئ: هو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهرء وهذا إريعتبره المحققون في 

حالة تغيير الموطن. 

مت يتم المسافر الصلاة عادة؟ 

إذا دخل المسافر بلده أي محل إقامته الدائمة» أتمّ الصلاة» وإن إر ينو الإقامة فيه: كأن 

دخله لقضاء حاجة؛ لأنه معين للإقامة» وقد زال سبب الرخصة وهو السفرء هذا إن 

سار مدة السفر - ” أيام بلياليها » وإلا بأن رجع إلى بلده قبل قطع مسافة السفرء أتم 
بمجرد نية العودة؛ لعدم تحقق السفر المجيز للقصر. وإذن فيجب عليه الإتمام في هاتين 
الحالتين: العودة للوطن» ونية العودة قبل قطع مسافة القصر» فإن عاد بعد قطع مسافة 

القصرء يقصر حتئ يعود لبلده بالفعل. 

مت يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن؟ 

أ- الانتقال عن الوطن الأصلي: يتم الصلاة إذا انتقل من محل الإقامة الدائمة: كمركز 

الوظيفة اليوم إلى موطن آخر له فيه زوجة» أو إلى محل الميلاد الذي بقي له فيه أهل ‏ أي 

زوجة -: كالريف» فمن كان موظفاً في دمشق مثلاً ثم سافر إلى قريته الأصلية في الريف 
لزيارة الأهل ‏ الزوجة ‏ أتم الصلاة» سواء أكانت المسافة بين مقرٌ العمل أو الوظيفة 
وبين الريف مسافة القصر أم لا؛ لاه في هذه الحالة يكون له موطنان» وكل منهما وطن 

أصلى له. 





د اد اد 
Ly 0‏ 0 


إن :ريق ا و ی کی أن داف ر اا لآن كل 
اميلاد وإن كان وطناً أصلياً لهء إلا أنّه بطل بمثله وهو مقر عمل وبه يتبين أنَّ الوطن 
الأصلي للإنسان يبطل إذا هاجر بنفسه وأهله ومتاعه إلى بلد آخرء فإن عاد إلى بلده 
الأول لعمل مثلآ» وجب عليه قصر الصلاة. 

كذلك يقصر الصلاة إن عاد إلى بلد مقر الوظيفة بعد أن انتقل عنها بكل أهله واستوطن 
TOE‏ لأسيل مطل E N‏ 
اتلك E ١‏ 
أما لو سافر عنه إلى بلد آخر مدة مؤقتة: كأن ترك دمشق إلى حلب» ثم عاد إليه» فيتم 
الصلاة؛ لأن الوطن الأصلي لا يبطل حكمه بوطن الإقامة ولا بالسفر؛ لأن الشيء لا 
يبطل بيا هو دونه» بل بها هو مثله أو فوقه. 

ب - الانتقال عن محل الإقامة المؤقتة (وطن الإقامة): من تنقل في البلدان فأقام في بلد 
نصف شهر مثلاًء ثم عاد إليه» قصر الصلاة فيه ما ر ينو الإقامة مجدداً نصف شهر؛ لأن 
وطن الإقامة يبطل حكمه بمثله» وبالسفر عنه ‏ أي بإنشاء السفر منه. كما يبطل بالوطن 
الأصلى. 

ولأ يطل وق الاقانة بإنقاه امرحم ا غ و 
بينه وبين المكان الذي أنشاً السفر منه دون مسافة القصر»» انتهئ كلام الزحيلي» ولكن 
عليه مؤخذات تخالف بعض ما مر معنا سابقاً فليتنبه. 





الل 
باب صلاة المريض: إذا تعذّر على المريض كل القيام أو تعسّر بوجود ألم شدید, أو 
خاف زيادة المرضء أو بطأه به صل قاعداً بركوع وسجود 
(باب 
صلاة المريض) 

من إضافة الفعل إلى فاعله. 

والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرئ الطبيعي. 

(إذا تعذّر على المريض كل القيام)» وهو الحقيقيّء ومثلّه الحكميّ ذكره 
فقال: (أو تعسّر) كل القيام (بوجود ألم شديد. أو خاف) بأن غلب عل ظنَّه 
بتجربة سابقة» أو إخبار طبيب مسلم حاذق» أو ظهور الجال (زيادة المرضء أو) 
خاف (بطأه): أي طول المرض (به): أي بالقيام (صلى قاعداً بركوع وسجود)؛ لما 
روي عن عمران بن ا حصين” 5ه قال: «كان بي بواسيرء فسألت النبيٌّ يعن 
الصلاةء فقال: صل قات فإن إر تستطع فقاعداًء فإن لر تستطع فعل جنب)”, زاد 
ا «فإن إرتستطع فمستلقياًء لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»”. 


(۱) هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أبو نجيد» صحابي جليل» أسلم عام خيبر سنة 
۷ هه وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة, بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة؛ ليفقه 
أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة» وولاه زياد قضاءهاء قال ابن سيرين: إر يكن تقدّم 
عل غمران أحدمن الصخابة من نزل البضرة: وله فى كتب اديت :77 خديث (ت 
۲ ه) ينظر: الأعلام 4: ./١‏ والإصابة 5: 080-0/4, وأسد الغابة :٤‏ 779. 

(۲) في صحيح البخاري ۱ “» وسنن الترمذي TA:‏ 

(6) سب هذه الوواية الاو فاط : كالزيلعى ق تضنب الزاية 611/86 وان ججراق 
الدراية 95 ور هان شاا ولا في المجتبئ» ولعلها ساقطة من 
المطبوعة» وينظر: إعلاء السنن ۷: ٠ . ٠۹۲‏ 


VAV 

ويقعد كيف شاء فى الا صمح , وإلا قام بقدر ما يُمكنه 
(ويقعد كيف شاء): أي كيف يتيسّر له بغير ضرر من تربّع أو غيره (في الأصحٌ) 
من غير كراهةء كذا رُوي عن الإمام ك للعذر”» (وإلا) بأن قدرٌ عل بعض القيام 
(قام بقدر ما يُمكنه) بلا زيادة مشقة» ولو بالتحريمة وقراءة آية» وإن حصل به ألر 
شديدٌ يقعد ابتداءً» كما لو عجز وقعد ابتداءً» هو المذهب الصحيح”؛ لأن الطاعة 


بحسب الطاقة. 


)١(‏ وهو رواية محمد ظيه؛ لما قال قاضي خان طله: يجلس المريض في صلاته كيف شاء في رواية 
عن محمد عن أبي حنيفة 5دء وروئ الحَسَنُ عن أبي حنيفة #ه: آنه يتربّع عند الافتتا 2 
وعند الركوع يفترش رجله اليسرىل» وعن أبي يوسف طله: أنه يركع متربعاء اه قلت: 
ورواية محمد 5ه تشمل حالة التشهد لإطلاقها؛ ولذا قال في شرح المجمع: والأصح أنه 
يقعد كيف شاء» اه وني الجوهرة: كيف تيسّر عليه» اه لكن قال في البحر: أمّا في حالة 
التشهد. فإنه مجلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع وأمًا في حالة القراءة وحال الركوع روي 
عن أبي حنيفة ظله: اکل كف شامع هين ك هة إن اء كفا مور شا ا 
وإن شاء علل رکبتيه» كا في التشهد. وقال زفر طقه: يفتر د ان و وسيم 
صلاته» والصحيح ما رُوي عن أبي حنيفة ذه لوو ار 
يُسقط عنه الهيئات ولل بدائع ٠١5 : ١‏ وفي الخلاصة والتجنيس: الفتوى علل قول زفر 
ذه؛ لأن ذلك أيسر علل المريضء ولا يخفئ ما فيه؛ إذ الأيسر E‏ 
الكيفيات» فالمذهب الأول. اهف قال صاحب الشرنبلالية 7V: ١‏ : ولا خف ١‏ أن هذا 
وارد على حكاية الإجماع عل أنه يجلس في حال التشهّد كما يجلس للتشهد, فينبغي عدم 
التقييد فيه أيضاً) . 

(0) قال في الذخيرة : ولو كان قادراً عل بعض القيام دون تمامه لا ذكر له في شيء من الكتب» 
قال الفقيه أبو جعفر الحندواني ظله: يؤمر أن يقو مقدار ما يقدر» فإن عجز قعد حتول لو 
قدر أن يكن قاتا وإر يقدر علل القيام للقراءة أو يقدر لبعض القراءة دون تمامها لزمه 
القيام فيا يقدرء وكذا ذكره في المبسوط في التكبير» وفي قاضي خان ظلك: فإن ر يقم خفت 
أن لا تجزئه صلاته» ويقعد في غيره» وبه أخذ الحلواني ذه اه قال الزاهدي ذيه: هذا 
هو المذهب» ولا يروئ عن أصحابنا خلافه» اه كا في الشلبي »35٠ : ١‏ وني العناية ؟: 
د هذا هو المذهب» ولايروئ عن أصحابنا خلافه؛ لأن الطاعة بحسب الطاقةء وإن 
قدر علل القيام متكثاء قال شمس الأئمة الحلواني ظله: ١‏ الصحيح أله يُصلٍ قائ متكثاء ولا 
يجرئه غير ذلك» وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصاً أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر 
علل القيام» وقريب منه في رد المحتار ” /ا. 





VAA 
وإن تَعَذَّرَ الركوعٌ والشجودُ صل قاعداً بالإيماء» وجعل إيماءه للسجود أخفض‎ 
من إيائه للركوع‎ 

(وإن تَعَذَّرَ الرّكوعٌ والسّجودٌ) وقدر علك القعود ولو مُستنداً (صلى قاعداً 
بالإيماء)” للرّكوع والسّجود برأسه ولا يجزته مضجعاًء (وجعل إيماءه) برأه 
(اللسجود أخفض من إيمائه) براه (للرّكوع). 

وكذا لو عجز عن السجود وقدر على الركوع يومئ ب|؛ لان النبيّ 5 عاد 
مريضاً فرآه يُصلي عن وسادة فأخذها فرمئ بهاء فأخذ عوداً ليْصلي عليه فرمئ به» 
وقال: صَل على الأرض إن استطعت. وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك»)”". 


)١(‏ قال في النهر: هذا أولى من قول بعضهم: صلل قاعداً إذ يُفترض عليه أن يقومٌ للقراءة» 
فإذا جاء أوان الركوع المد اا اعدا قال صاعت م 
«ومقتضاه افتراضن التحريمة قاتا أيضاًء ولرأر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي 

من فتاوئ وشروح وغيرهاء بل كلهم متفقون عل سقوط ركنية القيام وإِن شرعيته 
للتوصل إلى السجود عاك أن القعوة قيامٌ من وجه؛ ولذا جوّزوا اقتداءً الراكع الساجد 
بالقاعد» ومن عر بقوله: صلل قاعداً يومئ ع إيماء: القدوري #ه في المختصرء وصاحبٌ 
الهداية في كتابه الحداية» وكتابه مختارات النوازلء وهي عبارة الكرخيٌ أيضاً کا في 
السراج» بل يلزم من كلامه أيضاً أن لا يسقط الرُكوع عنه إذا عجز عن السجود فقط؛ 
لأنّه يمكنه أداؤه قائ)ً كالقراءة مع أنه يسقط عنه كما مرّ عن البدائع» وبعد هذا فإن كان 
ما ذكره منقولاً فهو مقبول» وإن كان قاله قياساً علل ما إذا قدر عل بعض القيام حيث 
يلزمه وتلزمه القراءة فيه» فالفرق جلي لا يخفى» ف 

(۲) فعن جابر بن عبد الله ظه: (إن رسول الله 4 عاد مريضاً فرآه يُصلٍ على وسادة» فأخذها 
فرميل اء فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرميل به» وقال: صل عل الأرض إن 
استطعت» وإلا فأوم إيياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) في سنن البيهقي 
رجلاً من أصحابه مريضاً وأنا معه» فدخل عليه وهو يُصلٍ علل عود. فوضع جبهته علل 
العود» فأوماً إليه فطرح العود وأخذ وسادة» فقال رسول الله : دعها عنك إن 
ركوعك) في المعجم الکبیر۱۲: 779. 


۷۸۹ 





(فإن خفضه): أي الإيماء للسجود (عنه): أي عن الإيماء و كان 
eS‏ رويد ان لتر 
tm E E‏ 
يستطع فلا يرفع إل وجهه شيئاً يسجد عليه» وليكن في ركوعِه وسجوده يومئٌ 
برأسه)”. رواه الطبرانٌ. 

وقال في «المجتبى»: كانت كيفية الإيهاء بالرّكوع والسّجود مشتبهة عل في 
أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصئ ما يمكن» فظفرت على الرواية"» فإنّه ذكر شيخ 
الإسلام ذيه: المومئ إذا خفض رأسه للرّكوع شيئا ثم للسّجود شيئاً جاز» اه. 

وني اشرح المقدسي)”: مريض عجز عن الإيماء فحرّك رأسه» عن أبي 
را ل اا الل 

فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس*» انتهت عبارته. 


)١(‏ فعن ابن عمر ذأ قال ل: (مَن استطاع منكم أن يسجد فليسجد, ومّن (ريستطع فلا 
يرفع إلى جبهته شيئاً لیسجد عليه» ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه) في المعجم 
الأوسط۷: 5 وعن جابر 5ه قال: (دعا رسول الله يه مريضاً وأنا معه» فرآه يصلى 
وبححة عاد ا یآ کا ا کی :ا سد ولا 
فأومئ إيماءَ واجعل السجود أخفض من الركوع) في مسند أبي يعلل 7: ٠٤٥‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۲: ٠٠۷‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲: e ٠٤۸‏ 
البزار رجال الصحيح. 

(۲) أي باه يكفي بعض الإنحناء؛ بدليل تنكير (شيء)» كما في الطحطاوي!: ۲۲. 

() الرمز في شرح نظم الكنز: لعلي بن محمد بن علي ابن غانم المقدسي الحنفي» نور الدين» 
أحد أكابر الحنفية في عصره؛ وقال المناوي : شيخ الوقت حالاً وعلاً وتحقيقاً وفهماً وإمام 
القن دة ورا ومن مؤلفاته: «الرمز في شرح نظم الكنزا. و«نور الشمعة في 
أحكام الجمعة)ء و«بغية المرتاد في تصحيح الضاد». ( ٠١١5-0‏ ه). ينظر: سمط 
النجوم العوالي ٤‏ : 57 والأعلام ه .١6 Ss‏ 

(6) قال ابن عابدين في منحة الخالق ۲: :۱١١‏ «إن جرد طأطأة الرأس لا تكون ركوعاًء وإلا 


۹۰ 


فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لاء وإن تعسّرٌ القعود 

وقال أبو بكر #ه: إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإياء» ولا يلزمه 
تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يُمكنه. وهذا نص في الباب» كما في «معراج 
الدراية». 
إيهاته للركوع (صحٌ): أي صحّت صلاته؛ لوجود الإيياء» لكن مع الإساءة”؛ لما 
رويناء وقيل: هو سجود. كذا في «الغاية». 

ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح» 
وإن عجز عن ذلك تركه. كما في «التتارخانية»" عن «التجريد»”, (وإلا): أي وإن 
إر يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعلهم| سواء (لا) تصحٌّ صلاته؛ 
لترك فرض الإيماء للسجود» كا لو فعل ذلك من غير رفع شيء» كما تقدّم بيانه. 

(وإن تعسّرَ القعودٌ) فلم يقدر" عليه متكثاً ولا مستنداً إلى حائط أو غيره بلا 


لسموه ركوعاً واقتصروا عل ذكر الإيماء للسجود. فلا بذ في الركوع من انحناء)» وفي رد 
المحتار”: 45: «حقيقته مجرد طأطأة الرأس» وروي تحريكهاء وتمامه في البحر 
والمقدسى». وني الطحطاوي۲: ۲۲: «قول ابن الفضل 4ه: لا يجوز هو المشهور من 
المذهب)». 

)١(‏ المراد بها كراهة التحريم فيا يظهر للنهي عنه في الحديثين السابقين» كما في الطحطاوي ؟: 
قد 

(؟) وهي: «الفتاوئ التّاتارخانيّة» لعالربن علاء ا حتفي الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني 
عنه: الشيخ الإمام العالر الكبير» أحد العلاء المبرزين في الفقه والأصول والعربية» 
نيا في سنة (۷۷۷ه)» بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وساه 
باسمه» كا قال في بداية «التّاتارخانيّة)» واسمها:«زاد المسافر»» (ت85ل/اه). ينظر: 
نزهة الخنواطر؟: ٦٤‏ -10؛ والكشف ١‏ : 1 ومعجم المؤلفين77:7. 

)۳( لأحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌّ القوي (رت5:78ه)» سبقت ترجمته. 

)٤(‏ هذا تعذر حقيقي» » ومثله الحكمي» » بن كان بحال لو قعد بزغ الماء من عينيه» فأمره 
الطبيب بالاستلقاء ا ونماه عن القعود والسجود. فاه يجزئه أن يستلقي ويُصلٍ 
لاان شو لااد كحرمة النفس» بحر ىا في الطحطاوي۲: 77. 


۷۹۱ 

أومأ مُستلقياً أو على جنبه والأوّل أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى 
القبلة» لا السماء» وينبغى نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدّهما إلى القبلة 
ضرر (أومأ مُستلقياً) عل قفاه (أو على جنبه)» والأيمنٌ أفضل من الأيسرء وَرَدَ به 
الأثر. 

(والأؤل) وهو الاستلقاء علل قفاه (أولى) من ال جنب الأيمن إن تيسّر بلا 
مشقة؛ لحديث: «فإن إريستطع فعلل قفاه»”؛ ولأن التوجّه للقبلة فيه أكثر. 

ولو قدر عل القعود مستنداً فتركه إرتجز عن المختار“. 

وقدمنا جواز التوجّه لا قدر عليه بلا عسر» وسقوط التوجّه إلى القبلة بعذر 
المرض ونحوه. 

(و)المستلقي (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها؛ (ليصير وجهه إلى القبلة: 
الإبياء اء فكيف بالمرضى؟©. 

(وينبغي) للمريض (نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمذّهما)» فيمتد برجليه 
(إلى القبلة)» وهو مكروه“ للقادر علل الامتناع عنه. 


)١(‏ في نصب الراية۳: 75: «غريب»» وفي الدراية ص8/١7:‏ «إر أجده هكذاء وللدارقطني 
من حديث عل نحو أوله» وفيه: فإن إر يستطع صلل مستلقياً رجلاه مما ين القبلة ولر 
يذكر آخره» وإسناده واه جدا). 

(۲) أي إن قدر عل القعود مستنداً إلى حائط أو إلى إنسان. فإنَّه يجب عليه كذلك» ولا يجزئه 
مضطجعاً نباية» كا في الجوهرة١:‏ 79» وبه صرح الكمال» وهو المختارء كما في التبيين7: 
١ه‏ والشرنبلالية١: »١78‏ وفي المحيط”: ۹۸: إر يذكر محمد ذه في الأصل ما إذا لر 
يقدر علل القعود مستوياًء وقدر عليه متكتاء أو مستنداً إلى حائط أو إنسان» أو ما أشبه 
ذلك قال شمس الأئمة الحلواني 5ه: قال مشايخنا #: يجزئاء أن يصلى قاعداً مستنداً أو 
متكا ولا يجزئه أن يُصلّ مضطجعاً خصوصاً علل قوما. فكلا ذكر فال وهذا 
نظير ما ذكرنا في القيام إذا كان قادرا علل القيام بالاتكاء والاستناد. 

(۳) نقل هذه المسألة في درر الحكام١: ١79‏ عن الكاني. 

.49 وهي كراهة تنزيبية» ط» كما في رد المحتار؟:‎ )٤( 


۷4۲ 
وإن تعذَّرٌ الإيماء ارت عنه فا دام يفهم الخطاب قال في «الهداية»: هو الصحيح» 
وجزم صاحب «الهداية» في «التجنيس والمزيد»: بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن 
الإيماء أكثر من حمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وقاضي خان ومثله في 
«المحيط»» واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في «الظهيريّة»: هو ظاهر 
الرواية: وعليه ا وفي اد : هو المختار» وصخحه في «الينابيع) 

(وإن تعذَّرَ الإيماء) برأسه (أخرت عنه) الصلاة القليلة» وهي صلاة يوم 
وليلة فما دونها اتفاقا وأمّا إن زادت علل يوم وليلة (فما دام يفهم) مضمون 
(الخطاب». فإنه يقضيها في رواية (قال في «الهداية)» ) و«المستصفئ): (هو 
الصحيح”. 

و)قد (جزم صاحب «المداية») خالفاً لما (في) كتابه ( «التجنيس والمزيد): 
بسقوط القضاء إذا دام عجره عن الإيماء) برأسه (أكثر من حمس صلوات وإن كان 
يفهم) مضمون (الخطاب): كالمغمئ عليه؛ اه. 

وضكحة قاضي غنول (وقاضي خان )» قال: (هو الأصخ؛ لأن جرد 
العقل لا يكفي لتوجّه الخطاب». اها". 

وقال الكمال #ه: (ومثله): أي مثل تصحيح قاضي خان ذه (في «المحيط). 
واختاره شيخ الإسلام) خواكّر زاده (وفخر الإسلام) السّرخسي ده اه. 

(وقال في «الظهيريّة»: هو ظاهر الرواية: وعليه الفتوى)»ء كذا في (معراج 
الدراية». 

(وني «الخلاصة»: هو المختار»ء وصخحه في «الينابيع»”" )» قال: هو الصحيح 


.١6 5 :١ئقتلملاو‎ »١759 والغررا:‎ »75١ ١ :١ والكنز‎ »١159 وبه أخذ في الوقاية؟:‎ )١( 

(۲) من الفتاوى الخانية .۸٤ :١‏ 

(۳) لمحمد بن رمضان الرُوميٌ الحنفي. أبي عبد الله» المدرس في المدرسة الحلاوية بحلب» »من 
مؤلفاته: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع في شرح القدوريّ» فرغ منه في سنة 
(51ه». ينظر: الجواهر": » وتاج التراجم ص 2.55١5‏ والكشف؟: ٠١۳۲‏ . 
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و«البدائع». وجزم به الولوا ل جى رحمهم الله و لم يُوم بعينه. وقلبه» وحاجبه 





کا في «التتارخانية» (و«البدائع)» وجزم به الولوا لحي ) و«الفتاوى الصغرىل»)”. 
وني «شرح الطحاوي»: لو عجز عن الإياء وتحريك الرأس سقطت عنه 


والعبرة في اختلاف الترجيح ب) عليه الأكثر» وهم القائلون بالسقوط هناء 
(رحمهم الله) أجمعين» وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم. 

(و)مّن عجز عن الإيماء برأسه (لم يُوم): أي ريصح إيماؤه (بعینه» و)لا 
انيور حي نا مع E‏ اندو العون را جاتن 
والقلب» فلا ينتقل إليها خلفه كاليد؛ لقوله ي: «يُصلي المريض قائ)ء فإن ار 
يستطع فقاعداًء فإن إريستطع فعلل قفاه يومئ إيماء فإن إريستطع فالله أحق بقبول 
العذر منه)”. 

وقد اختلفوا في معنن قوله 4#: «فالله أحق بقبول العذر منه»: 

فمنهم: مَن فَسّرّه بقبول عذر التأخير» فقال: بلزوم القضاء. 

ومنهم: من فَسَّره بقبول عذر الإسقاط فقال: بعدم القضاءء وهم 
الأكثرون» وقد علمتهم. 


)١(‏ لعمر بن عبد العزيز بن مازه» حسام الدين» (ت077ه)» سبقت ترجمته. 

(۲) قال زفر #ه: يومئ بعينه» فإن عجز فبقلبه» وما قاله زفر #ه رواية عن أي يوسف ذله؛ 
لأنَّ العينين في الرأس فيأخذان حكمه إن قدر وإن عجز فبقلبه؛ لأنَّ التيّة التي لا تصحٌ 
الصّلاة بدونما إِنَّ) تقام به» فتقام به الصّلاة عند العجزء ولنا: أن نصب الأبدال بالرأي 
متنع» والنص وَرَدَ بالإيهاء بالرأس عبن خلاف القياسء فلا يقاس عليه؛ أفاد السيد. كا 
في الطحطاوي؟: ٠٠‏ . 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطرء وبهذا اللفظ قال الزيلعي في نصب الراية؟: ۱۲۳: غريب. 





۷۹٤ 
وإن قَدّر عل القيام وعجر عن الركوع والسَجودٍ صل قاعداً بالإيماء» وإن عرض‎ 
له مرض يتمّها ب) قدر. ولو بالويماء في المشهور؛ ولو صلى قاعداً ی ركع ويسجد‎ 
نامدا الزن‎ a, (وإن تدر على القيام وعجز عن الرّكوع‎ 
وهو أفضلٌ من إيائه قائ» ويسقط الركوع عن عجز عن السجود وإن قدر على‎ 
الركوع؛ أن القيامَ و ا ا ات فا‎ 

فونة: 

وإذا استمسك عذرّه بالقعود ويسيل بالقيام» أو يستمسك بالإياء ويسيل 
بالسجود ترك القيام والسجود وص قاعداً ومومياً. 

ولو عجز عن القيام بخروجه للجاعة» وقدر عليه في بيته» اختلف 


(وإن) افتتح صلاته صحيحأء و(عرض له مرض) فيها (يتمّها با قدر. 
ولو) أتتها (بالإيراء في المشهور)ء وهو الصحيح”؛ لأنَّ أداءَ بعضها بالركوع 
ا أوى من لاال و ادها كلها نه اء 

(ولو 0 المريض (قاعداً يركع ويسجد فصح بنى)؛ لذنَّ البناءَ كالاقتداى 
فيصحٌ عندهما خلافاً محمد 4 وني قوله: صلّ؛ إشارةٌ إلى أنه لو قدر قبل الركوع 
والسجود بى اتّفاقاً"؛ لعدم بناء قويّ عل ضعيف. 


)١(‏ والمفتئ به أنه بصي مُتفرداًء كا في البحر» والخلاف محمولٌ علك ما إذا إرتتيسّر له الجماعة 
في بيته» وإلآإر ججز له الخروج وترك القيام بالاتفاق» كما في الطحطاوي ۲ A‏ 

(۲) وروی أبو يوسف عن الإمام د: أنه وسقي ؛ لان رنه انعقدت موجبته للركوع 
والسجود. فلا تجوز بدوماء ىا في الطحطاوي77:7. 

(۳) لأنّه إريؤدٍ ركناً بالبناء» وإنَّ) هو مجرد تحريمة» فلا يكون بناء القوي علل الضعيف» بحر 
وهذا ظاهر فيا إذا افتتح قائاً أو قاعداً بقصد الإياء ثم قدر قبل الإياء علل الركوع 


ولو كان مومياً لا ومن مجن أو أغمى عليه خمس صلوات قفى ولو أكثر لا 

(ولو كان) قد أدَى بعضّها (مومياً)» فقدر عل الرّكوع والشجود» ولو 
قاعداً (لا) يبني؛ لما فيه من بناء القوي علل الضعيف. 

وكا ا و وع الق د لوكا ت وا غ 
المختار“. 


ا 5 0 و 

(ومن جِنّ) بعارض ساوي» (أو أغمي عليه)» ولو بفزع من سبع أو أدمي 
واستمرٌ به (غس صلوات” قضى) تلك الصلوات» (ولو) كانت (أكثر) بأن 
چ وقت السادسة”© (لا) يقضی مافاته» كذا عن ابن عمر رد ف الإغاء. 


والسجود قاتياً أو راكعاًء أَمّا إذا افتتح مستلقياً أو مضطجعاًء ثم قدر قبل الإيماء علل 
الركوع والسجود قائ أو قاعداً فإنّه يستأئف؛ لأنْ حالة القعود أقوئ. ح» كما في رد 
المحتار۲: .٠١١‏ 

(1) واا أنه صاخ ا 1 و 

() فعن يزيد مول عمار بن ياسر ذيده: «أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق 
نصف الليل فصلل الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في سنن الدارقطني ۲: .8١‏ 

(۳) هذا قول محمد ذه وهو المصحّح في أكثر المعتبرات» مجمع الأنمر» وقال ابن أمير حاج 

ذك: قول محمد كك أشبه؛ لأنَّ المسقط للقضاء وقوعه في الحرج» وذلك بدخول الفوائت 

في حدّ التكرار» وقال في الفتح: وقول محمد 5ه أصح تخريباً على قضاء الفوائت» وعند 
الإمام وأبي يوسف #د: تعتبر بالزيادة عل ساعات يوم وليلة ولو بلحظة؛ لأنّه المأثور 
عن عل وابن عمر له فكان الأخذ به أوك؛ إذ المقادير لا تعرف إلا سماعاء وتظهر 
الثمرة: في| إذا أغمي عليه عند الضحوة» ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر 
من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهماء وعند محمد ذه: يقضي؛ لعدم 
مضي ستة آوقات» كما في الطحطاوي ” ا 

(؟) فعن ابن عمر ذك: «آله أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض )2 وعنه: لسك ري 
يومين فلم يقضه»» وعنه: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض» في سنن 
الدارقطني ۲: ۸۲. 





۷۹١ 
فصل في إسقاط الصّلاة والصوم: إذا مات المريض ولم يقدر على الصّلاة بالإيماء لا‎ 
يلزمه الإيصاء بها وإن قلّت» وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل‎ 

الإقامة والصخة» وعليه الوصية ب| قدر عليه 
(فصل 
في إسقاط الصلاة والصوم) وغ رهما 

(إذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالإيماء) برأسه (لا يلزمه 
الإيصاء بها وإن قلَّت) بنقصها عن صلاة يوم وليلة؛ لما رويناه؛ لعدم قدرته علل 
القضاء بإدراك زمن له على قول مَن يمسر قبول العذر بجواز التأخير» ومن فسّرهه 
بالسّقوط ظاهر. 

(وكذا) حكم (الصوم) في شهر رمضان (إن أفطر فيه المسافر والمريض 
وماتا قبل الإقامة) للمسافر (و)قبل (الصحّة) للمريض؛ لعدم إدراكهما عدّة من 
يام أخرء فلا يلزمهم) الإيصاء به. 

(و)لزم (عليه) يعني علل مَّن أفطر في رمضان ولو بغير عذر (الوصية بما): 
أي بفدية ما (قدر عليه)" من إدراك عدّة من يام ارا أفطر بعذر» وإن إر يدرك 
عد من آيام خر إن أفطر دون عذر لزمه بجميع ما أفطره؛ لأ التقصيرَ منه. 
لكنه بر اله الخو فظن الله ع دة ا له 

(وبقي بذمته) حت أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية 


(1) أمَا في النذر: وهو أن يقول المريض: لله علِيَ أن أصوم هذا الشهرء فصحٌ يوماً ثم مات. 
يلزمه قضاء جميع الشهر عندهماء كالصحيح إذا نذر أن يصوم شهراً فمات» وعند محمد 
#ه: يلزمه أن يوصي بقدر ما صمح كرمضان. والفرق لمم أن المنذورٌ سببّه النذر وقد 
وجد» وسبب القضاء إدراك العدّة فيتقدّر بقدره» تبيين» كما في الشرنبلالية1١: .7١9‏ 





74۹۷ 


فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك 
علل إحرام ومنذور”» (فيخرج عنه وليّه): أي مَن له التصرّ_ف في ماله بوراثة أو 
وصاية (من ثلث ما ترك) الموصى؛ لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه» وتعلّق حقٌ 


)١(‏ أي أوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان. وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ 
وظهار وجناية علل إحرام وقتل حرم صيداً أوصوم منذور» كا في الإمداد ص 550. 
وقال في الشرنبلالية: لا يصح تبرّع الوارث في كفارة القتل بشيء؛ لأن الواجب فيها 
ابتداءً عتق رقبة مؤمنة» ولا يصح إعتاق الوارث عنه» والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا 
تصح فيه الفدية» وليس في كفارة القتل إطعام ولا كسوة. فَجَعَلِها مشاركة لكفارة اليمين 
فيهم| سهوء اه. ومثله في العزمية. 
وأجاب الأقصرائي ك بأنّ مرادهم بالقتل قتل الصيد لا قتل النفس؛ لأنّه ليس فيه 
إطعام» اه قال صاحب رد المحتار” T1:‏ : «ويرد عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد 
ليس أصلاًء بل هو بدل؛ لأنّ الواجب فيه أن يشترئ بقيمته هدي يُذبحٌ في الحرم أو 
طعام يتصدّق به علل كل فقير نصف صاع» أو يصوم عن كل نصف صاع يوماًء فافهم. 
ول 11 ا ساد م ل 
قتل وعجز عن الصوم» إر تجز الفدية» كمتمتع عجز عن الدم والصوم؛ لأنَّ الصوم هنا 
بدل» ولا بدل للبدل» فإن مات وأوصئ بالتكفير صح من ثلثه» وصح التبرّع في الكسوة 
والإطعام؛ لأنَّ الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء علك الميت» ولا إلزام في الكسوة 
والإطعام, اه. 
فقوله: فإن مات وأوصئ بالتكفير صحّ؛ ظاهر في الفرق المذكور. :»ثم إن قوله: وأوضئن 
بالتكفير ابل لكفارة اليمين والقتل؛ لصحة الوصية بالإعتاق» بخلاف التبرّع به؛ كر 
يد صحّة التي بالكسوة ة والإطعام: وصَرّح يعدم ضح الإعيات فيه» وهذا قري 
ظاهرة علك أن المرادَ التبرّع بكفارة اليمين فقط؛ لآن كفارة الفقل لسن فها كسزة ولا 
إطعام. 
فتلخص من كلام الكاني: أنَّ العاجرٌ عن صوم هو بدل عن غيره: كما في كفارة اليمين 
والقتل» لو فدی عن نفسه في حياته بأن كان شيخاً فانياً لا يصح في الكفارتين» ولو 
أوصى بالفدية يصح فيهماء ولو تبرّع عنه وليّه لا يصح في كفارة القتل؛ لأنَّ الواجبٌ فيها 





۷4۹۸ 
لصوم كل يوم» ولصلاة كلّ وقتٍ حتى الوتر 
الوارث بالثلثين» فلا ينفذ قهراً عن الوارث. إلا في الثلث إن أوصيل به» وإن لر 
يوص لا يلزم الوارث الإخراجء فإن تبرّع جاز - كما سنذكره-. 

وعلل هذادينْ صدقة الفطرء أو النفقة الواجبة» والخراج» وال جزية» 
والكفارات المالية”» والوصية باحس والصدقة المنذورة» والاعتكاف المنذور عن 
صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح ولريعتكف حت أشرف 
عبن الموت» كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث 
ماله» وإن كان مريضاً وقت الإيجاب ولريبرأأ حتئ مات فلا شيء عليه. 

فإذا ريف به الثلث توقّف الزائد على إجازة الوارث؛ فيعطي (لصوم كلّ 
يوم) طعام مسكين؛ لقوله يَه: «مَن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل 
يوم مسکین). 

(و)كذا يخر (لصلاة كل وقتِ) من فروض اليوم والليلة (حتى الوتر)؛ 
كفن عه عبد الإنام وقد :ووه التق ل ال ال اسا 
باستحسان المشايخ؛ لكونها أهم» واعتبارٌ كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح. 
وقيل”: فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم. 


العتق» ولا يصح التبرّع به ويصح في كفارة اليمين» لكن في الكسوة والإطعام دون 
الإعتاق؛ لما قلناء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» فاغتنمه فقد زلت فيه أقدام الأفهام». 
(۱) كالدماء التي تلزمه بجنايته عل إحرامه» مثل: تطيبه ولبسه بغير عذر» کےا ف 
(۲) عن ابن عمر د في سنن الترمذي”7: »٩٦‏ وسنن ابن ماجة١:‏ 00۸ . 
(۳) هذا قول محمد بن مقاتل #5ه: أنه يطعم لكل صلاة يوم مسكيناً؛ لأا كصيام يوم» ثم 
رجع إلى ما في الكتاب؛ لأن كل صلاة فرض علل حدة فكانت كصوم يوم» كا في الهداية 
وفتح القدير؟: .٠٠١‏ 





۷۹۹ 

نصف صاع من بر أو قيمته» وإن لم يبوص وتبرّع عنه وليه جازء ولا يصح أن 
يصوم» ولا أن بُصل عنه 

والصحيح أنه لكل صلاة فدية هي (نصف صاع من بُرٌ) أو دقيقه أو سويقه 
أو صاع تمر أو زبيب أو شعبر (أو قيمته)» وهي أفضل؛ لتنوّع حاجات الفقير. 

(وإن ل يوص وتبّع عنه وليّه) أو أجنبيٌّ (جاز) إن شاء الله تعالك؛ لأنَّ 
حُحمّداً ذه قال في تبرّع الوارث بالإطعام في الصوم: يجزئه إن شاء الله تعالى من غير 
جزم» وني إيصائه به جزم بالإجزاء. 

وإذا تبرّع أحدٌّ بالاعتاق عنه لا يصحٌ؛ لما فيه من إلزام الولاء علك الميت بغير 
رضاه» بخلاف وصيته به. 

وفي الوصية بالحجٌ يحيّ من منزله من ثلث ماله» والمبرّعٌ من حيث شاء 
سوا ارت وقوه 

(ولا يصح أن يصوء) الول ولاغيده عن الميت» (ولا) يصح (أن بُصلي) 
أحدٌ (عنه)؛ لقوله #: «لا يصوم أحدٌ عن أحد, ولا يُصلي أحدٌ عن أحد. ولكن 
يطعم عنه)”2 وما وَرَدَ من قوله #5: (فصومي عن أَمّك)”. 

وقوله #5: «مَّن مات وعليه صيام صام عنه وليه»" فمنسوخ*, كذا في 


)١(‏ فعن ابن عباس #د. قال: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» في سنن 
النسائي ۲: 2١7/5‏ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن۹: ١٠ء‏ وعن ابن عباس ك: 
«لايصوم أحد عن أحد ويطعم عنه) في سنن البيهقي الكبير o1: ٤‏ 

(۲) فعن ابن عباس #د قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» إن أمي 

(۳) عن عائشة رضى و لعي ل مجع الجا ١‏ 10. 

(4) أي منسوخ للاتفاق علل عدم جواز قضاء الصلاة ة عن غيره؛ لما روي عن ابن عباس ذه 
وعائشة رضي الله عنها ‏ وهما راويا الحديث - أَنَّها أفتيا بعدم الصيام والصلاة» وفتوى 


«الرهان» وغيره”". 


الراوي علل خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ الحكم يدل علل إخراج المناط 
عن الاعتبار؛ ولذا صرّحوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً؛ 
لذن التعدية بالجامع» ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر 
ل تيب الحكم علل وفقه» وكذلك روي عن ابن عمر د: «أنّه كان إذا سئل عن الرجل 
البو ا i‏ 
عنه من ماله» للصوم لكل يوم مسكيناً» في سنن البيهقي الكبير؛: ١٠١۲ء‏ ومصتف عبد 
الرزاق9: ١٦ء‏ والموطأ١: ٠٠۳‏ ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله فإنه من رجال 
مسلم والأربعة وهو مختلف فيه» كما في إعلاء السنن: ١١ء‏ وعن عمرة بنت عبد 
الرحمن قلت لعائشة رضى الله عنها: «إن أمّي توفيت وعليها صيام رمضان» عد 
افد علي ال ا ولک دی عنها ان كل يوم عل سوق شير عزن 
صيامك» رواه الطحاوي وسنده صحيح» »كما في إعلاء السنن 4: ١65‏ عن الجوهر النقي 
,٠ ١‏ وذكر مالك ة ضيه بلاغاً: «ولر أسمع عن أحد من الصحابة #: ولا من التابعين 
ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا يُصلي عن أحد»» كما في 
نصب الراية ": ۰ قال ابن امام في فتح القدير؟: :١۹‏ «وهذا ما يؤيد النسخ» وأنه 
الأمر الذي استقرٌ الشرع عليه آخراً». 

)١(‏ وقق تى التهانوي في إعلاء السنن۹ : ٠١‏ بين الموقوفات والمرفوعات بقوله: «إِنَّ الصو في 
الأحاديث المرفوعة حمل علن أن المراد به: أن الويّ يصوم صوم النذر عن الميت لكن لا 
بطريق النيابة عنه» بل يصوم لنفسه ثمّ يوصل ثوابه إليه» والقرينة علل ذلك الحمل: 
الناذرة إرتوص؛ فكان هذا تطوّعاً من الويّ لا واجباء ويؤيد ا لحمل على التطوع: قوله َل 
في لفظ البزار: (إن شاء)ء والاختلاف في المقام فيه| كان واجباًء فافهم. 
فيحمل المرفوع على التطوع» ويحمل فتوى ابن عباس وعائشة وابن عمر #: من النهي 
عن الصوم لأحد وأمر الافتداء عن صومه علل الواجبء وأن الفدية تنوب مناب الصوم 
عن الميت» فمعنى قوله: (لا يصم أحد عن أحد): أي على طريق النيابة» فإنه لا ينوب 


عنه). 


م٠١‎ 

وإن لم يف ما أوصى به عا عليه يدفعَ ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره. 
ثم يهبه الفقبر للوليّ ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يببه الفقير للولّ 
ويقبضه. ثم يدفعه الولّ للفقير» وهكذا حتى يسقط ما كان على اميت من الصّلاة 
والصّيام يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة؛ بخلاف كفارة اليمينء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

فا يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير علن أن يصوم أو يُصلٌ 
فوا أن يله ف من ا از وی ی نون اس 2 وتان 
يتجاوز عن اميت بواسطة الصدقة التي قدَّرها الشارع كم بيتاه. 

وإن قلنا: بن للعبد أن يجعل ثواب طاعته لغيره» فهو غير هذا الحكي 
فليتنيه له. 

(وإن لم يف ما أوصى به) الميت (عتّا عليه) أو إريكف ثلث ماله» أو إريوص 
بشيء» وأراد أحدّ التبرّع بقليل لا يكفي» فحيلته لإبراء ذمّة الميت عن جميع ما عليه 
أن (يدفعَ ذلك المقدار) اليسير بعد تقديره لشي-ء من صيام أو صلاة أو نحوه. 
ويعطيه (للفقير) بقصد إسقاط ما يريد عن الميت» (فيسقط عن الميت بقدره» ثم) 
بعد قبضه (يهبه الفقير للوي)» أو للأجنبيٌ» (ويقبضه)؛ لتتمٌ ال هية وتملكء. رثم 
يدفعه) الموهوب له (للفقير) بجهة الإسقاط متبرّعاً به عن الميت» (فيسقط) عن 
الميت (بقدره) أيضاء (ثم هبه الفقير للول) أو للأجنبي (ويقبضه. ثم يدفعه الول 
للفقير) متبرّعاً عن الميت (وهكذا) يفعل مراراً» (حتى يسقط ما كان) يظنّه (على 
اميت من الصّلاة والصيام) ونحوهما ما ذكرناه من الواجبات» وهذا هو المخلصٌ 
في ذلك إن شاء الله تعال بمنه وكرمه. 

(ويجوز إعطاء فدية صلوات) وصيام أَيّام ونحوها (لواحد) من الفقراء 
(جملة» بخلاف كفارة اليمين) حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع 
في يوم للنصٌ عل العدد فيهاء وكذا ما نص علل عدده في كفارة» (والله سبحانه 
وتعالى أعلم)؛ وهو الموفق بمنّه وكرمه. 


A۰۲ 
باب قضاء الفوائت: الترتيب بين الفائتة والوقتية» وبين الفوائت مستحقٌ‎ 
(باب‎ 
قضاء الفوائت)‎ 

القضاءٌ: لغة: الإحكام”. 

وشريعة: إسقاط الواجب بمثل ما عنده. 

(الترتيب بين الفائتة) القليلة» وهي ما دون ست صلوات (و)بين (الوقتية) 
المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم. 

(و)كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحقٌ): أي لازم؛ لاله 
فرض عمانٌ يفوت الجواز بفوته. 

والأصل في لزوم الترتيب قوله ي: «مَن نام عن صّلاة أو نسيها فلم يذكرها 
إلا وهو يُصلي مع الإمام؛ فليصل التي هو فيهاء ثم ليقض التي تذكرهاء ثم ليعد 
التي صل مع الإمام”» وهو خب مشهورء تلقته العلاء بالقبول » فيثبت به 


(۱) قضيت بين ا لخصمين وعليهما حکمت» وقضيت وطري: بلغته ونلته» وقضيت الحاجة 
كذلك» وقضيت احج والدين: أدّيته قال علل: + هوا مَصََيْسُم كم ج البقرة: :٠٠١‏ 
أي أدّيتموهاء فالقضاء هنا بمعنئ الأداءء ىا في قوله خَلِ: + ذا مَصَيْمُمُ ألصَّلَوةٌ * النساء: 
٣‏ أي أدّيتموهاء واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود 
شرعاء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود» وهو مخالف للوضع اللغويء لكنه 
اصطلاح؛ للتمييز بين الوقتين» والقضاء مصدر في الكل» كا في المصباح ص7٠‏ 5. 

(۲) فعن ابن عمر # قال: «مَن نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام» فإذا 
سَلّم الإمام» فليصل الصلاة التي نسيهاء ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ» في سنن 
البيهقي الكبير ۲: 777» وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه» كا في فتح باب 
العناية ٠١۸ :١‏ والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضُهم أيضاًء كا في تبيين الحقائق :١‏ 
85 
أما حديث: (مَن نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليصلّها إذا ذكرهاء فن ذلك وقتها) فقد روي 
بآلفاظ مختلفة في صحيح البخاري١:‏ 065» وصحيح مسلم١: »41/١‏ وسنن الدارمي 





۸۰۳ 
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحبٌ 
الفرض العملٌّ» 01 النبنٌ يك قضاءَ الفوائت يوم الخندق". 

(وبسقط) الترتيب (بأحد ثلاثة أشياء): 

الأوّل: (ضيق الوقت) عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل 
بالتواتر حينئذٍ”؛ لأنَّ العمل بالمشهور يستلزم إبطال القطعيّ» وهو لا يعمل به إلا 
مع إمكان الجمع بينهم| بسعة الوقت» وليس من الحكمة إضاعة الموجود في طلب 
المفقود بضيق الوقت (المستحبٌ)”! لأنّه يلزم من مراعاة الترتيب وقوع الحاضرة 


٠٠ :١‏ ومسند أبي عوانة ٠۷١ :١‏ والمنتقى١:‏ ٠/ء‏ بدون زيادة: (فإن ذلك وقتها)» 
ورواها الدارقطني في سننه :١‏ 577» والبيهقي في سننه الكبير ۲: 7١9‏ عن أي هريرة 
عد رافظ EBANE‏ إن حرق BN E‏ عن هذه 
الزيادة: ضعيفة جدأًء وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المثير ۷١ :١‏ عنها: ضعيفة. 

(۱) فعن جابر ف قال: اد عير ررم الاك رسي كفا E‏ ما كدت أصلي 
العصر حت غربت» قال: فنزلنا يُطَحَانَ فصل بعدما غربت الشمسء ثم صل المغرب» 
في صحيح البُخاري :١‏ 2515 ولو كان الترتيب مستحباً لما أخر 5 لأجله المغرب التي 
تأخيرها مكروه» كا في فتح باب العناية :١‏ 701 وعن ابن مسعود #ه: (إن المشركين 
شغلوا رسول الله 4# عن أربع صلوات يوم الخندق حت ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالاً فأذّن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصل العصرء ثم أقام فصل ا مغرب ثم 
أقام فصلل العشاء) 5 سنن الترمذي١:‏ ۷ وقال: إسناده ليس به بأس» وسنن 
البيهقي الكبير ٠7:١‏ 5» والمجتبئ 7: .١١‏ 

© أن العر الواقى از با را مين الا غار ارصن ووقف ال كر للفاضة ريق 
بالخبر السابق» ار ن (فإنَ ذلك وقتها)» وهو يفيدٌ وجوب الترتيب» 
ووصفي له كين رخاف ورم NEE‏ بذ ا AN RS SS‏ ذا إذا 
تضمّن فلا؛ لأنّه يلزم نسخ الكتاب به» وذا لا يجوزء كا في الطحطاوي ؟: .٠٠‏ 

(۳) أي الذي لا كراهة فيه» قهستاني» وهو احترازٌ عن وقت تغير الشمس في وقت العصرء 
والزيلعي خص الخلاف بالعصرء كا في رد المحتار؟: 1٠١‏ . 


0 


في الأصحٌ 
ناقصة» فيتغيّر به حكم الكتاب» فيسقط بضيق الوقت المستحبٌ الترتيبء ولا 


يعود بعد خروجه (في الأصحٌ)”. 


() إريذكر هذا ني ظاهر الرواية» فوقع الاختلاف بين المشايخ» فنسب الطحاوي 4ه اعتبار 
أصل الوقت هماء واعتبار الوقت المستحب لمحمد 4ء ورجّح في المحيط قول محمّد دإ 
ورجّحه أيضاً في الظهيرية با في المنتقى : من آنه إذا افتتح العصر في أول وقتها وهو ناس 
للظهر ثم احمرت الشمس ثم ذكر الظهر مضي في العصرء قال: فهذا نص عل أنَّ العبرة 
للوقت المستحبّ» وحينئذٍ انقطع اختلاف المشايخ؛ لأنَّ المسألةَ حيث إر تذكر في ظاهر 
الرواية» وثبتت في رواية ا كن الصير ا وثمرة الخلاف تظهر: فيا لو شرع في 
العصر وهو ناس للظهر ثم تذكره في وقت لو اشتغل به تقع العصر في الوقت المكروه. 
يقطع العصر عندهما ويُصلي الظهرء نايت ب اح ل لد بسر 
الشمس» كا في الطحطاوي7: ١٠ء‏ وذكر في تحفة الملوك ص8١١‏ أن من مستقظات 
الترتيب وقوع فرض الوقت في المكروه قال الزيلي في الهدية ص91: «اعلم أنه إر يعدّه 
في سائر الكتب مسقطاً للترتيب مستقلاً اكتفاءً بضيق الوقت» ولكن عدّه المصنف 5ه ما 
يسقطه بناءً علل الخلاف بين أصحابناء فالعبرة فيه الوقت المستحبٌ عند محمد ضف 
وأصل الوقت عندهم ... واختار قول الشيخين قاضي خان 5ه في شرح الجامع» وفي 
الوط أن أكثر مشايخنا نه قول علمائنا الثلاثة» وقال صاحبٌ رد المحتار؟ : ۷ بعد 
كلام طويل: «وبه علم أن ما في المنتقئ لا خلاف فيه؛ لاله ًا تذكّر الظهر بعد التغيّر لا 
يمكنه صلاته فيه؛ فلذا إر تفسد العصر وإن كان افتتحها قبل التغير ناسياً؛ لأن العبرة 
لوقت التذكر 4ه وعلم ايسا أن المسألة ليست مبنيّة على اختلاف المشايخ» بل علل 
اختلاف الرواية» فاعتبار أصل الوقت هو قول أثمتنا الثلاثة كما مر عن المبسوطء وأن 
عليه أكثر المشايخ» وهو مقتض إطلاق المتون؛ ولذا جزم به فقيه النفس الإمام قاضي 
خان 5ه بلفظ: عندناء فاقتضئ أنه المذهب, نعم صرّح في شرح المنية والزيلعي بأنّه رواية 
عن محمّد دده وعليه يحمل ما مر عن الطحاوي» وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خطبة 
الجمعة يصليها مع أنَّ الصلاة حينئذ مكروهة؛ بل في التتارخانية أله يصليها عندهما وإن 
خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يُصلي الظهرء وقال محمد ذه: يصلي الجمعة ثم يقضي 
الفجر. فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا في ترك الترتيب» ومحمد ذه جعله عذراً فكذلك 


والنستان 

مثاله: لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر أو بعضه في وقت التغيّر» فيسقط 
الترتيب في الأصحَ» والعبرةٌ لضيقه عند الشر-وع» فلو شرع في الوقتية متذكراً 
للفائتة» وأطالها حتى ضاق الوقت لا تجوزء إلا أن يقطعهاء ثم يشرع فيها. 

ولو شرع ناسيأًء والمسألة بحالهاء فتذكر عند ضيق الوقت جازت الوقتية. 

ولو تعددت الفاتتة» والوقت يسع بعضها مع الوقتية» سقط الترتيب في 
الأصح”» كا أشرنا إليه؛ لأنَّهِ ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أو منه 
لاعن ا «الفتح)”". 

(و)الثاني: (التسيان)”؛ لاله لا يقدر عل الإتيان بالفائتة مع النّسيانء + كا 


مكلك أنه تنس إل وسمهاً 4 البقرة: 7/7 ؟ ولآنه إر يصر وقتها موجوداً E‏ 


هناء اه وقد ذكر في التتارخانية عبارة المحيط» وليس فيها التصحيح الذي ذكره في 
البحرء فالذي ينبغي اعتماده ما عليه أكثر المشايخ من أن المعتبرَ أصل الوقت عند علماثنا 
الثلاثة» والله أعلم»» وينظر: منحة الخالق7: .۸٩‏ 

)١(‏ اختلفوا في| إذا كان الباقي منه يسع بعض الفوائت فقطء فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا 
تجوز الوقتية ما إريقض ذلك البعضء وني المجتبئ خلافه. فإِلّه ولو فاتته أربع والوقت لا 
يسع إلا الفائتتين والوقتية» فالأصح آنه تجوز الوقتية» اه كا في البحر ؟: 28 وفي منحة 
الخالق7: ۸۸: «قال شيخ مشايخنا الرحمتي: الذي رأيته في المجتبئ أنه لا تجوز الوقتية» 
اه لكن في القهستاني جازت الوقتية ع الصحيح»»؛ وقال في رد المحتار؟: :٦۷‏ 
««راجعت المجتبى فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحر». 

() الذي في الفتح ترجيح عدم جواز الوقتية ما إريقض ذلك البعض» وقيل: عند الإمام ذه 
يجوزء قال الزاهدي: وهو الأصحٌ, وعلله با قاله المصنف بء كا في الطحطاوي!: 
0 

(۳) فعن أنس ذف قال #: (مَن نبى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك # وَآقِمِ 
ا إن يان 08 ق م البخاري 119:00 متحي عملم 2 ۷0 





۸۰٦ 
وإذا صارت الفوائت ستاً غير الوتر» فإلّه لا يُعدٌ مسقطاً‎ 
تذكرهاء فلم يجتمع مع الوقتية”.‎ 

(و)الثالث: (إذا صارت الفوائت) الحقيقيّة أو الحكميّة (ستاً)؛ لأنّه لو 
وَجَبَ الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم» وهو مدفوعٌ بالنصّء والمعتبرٌ خروج 
رت الساديتة ان اا ن الو لرن ف هة اران وو 
بدخول وقت السادسة؛ لأنَ الزائدة علن ا مخمس في حكم التكرار. 

رفا ا ا ا ا ار 
خرج وقثٌ السادسة من المؤدّيات" متذكراً. 

وكما سقط الترتيب فيا بين الكثيرة والحاضرة سقط فيا بين أنفسها علل 
الأصحّ. 

وقيّدناها بكونها سبّا (غير الوترء فإنَّه لا يُعدٌ مسقطاً) في كثرة الفوائت 
بالإجماع» أمّا عندهما فظاهر؛ لقوهم بأنّهِ سُنْةِ ولأنَّهِ فر عمل عنده. وهومن 
تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات» 


)١(‏ ولا يعتبر الجهل» وعبارة النقاية: فرض الترتيب ولو جاهلاً به» اه قال شارحها 
العلامة القهستاني: عند أئمتنا الثلاثة» وعن الحسن عنه: أنه إذا إر يعلم به إر يجب عليه 
وبه أخذ الأكثرونء تمرتابى» ا في الطحطاوي؟7: ”7. 

(9 )روف اب شاطة :عن عمد نه أن ور نك السا ۷ ق نيعا ری 
وجعل أوّل وقت السادسة كآخره. وهذا لا يصح. فبدخول وقت السادسة لا تدخل 
الفوائت في حدّ التكرارء وإنَّا تدخل الفوائت في حدٌّ التكرار بخروج وقت السادسة» كا 
في البسوط١:‏ ١١٠٠ء‏ وعن زفر 45: آنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء وأريرو عنه 
أكثر من شهرء فكأنّه جعل حدّ الكثرة أن يزيد عن شهرء والصحيحٌ جواب ظاهر 
الرواية» كا في البدائع .٠١١ :١‏ 

(۳) هذه العبارة محل نظر كا سيأتي بعد أسطرء فتنبه. 





وإن لزم ترتيبه ول يَعْدُ الترتيب بعودها إلى القلّة ولا بفوت حديثة بعد 





أو سيف الاعات وللامدخل للوتر في ذلك بوجه. 


(وإن لزم ترتيبه) مع العشاء والفجر وغيرهما كا بيناه. 
(ول يعد الترتيب) بين الفوائت التي كانت كثيرة (بعودها إلى القلّة) بقضاء 


بعضها؛ لأن السّاقطً لا يعود في أصح الروايتين» وعليه الفتوى”» وترجيح عود 
الترتيب ترجيح بلا مرجح. 
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(ولا) يعود الترتيب أيضاً (بفوت) صلاة (حديثة): أي جديدة تركها (بعد) 


الزيادة تعتير من حيث الأوقات عند محمد ؛ لأنَّ التكرار يتحقق به» وعندهما من 
حيث الساعات» كا في الحداية7: 4» وفي العناية؟: ۹: «قال أبو جعفر #ه: الزيادة تعتبر 
عند أبي يوسف #ه من حيث الساعات» وهو رواية عن أبي حنيفة 5د وعند محمد ظله: 
تغتر من حيث الصلوات ما إر تصر الفوائت ستاً لا يسقط عنه القضاء وإن كانت من 
حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وإِنَّا تظهر ثمرة الخلاف: فيا إذا أغمي عليه عند 
الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة» فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث 
الساعات» فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف ذه. وعلل قول محمد ذه يجب عليه 
القضاء؛ لأنَّ الصلوات إرتزد على خمسء والمذكور في الكتاب من كون الاختلاف بين أبي 
حنيفة وأبي يوسف اد وبين محمد 5ه هو المذكور في أصول فخر الإسلام ومبسوط شيخ 
الإسلام. 

واخثارة ضاحب الكنز ص8 1ه والتنوير ١:-*64؛‏ والملتقن ص >۲١‏ والمختار :١‏ لام 
قال صاحب الدر المختار :54٠ :١‏ «هو المعتمد»» وفي المحيط البرهاني ص77 7: 
«وعليه الفتول». واختاره السرخسى» وقال ابن عابدين في رذ المحتار١: :54٠‏ «هو 
أصح الروايتين». ۰ 

العان! إن قلت بحد الكترة يعوة الريب وهو قول أن جعفر الهندواق ٠4‏ واسنتظهر 
هنا القول a EE Sa‏ لوده لان هلة اقوط 
الكثرة» وقد زالت» فقول المصنف #5: (إنّه ترجيح بلا مرجح»» محل نظر؛ لأنَّ مر ججحه 
ظاهر» وينظر: الطحطاوي۲: 717. 


۸*۸ 
ست قديمة على الأصح فيهما فلو صل فرضاً ذاكراً فائتة» ولو وتراً فسد فرضه 
فساداً موقوفاً فإن خرج وقت الخامسة ما صلآه بعد المتروكة ذاكراً ها صت 
نسيان" (ستٌ قديمة)» ثم تذكّرها (على الأصح فيهم|)": أي الصورتين لما ذكرناء 

وعليه الفتوئ”. 

ثم فرع على لزوم الترتيب في أصل الباب بقوله: (فلو صل فرضاً ذاكراً 
ا ا ی فنك رە اد قوفا ا نشو ا 
رفک ےه رل (فإن) ف کمن رات متذكراً ق كليا كلك الر رك وشت 
في ذمّته حت (خرج وقت الخامسة ما صلاه بعد المتروكة ذاكراً ها): أي للمتروكة 
(صَحّت حميعها) عند أي حنيفة ضد"؛ لأنّ الحكم» وهو الصحّة مع العلّة. وهي 


)١(‏ أراد به الترك» ولو عبر به لكان أوى؛ لہا إذا بلغت ستاً سقطت الترتيب وإن لريكن على 
وجه النسيان» ولأن النسيان مسقط في الأقل من هذا العدد. كا في الطحطاوي ۲ EAE:‏ 
AAD‏ ثم أقبل على الصّلاة» ثم ترك فائتة حادثةء فإنَّ الوقتية جائزةٌ مع 

تذكر الفائتة الحادثة؛ لانضامها إلى الفوائت القديمة» وهي كثيرة فلم يجب الترتيب» 
وقال بعضهم: يسقط الترتيب بين الفوائت الخديعة لا القديمة؛ وتجعل الماضي كأن لر 
يكن؛ زجراً له عن التهاون بالصلوات» فلا تجوز الوقتية مع تذكرهاء وصحّحه الصدرٌ 
الشهيد #ه. وفي التجنيس: وعليه الفتوىئ» وذكر في المجتبى : أن الأول أصحّء وني الكافي 
والمعراج: وعليه الفتوك» فقد اختلف التصحيح والفتوئ كا رأيت» والعمل با وافق 

إطلاق المتون أولل» بحرء كما في رد المحتار۲ 1 

(۳) لأن الاشتغالٌ بهذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» وني الاشتغال بالكل 
تفويت الفريضة عن وقتهاء وما قالوه : يودي إلى التهاون لا إلى الزجر عنه» فإنَّ مَن اعتاد 
تفويت الصلاة وغلب عل نفسه التكاسل لو أفتي بعدم الجواز يفوت أخرى وهلّم جرا 
حت يبلغ حد الكثرة» ك في الطحطاوي ۲: /". 

(5) وقالا: تفسد تلك الصلوات فساداً باتاً لا يحتمل الصحة بحال» ويلزمه قضاء الست كلها 
المتروكة والخمس التى أدّاها بعدها قبل قضائهاء وهو ذاكرٌ لماء وما يصليه بعد ذلك 
صحيح» وإن كان ذاكراً للفائتة لصيرورة الفوائت سبّاه ىا في الطحطاوي 7: 8". 


۸۰۹ 
فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل 
وصف ما صلأه مُتذكّراً قبلهاء و صار نفلاً 
الكثرة يقترنان» والكثرةٌ صفةٌ هذا المجموع؛ لأنّ الفاسدّ في حكم المتروك فكانت 
لوو كان جنا جيك د Ne‏ ارلا مها ب ااه NS‏ 
يتوقّف كونها فرضاً على تمام ا حول وبقاء بعض النصاب. فإذا تمّ على نائه كان 
التعجيل فرضاًء وإلا كان نفلا" (فلا تبطل) الخمس التي صلأها متذكراً للفائتة 
(بقضاء) الفائتة (المتروكة بعده): أي بعد خروج وقت الخامسة؛ لسقوط الترتيب 
مستنداً. 
(وإن قضى) الفائنة (المتروكة قبل خروج وقت الخامسة) ما صلاه مُتذكّراً لحا 
(بطل وصف) لا أصل (ما صلأه مُتذكّراً) للفائتة (قبلها): أي قبل قضائها (و)لا 
يبق متصفاً بأنَّه فرض» بل (صار) الذي صلأه (نفلاً) عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
و . 
وهذه هي التي يقال فيها: واحدة تفسد خمساًء وواحدة تصحّحٌ خمساًء 
فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤدّيات بتقرير الفساد. 


)١(‏ لأنّه سقط الترتيب من أوّل صلاة تركها لوجوب ثبوت الحكم مستنداً؛ ليكون مضافاً إل 
الكثرة التي هي العلّة دون الأخيرة التي ليست بعلّة» كا في الطحطاوي۲: 9". 

(؟) في التبيين :١4١ :١‏ «تعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف. فإن بقي النصاب إلى تمام الحول 
صار فرضاًء وإن نقص وتم الحول على النقصان صار نفلاً». 

(۳) لأنَّ التحريمةً عَقّدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان 
الوصف بطلان الأصلء وعند محمّد #: تبطل أصلاً؛ لأن التحريمة عقدت للفرض» 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أيضاً» واعلم أنَّ أبا يوسف ذه قد وافق الإمام طك 
في عدم بطلان أصل الصلاة إذا قضى الفائتة قبل مضي الخمس» وخالفه في توقف 
صحتها علل تأخير قضاء المتروكة إلى مضى الخمس» كما في الطحطاوي۲: 79. 
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والسادسة من المؤدّيات” تصحّح الخمس قبلها. 
وني الحقيقة خروج وقت الخامسة هو المصحّحلماء ولكن نّا كان من لازم 


)١(‏ اعلم أن المذكور في الهداية وشروحها: كالنهاية» والعناية» وغاية البيانء وكذا في الكاني 
واو واكك ال أن قلات الكل ساك هرق ف عا أداء سيت فلو اكه وان 
الهداية ثم العصر تفسد فساداً موقوفاً» حت لو صلل ست صلوات وإر يعد الظهر انقلب 
الكل جائزاًء والصواب أن يقال حتى لو صلل خمس صلوات وخرج وقت الخامسة من 
غير قضاء الفائتة انقلب الكل جائزاً؛ لأن الكثرة المسقطة بصيرورة الفوائت ستاء فإذا 
صلل خمساً وخرج وقت الخامسة صارت الصلوات ستاً بالفائتة المتروكة أولآ» وعلل ما 
صوّره يقتضي أن تصيرٌ الصلوات سبعاًء وليس بصحيح» وقد ذكره في فتح القدير بحثا 
ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولاً في المجتبئ وعبارته: ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك 
الترتيب موقوفٌ عند أبي حنيفة ذه فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستاً ظهر 
صحّتها وإلا فلاء اه ولقد أحسن رحمه الله وأجاد هنا كا هو دأبه في التحقيق ونقل 
الغرائب -.وعلن. هذا فقول ضاحبه المتسوظ إن الواحدة المصححة للخمس هي 
السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح؛ لأنّ المصحح للخمس خروج وقت الخامسة 
كا علمت» كما في البحر؟: 47» وني منحة الخالق7: 45: «عبارته فإن قلت: إِنَّا ذكر 
من رأيت أنَّه إذا صلل السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس 
صحيحة وإر يحكموا بالصحّة على قوله بمجرد دخول وقتهاء والجواب: أنه يجب كون 
هذا منهم اتفاقياً؛ لأنّ الظاهرٌ أنه يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فأقيم أداؤها 
مقام دخول وقتها لما سنذكر» ا وما سيذكره هو قوله بعد نحو ورقتين ولا يخفى عن 
متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت 
سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لأنَّ الكثرة ثبتت حيتئ» وهي المسقطة من غير توقّف 
علن أدائها كما هو المذكور في التصوير في سائر الكتب» اهف قال في النهر: ونت خبير بأنَّ 
الأوك أن يقال: بخروج وقت خامستها التي هي ساذسة المتروكة؛ لأ دخول وقت 
السادسة غير شرطء ألا ترئ أنه لو ترك فجر يوم وأدّئ باقي صلاته انقلبت صحيحة 
بعد طلوع الشمس». 





۸۱۱ 

وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاة» فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل 
ظهر عليه» أو آخره» وكذا الصوم من رمضانين على أحدٍ تصحيحين ختلفين 
ا لخروج دخول وقتية وتأديتها فيه غالباً أقيم ذكر أداتها مقام ذلك. 

(وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاة) يقضيها؛ لتزاحم الفروض 
والأوقات: كقوله: أصلٍ ظهر يوم الاثنين ثامن عشر_جمادكئ الثانية سنة أربع 
وخمسين وألف. وهذا فيه كلفة» (فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر عليه) 
أدرك وقته وإريصله. فإذا نواه كذلك فيا يصليه يصير أوّلاً فيصم بمشل ذلك 
هذا 

«(أو) إن شاء نوی (آخره)» فيقول: صل آخر ظهر أدركته. وإ صله بعد» 
فإذا فعل كذلك فيم| يليه يصير آخراً بالنظر لما قبله» فيحصل التعيين. 

وتُخالف هذا ما قاله في «الكنز) في مسائل شتن: أنه لا يحتاج للتعيين» وهو 
الأصحٌ” علل ما قاله في «القنية)”: مَن يقضي لاان ق أوّل صلاة كذا 
أو آخرء فينوي ظهراً ع أو عصراً أو نحوهما علل الأصح» انتهئ. 

وإن خالقّه تصحيح الزّيلعي ه فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح» 
فليرجع اللكنز»” فَإنَّه واسع» والله رؤوف رحيم» واسع عليم. 

(وكذا الصوم) الذي عليه (من رمضانين) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا 
(على أحدٍ تصحيحين مختلفين) صَحَّصَ الرَيَلَعِيُ لزوم التعيين*» وصحّحَ في 
«الخلاصة» عدم لزوم التعيين» وإن كان من رمضان واحد لا يحتاج لتعيين. 


.5٠ رجّحه في الخانية والخلاصة وجرئ عليه صاحب الفتح» ك في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(0) لمختار بن حمود الزَّاهِدِيّ احتف » ( ت۸٥٦‏ ه)» سبقت ترجمته. 

(۳) أي فليرجع المبتن بالحادثة إلى الحكم المذكور في الكنزء كا في الطحطاوي۲: .5٠‏ 

(5) قال الشلبي في حاشية التبيين": :١ ٤‏ «هذا خلاف المختار»» وصحّحه صاحبٌ البحر ۲: 
۸ وقال ابن امام في فتح القدير؟: ۲ «ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان 





ويعذر مَن أسلم بدار الحرب بجهله الشراء 





(ويعذر من أسلم بدار الحرب)ء فلم يصم ولريصل ولريزك؛ وهكذا 
(بجهله الشرائع): أي الأحكام المشروعات مُّدَّة جهله؛ لأن الخطاب إِنَّما يلزم 
بالعلم به أو بدليله» وإريوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام» وآلزمه بها زفر يه كا 
يلزمه الإيهان. قلنا: دليل وجود الصانع ظاهر عققلاء فلا يعذر بجهله. ولا دليل 


عنده علل وجود فرض الصلاة ونحوهاء فيعذر به". 


عه عله د 
N MN o‏ 


واحد» الأول أن ينوي أوّل يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان» وإن لريعين الأول 
جازء وكذا لو كان من رمضانين علل المختار حتى لو نول القضاء لا غير جاز). 

)١(‏ تتمّة: مَّن لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه» فإن إريكن له رأي يقضى حتى يتيقن 
َه لر يبق عليه شيء» ... والاشتغال بقضاء الفوائت أولل وأهم من النوافل إلا السنة 
المعروفة وصلاة الضحئ وصلاة التسبيح والصلاة التي وردت في الأخبارء فتلك بنية 
النفل وغيرها بنية القضاء» مضمرات عن الظهيرية وفتاوئ الحجة» كا في الطحطاوي۲: 
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A۱۳ 

في فرض مُنفرداً فأقيمت الجماعة قطع واقتدى 

(باب إدراك الفريضة)”" 
مع الإمام وغيره 

(إذا شَرَعَ) الْصلى (في) أداء (فرض) أو قضائه (منفرداً) أو في نفل 
وحضرت جنازة شى فواتها أو منذور” (فأقيمت الجماعة) في حل أدائه” لا في 
غيره» بأن أحرم الإمام؛ أن حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة* 

فإذا إريقيّد بسجدة (قطع) بتسليمة قائ)» (و)بعده (اقتدى) علل الصحيح*. 


باب إدراك الفريضة: إذا شر 





(۱) إن الأصل أن نقض العبادة قصداً بلا عذر حرامٌ؛ لقوله غَلة: با يوا للك © #عمد: 
٣‏ وأنَّ النقض للإكال إكمالٌ معنى فيجوز كنقض المسجدٍ للإصلاح» ونقض الظهر 
للجمعةء وللصلاة بالجماعة مزية علل الصلاة منفرداً» فجاز نقض الصلاة منفرداً لإحراز 
فضل الجماعة» كما في درر الحكام١: .١7١‏ 

(؟) أي إذا نذر صلاة ركعتين فنذر جماعة هذا النذر بعينه فصلل إحداهما منفرداً فأقام الجماعة 
هذا النذر فله أن يقطع ويقتدي؛ لأنّه إكمال؛ وَإِلَّا صوّر بها ذكر؛ لأن النذر المختلف 
كالفرض المختلف لا يجوز فيه الاقتداء» كا في الطحطاوي7: 47 . 

(۳) أي لو أقيمت في المسجد وهو في البيت» أو كان في المسجد فأقيمت في آخر لا يقطع 
مطلقأء ك في الطحطاوي؟: ٤١‏ . 

(5) فإلّه لو أخذ المؤذن في الإقامةء والرجل ريُقيّد الركعة الأول بالسجدة. فإلّه يتم ركعتين 
بلا حلاف» منلا مسكين» وفيه أن مد الإقامة يسيرةٌ جدّاً لا يتأت فيها التقبيدٌ والإعَامُ 
إلا نادرأ كا في الطحطاوي!: 5 4. 

(5) في القهستانّ ومجمع الأنهر: أطلق في القطع فشمل القطع بسلام أو غيره» سواء كان قاف 
أو راكعاً أو ساجداًء هو الصحيح» وقيل: لو كان قائ يُسِلّم تسليمه» وقيل: تسليمتين» 
وقيل: يقعد ويتشهدء وقيل: لا يتشهد ثم ل كا في الطّحطاوي؟: 2454 0 
التبيين١: :1١‏ «ولا يُسلم قائا؛ لأن لريشرع في حالة القيام» وقيل: يسلم تسليمة؛ لأنّه 
قطع» وليس بتحلل»» وفي رد المحتار ۲: 57: «في غاية البيان: لكن يسلم تسليمة 
واحدة» وبه صرّح في شروح الجامع الصغير» وإن شاء كبر قائاء قال فخْرٌ الإسلام طه: 
وهذا أصحٌء فإذا كبر قائ ينوي الشروع في صّلاة الإمام تنقطع الأول في ضمن شروعه 





A۱4 


إذا شَرَعَ في فرض مُنفردا فأقيمت الجماعة قطع و اقتدى» وإن سد في رباعيّة َم 
ركعة ثانية وس لتصبر الركعتان له نافلة» ثم اقتدى مفترضاًء وإن صل ثلاثاً أتتها 





وقيل: لا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمتنفل الذي لا يخشئ فوت 
جنازة. 

قلنا: القطع للإكمال إكمال» وهو بمحل الرفض؛ ولأنّه لو حلف لا بصني لا 
يحنث با دون الزكعة. 

و ء يجمع بين المصلحتين. 

(إنلم يسجد لا د سرع فيه) ولو غير رباعية؛ (أو سجد) للرّكعة الأول (في 
غيرٍ رباعيّة)» بأن كان في الفجر أو المغرب» فيقطع بعد السجود بتسليمة؛ لأنّه لو 
أضاف في الثنائيّة ركعةٌ أخرئ تم الفرض» وتفوته الجماعةٌ في الفجر ولا تقل 
بعدها مُطلقاًء وني المغرب للأكثر حكم الكل فتفوتّه الجماعة: ولا يتنفّل مع 
الإمام فيها؛ لمنع التنفل بالبتيراء"» ومخالفة الإمام بإضافة رابعة. 

(وإن سج وهو( رباعية) كالظهر وضع ركمة ثانية) يات للمنودى 
عن البطلان» وتشهّد (وسَلُم لتصير الركعتان له نافلة» ثم اقتدى مفترضاً)؛ 
لإحراز فضل الجماعة. 

( وان کل وا نان تؤباغئة فأفتميت (أغنها) أريع] منقردا کا للك 

وعن محمّد ه: يتمّها جالسا؛ لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل 


والفرض بالجاعة. 
في صلاة الإمام» ثمّ هو حبر في رفع اليدين» كذا قاله الإمام حميد الدين الضرير في 
شر حه). 


ED‏ لات 
الننايق لا يظهر هناء كنا فى الطحطارى ۲ :6٤‏ 

(9) اروا ا عبد الك ى ال 66 ١‏ مد إن ال ن عار 
وينظر: التعليق الممجد؟: ٠ .١5‏ 


A10۵ 


ثم اقتدى متنفّلاً إلا في العصر 

(ثم)بعد الإتمام (اقتدى متنفّلاً» إن شاء» وهو أفضل؛ لعدم الكراهة (إلا ني 
العصر) والفجر”؛ للنهيّ عن التنقل بعدهماء وفي المغرب للمخالفة؛ لاله ي قال: 
«إذاصليت في آهلك ثم اوركف اة تضلها إلا امو اا 

قله E EAE‏ لضا E A‏ 
الظهرء وأخبرا بصلاته) في رحاهماء فقال #: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم) 
صلاة قوم» فصليا معهم» واجعلا صلاتك| معهم سبحة»": أي نافلة» كا في 
«العناية). 


اناه رسا كوت عالق تادز E ANONS aN‏ 
النافلة لا تشرع ثلاث ركعاتء أمّا إذا اقتدئ في المغرب بعد أن صلها منفرداًء فالأحوط 
أن يتمّها أربعاً وإن كان فيه خالفة الإمام؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحرياً» وغخالفة الإمام 
مشروعة في الجملة كالمسبوق فيا يقضي والمقتدي بمسافر» كا في رد المحتار .4/١ :١‏ 

(۲) فعن ابن عمر ده قال #5: (مَن صلل وحده ثم أدرك الجماعة أعاد إلا الفجر والمغرب) في 
ميزان الاعتدال 7: 187» ولسان الميزان ٠۳۷١ :١‏ وفي فتح باب العناية :٠١ :١‏ رواه 
الدارقطني» قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة فلا يضرّه 
حينئذٍ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» وفي لفظ: (إن صليت في أهلك ثم 
أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب. فَإِئَّما لا يعادان في يوم) في شرح معان 
اار0 مووا 

(۳) فعن يزيد بن الأسود 5 (صلَّ مع رسول الله يك وهو غلام شاب فلا صلل إذا رجلان ار 
يصليا في ناحية المسجد فدعا بها فجيء با ترعد فرائصههماء فقال: ما منعى) أن تصليا 
معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلوا إذا صلل أحدكم في رحله ثم أدرك 
الإمام وار يصل فليصل معه» فَإِئََّا له نافلة» فلا تفعلا إذا صليت) في رحالكماء ثم تيتا 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في سنن أبي داود :١‏ ١۷٥٠ء‏ وسنن النسائي 
الكبر١:‏ ۲۹۹ والمجتبئ 7: »١١7‏ وسنن الترمذي :١‏ 570» وصححه. 


كام 
وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائ بتسليمة في الأصحٌ. وإن كان في سنّة 
ا لجمعةء فخرج الخطيب, أو في سنّة الظهر» فأقيمت سَلَّم على رأس ركعتين» وهو 
الأوجه. ثمّ قضى الستة بعد الفرض 

(وإن قام لثالثة) رباعيّة منفرداً (فأقيمت) الجماعة (قبل سجوده) للثالئة 
(قطع قائاً)؛ لأنَّ القعود للتحلّل» وهذا قطعٌ (بتسليمة) واحدة أو عاد إلى القعود 
(في الأصح). 

وقال شمس الأئمة السَّرَحْسِيٌ 5: إن إريعد للقعود فسدت؛ لأنّه لا دمن 
القعود؛ ولأنَ المؤدّاة إرتقع فرضاً". 

وقال فخرٌ الإسلام ذيه: الأصح أنه يُكبرٌ قائياً ينوي الشروع في صلاة 
الإمام» فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام» وإن شاء رفع يديه. 

(وإن كان) قد شرع (في سنة الجمعة» فخرج الخطيب» أو) شرع (في سنة 
الظهرء فأقيمت) الجماعة (سَلَّم) بعد ا جلوس (على رأس ركعتين)» كذا روي عن 
أبي يوسف والإمام #د. (وهو الأوجه)؛ لجمعه بين المصلحتين. 

(نمّ قضى السنّة) أربعاً؛ لتمكنه منه (بعد) أداء (الفرض) مع ما بعده فلا 
يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكملء ولا إبطال» وإليه مال شمس 
الأئمة السَّرَخسيٌ والبقالي #د”. 


)١(‏ وهو قول شمس الأئمة الحلواني» وهو مذكور في النوادرء ومعناه أن القعدة المؤدّاة إر تقع 
فرضاً وركعتاها لما انقلبتا نفلا إريكن لما يد من القعدة المفروضة. كما في العناية١:‏ 241/7 
ثم عن هذا القول قيل: يعيد التشهد ثانيأء وقيل: يكفيه التشهّد الأول ويسلم تسليمتين» 
وقيل: واحدة» كا في الطحطاوي ٤٦:۲‏ . 

(۲) وهو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الْمَوارَزْمِيَ التتحويّ» المعروف ب(البَقالي)» أبو 
الفضل» زين المشايخ» من مؤلفاته: «الفتاوئ»» واجمع التفاريق»» و«الحداية في المعاني 
والبيان»» (5-59ووه) ينظر: طبقات المعسر ين +١‏ ° ومعجم الأدباءة :١‏ 0« 
والفوائد ص77 7. وکتائب الأخيار ق95١.‏ 





17م 


إن أمن فوته 

وصح جماعة ”من المشايخ ااا ا و 

قلت”: والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أول؛ لأنّه ليس 
حالة استماع خطبة» وإليه يرشدٌ تعليل شمس الأئمة طه. 

(ومن حَصَّر و )كان (الإمامٌ في صَلاة الفرض اقتدى به» ولا يشتغل عنه 
بالسئّة) في المسجد. ولو لريفته شيء» وإن كان خارجٍ المسجد وخاف فوت ركعة 
اقتدئ. وإِلأصَلََّ السنّة ثم اقتدئ؛ لإمكان جمعه بين الفضيلتين» (إلأفي الفجر). 
فإنَّهِ بصي ستته» ولو في المسجد بعيداً عن الصف (إن أمن فوته)”» ولو بإدراكه في 


(1) في البحر الرائق7: :١17177‏ «المختار أنه يتم ولا يقطع؛ لأا بمنزلة صلاة واحدة)» وفيه7: 
1 : «الصحيح أنه يُتمها أربعأًء ىا صرح به الولوالجي وصاحب امبتغئ والمحيط ثم 
الشمني» وقيل: يقطع علل رأس الرّكعتين» ورّجّحَّه في فتح القدير»» ومثله في مجمع 
الأمر١: .١ 07/1١‏ 

(۲) هذا البحث ار ره لغيره» كا في الطحطاوي؟: ٤١‏ . 

(۳) فعن أبي الدرداء #ه: «أنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلل 
ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في شرح معاني الآثار »٠۷١ :١‏ 
وعن أبي عثان ڪه قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب #ه في صلاة الفجر 
فيصل الركعتين في جانب المسعذائم يذتخل مع القوم في لاما في صلق ابن آي 
شيبة ؟: »٥۷‏ وعن ابن عمر #: «آنه جاء والإمام يصلي الصبح ولر يكن صلل الركعتين 
قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم أنه صلل مع الإمام» في 
شرح معاني الآثار ٠۷٠١ :١‏ ففيه أَنَّه صلاهما في المسجد؛ لأن حجرة حفصة رضي الله 

(5) أي إن رجا إدراك التشهد يُصِلٍ السنةء وهذا ظاهر عبارة الكنز ص137» والتنوير :١‏ 
١‏ وقوّاه ابن عابدين في رد المحتار :٤۸١ :١‏ بأن المدار هنا علل إدراك فضل الجماعة» 


وقوله كلِ: «إذا 5 الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 0 عل غير صلاة 
الفجر؛ لما قدمناه في سئة الفجر. 

والأفضل فعلّها في البيت» قال 45: امن صل ركعتي الفجر أي ستته في 
بيته يوسّع له في رزقه» ويقل المنازع بینه وبين آهله» ويختم له بالإيهان». 

والأحبٌ فعله) أوّل طلوع الفجرء وقيل: بقرب الفريضة ء وقال 46: 


وقد اتفقوا علل إدراكه بإدراك التشهّدء وينظر: شرح ابن ملك ق۳۹/ ب. 
والقول الثاني: إن مَّن رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلل سنته» هذا ظاهر عبارة 
الملتقئ ٠١ :١‏ ودرر الحكام١: ٠۲١‏ وتحفة الملوك ص9١١»‏ وفتح باب العناية :١‏ 
٤‏ ومجمع الأنبر :١‏ 157» والتبيين :١‏ ١۸ء‏ وقال الحصكفي في الدر المختار :١‏ 
0١‏ والدر المنتقى ١57 :١‏ : أنه ظاهر المذهب. 
قال في الشرنبلالية: الذي تحرّر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه» ولو في التشهّد 
بالاتفاق فيها بين محمّد وشيخيه #د» ولا يتقيّد بإدراك ركعة» وتفريع الخلاف هنا عل 
خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر؛ لأن المدارٌ هنا علل إدراك فضل الجماعة» وهو 
حاصل بإدراك التشهّد بالاتفاق» نص علك الاتفاق الكمال 5 لا كما ظَنَّهِ بعضُهم من أنه 
إريحرز فضلّها عند محمّد ه؛ لقوله في مدرك أقل الركعة الثانية من الجمعة لر يدرك 
الجمعة حت يبني عليها الظهرء بل قوله هنا كقوهما من آنه يحرزٌ ثواتهاء وإن إر يقل في 
للسعة كذلك اطا لان الداع شرطهاء ولذا (الفقوا عع ادال يلت للا ل 
الاير اة ادر لك رك ا عفرن اورت فيا مير عن حفن كلف كا وها 
قال الكمال ##: وهذا يعكر علن ما قيل فيمن يرجو إدراك التشهّد في الفجر لو اشتغل 
بركعتيه من أله علل قول محمد ذه لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر علك قوله» فالحقّ 
خلافه لن محمّد هنا علل ما يُناقضه. اه قال ابن عابدين في منحة الخالق7: 74: 
«والحاصل أنه متابع للمحقّق الكمال في ذلكء والوجه معه» وقد نقل الشيخ إبراهيم 
الحلبي كلام الكمال وأقرّه وكذا العلامة المقدسي في شرح النظم» ومشئ عليه في المنح» 
فليتأمل مع مامرًٌ). 

. ٤٩۳ :١ملسم عن أي هريرة 4ه في صحيح‎ )١( 





وإن لم يأمن تركها ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض 





«صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة) وقال يَل: 
«صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في| سواه إلا المسجد الحرام؛ 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذاء وفي بيت المقدس 
بخمسمئة صلاة)”7. 

(وإن ل يأمن) فوت الإمام باشتغاله بسنّة الفجر (ترگها) واققندئ؛ لأنَّ 
ثوابَ الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر؛ لأا تفضل الفرض منفرداً بسبع 
وعشرين ضعفاً لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها. 

(ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض) إلى الزوال. 

وقال مُحمّد 4#”: تقض منفردةً بعد الشمس قبل الزوال» فلا قضاء ها قبل 
الو او اا ا 


)١(‏ فعن زيد بن ثابت 4 قال: (احتجر رسول الله 5 حجيرة مخصفة أو حصيراًء فخرج 
رسول الله 4 يُصلي فيهاء فتتبع إليه رجال» وجاؤوا يُصلّون بصلاته» ثم جاؤوا ليلة 
فحضروا وأبطأ رسول الله 5 عنهم» فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» 
فخرج إليهم مغضباء فقال لهم رسول الله : ما زال بكم صنيعكم حت ظننت أنه 
سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة) في صحيح البخاري٥:‏ 25757 وصحيح مسلم١: ٥۳۹‏ وعن زيد بن ابت 
ذفن قال 4: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة) في سنن 
أي ذاوذ 54:1 

(۲) فعن أبي هريرة ف4 قال 4: (صلاةٌ في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيا سواه إِلاً 
المسجد الحرام) في صحيح البّخاري١:‏ ۹۸ء وعن جابر ذه قال ي: (صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاةٍ فيا سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
انل من آلف ا فنا را ف مهناب ما 4611 وآكار أن يوشت : 
۷ 

(۳) قال الحلواني والفضلي # ومن تابعهم|: لا خلاف بينهم فإن محمدا ه يقول: أحبٌ إليّ 





٠م‏ 
وقضى السنة التى قبل الظهر فى وقته قبل شفعة 

(وقضى السنة التي قبل الظهر) في الصحيح (في وقته قبل) صلاة (شفعة) 
على المفتى به" كذا في «شرح الكنز» للعلامة المقدسي. 

وفي «فتاوى العَتّابي” »: المختار تقديم الثنتين على الأربع» وفي امبسوط 
شيخ الإسلام»: هو الأصحّ”؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنه 4 «كان إذا فاتته 
الأربع قبل الظهر يصليهنٌ بعد الركعتين»*» وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل 
الظهرء ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده. 


O قر اوه أن لس هلي‎ RE كل‎ a 
بأس به» وين المشايخ من حقق الخلاف» وقال: الخلاف في أنه لو قضين يكون نفلاً مبتدا‎ 
أو سئّة. محيطء كاكي» كما في الشلبي١: 0147 وروئ الحسن عن أبي حنيفة : أنه‎ 
- يقضي» وصحح القدوري 4# أن لا قضاء عليه وعلل رواية الحسن #ه اعتمد شيخنا‎ 
. ٠١6 أي السمرقندي  كا في البدائع ؟:‎ 

)١(‏ وهو قول محمّد ذيه؛ وني الدر المختار :١‏ 5/7: «يفتئ به»» وقال ابن عابدين في رد 
المحتار: “587 : «وعليه المتون»). 

(۲) وهو أحمد بن محمد بن عمر العَنّابي البَلَخِىّ البُخَارِيٌ الحَنَفيء زاهد الدين» أبو نصرء قال 
ابن الحنائي: هو الإمام الداهد انحا اعد من شاع 0 من مؤلفاته: «الفتاوي 
العَتَابيّة) المسّاة «جوامع الفقه»» واشرح الجاع الصغيرا. و(اشرح الجامع الكبير)» 
و«شرح الزيادات»؛ قال الكفوي: قالوا: دقق فيه» وحقق وأبدع ما لا يوجد في غيره. 
وقال اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه شرح الزيادات وانتفعت به» وهو مختصر ليس 
بالطويل ار :ولا الق الك ارمس )ينظو لفارت :اين العاف ا 
والفوائد ص55 » والكش ف ١:/ا65.‏ ْ 

(۳) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأئّها لما فات محلها صارت نفلاً مبتدأ فيبداً 
بالركعتين كي لا يفوت محلهاء كا في التبيين١:‏ ۱۸ء ورجحه في الفتح١: ٤٠١‏ . 

(6) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله 4 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها 
بعد الركعتين بعد الظهر) في سنن ابن ماجة :١‏ 7”557. 


5١ 
ولم يصلّ الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلهاء واختلف فى مدرك الثلاث‎ 





(ولم يصلّ الظهر جماعة بإدراك ركعة) أو ركعتين اتّفاقاً". حتئ لا يبر به في 
حلفه: ليصليته جماعة» (بل أدرك فضلها): أي فضا الجماعة اتفاقاً» ولو في 
التشهّد. 

(واختلف في مدرك الثلاث) من رباعيّة» أو الثنتين من الثلاثيّة» فإذا حلف 
لا صل الظّهر أو المغرب جماعةً اختار شمش الأئمة 5ه" أله يحنث؛ لأنَّ للأكثر 
حكم الكل وعلل ظاهر الجواب: لا يحنث؛ yT‏ 
وبعض الشيء ليس بالشيء» وهو الظاهر. 

ولو قال: عبده حرٌ إن أدرك الظهرء فإلّه يحنث بإدراك ركعة”؛ لأنَّ إدراك 
الشيء بإدراك آخره» بال ادو تاملك أي آخرهاء كذافي «الكافي»» وفي 
«الخلاصة»: يحنث بإدراكه في التشهد. 


1 )الا شادفاتة الأكثر؛ ولهذا لو حلف لا يُصلي الظهر مع الإمام وإريدرك الثلاث لا يحنث؛ 
لأنَّ شرط حنثه أن يُصلي الظهر مع الإمام؛ وقد انفرد عنه بثلاث ركعات» وإن أدرك معه 
ثلاث ركعات وفاته ركعة» فعلل ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه لا يحنث ببعض المحلوف 
عليه بخلاف اللاحقء فاه خلف الإمام حكاً؛ وهذا لا يقرأ فيها سبق به» وذكر شمس 
الأئمة طلكه: أنه يحنث؛ لأن للأكثر حكم الكلء وروئ OE‏ الاقم اهاي 
يحنث. إلا أن يقول: إن صليت بصلاة ة الإمام» وهو القياس» والأول استحسان... ومن 
المتأخرين من قال: إن اشرق ل بكرن تارك نش اط عل لول ايانط وده 
نظرء فإن صلاة الخوف إر تشرع إلا لينال كل واحدة من الطائفتين فضيلة الجماعة» كما في 
القن 181 

(۲) وضعفه في البحر: أي بها اتفقوا عليه في الأيهان من آنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا 
يحنث إلا بأكل كله فإِنَ الأكثر لا يقام مقام الكل كما في رد المحتار :0۹. 

(9) ذكر الركعة في الكاني وخر لسن اخرازيا واعلم أن ذكر هذه المسالة مله كنات 
الأييان» وإنَّ) ذكرت هنا لبيان آنه لا تلازم بين إدراك الفضل وإدراك الجماعة» كا في 
الطحطاوي؟: .5١‏ 
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ويتطوّع قبل الفرض إن أَمِن فوت الوقت وإلا فلاء ومن أدرك إمامّه راكعاً فكب‎ 
ووقف حتى رفع الإمام رأسّه لم يُدرك‎ 

(ويتطوّع قبل الفرض) بمؤكد وغيره مقياً أومسافراً (إن أن فوت 
الوقت) ولو منفرداً» فإئَّمَا شرعت قبلها؛ لقطع طمع الشيطان» فإنَّهِ يقول: من إر 
يطعني في ترك ما إريكتب عليه» فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه؟ 

والمنفرذ في ذلك أحوج» وهو أصح”» والأخذ به أحوط؛ لتكميل نقصها في 
حقناء أمَا في حقه #5 فزيادة الدرجات؛ إذ لا خلل في صلاته» ولا طمع للشيطان 

(وإلا): أي وإن لريأمن بأن يفوته الوقت أو الجاعة بالتتفّل أو إزالة نجس 
قليل (فلا) يتطوّع ولا يغسل؛ لأنَّ الاشتغالٌ با يفوت الأداء لا يجوز وإن كان 
يدرك جماعة أخرئ» فالأفضلٌ غسل ثوبه واستقبالٌ الصّلاة لتكون صحيحة 
اتفاقاً. 

(ومن أدرك إمامّه راكعاً فكب ووقف حتى رفعَ الإمامٌ رأسّه) من الرّكوع أو 
إريقف» بل انحط بمجرد إحرايه فرفع الإمامٌ رأصَهِ قبل ركوع المؤتمٌ (ل يدرك 


)١(‏ وصححه في درر الحكام١:‏ 2.177 وقيل: يتخيّر؛ لاله 4 واظب عليها عند أداء المكتوبة 
بالجماعة» ولريرو أنه يك واظب عليها وهو يُصلي منفردأء فلا يكون سنّة بدون المواظبة 
والأوّل أحوط؛ لأئَّا شرعت قبل الفرض؛ لقطع طمع الشيطان عن المصلي» وبعده لجبر 
نقصان يمكن في الفرضء والمنفرد أحوج إلى ذلك والنص الوارد فيها إريفرق فيجري 
عل إطلاقه» كما في التبيين١:‏ ٤۸ء‏ وفي الشرنبلالية١:‏ 17 : قال الكمال ذه الحقّ أنَّ 
سنيتها مطلقة» كما هو اختيار صاحب المداية... وقال كثيد من المشايخ بنفي الاستنان في 
الا و اح الملااية م قال بال نف ا كان 
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الركعة‎ 
الركعة)"» كما وَرَدَ عن ابن عمر #”» فكان الشّرط لإدراك الركعة إِمّا مشاركة‎ 
الإمام في جزءٍ من القيام أو جزءٍ مما له حكم القيام» وهو الركوع.‎ 
ولا يُشترط تكبيرتان للإحرام والرّكوع. ولو ك ينوي الركوع لا الافتتاح‎ 


)١(‏ وقيل: إذا شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فقد أدركه في الركوع أيضاً ويعتدٌ 
بتلك الركعةء وقيل: إذا شاركه في الرفع قبل أن يستتم قائياً يعتدٌ بها وإن قل» وقيل: لا 
يصير مدركاً تلك الركعة ما لر يشارك الإمام في الركوع كله وقيل: في مقدار تسبيحة» 
قال ابن أمير حاج 5ه: والأوّل أوجه. وقال الحلبي: هو الأصح؛ لأن الشرط المشاركة 
في جزء من الركوع وإن قل» والحاصل أنه إذا وصل إلى حدّ الركوع قبل أن يخرج الإمام 
من حدٌ الركوع فقد أدرك معه الركعة وإلا فلاء كا يفيده أثر ابن عمر ده كذا في الحلبي؛ 
وإنَّا ذكرنا هذه الأقاويل؛ لأنَّ الناسّ يقع منهم الاقتداء في الركوع كثيراً من غير إدراك 
جزء منه» ويعتدون به» فهم في ذلك موافقون لبعض آقوال العلماء» كا في الطحطاوي۲: 
017 

(؟) فعن ابن عمر #: قال: «إذا أدركت الإمامَ راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وإن 
رفع قبل أن تركعَ فقد فاتنك» في مصنف عبد الرزاق۲: 271/4 وعن أب بكرة ذيه: (أنه 
انتهئ إلى النبي #5 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبيّ يل فقال: 
زادك الله حرصاًء ولا تَعْد) في صحيح البُخاري 277١ :١‏ وفي رواية: (خشيت أن 
تفوتنى الركعة معك فركعت دون الصف ...) كا في الدراية :١‏ ١۷ء‏ ونصب الراية 7: 
۹ وفتح الباري ۲: ۲۹۸» وهي عند الطبراني» وعن علي وابن مسعود د قالا: همَن لر 
يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة» في مصنف عبد الرزاق۲: »58١‏ والمعجم الكبير : 
٠١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: 77: رجاله موثقون» وعن ابن عمر ده قال: «إذا 
فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة» في الموطأ ٠١ :١‏ وسنن البيقهى الكبير ۲: 25945 
رن مج کا زعلا اللبن :1 وعن زیو رهنب قال +#دعلك آنا وان 
مسعود 5ه المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتئ استوينا بالصف. فلا فرغ الإمام 
قمت أقضي فقال: قد آدركته»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» كا في مجمع 
O‏ 





جازت ولغت نينّه". 

وإذا وُجد الإمام ساجداً يجب مشاركته فيه فيخرٌ ساجداً وإن ار بحسب له 
من صلاته"» فلو ركع وحده ثم شاركه في السجدتين لا تفسد صلاته» ولا بحسب 
له ذلك”. وإن إريشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته. 

والفرق: آنه في الأوك: إريزد إلا ركوعاًء وزيادته لا تضرّ وفي الثانية: زاد 
ركعة» وهي مفسدة. 

ولو أدركه جالساً للقعود الأخير» واستمرٌ قائ)ء وقرف وُجد" قبل فراغ 
الإمام من التشهّد لا يكون معتبراً. 


)١(‏ وفي فتح القدير١:‏ 5487: «ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافاً 
لبعضهم» ولو نوئ بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولخت نيته). 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه قال: «إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيعا 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصّلاة» في سنن أب داود١:‏ ۲۹۸ ومعرفة السنن": “الا 
والمستدرك١: ٠/8‏ 5» وصححه. 

(۳) وني البحر الرائق7: 87: «اعلم أنه إذا لر يكن مدركاً للركعة فإنّه يجب عليه أن يتابع 
الرعام اق المطتن وإذ ار a‏ اقتدئ بالإمام بعدما رفع الإمام رأسه من 
الركوع صرح قاضي خان ذه في فتاويه بأن عليه المتابعة في السجدتين وإن إر يحتسبا له» 
وصرّح به في العمدة» وصرّح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبة» ومقتضاه: أنه لو 
تركه) لا تفسد صلاته» وقد توقفنا في ذلك مدّة حتى رأيت في التجنيس معزيا إلى فتاوئى 
أئمة سمرقند: أنه لا تفسد لو ترك وعبارته: رجل انتهئ إلى الإمام وقد سجد سجدة 
فكبّر ونوئ الاقتداء به ومكث قائ) حت قام الإمام ولريتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية 
الصلاة فا فرغ الإمام قام وقضئ ما سبق به تجوز الصلاة: إلا أنه يُصلي تلك الركعة 
الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام» وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة. 

(5) أي من القيام والقراءة من المؤتم فإنّه لا يكون معتبراً؛ لأنَّه في حال بقاء الإمام في صلاته 
مقت به» فلا يعتبر ما فعله حال الاقتداء في حال انفراده لقضاء ما سبق به. کا في 
الطحطاوي!: 5 0. 
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وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصّلاة فأدركه إمامه فيه صح 
وإلا لا 

(وإن ركع) المقتدي (قبل إمامه) وكان ركوعه (بعد قراءة الإمام ما تجوز به 
الصلاة)» وهو آية» (فأدركه مامه فيه): أي في ركوعه (صمٌ) رکوعه» وكّره" 
لوجود المشاركة والمسابقة. 

(وإلا): أي وإن لريدركه الإمامُ أو أدركه لكن إريكن قرأ المفروضٌ قبل 
ركوع المقتدي (لا) يصمح ركوعه؛ لكونهِ قبل أوانه» فليزمه أن يركع بعده ثانياً: 
و إن د ا 

e 
في السجود صحٌ» وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع» ر روي عن أبي حنيفة‎ 
لايجزئه”؛ لاله قبل أوانه في حى الإمام» فكذا في حقه؛ لأنّه تبع له.‎ 


)١‏ أي تحرييأًء كا في الطحطاوي ۲: ٤‏ 5: فعن أنس له قال: (صللن بنا رسول الله ل ذات يوم 
ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إن إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالانصراف» فإني أراكم من أمامي ومن خلفي) في المجتبئ ۳: “17/» وعن معاوية ظه 
قال #: (إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود. فإنكم مها أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت» ومهم| أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: 4 4» وصحيح ابن حبّان :٥‏ /27501 ومسند أحمد :٤‏ 244 وعن أبي 
هريرة ذه قال 4: (ألا يخشئ أحذكم إذا رَقَعَ رأسَه قبل الإمام أن يجعل الله لا رأسه 
رس حمار» أو يجعل صورتّه صورة حمار) في صحيح البخاري١:‏ 45 ؟. 1 

(؟) وقياس ما تَقَدّمَ أي في مسألة المصتّف آنه لا يجزته؛ لأن ركو المقتدي اعتبر» والحال أن 
الإمامَ إر يفرغ من قراءته فلم يأت أوانه في حقه. ولو اعتبرنا هذه الرواية هنا لحكمنا 
ببطلان صلاته» ثم هذا لا يتأتى علل المشهور من مذهب الإمام 5ه أن الرفعَ من الركوع 
ستة» فإذا تركه الإمامُ لا تفسد صلاته. وإن كان قبل أوانه المسنون فمقتضاه أن يقال في 
المأموم كذلك» كا في الطلحطاوي ۲: 5 00-4. 
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وك خرو لمق عدر ان قدت صل إلا اکان مقيم جماعة أخرى 

ولو أطال الإمامٌ السجود فرفع المقتدي ثمّ سجد والإمام ساجد إن نوى 
الكانية والمتابعة تكو عن الأول كا لو نواها" أو يكن له نة تر جبحا للمتابعة: 

وإن نوئ الثانية لا غير كانت عن الثانية» فإن أدركه الإمام فیها صخت“ 
وعلل قياس المروي عن الإمام ه في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز؛ 
لكونه قبل أوانه - کا تقدّم -. 

(وگره خروجُه من ان فيه) أو في غيرِه (حتى يُصِل)؛ لقوله وَل «لا 
يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع»*» (إلا 
إذا كان مقيم جماعة ع َك 


. ٠١ أي لو نوئ الأولل» ومثله لو نوئ السجد التي هو فيهاء كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(۲) أي ترجيحاً لجانب المتابعة» فقوله بعد ذلك: ترجيحاً للمتابعة تعليل هذه أيضاًء كما في 
الطحطاوي ٠١:۲‏ . 

(۳) أي فإن أدرك الإمام المأموم في السجدة الثانية اعتبرت. 

(6) فعن سعيد بن المسيب ةه قال #5: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع) في مراسيل أبي داود ص 85» وعن أب الشعثاء 
ضيه قال: (كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة 5ه فأذن المؤذّنء فقام رجل من المسجد 
يمشي فاتبعه أبو هريرة يه بصرّه حت خرج من المسجدء فقال أبو هريرة #ه: أمَا هذا 
فقد عصى أبا القاسم وَلٌ) في صحيح مسلم :١‏ 5017 والمسند المستخرج 7: »76٠‏ وسنن 
ابن ماجة :١‏ 757» وعن عثان ذه قال 45: (مَن أدركه الأذان في المسجد. ثم خرج إر 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق) في سنن ابن ماجة١: ٠۲٤۲‏ قال ابن حجر 
في الدراية ص7٠‏ 7: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. 

(8) لله بخروجه يتهم بمخالفة الجماعة» فإيثار التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب 
قبييح جداًء بخلاف مقيم جماعة أخرئء فإلّه إن كان معروفا بإقامة جماعة أخرى لا يتهم؛ 
A E eo‏ لوجر ار ففيلة لا دعر ان عن 
فضيلة» كا في شرح الوقاية ص17» وعمدة الرعاية .71١١ :١‏ 
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وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره. إلآّ إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه ني الظهر 
والعشاء فيقتدي فيهما متنفلاً 
كإمام" ومؤدّن لمسجد آخر؛ لاله تكميل معنل”. 

(وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره) ؛ لذن قد أجاب داعي الله جلا مرّة 
فلا يجب عليه ثانياًء (إلآ) أله يكره خروجه (إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في 
الظهرء و )ني (العشاء)؛ لاله يجوز النفل فيهم| مع الإمام؛ لئلا يتهم بمخالفة 
الجماعة: كالخوارج والشيعة» وقد قال #: ١مَن‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقفن مواقف التهم)”2 (فيقتدي فيهما): أي الظهر والعشاء (متنفّلاً)؛ لدفع التهمة 
عنه. 

ويكره جلوسه من غير اقتداء؛ لمخالفة الجماعة. 

بخلاف الصبح والعصر والمغرب؛ لكراهة التنقل» والمخالفة في المغرب؛ 
لاله لا يتنفل مع الإمام فيها في ظاهر الرواية» وإتمامها أربعاً أول من موافقته*» 
وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعاًء کا لو نذر ثلاثاً يلزمه أربع. 


(۱) قيّده في الكبير وشرح السيد وغيرهما بإمام تتفرّق الناس بغيبته» فيفيد أنه لو لر یکن بہذه 
المثابة لا بخرج» والظاهر أنَّ المؤذّنَ إذا كان مَن يقوم مقامه عند غيبته يُكره له الخروج 
أيضأء ىا في الطحطاوي؟: ٠١‏ . 

(۲) أي كهذه الصلاة بسبب ما يضاف إليه من زيادة الثواب الذي خرج لتحصيله» وإن كان 
تركاً صورة» والعبرة للمعاني» ) في الطحطاوي7: 00. 

(۳) فعن عمر بن الخطاب 4 موقوفاً: «مَّن أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن مَن أساء به 
الظنّ»» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاقء كما في الدرر المنتثرة ص5 ١‏ . 

(5) فالأحوط أن يتمّها أربعاًء وإن كان فيه مخالفة الإمام؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحرياًء 
ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيا يقضي والمقتدي بمسافر» كا في رد 
المحتار١: ٠08‏ 5» فعن ابن عمر ن قال 45: (مَن صلل وحده ثم أدرك الجاعة أعاد إلا 
الفجر والمغرب) في ميزان الاعتدال 7: 187» ولسان الميزان 0: 0/١‏ وني فتح باب 





ATA 
ولايْصلٍ بعد صلاة مثلها‎ 

(ولا يْصلٍ بعد صلاة مثلها) اا ا لايُصلٌ 
ركعتان بقراءة» وركعتان بغير قراءة» وقيل: توا عن الإعادة لطلب الأجرء وقيل: 
نه عن الإعادة بمجرد توهم الفساد؛ لدفع الوسوسة» وقيل: نمي عن تكرار 
الجماعة في المسجد علل اليئة الأولى أو عن إعادة الفرائض مخافة الخلل في المؤدّئ. 


العناية :١‏ 67 : قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقةء فلا 
يضره حينئذ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» وفي لفظ: (إن صليت في أهلك ثم 
أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب» فإنََّا لا يعادان في يوم) في شرح معاني 
الآثان 56:1 موقوفا. 

)١(‏ فعن إبراهيم النخعيّ ك قال عمر كك: «لا يُصلي بعد صلاة مثلها» في مشكل الآثارة: 
1» ومصنف ابن أبي شيبة7: 77» وعن سليمان بن يسار 5ه قال: «أتيت ابن عمر د 
علل البلاط» وهم يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول 
الله 4 يقول: لا تصلوا صلاةً في يوم مرّتين) في سنن أبي داودا: ۲۱٤‏ وصحيح ابن 
حبان5: »۱۵٩‏ وصحيح ابن خزيمة7: ۰1٩۹‏ كىم| سبق. 


باب سجود السهو: يجب سجدتان 
(باب سجود السهو) 

من إضافة الحكم إلى السّببء والسّهو: الغفلة. 

(يجب)؛ لألّه ضمان فائت» وهو لا يكون إلا واجباًء وهو الصحيح”» و 

وجه الصحيح: أنه يرفع الواجب من قراءة التشهَدٍ والشلام» ولا يرفع 
القعدة؛ لأَمَّا رك حت لو سَلّم من غير إعادتها أو يلم صخت صلائه مع 
التقمواة واا اة الصّلبية والتلاوية فكل يرفع القعود» فيفترض إعادته. 

ويجب (سجدتان)؛ لألّه ١5‏ سَجَدَ سجدتين للسّهو وهو جالسٌ بعد 


(1) كان أبو الحسن الكرخي هه يقول: هو واجب استدلالاً بها قال محمد يك: إذا سها الإمام 
وجب عل المؤتم أن يسجد؛ لأنّه جبر لنقصان العبادة» فكان واجباً كدماء الجبر في باب 
الح NEY‏ العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر 
النقصان» وقال غيره من أصحابنا كان يقول: ال ا اکال عق جه إن 
العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهّدء ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشهّد كسجدة 
التلاوة؛ ولأنّه يجب بترك بعض السنن» والخلف لا يكون أقوى فوق الأصلء كما في 
المبسوط١:‏ 2519 وني التبيين١: :١9١‏ والصحيح الأول؛ ولهذا يرفع التشهد والسلام» 
ولولا أنه واجب كا رفعهماء ونا لا يرفع القعدة؛ لأئّا أقوئ منه؛ لكونها فرضاًء بخلاف 
السجدة الصلبية؛ لأا أقوئ من القعدة؛ لكونبها ركنأء وبخلاف سجدة التلاوة؛ لأا 
أثر القراءة» وهي ركن» فيعطئ لما حكمها؛ ولأنَّ السجدةً الصلبية وسجدة التلاوة 
محلّهه| قبل القعدة» فإذا عاد إلى السجود عاد إلى شيء عله قبلها فيرفعهاء بخلاف سجود 
السهو؛ لأنَّ حلّه بعدها فلا يرفعها. اه. وحملت الرواية الثانية عن محمد داه بعدم رفعه 
للتشهد بأنَّ المقصود من التشهد هو القعدة الأخيرة كا صرح الزيلعي في التبیین۱: ١97‏ 
فقال: كأنه يريد به القعدة» وظاهر عبارة البدائع١: ١77‏ تشهد له؛ إذ فرعوا عليها: لو 
تكلم بعدما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته. فهذا التفريع يدل علك أن المراد 
من التشهد في العبارة هو القعدة الأخيرة. 





AT 


بتشهد وت تسليم 
التسليم)”, وعمل به الأكابر من الصّحابة والتابعين ا تين وتسليم)”؛ لا 
ذكرناء ويأتي فيه بالصّلاة علل النبيّ ب والدعاء علل المختار”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه: (صل بنا رسول الله 4# صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله #: كل ذلك إريكن. فقال: قد 
كان بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله #4 عل الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله يلما بقي من الصّلاة ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم) في صحيح مسلم ٠١ ٤: ١‏ وصحيح البخاري ١‏ 50 

(۲) فعن عمران بن حصن ذه: (إنَ النبي ‏ تشهد في سجدتي السهو وسَلّم) في صحيح ابن 
خزيمة 7: ٤۱۳۲ء‏ وسنن الترمذي 7: ۰۲٤١‏ وحسنه» وسنن ابي داود :١‏ 71/7 . 

(۳) هذا اختيارٌ الكرخيٌّ وفخر الإسلام وصاحب الحداية١: »50١‏ وصخحه الزيلعيّ 
وصاحب العناية١: 550١‏ وقيل: يأ بها في القعدة الأوكى» وقال الطحاوي #ه: كل 
قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة علل النبيّ بء فعلل هذا القول يأتي مهما في القعدتين» كا 
في التبيين١:‏ ۹۲ء وذكر قاضى خان وظهير الدين : أله الأحوطء كا في 
الطتعطاوي ۲ 0۹ رمع قن قال: ف الال حلاف ين اللمقدميق) فخ آي حتيفة واي 
يوسف د يُصلٍ في الأولل» وعند محمّد ظ#ه: يُصلي في الأخيرة» بناءً عل أن سلام مَن 
عليه السهو يخرجه منها عندهماء فكانت الأول هي القعدة للختم فيصل فيها ويدعو؛ 
ليكون خروجه منها بعد الأركان والسنن والمستحبات والآداب» قال في المفيد: هو 
الصحيح» وعند محمد ه: لا يخرجه منها فيؤخر الصّلاة والدعاء إلى قعدة السهوء فَإنَّها 
هى الأخيرة» كما في التبيين١:‏ ١۹ء‏ وهذا القول فيه نظر؛ لأن الأصل المذكور متقرّرء 
فلو كانت هذه المسألة مبنية علل ذلك لكان الصحيح مذهبهماء كم في العناية١: ٠١‏ 0: أي 
إذهذا الاما من الخلاف بينهم في خروجه وعدم خروجه بالسلام ثابت ومتقرّر لکنه 
لا يصلح لأن يبنئ عليه هذا التفريع؛ لأنّه عند الشيخين خروجاً موقوفاً فما يلحق به بعد 
سلام السّهو من الصّلاة علك النبيّ َه والدعاء يكون داخلاً في الصلاة حتئ لو اقتدى 
به إنسانٌ صحّت صلائه جماعة والله أعلم» وينظر: ملتقئ الأبحر ومجمع الأنهرا 
۲ . 





A۱ 

لترك واجب سهواً وإن تكرر 

(لترك واجب)" بتقديم أو تأخيرء أو زيادة أو نقص» لا سنة؛ لأنَّ الصّلاة 
لا توصف بالنقصان علل الإطلاق بترك سنّة» وأمّا الفرض فيفوت بفواته الأصل 
الضف قل شر رة (سهوا)» لا رونا 

وعد لآ حن إل التفليظ بإعادةضلاته لر الها 

(وإن تكرر)” بالإجماع: كترك الفاتحة”. والاطمئنان في الركوع والسجود. 
والجلوس الأوّلء وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكتاً. 


)١(‏ أي يجب السهو بترك واجب سواء كان بتغييره» أو تأخير ركنء أو تقديمه» أو تكراره» أو 
ترك الترتيب فيها شرع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلكء فإذا فعل فقد ترك 
اواج فار ترك الواجن :كاملا للكل» هذا اعياة ضاحت: الكو ضر 
وصحّحه ضاحبُ التبیین۱: ۱۹۳ . 

(۲) أي سواء كان من جنس أو من جنسين» فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع» ولا 
يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة تلاوة أو صلبية» فإنَّه يسجد للمتروكة ثم يعيد 
سجود السهوء فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة وحكا؛ لأنا نقول: هذا 
ليس بتكرارء وإنَّا أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية أو الصلبية؛ لتبيّن أن سجوده الأول إر 
يكن في محلّه بحر» ک) في الطحطاوي؟: ٦۱‏ . 

(۳) واختلفوا في مقدار الجهر والإخفاء للسهوء والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في 
الفصلين؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير» وما 
تصحٌ به الصلاةٌ كيد غير أن ذلك عند آي حنيفة ية واحدةٌ» وعندهما: ثلاث آيات» کا 
في الجوهرة١:‏ ۷۷» وصحّحه صاحبٌ التبيين١: »١195‏ ودررٌ الحكام١: ١‏ ومجمع 
الأمبر١:‏ 144» والتنوير”: 8١‏ والهداية والفتح والمنية» ىا في رد المحتار ۲: »8١‏ وقال 
قاضي خان: يجب السهو بالجهر والمخافتة مطلقاً قل أو كثر. وهو ظاهر الرواية» واعتمده 
الحلواني» كا في التنوير والدر المختار ۲: 87» قال في البحر: وينبغي عدم العدول عن 
ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى» اه زاد التمرتاشى في منحه: 
وإَّا عولنا عل الأول تبعاً للهدايةء وأنا أعجب من كثير من كمل الرجال كيف يعدل 
عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة. قال 





AYY 
وإن كان تر كه عمداً أثم ووجب إعادة الصّلاة لجبر نقصهاء ولا يسجد في العمد‎ 
للسهوء. قيل: إلا فى ثلاث ترك القعود الأول أو تأخبر سجدة من الركعة الأول‎ 
(وإن كان تركه) الواجب (عمداً أثم ووجب) عليه (إعادة الصّلاة) تغليظاً‎ 
عليه (لجبر نقصها)» فتكون مكملة» وسقط الفرض بالأولى» وقيل: تكون الثانية‎ 
فرضاًء فهي المسقطة.‎ 
(ولا يسجد في) الترك (العمد للسهو)؛ لاله أقوئ. (قيل”: إلا في ثلاث)‎ 
مسائل: (ترك القعود الأوّل) عمداًء (أو تأخير سجدة من الركعة الأولى) عمد‎ 


ابن عابدين في رد المحتار”: ۸۲: «لا عجب من كمل الرجال كصاحب المداية والزيلعي 
وابن امام حيث عدلوا عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من الحرج وصحّحوا الرواية الأخرى 
للتسهيل علل الأمة» وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة 
لكن فيه شدة» وقال في شرح المنية: والصحيح ظاهر الرواية» وهو التقدير با تجوز به 
الصّلاة من غير تفرقة؛ لأن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضاًء ففي حديث 
أبي قتادة في الصحيحين: أنه يل كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي 
الأخريين َم الكتاب ويسمعنا الآية اشا اه ففيه التصريح عن في المداية 
ظاهر الرواية اها فإن ثبت ذلك فلا کلام وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء وتأيْد 
بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل 
عن الدراية: أي الدليل إذا وافقتها رواية. 

)فيه إشادة ا یو ارك مهي ال ا ت دا قرا اه 
المقدسي عن الولوالجية» وهي ثلاثة: ترك القعدة الأول عمداء وتأخير إحدى سجدتي 
الركعة الأول إلى آخر الصلاة» وتفكره عمداً حت شغله عن ركن لشكه في أفعال 
صلاته» كا في الشرنبلالية١:‏ ١١٠٠ء‏ وني البحر۲: 18: «ولعلهم كوو إل أن هده 
الواجبات الثلاثة أدنى الواجبات فصلح أن يجبرها سجود السهو حالة العمد أمّا 
القعدة الأول فللاختلاف في وجوبهاء بل قد أطلقٌ أكثرٌ مشايخنا عليها اسم السنةء وكذا 
الثاني والثالث لريكن لما دلي صريح في الوجوب» قال في النهر: فيه ما لا بخفىء اه: 
أي أن هذا الجواب لا يدفع أصل الإشكال كا قاله الشيخ إساعيل؛ ولأنّه لو كان 
نظرهم إلى ذلك لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيا لو ترك قراءة التشهد في القعدة 





ATTY 

إلى آخر الصلاة وتفكره عمداً حتى شغلّه عن ركن. وسن الإتيانٌ بسجود السّهو 
بعد السّلام ويكتفي بتسليمةٍ واحدةٍ عن يمينه 
(إلى آخر الصلاةء و)الثالثة: (تفكّره عمداً حتى شغلّه عن) مقدار (ركن)» شيل 
فخر الإسلام البديعي 4ه كيف يجب بالعمد؟ قال: ذاك سجود العذر لا سجود 
ل 

(ويْسَن الإتيانُ بسجود السّهو بعد السّلام) في ظاهر الرواية» وقيل: يجب 
فعله بعد السّلام» وجه الظاهر ما رويناه". 

(ويكتفي بتسليمةٍ واحدة) قاله شيخ الإسلام وعامّة المشايخ» وهو الأضمن 
للاحتياط والأحسن» ويكون (عن يمينه)؛ لأنّه امهو وبه خضل التحليلء فلا 


الأوك» وفيا لو ترك الطمأنينة في الركوع والسجود. فإِنَّ الأول سنة عند الأسروشني 
غه وكذا الثاني عند الجرجاني عه كما في غاية البيانء ورأيت في فتاوئ العلامة قاسم 5ه 
ماصورته: وأا قول الناطفيّ 5 في العمد وقول البديع #: إن هذا سجوه العلان قا 
إرنعلم له أصلاً في الرواية ولا وجهاً في الدراية» ونخالفه قوله في المحيط: ولا يجب بتركه 
أن سيره هيدا ا فرق ان نشل | المعو ل لعفي ولا لقف عليه 
أ حم ا تزك الواجب الاصل أو نره سافياء وهذا هن الذى تة 
للفتوئ والعمل»» كا في منحة الخالق7: 44» وقال ابن عابدين في رد المحتارا: :٠١‏ 
«أشار الحصكفي إلى ضعفه تبعاً لنور الإيضاح؛ لمخالفته للمشهور في تسميته سجود 
سهوء وإن سنًّاه القائل به سجود عذر ....). 

)١(‏ فعن ابن مسعود ظ4 قال 5: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليم عليه 
لينل نم عه و ل ی ا : ١‏ وصحيح مسلم :١‏ 
٠‏ وعن آبي هريرة ظله: (إن رسول الله 5ل سلّمء ثم سجد سجدتي السهو» وهو 
جالس» »ثم سلم) في المجتيئ: ٠‏ وسنن النسائي الكبرى ١‏ : 2506 وعن عمران بن 
حصين طقه: : إن النبيّ ل صل ثلاثاء ثم سَلّم؛ » فقال الخرباق: إنّك صليت ثلاثاً فصلل 

بهم الركعة الباقية ثم سلّمء ثم سجد سجدتي السهوء ی كن لای اکر 
55 والمجتبيل ۳: 11 . 





AY €‏ 
في الأصح» فإن سجد قبل السّلام كره تنزيهاء ويسقط سجود السّهو بطلوع 
الشمس بعد السام في الفجر 
حاجة إلى غيره خصوصاًء وقد قال شيخ الإسلام خواكر زاده 5 لا يأتي بسجود 
000 لأن ذلك بمنزلة 0 (في لاصخ وقيل: تلقاء 
سات ونان ا ا رلك 2 
بعد تسليمة» والمنع من فعله بعد التسليمتين» فكان الأعدل الأصحٌ. 
(فإن سحد قبل السّلام 1 و 3 ولا يعيله؟ لآنه يجتهد فيه» فكان 
جاتر او ل خا ار 
وإن كان إمامّه يراه قبل السلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد 
(ويسقط سجود السّهو بطلوع الشمس بعد السّلام في) صلاة (الفجر) 
وبخروج وقت الجمعة والعيد؛ لفوات شرط الصحّة”. 


)١(‏ هذا اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال في الكافي: إِنَّهِ الصواب» وعليه الجمهور. 
واختاره صاحب الوقاية ص78 »١‏ والكنز :١‏ ١۹ء‏ والتنوير :١‏ 5446» وصححه 
فاحن الد ر الختار ١‏ 4۹4 

(۲) وهو اختيار شمس الاأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في الحداية١:‏ 
AS‏ 

(") والمكروه تنزيهاً من الجائز: أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزاً فقد صادف 
محلاً في الجملة» كا في الطحطاوي؟: 1١‏ . 

(:) أي لا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده؛ لصحة الحديث فيهم| والترجيح لما قلنا من 

ال أن السلام من الواجبات فيقدم غا سجرة الهو اسا عل غو من 

ا الصلاة؛ ولأن سجود السهو ما لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتئ لو سها عن 
السلام ينجبر به» كما في التبيين١: ٠۹۲‏ . 

(5) لأنَّ العود للسجود يعود لحرمة الصلاة» وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في 








AT'o 


واحمرارها في العصرء وبوجود ما يمنع البناء بعد السّلام» ويلزم المأموم بسهو إِمامِه 


لديو 
(و)كذا يسقط لو سَلَّم قبيل (احمرارها): أي ت تغيّر الشمس (في العصر) تحرّزاً 
عن المكروه. 
(و)يسقط (بوجود ما يمنع البناء بعد السلام): كحدث عمد وعمل مناف؛ 
لفاك ال 


(ويلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسهو إمامو)؛ لاذه مسحل نيفد 
القوم معه»» وإن اقتدئ به بعد سهوه» وإن لر يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأول كا 
لو تركهما الإمامٌ أو اقتدئ به بعدهما لا يقضيه|. 

(لا بسهوه)؛ لأنَّه لو سجد وحده كان مالفا لإمامه» ولو تابعه الإمامُ 
ينقلب التبع أصلآء فلا يسجد أصلاء قال كيِ: «الإمامُ لكم ضامن» يرفع عنكم 
سهوكم وقراءتكما”. 


الجمعة والعيدين وطلوع الشمس في الفجر» وقد صحّت بسلامه قبلهاء ىا في الإمداد 
ص57 . 

)١(‏ ولو نسي السهو أو سجدةً صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجدء »كما في الدر 
المختار؟: ١‏ آي وإن تحول عن القبلة استحساناً؛ لأن المسجدّ كله في حكم مكان 
واحد؛ ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهها فرجة» وأمّا إذا كان في الصحراء فإن تذكر 
قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأن ذلك 
الموضع ملحق بالمسجد» وإن مشيئ أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن 
كان له سترة بين يديه» كما في البدائع والفتح» ووجه الفرق: أن السلام هنا ا كان سهواًار 
يجعل مجرد الانحراف عن القبلة مانعاً؛ ولكن لو كان عمداً جل مانعاً على أحد القولين» 
و ی عليه ا ی ای البدائج من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمد 
إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمداً أو خرج من المسجد 
أو صرف وجهه عن القبلة» وهو ذاكر له؛ لأنه فات عله وهو تحريمة الصلاة فسقط 
ضرورة فوات محله» ا تأملء كما في رد المحتار7: .٩١‏ 





A٦ 
ويسجد المسبوق مع إمامه» ثم يقوم لقضاء ما سبق به» ولو سّها المسبوقٌ فيم‎ 
يقضيه سَحَدَ له أيضاء لا اللاحق‎ 

اوصكد اصرق 2 E‏ لالتزام متابعته. 

(ثمٌ يقوم لقضاء ما سبق به)» واللاحق بعد إتمامه”". وینبغی أن يمكتٌ 
البعرة حارم ايك اك لا E E‏ 
التشهّد في مواضع: خوف مضي مذة المسح» وخروج الوقت لذي عذر» وجمعة» 
وعید» وفجر» ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به ولا ينتتظر سلامه. 

(ولو سَها المسبوقٌ فيما يقضيه سَجَدٌ له): أي سهوه (أيضاً)» ولا يجرئه عنه 
سجودٌه مع الإمام وتكراره وإن إريشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلا 
كصلاتين حكراً؛ لأنّه منفردٌ فیا يقضيه» ولو یکن تابع إمامه كفاه سجدتان. 

وإن سَلَّم مع الإمام مقا رنا له أو قبله ساهياً فلا سهو عليه”؛ لأنَّهِ في حال 
اقتدائه» وإن سَلَّم بعده يلزمه السهو؛ لاله منفرد. 

(لا): أي لاجد (اللاخق)ء وهوكن أدرك أوّل صلاة الإمام وفاته باقيها 
بعذر: كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأوكى؛ لاله كالمدرك لا 
سجود عليه لسهوه. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4ه قال : (الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة» واغفر 
للمؤذنين) في صحيح ابن خزيمة ۳: »٠١‏ وصحيح ابن حبان 5: 245054 وسنن الترمذي 
1 عوسين أن ,ذاو 197 

(0) أي ويسجد اللاحق بعد إتمام صلاة نفسه» ولو تابعه لا يعتدٌ به؛ لاه في غير محلّه. ىا في 
الطحطاوي۲ E:‏ 

() أي ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظر فإن سم مقارناً لسلام الإمام أو قبله فلا سهو 
عليه الات مقع به وإن لم يعدم يلرفه الهو لكلهامشرة» وشا يلزمه في التسليمة 
الثانية دون الأوك؛ ذكره ابن سماعة عن محمد ذل في النوادر» كما في التبيين١‏ : 1946» 
وهذا إذا سلّم ساهياء أما إذا سلّم مع علمه أله مسبوق فسدت صلاته؛ لأنَّ سلام العمد 
بمنزلة الكلام في شرح الطحاويء كا في الشلبي١: ٠۹١‏ . 





ATY 


ولايأتي الإمام بسجود السهو ني الجمعة والعيدين 
ولو سجد مع الإمام للسهو إريجزه؛ لأنّهِ في غير أوانه في حقّه فعليه إعادته 
إذا فرغ من قضاء ما عليه» ولا تفسد صلاته؛ لاه إريزد إلا سجدتين حال اقتدائه. 
والمقيمٌ إذا سها في باقي صلاته اللأصح" لزوم سجود السهو؛ لأنّهِ صار 
ويتصوّر الجلوس عشر مرّات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة» 
وهو ظاهرء وبَسطّه في الأصل”. 
(ولا يأني الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) دفعاً للفتنة” بكثرة 
الجماعة» وبطلان صلاة مَن يرئ لزوم المتابعة وفساد الصّلاة بتركه*. 


)١(‏ ذكر الكرخى 5ه أنه كاللاحق» فلا سجود عليه» بدليل أنَّه لا يقرأ وذكر في الأصل: أنه 
يلزمه السجود. وصححه في البدائع ١‏ : 0 لاه إا اقتدى بالإمام بقدر صلاة الإمام» 
فإذا انقضت صار منفرداً» وإنَّا لا يقرأ فيم يتمٌّ؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ 
الإمام فيهماء بحرء قال في النهر: وبهذا علم آنه كاللاحق في حت القراءة فقط» كا في رد 

(۲) بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأوّل وتشهد معه في الثانية» وكان عليه سهو فسجده 
وتشهد معه في الثالثة» وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعة» وسجد 
للسهو وتشهد معه الخامسة» فإذا سلّم قام إلى قضاء ما فاته فصلل ركعة وتشهّد 
السادسة» ويُصل ركعة أخرئ ويتشهد السابعة» وكان قد سها في) يقضى فيسجد 
ويتشهد الثامنة» ثم تذكر آنه قرأ آية سجدة في قضائه فيسجد لها ويتشهد التاسعة» ثم 
يسجد للسهو ويتشهد العاشرة» كما في الإمداد ص 5/80 . 

(۳) أخذ العلامة الواني من هذه السببية أن عدم السجود مقيد بها إذا حضر جمع كثيرء أما إذا 
إر يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى التركء وهو التشويش. كا في 
الطحطاوي۲: ٦١‏ . 

(6) آي وبطلان الصلاة علل قول من يرى لزوم المتابعة؛ إذ البعض قد يتركه فتفسد صلاته 
علل هذا القولء كا في الطحطاوي ٠١:۲‏ . 





AYA 
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائ ني ظاهر الرواية‎ 
وهو الأصحٌ‎ 

(ومَن سها) وكان إماماً أو منفرداً (عن القعود الأوّل من الفرض) ولو 
عملياًء وهو الوترء (عاد إليه) وجوباً (مالم يستو قائ في ظاهر الرواية"» وهو 
الأصحٌ). کا «التبيين»)”" و«الثرهان» و«الفتح)؛ لصر-يح قوله 45: «إذا قام 
الإمامُ في الركعتين نين» فإن ذكر قبل أن يستوي قاتا فليجلس وإن استوئ قاتا فلا 
يجلس ويسجد سجدتي السهو»”. رواه أبو داود. 

وني «الحداية» و«الكنز»: إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد*. 


(1) في المبسوط١:‏ 775: «في ظاهر الرواية: إذا إريستتم قائ) يعود. وإذا استتم قات لا يعود). 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق .١948 :١‏ 

() فعن المغيرة بن شعبة ف في سن سنن ابي داود١‏ :78" ومصنف عبد الرزاق۲: ۰۱٠١‏ وعن 
أبي هريرة ظله #: (إن النبي #5 صل بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين فسبّحوا له 
فمضئ في صلاته» فلا قضئ الصّلاة سَجَدَ سجدتين ثم سلّم) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد؟: :٠١١‏ رواه البزار ورجاله ثقات» وعن قيس بن أي حازم 5 قال: (صك بنا 
المغيرة بن شعبة 5ه فقام من الركعتين قات فقلنا : سبحان الله فأومئ» وقال: سبحان الله 
فمضى في صلاته فلا قضئ صلاته وسَلّمَ سجد سجدتين» وهو جالس» ثم قال: صلل بنا 
رسول الله فاستوئ قائ من جلوسه فمضی في صلاته» فلما قضی صلاته سجد 
سجدتين وهو جالس» ثم قال: إذا صلل أحدكم فقام من الجلوس فإن إر يستتم قاتا 
فليجلس ولیس عليه سجدتان» فان استوئ قائاً فليمض في صلاته» وليسجد سجدتين 
وهو جالس) في شرح معاني الآثار »44٠ :١‏ وسنده صحيح كما في إعلاء السنن ۷: 
8 

() لأنَّ ما يقرب إك الشيء يأخذ حكمه؛ ثم قيل: يسجد للسهو للتأخير؛ لأنّهِ بقدر ما 
اشتغل بالقيام أخر واجباً وجب وصله با قبله» وقيل: لا يسجد» وهو الأصحٌ؛ لأنّه لر 
يوجد شيء من القيام» ومعنئ القرب إلى القعود أن يرفع أليتيه من الأرض وركبتاه 
با ري حصي لحت كر ووو إن الخخر ارب ااي 10 ل 
القيام أقرب؛ ولا معتبر بالنصف الأعللء وقيل: يعود إلى القعود ما إر يستتم تم قائا» وهو 


A1۹4 

والمقتدي كالمتنفل يعود ولو | مستتمّ قائ فإن عاد وهو إلى القيام قرب سَجَدَ 
لهو وإن كان إل التعود أقرب لا سجود سهو عليه ني الأصخ وإن عا 

(و)إذا سها (المقتدي) فحكمٌّه (كالمتنفل) ! إذا قام (يعود ولو استتمٌ تم قائ))؛ 
لحكم المتابعة» وكل نفل صلاةٌ على حده» وقعودُها فرض» فيع ود إليه وقيل: لا 
يعود كالمفترض. قال في «التتارخانية»: هو الصحيح”". 

(فإن عاد) من سها عن القعود (وهو إلى القيام أقربٌ) بأن استوئ النصف 
الأسفل مع انحناء بال راا ل اتنيز تعد هر )اراد 
الواجت: 

(وإن كان إلى القعود أقرب) بانعدام استواء النصف الأسفل (لا سجود 
سهو عليه في الأصحٌ)” وعليه الأكثر» (وإن عاد) الساهي عن القعود الأول إليه 


الأصخ» ىا في التبيين١:‏ ٦١1۹ء‏ وفي الشرنبلالية١: :٠۸‏ الأصحٌ ما في الكاني بأن 
شوى الفا ال فل 

(۱) جزم بألّه في التفل يعود في المعراج والسراج» وعلله ابن وهبان بن كل شفع منه صلاة 
عن حدة» ولا سيا عن قول محمّد له بأن القعدة الأول منه فرضء فكانت كالأخيرة. 
وفيها يقعد وإن قام» وحكئ في المحيط فيه خلافاًء وكذا في شرح التمرتاشي قيل: يعود. 
وقيل: لاء وني الخلاصة: والأربع قبل الظهر كالتطوّع؛ وكذا الوتر عند محمد #5 وتمامه 
في النهر» لكن في التتارخانية عن العتابية قيل: في التطوع يعود ما لر يقيد بالسجدة» 
والصحيح أنه لا يعو اه وأقرّه في الإمداد. لكن خالفه في متنه تأملء کا في رد 
المحتار ؟: ۸۳. 

(۲) في رد المحتار؟: 87: «وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو كا في نور 
الإيضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه» وصحح اعتبار ذلك في الفتح با في الكاني: إن 
استوئ النصف الأسفل وظهر بعد منحن فهو أقرب إلى القيام» وإن إريستو فهو أقربٌ 
إلى القعود». 

(۳) في الهداية: الأصح أنه لا يسجد كما إذا إر يقم» وفي النهاية: المختار أله يسجد» ووجد 
بخط المكي الصحيح أنه يسجد. كا في الجوهرة١:‏ ۷۷» واختار في الولوالجية وجوب 
السجود» كا في رد المحتار۲: 77/. 


00 
بعد ما استتمٌ قائ اختلف التصحيح في فساد صلاته. وإن سها عن القعودٍ الأخير 
عاد ما م يسجد 
(يعل اما انه ستتمٌ قائ اختلف التصحيح في فساد صلاته)”؛ وأرجحهم| عدم الفساد؛ 
لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة» وهو وإن كان لايل 
ERS‏ دون وك لا عومدو ونا E‏ ارفص 
للإكمال» فَإِنَّه إكمال؟ لاله إريفعله إلا لإحكام صلاته» وقال صاحب «البحر)": 
والح عدم الفساد. 

(وإن سها عن القعودٍ الأخير عاد ما ل يسجد)؛ لعدم استحكام خروجه من 
الفرض؛ لإصلاح صلاته» وبه وردت السنة: «عاد رسول الله ييه بعد قيامه إلى 
الخامسة وسجد للسهو»”» ولو قَعَدَ يسيراً فقام» ثمّ عاد كذلك فقام ثمٌّ عاد فتمٌ به 


)١(‏ قال في الشرنبلالية١:‏ 157: (إن استتم قائ ثم عادء قال في التبيين والبرهان: تفسد 
صلاته في الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض لا ليس بفرض» اه وقال المقدسي 
في شرحه: قد صحّح في الدراية والمجتبئ الصحّة؛ وذكره الكمال بحثاء وذكر ابن عوف 
والبزدوي في شرحيه) للقدوري: إن عاد إلى القعود يكون مسيئاء ولا تفسد صلاته 
ويسجد لتأخير الواجب» وبالغ في المجتبئ في رد القول بالفساد وجعل قولهم: إِنَّه رفض 
الفرض غلطاًء بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع» فَإنَّهِ يرفض الركوع ويعود إلى 
القيام ويقرأ لأجل الواجبء وكا لو سها عن القنوت وركع فإنّه لو عاد وقنت لا تفسد 
علل الأصح» ثم قال: وهذا في الإمام والمنفرد ولو قام المأموم ساهيا عاد؛ لأن القعود 
فرض عليه للمتابعة»» ومشىل عليه ابن عابدين في رد المحتار ۲: .۸٤‏ 

(9) هو إبراهيم بن محمد ابن نُجَيّم المصَريٌء زين العابدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق», لرل الزينية»» و«الأشباه والنظائر»» قال الإمام اللكنوي عن 
مؤلفاته: كلها حسنةٌ جد ۹۷٠-۹۲‏ ه). ينظر: التعليقات السنية ص ۲۲۲-۲۲۱ 
والكشف١: .٠١٠٠١ :۲ ۳۸٠‏ والرسائل الزينية ص۷. 

EASE SS NEE ENES 
ختصراًء وعن عبد الله كه قال: (صل بنا النبي كل‎ ۳٤٤ البيهقي أخرجه في سننه؟:‎ 


وسجد لتأخيره. فإن سَجَدٌ صار فرضه نفلاً 
قدرٌ التشهّد صح حتى لو أتى بمنافٍ صَحَّت صلاله؛ إذ لا يشترط القعود قدر 
التشهّد بمرّةِ واحدة» (وسجد) للسهو (لتأخيره) فرض القعود. 

(فإن) إريعد حتئ (سَجَدَ) للزائد عن الفرض (صار فرضّه نفلا" برفع 
رأسه من السجود” عند محمّد #ه» وهو المختار للفتوىل؛ لاستحكام دخوله في 
النفل قبل إكال الفرض. 

وقال أبو يوسف 45ه: : بوضع الجبهة؛ كله سيور كان 

ووجه المختار : أن تمام الركن بالانتقال عنه » وثمرة الخلاف تظهر بسبق 


الظهر خمساًء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسأء فسجد 
سجدتين بعدما سَلّم) في صحيح البخاري: /571. 

)١(‏ أي انقلبت صلاته نفلآً» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #ه. وعند محمد 4: لا تنقلب 
وغل أا خا أن هيية الفرقية و ا كنول ال مهنا ن 
تبطل» والثاني: أن ترك القعود علن رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما وعنده يبطل» كا 
TNE‏ 

(؟) لأنَّ الخامسة قد انعقدت واستحكم دخوله في النفل قبل إكال الفرض» ومن ضرورته 
خروجه من الفرضء وقوله: برفعه قول محمد #5 وهو المختار» وقال أبو يوسف طه: 
يبطل بوضع الجبهة» وهو رواية عن محمد د لاله سجود كاملء وجه الأول أن تام 
الركن بالانتقال عنه؛ ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه حتى يجب 
عليه إعادته إذا بن ولو تم بالوضع لا انتقض بالحدث؛ وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه 
فأدركه إمامه في السجود أجزأه. ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته؛ لأن كل ركن 
سبق به المؤتم إمامه لا يعتدٌ به» وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا سبقه الحدث في هذه 
السجدة. نه يبني عند محمد تد» وعنده لا يبني» كما في التبيين1: 1957 . 

اله ايراد لوح تن لزع قمر فمن شرط الرفع فقد زاد عل 
النض:بالرأي: أي نص + يكأيها لدت اموا أرحكهوا واسج دوا چ اللحج: ۷۷ کا في 
الطحطاوي؟: .7١‏ 





:م 
وضَمّ سادسة إن شاء» ولو في العصر ورابعة في الفجر, ولا كراهة في الضمٌ فيهم| 
على الصحيح 


الحدث حال الوضع يبني عند محمد ذه لا عند أبي يوسف ذفدا". 

(وضَمٌ اة إن شاء)؛ لاله لریشرع ف النفل قصدا؛ ليلزمه إتامهء بل 
ينّدَب» (ولو في العصر)؛ لأنَّ التنفّل قبله قصداً لا يكره”» فبالظنّ أولى”» (و)ضمّ 
(رابعة في الفجر)» وسكت عن المغرب؛ لأئَّها تصير أربعاً فلا ضمّ فيها. 

(ولا كراهة في الضمّ فيهم): أي صلاة الفجر والمغرب”؛ لأنّه تعارض 
كراهة التنفل بالبتيراء* وكراهة الضمٌ للوقت” فتقاوماء وصار كالمباح (على 
الصحيح)”؛ لعدم القصد حال الشروع: كمّن صل ركعةً #بجداً فطلع الفجر يتمّه 
يتمّه شفعاً بلا كراهة. 


)١(‏ فما ذكره الشارح هنا موافق لما في التبيين من أنه فرق بين مسألة بطلان الفرض واعتبار 
السجود بالرفع» وهذاما فضّله الطحطاوي؟: .19‏ 

(؟) وإذا كان يقضى عصراً أو ظهراً بعد العصر فلا يكره؛ لأن المكروه بعده النفل القصدي لا 
الضمنيء كما في الطحطاوي۲: .١‏ 

(۳) الأول أن يقول: فغير القصدي أول؛ لاه ريشرع ظاناً للنفلء كما في الطحطاوي؟: .٠١‏ 

(5) ولعل المقصود هنا العصر؛ إذ هو الموافق لعبارة المتن» وبه يستقيم المعنى, والله أعلم. 

)٥(‏ رول ابن عبد الب في التمهيد١:‏ 55 7: بسند ضعيف: (إن النبىّ 45 نين عن البتيراء)» 
وينظر: التعليق الممجد؟: ٠ .١5‏ 

(5) لأنّه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته» ويكره التنفل بعد غروب الشمس قبل 
صلاة المغرب فتقاوما الكراهتان فتساقطاء كما في الطحطاوي؟: .7١‏ 

(۷) وبه يفتى» كما في الدر المختار؟: /81» وفي رد المحتار7: ۸۷: ١لا‏ فرق في مشروعية الضمٌ 
بين الأوقات المكروهة وغيرها؛ لأنَّ التنفّل فيها إنَّا يكره لو عن قصد وإلا فلاء وهو 
الصحيح» زيلعي» وعليه الفتوى مجتبى» وكا لا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافاً 
للزيلعيّ» ولذا سوئ بينهما في الفتح» وصرّح في التجنيس بأن الفتوئ عل أله لا فرق 
بينها في عدم كراهة الضم). 
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ولا يسجد للسهو ني الأصحٌ» وإن قَحَدَ الأخير ثم قام عاد وسَلَّم من غير إعادة 
الك 

(ولا يسجد للسهو)؛ لترك القعود في هذا الضمّ (ني الأصحٌ)"؛ لأنَّ 
النقصان بالفساد لا ينجر بالسجود. 

ولو اقتدئ به أحدٌ حال الضمٌ ثمّ قطع لزمه ست ركعات في التي كانت 
رباعية”؛ لاله المؤدّئ بهذه التحريمة» وسقوطه عن الإمام للظنّ وإريوجد في 
حقه» بخلاف ما إذا عاد الإمامُ إلى القعود بعد اقتدائه» حيث يلزمّه أربع ركعات؛ 
لاله نا عاد جعِل كأن إريقم. 

(وإن قَعَدَ) الجلوسٌ (الأخير) قدرّ التشهّد (ثمّ م0 ولو عمداً وقرأ 0 
ق ادى الركعة تمل الرفض؛ (وسَلّم) فلو سَلمَ قائآصَحَ 
وترك السنّة؛ لأنَّ الست التسليم جالساً (من غير إعادة التشهّد)؛ لعدم بطلانه 
بالقيام» وقال الناطفيٌ”” فه: يُعيدّه. 

وإذا مضي عل نافلته الزائدة» فالصحيح" أنَّ القوم لا يتّبعونه؛ لأنّه لا اثباع 


(1) وصشحه ف الشرنبلالية ٠١١١:١‏ والذر المخعار؟: ۸۷ فإن قلت: إنّه وإن فسد فرضا 
فقد صح نفلا ومّن ترك القعدة في النفل ساهياً وجب عليه سجود السهوء فلماذا لر يجب 
عليه السجود نظراً هذا الوجه؟ قلت: إِلّه في حال ترك القعدة إريكن نفلا إلا تحققت 
النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضمٌ؛ فالنفلية عارضة؛ ط» كا في رد المحتار۲: ۸۷. 

(؟) وسكت عن غير الرباعية» وهي الفجر والمغرب» وقياسه أن يلزم أربع» كما في 
الطحطاوي۲: .7١‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيَ» أبو العبّاسء نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الحلوئى. فال ]بق أى الوداءة أجل القعياة الكبار» وأحد أصحاب النوازل. ومن 
مؤلفاته: «الأجناس والفروق)» و«الواقعات)» (ت55 5ه). ينظر: الجواهر١:‏ ۲۹۷- 
۸ والفوائد ص55-50. 

)٤(‏ وهو ما ذكره البلخي عن علمائناء وصححه في الشلبي١:‏ 141 عن المحيط والتمرتاشي» 





ٍ ِ 
فإن سد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة 





في البدعة» وينتظرونه قعوداًء فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتّبعوه في السّلام. 

(فإن ب سَجَد) سلّموا للحال و(لم يبطل فرضه)؛ لوج ود الجلوس الأخيرء 
(وضِمٌ) استحباباًء وقيل: وجوباً (إليها): أي إل الزائدة ا 
المختار؛ (لتصير الزائدتان له نافلة)» ولا تنوب عن سنةٍ الفرض في الصحيح”؛ 
لآن الر اقل ا ا 

ولو اقتدئ به أحد يُصلي ستاً عند محمّد 4”؛ لأنّه المؤدّئ بهذه التحريمة» 
وعندهما ركعتين؛ لأنّهِ استحكم خروجه عن الفرضء ولا قضاء عليه لو أفسد 
عند محمد ذيه: كإمامه*» وقض ركعتين عندهماء وعليه الفتوىل”؛ لأن النسقوط 
بعارض بخص الإمام» (وسجد للسهو)”؛ لتأخير السّلام. 


وصحّحه أيضاً في الدر المختار؟: 417» وقيل: يتبعون مطلقاً عاد أو لاء كا في رد 
المحتار؟: ۸۷. 

.١6١ :١ربخألا هذا الضم آكد من الآول؛ لذلك إريقل إن شاء كا في مجمع‎ )١( 

(۲) وصححه في المبسوط :١‏ ۲۲۸ والهداية١:‏ 517 لأنَّها ناقصة غير مضمومة فلا تنوب عن 
الكاملة» كا في الشلبي١:‏ ۹۷ء واحترز به عن قول بعضهم: إَِّما ينوبان عن سنة 
الظهرء ىا في العناية١: .٥١١‏ 

(۳) قال في الوجيز: وهو الأصح؛ لأنَّ إحرام الفرض تًا لر ينقطع عنده صار المقتدي شارعاً 
في الكلء فلزمه ما أدَئ الإمام هذه التحريمة» وقد أدئ ستأء ك في الجوهرة١:‏ ۷۸. 
() فإِنَّ حال المأموم لا يكون أقوئ من حال الإمام» وإلا لزم زيادة الفرع علك الأصلء كا في 

.6317 : ١ةيانعلا‎ 

(5) أي في لزوم الركعتين» وهو الصحيح علل الفتوى» جوهرة١:‏ ۷۸ كا في مجمع الأنبر١‏ 
.١‏ وآما في لزوم الست فالمصحح قول محمّد #ه. ى) في الطحطاوي؟: 2/7 وعليه 
الفتوئ, كافي؛ لأنّهِ لا شرع في تحريمة لزمه ما ادى به الإمام» وقد أدئ ستاء كا في مجمع 
الأب 121 

(5) راجع للمسألتين جميعاً: أمّا الأول: وهي ما إذا عاد وسلّم قبل أن يسجد فظاهرء وأما 
الثانية: وهي ما إذا إريعد حتى سجدء فالقياس أن لا يسجد؛ لأنّه في صلاة غير التي سها 


Ato 

ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطوّع لم يبن شفعاً آخر عليه استحباباًء فإن بنى أعاد 
سجود السهو في المختار 

(ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطوّع لم يبن شفعاً آخر عليه استحباباً)؛ لذن 
لبناءَ بطل سجوده للسّهو" بلا ضرورة”؛ لوقوعه في وسط الصّلاة» (فإن بنى) 
صح لبقاء التحريمة» و(أعاد سجود السهو في المختار)» وهو الأصحٌ”؛ لبطلان 
الأول بها طراً عليه من البناء. 

وقيّدنا بالتطوّع؛ لأنَّ المسافرٌ إذا نوئ الإقامة بعد سجوده للسهو يبني» 


فيهاء ومّن سها في صلاة لا يسجد في الأخرئء وني الاستحسان: يسجد» وسببه نقصان 
تمكن في النفل بالدخول فيه علل غير الوجه الواجب؛ إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة 
مبتدأة» وهذه للفرض وقد انقطعت بالانتفال إلى النفل ومراعاة حدود النفل علل المباشر 
واجبة» وإن إريكن النفل واجبأء وهذا عند أبي يوسف #ه. وعند محمد #ه: سببه نقصان 
تمكّن في الفرض بترك واجب السلام» ولا نقصان في النفل؛ لأنّه بنى عل التحريمة 
الأولى» وهي إرتنقطع؛ لأنَّا اشتملت علل الأصل والوصف. وبالانتقال إلى النفل ينقطع 
الوصف للمنافاة بين وصفي الفرض والنفل دون الأصلء فبقي الإحرام في حق الأصل 
الإحرام» فحينئذٍ يكون لكل من الفرض والنفل حظ من النقص وال جبرء ونص الشيخ 
أبو منصور الماتريدي عل آنه الأصحٌ» كا في الطحطاوي۲: 7/ء والتبيين١:‏ /191. 

(۱) أي يكره له تحريأًء كما في الدر المختار؟: 84؛ لأن نقض الواجب وإبطاله لا يجوزء إلا إذا 
استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه» بحر عن الفتح» كا في رد المحتار؟: .۸٩‏ 

)١(‏ لأنه لو وجدت ضرورة كمسألة المسافر الآنية فيتعيّن البناء لصحّة صلاته» وقيد بالنفل؛ 
لأنه في الفرض مكروه مطلقاً بسهو وبدون سهوء فيعلم حكمه بالطريق الأوكء كما في 
الطحطاوي۲: 7/. 

(۳) وقيل: لا يعيده؛ لاله حين وقع وقع جائزاًء فيعتدٌ به عنه» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر ذك. 
كا في الطحطاوي”: "لا ورد المحتار؟: .۸٩‏ 

(5) أي لزوماً تصحيحاً لفرضه؛ لأنّهِ لو إريبن لبطلت صلاته كلّها لتحول فرضه إل الأربع 
بنيّة الإقامة» فإبطال السجود أهون من إبطال الصلاةء ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار 
أقلّهها محظوراًء غاية البيان» كا في الطحطاوي!: ۷۳. 


55 
ولو سَلّم کن عليه سهو فاقتدى به غیژه صح إن سجد للسهو: والأفلايصح؛ 
ويسجد للسهو وإن س عامداً ۳ ما يتحوّل عن القبلة أو يتك 





تصحيحاً لفرضه؛ ويعيد سجود السهو؛ ؛ لبطلان ذاك بالبناء. 

(ولو سَلّم من عليه) سجود (سهو فاقتدى به غيرُه صح إن سجد) الساهي 
(للنتهو): عرف ةالصلا لان روج كان موقوقاء وة ادىن 
السجود» ولا يعيدّه في آخر صلاته وإن وقع في خلالها؛ لاله آخر صلاته حك 
حقيقة لإمامه. کا تقدّم. 

(وإلا): أي وإن إريسجد الساهي (فلا يصحٌ) الاقتداء به؛ لتبيّن خروجه من 
الصّلاة حين سَلَّم عند أي حنيفة وأبي يوسف ج #: خلافاً لمحمّد وزفر ". 

وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وني 
انتقاض الطهارة بقهقهته 

(ويسجد للسهو)” وجوباً (وإن سَلَّم عامداً) مريداً (للقطع)؛ لأنَّ جرد نيّة 
تغيير المشروع لا تبطله» ولا تعتبر مع سلام غير مستحق» وهو ذكر» فيسجد 
للسّهو؛ لبقاءِ حرمة الصّلاةء (مالم يتحول عن القبلة” أو يتَكلّم)؛ لإبطاله) 
الحو رو الايد وما ريع ی 

وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكّراً مبطل؛ لوجوده في حقيقةٍ 
الصلاة*» وتفريعاتّه مبسوطة في الأصل. 


)١(‏ أي يصح الاقتداء مطلقاً سجد أو إريسجدء ىا في الطحطاوي۲ حرو 

(۲) قيد بالسهو؛ لأنّهِ لو سَلَّمَ ذاكراً أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت 
عنه؛ لأنَّ سلامه عمد فيخرجه من الصلاةء كما في رد المحتار۲ E‏ 

(۳) هذا موافق لما في الغرر١:‏ 2154 والتنوير؟: 4١‏ فليعتمد لا ما ذكر أله يجوز ما دام في 
المسجدء والله أعلم. 

(5) أي لوجود السلام العمد في حقيقة الصلاة؛ لأنّهِ تخلّل فرائضهاء بخلاف المسألة السابقة» 
فإن السلام وُجد عند تمام حقيقتهاء > كا في الطحطاوي”: .۷٤‏ 


AV 


5 أعنها 


توهم مُصَل رباعية أو ثلا ثلاثية أنه أ تھا فسَلّم د ثم عَلِم أنه صل ركعتين أنتها وسجد 
لهو ل 
(توهم) الوهم رجحان جهة الخطأء والظنّ رجحان جهة الصواب (مُصَيٌٍ 


۶ 2 


رباعية) فريضة (أو ثلائية) ولو وتراً (آله نها فسَلّم؛ ثمعَلِم) قبل إتيانه بمناف 
رک أو عَلم أنه ترك سجدة صلبيّة أو تلاوية (أتمنها) بفعل ما تركه. 
(وسجد للسهو)”؛ لبقاء حرمة الصّلاةء بخلاف السّلام عن ظنٌّ أنه مسافر أو 


(1) لما روي آنه 4 فعل ذلك في حديث ذي اليدين» فعن أبي هريرة ذه: (صلّ بنا النبي عل 
الظهر ركعتين» ثم سلّم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها وني القوم 
يومئذٍ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة 
وني القوم رجل كان النبي # يدعوه ذا اليدين فقال: يا نبي الله» أنسيت آم قصرت؟ 
فقال: لر نس ولرتقصرء قالوا: بل نسيت يا رسول الله قال: صدق ذا اليدين» فقام فصلل 
ر کن لم ملم كو کر فد مكل جرد أو أطول كم .رقع أنه وک لم وضع بقل 
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكثر) في صحيح البخاري5: 57559» وما ورد في 
الحديث من الإكال وعدم إعادة الصلاة بسبب الكلام والانحراف عن القبلة أجابوا 
عنه أن منسوخ» وذلك أن عمرٌ بن الخطاب 5 عل بعد رسول الله 4 بخلاف ما كان 
عمله يوم ذي اليدين» والحال آله كان فين حضر يوم ذي اليدين» فلولا ثبت عنده 
انتساخ ذلك ًا عمل بخلاف ما عمل به النبي 4# وأيضاً فان عمر 4ه فعل ذلك بحضرة 
الصحابة د ولرينكر عليه أحد» فصار ذلك منهم إجماعاً كا في عمدة القاري٤:‏ 2577 
فعن عطاء 5ه: «صلَّ عمر بن الخطاب ذه بأصحابه فسلَّم في ركعتين ثم انصرفء فقيل 
له في ذلك» فقال: إني جهزت عيراً من العراق بأحاها وأقتامها حت وردت المدينة» قال: 
فصلل بهم أربع ركعات» في شرح معاني الآثار١‏ : ۹ وقال الطحاوي أيضاً : «ومما يدل 
أيضاً على أن ذلك منسوخ وأن العمل عل خلافه: أذ الا فا أن را لو 
ترك إمامّه من صلاته شيئاًء أنه يسبح به» ليعلم إمامه ما قد ترك فيأتي به» وذو البدين ار 
يسبح رسول الله ول يومئذٍ ولا أنكر رسول الله يلد كلامه إِيّاه» فدل ذلك أيضاً أن ما علم 
رسول الله يك الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخراً عن ذلك). 





AA 
وإن طال مره وم يُسلَّم حتى استيقنَ إن كان قدر أداء ركن وَجَبَ عليه سجود‎ 
السهو‎ 
نحوه كم) تقدَّم".‎ 

(وإن طال تَفَكُرٌّه)”؛ لتيقن المتروك (ولم يُسلَّم حتى استيقنَ) المتروك (إن 
كان) رَمُن التفكّر زائداً عن التشهّد (قدر أداء ركن وَجَبَ عليه سجود السهو)؛ 


(1) أي لو سَلّم عل ظَنّ أن فرص الظهر ركعتان, بأن ظَنَّ أله مسافر أو أئها ا جمعةء أو كان 
قريب عهد بالإسلام فظن أن فرص الظهر ركعتان» أو كان في صلاة العشاء فظن تجا 
التراويح فسَلَّم أو سَلَّمَ ذاكراً أن عليه ركناً حيث تبطل؛ لاله سلام عمد وقيل: لا 
تبطل حت يقصد به خطاب آدمي» كما في الدر المختار”: ۹۲ قال ابن عابدين في رد 
المحتار۲: ٩۹۲‏ : «استشكل العلامة المقدمييٌ الفرق بينه وبين ما قبله فاه عمد أيضاً . قلت: 
وذكر في شرح المنية الفرق بأ في الأول سَلّم عل ظنَ إتام الأربع فيكون سلامه سهوا 
وهنا سم عالاً بأنّه صلل ركعتين فوقع سلامه عمداء فيكون قاطعاً فلا يبني. وفي 
التتارخانية: أن السهو إن وقع في أصل الصلاة ة أوجب فسادهاء وإن في وصفها فلاء 
فالأول كما إذا سلم علل الركعتين علل ظنَ آنه في الفجر أو الجمعة أو السفر والثاني ىا 
إذا سلّم عليهه| علل ظنَ أنَا رابعة» اه: أي لأن العدد بمنزلة الوصف أنهي انرا 
ظَنَّ أنا الفجرٌ مثلاً يكون قاصداً لإيقاع السلام على رأس الركففيق فيكو متعمداً 
للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سَلَّم عن ظنّ الإتمامء فإنّه ار 
يتعمّد إلا إيقاعه بعد الأربع» فوقع قبلها سهواً؛ وبا جملة فالسلام من حيث ذاته عمد 
فيهماء ومن حيث عله ختلف فتدبّر». 

(۲) أي شك في صلاته فتفكر في ذلك حتی استيقن» إن طال تفكّره قدر ما يمكن فيه أداء 
ركن من أركان الصلاة وجبت السجدة عليه» ولو إريكن طال تفكره ذلك القدرء بل 
a YS‏ الطزو عا روف الأركان ENE‏ 
القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» فجعل كأن إريكن» تحفة الفقهاء» كا في درر الحكام١:‏ 
5»؛ وفي البحر: ٠١5‏ : إذا شك في صلاته فتفكّر حتى استيقن» ولا يخلو إِمّا أن يشك 
في شيء من هذه الصلاة أو في صلاة قبلهاء وکل عن وجهين: أمّا إن طال تفكره بأن كان 
مقدار ما يمكنه أن يودي فيه ركناً من أركان الصلاة أو إريطلء وإن إريطل فلا سهو عليه 


۸4۹ 
لتأخيره واجب القيام للثالثة» (وإلا): أي إن إريكن تفكره قدر أداء وکن (Y)‏ 


سواء كان نره يسيب شك في هذه الماد أو غر عا ان الفكر القليل لآ يمكق 
الاحتراز عنه» فكان عفواً دفعاً للحرج» وإن طال تفكره» فإن كان في غير هذه الصلاة 
فلا سهو عليه» وإن كان فيها فعليه السهو استحساناً؛ لتأخير الأركان عن أوقاتهاء 
فتمكن النقصان فيهاء بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة؛ لأن 
الموجب للسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرئء كذا في البدائع١:‏ 
۳ ومثله في المبسوط١:‏ ٢٤۲۲ء‏ قال ابن عابدين في رد المحتار؟: 45: «والحاصل أنه 
اختلف في التفكر الموجب للسهوء فقيل: ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن محله 
بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح» وقيل: مجرد التفكر 
الشاغل للقلب وإن لريقطع الموالاةء وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة» أما لو 
تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لاء ففي المحيط: أنه ذكر في بعض الروايات أله لا 
سهو عليه وإن أخر فعلاً؛ كا لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتئ أخر ركنأ» وفي رواية: 
يلزمه لتمكن النقص في صلاته؛ لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز 
صلاته هذه بخلاف أعمال الدنيا فإنه إر يجب عليها حفظهاء واستظهر في الحلبة هذه 
الرواية» وأنّهِ لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضاًء واستظهر 
أيضاً القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن مله إذ 





2 
فصل في الشكٌ: تبطلٌ الصَّلاةٌ بالضَّك في عددٍ ركعاتها إذا كان قبل إكالهاء وهو 
أَوْل ما عرض لمن السك أو كان السك غات عادة له 
(فصل 
في الشك) في الصَّلاةٍ والطهارة 

(تظل الصَّلاةٌ الات وهو تساوي الأمرين (في عدد ركعاتها): كتردّده 
بين ثلاث واثنتين (إذا كان) ذلك الشكٌ (قبل إكماهاء و)كان أيضاً (هو): أي 
الشك (أَوّل ما عَرَضٌ له من الشكٌ) بعد بلوغِه في صلاةٍماء وهذا قول أكثر 
المشايخ”". 

وقال فخْرٌ الإسلام #: أوّلُ ما عَرَضٌ له في هذه الصَّلاة» واختاره ابن 

وذهب الإمامٌ السّرَحْسِيٌ ‏ إلى أنَّ معناه أن السّهو ليس عادة له”» وليس 
المراد أنّه ريسة قط". 

فحكمّه حكمٌ من ابتدأ الشك فلذا قال: (أو كان الشكٌ غي عادة له) 
فتبطل به ؛ لقوله ¥#: «إذا شك أحدُكم في صلاته أنه كم صلل ؟ فليستقبل 


)١(‏ وهو قول صاحب الأجناس» وذكر الخلاف علل الأقوال الثلاثة التى ذكرها المصئتف 
صاحبٌ التبيين1: ۱۹۹ والعناية١:‏ 014» وفتح القدير١:‏ 014 من غير ترجيح؛ وفي 
الشرنبلالية١:‏ 155: «أن هذا القول عليه أكثر المشايخ» كا في الخلاصة والخانية 
والظهيرية» كذا أفاده المقدسى». 

(؟) واختاره في البدائع» ونصّ في الذخيرة عل أله الأشبهء قال في الحلبة: وهو كذلك» كا في 
رد امار 7ه ومقين عليه ف لر ۹۴ 

(۳) ثمرة الخنلاف تظهر فيا لو سها في صلاته اول مرّة واستقبل ثم إريسه سنين ثم سهاء فعل 
قول السرخسى 4# يستأنف؟ لأنّه إريكن من غادته وإنا حصل له مَرّة واحدة» والعادة 
إا هي من المعاودة: أي والشرط أن لا يكون معتاداً له قبل هذه الصلاةء وكذا عن قول 
فخر الإسلام د كا في رد المحتار۲: 97. 





فلو شك بعك سللامه لا يعسن إلا إن فقن بالك 
الصلاة وقد ممل عل ما إذا كان أول شك عرض له؛ لما سنذكره من الرواية 
اا وه ا علميقين الو تا ار ا 
والوقت باق يلزمه أن يُصل". 

(فلو شك بعد سلامه) أو قعوده قدر التشهّد قبل السّلام في عدد الركعات 
(لا يعتبر) شكّهء فلا شيء عليه حملا لحاله عن الصّلاحء (إلآّإن) كان قد (تيقّن 
بالترك)”» فيأتي بها تركه. 

ولو أخبره عدل بعد السّلام أله تقص ركعة وعند الُصِلٌ أنّه أتمّ لا ياتنفت 
ِل إخباره. 

ونوا روسن O‏ وما ALE‏ 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت ه: (إنَّ رسول الله و سكل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 
صلٌ؟ فقال: ليعد صلاته ... ) رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاجء كا في 
إعلاء السئن ۷: 4 وعن الحسن بن علي ظك: (حفظت من رسول الله 4: دع ما 
A‏ اروف انان a‏ عله ةوزن E N‏ 
» وسنن النسائي الکبری"۳: ١‏ والمجتب./: ۰۳۲۷ وصحيح ابن حبان۲: ٤۹۸‏ . 

(۲) هذا ما ذكره أيضاً في التبیین‌۱: ۱۹۹٩‏ . 

(۳) قال في فتح القدير: قيّد به؛ لأنّه لو ك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهّد لا 

يعتبر إلاً إذا وقع في التعيين فقطء بأن تذكّر بعد الفراغ آنه ترك فرضاً وش في تعينه 

قالوا: يسجد سجدة ثم يقعد ثم يُصلٍ ركعة بسجاتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو؛ 

لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود لغواً بدونه» فلا بْدَ من ركعة بسجدتين» اه 

قال في البحر: ولا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن الكلام في الشك بعد الفراغ» وهذا تيقن 
ترك ركن غير آنه شك في تعيبنه؛ نعم يستثنئ ما في الخلاصة : لو أخبره عدل بعد السلام 
ك صليت الظهر ثلاثاً وشك في صدقه يعيد احتياطاً؛ لأن الشك في صدقه شك في 
الصلاة» كا في رد المحتار۲: 47. 

() في التتارخانية: إذا شك الإمامُ فأخبره عدلان يجب الأخذ بقوهما؛ لأنّه لو أخبره عدل 
يسحت الآخيذ بقوله كا فى رد الختار ۲ 4 4: 





AoY 
وإن كثر السك عَول بغالب ظلّه فإن ل يغلب له ظنٌّ أخذ بالأقلّ‎ 





ولو اختلف الإمامُ والمؤتمون" إن كان عل يقين لا يأخذ بقوهم. وإلآ أخذ 
به» وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله. 

(وإن كثْرٌ الضَّكُ) تحرّى و(عيل): أي أخذ (بغالب ظته)؛ لقوله #: «إذا 
سك أحدكم فليتحرٌ الصواب فليم عليه" وحمل عل ما إذا كر الشك للرواية 
ا 

(فإن ل يغلب له ظنٌ أخذ بالأقلّ)؛ لقوله #: «إذا سها أحدّكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صل أو اثنتين» فليبن عن واحدة» فإن إريدر اثنتين صل أو ثلاثاً 
فليين عل اثنتين» فإن ر يدر ثلاثاً صلل أو أربعاً فليبن علس ثلاث ويسجد سجدتين 
قبل أن يُسَلَّم0» يعني للسهو؛ فلا ثبت عندهم كلل الروايات الثلاث التي 


)١(‏ أي وقع الاختلاف بينهم وبينه» كأن قالوا: صليت ثلاثاً وقال: بل أربعاًء أما لو اختلف 
القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحداً أخذ بقول الإمام» ولو تيقن واحد بالتام 
وواحد بالنقص وش الإمام والقوم فالإعادة عل المتيقن بالنقص فقطء ولو تيقن 
الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلامَن تيقن منهم بالتمام» ولو تيقن واحد بالنقص وشك 
الإمام والقوم» فإن كان في الوقت فالأولك أن يعيدوا احتياطاً ولزمت لو المخبر بالنقص 
عدلان» خلاصة وفتح» كما في رد المحتار؟: 15. 

(۲) فعن ابن مسعود بء قال #: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتمٌ عليه 
ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري١: ,.١1557‏ وصحيح مسلم١: .5٠١‏ 

(۳) فعن عبد الرحمن بن عوف ذه في سنن الترمذي7: »۲٤۷‏ وصححه» وعن أبي سعيد 
الخدري فب قال &#: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صل ثلاثاً أم أربعا 
فليطرح الشكٌ وليبن علك ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسِلّم؛ فإن كان صل 
خمساً شفعن له صلاته وإن كان صل إتماماً لأربع ينفذ ترغياً للشيطان) في صحيح 


.5٠١ :١ملسم‎ 





وقعد بعد كل ركعةٍ ظتّها آخر صلاته 
رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجمع" بحمل كل منها عن حمل 
يتجه حمله عليه ک| في «فتح القدير). 

(وقعد) وتشهّد (بعد کل ركعةٍ ظنَّها آخر صلاته)”؛ لئلا يصير تاركاً فر 
القعدة مع تيسّر طريق يوصله إلى يقن عدم تركهاء وكذا کل قعودٍ ظلّه واجب" 


هو و 


03 
يقعده” :. 


(9)الأن التوفق يق الاطلة مها لمكن ايند لحنت واوا كاذ مها عره غول در عمل 
الآخر؛ جمعاً بينها بإعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون 
الآخرء فحملوا الأول علل ما إذا كان الشك غير عادة غير له لعدم الحرجء والثاني على ما 
إذا كثر الشك وله رأي وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرّةه وفيه الأمر بالتحري. 
والثالث من عادته ولريقع تحريه على شيء» ففيه الأمر بطرح الشك والبناء على الأقلء 
كا في الطحطاوي؟: ۸۰. 

(؟) فيه أن الموضوع فيمن لا ظنّ له فلو قال كا قال صاحبٌ التنوير: وعقد في ككل موضع 
توهمه موضع قعوده لكان أولى وآهم» كما في الطحطاوي۲: 28١‏ ومثل التنوير عبارة 
الهداية١: 0١4‏ وتحفة الملوك ص5 ؟7١.‏ 

(۳) لكن قول الحداية والوقاية: يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته» يدل عل أنه لا 
يقعد علل الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في الفتح إلى القصورء واعتذر عنه في البحر بأن فيه 
خلافاً» فلعله بناه علل أحد القولين» وإن كان الظاهرٌ القعود مطلقاًء قال ابن عابدين في 
رد المحتار؟: ۹۳: «لكن في القهستاني عن المضمرات أنَّ الصحيح أنه لا يقعد علل الثانية 
والثالثة؛ لأنَّه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة» والأوّلٌ أولى من الثاني» ثم قال: 
لكنّ فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: يؤيد ما في الفتح ما صرّحوا به في عدّة كتب أن ما 
تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطأء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة)» ففي 
ارو نا هون ا کی والتدقة تعليه أن ای به ااا ا اوه 
لترك الواجب» وما ترد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأنَّ ترك البدعة لازم وأداء السنة غير 
لازم». 

(:) إن المصتف 5ه كصاحب الكنز والمهداية أغفل الكلام عن سجود السهو وهو مما لا 





ك في الحدث وتيقّن الطهارة فهو متطهرٌء وبالقلب محدث. 

وشك في بعضٍ وضوئه وهو اول ماعَرّصَ له غسل ذلك الموضع" وإن 
كثر شکه لا يلتفت إليه. 

وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصّلاة أو أنّه أصابته نجاسة أو 
أحدث أو مسح رأسه أم لاء فإن كان أوّل ما عَرَض استقبل وإن گثر يمضى. 

وفي «العتابيّة»”: لو شك هل كَبّر؟ قيل: إن كان في الركعة الأول يعيده 
وإن كان في الثانية لا. 


ينبغي» وصرّح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى 
علل الأقلء ىا في الطحطاوي؟: .۸١‏ 

(1) أن غ هالو كان القك فى خلال الواضو آنا رمك قات فل يش أفاخه صاحب الد 
وهو قياس ما تقدّم في الصلاة» وفي الدر: لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق 
إريعتبر» کا في الطلحطاوي ۲: ۸۲. 

(؟) وهي: «الفتاوي العتابية» المسّاة: الج وامع الفقه»: لأحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين 
العتّاي البلخن البُخَاريٌ الحتفى». أي نصر» تسه إك. عتاببةة حلة ببخاراة قال 
طاشکری: 0 الإمام الزاهد N‏ أحد من شاع ذكره» من مؤلفاته: «شرح الجامع 
الصغير» و«شرح ال جامع الكبير»» ة«شرح الزيادات» قال الكفوي: قالوا: دقق فيه وحقق 
وأبدع ما لا يوجد في غيره. وقال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه «(شرح 
الزيادات» وانتفعت به» وهو مختصر ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخلء 
(ت587ه). ينظر: طبقات طاشكبرئ ص .٠١١‏ والفوائد ص11» والكشف١:/051.‏ 


بات سجود التلاوة: سببه: التلاوة على التالى» والسا ا یح وهو واجب 





(بات سحو د التلاوة) 

من إضافة الحكم إلى سببه» وهو الأصل في الإضافة؛ لأئَّا للاختصاص» 
وأقوئ وجوهه اختصاص المسبب بالسبب؛ لاله حادث به. 

وشرطها: الطهارةٌ عن الحدث والخبث. ولا يجوز ها اتيم بلاعذر 
ا ا و العورة: 

ورکنها: وضع الجبهة على الأرض. 

وصفتها: الوجوبٌ على الفور في الصّلاة» وعلل التراخي إن كانت غير 

وها اقوط ال راجت ف الو وبل ارات ف الي 

ثم شرع في بيان السبب» فقال: (سببه: التلاوة على التالي) اتّفاقاًء (و)علل 
(السامع في الصحيح)"» والسماعٌ شرطً عمل التلاوة في حقه» فالأصمٌ إذا تلاها 
a‏ ۰ 

(وهو): أي سجود التلاوة (واجب)”؛ لأنّه إمَا أمرّ صريح به» أو تضمن 


)١(‏ وقيل: إن لسرا هو السبب في حت السامع؛ قال صاحب الفتح۲: : ٠‏ «إذا تبدّل مجلس 
لتالي دون السامع يتكرر الوجوب عل السامع أيضاًء والأصحٌ أله لا يتكرر عليه؛ لأنَّ 
ي السماع ولر يبدل مجلسه فيه. وظاهر الكافي ترجيح آنه يتكرر قال: 
الا أن تكردا و ؛ لذن السجدة تضاف إليها وتتكثر بتكررهاء وفي 
السماع خلافٌ قيل: إِلّه سببٌ لما روينا - يعني قوله 4#: (السجدة على من سمعها) في 
مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 0078 وعن ابن عمر #ء موقوفاً© والصحيح السبب في حقّ 
السامع التلاوة» والسماعٌ شرطٌ عمل التلاوة في حقّه). 

)١(‏ فعن عن أبي هريرة د قال #5: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 


النار) في صحيح مسلم :١‏ ۷ وصحيح ابن خزيمة ۱: ؛ وصحيح ابن حبان ٦‏ 
0 . 


65م 


على التراخي إن ل تكن في الصلاةء و كُره تأخيده تنزيهاً 





استنكاف الكفرة عنه» أو امتثال الأنبياء ا واجب (على التراخي) عند 
محمّد ذه. ورواية عن الإمام كه وهو المختار”» وعند أبي يوسف #ه وهو رواية 
عن الإمام ظيه: يجب علل الفورء (إن لم تكن) وجبت بتلاوته (ني الصّلاة)؛ لأنَّا 
صارت جزءاً من الصّلاة لا يُقضين خارجهاء فتجب فورية فيهاء وغيرها تچب 
و 

(و)لكن (كره تأخيره) السجود عن وقت التلاوة في الأصمٌ إذا أريكن 
مكروهاً"؛ لأنّهِ بطول الزمانٍ قد يَنُساهاء فيكره تأخيها (تنزيباً. 


)١(‏ لأنَّ آيات السجدة كلها تدل علل الوجوب؛ لها عإن ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح» 
وهو للوجوب» وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامء والاقتداء بهم 
واجب» وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار» وغالفتهم واجبة؛ وهذا ذم الله لا من إر 
يسجد عند القراءة عليه» كا في التبيين١:‏ 0 .7١‏ 

(5) ومشئ عليه في الجوهرة ١‏ : ۱ وصرّح في البدائع: نا واجبة على الفور في فصل بيان 
وقت أدائهاء ونه إذا أخرها حتك طالت التلاوة تصير قضاء ويآثم؛ لن هذه السجدة 
صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة؛ فلذا فعلت فيها مع أَنََّا ليست من أصل 
الصلاة بل زائدة» بخلاف غير الصلوية» فإِئََّا واجبة علل التراخي عل ما هو المختارء 
وقيل: بل علك الفور أيضاًء كا في فتح القدير۲: 214 وفي منحة ال خالق۲: 9؟1١:‏ قال في 
العناية: فمّن سجد كان أداء لا قضاء وذلك عند محمّد ورواية عن أب حنيفة 4ه» وعند 
أبي يوسف #د وفي رواية عن أبي حنيفة طله: أن وجويها عن الفور» اه ونقل في الدرر 
عن العناية الخلاف علل العكسء وني النهر: وينبغي أن يكون محله في الإثم وعدمه حتى 
لو أدّاها بعدمدّة كان مؤدّيا اتفاقاً لا قاضياً اهف قال الشيخ إسماعيل 6: وفيه نظر: أي 
لا علمت من عبارة العناية؛ ولأنَّ الصلاتية لو أخرت عن محلّها إلى آخر الصلاة تكون 
فضا فالظاهة أن غكها كذلك إذ لا فارق» نعم ما قاله في النهر له نظائر: كالحج 
والزكاة» وفي رد المحتار؟: ٠١9‏ : «قال الشيخ إسماعيل: وفيه نظر: أي لأن الظاهر من 
الفور أن يكون تأخيره قضاء. قلت : لكن سيذكر ال حصكفي في الحج الإجماع على أنه لو 
تراخئ كان أداء مع أن امر جح أنه علل الفور ويأئم بتأخيره» فهو نظير ما هناء تأمل». 

() أي إذا لر يكن وقت التلاوة وقتاً مكووها بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره 





AoV 

ويجب على مَن تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده 
من آيتها كالآية في الصحيح 

ويجب) السجود (على من تلا آية) مُكلّماً بالصّلاة وليس مُقتدياً في غير 
ركوع وسجود وتشهّد للحجر فيها عن القراءة» (ولو) تلاها (بالفارسية) اتفاقاً 
قهم أو إريفهم”! لكونها قرآنا من وجه. 

(وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها) توجب السجود 
(كالآية) المقروءة بتمامها (في الصحيح)”» وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثرٌ آية 
السجدة”. 


وني ١‏ مختصر البحر): لو قرأ: #وَأسْجُدٌ ‏ العلق: ٠١‏ وسكت ولريقرا: # وكوب 
© ا )4 العلق: ۱۹ . 


تأخيرها عنه ليؤديها في كامل» كا في الطحطاوي؟: .۸٥‏ 

)١(‏ أي يستوي في حت التالي إذا تلاها بالفارسيّة أو بالعربيّة» وني حقٌ السامع كذلك عند أي 
حنيفة كه فهم أو إريفهم بناء علل أصله بالقراءة الفارسية» وعندهما إن كان السامع يعلم 
أنه يقرأ القرآن فعليه سجود السجدة وإلا فلاء وفي العربية عليه السجدة على كل حال»؛ 
ولكن يعذر بالتأخير ما إريعلم؛ كما في المبسوط۲: 5. 

(۲) وصحّحه في الجوهرة١: »8١‏ والمصتف في الشرنبلالية١: .١5‏ 

(*) ومشئ عليه في الدر المختار؟: 5 .٠١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار؟: 5 :٠١‏ «هذا 
خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح» ففي السراج: وهل تجب السجدة بشرط 
قراءة جميع الآية أم بعضها؟ فيه اختلاف. والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله 
كلمة أو بعده كلمة وجب السجود وإلا فلاء وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة 
مع حرف السجدة؛ ولو قرأ آية السجدة كلها إلا ا حرف الذي في آخرها لا يجب عليه 
السجود اه لكنّ قوله: ولو قرأ آية السجدة... إلخ» يقتضي آنه لا بد من قراءة الآية 
بتمامها ىا يفهم من إطلاق المتون» ويأتي قريباً ما يؤيده إلآّ أن يقال سياق الكلام قرينة 
علل أن المراد بقوله إلا الحرف... إلخ الكلمة التي فيها مادة السجودء وإطلاق الحرف 
علل الكلمة شائع في عرف القراء». 





يلزمه السجدة”. 


(وآياتها أربع عشر آية) فتجب السجدة: 

١‏ الأعراف) عند قوله عل”: ا بن عند ريلك لا يسَتَكرونَ عنْعِبَاديو 
و EA‏ © الأعراف: 4 

۲ ل الرعد) : # ولتو سج م E‏ 
® (0) * الرعد: وها 

۳ (والنحل): + وَنَسْجُدُ ما فى الوت وما ف الْأرْضٍ ين دا والماتیگة وهم لا 
سکره (8) HORS E‏ وه 


م مم ا e‏ ر م 


5 .(والإسراء): + قل امنأ يو أؤلا ونوا ين َلَذِينَ وخا لام مد لد ل6 جل کرم د 


2 حو للد ل a>‏ رء برو 


2 00 م‎ 2 ۸ e 
دقان سَجّدا ويقولون سببحن رتا إن کان وعد رينا لمفعولا وَمحْرون دقان س وب وزی دشر‎ 











5 
.2 
و2 A Î‏ لس 2ے يح لس سس سس بي سه 


٥.(ومریم):‏ © اوليك رين أن نعم آنه عتم ين ال يڪن من ذرِيةَ ءادم ومن حملنامع نوج ومن 
سس سرك حا 2 لد 7 مدوم داس ZT‏ 
در بهي لتيل ون هديا ولْحبيينا تنا إذا نئل عل ايت نك القن روا بسكا وکا © ل )4 مريم: 


OA,» 


”.( والح )": + رر ات ةيسج م نف الوت ومن في آلأرض والنم 





(۱) آي في قوله خلة: +( کا لاه واسجذ اقب © © £ العلق: 16. 

(۲) قال الطحطاوي ۲: 6/: قد علميكا أذ هذ ]لخن لأتو SE‏ دن 
غير تلفظ؛ لأنّه يقرأ وإريسمع» وكذا التهجي فلا يجب عليه» ولا علل مَن سمعه؛ لأنّه 
تعداد الحروف وليس بقراءة؛ ولذا لا يجزئ عن القراءة في الصّلاة» ولكن لا تفسد به 
الفا لآن كلك اروف مر رالانا فال 4 

() الأولى أن يقول عقب آخرها؛ لأنَّ السجود بعد الفراغ منهاء وكذا يقال في باقيهاء كا في 
الطحطاوي 7: .۸٦‏ 

(5) أي أوك الحج لا الثانية» وقال الشافعي وأحمد. وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً؛ 





والشركان ونل 
77 5 کو ا 0 0 1 

۷ .(والفرقان)  :‏ وَإِدَا قبل لهم أسجدواً سجدوا لمن 
شو © ل )4 الفرقان: ٠٠,‏ 

8 والتمل): + الْإِسَجُدُوا ی يج ألْكَبْء في لسوت وال رض يعاد ما حون وما 
تلن ن مه لد لَه إلا هو ر امرش الْمَظِي ® (5) 4 النمل: ٠۲ء‏ وهذا علل قراءة العامة 
بالتشديد» وعند قوله غإ4: «(الدِسجُدُوا #علل قراءة الكسائي بالتخفيف”. 


ما 
81 


وو ع ا 


١‏ وما الکن أ نج لما تام وزادهم 


ًا أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن عبد الله بن تيع من حديث عَقبة بن عامر 
ديه قال: قلت: (يا رسول الله أَْصلّت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: 
نعم» فمن لر يسجدهما فلم يقرأهما)» وأَجِيبَ بِأنَّ الترمذي قال: إن إشخاده لين شر 
وع تقديز صك فالا رل مسجد تلذوة والعانية سجدة ضناؤة» ويويد ذلك اقتران العاية 
بالركوع» ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر #: فإَِّهما قالا: سجدة التلاوة في الح 
هي الأولل» والثانية سجدة الصلاةء وأماما روئ الحاكم عن عمر وابن مسعود وعمار بن 
ياسر وأبي موسئ #د: «أئَّم سجدوا في احج سجدتين»» فمحمول عل أنه اختيارهم أو 
رعاية للأحوطء كا في فتح باب العناية» وفي فتح القدير؟: ١١‏ : «لا تجب في الحج؛ لايا لاتا 
مقرونة بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة 
بالاستقراء نحو : + وَاسْجُدى وآرگیی مح الكييت © 4 آل عمران: *5» وما روی... أبو داود في 
المراسيل عنه 45: فضلت سورة الحج بسجدتين» وقد أسند هذا ولا يصح؛ وفيه حديث 
أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص ذه: (أن النبي كل 
أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث عشرة فى المفصلء» وني سورة الحج 
مجلنان امو E‏ وابن مسن لا يحي به قال ابن القطان: وذلك 
لجهالته فإنّه لا يعرف له حال»» وني العناية؟: :١7‏ «وتأويل ما روي من قوله 6: 
(فضلت بسجدتين): إحداهما: سجدة التلاوة» والثانية: سجدة الصلاة» 
(1) حكاه الزيلعي بقيل: والمعتمد أنَّ السجود عقب الآية بتمامهاء كا في الطحطاوي ؟: ۸۷. 





A1۰ 


والسجدة وص وحم السجدة 

وفي «المجتبى» : قال الفدّاء© #: إن جب السجدة في النمل علل قراءة 
e‏ عت A‏ لأ يعداها رين هنم 
الشيطان أن لا يسجدواء والأصح هو الوجوب على القراءتين؛ لأنّهِ كِب في 
مصحف عثان 5ه كذا في «الدراية». 

9و الس جدة): +( نما نابا ارين ٳڏا كردأ يها خرو سجدا وسح مد 
رهم هم لا مستكيروت ® ا 4 السجدة: ٠١,‏ 

٠٠و‏ ص)": + وی دا تما که َسْتَعْفَرَريكٌ وکر راكنا وأناب 8 ن عفرن مكلك 
ون ل سنا زی وخسن ماب ل 4 ص: 75 وهذا هو الأول تا قال الزَّيلعيُ: جب 
عند قوله علا: # وکر راکنا ہا اتاب © 4 » وعند بعضهم عند قوله : ا وخسن ماب 
#ء لما نذكره. 

وحم السجدة): + ناڪ روأ ارين عند ريك سحو له وا 
هم لا تمو © © © فصلت: ۲۸ من قوله ع: وَمِنْ ايده الل ولاز وألئَّمْسُ 


)١(‏ هو يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميٌ» أبو زكرياءء» المعروف ب«الفرّاء): إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدبء كان يقال: الفرَّاء أمير المؤمنين في 
النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» وكان يميل إلل الاعتزال» من مؤلفاته: 
«المقصور والممدود»» و«معاني القرآن»» وما تلحن فيه العامة»» و«آلة الكتاب»» 
وغيرهاء ۲٠۷ - ۱٤٤(‏ ه). ينظر: الأعلام ۸: 2157-١564‏ ومعجم المؤلفين :١١‏ 
.١14‏ 

(؟) فعن ابن عباس #د» قال: ( ص ليس من عزائم السجود» وقد رأيت النبي ل يسجد 
فيها) في صحيح البخاري :١‏ “27717 وعن مجاهد #: (كان ابن عباس #: يسجد فيها) في 
صب ي :۸ ٠‏ » ولا يسجد عند الشافعي ذه؛ لما روي عن ابن عباس كك: 
(إن النبي 5 سجد في ص» وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) في سنن النسائي 
الكبرئ١: ٠۳۳١‏ والمجتبئ ۲: 2154 والآثار لمحمد١: ۲۷١‏ والمعجم الكبير7١:‏ 74. 





١5م‏ 
والنجم 
E‏ جُڈوا للسَّمْس لامر واسجدوا رہ الى كمهت ن كتياه تعَبُدُوت 
© قن سڪرو الزن عند ريك سحو له بالل بار وهم لا ستو £ © + 
فصلت: ۳۸» وهذا علل مذهبناء وهو المرويٌ عن ابن عبّاس ووائل بن حجر" ذد. 

وعند الشافعيّ #ه عند قوله غلة: #إن كتِْياهُ تَعَبُدُوت * »وهو 
مذهب عينَ ومروي عن ابن مسعود وابن عمر . 

ورجح أئمتنا الأوّل أخذاً بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة ن 
فإن السجدة لو وجبت عند قوله عَل: # قثوت 4 » فالتأخير إلى قوله غَللهُ: جل 
سمو © £ لا يضر ويخرج عن الواجب» ولو وجبت عند قوله عَلِل: +( لا تمو 
® 4* لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبهاء 
فيو جب نقصاناً في الصّلاة لو كانت صلاتية» ولا نقص في قلناه أصلاً» وهذا هو 
أمارة التبحّر في الفقه. كذا في «البحر» عن «البدائع)”. 

ففيم| قلته قبله كذلك في مض" £ ص:٠١»‏ وإلا يلزمنا التناقض» وهذا هو 
الوجه الذي وعدنا به. 

۲و )ي (النجم) عند قوله علا: + نمدا یٹ تبون )وتک وکا کن 
انم یڈ ا ادوا بتر وأعبدُوأ © © )4 النجم: 9ه -71. 





)١(‏ هو وائل بن حجر الحضرميّ القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضر موت» وكان أبوه من 
ملوكهمء ؛ أحد الأشرافء كان سيد قومه» له وفادة وصحبة ورواية, وفد عل النبي كل 
فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: الله بارك في وائل وولده. 
واستعمله على أقيال من حضر موت» وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أمية» وكتاباً للأقيال 
والعباهلة» وأقطعه أرضأء وأرسل معه مُعَاوِيَة ب بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم القرآن 
والإسلام» (ت50 ه). ينظر: الأعلام ۸: 2٠١7‏ وسير أعلام النبلاء 7: 01/7. 

.١95 :١عئانصلا بدائع‎ )5( 





AY 
وانشقت واقرأ ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد الساع إلا الحائض‎ 
والنفساء‎ 

.(و )ني + إذًا الما سَقّتْ )ل * الانشقاق: ١‏ عند قوله غَلا: # فما هم کک 


ےہ ابو ممح ير و سس بررو سس 


منود ودا ری ڪلم الْقرَءان لا جدود 0 4 الانشقاق: ۲۰ .11١-‏ 

5 .و )في + (ْرأْ يشير رك 4 العلق: ١‏ عند قوله غلللة: + كلا لا عه واسجد واب ® 
ل العلق: 14 » ونذكر فائدة هذا الجمع أيضاً. 

(ويجب السجود على من سمع) التلاوة العربيّة (وإن لم يقصد السماع) فهم 
أو لر يفهم”» مرويٌّ عن أكابر الصحابة 2 (إلا) أله استثنى (الحائض والنفساء)» 
فلا تجب عليهم| بتلاوتهما وسماعهما شيئاً”» وتجب بالسماع منهما" ومن الجنب» كما 
تجب على الجنب» وبسماعها من كافر وصبيّ ميز. 


)١(‏ قال ابن أمير حاج: ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحديث العهد 
بارعا كلا عت عليه السبجدة بعللاوة النظم الترا :ولا بساعة إلا بعل العام بكرن 
المقروء سجدة تلاوة» يعني وإن إريفهم؛ لأن التكليف با لا علم له به حال» حتى لو 
مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم» اه» وبه 
جزم في الفتح» كما في الطحطاوي۲: .۸٩‏ 7 

(؟) لأئّم ليسوا أهلاً للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأن السجدة قطعة معظّمة من الصّلاة؛ 
ولهذا يشترط لأدائها جميع شرائط الصلاة فلا تجب على مَن ليس بأهل لوجوب الصلاة 
بخلاف الجنب والمحدث» ك في المنحة ۲: »٠١5‏ وشرح ابن ملك ق00/ أ. 

(۳) أي تجب سجدة التلاوة علل مَن يسمعها من حائض ونفساء وغيرهماء قال في التبيين :١‏ 
7 ولو سمعها ممن لا تجب عليه الصلاة لكفر أو لصغر أو لجنون أو حيض أو نفاس 
تجب عليه لتحقق السبب» وقيل: لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل. قال 
الشلبيٌ في حاشيته علل التبيين :7١5 :١‏ «وفي الوَبَري سبب وجوبها ثلاثة: التلاوة 
والسّماع والاقتداء بالإمام وإن إريسمعها ولريقرأهاء ثم التلاوة توجب سجلة التلاوة 
علل التالي بشرطين: أحدهما: أن يكون من تلزمه الصّلاة حت لو كان كافراً أو مجنوناً 
جوا نذا أو هيا أو اا أو 0 أو ع :طون درن العم الاريك 1 


AY 
والإمام والمقتدي به. ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فيها‎ 


تجزهم ولم تفسد صلاتهم فى ظاهر الرواية 
(و)إلا (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليه بالسّماع من مقتدٍ بالإمام 
السامع أو بإمام آخر”» وتجب علل مَن ليس في الصّلاة بساعه من المقتتدي” على 


022 


الاصح 1 

ا أي المقتدون والإمام (من غيره): أي غير المؤتم (سجدوا 
بعد الصلاة)؛ لتحقق السبب وزوال ال انع“ من فعلها في الصلاةء (ولو سجدوا 
فيها لم تجزهم)؛ لنقصانبهاء (ولم تفسد صلاتهم)؛ لأنَّا من جنسها (في ظاهر 
الرواية)» وهو الصحيح©. 


يلزمهم» والتالي إذا كان جنباً أو محدثاً أو سكراناً أو مجنوناً قاصراً بأن كان يوماً وليلة أو 
بأقل لزمته تلاها أو سمعهاء والصبيّ يؤمر بالسجدة فإن فعل وإلا فلا قضاء عليه» ولو 
تلتها المرأة في صلاتها فحاضت قبل السجود سقطت. والشرط الثاني: أن لا يكون التالي 
مؤقا». ١ ٠‏ 

)١(‏ هذا خلاف الأصح» والأصحٌ الوجوب عل من ليس مشاركاً له في تلك الصلاة ة مطلقاًء 
Sl‏ 
جماعة معينين فلا يعدوهم» هداية» كا في الطحطاوي۲: ۹۰ 

(۳) ذكر في المجتبى: الفرق بين الجنب والحائض وبين التدي أن القدرٌ الذي يجب به 
السيجدة ةمباح لما عبن الأصحٌ دون المقتدي» كما في البحر” :1 

(؟) وصحّح في الهداية الوجوب؛ لأنّ ا حجر ثبت في حقّهم فلا يعدوهم» وتعقبه في غاية 
البيان بأنّه ًا علم أن هذا الشخص محجورٌ عليه وَجَبَ عليه أن يقول بعدم وجوب 
السجود علل السامع خارج الصلاة لأناقن دمو أطولها ان عرف اجون رزلا 
حكم له اهف وهو مردود؛ لان نطف الور لغيه صحيح كالصبيٌ إذا حَجَرَ عليه 
شر لس ان 2 وس بع ون ار ا 

(5) أي السبب بأنَّا تلاوة صحيحة» وزوال المانع بفراغ الصلاة فتقضئ خارجها؛ إذ هي 
ليست صلاتية» كا في الطحطاوي۲: .1١‏ 

(5) لأنّها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدئ بها الكامل؛ وهذا لأنَّ حكم هذه التلاوة مؤخر إلى ما 
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وتجب بساع الفارسية إن فهمها على المعتمد 
رو تجب) السجدة (بسماع) القراءة باللغة (الفارسية إن فهمها على 


بعد الفراغ من الصلاة» فلا يصير سبباً إلا بعده» فلا يجوز تقديمه على سببه» بخلاف ما 
لو تلاها في الأوقات المكروهة حيث يجوز أداؤها فيهاء وإن كانت ناقصة؛ لتحقق السبب 
للحال» كما في التبيين١:‏ 27037 ولأنَّ هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة وهو 
دون الركعة فلا تفسد الصّلاة: كما لو سجد سجدة زائدة في الصّلاة تطوّعاء وروي عن 
متو EE‏ لأقها :وجيت سيت تتصرة: 
فكان إدخاها في الصلاة رفضاً لهاء كا في البدائع :١‏ ۸۷ء وفي رد المحتار؟: ١1“‏ : «وفي 
وروا حاقل لطا الصسادة رسن الكو رد قر دو با عدر راد 
يعيد» إمداد. والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم ك| هو مقتضى النهي المذكورء 
تأمل). 

(1) لو تلا آية السجدة بغير العربية يلزم عليه السجدة كما إذا تلاها بالعربية» وعلى كل مّن 
سمعها فهمها أو إريفهمها بعد الخبر بذلك» وقال بعضهم: يجب علل من فهم التلاوة 
ولا يجب عل من إريفهمها عندهما؛ بناء عإن الأصلء وهو أن القراءة بالفارسية قرآن من 
كل وه فاه ودا تعلق اجوز الصضلؤاة فأشته القزاءة تال ةة و تد ها هو قران 
من وجه دون وجه؛ فإن علم بها تجب وإلا لاء مضمرات» وتجب سجدة التلاوة بالعربية 
والفارسية علل التالي بالاتفاق فهم أو إر يفهم» وني السامع عند أبي حنيفة 4ه بعد أن 
أخبر أنََّا آية السجدة» وعندهما إن كان السامع ليعلم أنه يقرأ القرآن» فعليه السجدة اله 
فلاء وقال في البدائع١: 0١‏ «هذا غير سديد؛ لأنَها إن جعلا الفارسية قرآناً لزم 
الوجوب مطلقاً كالعربية» وإن إر يجعلا إر تجب». كا في البحر”: ٠١١‏ وني الخانية١:‏ 
1817-7 الو قرأ آية السجدة بالفارسية علل قول أبي حنيفة 5ه تجهب عليه وعلل مَن 
سمعها السجدة» وعلل قولهما: إن كان التالي يحسن العربية إريكن تلاوة أصلا وإن كان 
لا بحسن فهي تلاوة في حقه. أما السامع؛ إن علم آنا آية السجدة تلزمه السجدة إلا 
فلاء اه»» قال اللكنوي في آكام النفائس ص١٠:‏ «لا يظهر وجه معتد به للفرق بين ما 
إذا فهم وبين ما إذا إر يفهم على قوطماء بل الظاهر أنه لا تجب السجدة سواء فهم أو ر 
يفهم عندهما؛ لأنََّها يجعلان النظم داخلا في الحقيقة القرآنية» ولا يجوزان القراءة لغير 
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او ا و و 
و وإذا قَهم تجب احتياطاً. 


(واختلف التصحيح ف وجوبها) علل السامع ت من نائم أو مجنون)» 
ذكر شيخ الإسلام 4#: آله لا يجب؛ لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز. 

وفي «التتارخانية»: سمعها من نائم» قيل: تجب» والصحيح آنا لا تجب» 
وني «الخانية»: الصحيح هو الوجوب. 

وفي «الخلاصة»: سمعها من طير لا تجب هو المختار» ومن نائم الصحيح 
نا تجب. ومثله في «قاضي خان». 


العاجز بغير العربية» فمجرد المعنك عندهما ليس بقرآن» وتأديته بعبارة اموق بن 
بقرآن» والسبب لو جوب السجدة الاه ووا ق ا 
SS‏ ؛ إذا قرأ آية السجدة بالفارسية مَن لا 
يحسن العربية يجب عليه السجدة؛ لكونه تالياً للقرآن؛ لأن النظم الفارسي الدال على 
معنى العربي عند العجز قرآن» لكن لا يجب علل سامعه؛ لعدم كونه قرآناً في حقه» هذا إن 
بني الكلام علل الحقيقة, وأمّا إن بني الكلام عل الاحتياط في الشريعة فيلزم وجوب 
السجدة مطلقاً؛ لأن النظم الفارسي قرآن من وجه من حيث المعنى دون وجه من حيث 
المبنىى؛ ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربي» ولا يجوز للقادر علل العربيء 
فالاحتياط أن تجب السجدة؛ لوجود سبب وجوبها وهو تلاوة القرآن» ولو من وجيء 
وحيتئذٍ فلا وجه لعدم وجوبها في وجه دون وجه؛ لأنَّ أمرّ الاحتياط موجودٌ في كل 
وجهء وبالجملة إن بني الكلام على حقيقة قولم| لا تجب السجدة في التقديرين» وإن 
اعتبر الاحتياط لزم الحكم به علل كلا الشقين» وأمّا عل مذهب الإمام #ه فإن كان 
القرآن عنده عبارة عن المعنئ أو يكون مشتركاً صح حكم وجوب السجدة مطلقاً». 
(۱) لو سمعها من نائم أو مغمئ عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحها لا يجب وني الفتاوئل: 
إذا سمعها من مجنون يجب» وكذا من النائم الأصمٌ الوجوب أيضاًء وهل يجب علل 
النائم فيه؟ روايتان» ا في الجوهرة١: .۸١‏ 
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ولا نجب بس اعها من الطيور. والصدى. وتؤدّى بر كوع أو سجود ني الصّلاة غير 


خبر أنه قرأها في نومه جب عليه» وهو الأصخ» وني «الدراية»: لا 


يلزمه هو الصحيح. 

وقراءةٌ السكران موجبة عليه" وعلن السامع. 

والأبكمٌ والأصم وكاتبٌ السجدة لا تجب برؤية مَن سَجَدَ" والكتابة؛ 
لعدم التلاوة والسماع. 

(ولا تجب) سجدة التلاوة (بسماعها من الطيور) علل الصحيح”» وقيل: 
تجب» وني «الحجّة»: هو الصحيح؛ لاله سَمِع كلام الله لا وكذا الخلاف بساعها 
من القرد المعلم. 

(و )لا تجب بساعها من (الصدى)» وهو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال 
والصحاري ونحوها. 

(وتؤدّى بركوع أو سجود)*: كائنين (في الصّلاة غير ركوع الصّلاة» و )غير 


)١(‏ قال ابن أمير حاج: وينبغي أن يقال عل ما يظهر من هذا التعليل أنَّ الوجوب مص 
بسكران من محظور لا من مباح» کا لو غص بلقمة ولريجد ما يسيغها به إلا با خمر 
وخاف هلاك نفسه إن إريسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك» أو أكره عن 
الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكر» أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما 
يقول وما يسمع حت أنه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب عليه السجدة» كا في 
الطحطاوي؟: 47. 

(1) يرجع إلى الأبكم والأصم» وقوله: والكتابة با جر عطف علل قوله: برؤية» وهو يرجع إلى 
السجدةء كا في الطحطاوي۲: 47. 

(۳) هو الأصحٌء زيلعي» والأكثر عل تصحيحه. وبه جزم في نور الإيضاحء كما في رد 
المحتار7: .٠٠۹‏ 

(5) قال في الحلبة: والأصل في أدائها السجود وهو أفضلء ولو ركع لما علل الفور جاز وإلا 





AV 

سجودها ويجزئ عنها ركوع الصّلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع 
فور التلاوة بأكثر من آيتين 
(سسجودها): لجرو انعد الأ شط قرفن مووز ار اليب وداه 
وبالركوع المعنى» وهو الخضوع. 

وإذا كانت آخر تلاوته ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سوزة أخرعل بعد قياضة 
منها حتئ لا يصير بانياً الرّكوع عل السّجودء ولو ركع بمجرد قيامه منها كُره". 

(ويجزئ عنها): أي عن سجدة التلاوة (ركوع الصّلاة إن نواها)": أي نوى 
أداءها فيه نص عليه محمّد ه؛ لأنَّ معنى التعظيم فيها واحد» وينبغي ذلك للإمام 
مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتئ لا يؤدّي إلى التخليط. 

(و )زئ هااا (سجودها): أي سجود الصلاة (وإن لم ينوها): أي 
التلاوة (إذا لم ينقطع فور التلاوة)» وانقطاعه (ب)أن يقرأ (أكثر من آيتين) بعد آية 
سجدة التلاوة بالإجماع”. 


لاء اه: أي وإن فات الفور لا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة» بدائع: أي فلا بُدَ 
لها من سجود خاص بهاء وفي الحلبة: ثم إذا سجد أو ركع لما على حدة فوراً يعود إلى 
القيام» ويستحبٌ أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثاً فصاعداً ثم يركع. اه وإن 
كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرئ ثم يركع» إمداد وبحر» كا في رد 
المحتار؟: .١١١‏ 

)١(‏ أطلق في الكراهة» وظاهره التحريم» ويحرر» كا في الطحطاوي؟: ۹۳ فما ذكرنا من 
الحلبة في استحباب قراءة آية أو آيتين يدل عاك التنزيه والله أعلم. 

(۲) أي لسجود التلاوة علل الراجح» كما في الدر المختار7: 2١١7‏ وقيل: لا حاجة إلى النية 
عند الفور» وجعله القهستاني رواية عن محمد ذه كا في رد المحتار7: .١١7‏ 

(۳) اعلم أنَّ الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاء ويتقطع بأربع اتفاقأء واختلف في 
الثلاث فقيل: ينقطع. واختاره خواهر زاده 4 وقيل: لاء واختاره الحلواني ي وهو 
أصح من جهة الرواية» ىا في الحلبي» والأول أصحٌ من جهة الدراية؛ لأنّه أحوط كا 
ذكره المؤلف. وني البدائع: وأكثر مشايخنا إريقدروا في ذلك تقديراً» فكان الظاهر أَمََّم 





وقال * شمش الأئمة الحلوان ذك: لا ينقطع الفورما إريقرأ أكثر من ثلاث 
آيات» وقال الكمال ذيه: إن قول شمس الأئمة 5ه هو الرواية". 

تنبيه مهم: 

إذا انقطع فور التلاوة صارت ديناً فلا بد من فعلها بنيّة» فيأتي لها بسجود أو 
ركوع خاص”» قال المحقّقٌ الكمالّ ابن اهام ه: «فإن قلت: قد قالوا: إن تأديتها 


يفوضون ذلك إل رآي المجتهد كا فعلوا ذلك في كثير من المواضع» وهو الأوجه. أو 
يعتبر ما بعد طويلآء کا في الطحطاوي!: 15. 

0ل ابن هايدين رالا 41 دوم ق شرح اله با الاح رؤايةفإن 
محمّداً هه نص على أنه إذا بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة: أي كسورة الانشقاق 
وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها : ثم قام فأكمل 
السورة ثم ركع اه ومثله في الفتح» » لكن في البحر عن المجتبول: أن الركوع ينوب عنها 
بشرط النيّة وآن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاث من آخر السورة» اه ومقتضاه: 
أن الخلاف فيا في وسط السورة وأن هذه وفاقية: ويه صرح في الحلبة عن الأصل وغيره؛ 

نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه . قلت : قد يوجه بأن قراءة الغلاث من آخر السورة 
10 لجا إتمام للسورة وعدم رفض باقيهاء فكان في قراءتها زيادة طلب فلم 
تفصل» بخلاف الثلاث من وسط السورة. فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا 
فعدّت فاصلة تأمل». 

(0) لفوات المحلء والدين يقضئ با له لا با عليه والركوع والسجود عليه فلا ادى به 
الدين» بخلاف ما إذا إريصر ديئاً بعد؛ لأنّ الحاجة هناك إل التعظيم والخضوع وقد وُجد 
فيكتفيل بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية المسجد؛ 
لحصول تعظيم المسجد» والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان عل نفسه كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف, وبمثله 
لو أوجب على نفسه اعتكاف شعبان فلم يعتكف حت دخل رمضان فاعتكف لا ينوب 
ذلك عما وجب عليه من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف؛ #لأآن ذلك ضاوديا 
عليه حَقَا لله َل بمضي الوقت» والدينٌ يؤدّئ بيا هو له لمن هو عليه لا بها عليه فكذا هذاء 
كما في البدائع 1: .٠۹۰‏ 


في ضمن الركوع هو القياس”» والاستحسان عدمّه” والقياسٌ هنا مقدَّمٌ عن 
الاستحسان» فأسعفني بكشف هذا المقام. 

فالجواب: أن مرادّهم من الاستحسان ما حََفِي من المعاني التي يُناط بها 
الحكمء ومن القياس ما كان ظاهراًمتبادر فظهر من هذا ن الاستحسان لا 
ل بالقياس المحدود في الأصولء بل هو أعم منه» فقد يكون الاستحسان 
بالنضّء وقد يكون بالضرورة» وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادراً 
وذلك خفيء وهو القياس الصحيح» فيسمّى الخفي استحساناً بالنسبة إلى ذلك 
المتبادرة فثبت به أن ضقن الامشحسان في بعص الضوو :هو القاس الصحيس 
ويُسمّئ مقابله” قياساً باعتبار الشبه". 

وبسبب كون القياس المقابل” ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن” محمّد 


(1) وجه القياس: أن المقصود من السجود تعظيم الله تعالل» إما اقتداء بمن عظّمه وهم 
أولياؤه تعال» أو خالفة لن استكبر وهم أعداؤه تعال» وذلك يحصل بالركوع کا يحصل 
ENN EEE O‏ 

(۲) أي عدم تأديتها في ضمنه؛ لأن الواجب هو التعظيم بصفة خصوصة» فلا يقوم غيره 
مقامه» ىا في الطحطاوي۲: 16. 

(۳) أي مقابل الصحيح» وهو القياس الجلي» كا في الطحطاوي۲: 17. 

(:) أي شبهه القياس في الظهورء وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة» كا في 
الطحطاوي؟: .٩۷‏ 

(45) أي بالجرٌ صفة القياس» وقوله: ما ظهر؛ هو الخبر» ولو قال المصنف: وبسبب كون 
القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله ظنّ... الخ لكان أوضح» كا في الطحطاوي!: 
۷. 

(5) يعني أنه حكم بتقديم القياس على الاستحسانء والقياس الظاهر هنا صحة إقامة 
السجدة الصلبية مقام التلاوية» والاستحسان عدم الصحة؛ لآن الصلبية قائمة مقام 
نفسها فلا تقوم مقام غيرهاء وجعل تأديتها بالركوع استحساناء والقياس يأباه؛ لأنّه 





دق سلمة" ه: أنَّ الصلبيةً هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع» فكان 
ES‏ 

وفي الاستحسان: لا تقوم بل الركوع؛ لأن سقوطً السجدة بالسجدة أمرٌ 
0 

وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لأنَّ السجدة قائمةٌ مقام نفسها فلا تقوم مقام 
غيرها: كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخخرء فصحٌ أن 
القياسّ وهو الأمر الظاهر هنا" مقدّمٌ عل الاستحسان. 

بخلاف قيام الركوع مقامهاء فإنَّ القياس يأبئ ال جواز”؛ لاله الظاهرء وني 
الاستحسان: يجوزء وهو الخفي» فكان حينئزٍ“ من تقديم الاستحسان لا القياس» 
لكنّ عامّة المشايخ عل أن الركوع هو القائم مقامهاء كذا ذكره محمد 5ه في 
«الكتاب». 

فاته قال: قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال: ما 


جعل القياس هو الظاهرء ومقابله هو الاستحسان» ولو نظر لما قاله من قوله: قلنا... الخ 
لجعل تأديتها بالركوع قياساً لا استحساناًء كا في الطحطاوي!: ۹۷. 

ل ار ات نه عن ان بان ار رها وق ديق 
حکیم» (۲۷۸-۱۹۲ه). ينظر: الجواهر7: ۰۱۹۳-۱۹۲ والفوائد ص775. 

() أي في تأدية التادوية بالصلبية »كما في الطحطاوي۲: .٩۷‏ 

(۳) لأنّه تأدية الواجب بغير صورته» كا في الطحطاوي۲: /941. 

(5) أي حين إذ كان الاستحسان يجوّزه والقياس يمنعه؛ أي وقد ذكروا أنَّ القياس هنا مقدّمٌ 
عل الاستحسان» وذلك يقتضي عدم صحّة تأديتها بالركوع» وذلك بسبب ظته أنَّ 
لقان هر الظاهرة واد الاستحينان ما قله ولونظر إن ها سان لط فاا بكرن 
مقدّماً عن الاستحسان» كا في الطحطاوي!: ۹۷. 





ف القزانى قال ركد ET‏ نوا الأ E EE‏ وما فق 
الاستحسان فينبغي له أن يسجد. وبالقياس نأخذ, هذا لفظ خمد ذه. 

وجه القياس: ما ذكره محمد له أن معنئ التعظيم فيهم| واحدء فكانا في 
حصول التعظيم بها جنساً واحداء والحاجة إلى تعظيم الله غلك إِمّا اقتداء بمَن 
عظم» وإمّا غالفة لن ساستكبرء فكان الظاهرٌ هو الجواز. 

رالاتا أن ارات هر العف ونه رص ور 
السجود بدليل أنه لو لريركع علل الفور» حتئ طالت القراءة ثم نوئ بالركوع أن 
يقع عن السجدة لا يجوز. 

ثم أخذوا بالقياس؛ لقوّة دليله» وذلك لما رُوِي عن ابن مسعود وابن عمر 
#ه: «أنَّما كانا أجازا أن يرك عن السجود في الصّلاة»””, وإريرو عن غيرهما 
خلافه؛ فلذا قدَّم القياس» فإِلّه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره» بل 
يرجع في الترجيح إلى ما اقترن با من المعاني» فمتئ قوي الحَقِي أخذوا به أو 
الظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قلّة قوّة الظاهر المتبادر بالنسبة إل 
الخفي المعارض له؛ فلذا حصروا مواضع تقديم القياس علل الاستحسان في بضعة 


.1/8 أي من أفعالماء ىا في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(۲) فعن ابن مسعود يه قال: (من قرأ: الأعراف» والنجم» وج فا ين رك الى علق )4 فشاء 
أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف إليها سورة) في المعجم 
الكبير١: 2١57‏ وعنه: (مَن قرأ: الأعراف. والنجمء ول انرأ يات ك الى حَلَقَ ا 4 فإن 
شاء ركع بها وقد أجزأ عنه وإن شاء سجدء ثم قام فقرأ السورة وركع وسجد) في المعجم 
الكبير۹: 21417 قال الميثمي في مجمع الزوائد: :7١5‏ رواهما الطبراني في الكبير» 
ورجاهها ثقات إلا نّا منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود» وعن ابن مسعود #ه: (إذا 
كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت) في المعجم الكبيرة: 
5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد": ٤‏ : رجاله ثقات. 


AVY 
ولو سمع من إمام فلم يأنم به أو انتم في ركعة أخخرى سَجدَ خارج الصّلاة في‎ 
الأظهر‎ 
عشرة موضعاً تعرف في الأصولء هذا أحدّهاء ولا حصر لمقابله»؛ اه".‎ 

(ولو سمع) آية السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلاً (أو ائتم) به (ني ركعة 
ای غر کے تاذ اكه ها وشعد سَجَدَ لها الإمام (م سَجَدٌ) السامع سجوداً (خارج 
الصّلاة)؛ لتحقق السبب» وهو التلاوة الملزمة» أو السماع من تلاوة صحيحةٍ علل 
اختلاني المشايخ في السبب. 

وقوله: (في الأظهر)” متعلّق بالمسألة الأخيرة صوناً لما عن الضياع: 
وللصلاة عن الزائد. 

وأشار” في بعض النسخ إلى ًا تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها بناء علل 
نّا صلوية. 


(۱) من فتح القدير ؟: .7١‏ 

(۲) أطلق في الكنز: لو ائتم بعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدئ به في الركعة التي تلا فيها 
أو بعدهاء قال في النهر: أمّا الأول فباتفاق الروايات» وأما الثاني: فظاهر إطلاق الأصل 
نا كذلك؛ لأنَّا بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقض خارجهاء واختار البزدوي 
تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه» وهو ظاهر ما في ال هداية» اه: أي حيث قال: لاله 
صار مدركاً ها بإدراك الركعةء وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية وفي 
المواهب وقال: انه الأظهرء وتبعه في نور الإيضاح» وقد علمت أن إطلاق الكنز 
والأصل محمول عليه» وقد صرّح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي» 
وصاحب الدار أدرئ» كما في رد المحتار؟: .١١١‏ 

(6) فاد اله لهه وف الفا ومين قرله امدق فى اا اى 
في كبيره: وقال العتابي: أشار في بعض النسخ إلى آنا تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها؛ 
لأن السماع بناء علل التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية فلم تود 
خارجهاء اه ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه» كما في الطحطاوي۲: 
۹ 





AVY 


وإن ائتم قبل سجود إمامه ها سجد معه» فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها 

صار مدركاً ها حك فلا يسجدها أصلاً» وم تقض الصلاتية خارجهاء ولو تلا 
- 3 5 9 4 رض 400 

خارحٌ الصلاة فسحد ثم أعاد فيها سَجَدَ آخری وإن لړ يسحد أولا كفته 





(وإن ائتمٌ) السامع (قبل سجود إمامه ها سجد معه)؛ لوجود السبب وعدم 
المانع» (فإن اقتدى) السامع (به): أي بالإمام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في 
ركعتها صار) السامع (مدركاً ها): أي للسجدة (حك) بإدراكه ركعتهاء فيصير 
مؤدياً ها حكباًء (فلا يسجدها أصلاً) باتفاق الرّوايات؛ لاله لا يمكنه أن يسجدّها 
في الصلاة؛ لما فيه من مخالفة الإمام» ولا بعد فراغه منها؛ لأَمَّاصلوية. 

(ولم تقض الصلاتية خارجها)؛ لأنَّ ها مزية فلا تتأدّئ بناقص» وعليه 
التوبة؛ لإثمه بتعمّد تر كها: كالجمعة”؛ لفوات الشر_ط إذا إرتفسد الصّلاة بغير 
حيض ونفاس» فإذا فسدت به" فعليه السجدة خارجها؛ لبقاء جرد التلاوة» فلم 
تكن صلوية. 

ولو أدّاها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة؛ لأنَّ المفسدَّ لا يبطل جميع أجزاء 
الصلاةء وإنَّا يفسد الجزء المقارن» فيمنع البناء عليه. 

والحائض تسقط عنها السّجدة بالحيض كالصّلاة» وني حكمها النفساء. 

(ولو تلا) آية (خارجَ الصلاة فسجد) ها (ثم) دل في الصلاة و(أعاد) 
تلاوتها (فيها): أي في الصّلاة في مجلسه (سَجَدَّ) سجدة (أخرى)؛ لعدم تبعيتها 
ليخ ني لف E A‏ 

(وإن لم يسجد أوّلاً) حين تلا أو سَمِع خارج الصّلاة ( كفته) سجدة 
)١(‏ أي كترك الجمعة. فإنّهِ يأثم به إن كان تركها لأجل تفويته شر طا كأن أخرها حت خرج 


وقتهاء أما إذا تركها متهاوناً فإنّه يكفر. كا في الطحطاوي۲: .٠٠١‏ 
) أي بغير الحيض والنفاس» كا في الطحطاوي؟: .٠٠١‏ 


AV 
واحدة فى ظاهر الرواية» كمّن كررها فى مجلس واحد‎ 
(واحدة)؛ وهي الصلاتية عن التلاوتين؛ لقوتها (في ظاهر الرواية)".‎ 

وإذا تبدّل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان. 

وكذا إذا سجد في الصّلاة ثي أعادها بعد سلامه يسجد أخرئ في ظاهر 
الرواية”؛ لعدم بقاء الصلوية حكا 

(كمّن كررها): أي الآية الواحدة (في مجلس واحد) حيث تكفيه سجدة 
واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل؛ لأَنَّ النبيّ كل 
لكان قر وها عا أضوحا رار ويد ا رااش في السبب لا 


() وني رواية النوادر: يسجد للأولى إذا فرغ من الصلاة ن لا ليكوو عا ل 
أو لآن المكان قن نيدل بالافتعال باللا فضان کا لو مدل يعمل ا ؛ ولحذا لو سجد 
للأوى» ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرئ لاختلاف المكان؛ ولأنَ 

للأوك قوّة السبق فاستويا فلا تستتيع إحداهما الأخرئ» وجه الظاهر: أن الور ق 
الصلاة ةعمل قلي وبمثله لا يختلف المجلس» وإنَّا ريكتف بالأوك؛ لأا أقوئ لكونها 
أكمل» فلا تكون تبعاً للأضعف» لا لاختلاف المكان؛ ولا ر يمتنع أن يكون السابق تبعاً 
للاحق كالسنن للفرائض» كا في التبيين١: .۲٠۷‏ 

(۲) وفي نوادر الصلاة : لا يجب عليه أخرئ. ووفق أبو الليث ذه بينهما فقال: إذا تكلم بعد 
السلام تجب عليه سجدة أخرى ؛ لأنَ الكلام يقطع حكم المجلس» وإن لر يتكلم لا يجب 
عليه أخرئ» وهذا هو الصحيح» كا في الجوهرة١‏ :“الى ومكله ف رة الستار۲: 1٤‏ 
والشرنبلالية ۱٥۸:1‏ . 

(۳) في فتح القدير؟: ۲۳ : للنص وهو (أنه # كان يسمعٌ من جبريل آية السجدة ويقرؤها 
علل أصحابه ولا يسجد إلا مرّة واحدة)» مع أله يك كان يكرر حديثه ثلاثاً ليعقل عن 
فكيف بالقرآن» وبدلالة الإجماع عاك أن السامع إذا قرأها لا تجب إلا سجدة واحدة» وقد 
تحقق في حقه التلاوة والسماع وكل سبب علد حدته حت يجب بالسماع وحده وبالتلاوة 
وحدها إذا كان التالي أصم» والمعقول وهو أن تكرار القراءة محتاجٌ إليه للحفظ والتعليم 
والاعتبار» فلو تكرر الوجوب لحرج الناس زيادة حرج» فإن أكثرٌ الناس لا يحفظ من 
عشر مرّات بل أكثر فيلزم الحرج من جهة إلزام الحكم كذلك وني حفظ القرآن فإنّه كان 
يتعذّر أو يتعسّر جداًء وهو مدفوعٌ ع بالنصٌ فوجب القول بالتداخل. 


AVo 

لا مجلسين» ويَتِبدّلُ ا مجلس بالانتقالٍ منه ولو كان مسدياًء وبالانتقال من غصن 
إلى غصن 
الحكم؛ فتنوب عا قبلها وبعدها؛ لأنّه ليق بالعبادات”» والتداخل في الحكم لا 
ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات» فالحدٌ بعد الشرب أو الزنا 
مراراً كاف لماء وإذا عاد يُعاد عليه؛ لأنّه للزجر ولرينزجر بالأوٌّلء (لا) في 
(مجلسين)؛ لعدم ما يقتضي التداخل. 

ودل الحا ن لاال من طا ت دت ق المتشراك والطريق ولق 
كان مسدياً)” في الأصح”» بأن يذهب وبيده السدئ ويلقيه علل أعواد مضر_وبة 
في الحائط والأرض لا الذي يدير دولاباً يُسمّى دؤارة بلقي عليه السدى وهو 
جالسٌ أو قائمٌ بمحل. 

(و)يتبذل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (إلى غصن) منها في ظاهر 


)١(‏ بيان ذلك: أنَّ التداخل إذا كان في الحكم نوق ال كانت ال سات ا غا ته 
فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب اء وهو شنيع؛ لأنَّ فيه ترك الاحتياط في 
يجب فيه الاحتياط» فقلنا بتداخل الأسباب فيها؛ ليكون جميعها بمنزلة سبب واحلِ 
ترتب عليه حكمه إذا وج د دلبل الجمع وهو اتاد المتجلسء فاا العقوبات فليست ما 
يحتاط فيهاء بل في درتهاء فيُجعل التداخل في الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع وجود 
الموجب مضافاً إلى عفو الله َل ىا في الطحطاوي!: .٠١7‏ 

(0) أي تسوية سداه يغرز ني الأرض خشبات ثم يجيء ويذهب مع الغزل ليسوي السدئء 
كما في مجمع الأغهرا:۸١٠.‏ 

(۳) وصخحه في الشرنبلالية :١‏ ۸١٥٠ء‏ والبحر ۲: ,.١175‏ وقال التمرتاشئّ: واختلف في 
م افر والديافنه وى يدون جر ار وال رمي ف اا ا قاذ فى 
غصن ثم انتقل إلى آخرء والأصح الإيجابُ لتبدّل ا مجلس. قال صاحب الفتح۲: :٠٠‏ 
«واعلم أن تكرَّرَ الوجوب في التسدية بناءَ عا المعتادٍ في بلادهم من آنا أن يغرس 
الحائك خشبات يسوي فيها السدئ ذاهباً وجائياًء أمَا عل ما هي ببلاد الاسكندرية 
وغيرها بن يديره علل دائرة عظمئ وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرّر الوجوب». 





AV1٦1 


و عوم فى نهر أو حوض كبر فى الأصمٌ ولا يتبدّل بزوايا البيتِ والمسجد ولو كبيراً 





الرواية» وهو الصحيح". 

(و)يتبدّل المجلس في (عوم): أي سباحة (في نهر أو) سباحة في (حوض 
کن وداس ةر دور خر لحز تسد ا 

وقوله: (ني الأصح) رجع إل المسائل كلها. 

(ولا يتبدّل) مجلس السماع والتلاوة (بزوايا البيتِ) الصغير. 

ى ل دل علس القلاوة واا (المسلخن ونو) كان ( کر لصن 
الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. 


)١(‏ وصححه في الحداية7: 77: أي سواء كان قريباً أو بعيداً ع الصحيح» وني الواقعات 
الحسامية: إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد المجلسء. وإلا فلا لاختلافه 
اه وهذا ما أفتئ به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة» ط عن حاشية الزيلعيّ 
للشلبي» كا في رد المحتار؟: 2١١5‏ وقيل: تكفيه في الانتقال من غصن إلى غصن آخر 
سجدة واحدة؛ لأ العبرة لأصل الشجر وهو واحده والصحيح الأوّلء كا في مجمع 
الأمر١:‏ 109. 

(5) أي المسجد والبيت عل الأوجه. وني الخانية والخلاصة: إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار 
السلطان» ا حلبة» وظاهره أن الدارٌ التي دونها ها حكم البيت وإن اشتملت على 
بيوت» ثم قال في الحلبة: ثم الأصل علن ما في الخانية والمخلاصة: أن كل موضع يصح 
الاقتداء فيه بمّن يُصلٍ في طرف منه بعل كمكان واحد» ولا يتكرر الوجوب فيه» وما 
لافلا كما بهذا لو كانت ا ارف الوت أو ادون الدبايسة ارول رتا 
الطحن ونحو ذلك في| له حكم المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب 
بتكرير التلاوة» اه قال صاحب رد المحتار؟: :١١5‏ «هو بحث وجيه» لكن ظاهر 
إطلاقهم خلافه» ولعل وجهه أن الانتقالٌ من غصن إلى غصن والتسدية ونحو ذلك 
أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكاً: كالكلام والأكل الكثير؛ لما مَرّ من أن 
المجلسّ يختلف حكياً بمباشرة عمل يعد في العرف قطعاً لما قبله» ولا شك أن هذه 
الأقعال نلك رف افق النة ار اله ل ترق را هة أن الد كان 
ا ا ا ان ال ع لافار اتخات اكز إن 


AVV 
ولا بسير سفينة ولا بر كعة وبركعتين‎ 
(ولا) يتبدل مجلس التلاوة والسماع (بسير سفينة)" كا لو كانت واقفة‎ 
(ولا) يتبدّل (بركعة) تكررّت فيها التلاوة اتفاقاً.‎ 
(و)لا يتبدّل (بركعتين) عند أبي يوسف 4د" خلافاً لمحمّد هه وكذا‎ 


الاختلافَ فيه حكميٌء وعلل كل يتكرّر الوجوب؛ ولذا قَيّد في الواقعات الانتقال من 
غصن إلى غيره بها إذا احتاج إلى نزول كما قدمناه: أي ليكون عملا كثيراً» والحاصل أن ما 
له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات ما 
لر يقترن بعمل أجنبيّ يعد في العرف قطعاً لما قبله: كالدياسة والتسدية» بخلاف مجرد 
المثي من غير عملء بل إطلاق كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأجنبي: كالأكل 
الكثير والبيع والشراء يضرٌ هناء ولو بدون مشي وانتقال» حيث لريقيّدوه بغير المسجد 
والبيت» ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعمل دنيوي: كخياطة 
وجياكة د ولى كانا قي السو أو اليك و ينكان وا وا كال في البدائم في يق 
اختلاف المجلس حك بالبيع ونحوه: ألا ترئ أن القوم يجلسون لدرس العالر فيكون 
مجلس الدرسء ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلس النكاح» ثم بالبيع» فيصير مجلس 
البيع» ثم بالأكل فيصير مجلس الأكلء فصار تبدّله ذه الأفعال كتبدّله بالذهاب 
والرجوع» اه وعلل هذا فما مر عن الفتح من آنه إذا كان يدير السداء علل الدائرة وهو 
جالس في مكان واحد, فلا يتكرر فيه نظرء إلا أن حمل علل ما إذا إريفصل بين التلاوتين 
بعمل كثيرٍ من ذلك وإلاً فا الفرق بين إدارة الدائرة كثيراً وبين الأكل الكثير وإرضاع 
الولد وتر هاا ال فاه الح :وقد يقار » ]اذ علي للدي وقرا فوا 
لا تكون التسدية فاصلة؛ لكون المجلس لاء وعليه يقال مثله في الأكل ونحوه فتأملء 
هذا ما ظهر لي تحريره في هذا المحلء والله تعالى أعلم» ولعل المعتبر أنه لا يتغير المجلس في 
المكان الذي يصح الاقتداء به: كالبيت والمسجد وإن تنقل فيه ما إر يفصل بعمل كثير 
كأكل أو يتغيّر مجلسه عرفاً ببيع أو كلام والله أعلم». 

(1) لأن سير السفينة غير مضاف إلى راكبهاء وإلَّا جريانها باماء والريح» فصار عين السفينة 
مكان راكبهاء وآته متحدء كما في مجمع الأخبر 1۱ 

(۲) وهو الأصحٌ؛ لان الفلا ة تجمع الأمكنة المتعددة» فتجعلها كمكان واحد, كا في 
الطحطاوي؟: 5 .٠١‏ 





AYA 
وشربة وأكل لقمتين ومشي خطوتین» ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في‎ 
محل تلاوته» ولا بسير دابّتهِ مُصِلَيا ويتكرّر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه.‎ 

وقد اتحد مجلس التالى لا بعكسه 
ا لحلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كرّرها فيه» وبتكرارها في الشفع الثاني من 

(ولا يتبذل بشرب (شربة وأكل لقمتين ومشي- خطوتين) في الصحراء 
بخلاف الأكثر منها"» (ولا باتكاء وقعود وقيام) بدون مشي في الصحراء 
(وركوب ونزول) كائن (في محل تلاوته)» ىا في «الخانية». 

(ولا) ينبدّل المجلس (بسبر دابّيه) إذا كرّرها (مُصِلَياً)؛ لجعل المجلس 
ا قمر وره توا اة 

(ويتكرّر الوجوبٌُ على السامع بتبديل مجلسه. و)الحال أنه (قد اتحد مجلس 
التالي): كإن مع تالياً بمكان فذهب السامعٌ ثمّ عاد فسمعه يُكرّرهاء تَكَرَّرَ عل 
السامع السجود إجماعاً. 

و(لا) يتكرّر الوجوب علل السامع (بعكسه)» وهو اتحاد مجلس السامع 


(۱) أشار به إلى أنَّ الاختلاف كما يكون حقيقياً يكون حكمياً: كأن یشرع في عمل آخر يعرف 
له قاطع للمجلس» بأن باع أو اشترئ أو نكح أو اضطجع أو أرضعت ولدها أو 
امتشطت أو تكلم بثلاث كلمات أو أكل ثلاث لقمات أو شرب ثلاث جرعات من غير 
أن يقوم من مكانه فإِنَ ذلك يقطع حكم المجلس؛ > وكذا كل عمل كثيرء اما إذا كان 
العمل قليلاً كإن أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو 
كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن ولو 
كثيراً أو قرأها وهو قائم فقعد أو بالعكس ولو خطا خطوتين؛ لأن المعلّم ر يحتاج إلى 
قليل مشي في حال تعليم الصبيان أو نام قاعداً أو اتكأ أو أطال الجلوس. فإنَّه لا يقطع 
حكم المجلس شيء من ذلك: كخيار الْحَبرة» جوهرة ونهر وشمني» كا في 
الطحطاوي!: .٠١6‏ 





۸Y4 
على الأصح وكره أن يقرا سور ويَدَعَ آية السجدة لاعكسه ونرب ضَمٌ آية أو‎ 
أكثر إليهاء ونب إخفاؤها عن غير متأهب ها‎ 
واختلاف مجلس التالي» بأن تلا فذهب ثمٌ عاد مكرراً فسمعه ال جالس أيضاً تكفيه‎ 
سجدة (على الأصحٌ)؛ لأنَّ السبب في حقّه السّماع" ولريتبدّل مجلسه.‎ 
(وكره" أن يقراً سورةً ويَدَعَ آية السجدة) منها؛ لأنّهِ يشبه الاستنكاف‎ 
عنها” (لا) يكره (عكسه)ء وهو أن برد آيةَ السجدة بالقراءة؛ لألّه مبادرة إليهاء‎ 


(و)لكن (ثيب صم آية أو) ضم (أكثر) من آية (إليها): أي إلى آية السجدة؛ لدفع 
وهم التفضيل. 


(وثُرِب إخفاؤها) يعني استحبٌ المشايخ* إخفاءها (عن غير متأهب ها) 
شفقة عن السامعين إن إريتهيؤوا ها. 


)١(‏ وصحّحه صاحب التبيين١: »۲٠۸‏ والهداية؟: 255 وهو قول الاسبيجابي ذف قيل: 
وعليه الفتوئ» كما في العناية ٠ : ١‏ وفي مجمع الأغبر ١‏ : لا یتکرر الوجوب عليه 
علل الأصح» وني السراجية: وعليه الفتوئء لكن هذا على أن السبب في حن السامع هو 
السماع لا التلاوة» وما عن القول بن السببَ في حق السامع التلاوة أيضاً والسماع 
شرطء فينبغي أن يعتبرَ في التكرار وعدمه تبدل مجلس التالي وعدمه» كا في المنح. 

(۲) أي تحريأء غهر» كا في الطحطاوي؟: .٠١5‏ 

(۳) ويوهم الفرار من لزوم السجدة وهجران بعض القرآن» و ذلك مكروه. کا في 
التبيين١: .١١8‏ 

(5) وذكر استحسان إخفاءها صاحب التبيين١:‏ 708» والهداية؟: ١۲ء‏ قال في المحيط: إن 
كان التالي وحدّه يقرأ كيف شاء من جهر وإخفاء» وإن كان معه جماعة» قال مشايخنا: إن 
كان القومٌ متأهبين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يش عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها 
جهراً حت يسجد القوم معه؛ لأن في هذا حثاً لهم علل الطاعة» وإن كانوا محدثين أو وقع 
في قلبه أله يش عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها في نفيِه ولا يجهر تحرّزاً عن تأثيم 
المسلم وذلك مندوث إليهء والله آعلم» »كما في العناية۲: 77”» واختلف التصحيحٌ في 
وجوبها عن متشاغل بعمل ولا يسمعُهاء والرّاجحٌ الوجوبٌ زجراً له عن تشاغله عن 
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ونرب القيامُ ثم السجود لهاء ولا يرفعَ السامع رأسَه منها قبل تاليهاء ولا يؤمر 
التالي بالتقذم» ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا وشرط لصختها 

شر ائط الصلاة إلا التحريمة 

(وثيب القيام) کن تلا جالساً (ثمْ السجود ها)”» روي ذلك عن عائشة 
رضي الله عنها". 

(و)ندب أن (لا يرف السامع) عند تلاوتها (رأسّه منها): أي السجدة (قبل) 
رفع رأس (تاليها)؛ لاله الأصل في إيجامباء فيتبع في أدائهاء وليس هو حقيقة 
اقتداء. 

(و)لذا (لا يؤمر التالي بالتقذم» ولا) يؤمر (السامعون بالاصطفاف 
فيسجدون) معه حيث كانواء و(كيف كانوا) قاله شيخ الإسلام ظله. 

(وشرط لصختها) أن تكون (شرائط الصّلاة) موجودة في السّاجد: الطّهارة 
من الحدث والخبث» وستر العورة واستقبال القدلة وريا غالا قا اة 
(إلا التحريمة) فلا تشترط؛ لأنَّ التكبي سنّةٌ فيها. 


كلام الله جلا فنزل سامعاً؛ لأنه بعرضة أن يسمع» كما في الدر المختار؟: »1١4‏ قال ابن 
عابدين في رد المحتار؟: :1١14‏ «صحَحَ عدم الوجوب في الذخيرة والتتارخانية» كذا في 
القهستان عن المحيط» ومشئ عليه في الحلبة» نعم قال التمرتاشي في المنح: اختلف 
المشايخ في وجوب السجود» والصحيح الوجوب, قال بعض الأفاضل: وهو مشكل؛ 
لأن السماع في حقّ السامع شرط أو سببٌ للوجوب ولريوجدء فلا يوجد الوجوب الذي 
هو المشروظ أو السيتن» وحوانة: أن الأصحّ عدم الوجوب» كم ني مجمع الفتاوئ فليكن 
هو المعتمد» وعلل تقدير كون المعتمد الوجوب» فجوابه أن المتشاغل نزل سانا 
بعرضة أن يسمعء واللائق به أن يكلّف به زجراً له عن تشاغله عن كلام الله غَله)». 
)١(‏ أي يستحب أن يقوم فيخرٌ ساجداء كا في الفتح» وقال في البحر: ما وقع في السراج 
الوهاج من آنه إذا كان قاعداً لا يقوم ها فخلاف المذهب» كما في الشرنبلالية ١‏ :00\. 
() ذكر في هامش الطحطاوي7 3 ٠‏ أن البيهقي أخرجه في السنن الكبرئ ” كه" 
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وكيفيتها: أن يسجدّ سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد» ولا تشهد. 
ولا تسل 
وني «التنارخانية» عن «الحجّة»: «ويستحبٌ للتالي أو السامع إذا إريمكنه 
السجود أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير»» انتهئن"» يعني ثم 
(وكيفيتها: أن يسجدّ سجدة واحدة) كائنة (بين تكبيرتين): تكبيرة للوضع» 
وتكبيرة للرفع» (هما سنتان)”» كذا قال في «مبسوط فخر الإسلام»: التكبير ليس 
بواجب» وصخَحَه” في «البدائع»» (بلا رفع يد)؛ إذ لا تحريم هاء والتكبير 
للانحطاط (ولا تشهّد)؛ لعدم وروده؛ (ولا تسليم)؛ لاله يستدعي سبق 
التحريمة» وهي منعدمة. 
وتسبيحها مثل الصّلاتية: سبحان رب الأعلى ثلاثاً وهو الأصخ»وقال 
الكمال 4#*: ينبغي أن يقال ذلك في غير النفل"» وفيه يقول: ما شاء تماوَرَدَ 


.٥۷١ :١ج من الفتاوى التاتارخانية‎ )١( 

(۲) فعن ابن عمر #: (كان رسول الله يك يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجدء 
وسجدنا معه) في سنن آبي داود١:‏ /44» وصحيح ابن خزيمة١:‏ ۲۷۹. 

(۳) مقابله رواية ا حسن عن الإمام 5ه: الركن في السجدة وضع الجبهة والتكبير عند الرفع 
حت لو تركه يعيد» كى) في الطحطاوي .٠١8:7‏ 

(5) قال ابن امام في الفتح 7: :۲١‏ «يقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على 
الأصحٌ» واستحب بعضهم أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا؛ لأنه تعالى 
أخبر عن أوليائه بذلك» قال غَللة: + خرو لادان سجدا ا قولوت سبلن رتا إن كن وعد رتا 
لمقعولا ل 4 الإسراء: »٠١۸-١١۷‏ وينبغي أن لا يكون ما صحح علل عموم» فإن كانت 
السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيهاء فإن كانت فريضة قال: (سبحان ربي 
الأعلن)ء أو نفلاً قال: ما شاء مما ورد ك(سجد وجهي للذي خلقه) إلى آخره» وقوله: 
(اللهم اكتب لي عندك بها أجراء وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخراًء وتقبلها 
مني كما تقبلتها من عبدك داود)» وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك». 








AAY 
«(کسجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوّته)"» أو‎ 
قوله: «اللهم اكتب لي عندك بها أجراء وضع عنّي بها وزراً» واجعلها لي عندك‎ 

ذخرأء وتقبّلها مني كا تقبّلتها من عبدك داود اقة)”. 
وذ كان ارج الا قال كلها اترمين ذلا 


(۱) أي أن يقال: التسبيح في غير صلاة النفلء وهي صلاة الفرض؛ لذن سجدة الصلاة 
أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك» كما في الطحطاوي8:7١٠١.‏ 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة١: ۳۸٠١‏ وسنن الترمذي7: 5/ا4» وصححه. 

(۳) فعن ابن عباس د قال: (جاء رجل إلى رسول الله #5 فقال: يا رسول الله إِني رأيت في 
هذه الليلة فيها يرئ النائم كأتي أصلي خلف شجرة» فرأيت كأني قرأت سجدة فرأيت 
الشجرة كأَنَّا تسجد لسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي عندك 
بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عتّي بها وزراً واقبلها متي کا تقبلت من عبدك 
داود ااا قال: قال ابن عباس #:: فرأيت رسول الله 4 قرأ السجدة فسمعته وهو 
ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة) في صحيح ابن حبان؟: 251/54 
وصحيح ابن خزيمة١:‏ 3587, والمستدرك١:‏ 57 7. 
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فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة 5ه‎ 
(فصل‎ 

سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة #ه)" قاله القَدُوريٌ بء وقال 
الكمال: «وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #:: ما دون الركعة ليس بقربة شرعاً إلا في 
محل النضّء وهو سجودٌ التلاوة فلا يكون السجودٌ في غيره قربة)» انتهى". 

ورُوي عن أبي حنيفة #5 أله قال: لا أراه شيئأء ثم قيل: إنَّه إريُرد به نفي 
شرعيتها قربة» بل أراد نفي وجوبها شكراً؛ لعدم إحصاء نعم الله تعالى» فتكون 
مباحةٌ أو لا يراها شكراً تامّآء وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسولٌ الله 
ل يوم فتح مكةء كذا في «السير الكبير»”. 


)١(‏ وعندهما: مستحبة» وبه يفتى» كا في الدر المختار7: 2١١4‏ وأمّا عند الإمام #5 فنقل عنه 
في المحيط أنه قال: لا أراها واجبة؛ لأنَّا لو وجبت لوجب في كل لحظة؛ لأنَّ نعم الله 
تعال علل عبده متواترة» وفيه تكليف ما لا يطاق» ونقل في الذخيرة عن خمد ذه عنه 
طق : :آنه كان لا يراها شيئاء وتكلّم المتقدمون في معناه؛ فقيل: لا يراها سنة» وقيل: شكراً 
تام لأن تمامّه بصلاة ركعتين» كما فعل 45 يوم الفتح» وقيل: أراد نفي الوجوب» وقيل: 
نفي المشروعية وأنّ فعلّها مكروه لا يئاب عليه» بل تركه أولى. وعزاه في المصفى إلى 
ل ل ل لي 
ا الان ع الأطير أن سكي كنت عله ی كلف لاك ف ا 
فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلّ #: فلا يصح الجواب عن فعله 36 
بالنسخ كذا في الحلبة ملخصاًء وفي آخر شرح المنية: وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه ل 
فلا يمنع منه؛ لما فيه من اللمخضوع» وعليه الفتوى» وفي فروق الأشباه: سجدة الشكر 
جائزة عنده لا واجبة» وهو معن ما رُوي عنه أنََّا ليست مشروعة وجوباً .... والمعتمد 
أن الخلاف في سنيتها لا في ال جوازء كا في رد المحتار؟: ١١19‏ . 

(۲) من فتح القدير 7: 117. 

() قال السرخسي في شرح السير الكبير :77١ :١‏ اسجدة الشكر 
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وقالا: ھی 

وقال الأكثرون: إِنََّا ليست بقربةٍ عنده» بل هي مكروهة لا يُنَابُ عليهاء 
وما رُوي أنَّهِ يك «كان يسجدٌ إذا رأى 0 

(وقالا): آي محمّد وأبو يوسف د في إحدئ الرٌوايتين عنه : (هي): أي 


وهي سنة عند محمدء وكذلك في قول أبي يوسف» رواه عنه ابن ساعة» فأما أبو حنيفة 
فكان لا يراها شيئا أي شيعا مسنوناء أو لا لا يراها شكراً تاماه فإن تمام الشكر في أن يصلي 
ركعتين» »كما فعله رسول الله 5 يوم فتح مكة» وقد روي عن إبراهيم يم النخعي أنه كان 
يكرههاء وهكذا روئ ابن سماعة عن أي يوسف عن أبي حنيفة؛ لأنَّه لو فعله من يكون 
منظوراً إليه ربما يظن ظان أنَّ ذلك واجب أو سنة متبعة عند حدوث النعم» » فيكون 
فلخلا ف الددين ها ليس مت وقال 45ة (من أدخل ف .ديا ما لیس هته فهو رذ)».وما مين 
ساعة إلا وفيها نعمة متجددة لله تعالى عل كل أحد من صحة أو غير ذلكء فلو اشتغل 
بالسجود عند كل نعمة إر يتفرغ لشغل آخرء ولا وفق حت سجد كان ذلك نعمة ينبغي 
أن يسجد لها ثانيأء ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب». 

)١(‏ فعن عرفجة ه: (أَنَّ النبيّ 2 أبصرّ رجلاً به زمانة فسجدء قال محمد بن عبد الله: وأنَّ أبا 
بكر أتاه فتح فسجدء وأن عمر 5ه آتاه فتح أو أبصر رجلاً به زمانة فسجدء ورويناه 
من وجه آخر عن مسعر قال فيه: إن أبا بكر الصديق ك كا أتاه فتح اليمامة حر ساجداً) 
في معرفة السنن7: 254٠‏ وعن أبي هريرة ف قال يل: (مَن رأئ مبتكن فقال: الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلاك به» وفضلني علل كثير من حَلّق تفضيلاًء إر يصبه ذلك البلاء) في 
سنن الترمذي 5: ١ ْ . ٤٩۳‏ 

(۲) قال الطحطاوي۲: :٠١9‏ «هذا مردود بفعل أكابر الصحابة #: بعده 4 كسجود أي بكر 
لفتح اليامة وقتل مسيلمة» وسجود عمر 4ه عند فتح اليرموك وهو واد بناحية الشام» 
وسجود علّ 5ه عند رؤية ذي العذبة قتيلاً بالنهر» وروي آنه ب دعا الله غلا ساعة ثم 
حر ساجداً فعله ثلاث مرّات» وقال: (إني سألت رَبي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث 
أمتي» فخررت ساجداً شكراً لري ثم رفعت رأمي فسألت رب لأمتي فأعطاني ثلث 
أمتي فخررت ساجداً شكراً» ثم رفعت رأ سي فسألت ري لأمتي فأعطاني الغلث الأخير 
فخررت قاری رواه أبو داود». 
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قربة يُثاب عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوةء قال الإمام النسفيٌ ضيه في" الكافي) : 
ن قرأ آي السجدة كلّها ني مجلس واحدٍ وسجد لكل منها كفاه الله ما هته 
سجدة الشكر (قربة يُثاب عليها)؛ لما رَوَّئ الستة إلا اتسائ عن أبي بكر 5ه أن 
النبيّ ي: «كان إذا أتآه أمن يش ه او ويك ساد 

(وهيئتها): أن يكر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح» ثم 
يرفع رأسّه مُكبرأء (مثل سجدة التلاوة) بشرائطها. 

فائدة مهمة لدفع كل نازلة مهمة" ينبغي الاهتمام رسيا 

(قال) الشيخ (الإمام) حافظ الح واملة والدين عبد الله بن أحمد بن حمود 
(النسفيٌ ضيه في) كتابه ( «الكافي) شرح الوافي»: (مَن قرأ آي السجدة كلها)» وهي 
التي قصدت جمعها هذه الفائدة» وتقريب الأمر مع حكم السجود» رجاء فضل 
لله الكريم الودود (ني مجلس واحدٍ وسجد) بتلاوته (لكلّ) آيةٍ (منها) سجدةً 
(كفاه الله) تعالل (ما أهمّه) من مر دنياه والكوقافاو ل E‏ ا الا اذ 


اا وغيره من الشرّاح . 


ل ل ل ل ل 
سكن أي داود؟: 45197 وسّين اق ماجة1: £ ومشند أخند1 211::والمستدرك١:‏ 

١ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح» وإن لر يخرجاه ...» ولهذا الحديث شواهد يكثر 
رعا مها آنه رائ القرد راخدا »ينها أله راف رجا ده ؤمانة ف 
ساجداًء ومنها: أنه يك أناه جعفر بن أبي طالب ذه عند فتح خيبر فخرٌ ساجداًء ومنها: 
نه 4 رأئ تعاشا فخرٌ ساجداً)» والنغاش: القصير في الغاية الضعيف في الحركة» كما في 
المغرب ص »572١‏ وعن أنس طله: (أنَّ النبي ول ب شي بخاجة فر ساجدا) في سنن ابن 
ماجةا: 0)). 

(۲) أي هذه فائدة مهمة ة: أي ينبغي أن يصرف المسلم "مته إلى تعلمها لأجل دفع كل مهمة: 
أي كل حادثة مهمه وتحزنه كما في رد المحتار؟: .١١9‏ 

(۳) في فتح القدير؟: ۲٠‏ وكذا ذكرها صاحب البحر۲: ٠۳۷‏ ومجمع الأنبر١: ٠١۹١‏ والدر 
المختار؟: ۱۱۹ وفيه: وظاهره آنه يقرؤها ولاءَ ثم يسجد. 


A۸٦ 
أنة ا ا و عين‎ 
(باتٌ الجمعة)‎ 
هي من الاجتماع  بسكون الميم » والقرَّاءٌ يضمونبهاء وني «المصباح)”:‎ 
«ضمٌ الميم لغة الحجازء وفتحها لغة تميم» وإسكانما لغة عقيل»”.‎ 
5 و‎ 
(صلاةٌ الجمعة فرضٌ عين) بالكتاب والسنّة والإجماع» ونوع من المعنى“‎ 
يكفر جاحدها لذلك.‎ 
هذاء في شهري هذاء في مقامى هذاء فمّن تركها تهاوناً بها واستخفافاً بحقها وله‎ 
إمام عادل أو جائر فلا جمع الله غلا شمله» ولا بارك له في أمره» ألا فلا صلاة له.‎ 
ألا فلا زكاة له» ألا فلا صوم له. إلا أن يتوب فمّن تاب تاب الله غلا عليه)©.‎ 


)١(‏ وهو «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»: لأحمد بن مُحَمّد المَيُوبِي الحَمَويٌ» أبو 
العباس» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء ورحل إلى حماة» قال ابن حَجَرٍ: امكل ونير وكير 
بالعربية عند أبي حَيّان» وتوطّنَّ ما وكان فاضلاً كاملاً عارفاً بالفقه N‏ 
مؤلفاته: «نثر الجمان في تراجم الأعيان»» و«ديوان خطب»» (ت ١۷۷ه).‏ ينظر: بغية 
الوعاة١:‏ ۸۹ والنفحة ص١7.‏ 

() انتهئ من المصباح المنير ٠١8:١‏ . 

() أي ودليل من المعنى المعقولء وأما المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة» والظهر 
فريضة» ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض» هو آكد وأو منه» فدلّ علل أن الجمعة آكد من 
الظهر في الفريضة»ء كا في الإمداد ص18 5. 

(5) عن جابر ذه في سنن البيهقي الكبير ۳: » ومسند عبد بن حميد١‏ : 5 5 "ا وعنه ظلكه: 
خطب ب4 فقال : (واعلموا أنَّ الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا 
في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام 
عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لماء فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره) في 
سنن ابن ماجة١:‏ 2757 والمعجم الأوسط7: ٠٦٤‏ ومسند عمر بن عبد العزيز 
للباغندي١: ٠٠٠١‏ وشعب الإيإن”: ,.٠١5‏ وقال ابن حجر في التلخيص”؟: 07: 


AAY 


على من اجتمع فيه سبعة شرائط الذكورة والحرية والإقامة ببمصر 10 

وقال 45: ن ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبه" الله عل عن 
قلبه»"» ومن يطبع الله جل علل قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. 

وا جمعة فرص آكدٌ من الظهر (على) كل (ممَن اجتمع فيه سبعة شرائط) 
وهي: 

(الذكورة)© خرج به الماك 

(والحرية) خرج به الأرقاء©. 

(والإقامة) خرج به المسافرء وأن تكون الإقامة (بمصر-) خرج به المقيم 
4380 لقرلة قل اليس كن واخ عن كل مسلم في جماعة, إلا أربعة: بملوك 


«أخرجه ابن ماجة وفيه عبد الله البلوي» وهو واهي الحديث» وأخرجه البرّار من وجه 
شر وقيه عزن دن يداون عاف قال الذار قطي إن الطر هن اهنا عي كانت ةوقال 
ابن فار واا وافى ا 

)١(‏ أي ختم: أي لا يجعله قابلاً للخير» فهو كناية عن صرفه عن الخيرات» كا في 
الطحطاوي؟: .١١5‏ 

() فعن أبي هريرة 4 قال #5: (مَن ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله علل قلبه) 
في مسند الطيالسي١: 0١9‏ وعن أبي الجعد الضمري ه قال يَل: (مَن ترك ثلاث جمع 
تهاوناً بها طبع الله غلا عبن قلبه) في سنن أبي داود١: ٣٤٤‏ وو ا 
وسنن ابن ماجة١: ٥۷‏ وعن جابر ذه قال #: (مَن ترك الجمعة ثلاث مرار من غير 
عذر طبع الله على قلبه) في مسند مد ۳: ۳۳۳ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. . 

(۳) لأن المرأة مشغولة بالزوج» فعن أم عطية رضي الله عنها: (نهينا عن اتباع الجنائز» ولا 
جمعة علينا) في صحيح ابن خزيمة۳: 1١7‏ وصحيح ابن حبان۷: 0715 وسئن أبي 
داودا: 5947» ومسند البزار١‏ : 5/اا» ومسند أحمده: 80. 

(5) أمّا الأجير فقال أبو على الدقاق #ه: ليس للمستأجر منعه منهاء ولكن يسقط عنه من 
اا ردنك إن كان ا .وان كان قزيا ا 
البحر: وظاهر المتون تشهد للدقاق ذيه. كا في الطحطاوي ٠٠١:۲‏ . ۰ 





AAA 
أو فيا هو داخلٌ ف حدٌ الإقامقيا‎ 
أوامرأة أو صبيٌ أومريض»”. وفي البُخاريٌ: «إلآعلل صبيٌ أو ملوك أو‎ 
مسافر»”؛ ولقوله #: «لا جمعة ولا تشريق ولاصلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر‎ 
جامع أو مدينة عظيمة)"2 وإرينقل عن الصّحابة #: انبم حين فتحوا البلاد‎ 
اشتغلوا بنصب المنابر وال جمع إلا في الأمصار دون القرئء ولو كان لتقل ولو‎ 
آحاداء فلا بد من الإقامة في المصر.‎ 
(أو) الإقامة (فيا): أي في حل (هو داخلٌ في حدٌّ الإقامة بها): أي المصف‎ 
وهو المكان الذي من فارقه بنيّةِ السفر يصيدٌ مُسافراً» ومّن وَصَلَ إليه يصيدُ‎ 


)١(‏ عن أبي موسئ طف في المستدرك :١‏ 470» وصححه. وسنن أب داود 278٠١ :١‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۳: 109/7. 

(۲) فعن تميم الداري له قال &#: (الجمعة واجبة إلا عل صب أو ملوك أو مسافر) في سنن 
البَيَهَقيٌ الكبير”: ١417“‏ من طريق البخاري. 

(۳) فعن علي ڪه قال: (لا جمعةً ولا تشريقٌ ولاصلاةً فطر ولا ضحئ إلا في مصر جامع أو 
مدينة عظيمة) في مصنف عبد الرزاق7: »١17177‏ والآثار لأبي يوسف ص”7٠‏ 7 ومشكل 
الآثار: 216١‏ ومسند ابن الجعد١:‏ 577» وسنن البيهقي الكبير”: 2179 قال ابن 
حجر في الدراية ص۳٠۲:‏ إسناده صحيح» وهو موقوفٌ في حكم المرفوع؛ لأنَّ دليل 
الافتراض من كتاب الله عل يفيده علل العموم, فإقدامّة علل نفيه في بعض الأماكن لا 
يكونُ إلا عن سماع» كما في فتح القدير؟: 20١‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان الناسٌ 
يتتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» فيأتون في الغبار يصيبهم الغبارٌ والعرق...) في 
صحيح البُخاري١:‏ 7 أي يحضرونها نوبأء الانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 
(يتناوبون) كما في فتح الباري7: 787 وعن حذيفة 5ه قال: (ليس علل أهل القرى 
جمعةء إن الجمع علل أهل الأمصار مثل المدائن) في مصنف ابن أبي شيبة ٤۳۹ :١‏ 
ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح» لا سيما وقد تأيد بأثر علي #ه. کا في 
إعلاء السنن 8: 1١‏ ”7. 


A۸۹ 


ع 7 


في اأص 
مقي (في الأصحٌ)": كرَبّض المصر وفنائه الذي إرينفصل عنه بعّلوة" كما تقدّم. 

ولا يجب علل مَّن كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده 
قريباً من المصر أو بعيداً عن الأصح» فلا يعمل با قيل بخلافه وإن صح”. 


)١(‏ هذا قول أبي يوسفت . وقال في معراج الذّراية: أنه أصح ما قل فيه وصحّحه 
صاحب مواهب الرّحمن ق١4/‏ أء واختاره ابن عابدين في رد المحتار :١‏ /0141» وقال: 
ا 

الثاني: إن كان يسمعٌ النّداءَ من المنادي على المنابر بأعلل الصوت جب عليه الجمعةٌ عند حكر 
ذه إن كان خارج المصر منفصلاً عنه» وني الملتقئى ص٤۲:‏ وبه يفتى» واختاره في تحفة 
الملوك. 

الالك: إن من كان بيه وبين لصفرس تحب عليه الجمعة) .وفي الدّخخيرة والعّادارخانية: 
وهو المختارٌ وعليه الفتوئ» وني هدية الصعلوك ص85: أنه قول أبي يوسف خي وعليه 
الفتوئ. شرح المجمع» وفي الولوالجية: أنه المختار للفتوئء كما في مجمع الأنبر١‏ : 179. 

الرابع: إن أمكنه أن يحضرٌ الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلّف تجب عليه الجمعة وإلا فلاء 
واستحسنه صاحبٌ البدائع »75١ :١‏ ورجحه صاحب البحر ۲: ٠١١‏ . 

(0) التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مرويّ عن محمد #. وفي النوادر: هو المختار» وني 
النهاية عن التمرتاشي: أنه الأشبه» وفي القهستاني: وهو الأصح وهي أربعمئة ذراع في 
الأصح. كا في الطحطاوي ٠٠١:۲‏ . 

(۳) في الخانية: المقيم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجة من 
مزارع لا جمعة عليه وإن بلغه النداء» وتقدير البعد بغلوة أو ميل ليس بشيء هكذا رواه 
أبو جعفر عن الإمامين» وهو اختيار الحلواني ذه وني التتارخانية: ثم ظاهر رواية 
أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به فلا تجب علل أهل السواد ولو 
قريباء وهذا أصحٌ ما قيل فيه» اه وبه جزم في التجنيس» قال في الإمداد: تنبيه قد 
علمت بنض الحديت والأثر والرؤايات عن أثمتنا الغلاثة واختيار المحققين من آهل 
الترجيح: آنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال فلا عليك من خالفة غيره وإن 
صحح. اه.. قال ابن عابدين في رد المحتار”: :٠١١‏ «وينبغي تقييد ما في الخانية 
والتتارخانية بها إذا إر يكن في فناء المصر؛ لما مَرْ ّما تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلاً 





۸4۰ 
والضحة والأمن ن ظال وسلامة العيئّن وسلامة الرحلين 





(و)الرابم: (الصحّةٌ) خرج به المريض لا رويناء والشيحٌ الكبيدُ الذي ضَعْفَ 
ملحق بالمريض. 

(و)الخنامس: (الأمنُ من ظالم). فلا تَجِبٌ علل مَن اختفئ منه"» ويلحق به 
المفلسٌ الخائف من الحبس »كما جازله الیم 

(و)السادسن: (سلامة العينين)» فلا جب علل أعمئ عند أي حنيفة ذه" 
خلذنا لى] ذا و افا وهي مسألة القادر بقدرة الغير. 


(و)السابع: (سلامة الرجلين)”. فلا تچب علل ١‏ المقعد؛ ؛لعجزه عن السعي 
اتفاقاً©. 


ومن العذر المطر العظيم". 


بمزارع» فإذا صحّت في الفناء؛ لأنَّه ملحق بالمصر يجب على مَّن كان فيه أن يصليها؛ لأنّه 
من آهل المصر كا يعلم من تعليل البرهان». 

)١(‏ أفاد التعبير بظالرأنّه مظلوم» فإن كان اختفاؤه لجناية منه توجب حداً مثلاً لا يسقط عنه 
الوجوب» كا في الطحطاوي!: ٠١١‏ . 

(۲) لقوله :9٤‏ : + ی على لاني حرج ولا عل الْخمرَج حرج ولا على الْمريضٍ ع 4 الفتح: ۷ وهذا سواء 
وجد قائداً يمشي معه ويوصله إلى الجمعة» أو ر جد وقالا: يجب عليه الجمعة إذا وجد 
قائدأ» والأصل فيه: أن التكليف يعتمد القدرة كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع؛ 
وتكليف الأعمئ يؤدي إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه. إلا أنََّما يجعلانه قادراً بقدرة غير 
كما في شرح التحفة لابن ملك ق١٤/‏ أ 

(۳) جزم في البحر بأن سلامة أحد الرجلين له كافٍ في الوجوب. لكن قال الشمني وغيره: 
لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعهاء »كما في الدر المختار؟: ١٠١٠ء‏ وأجاب السيد أبو 
السعود: بحمل ما في البحر ع العرج الغير المانع من المشي» وما هنا على المانع منه» كا 
في رد المحتار؟: ٠١١‏ . 

(5) أي وإن وجد حاملاً اتفاقاًء خانية؛ لأنّه غير قادر علل السعي أصلاً فلا يجري فيه 
ا لخلاف في الأعمئ» كا نه عليه القّهُستانَ» كما في رد المحتار۲: “181 . 

(5) أي مطر ووحل وثلج شديدة» كما في رد المحتار١: ٠١١‏ . 





ويشترط لصختها ستة أشياء: المصرٌ أو فناؤه 

وأا البلوغٌ والعقل فليسا خاصّين فلذا إريذكرهما. 

(ويشترط لصختها): أي صلاة الجمعة (ستة أشياء): 

الأوّل: (المصرٌ أو فناؤه) سواء مُصل العيد وغيره؛ لأنّهِ بمنزلة المصر في حق 
حوائج أهله. وتصحٌ إقامة ا جُمعة في مواضع كثيرة" بالمصر وفنائه» وهو قول أي 


0 قال شيخ شيخنا العلامة زين الدين قاسم ذه في شرح النقاية ما نصّه: قال في المصر ولا 
تجوز بموضعين عند الإمام #» وعند يعقوب *: تجوز بموضعين منه فقط» ثم شرط 
أن يكون بينهما نهر كبير فاصل» وجوزها محمّدٌ 5ه في مواضع منه» وعلل هذا مشئ في 
الكنزء وزاد في الزيلعي كثيرة» وهذه الزيادة باطلة أتئ مها من عنده لا وجود لها في 
الرواية» بل كل من قال في مواضع أراد ثلاثةء وكل من قال: موضعين وأكثر أراد ثلاثة 
فقطء بيان الأول: آنه قال في الذخيرة: ولا بأس بصلاة الجمعة في موضعين وثلاثة عند 
محمد ذه وأجاز أبو يوسف ذه في موضعين دون ثلاثة إذا كان المصر له جانبان» وقال 
ي تحط ولا أن E‏ التعرن يو ثلا و مكبر والدد عد عاك انها 
للحرج والمشقة عن الناس إذا كانت البلدة كبيرة فاه ي غا جا ار 
جانب آخر» وصار كصلاة العيد تجوز في موضعين وأكثر» وعند أبي يوسف 45ه: لا تجوز 
في موضعين إلا إذا کان مصراً له جانبان بینه) نبر» فيصير في حكم مصرين كبغداد. 
وبيان الثاني أنه قال في شرح الطحاوي: وذكر الكرخي في مختصره عند محمد 5ه تجوز 
إقامة اباق مصر جامع ف ماضن واكترم ولط الكرغي ونه الذي عر عنه في 
شرح الطحاوي: ولا بأس بصلاة ة الجمعة في الموضع والموضعين والثلاثة عند محمّد كاده 
فظهر أن مراده بأكثر ثلاثة» وقطع القدوري 4 الاحتالات فقال في التقريب: وقال 
محمد طه: وق ميزضعيق وثلاثة اانا ولا تجوز فيا زاد للاكتفاء بالصلاة ة في 
طرفي المصر ووسطه. وقال في شرح الكرخي: وأما محمّد ذه فقال: ِنَّ المصر إذا عظم 
وبعد أطرافه شق علل أهله المسير من طرف إلى طرف آخرء فجوزها في ثلاثة مواضع 
للحاجة إى ذلك وما زاد على ذلك لا حاجة إليه» اه وبهذا تبن أن قولّه في مجمع 
البتحرية» واجازة طاق وقوله في الدرر: وأطلق خلاف الرواية عن محمد ب ثم 
اختلف ني الصحيح فاختار الطحاوي قولّ أي يوسف #5 وصحّحه في البدائع» واختار 
جماعة قول محمد خ#» اه كا في الشلبي TIA: ١‏ 





حنيفة ومد ا #: في الأصحٌ” "» ومن لازم جواز التعدّد سقوط اعتبار السبق. 
وعلل القول الضعيف المانع' “من جواز التعدد قيل: بصلاة أربع بعدها بنيّة 


)١(‏ وهو الأصح؛ لأنَّ في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجاً بين وهو مدفوع» 
وروي عن أبي حنيفة #د: أنه لا يجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهم| نهر عظيم: 
كدجلة» وعنه: اها لا تجوز إذا كان عليه جسرء ورُوِي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر فإن 
أديت في موضعين أو أكثر فالجمعة للأولين تحريمة» وقيل: فراغاء وقيل: فيه جميعاً 
وقيل: تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر» وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد #:» وروي 
عن أبي يوسف 5هد: ّا لا تجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نهر عظيم: 
كدجلة» وعنه أا لا تجوز إذا كان عليه جسرء ورُوي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر في 
بغداد وقت الصلاة؛ لتكون كمصرينء كما في التبيين١‏ : ۹ ودرر الحكام١:‏ 2118 
وذكر الإمام السرخسي 5ه أنَّ الصحيح من مذهب أي حنيفة #ه جواز إقامتها في مصر 
واحد في مسجدين وأكثر, وبه تأخذ؛ وني فتح القدير: الأصح الجواز مطلقاً خصوصاً 
إذا كان شرا كبيرا: كمصرء فان في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً لاستدعائه تطويل 
المسافة علل الأكثرء وذكر في باب الإمامة أن الفتوئ على جواز التعدد مطلقاًء وبا ذكرناه 
اندفع ما في البدائع من أنَّ ظاهر الرواية جوازها في موضعين» ولا يجوز في أكثر من 
ذل وغلية لااد اه فان امذهي الوا ومطلفا كما في البحر؟: ١65‏ . 

(؟) فيه نظرء بل هو مبني علك أنَّ ذلك الاحتياط: أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحهء بأنَّ 
العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن عدم الجواز حينئذ 
مروي عن أبي حنيفة 5ه واختاره الطحاوي والتمرتاشى وصاحب المختار وجعله 
الاي الأظين وهر مدهت الغنافعئ والمشهور عن مالك وإلحداف الروابتين عن ليده 
كا ذكره المقدسي في نور الشمعة» وقد علمت أنَّ قول البدائع أن ظاهرٌ الرّواية عدمُ 
الجواز في أكثر موضعين» قال في النهر» وني الحاوي القدسي: وعليه الفتوى» وني التكملة 
للرازي: وبه تأخذء انت ا ا ا 
وفي الحديث المتفق عليه: (فمَن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم 
ل ل ل لا يُكره؛ لأنَّهِ أخذ بالاحتياط» وذكر في 
القنية: أنّه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا حلاف من مرّء ونقل العلامة 


آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها”؛ ER OA ES‏ 
الدليلين» وأقواهما إطلاقٌ جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع مفسدةٌ اعتقاد 


القدسي عن المحيط: كل موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد 
الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاًء حتئ أنه لو إر تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة 
فرض الوقت بأداء الظهرء ومثله في الكاني» ثم ذكر كلام القنية وذكر أن كثيراً من شراح 
الهداية وغيرها نقلوه وتداولوه» قال: وني الظهيرية وأكثر مشايخ بخارئ على أنه بصلي 
الظهر بعدما صلل أربعاً بعد الجمعة؛ لاحتمال أنه تقل ليخرج عن العهدة بيقين» 
واستحسنوا ذلك ويقرءون في جميع ركعاتهاء وذكر عن الفتح: ينبغي أن يُصلي أربعاً 
ينوي بها آخر فرض أدركت وقته وار أؤده إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة 
وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو 
المحقق» وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر ما يوهم الدلالة عل عدم 
التعدد خروجاً عن الخلاف» اه وني شرح الباقاني: هو الصحيح ونحوه في شرح المنية» 
وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان ببذه الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في تحقيق 
أنه هل هو واجب أو مندوب؟ قال المقدسي: ذكر ابن الشحنة عن جذه التصريح 
بالندب» وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم» أمّا عند قيام الشك والاشتباه 
في صحّة الجمعة» فالظاهر وجوب الأربع» ونقل عن شيخه ابن الام ما يفيده» وبه يعلم 
نا هل تجزئ عن السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لاء وعند عدمه نعم ويؤيد التفصيل 
تعبير التمرتاشيٌ بلا بدء وكلام القنية المذكور» اه وتام تحقيق المقام في رسالة المقدسي 
ذه وقد ذكر شذرة منها في إمداد الفتاح» وإِنَّما أطلنا في ذلك؛ لدفع ما يوهمه كلام ابن 
نجيم #ه من عدم طلب فعلهاء نعم إن آذّى إلى مفسدة لا يفعل» لكن الكلام عند 
عدمها؛ ولذا قال المقدسى ه: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه 
الخواصء ولو بالنسبة إليهم» كا في منحة الخالق؟: ٠١٠٤‏ . 

)١(‏ قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأن الخلافَ فيه قوي؛ لأئّها إر تكن صلل في 
زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر» وكون الصحيح جوز التعدّد للضرورة لا 
يمنع شرعية الاحتياط» كا في الطحطاوي۲: .١١8‏ 


۸4۹٤ 
والسلطان أو نائبه‎ 
الجهلة عدم فرض الجمعة, أو تعدد المفروض في وقتهاء ولا يفتئ بالأربع إلا‎ 
للخواصٌء ويكون فعلهم إياها في منازهم.‎ 

(و)الثاني من شروط الصحّة: أن يُصلي هم (السلطان)” إماماً فيهاء (أو 
نائبه)"» يعني من أمره بإقامة الجمعة”؛ للتحرز عن تفويتها بقطع الأطاع في 


)١(‏ فعن الحَسَن هه قال: «أربع إلى السلطان: الصلاة» والزكاة» والحدود. والقضاء» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳۸٩‏ . 

(5) لأنَّا تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدّم» وني أدائها في أول الوقت أو 
آخره» فيليها السلطان قطعاً للمنازعة وتسكيئاً للفتنة» كا في التبيين١: 7١9‏ فعن موك 
لآل سعيد بن العاص #ه: «أنَّهِ سأل ابن عمر د عن القرئ التي بين مكّة والمدينة ما 
اروك عمد لال عو[ كاد دروا E N‏ 
إعلاء السنن۸: 55 قال الزيلي في الهدية إن العيعة N‏ موي تلطه 
والصلاة. فا موقوفٌ علل إذنِ السلطان هو ال دون الصلاة» فاستخلاف الخطيب 
للخطبة لا يجوز أصلاً» ولا للصلاة ابتداءً بغير عذر» بل يجوز بالحدث بعد الخطبة» أو 
بأن كان معذوراً قبل فحينئذٍ جاز له استخلاف الغير بإذن الشرع أَذِنَ السلطان أو إريأذن 
بالاستخلاف ...» 

(۳) وهو الأمير أو القاضى أو الخلفاء عناية» وإذا إر يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة 
واجتمع الناس علل رجل فصلل بهم جاز للضرورة» كا فعل علّ ب في محاصرة عثمان 
ذه وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز؛ لعدم الضرورة» وروي ذلك عن محمد 5ه في 
الح وهو الع وق يفاح السيعادة عن جن ا و قا عل ال ولاه 
اكاد هوه للمسلمين ق الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضياً بتراضى المسلمين» 
ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلا اهتوق الک ضوح ان جاتن ن الع 
تعداد الجمعة: بأنْ إذن السلطان أو نائبه إا هو شرط عند بناء المسجد, ثم بعد ذلك لا 
يشترط الإذن لكل خطيب. فإذا قرّر الناظر خطيباً في المسجدء فله إقامته بنفسه وبنائبه» 
وإن الإذنَ مستصحب لكل خطيب» اه وني مجمع الأنهر١:‏ 177: والاستخلاف في 
زماننا جائز مطلقاً؛ لأنّه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمئة إذن عام وعليه الفتوى. 


التقذم» وله الاستنارة“ وإن أريصرّح له 5 السلطان دلالة“ بعذر أو بغيره» حضر- 


أو غاب نه“ . 


اه وني القنية: واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط علل المختار» نهر» وفي الذخيرة: لو 
خطب صبيّ عاقل وصلِّ بالغ جاز لكن الأول الاتحاده كا في شرح الآثار» كا في 
الطحطاوي؟: ٠٠١-١١۱۹‏ . 

() قال في البدائع: «كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره مقامه» قال في البحر: فهو صريحٌ 
أو كالصريح في جواز الاستنابة مطلقاء وتقييد الزيلعيٌ الاستخلاف بسبق الحدث لا 
دليل عليه» وما في الدرر: من أن الخطيب ليس له الاستنابة إلا أن يفوّض إليه ذلك» رده 
ابن الكال»» كما في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

(۲) أي تثبت له الاستنابة دلالة» فإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف وإن إريفوّض إليه 
صريحاً؛ لأنَّ الإمامَ الأعظمَ لا فَوَضها إليه مع علمه بأنَّ العوارض المانعة من إقامتها: 
كالمرض والحدث في الصّلاة مع ضيق الوقت تعتريه» ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم 
5ه؛ لأئَّا لا تتحمّل التأخير عن الوقت كان إذناً له بالاستخلاف دلالةء ولسان الحال 
أنطق من لسان المقال» كذا قاله الشرّاح عند قول صاحب الهداية وغيره: ولا يستخلف 
قاضى إلا إذا فوّض إليه بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» اه قال صاحب البحر: وظاهره 
أنَّ الاستخلاف جائز وإن إريكن لسبق الحدث في الصلاة» كما إذا مرض الخطيب أو 
حصل له مانع فاستناب خطيباً مکانه» كما في الإمداد ص577. 

(۳) صَرَّحَ ملا خسرو ذه بأنّه لا يستخلف الإمام للخطبة أصلاً والصّلاة بدءاًء بل يجوز 
بعدما أحدث الإمامٌ إلا إذا أذن: أي لا يجوز استخلافه لما إلا إذا كان مأذوناً من 
السلطان للاستخلاف» فحينئذ يجوز ذلك» وهذا ما يجب حفظه... إلخ» وقد رد عليه 
ابن كمال باشا #ه في رسالة خاصة: لكن قيّد جواز الاستخلاف بط إذا كان معذورا بعذر 
يشغله عن إقامة الجمعة في وقتهاء وأمّا إذا إر يكن معذوراً أو كان معذوراً لكن يمكنه 
إزالة عذره وإقامة الجمعة قبل خروج الوقت فلا يجوز الاستخلاف» ثم قال: بقي هنا 
دقيقة أخرىل: وهى أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة» والموقوف عل 
الان هو الأول دو كاذ لما فيه إل الروت اها وما كر الد بار 
تبع فيه صاحب الدررء حيث صرح في أثناء كلامه بأنَّه لا يجوز خطابه النائب بحضور 


45 


ووقت الظهر فلا تصح قبله» وتبطل بخروجه» والخطبةٌ 

وأمّا إذا سبقه حدث» Ea SEE‏ 
صح استخلافه» وإذا كان قبل إحرامه للصّلاة بعد الخطبة» فيشترط أن يكون 
ا تمه نما 

(و)الثالث: (وقت الظهر)؛ لقوله 45: «إذا مالت الشمس فصل بالناس 
ا لجمعة)”» (فلا تصحٌ) الجمعة (قبله» وتبطل بخروجه)”؛ لفوات الشرط. 

(و)الرابع: (الخطبةٌ) ولو بالفارسيّة“ من قادر عل العربيّة. 


الأصيل عند عدم الإذنء وللشرنبلاليّ #ه رسالة حافلة في الرد عليهم| في جميع ما ذكراه 
بالنصوص الصريحة» قال: ويلزمهما أن لا يصمح للسلطان ولا نوابه جمعة ولا عيد؛ لآن 
السلطان يُصلي خلف مأموره مع أنه قادرٌ علن الخطبة بنفسه والصّلاة ونقل عن 
التتارخانية التصريح بالجواز ومنع ما ذكره من الدقيقة» وأطال في المقام با ينبغي 
مراجعته» وللشيخ محمد الغزي #ه رسالة في هذه المسألة أيضأء ) في منحة الخالق۲: 
.١6‏ 

)١(‏ لأن الخطبةً شرطٌ انعقاد في حق مَن ينشئ تحريمة الجمعة وهو الإمام إلا في حق كل 
مصلء فيكون أن النائب خطب بنفسه» وإلا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلاً 
إلا أن يستخلف هذا النائب مَن شهد الخطبة» فإنّه يصحٌ» كا في الطحطاوي؟: .17١‏ 

٠٠۷ :١يراخبلا فعن نس ذيه: (كان يُصلي ب الجمعة حين تميل الشمس) في صحيح‎ )١( 
وسنن الترمذي۲: ۳۷۷؛ ولأئها شرعت علل خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع‎ 
الإقامة» فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بهاء وإر يرد قط أن النبيّ يل‎ 
صلاها قبل الوقت ولا بعده» وكذا الخلفاء الراشدون» ومّن بعدهم إلى يومنا هذاء ولو‎ 
. ۱۲١ كان جائزاً لفعله مرّة تعلياً للجواز» حلبي» کا في الطحطاوي7:‎ 

) أي تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصّلاة» وليس له أن يبني الظهر 
عليها لاختلاف الصلاتين» كما في الوقاية ص ۹۰٩۱ء‏ والكنز١‏ : ۲۱۹» والتبيين١: .۲٠۹‏ 

(5) قال اللكنوي في آكام النفائس ص18-717: «وقد سئلت مرّة بعد مَرّة عن هذه المسألة؟ 
فأجبت بألّه يجوز عنده مطلقاً لكن لا يخلو عن الكراهة ... والخطبة بالفارسية وغيرها 
من اللغات بدعة وكل بدعة ضلالة ... ووجه كونه بدعة أنه ر يكن في القرون الثلاثة 





۸4۷ 
قبلها بقصدها ني وقتها وحضور أحد لساعها تمن تنعقد بهم الجمعة. ولو واحداً 
في الصحر 

ويشترط لصحّة الخطبة فعلّها (قبلها)» كا فعله النبيّ 4# (بقصدها) حتى 
لو عطس الخطيبٌ فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة (في وقتها) للمأثور» 
(وحضور أحد لسماعها) ولو كان أصمّ أو نائ) أو بعيداً (من تنعقد بهم الجمعة). 
فيكفي حضور عبدٍ أو مريض أو مسافر» ولو كان جنباً فإذا حضر_ غيدُه أو تطهر 
بسح ع سي سدق اد اط 

ولا يشترط ساح جماعة” فتصحٌ الخطبة (ولو) كان الحاضرٌ (واحداً). 
وروي عن الإمام وصاحبيه #: صختها وإن إريحضره أحد"» و(في) الرواية الثانية 
عنهم: يشترط حضور واحد في (الصحيح)”. 


وإذا عرفت هذا فنقول: الخطبة بالفارسية التي أحدثوها واعتقدوا حسنها ليس 
داعت ي عه ف رة و ف كان رو وعم ر 
البرية» وإن كان فيه اشتباه» فلا اشتباه في عصر الصَّحَايَة والتابعين ومّن تبعهم مِن الأئمة 
المجتهدين» حيث فتحت الأمصار الشاسعةء والديار الواسعة» وأسلم أكثر ابش 
والروم والعجم وغيرهم من الأعجام» وحضروا مجالس الجمع والأعياده وغيرها من 
شعائر الإسلام» وقد كان أكثرُهم لا يعرفون اللّغة العربية؛ ومع ذلك لر يخطب لهم أحد 
منهم بغير العربية . مولس نهنا القام وي يتم الإلزام أَنَهُ كما وضعت الخطبة للتعليم 
ومر الخطباء والعلماء بالتفهيم كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم ....». 

)١(‏ فعن مقاتل بن حيان 5ه قال: (كان رسول الله يُصلي الجمعة قبل النطبة مغل العيدين 
حتئ كان يوم جمعة والنبي يك خطب» وقد صل الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن 
خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس فلم يظنوا إلا 
آنه ليس في ترك ا خطبة شيء» فأنزل الله كل: + وَإِذَا اوا رة ة أوََوَا أنفضوأ إا الجمعة: ۱ 
فقدّم النبي يك الخطبة يوم ال جمعة وأَخَرَ الصّلاة) في مراسيل أبي داود ص © .٠١‏ 

(؟) وقيل: تشترط الجماعة» ونص في الدارية علل أنه الصحيح» وني المنتقى: عل أله الأصح. 
ومشئ عليه شارح الكنز كما في الطحطاوي7: "171. 


۸4۸ 
والإذنٌ العام 

ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصّلاة بأكل وعمل قاطع. 

واختلف في صختها لو ذهب لنزله لغسل أو وضوء. 

فهذه مس شر وط أو ست لصِحّة الخطبة”» فلينتبه ها. 

(و)الخامسٌ من شروط صحّة الجمعة: (الإذن العام)*» كذا في «الكنز)؛ 
لأئّا من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فلزم إقامتها علل سبيل الاشتهار 
والعموم» حتى لو عَلَّقَ الإمامُ باب قصره أو المحل الذي يْصلٍ فيه بأصحابه إر جز 
وإن أذن لتاس بالدخول فيه صحّتء ولكن إريقض حقٌ المسجد الجامع فيكره. 

وإريذكر في «الحداية» هذا الشرط؛ لأنَّهِ غير مذكور في ظاهر الرواية» وإِنَّما 
هو رواية النوادر”. 


(۱) قال ابن أمير حاج ه: وأفاد شيخنا أن الاعتماد عليه» كما في الطحطاوي۲: 177 . 

(؟) وجزم في الخلاصة بأنه يكفي واحد» كما في الدر المختار ۲: »١5/‏ ومشئ عليه في نور 
الإيضاح» وقال في شرحه: وإِلَّا اتبعناه؛ لاله منطوق فيقدم علل المفهوم» اه أي يفهم 
من قوهم: يشترط حضور جماعة: أنه لا يصح بحضور واحد» وقول صاحب الخلاصة: 
لو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلل بالثلاثة جاز منطوق» وفيه نظرء فإن جعل 
حضور اجماعة فرظا منطوق أيضا؛ لذن ا جماعة من الاجتماع» فتنافي الوحدة» وقد 
جعلت شرطاًء والشرط ما يلزم من عدمه العدم تأمل» كم في رد المحتار: .١5/‏ 

() الأول: أن تكون قبل الصلاةء الثاني: أن تكون بقصد الخطبة» الثالث: أن تكون في 
الوقت» الرابع: أن يحضرها واحد, الخامس: أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم 
a‏ : عدم الفصل بين الخطبة والصلاة e‏ »كما في الطحطاوي۲ 0 

(5) أي أن يأذن للناس إذنا عاماً بأن لا يمنع أحداً من 7 تصحٌ منه الجمعة عن دخول الموضع 
الذي تصلّ فيه وهذا مرادمّن قَسَّر الإذن العام بالاشتهارء وَإنَّا كان هذا شرطاً؛ لان الله 
ج شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: «تَأسْمَوَأ إل در )4 الجمعة: ٩‏ والنداء للاشتهار» 
وكذا تسمّى جمعة؛ لاجتماع الجماعات فيهاء فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين 
با لحضور تحقيقاً لمعن الاسم» بدائع» كما في رد المحتار ”: .6١‏ 

(5) ولكن ذكره في الوقاية ص١4١»‏ والكنز ص٠۲٠‏ والملتقن ص٤‏ ۲» وكثير من المعتبرات» 
كما في رد المحتار١‏ : 557 0. 





۸4۹٩ 
والجماعة وهم ثلاثة رجال‎ 
قلت: اطلعت على رسالة العلامة ابن الشحنة #ه وقد قال فيها: بعدم‎ 
صحّة الجمعة في قلعة القاهرة؛ لأَمََّا تقفل وقت صلاة الجمعة» وليست مصراً عل‎ 
وأقول: في المنع نظرٌ ظاهر؛ لأنَّ وجه القول بعدم صحّة صلاة الإمام بقفله‎ 
فا ا ا ذوق الكاتة و و هذه القضيةة'فإن القلعة ورن‎ 
فلت إريختصٌ الحاكمٌ فيها باجمعة؛ لأنَّ عند باب القلعة عدّة جوامع في كل منها‎ 
خطبة لا يفوت من مع من دخول القلعة الجمعة؛ بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا‎ 
يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيم| هو أسهل من التكلف بالصعود لماء وني‎ 
كل محلّة من المصر عدّة من المخطب» فلا وجه لمنع صحّة الجمعة بالقلعة عند‎ 
زى الاد ا لآن الح بها ها و ن العلا حرا عله‎ 
انها لا تصحٌ من المنفرد.‎ 
(و)اختلفوا في تقدير الجماعة» فعندنا (هم ثلاثة رجال)” وإن إريحضروا‎ 
الخطبة» وقد جاءوا فانصرف من شهدّها وصَل بهم الإمام جاز من غير إعادة‎ 


)١(‏ فإنّهِ وإن كان فيها ا لحوانيت والسكك وغير ذلك إلا أنََّا إر تستوف جميع ما ذكر في حدٌ 
المصر من القاضى ونحوه» كما في الطحطاوي؟: .١75‏ 

(؟) فيه نظرء فان الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لا تجوز هم فالعلة عدم الإذن؛ ولذا 
قال في مجمع الأنبر١: ٠١١‏ ناقلاً عن عيون المذاهب: «ولا يضر غلق باب القلعة لعدوٌ 
أو عادة قديمة؛ لأنَّ الإذنَ العام حاصل لأهله» وغلق الباب ليس لنع المصلي» ولكن 
عدم غلقه أحسن»» ىا في الطحطاوي؟: 5 .١7‏ 

(۳) فعن أمَّ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال : (الجمعة واجبة علل كل قرية وإن إريكن 
فيها إلا أربعة ‏ يعنى بالقرئ المدائن -) في سنن البيهقي الكبير ۳: ۹١۱۷ء‏ وقال التهانوي 
ق إغلاة السشق 28۴:۸ (إستادة جسن): ٠‏ 


25 
غير الإمام» ولو كانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى. والشر-ط بقاؤهم مع الإمام 
حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أننها وحدّه جمعة» وإن نفروا قبل سجوده 
بطلت» ولااتصمٌ بامرأةٍ أو صب مع رجلين 
الخطبة في ظاهر الرّواية» وهم (غير الإمام) عند الإمام الأعظم ومد كد 

وقال أبو يوسف #5ه: اثنان سوئ الإمام لما في المثنئ من معنى الاجتماع . 

ولهيا: أن الجمعَ الصحيح إلا هو الثلاثة". 

(ولو كانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى) أو ختلطين؛ لأمَُّم صلحوا للإمامة 
فيهاء فأولى أن يصلحوا للاقتداء. 

(والشرط) عند الإمام 5ه لانعقاد أدائها بهم (بقاؤهم) محرمين (مع الإمام) 
ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الأولل› 
(فإن نفروا): أي أفسدوا صلاتمم (بعد سجوده): أي الإمام (أتتها وحده جمعة) 
باتفاق أئمتنا الثلاثة. 

وقال زفر 4#: يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها. 

(وإن نفروا) أو بعضهم ولريبق سوئ اثنان من الرجال؛ إذ لا عبرة بالنساء 
والصبيان الباقين (قبل سجوده): أي الإمام (بطلت) عند أبي حنيفة ذه؛ لاه 
يقول الجماعة شرط انعقاد الأداء. 

وواه ها وجل لذن الجماعة شط انعقاد التحريمة”". 

(ولاتصحٌ): أي لا تنعقد الجمعة (بامرأةٍ أو صبىّ مع رجلين)؛ لعدم 


(۱) لطلبه ا حضور في قوله غَله: جل اشوا إِلَ ور آشّه 4 الجمعة: 4 متعلق بلفظ الجمع» والذكر 
المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره» فلزم أن يكون مع 
الإمام جمع» وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه» فليس بجمع مطلقاًء وتمامه في 
الطحطاوى؟: ٠٠١‏ . 

AREN EE ERS 





۹۰۱ 
وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيهاء والمصرٌ كل موضع له مفتٍ وأميرٌ وقاض ينف 
الأحكام ويقيم الحدود 
صلاحيّة الصبيٌّ والمرأة للإمامة. 

(وجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالإذن أضالة أو اة ضرعا 
أو دلالة كم تقدّم لأهليتهم للإمامة وإ سقط عنهم وجوثها تخفيفاً. 

ونا كان حَد المصر مُتلفاً فيه على أقوال كثيرة ذَكَرٌ الأصح 2" منها فقال: 
(والمصرٌ) عند أبي حنيفة ظله: کو أي بل (له مفت) يَرْجَعٌ إليه في 
الحوادث» (وأميرٌ) ينف المظلوم من الظار (وقاض) مقيمون بها. 

8 قال: (ينفذ الأحكام ويقيم الحدود)” احترازاً عن المحكم والمرأة”, 


)١(‏ وهذا قول الكَرّحَىٌء وهو ظاهرٌ المذهب» واختاره صاحب المهداية :١‏ ۸۲. والملتقى 
عن ]و و الك ف ا قا 0 رر 
والقول الثاني: أله موضمٌ إذا اجتمع أهلّهُ في أكبر مساجده ر يسعهم؛ لظهور النّوانٍ في 
أحكام الشَّرع لا سيا إقامة الحدود في الأمصارء وهو رواية عن أبي يوسف كه وعليه 
فتوئ أكثر الفقهاء كالثلجي» كا في المجتبى» وني الولوالجية: هو الصحيح» ومشئ عليه 
في الوقاية ص ١٠۱۹ء‏ وينظر: الدر المختار ١‏ : /073» والفتاوئ المهدية .5:١‏ 
وقيل: روي عن ابي يوسف طيه: آله كل موضع لا يكون فيه كل حترف» ويوجد فيه ما 
يحتاج الناس إليه في معاشهم» وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود. وعن محمد 4 أن 
كل موضع مضره الإمام فهو مصر حتئ لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاص 
تصير مصراًء فإذا عزله يلتحق بالقری» كما في مجمع الأنهر ۱ 

(0) المرادٌ به القدرة علل ذلك كما صرح به في التحفة عن الإمام د4ب فتزييف صدر الشريعة 
ذه له بظهور التواني في الأحكام لا سيا في إقامة الحدود في الأمصار مزيف» كا في 
الحلبي» فالمراد الشأن لا ال حصول بالفعل» قال العلامة نوح #ه: دفع الظلم عن 
المظلومين ليس بشرط في تحقق ا لمصريةء بل الشرط في تحققها القدرة على الدفع» وما يدل 
علل عدم اشتراط الدفع بالفعل أن جماعة من الصحابة #: صلّوها خلف الحجّاج» وهو 
أظلم خلق الله تعال» کا في الطحطاوي7: 177. 

(۳) إن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام وليس ها أن تقيم الحدود وكذلك المحكم» غاية 





۹۰۲ 
وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية» وإذا كان القاضي أو الأميرٌ مفتياً أغنى عن 
اذاف وخا ات اا ت ا لالح أو اق ا وصح الاقتصار 

في الخطبة على نحو: تسبيحة» أو تحميدة مع الكراهة 
وذكر الحدود يغني عن القصاص. 
(و)الحال أنه موضع (بلغت أبنيته) قدر (أبنية منى)» وهذا (ني ظاهر 
الرواية)» قاله قاضى خان خ4" وعليه الاعتاد. 
(وإذا كان القاضى أو الأميئ مفتياً أغنى عن التعداد)؛ لأنَّ المدار على معرفة 
الأحكام لا على كثرة الأشخاص. 
(وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أ 0 
لأنّه بلي أمر الحا لا غير عند أي حنيفة وأبي يوسف ك 
وقال محمّد 5ه: لا تصحٌ بها؛ لأا قرية. 
وقالا: تتمصر في الموسم 
(وصمٌ الاقتصار في الخطبة على) ذكر خالص لله تعالى (نحو: تسبيحة» أو 
تحميدة)» أو تبليلة» أو تكبيرة» لكن (مع الكراهة)؛ لترك السنة عند الإمام طك. 


ذخ 


قال صاحب مجمع الأنهر :١‏ ۷ «ظاهره أن البلدة إذا كان قاضيها أو أميثها امرأة لا 
تكون مصراً فلا تصحٌ ال جمعة فيهاء ولكن في البحر خلافه» وفي البدائع: السلطان إذا 
كان امرأة فأمرت رجلاً صالحاً للإمامة حتئ يُصلي بهم الجمعة جاز؛ لأن المرآة تصلح 
تنلظانة أو قاضية في الجمعة فتصح إنابتهاء تدبّر). 

(۱) أي زاد قاضي خان ذه فيه: وبلغت أبنيته أبنية منى» كما في الشرنبلالية1: ٠١١‏ . 

(؟) أمير الموسم المسمّئ بأمير الح وإن كان عقي لا غي عار اة ا إلا إذا کان 
مأذوناً مق جه من له الآذن؛ وفيل: إن كان مقي تجوزء وإن كان مسافراً لا تجوزء 
والأول هو الصحيح» كما في مجمع الأهرا: 2174 ولا تجوز أيضاً بعرقات؛ لن متو 
تتمضّر في أيّام الموسم» وعدم التعييد للتخفيف؛ لاشتغاهم بأمور المح بخلاف عرفة؛ 
آنا فضاءء وبمنى أبنية ودور وسكك. كا في التبيين١: .7١9‏ 





۳ 
وسنن الخطبة ثانية عشر شيئا 

وقالا: لا بد من ذكر طويل يُسمّل خطبة» وأقلّه قدر التشهّد إلى قوله: عبده 
ررس لاضن وي و و ا كوه لاك فلي 

وله: قوله غَلل: # اشوا إل وه“ الجمعة:٩‏ من غير فصل بين كونه ذكراً 
طويلاً يُسمّ خطبة أو لاء ولقضية عثمان 5ه لا قال: الحمد لله فارتس” عليه" ثم 
ر ت و ع ي 1 7 0 
نزل وص بهم وار ینکر عليه أحد منهم» فكان إجماعا منهم”. 

(وسنن الخطبة) التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة (ثمانية عشر- 
فا زايا 


.٠١۸:۲يواطحطلا أي استغلق عليه الكلام فلم يقدر علل إتمامهاء ى) في‎ )١( 

(۲) لر أجده مسنداء وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد فقال: روي عن عثان ظه: 
أنه صعد المنبر فارتج عليه فقال: الحمد لله إِنَّ اول كل مركب صعب» وإن أبا بكر 
وعمر د كانا يعدان لهذا المقام مقالآ» وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائلء 
وإن أعش تأتكم الخطبة علل وجهها». كا في الدراية ص »7١4‏ ونصب الراية ۲: 175. 

او فرظا إذ اض الكلون ‏ ونتقوظه بال لات 
الأصلء وما ثبت علل خلاف القياس يراع فيه جميع ما ورد به النص» فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله خَل: +( تَسْمَوا إل وك أله £ الجمعة: » 
كا ا 

)٤(‏ الخطبة تشتمل عل فرض وسنة» فأمًا الفرض فشيئان: الوقت» وذكر الله تعالل» وأمّا 
فكي نعي فك اا الها رسن کر ها الصف و اح وقال ألو مؤي 
ذيه: لا يجوز وثانيها: القيام» وثالثها: استقبال القوم بوجهه» ورابعها: قال أبو يوسف 
ذه في الجوامع: التعوذ في نفسه قبل الخطبة» وخامسها: أن يسمع القوم الخطبة» فإن ار 
يسمع أجزأه» وسادسها: ما روئ الحسن عن أبي حنيفة 5ه: أله يخطب خطبة خفيفة» 
وهي تشتمل علل عشرة: أحدها: البداءة بحمد الله وثانيها: الثناء عليه با هو أهله. 
وثالثها: الشهادتان» ورابعها: الصلاة علك النبي كل وخامسها: العظّة والتذكي 
وسادسها: قراءة القرآن وتاركها مسيء» وروي أنه ب قرأ فيها سورة العصرء ومرّة 
أخرى: # ا سوس أب لار أب آلْجَنَّدَ أَشَحَبُ الْجَنَهَ هم المَإِيرُو ا 4 الحشر: 0٠١‏ 


۰€ 
الطهارة وستر العورة 

فمن السنة: أن يكون جلوسٌ الخطيب في خحَدَعه" عن يمين المنبر أو جهته 
لابساً السواد أو البياض". 

ومنها: (الطهارة) حال الخطبة؛ لأنََّا ليست صلاة» ولا كشطرهاء وتأويل 
الآثر أنَّا في حكم الثواب كشطر الصلاة» هو الصحيح”. 

ونار لعو" رارك 


وأخرئ: إ ادوا يرك الزخرف: ۷۷» وسابعها: الجلوس بين الخطبتين» وثامنها: أن يعيد 
في الخطبة الثانية: الحمد لله والثناء والصّلاة عن النبي ب تاسعها: أن يزيد فيها الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات» وعاشرها: تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصلء ويكره 
التطويلء كما في البحر۹:۲١٠.‏ 

. ١5١ الخلوة التي تكون في المسجد» كا في رد المحتار”:‎ )١( 

(؟) وني الحاوي القدسي: والسنة أن يكون جلوسٌ الإمام في خدعه عن يمين المنبر» فإن ر 
يكن ففي جهته أو ناحيته» وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة؛ ويلبس السواد اقتداءً 
بالخلفاء؛ وللتوارث في الأعصار والأمصارء كما في البحر؟: ١١٠١ء‏ قال صاحب رد 
المعار :188 «الظاس أن هذا خاس الح ول فارص أنه يفيت ف 
الجمعة والعيدين لبس أحسن الثياب». 

(۳) مقابله ما عن أي يوسف ظ4: أنَّ الطهارة شرط» كما في الطحطاوي؟: 179. 

(5) جعل الطهارة والستر في شرح المنية واجبات مع أنَّه نفسه صرح في متن الملتقئ بسنية 
الطهارة» كا في كثير من المعتبرات» وأمَا ستر العورة فصرّح بألّه سنة أيضاً في نور 
الإيضاح والمواهب» وصرّح في المجمع وغيره بكراهة ترك الستر والطهارة» ولعل معنى 
سنية الستر مع كونه واجباً خارجها ولو في خلوة علل الصحيح إلا لغرض صحيح هو 
الاعتداد مها وعدم وجوب إعادتها لو انكشفت عورته بهبوب ريح ونحوه» وكذا 
الطهارةٌ من الجنابة واجبة؛ لدخول المسجد ولو بلا خطبة فتصحٌّ خطبثه وإن أثم له 
متعمداً» ويدل على ما قلناه ما في البدائع حيث قال: والطهارة سنّة عندنا لا شرط حتى 
إن الإمام إذا خطب جنب أو حدثاء فإنّه يعتبر شر طا لجواز الجمعة؛ اه وفي الفيض: ولو 
خطب محدثاً أو جنباً جاز ويأثم إثم إقامة الخطيب في المسجد, اه وبه ظهر أن معنى 





0 
والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه. 


0 


والسيفُ بيساره متكئاً عليه في كل بلدة فُنحت عَنْوَة 
(و)كذا (الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه)”" جرى 
به التوارث» (كالإقامة) بعد الخطبة» (ثم قيامه)" بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد 
فيهم| أو في إحداهما أجزأء وكره من غير عذر» وإن خطب مضطجعاً أجزأً. 
(و)إذا قام يكون (السيفُ بيساره متكئاً عليه في كل بلدة فحت عَنْوَّة)؛ 
ليريم" ها فتحت بالسيف» فإذا رجعتم عن الإسلام» فذلك باق بأيدي 
المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام. 


السنية مقابل الشرط من حيث صحة الخطبة بدونه» وإن كان في نفسِهٍ واجباًء قال في 
شرح المنية: فإن قيل: من المعلوم يقيناً: آنه 5 إر يخطب قط بدون ستر وطهارة» قلنا: نع 
ولكن لكون ذلك دأبه وعادته» ولا دليل علل أنه إا فعلّه لخصوص الخطبة» كما في رد 
المحتار؟: .١6١‏ 

)١(‏ فعن السائب بن يزيد ذلك: (إن الأذان يوم ال جمعة كان أوّله حين يجلس الإمام يوم الجمعة 
عل المنبر في عهد رسول الله #5 وأبي بكر وعمر اد فلما كان في خلافة عثمان 5ه وكثروا 
أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به علل الزوراء فثبت الأمر على ذلك) في 
صحيح البخاري .81١١ :١‏ 

(۲) فعن جابر بن سمرة 5ه: (إن رسول الله 4 كان يخطب قائ ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب 
قائيأء فمن نبأك أنّه كان خطب جالساً فقد كذب) في صحيح مسلم 7: 5/9 وصحيح 
ا 

(۳) هذه العلّة إِنَّا تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدة» ولكنّ العلّة 
تعتبر في الجنس» وقيل: الحكمة فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف. وفيه 
إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غيره كعصا وقوس» خلاصة؛ لأنّه خلاف السنةء حيط 
وناقش فيه ابن أمير حاج بأنّه ثبت أن النبي 4 (قام خطيباً بالمدينة متكثاً على عصاً أو 
قوس)» کا في أبي داود. وكذا رواه البراء بن عازب ذه عنه النبي يل وصححّحه ابن 





1.5 
وبدونه في بلدة فتحت صلحاً واستقبال القوم بوجهه. وبداءته بحمد الله. والثناء 
عليه بها هو أهله والشهادتان والصّلاة على النبيّ يك والعظة والتذكيرء وقراءة آية 

من القرآن 

(و)يخطب (بدونه): أي السيف (في) كل (بلدة فتحت صلحا)» ومدينة 
الرسول ب فتحت بالقرآن”"» فيخطب فيها بلا سيف» ومكّة فتحت بالسيف. 

(و )يسن (استقبال القوم بوجهه)”» كا استقبل الصحابة 4# النبيّ 8". 

8 (بداءته بحمد الله) بعد التعوذ في 00 

(والثناء عليه با هو أهله) سبحانه (والشهادتان والصّلاة على النبي و 
والعظة) بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير ما يوجب مقت الله تعالى 
وعقابه سبحانه. 

(والتذكير) با به النجاة (وقراءة آية من القرآن)؛ لما رُوي أنه # «قرأ في 
خطبته: + واوا وما رغوت فيه إلى أ £ البقرة: »)۲۸١‏ والأكثرٌ عل أنه يتعوّذ قبلها 


EE Se E AY, 


)١(‏ أي بذكره وتلاوته فيهاء فكان أهلّها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها يه كا في 
الطحطاوي؟: .17١‏ 

(0) في البحر٣: :17١‏ «اقوهم: إِنَّ السنة في المستمع استقبال الإمام حالف لم عليه عمل 
الناس من استقبال المستمع للقبلة؟ وهذا قال في التجنيس: والرسم في زماننا أن القوم 
يستقبلون القبلة قال؛ لأثَهم لو استقبلوا الإمام لخرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه؛ 
لكثرة الزحام» وجزم في الخلاصة: بأنّه يستحب استقباله إن كان أمام الإمام» وإن كان 
عن يمين الإمام أو عن يساره قريباً من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعداً للسماع». 

(۳) فعن عدي بن ثابت عن أبيه ذه قال: (كان النبي يي إذا قام عل المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم) في سنن ابن ماجة :١‏ 775 ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 507» قال الكناني في 
مصباح الزجاجة :١‏ ۱۳۷: «إسناد رجاله ثقات إلا آنه مرسل». 

(5) أي الآيةء وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبة» كا في الطحطاوي؟: .٠١١‏ 





۷ 
و 

وخطبتان والجلوسٌ بين الخطبتين وإعادة الحمد والثناء» والصّلاة على النبى يله فى 

ابتداء الخطبة الثانية» والدَّعاءٌ فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار 





(و)يُسَنُ (خطبتان)" للتوارث إلى وقتنا. 

(و )يسر (الجلوس بين الخطبتين)” له ت وا هر الروابة مدان 
ثلاث آيّات”©. 

(ويْسَنٌّ (إعادة الحمد, و)إعادة (الثناء» و)إعادة (الصّلاة على النبيّ خ) 
كائنة تلك الإعادة (في ابتداء الخطبة الثانية)» وذكر الخلفاء الراشدين والعمّين" 
مجني يذلك خرف التوارت: 

(و )يس (الذّعاءٌ فيها): أي الثطبة الثانية (للمؤمنين والمؤمنات)“ مكان 
الوعظ (بالاستغفار لهم) الباء بمعنى مع: أي يدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم 
والنصر عن الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار. 


)١(‏ فعن جابر بن سمرة #ه. قال: (كانت للنبي ئ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر 
الناس) في صحيح مسلم۲: 0/9. 

)١(‏ فعن ابن عمر < قال: (كان رسول الله يه يخطب يوم الجمعة قائ) ثم يجلس ثم يقوم) في 
صحيح مسلم۲: 00٩‏ . 

(۳) هذا ظاهر الرواية» وقال الطحاوي #5ه: مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر» كا في 
العناية؟: /0. 

(4) هما حمزة والعباس #:» سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول: إن الخطباء يلحنون هنا 
مرّتين حيث يقولون: وارض عن عمي نبيك: الحمزة والعباس بإدخال أل على حمزة 
وإبقاء منع صرفه» مع آنه او يسمع دخول أل عليه» وإذا دخلت يصرفء كما في رد 
اا 

)٥(‏ ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل والإحسان متجنباً في مدحه عر قالوا: إِلّه كفر وخسران 
كا في الترغيب وغيره» قهستاني» وأشار الحصكفي بقوله: وجوز إلى حمل قوله ثم يدعو 
إلخ عل الجواز لا الندب؛ لأنّه حكم شرعي لا بد له من دليل» وقد قال في البحر: إِنّه لا 
يستحب لا روي عن عطاء حين سئل عن ذلك فقال: إِنّه محدث وإنما كانت الخطبة 





۹۸ 


ء۶ و 
وان ب يُسمع القوم الخطبة وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصّل 
(ويسَنٌ (أن يُسمعَ القوم الخطبة)؛ ويجهر في الثانية دون الأوك؛ وإن ار 
يسمع أجزآء كا في «الدراية». 
و او و 0 و 5 28 
(و )يسن (تخفيف الخطبتين). قال ابن مسعود ه: «طول الصلاة وقصر- 
ا خطبة من فقه الرجل)”». (بقدر سورة من طوال المفصل ). كذا ف المعراج 


تذكيراً» اه ولا يُنافي ذلك ما قَدَمَه الشارح في باب الإمامة من وجوب الدعاء له 
بالصلاح؛ لأن الكلام في نفي استحبابه في خصوص الخطبة بل لا مانع من استحبابه 
فيهاء كما يدعو لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالى وما في البحر من أنه نحْدتْ 
لا ينافيه» فان سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على 
الأعداء. وقد تكون البدعة واجبة أو مندوبة عل أنه ثبت أن أبا موسى الأشعري 5ه 
وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر 5 قبل الصديق 4ه فأنكر عليه تقديم عمر #5 فشكا 
إليه فاستحضر المنكرء فقال: إلا أنكرت تقديمك عل أي بكر 4ه فبكئ واستغفره. 
والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون علل بدعة إلا إذا شهدت هما قواعد الشرع ولر 
ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط» وأيضاً فإن الدعاء للسلطان على امنابر قد ضار 
الآن من شعار السلطنة فمَّن تركه يخشئ عليه؛ ولذا قال بعض العلماء: لو قيل إن الدعاء 
له واجب؛ لما في تركه من الفتنة غالباً ر يبعد كا قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض» 
والظاهرٌ أن منع المتقدمين مبنيٌ علل ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مثل 
السلطان العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم» ففي كتاب الردة من 
التتارخانية: سأل الصفار: هل يجوز ذلك؟ فقال: لاء لأن بعص ألفاظه كفرء وبعضّها 
كذب» وقال أبو منصور #ه: من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم عادل فهو كافرء 
وأا شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف العباد 
به» وأما مالك رقاب الأمم فهو كذبء اه قال في البزازية: فلذا كان أئمة خوارزم 
يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة» اه أمّا ما اعتيد في زماننا من الدعاء 
للسلاطين العثانية - أيدهم الله تعالى - كسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين 
الشريفين فلا مانع منه» كما في رد المحتار؟: ٠٠١‏ . 

)١(‏ فعن عبد الله #ه قال: «طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل» في المعجم 
الكبير4: ۲۸۹4ء ومصنف ابن أبي شيبة »45٠ :١‏ وعن وائل له قال: (خطبنا عار بن 





ويُكره التطويلٌ» وترك شيء من السنن» ويجب السعي 
الدراية»» ولكن يُراعي الحال بها هو دون ذلك فإلّه إذا جاء بذكر وإن قل يكون 
(ويكره التطويلٌ) من غير قد بزمن في الشتاء؛ لقصر الزمان» وفي الصيف 
للضرر بالزحام والحرٌ. 
(وترك شيء من السنن) التي بيناها. 
(ويجب)” يعني يُفترض (السعي) أراد الذهاب ماشياً بالسكينة والوقارء لا 
الهرولة؛ لأنَّا تذهبٌ بهاء ا مؤمن» وا مشي أفضل أن يقدر عليه» وفي العود منها”. 
وإنَّا ذكر بلفظ: السعي؛ لمطابقة الأمر به في الآية» وقد نبي النبييٌ ل عنه 
بقوله: «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم 
بالسكينة فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأنموا)*» وأخرجه أحمد ك وقال : «وما 


ياسر 4ه فأبلغ وأوجز فقلنا: يا أبا البقظان» لقد أبلغت وأوجزت. فقال: ِنْ سمعت 
رسول الله يك يقول: إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة» في المستدرك": 5 5 5» وصححه. 

)١(‏ أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصلء كا في الطحطاوي۲: ١٠ء‏ لعلها من 
طوال المفصل. 

(۲) لريقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته» هل هو الأذان الأول أو الثاني أو العبرة 
لدخول الوقت؟ بحر» وحاصله: أن السعيّ نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان 
الأوّلء كا في رد المحتار؟: ١51١‏ . 

(۳) عطف عل محذوف معلوم من المقام: أي في الذهاب إليها وني العود» والحاصل أَنَّم 
اختلفوا في الرجوع» فقيل: هو كالذهاب إليهاء فالمشي أفضلء وقيل: هو كالخروج إلى 
سائر الحاجات» وهو الأصخ» كا في الطحطاوي۲: 177. 

(8) اقعن أن اعريره طم انال TE A E‏ تسوه واترها ققرة 
عليكم السكينةء ف أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأوا) في صحيح البخاري١:708.‏ 
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للجمعة. وترك البيع بالآذان 
فاتكم فاقضوا»”» فيذهب في الساعة الأولى"» وهو الأفضل”” ثم ما يليها وهكذا 
(للتحجعة: 

و)يجب بمعنئ يفترض (تسرك البيع)» وكذا ترك كل شيء يؤدّي إلى 
الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به: كالبيع ماشياً إليها لإطلاق الأمر*» (بالأذان 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال يَل: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون» وآتوها تمشون عليكم 
السكينة» فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرئ١: ٠٠٠‏ 
والمجتبئ 7: 1١5‏ وصحيح ابن حبان٥:‏ ۵۱۷» وصحيح ابن خزيمة 7: 170 . 

(۲) فعن أبي هريرة #ه قال #5: (مَن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة 
الأول فكأنّ) قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنّ) قَرَبِ بقرةًه ومّن راح في 
الساعة الثالثة فكأنّ) قرب كبشاً أقرن» ومّن راح في الساعة الرابعة فكأنّ) قَرَبٍ دجاجةً 
ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنّ) قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر) في الموطأ١: ٠١١‏ قال مالك وأكثر أصحابه وإمامُ الحرمين والقاضي 
حسين: أئّها لحظاتٌ لطيفة أوّهَا زوال الشمس وآخرها قعود الإمام عل المنبر» وقال 
الجمهور: والمرادٌ ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزء فاستحبوا 
التبكير إليها واختلف في أول الوقت» فقيل: من طلوع الشمس؛ ليكون ما قبله من 
طلوع الفجر زمان غسل وتأهب» قال البرهان الحلبي: وهو الأظهرء وذكر الساعات 
للحت عل التبكير إليها والترغيب في فضله السبق» وتحصيل الصف الأولء وانتظارها 
والاشتغال بالنفل والذكر قبلهاء وفي الكشاف قيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك 
البكور إلى الجمعة» واستحبوا أن يواقع زوجته؛ ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه إذا 
راح للجمعة» ى| يشهد له حديث أوس #ه الآتي» كا في الطحطاوي؟: 1137 . 

(۳) فعن أوس بن أوس الثقفي ذه قال #: (مَن غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر» 
ومشئ ولر يركب ودنا من الإمام» فاستمع ولريلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها) في سنن أبي داود١: »١54‏ وسنن ابن ماجة١:‏ 59 وصحيح ابن 
حبانلا: ۲۰. 

(4) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا إريشغله؛ بحر وينبغي التعويل علل الأول نهرء قال 


۹۱۱ 


الأول ني الأصحّ. وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام 
الأوّل) الواقع بعد الزوال (في الأصح)*؛ لحصول الإعلام به؛ لأنّه لو انتظر 
الآذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنةء وربا لايدرك الجمعة لبعد محله. وهو 
اا مس لاف اران 

(وإذا خرج الإمام” فلا صلاة ولا كلام)”, وهو قول الإمام طا + لآنه نص 
الت . 


ابن عابدين في رد المحتار 7: :١7١‏ «وسيذكر الحصكفي في آخر البيع الفاسة آنه ألا 
بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي» فإذا انتفئ انتفئ»). 

)١(‏ وهو اختيار شمس الأئمة» وصححه في العناية۲: ۲۹» ودرر الحكام ١5٠ :١‏ لأنّه لو 
توججه عند الأذان الثاني لر يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة» بل يخشئ عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي #5: المعتبرٌ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنّهِ الذي كان في 
زمنه النبيّ ين والشيخين بعده» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ قال في البحر: وهو ضعيف» 
كما في الطلحطاوي ۱۳۳:۲ والدرر .١5٠ :١‏ 

(0) أي من حجرته إن كانت» وإلا فقيامه للصعود قاطع» كا في شرح المجمع» فيثبت المنع 
بمجرد ظهوره ولو قبل صعوده المنبر» وقيل: إذا صعد» وعليه جرئ الكمال والزيلعي 
والعيني» کا في الطحطاوي؟: 175 . 

(۳) أي من جنس كلام الناس» أما التسبيح ونحوه فلا يكره» وهو الأصح» كما في النهاية 
والعناية» وذكر الزيلعي: أن الأحوطً الإنصات» ومحل الخلاف قبل الشروع» أمّا بعده 
فالكلام مكروه تحرياً بأقسامه» كما في البدائع» عوبر وال الل عتصيره: وإذا 
شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهراء فإن فعلوا ذلك 
أثمواء وقيل: أساءوا ولا إثم عليهم» والصحيح هو الأولء وعليه الفتوئ» وكذلك إذا 
ذكر النبيّ يك لا يجوز أن يصلّوا عليه با جهر» بل بالقلب» وعليه الفتوى. رملي» كما في رد 
المحتار7: .1١6/4‏ 

(6) فعن ابن عمر لد قال 45: (إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام علل المنبر» فلا صلاة» ولا 
كلام» حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 78٠١‏ وحسنه في إعلاء السنن 7: ٦۸‏ 


م 





وقال أبو يوسف ومد م #: لا بأس بالكلام إذا َرَج قبل أن يخطب. وإذا 
نزل قبل أن یکر واختلفنا في جلووسه إذا شگت» فغند أي يوسف :با 
وعند محمد ضيه: لا يُباح؛ لأن الكراهة" للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هناء 


وإذا أمر الخطيبٌُ بالصلاة عل النبيّ #6 يُصلي سرّاً إحرازاً للفضيلتين". 
وحمد ف نفسه إذا عطس عل الصحيح”. 


يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام»» أخرجه محمد في الموطأ١: ٠٠۳‏ وعن 
تعلبة بن أبي مالك #ه: «إِنَّم كانوا زمان عمر بن الخطاب #* يصلون يوم الجمعة حتئ 
يخرج عمر...) في موطأ حمدا: ۲ ٠‏ وعن عطاء الخراساني ذه قال: كان نبيشة ال هذلي 
نه يحدث عن رسول الله : (إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا 
يؤذئ أحداًء فإن إريجد الإمام خرج صل ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتئ يقضل الإمامٌ جمعته وکلامه» إن لر يغفر له في جمعته تلك ذنوبّه 
كلّهاء أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد ه ادال امقي لجع 
الزوائد ”: :۱۷١‏ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد. وهو ةك ون ام 
با معروف فرض» وهو يحرم في هذه الحالة» فما ظنْك بالنفل» فعن أبي هريرة له قال 45: 
(إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) في صحيح مسلم ۲: 
م 

(1) علّة لأصل الخلاف» ولقول أبي يوسف بجوازه في الجلوس أيضاًء كا في الطحطاوي؟: 
0 

(۲) قال أبو حنيفة طله: إن سماع الحخطبة أفضل من الصلاة مهد ركو 
ولا يُصلٌ عليه عند سماع اسمه في الخطبة؛ لما أن إحرارٌ فضيلة الصّلاة عل النبيّ كلك ما 
يُمكن في كل وقت» ورا وي سماع الخطبة يَختصّ ببذه الحالة فكان السماع أفضلء 
وروي عن أب يوسف طله: أنه ينبغي أن يُصلي عل النبيّ يك في نفسه عند سماع اسمه؛ 
لأنّ ذلك ما لا يشغله عن ساع الخطبة فكان إحراز الفضيلتين أحق» كما في البدائع ١‏ : 
a‏ 

(۳) وصححه في البدائع :١‏ 2778 والفتح؟: 1۹ لأنَّ ذلك ما لا يشغله عن سع الخطبة. 


وفي «الينابيع»: «يكره: التسبيح» وقراءة القرآن» والصّلاة عل النبيّ يلك 
والكتابة» إذا كان يسمع الخطبة»”. 

وروي عن نصير بن يحي" 5ه: إن كان بعيداً” من الإمام يقرأ القرآن. 

رر انه كان تك ا را ل فين رکه ر 
غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف*. 


() انه من الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع E ١‏ 

(۲) هو نصير بن يحييل يحي البلخيّ» أخذ الفقه عن أبي سليان الجوزجاني عن محمد 
a)‏ الجواهر المضية۳: 57 40. "۲٠‏ والفوائد ص7”7. 

100 كالايجاا وجاك رسى لكدلات ارو وار بخان وز سيا ا 1 
السكوت» ونصير بن يحيئ 4ه اختار القراءة» وعن أبي يوسف ه اختيار السكوت 
كقول ابن سلمة 5ه وخكي عنه النظر في كتابه وإصلاحه بالقلم» مجموع ما ذكر عنه 
أوجه» فإن طلب السكوت والإنصات وإن كان للاستماع لا لذاته» لكن الكلام والقراءة 
لغير من بحيث يسمع قد يصل إلى أذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم ما يسمع أو 
عن السماع» بخلاف النظر في الكتاب والكتابة» كما في الفتح7: 59» وفي الولوالجية: لا 
يقرأ القرآن» بل يسكت» هو المختار» كا في الطحطاوي۲: 2.175 وني البدائع١:‏ 775: 
«البعيد منه إذا إر يسمع الخطبة كيف يصنع» اختلف المشايخ فيه: قال محمد بن سلمة 
البلخي #ه: الإنصات له أولى من قراءة القرآن» وهكذا روئ المعلل عن أي يوسف د 
وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري ذيه؛ ولأنّه في حال قربه من 
الإمام كان مأموراً بشيئين الاستماع والإنصاتء وبالبعد إن عجز عن الاستماع إر يعجز 
عن الإنصات فيجب عليه» وعن نصير بن يى ظه: أنه أجاز له قراءة القرآن سرا وكان 
الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه» ووجهه أن الاستماَ والإنصات إلا 
وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيهاء وهذا لا يتحقق من 
البعيد عن الإمام فليحرز لنة لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم؛ واد الات 
إريكن مقصوداًء بل ليتوصل به إلى الاستهاع» فإذا سقط عنه فرض الاستاع سقط عنه 
الإنصات أيضاء والله أعلم». 

(5) معتمد المذهب المنع» قال في الكنز: بل يستمع وينصت» والنائي كالقريب» كا في 
الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 
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ولا يرد سلاماًء ولا يشمت عاطساً حتى يفرع من صلاته. وكّره لحاضر الخطبة 
الأكل والشربء والعبث والالتفات, ولا يُسَلّم الخطيبُ على القوم إذا استوى على 
المنبر 

وروي عن أبي يوسف ذيه: أن لا باس به. 

وقال الحسن بن زياد ضه: ما دخل العراق أحذ أفقه من الحكم بن زهير 
يدا" وإن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف هه يوم الجمعة وينظر في كتابه» 
ويصحّح بالقلم وقت الخطبة. 

(ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطساً)؛ لاشتغاله بسماع واجب” قال في 
«الحجّة»: كان أبو حنيفة 5ه يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام 
(حتى يفرع من صلاته)؛ لما قدمناه» وليس منه الإنذار والنداء؛ لخوف ع إن أعمئ 
ونحوه: التردّي في بئرء أو خوف حَيّة وعقرب؛ لأن حَقٌ الآدمي مُقَدَمٌ عل 
الإنصات حقٌ” الله غلا _. 

والدعاءًٌ المستجاتٌ وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان. 

(وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب) وقال الكمال 5ه: يحرم" وإن كان 
أمراً بمعروف أو تسبيحاء والأكل والشرب والكتابة» انتهى» يعني إذا كان يسمع؛ 
لا قدمناه- أن كتابة من لا يسمع الخطبة غير متنع -. 

و و 

(و)كره (العبث والالتفات) فيجتنب ما يجتنبه في الصّلاة. 

(ولا يُسَلّم الخطيبٌ على القوم إذا استوى على المنبر)؛ لأنّه يلجئهم إلى ما 
)١(‏ قال المطرزي في المغرب: خليفة أبي يوسف» وذكره شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه 

فقال: كان من كبار أصحابنا وكان مولعاً بالتدريس» كما في الجواهر المضية ص0١‏ ؟. 
(؟) لكته إن أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح. 

مضمرات» وفتح» كا في الطحطاوي175:7. 
(۳) حت الله للا بدل من الإنصات. كما في الطحطاوي7: 175 . 
(5) أي يحرم في الخطبة الكلام وإن كان أمراً ... كا في فتح القدير؟: 1۸. 
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وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصلء ومن لا جمعة عليه إن ادها جاز عن 
فرض الوقت 
هوا عنه"» والمروي من سلامه # عندنا غير مقبول". 

(وكّره)* لن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر-) يوم الجمعة (بعد 
النداء): أي الأذان الأوّلء وقيل: الثاني» (مالم يصل) الجمعة؛ لأنّه شمله الأمر 
ال ق 

وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به”» بلا خلاف عندناء وكذا بعد الفراغ 
منها وإن إريدركها. 

(ومَن لا جمعة عليه): كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمئ ومقعد (إن 
أدّاها جاز عن فرض الوقت)؛ لأن سقوطً الجمعة عنه للتخفيف عليه» فإذا تحمّل 


(1) وهو الكلام» وهذا إلا يظهر لو أطلق في الكلام, تا لو فيد بالدنيوي فلا يظهر؛ لأنَّ هذا 
أخرويٌء وهو ئما لا خلاف في إباحته» ىا مَرَّ عن العناية وغيرهاء وهذا البحث كثير 
الخلاف جدَأًء كما في الطحطاوي” E‏ 

(۲) فعن جابر بن عبد الله ظله: (إن النبىّ و كان إذا صعد انبر سَلَّم) في سنن ابن ماجة١:‏ 
كن 

() لما قال البيهقي: آنه ليس بقوي: وقال عبد الحق: هو مرسلء وهو ليس بحجّة عند 
الشافعي 5ه. فكيف يستدل به عنده» كا في الطحطاوي۲ : ۳۷ وفي البحر؟: :15١‏ 
«ومن الغريب ما ذكره في السراج الوهاج: آنه يستحبٌٍ للإمام إذا صعد المنبر وأقبل عل 
الناس أن يُسلّم عليهم؛ لاله استدبرهم في صعوده). 

(6) أطلق الكراهة فتكون تحريمية» وأخرج من لا تجب عليه فلا كراهة في خروجه. كا في 
الطحطاوي۲: ٠۳۷‏ . 

(8) “أن (رهور الله 4 بعث الحكم بن رواحة في سريةء فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا 
أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ل ثم ألحقهم؛ فلا صل مع النبيّ 45 رآ 
فقال : ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن مر ل قال: 
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم) في سنن التَرمذيّ؟: 25٠05‏ 
وسا عاب يك 71511 ود احا 4 ١‏ ون الطظبالشي 057 


4175 
ومن لاعذر له لو صل الظهر قبلها حَرَمَ فإن سعى إليها والإمامٌ فيها بطل ظهره 
وإن م يدركها 
TT‏ كالمسافر إذاصام» وكلام الشرّاح يدل 
عل أنَّ الأفض] لهم الجمعة غير أله س يستفنين منه المرأة؛ لمنعها عن الجماعة. 
E‏ طوليع زرو صل الضهنن فليا EE‏ 
صلاة الجمعة انعقد ظهرٌه؛ لوجود وقت الأصل في حَق الكافة وهو الظهرء 
ولكنّه نا ير بالجمعة (حَرّم) عليه الظهر '» وكان انعقاده موقوفاًء (فإن سعى): 
أي مشئ (إليها): أي إلى الجمعة (و)كان (الإمامٌ فيها) وقت انفصاله عن داره إر 
يتمّها أو أقيمت بعدما سعئ إليها (بطل ظهرٌه): أي وصفه وصار نفلا وكذا 
المعذور. (وإن لم يدركها) في الأصح”» وقيل: إذا مشئ خطوتين في البيت الواسع 
يبطل» ولا يبطل إذا كان مقارناً للفراغ منها ىا بعده» أو إرتقم الجمعة أصلاً. 
وقالا: لا يبطل ظهره حت يدخل مع القوم”. 


)١(‏ أي صلاة الظهرء وهذا بالنسبة لغير المعذور» كا هو الموضوع» أما المعذور إذا صل الظهر 
قبل الإمام لا یکره بالاتفاق» كا في الطحطاوي 118:7 . 

0 المعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتى لا يبطل قبله على المختار» ولو كان الإمامٌ في 
الحمعة وقت الأنفضال:"ولكنه لا يمكته أن يدركهاة لبعد المسافة فاد مطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كا في التبيين١: ۲۲١‏ وهو الأصح» كم في الفتح1: 
5 قال في السراج: وهو الصحيح؛ لأنه توجه إليهاء وهي إرتفت بعد حت لو كان بيته 
قريباً من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية» فتوجّه بعدما صل الظهر في منزله بطل 
الظهر علن الأصحٌء أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد المحتار7: :٠١١‏ «ومثله 
في شروح الهداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح». 

)۳( لأن السعي دون الظهر» فلا ينقصه بعد تمامه» والجمعة فوقها فينقصهاء وصار كما إذا 
توجه بعد فراغ الإمام» ولأبي حنيفة ظله: أن السعيّ إلى الجمعة من خصائص الجمعة 
فينزل منزلتها في حقٌّ ارتفاض الظهر احتياطاء بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لأنّه ليس 
بسعي إليهاء كا في الهداية7: ٠٤‏ . 
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وكُره للمعذور والمسجون أداءٌ الظهر بجماعةٍ في المصر يومهاء ومن أدركها ني 
التشهّدء أو سجود السهو أن جمعة 

وفي رواية: حت يتمّها حت لو أفسد ال جمعة قبل تمامها لا يبطل ظهرّه علل 
داروا 

ويقتصر الفساد عليه لو كان إماما وإريحضر ال جمعة من اقتدى به في 
الظهر". 

(وكره للمعذور): كمريض ورقيق ومسافر (والمسجون أداءٌ الظهر بجاعزٍ 
في المصر يومها)": أي الجمعة؛ يُروئ ذلك عن علمٌ 4ه ويُستحبٌ له تأخير الظهر 
عن الجمعة. اله يكره له صلاثها” مُنفرداً قبل الجمعة في الصحيح. 

(وممن أدركها): أي ا جمعة رفي التشهد: أو) في (سجود السهو)» أو تشهده 
(أتمْ جمعة)؛ لما رويناه: «وما فاتكم فاقضوا)*» وهذا عندهماء وقال محمّد ذيه: إن 


() مثلاً لو صلل مسافر الظهر إماماً ثم حضر الجمعة فصلاهاء فهي فرضه وجازت صلاة 
أولئكء ولو قدّمه الإمام لسبق حدث جازت صلاة القوم؛ ا ه ارتفض في حقه 
دون أولئك الذين صلل بهم قبل دخول المصرء » فصار في حت الفريق الثاني كأنّهِ إر يصل 
الظهر. کا الإمداد ص۳۸٥.‏ 

(1) لأنّ الجمعة جامعةٌ للجماعات» فعن علي 5د: (لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام) في 
مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 4455 وإسناده حسنء كما في إعلاء السنن ۸: 28٠١‏ وهذه 
الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنّا تفضي إلى تقليل جماعة ا جمعة 
ومعارضة لاء وكذلك آهل المصر إن أر يصلوها لمانع يكره لهم أداءٌ الظهر بجماعةء بل 
دش أن ا ه فرادئ بخلاف أهل القرئ والبوادي حيث يجوز هم أن يُصلوه ه بجاعة 
وأذانٍ وإقامةٍ يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرض» وكذا مَن لا تجب عليهم 
الجمعة لبعد الموضع فإِئهم يُصلون الظهر بجماعة كا في هدية الصعلوك ص 15. 

(۳) كذا في البحرء وهذًا لا ينافي ما قدمناه عنه من أنْ ذلك لا يكره اتفاقاء فا حمل علل 
الكراهة المنفية فيا سبق على التحريمية» وما هنا على على التنزيبية؛ لأنَّا في مقابلة 
المستحبّ» كا في الطحطاوي؟: ٠١۹‏ . 

() سبق تخر جه قبل صفحات. 





أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتمّ جمعة"» وإلآ أتمّ ظهراًء وني العيد يتمّه 
اتفاقاء ويتخيّ في الجهر والإخفاء. 
وقال 5 4# «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهره. 


ويدهن من دهنه» ويمسّ من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين”"» ثم يُصلٍ 
ما کتب له» ثم يسكت إذا َكَنَّم الخطيبٌ إلآغفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرئ»”, رواه البخاري. 

وقال يك: «ثلاثة يعصمهم الله لمن عذاب القبر المؤدّن والشهيد والمنوقٌ 
ليلة الجمعة)9©. 


)١(‏ فعن ابن عمر 4د قال #: (مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها 
أخرى وقد تت صلاته) في سنن الدارقطني ؟: , وإسناده صحیح» لکن قوی أبو 
حاتم إرساله» كا في بلوغ المرام :۸١ :١‏ ينظر: إعلاء السنن ۸: .۸١‏ 

(۲) فعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه #ه قال #5: (مَن تخطئ رقاب الناس يوم 
الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم) في سنن الترمذي 7: 074 قال الحلبي: وينبغي أن يقيدَ 
النهي عن التخطي بم إذا جد بدا أا إذا إر يجد بدا بأن إر يكن في الوراء موضع وفي 
المقدم موضع» فله أن يتخطى إليه للضرورة» وني الخلاصة : إذادخل الرجل الجامع وهو 
ملآن : إن كان تخطية يؤذي الناس إر يتخط وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوباً ولا 
سد قاذ بان أن خط ع وید من الإمام؛ ورَوَّى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا: َه 
لاپاس بالتخطي ما ار يخرج الإمام أو يؤذي اعد اف عضيل أن التخطي جائرٌ 
بشرطين: عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام؛ لذن الإيذاء حرام» والتخطية عمل» وهو 
بعد خروج الإمام حرام فلا يرتكبه؛ لفضيلة الدنو من الإمام» بل يستقرٌ في موضعه من 
المسجدء كا في الطحطاوي۲: .١5٠‏ 

(۳) عن سلمان الفارسي #ه في صحيح البخاري١: .70١‏ 

(4) فعن ابن عمرو 4 قال #: (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فتنة القبر) في سنن الترمذي7: 785. 

(5) تتمّة: من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعرء قال في الخانية والخلاصة: رجل وقَّت لقلم 


141 


أظفاره أو حلق رأسه يوم الجمعة قالوا: إن أخره إلى يوم الجمعة تأخيراً فاحشاً يعني قد 
جاو لد كرية لآن كن كان و ا بكر روقة سا فإن كاوق لك و اشر 
تبركاً بالأخبار فهو مستحبٌّ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال #: (مَن قلَّم أظفاره يوم 
الجمعة وقي من السوء إلى مثلها) في المعجم الأوسط5: 85, وفي الزاهدي #5ه: يستحبٌ 
أن يُقلّمَ أظفاره ويقص شاربّه ويحلقٌ عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرّة ويوم الجمعة 
أفضلء ثمٌ في خمسة عشر يوماًء والزائد علل الأربعين آثم؛ فعن أبي حميد الحميري 5 قال 
#: (مَن قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله جلا منه الداء» وأدخل عليه الدواء) في 
مصنف عبد الرزاق۳: ۹٩۱۹ء‏ كا في الطحطاوي؟: .١57‏ 

وني الخلاصة عن المنتقى: كان أبو حنيفة 4ه لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التنزيه» 
اه وينبغي حملّه علل القليلء أَمّا الكثير فيكره» فعن أبي هريرة بء قال : (لا تنتفوا 
ل لوو يوم ا جنات هي ا كنا لدي کک 
بها خطيئة» ورّفِع له بها درجة) في صحيح ابن حبان۷: 7201 ومسند أحمد7: 117/9. 
والسنة في حلق العانة أن يكون بالموس؛ لأنّهِ يقوي» وأصل السنّة يتأدئ بكل مزيل 
لحصول المقصود. وهو النظافةء وإِنَّا جاء الحديث بلفظ: الحلق؛ لأنّهِ الأغلب» وسواء 
في ذلك الرجل والمرأة» وقال النووي #ه: الأول في حقه الحلق. وفي حقها النتف» 
والإبط أولى فيه التتف؛ لورود الخبرء ولأنَّ الحلقٌ يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريية؛ 
بخلاف النتف» ثم العانة: هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجهاء 
ويستحب إزالة شعر الدبر خوفاً من أن يعلق به شىء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن 
عن والتبنالا هون كنا فى الطتعطارى 0 

وق ألقية؛ حلق ثتعر الراس والظهر حلاف الدب وق المحيط: لا علق شعر مخلقة: 
ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما إريتشبّه بالمختثين» ومثلّه في الينابيع 
والمضمرات» والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر اللعن الآتي» ك| في الطحطاوي؟: .١50‏ 
وبهذا يعلم أن ما شاع من تحريم الأخذ من الحاجبين على الإطلاق كما هو شائع بين 
العوام محل نظرء وكذلك جواز الأخذ منهما علل الإطلاق» والصواب هو التفصيل با 
يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كا بيّنه فقهاؤنا الأجلاء. 

فقد جاء عن ابن مسعود ي قال: (لعن الله الواشمات والمستوشات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله...) في صحيح مسلم ۳: 1717/8 » 
والنمص: نتف الشعر» ومنه المنماص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك» لكن 


۲۰ 


هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيّد عمومه علن حالة خاصّة» ومنها: عن أبي 
إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أَنََّا كانت عند عائشة رضى الله عنها فسألتها امرأة 
فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن» أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت 
عائشة رضى الله عنها: «أميطى عنك الأذئ» وتصنعى لزوجك كا تصنعين للزيارة» وإذا 
أمرك ا A E‏ ومسند ابن الجعد 28١ :١‏ ومن 
الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله #: (إن الله جميل يحب الجمأل) في صحيح مسلم 
١‏ ”ملا سيا تزيّن المرأة لزوجها. 

فعدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب من يحرم عليها إظهار الزينة 
هم أو أن يكون في أخذه إيذاء» وأمًا للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما ر يصل إلى حَدّ 
المختثين» فيكون مشوهاً هذا الأخذ» وعلل ذلك حملوا النهى الوارد» قال ابن عابدين في 
زهاالهار.؟: 00د دولعلة مول - أي الله الوارة فى اللتدييث عل ما إذا فعلته 
لتتزين للأجانبء وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه» ففي تحريم 
إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في 
نتفه با منماص من الإيذاء وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت 
للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحبء اه وفي التتارخانية عن 
المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما إريشبه المخنث» اهاء ومثله في 
المجتبيل والفتاوى ال هندية 6: 4 0 ”2 وبريقة محمدية: : ۱۷٤‏ 5: ۸۳. 

وعند المالكية حملوا النهى الوارد علل ما إذا كانت المرأة معتدّة للوفاة أو المفقود زوجها 
فحسب» فقال النفراوي في الفواكه الدواني: :۳١٤‏ «ويفهم من النهي عن وصل الشعر 
عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجبء وهو المسمى بالترجيح والتدقيق 
والتحفيف وهو كذلك وسيآأت له مزيد بيان ....»» ثم قال بعدها: «والتدميص هو نتف 
شعر الحاجب حت يصير دقيقاً حسناًء ولكن رُوي عن عائشة رضى الله عنها جواز إزالة 
الشعر من الحاجب والوجه؛ وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة 
ما عدا شعر رأسهاء وعليه فيحمل ما في الحديث علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة 
ها كالمتوى عنها والمفقود زوجها». 

وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب 7: 504: «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أنه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضى الله عنهاء 
ويمكن أن يقال: لا معارضة لإمكان حمل النهي علل من يحرم عليها الزينة كالمعتدة كما 
في النامصة .... والنهي محمول علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة ها كالمتوق عنها 


باب العيدين: صلاة العيدين واجبة 
(باب) 
أحكام (العيدين) من الصّلاة وغيرها 
سوي عيداً؛ لأن لله تعاك فيه عوائد الإحسان إلى عباده. 
(صلاة العيدين واجبة)» وليست فرضاً وَرّد نص الوجوب عن الإمام كله 
في رواية» وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون”» وتسميتها في «الجامع 


والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب 
والوجه). 

وأباح ابن الجوزي الحنبلي النمص» وحمل النهي عل التدليسء أو أنه كان شعار 
الفاجرات» وذكر في الغنية: في وجه: أنه يجوز بطلب زوجء كما في كشاف القناع١: 28١‏ 
والفروع١:‏ 177-115. أما علل الصحيح من مذهب الحنابلة فإنه يحرم النمصء كما في 
الإنصاف١: .١786‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري :٠١‏ ۳۷۸: «قال النووي ظه: يستثنئ 
من النناص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل 
يستحب» قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتىى خلا عن ذلك منع 
للتدليس» وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون 
ريا وني رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم» قالوا: ويجوز الحيف 
والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. .. وقال النووي 5ه: 
يجوز التزين با ذكر الا الحف فإنه من جملة النىاص». 

)١(‏ لقوله : + وڪيا لْهِدّهَ لبروا اه عل ما هَدَسَكُم * البقرة: ٠٥‏ قيل: المراد به 
صلاة العيدء والأمر للوجوب. وقوله كَ: + صل ريك وَأَخحَرَ © الكوثر:۲» قيل: المراد 
به صلاة عيد النحر فتجب بالأمرء كا في عمدة القاري ٦‏ : 1/7 وعن أم عطية رضي 
الله عنهاء قالت: (أمرنا النبيّ 4# أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصلل المسلمين) في صحيح مسلم۲: 6 وصحيح البخاري١:‏ 
١‏ وعن أخت ابن رواحة ب قال ول: (وجب الخروج علل كل ذاتٍ نطاقٍِ يعني في 
العيدين) في سنن البيهقى الكبير": »٠٠‏ ومسند إسحاق بن راهويه١:‏ 2777 ومسند 
أا 168 وميد الطباليتق 231 

ومو روا ھن أن س حل را ساحن اف ف وار 41171 
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على من تجب عليه الجْمُّعة بشرائطها سوى الخطبة 
الصغير»: سنّة”؛ لاله ثبت الوجوب بها؛ لمواظبة النبيّ ب4 على صلاة العيدين من 
غير ترك. 

فتجب (على من تجب عليه الجْمُعة بشرائطها)» وقد علمتهاء فلا بد من 
شرائط الوجوب جميعها وشرائط الصحّة (سوى الخطبة)"؛ لأناك اخبرث عه 
الصّلاة إرتكن شرطا هاء بل سَنّة*. 


والدر المختار .٠٠١ :١‏ ومنحة السلوك ۲: ۷۲» واختاره صاحب اللتقى ص ©2350 
والكنز »1١ :١‏ والتنوير ٠١ :١‏ وعليه الجمهورء كافي» وهو المختار» خلاصة» كما في 
الطحطاوي؟: ٠٤١‏ . 

والثاني: آنا سنة» ومن القائلين به النسفي» وقد صحّحه في المنافع» قال السرخسي في المبسوط 
8:5*: «الأظهر أئَّا سنة» ولكنّها من معالرالدين» أخذها هدي» وتركها ضلالة). 

)١(‏ أي قول محمّد 5 في الجاع الصغير ص١٠١‏ : اعيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول 
سْنَة والثّاني فريضة»» فأجيب بان محمّداً طفه إا ساها سنة؛ لأن وجو جا ثبت بالستة كا 
في الهداية .۸٥ : ١‏ 

(۲) ذكر الزيلعيّ : أنَّ الحاصل أنَّ شروطه شروط الجمعة غير الخطبة والسلطان والحرية 
في رواية» وهو الأصح» اه وليس بصحيح؛ إذ ليس الوقت والإذن العام من شروطه. 
كما في البحر؟: 119» قال في النهر: بل هو صحيح؛ إذ من شرائطه الوقت: أعني أيام 
التشريق حت لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيّامه من القابل لا يكبر» وإذا لر 
يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام» وكأنهم استغنوا بذكر السلطان 
عنه» علل أنا قدمنا أن الإذن العام إر يذكر في الظاهرء نعم بقي أن يقال من شرائطها: 
الجماعة التي هي جمع» والواحد هنا مع الإمام جماعة» فكيف يصح أن يقال: إن شروطه 
شروط الجمعة» اه والجواب: أن المراة الاشتراك في اشتراط الجماعة فيه لا من كل 
وجه واا انتقضن ما آجاب يه آلا فإن الشرط ق الجمعة:وقت الظهرة فالاشتراك في 
اشتراط الوقت فيه| مطلقاًء فكذا الجماعة» تدبر» كما في منحة الخالق7: 117/9 . 

(۳) فإن إريخطب أثم» ولا تبطل صلاة العيدء بخلاف صلاة الجمعة» كما في حاشية اللكنوي 
عل الجامع الصغير ص5 .١١‏ 





۹۳ 
فتصحٌ بدونها مع الإساءة كا لو قدمت الخطبة على الصلاة ونب في الفطر ثلاثة 
عشر شيئاً: أن يأكل وأن يكون المأكول تمراً ووتراً ويغتسلّ 

(فتصحٌ) صلاةٌ العيدين (بدونها): أي الخطبة» لكن (مع الإساءة)؛ لترك 
السنّةه (ك|) يكون مسيئاً (لو قدمت الخطبة على الصّلاة)؛ لمخالفة فعل النبيّ 5". 

(وثيب): أي استحبّ لمصل العيد (في) يوم (الفطر ثلاثة عشر شيئاً: 

1 أن ياكل) د الجر فر ذهانه لفل شيا حَدوا كاليسكن:(و)تيت 
(أن يكون المأكول تمراً) إن وُجد. (و)أن يكون عدده (وترا)؛ لما روى البُخاريٌ 
عن أنس هه قال: «كان رسول الله 4 لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات 
ويأكلهنّ وترا»"» ولو لريأكل قبلها لا يأثم» ولو لريأكل في يومه ذلك ربا يُعاقب. 
كذا في «الدراية». 

۲و )دب: أي سن أن (يغتسلَ)» وتَقَدمَ أنه للصّلاة©؛ لأنّهِ يهِ: «كان 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #: قال: (شهدت العيد مع رسول الله 4# وأبي بكر وعمر وعثمان د 
فكانوا يصلّون قبل الخطبة) في صحيح البخاري١:‏ 777 فالسنة الخطبة بعد العيدين» 
وتلقاه الأمة بالقبول» وخالفها مروانء فإلّه كان هجو في خطبته علياً ده واستنكره 
الناس» وكانوا لا يسمعون الخطبة» فقدّم الخطبة ليستمعوهاء وكانت خطبة الجمعة أيضاً 
بعدهاء إلا أنه كان يخطب فنفر الناس كلهم زعياً منهم أن سمع الخطبة ليس بحت 
فبقي اثنا عشر نفساً حوله يك فقدّمها النبي ب كا في مراسيل أبي داود» وثبت عن 
عثمان كه أيضاً تقديم الخطبة عن صلاة العيد؛ ليدرك الناس صلاة العيدء كا في العرف 
الشذي؟: 5”. 

(۲) في صحيح البخاري١: ۳۲١‏ 

(۳) نقل القهُستانَ عن التحفة: أن غسل العيدين فيه خلاف أي يوسف والحسَن #د» كما في 
منحة الخالق١:‏ 1۸ وذكر السَّرَخسيٌ عن الجواهر: يغتسل بعد الفجرء فإن فعل قبله 
أجزأه ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد؛ لاله يوم زينة واجتماع» بخلاف 
الجمعة» قال السروجي: وهذا صحيح» وبه قالت المالكية والشافعية كا في الحلبي» 
واختار في الدرر أيضاً كون الغسل والنظافة فيه لليوم فقطء وعّله في النهر بأن السرور 





۹۲٤ 
ويستاك ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدّي صدقة الفطر إن وَجَبّت عليه‎ 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»” وهذا نص عل أنه يسن لغير ا محا‎ 
يوم عرفة» وفيه رد علل ابن أمير حاج طله.‎ 
*.(ويستاك)؛ لأنَّه مطلوبٌ في سائر الصلوات» وأعمٌ الحالات.‎ 
؛.(ويتطيّب)؛ لأنّه 4#: «كان يتطبَّبُ يوم العيد ولو من طيب أهله)".‎ 
5 أحسن ثيابه) التي بباح لبسهاء ويندب للرجال» وكان للنبيّ‎ سبليو(.٥‎ 
«جبةً فتك“ يلبسها في الجمع والأعياد»*.‎ 
؟.(ويؤدّي صدقة الفطر إن وَجَبّت عليه)؛ لأمر النبيّ يي «بأداتها قبل‎ 
خروج الناس إلى الصّلاة)©.‎ 


فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلل أم لاء اه وفي السيد عن النهر: 
الأصحّ أنه سنّة وسّاه مندوباً لاشتمال السنة عليه» كا في الطحطاوي؟: .١549‏ 

)١(‏ فعن الفاكه #ه: (كان رسول الله ع يغتسل: يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحر» ويوم 
عرفة) في مسند أحمد؛: 8/ء والمعجم الكبير۱۸: ٠۲١‏ والمعجم الأوسطلا: 23285 
وعن عل #5ه: «كان يغتسل: يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» 
في مسند الشافعي ص٤‏ ۷. 

(۲) فعن الحسن بن علي ه: (أمرنا رسول الله # في العيدين أن نلبس أجود ما نجد» وأن 
نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة» والجزور عن 
عة أن هن لكين وعلينا الستكينة: والوقاز)<ي: المبتلارك 410504 بوالمحجه 
الكبير؟: .5١‏ 

(۳) الْقَنَك: الذي يتخذ منه الفرو» مختار الصحاح 57:١‏ 7. 

(5) فعن ابن عباس ©#: قال: (كان رسول الله يله يلبس يوم العيد بردة حمراء» في المعجم 
الأوسط ۷: ٠۳٠١‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد؟: ۱۹۸: (رجاله ثقات)» وعن نافع: 
(إنْ ابن عمر هه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير ۳: ٠۲۸۱١‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري ۲: 579: (إسناده صحيح». ۰ 

)٥(‏ فعن ابن عمر # قال: (أمرنا رسولٌ الله 4 بوم الفطر أن نوديما قبل خروج الاس إلى 





0 


ا 
۷.ويُظهر الفرح) بطاعة الله ا وشكر نعمته ويتختم". 
۸و )يظهر (البشاشة)" في وجه من يلقاه من المؤمنين”. 


الصّلاة) في صحيح البُخاري۲: ۰٥٤۸‏ وصحيح مسلم۲: ۰1۷٩‏ وعن ابن عباس كد: 
(من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتّطعمَ شيئاً قبل أن تخرج)ء قال في 
مجمع الزوائد؟: ۱۹۹: «إسناد الطبراني حَسّن). 

)١(‏ ظاهره ولو لغير أميرٍ وقاضٍ ومفتٍء وما في كتاب الحظر من قصره عاك نحو هؤلاء 
مول حل ا ودل :لها فى" الور نالدرا أن عن كان لا يتختم من 
الصحابة د كان يتختم يوم العيد. وهذا أوك مما في القهُستان» حيث خضه بذي 
سلطان» كا في رد المحتار": 15. 

(؟) تنبيه: قال النووي: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع علل هذا الوجه» ولكن لا 
بأس به» فإن أصل المصافحة ستةء وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرطوا في 
كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلهاء اه قال الشيخ أبو الحسن البكري: وتقييده بها بعد الصبح والعصر علل 
عادة كانت في زمنه» وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك» كذا في رسالة الشرنبلالي في 
المصافحة» ونقل مثله عن الشمس الحانوتي» وأنَّه أفتى به مستدلاً بعموم النصوص 
الواردة في مشروعيتها وهو الموافق لما ذكره الحصكفي من إطلاق المتون لكن قد يقال: 
إن المواظبة عليها بعد الصلوات خاصّة قد يؤدّي الجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص 
هذه المواضع وأنَّ لها خصوصية زائدة على غيرهاء مع أنَّ ظاهر كلامهم أله إريفعلها أحد 
من السلف في هذه المواضع» وكذا قالوا: بسنية قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك 
أحياناً؛ لئلا يعتقد وجوبهاء ونقل في تبيين ا محارم عن الملتقط: :452:4 لصا فض تسل 
أداء الصلاة بكل حال؛ لأن الصحابة د ما صافحوا بعد أداء الصلاة؛ ولأا من سنن 
الروافض» اه ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية: أنَّا بدعة مكروهة لا أصل لا في 
الشرعء وأنّه ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانياًء ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل: 
ا من البدع» وموضع المصافحة في الشرع إلا هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار 
الصلوات» فحيث وضعها الشرع يضعهاء فينهئ عن ذلك ويزجر فاعله؛ لما أتى به من 
خلاف السنةء ا في رد المحتار": .٠۸١‏ 

(۳) وفي الدر المختار؟: ١119‏ : والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكرء قال ابن عابدين في رد 


۹۲٦ 
وكثرة الصدقة حسب طاقته. والتبكر: وهو سرعة الانتباه. والابتكار» وصلاة‎ 
الصبح في مسجد حيّه. ثم يتوجّه إلى المصلى ماشياً‎ 





4 وكثرة الصدقة) النافلة (حسب طاقته) زيادة عن عادته. 

٠‏ «والتبكر: وهو سرعة الانتباه) أوّل الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط. 
١‏ .(والابتكار): وهو المسارعة إلى المصلل؛ لينال فضيلته والصفٌ الأوّل. 
١‏ .(وصلاة الصبح في مسجد حيّه)؛ لقضاء حَقَه ويتمحض ذهابه لعبادة 


4. 


وفي قوله: (ثمٌ يتوجّه إلى المصلى) إشارةٌ إلى تقديم ما تَقَدّمَ عن الذهاب إلى 
المُصلَّ (ماشياً) بسكون ووقار وغض بصر روي آنه 4 «خرج ماشياً وكان 
يقول عند خروجه: اللهم إتي خرجت إليك مخرج العبد الذليل»» (مكبراً سرا 


المحتار؟: :١174‏ «وإِنَّا قال كذلك؛ لأنَّه إر يحفظ فيها شىء عن أبي حنيفة وأصحابه خن 
کر فى القع أنه زر تل يلق أصجداها کر وض مالك صل اله كزعي عن 
الأوزاعي 5د أنَّا بدعة» وقال المحمّقُ ابن أمير حاج: بل الأشبه نها جائزة مستحبّةٌ في 
الجملة» ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن الصحابة د في فعل ذلكء ثم قال: والمتعامل 
في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه» وقال: يمكن أن يلحق بذلك في 
المشروعية والاستحباب لا بينهما من التلازم» فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك 
الزمان عليه مباركاء علن أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب 
الدعاء بها هنا أيضاً». ففي فتح الباري۲: 57 5: «روينا في المحامليات: بإسناد حسن عن 
جبير بن نفير 5ه قال: كان أصحاب رسول الله #5 إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 
لبعض: تقبل الله منا ومنك). 

* قال غل: ۾ وکر ریک ف فيك سرا وَحِمَةٌ وذو الجر من الول يامد وَالآصَالٍ‎ )١( 
الأعراف: ٠٠٠؛ ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خضّه الشرع: كيوم الأضحی» كما في‎ 
قال في النهر: غير مكبر: أي جهراء وهذا رواية المعل عن الإمام خف‎ 2575 :١نييبتلا‎ 
وروئ الطحاوي عن ابن أبي عمران البغداديٌّ عن الإمام ه: أنه يكر جهراًء وهو‎ 
قوهماء واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازي: الصحيحٌ من قول أصحابنا ما رواه‎ 


ابن بي عمران» وما رواه المعلل إر يعرف عنه» وني الخلاصة: الأصح ما رواه المع كذا 
في الدراية» قال الرازي: وعليه مشايخنا با وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه كا 
صرّح به في التجنيس» وعليه جرى في غاية البيان والشرح» اهه وكذا جرى عليه في 
مختارات النوازل وشراح الهداية» وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد 
الفقهاء. كا في رد المحتار7: 11/7 . 

وحقق اللكنوي في سباحة الفكر في الجهر بالذكر ص5١-175:‏ عندما سئل عن كم 
الجهر بالذكرء هل هو جائز أم لا؟ فأجاب: بأن أكثر أصحابنا وإن صَرَّحوا بكراهته 
وحُرمته. ولكنّ حققیهم على جوازه ما لر يجاوز الحدٌ؛ لأحاديث وردت بذلكء فبعد أن 
ذكر كثيراً من العبارات من الکتب» قال: فانظر فيها كيف اضطربت آراؤهم» واختلفت 
أقوالهم؛ فمّن جُوز» ومن هو محرم» ومن قائل: أنه بدعة» ومن قائل: أنه مكروه. 
والأصحٌ هو الجوازٌ ما (ريتجاوز الحدّء كا اختاره الرَّمِْنّه فحديث: «كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسول الله بالتکبیر» في صحيح البُخاري 7: ۳۲٤‏ فاته وإن لر یکن معمولاً به في 
استحباب الجهر بالذكر بعد الصَّلاةء لا يستلزم عدم جوازه مطلقاًء فإن الحديث دل علل 
طاق اواز ولو اانا ولس لار ت إلا هذاه وتال افا هده أخاديك اة 
ا ام و زاعة فى الميرونالة كول اا 
عن جوازه» أو استحبابه» كيف لا والجهر بالذكر له أثرٌ في ترقيق القلوب» ما ليس في 
السرّء نعم الجهرٌالمقَرِطُ منوع شرعاًء وكذا الجهرٌ الغير المفرط إذا كان فيه إيذاءٌ لأحدٍ ين 
نائم أو مُصَلء أو حصلت فيه شبهة رياء» أو لوحظت فيه خصوصيّات غير مشروعة» أو 
التزم كالتزام الملتزمات» فكم من مباح يصيرٌ بالالتزام من غير لزوم والتخصيص مِن 
غير تخصص مكروهاً کا صرّح به علّ القاري في شرح المشكاة» وا حصكفي في الدر 
المختار» ولا تظْنّنَ أن الحكم بجواز الجهر بالذكر حالف لإجماع الحنفية» فن دعوى 
إجماعهم عل المنع باطلء فقد جوز البَرّازِيَ في فتاواه... فخلاصة المرام في هذا المقام: أنه 
لا ریب في کون الس أفضل من الجهر للتضرّع والخيفة» وكذا لا ريب في كون الجهر 
المفرط ممنوعاً؛ لحديث: (أيها الناس» أربعوا علل أنفسكم» إنكم ليس تدعون أصم» ولا 


غائباًء إنَكم تذفن نا نيعا ا وهو معكم) في صحيح مسلم كلض وصحيح 
لحار 





۹۲۸ 


ويقطمه إذا انتهى إلى الل ني رواية» وفي رواية: إذا افتتح اللات ويرجع من 
طريق آخره ويكره التنفّل قبل صلاة العيد فى الُصل والبيت 
قال #5: «خيرٌ الذكر الخفي وخيرٌ الرزق ما يكفي». 

وعندهما : جهراً» وهو روايةٌ عن الإمام ذه وكان ابن عمر 8 #د: اليرفع 
صوته بالتكبير)". 

(ويقطعٌه): أي التكبير (إذا انتهى إلى الل في رواية) جزم بها في «الدراية». 
(وفي رواية: إذا افتتح الصّلاة)» كذا في «الكاني»؛ وعليه عمل الناس» قال أبو 
جعفر ذيه: وبه نأخذ. 

(ويرجع من طريق آخر)” اقتداءً بالبي وتكثيراً للشهود. 

(ويُكره التنفل قبل صلاة العيد في المصل) اتفاقاًء (و )ني (البيت) عند 
عامّتهم؛ وهو الأصح*؛ لأنَّ رسول الله 4: «خرح فصلل بهم العيد إريصل قبلها 


)١(‏ فعن سعد بن أبي وقاص ذف قال #: (خير الذكر الخفى» وخير الرزق أو العيش ما 
E O E O‏ 

(۲) فعن ابن عمر #: (آنه كان إذا غدا إل الْصب يوم العيد گر فرفع صوته بالتكبير) في 
معرفة السنن 0: 717 ومسند الشافعيٌ :١‏ "الا. 

() لأ مكان القربة يشهد ففيه تكثير للشهود» كرا في الفتح۲: ۷۳ فعن أبي هريرة د قال: 
(قرأ رسول الله كك هذه الآية: يَرْميِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا © 4 الزلزلة: ؛ قال: أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أخبارُها أن تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل 
عل ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها) في سنن الترمذي5: 2555 


وصححه. 
(5) فعن جابر ك قال: (كان النبيٌ 4 إذا كان يوم عيد خالف الطريق) في صحيح 
البخاري١:‏ 7775. 


)٥(‏ قال محمد بن المقاتل 5د: إِنَّا يكره له ذلك في المصلّ لكي لا يشبه عل الناسء فأمّا في بيته 
فلا بأس بأن يتطوّع بعد طلوع الشمس» وقال غيره من أصحابنا: لا يفعل ذلك في بيته 
ولا في المصلل فأوّل الصّلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيد. كما في 





47 
وبعدها في الُصلّ فقط على اختيار الجمهورء ووقت صلاة العيد من ارتفاع 
الشمس قدر رمح أو رمحين 
ولا بعدها)» متفق عليه. 
(وكيُكره التنمّل (بعدها): أي بعد صلاة العيد (ني الْمُصِلّ فقط). فلا يُكره 
في البيت (على اختيار الجمهور)"؛ لقول أبي سعيد الخدري ذه: «كان رسول الله 
يي لا يُصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين)”. 
(و)ابتداء (وقت) صحّة (صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو 
رمحين) حتى تبيضٌ للنهي عن الصَّلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض؛ ولأنّه بل كان 
يُصلٍ العيد وهي حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رحين)*» رصا قبل ذلك 
لا تكون صلاة عيد بل نفلاً محرماً (إلى) قبيل (زواها): أي الشمس» كما ورد به 


البسوط١:‏ ۸٠١٠ء‏ وني البدائع١: :18١‏ «لا يتطوّع في المُصل ولا بيته عند أكثر 
اتوق الین 19 اركرة ف الل قبل صلا اليد اتفاقاء وا راق 
البيت قبل الصلاة وبعدها في المصلّ. وعامتهم علل الكراهة قبل الصلاة مطلقاًء وبعدها 
في المصلل». 

(۱) فعن ابن عبّاس #: (أنَّ رسول الله 4 خرج يوم أضحئ أو فطر فصل ركعتين إر يصلٌ 
قبلهما ولا بعدهما) في صحيح مسلم ۲: ٦٠٦‏ وصحيح البُخاري۱: .۳۳٠‏ 

)١(‏ وعامة المشايخ علل كراهة التنفل قبلها في المصل والبيت» وبعدها في المصلل خاصةء كما 
في الفتح ؟: ۷۳. 

(۳) في سنن ابن ماجة »5٠١ :١‏ قال ابن حجر في الفتح 7: :٤۷١‏ لإسناده صحيح). 

)٤(‏ غير معروف في كتب الحديث» كما في فتح باب العناية : » فعن يزيد بن خمير الرحبي كد 
قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله # مع الناس في يوم عيد فطر أو 
أضحئء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إِنَا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح) في 
سنن أبي داود١:‏ 2350؛ والمستدرك١:‏ 474» وصحّحه. وني كتاب الأضاحي للحسن 
ابن أحمد البنا من طريق وكيع عن العلل بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: 
(كان النبي 4# يصلي بنا يوم الفطر والشمس عل قيد رمحين» والأضحئ علل قيد رمح)» 
كما في تلخيص الحبير ۲: ۸۳. 





۳۰ 
وكيفيةٌ صلاتم| أن ينوي صلاة العيد ثم يُكبر للتحريمةء ثم يقرأ الثناء» ثم يُكَيءُ 
تكبيرات الزوائد ثلاث 
ا 

(وكيفيةٌ صلاته|): أي العيدين: (أن ينوي) عند أداء 86 منهما (صلاة 
العيد) له وقول اا اا اد الد محال ااا الى رى 
اا سا 

(ثم يُكبر للتحريمةء ثم يقرأ) الإمامٌ والمؤتمٌ (الثناء): سبحانك اللهم 
وبحمدك... الخ؛ لأنّه شرع في أوّل الصّلاةء يدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر 
الاي 

(شمٌ يُكَُ) الإمامٌ والقومٌ (تكبيرات الزوائد) سويت بہا؛ لزيادتها على تكبير 
الإحرام والرّكوع؛ ويكررها (ثلاثاً)". 


رسول الله 4 قالوا: أغمئ علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء ركبٌ من آخر 
النهار فشهدوا عند النبيّ #5 امم رأوا ال هلال بالأمسء فأمرهم رسول الله وَلِهُ أن يفطروا 
وآن يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سنن ابن ماجة١:‏ 2579 والسنن الصغير": 2755 
وتبذيب الآثار۷: ,.77٠١‏ ومسند أحمده: /ا5» قال الأرنؤوط: (إسناده جيد رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روئ له أصحاب السنن غير الترمذي). 

(؟) فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله يك قال: (صلى بنا 
النبي # يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا 
كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه فأتى إبهامه) في شرح المعاني الآثار٤: ٤٠‏ وقال 
الطحاوي: إسناده حسن» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة 
د (إن سعد بق العام :دعا امون الأشترى بوحليقة بن الان له قال كفت 
كان رسول الله يل يكَيرُ في الفطر والأضحئ. فقال أبو موسئ: كان يُكبرُ أربع تكبيرات» 
تكبيره علل الجنائز» وصدّقه حذيفة) في مسند أحمدة: ۰٤۱٩‏ وسنن أبي داودا: 2549 
وسكت عنه. 





47١ 

يرفع يديه في کل منهاء ثم يتعوّذء ثم بُسوي سر ثم يقرأ الفاتحة» ثم سورة. ونب 
أن تكون + سب اريك الل © 4 » ثم يركع» فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة, ثم 
بالفاتحة» ثم بالسورة› وندب أن تكون الغاشية 

وهو ملهطت أبن مسحو 1018465 يستكت جد كل لكر تقد تلات 
تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة ذيه؛ لئلا يشتبه علل البعيد عن الإمام» ولا يسن 
ذكر”. ولا بأس” بأن يقول: (سبحان الله واللحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 

(يرفع يديه) الإمامُ والقومُ (في كل منها)» وتقدّم أله سنت (ثمّ يتعوّذ)" 
الإمام» (ثمٌ يُسوِي سرا ثم يقرأ) الإمامُ (الفاتحةء ثم) يقرأ (سورة. 

ونُدِب أن تكون) سورة ( ميج أسمَرَيْكَ الأ © 4) الأعل: ١‏ تماما (ثمّ يركع) 
الإمامٌ ويتبعه القوم» (فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة» ثم بالفاتحة. ثم بالسورة)؛ 
ليوالي بين القراءتين» وهو الأفضل عندنا. 

(وندب أن تكون) سورة: +[ هَل أتلك حَرِيتٌ (الْعَتِيَةَ ©)) 4 الغاشية: ١»رواه‏ 


)١(‏ وأيضاً: مذهب عمرء وأبي موسى الأشعري» وحذيفة بن الييان» وعقبة بن عامر» وعبد 
الله بن الزبير» وأبي هريرة» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي سعيد الخدري, والبراء بن 
عازب» وابن عباس» والحسن, وابن سيرين» والثوري #دء ى) في الطلحطاوي ٠١٤:۲‏ . 

)١(‏ في العناية؟: ۷۷: «وليس بين التكبيرات ذكر مسنون» ورُوي عن أبي حنيفة #ه: أنه 
يسكت بين كلل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات؛ لأ صلاة العيد تقام بجمع عظيم؛ فلو 
وال بين التكبيرات لاشتبه علل مَّن كان نائياً عن الإمام» والاشتباه يزول بهذا القدر من 
المكثء وقال في المبسوط: ليس هذا القدر بلازم» بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته؛ 
لأنّ اللقصوة إزالة الاشتباه عن القوم» وذلك يختلف بحسب كثرة القوم وقلتهم». 

(۳) في القَهُستَانَ عن عين الأئمة ه: أن التسبيح بينها أوى» كما في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

(6) وهو قول محمّد » وهو المختار» مجمع الأنبر» وقال أبو يوسف #ه: يتعوّذ قبل الزوائد؛ 
لأنّه تبعٌ للثناء عنده. كا في الطحطاوي؟: ٠٠١‏ بناء علل الخلاف أن التعوّذ سنّة 
الافتتاح أو سئة القراءة» كما في البدائع :١‏ ۲۷۷. 
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ثم يُكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه فيها كا في الأولى» وهذا أولى من تقديم 
تكببرات الزوائد فى الركعة الثانية على القراءة 
الإمامُ أبو حنيفة له يرفعه إلى النبيّ #: «كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب 
# س سم رك الم 4 و هل اتلك حي يث الغلشية «f‏ ورواه مرة ف العيدين فقط فقط 

ع كر) الام والقوم (تكبيرات الزواد ليرت بده امام رالقرة 
(فيها كما في) الركعة الأول وهذا) الع وهو اا ينين القبراءنيت والتكبير 
ثلاثاً في كل ركعة (أولى) من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة» و(من تقديم 
تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة)؛ لأثر ابن مسعود 4#" وموافقة 
جمع من الصحابة #اله قولاً وفعلاً» وسلامته من الاضطراب”. 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير #5 قال: (كان رسول الله يل يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب+ سبح اسر 
ريك الال © 4» و + هل أتلك حريث اة ية © *#) في صحيح مسلم ۲ ومس أن 
حنيفة ص11 . 

0 غلقمة و الاد يريك د قال ان ابو سرد جال واه حديقة واو 
موسئ الأشعري فسأما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحئ 
فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة: سل هذا لعبد الله بن 
مسعود ذه فسأله فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية 
فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق": ۴ والمعجم الكبير4: 
۳ وصححه في فتح باب العناية. 
في الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين) في مصنف ابن أبي شيبة١‏ : 15 5» والمراد 
با خمس: تكبيرة الافتتاح» والركوع» وثلاث زوائد» وبالأربع: ثلاث زوائد» وتكبيرة 
الركوع. وروی محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن ابن مسعود 5ك: «أنّه كان قاعداً في 
ET‏ - ومعه دي بن لباه وأبو موسئ الأشكري ا 
E‏ 





۲۳ 


فإن قد التكبيرات على القراءة جاز 

وإنَّا اختير قوله لقول النبيّ 45: «رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد)”. 

(فإن قَدَّمَ التكبيرات) في الرّكعة الثانية (على القراءة جاز)”؛ لأنَّ ا حلاف ني 
الأولوية لا الجواز وعدمه. 

وكذا لو كَبَرَ الإمامُ زائداً عم قلناه يُتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة» فإن 
اد يا ننه تا الله دده ع رون جاو ت ما و ارو د کان 
مسبوقاً يُكبرٌ فيه| فاته بقول أبي حنيفة ظله. 

وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة» ثم يُكبرٌ؛ لأنّه لو بدأ بالتكبير 


وفي الثانية أربعاً وأن يرَالي بين القراءتين»» وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة نحو 
هذاء وهو أثر صحيح. قاله بحضرة جماعة من الصحابة د وروئ ابن أبي شيبة عن عبد 
الله بن الحارث قال: «صلل ابن عباس يوم عید» فكبّر تسع تكبيرات ET‏ 
وأربعاً في الآخرة. ورال بين القراءتين»؛ فعملنا بأثر ابن مسعود #د؛ لسلامته عن 
الاضطراب» وموافقة جمع من الصحابة له قولاً وفعلاً في هذا الباب» كما في فتح باب 
الحنانة: 

)١(‏ فعن ابن مسعود 4 في المعجم الأوسط ۷: ٠١٠/ء‏ ومسند البزار 4: ٠٤‏ وقال كل: 
«تمسّكوا بعهد ابن أم عبد» في مصنف ابن أبي شيبة۷: *4707» وصحيح ابن حبان ٠١‏ : 
۸ والمستدرك٣‏ :4» وسنن الترمذي :٥‏ 11۸ . 

)٨(‏ اعلم أن تكبيرتي الركوع في صلاة العيد من الواجبات حتئ يجب السهو بتركهما ساهيا 
كا في الجوهرة١:‏ 45» ومثله في البحر؟: ٤۷ء‏ قال ابن عابدين في منحة الخالق ؟: 
5: «ظاهره أن تكبير الركوع في الركعتين واجب يجب بتركه سجود السهوء وهكذا 
فهمه في الشرنبلالية من عبارة المؤلف» فاعترضه بأن الكمال صرّح في باب سجود السهو 
أنه لا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد 
اه ة قلت: والمؤلف أيضاً صرح بذلك هناك فيتعين حمل كلامه هنا عل أن المراد بتكبيرتي 
الركوع: التكبيرتان في ركوعي الركعة الثانية من صلاتي العيدين» وهذا وإن كان فيه نوع 
بعد لکته يرتكب توفيقاً بين كلاميه». 





ولك بين التكبيرات" وإريقل به أحدّ من الصحابة #د» فيوافق رأي الإمام علِيّ بن 
أبي طالب ذه فكان أولى» وهو مخصّصٌ لقوهم: المسبوق يقضي- أوَّل صلاته في 
حق الأدكار. 

وإن أدرك الإمامَ راكعاً أحرم قائ) وكَبرَ تكبيرات الزَّوائد قائئاً أيضاً إن أمن 
فوت الركعة بمشاركته الإمام في الركوع”» وإِلاً يكر للإحرام اا 

مشاركاً للإمام في الرُكوع» ويُكبر للرّوائد مُتحنياً بلا رفع يدِ؛ لأنَّ الفاقتَ 
لكر" يقضئ قبل فراع الإا بخلاف الفعل والرفع عرز شتفي غير عل 
ويُفوّتُ السنّة التي ني محلّها ‏ وهي وضع اليدين عل الرّكبتين-. 

وإن رفع الإمامٌ رأسّه سَقَطَ عن المقتدي ما بقي من التكبيرات؛ لاله إن أتى 
به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب. 

وإن أدركّه بعد رفع رأسه قائ لا يأتي بالتكبير ؛ لأنّه يقضي الركعة مع 


(1) أن الأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في 
الركعتين» قال في البحر: وإريقل به أحد من الصحابة #د» ولو بدا بالقراءة يصير فعله 
موافقاً لقول علنّ 4 فكان أوك» محيط» كما في رد المحتار۲: 11/5 . 

() أي لو انتهئ رجل إلى الإمام في الركوع في العيدء فإِلّه يُكبرُ للافتتاح قائأء فإن أمكنه أن 
ياي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل ويكبر علل ري نفسه» وإن إريمكنه كنه ركع واشتغل 
بتسبيحات الركوع عند أبي يوسف #ه. وعندهما يشتغل بالتكبيرات» فإذا قلنا: يكبر في 
الركوع هل يرفع يديه؟ قال الخجندي: لا يرفع» وقيل: يرفع» ولو رفع الإمام رأسه 
بعدما اذى ر بعض التكبيرات» فإنَّهِ يرفع رأسه ويتابع الإمام ويسقط عنه باقي التكبيرات؛ 
لأنّ متابعة الإمام واجبة» كا في الجوهرة١ NE:‏ 

(") كما إذا أدركه في الصلاة علل النبي عل نه يبدأ بالتشهّد الذي فاته» وكا إذا أدركه في ثالثة 
الوتر راكعاء فإِلّه يأتي بالقنوت إن أن فوت الركوع» وكذا يأتي بالثناء كذلك» كما في 
الطحطاوي؟: .١55‏ 





تكبيراتهاء كذا في «فتح القدير»)”. 
(ثمّ بخطب الإمامُ بعد الصّلاة خطبتين) اقتداءً بفعل النبيّ 74 (يُعَلّمُ فيه 
أحكام صدقة الفطر)؛ لأن الخطبة شرعَّت لأجله؛ فيذكر مَن تجب عليه؟ ولّن 


تجی؟ ومم کب؟ ومقدار الواجب؟ ووقت الوجوب؟”. 
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«ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويك في خطبة العيدين» وليس لذلك 
عدد في ظاهر الرّواية*» لكن لا ينبغى أن يجعل أكثر الخطبة التكبير» ويك في 
خطبة عيد الأضحين أكثر نما يكر في خطبة الفطر)”*» كذا في «قاضى خان». 


.78 فتح القدير؟:‎ )١( 

(۲) فعن جابر 4 قال: (خرج رسول الله 45 يوم فطر أو أضحئ. فخطب قائ ثم قعد قعدة 
ثم قام) في سنن ابن ماجة۱: ٠4‏ 4. 

(۳) أما على من تجب؟ فعل الحرٌ المسلم المالك للنصاب. وأمّا ن تجب؟ فللفقراء والمساكين» 
وأما مت تجب؟ فبطلوع الفجرء وأا كم تجب؟ فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو 
شعير أو زبيب» وأمّا مم تجب؟ فمن أربعة أشياء المذكورة» وأما ما سواها فبالقيمة» كا 
في البحر الرائق7؟: ١١۷٠ء‏ وينبغي له أن يعلمّهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل 
عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إل المصلل» ولرأره منقولاء والعلم أمانة في 
عنق العلماء» ويُستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى بهم حاجة إِك معرفة بعض 
الأحكام وأنّه يعلمهم إِيّاها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقلة 
العلم» فينبغي أن يعلمّهم أحكامً الصّلاة کا لا يخفئء كما في البحر؟: ١۱۷؛‏ فعن عبد 
الله بن ثعلبة 5ه: (خطب 4 قبل الفطر بيومين» فقال: ادوا صاعاً من بر أو قمح بين 
اثنين» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد» صغير وكبير) في مسند 
أحمده: 2477 وبهذا يتقوئ ما بحثه صاحبٌ البحر أنه ينبغي أن يقدَمَ أحكام صدقة 
الفطر في خطبة قبل يوم العيد؛ لأجل أن يتمكنوا من إخراجها قبل الذهاب إى المصللء 
ط» كما في رد المحتار؟: /70. 

() قال ابن عابدين في رد المحتار؟: ١1/5‏ : «وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده 
بها ورد به السنة». 

(0) انتهى من الفتاوى الخانية .۸٩۹ : ١‏ 


طرق 
ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيهاء وتؤخر بعذر إلى الغد فقط 

ويبدأ الخطيبٌ بالتحميد في الجمعة وغيرهاء ويبدأ بالتكبير في خطبة 
العيدية: 

و أن يستفتح الأول بتسع تترئء والثانية بسبع”» قال عبد الله بن 
مسعود #5ه: هو السنّة» ويُكبرٌ القوم معه ويُصلّون على النبيّ يك في أنفسهم امتثالاً 
للأمر وسّئة الإنصات. 

(ومّن فاتته الصلاة) فلم يدركها (مع الإمام لا يقضيها)؛ لأنَّاإرتعرف 
قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام: أي السلطان أو مأموره» فإن شاء انصر_ف 
وإن شاء صل نفل والأفضل أربع”» فيكون له صلاة الضحئ؛ لما رُوِي عن ابن 
مسعود 5د أنه قال: مَن فاتته صلاة العيد صل أربع ركعات يقرأ في الأول بلا 
س سيك لفقل © 4 الأعك: ١ء‏ وفي الشانية: + ونين وها 4 الشمس: »١‏ وني 
الثالثة: ۾ لإا فى ا ج الليل: ٠‏ وني الرابعة: + وَالضحى ل 4 الضحئ: 701١‏ وروي 
في ذلك عن النبيّ يع وعدا جميلاً وثواباً جزيلاً» انتهئن . 

(وتؤخر) صلاةٌ عيد الفطر (بعذر) كإن عُمَّ الملال وشهدوا بعد الزوال أو 
صلوها في غيم فظهر ها كانت بعد الزوال» فتؤخر (إلى الغد فقط)؛ لأنَّ اأص 
فيها أن لا تقضي' كالجمعة» إلا آنا تركناه بها روينا من أنه : «أخخرها إلى الغد 


.٠١١ عن البحر؟:‎ ١75 :١ربخألا مش عليه في التنوير والدر المختار؟: ١۷ء ومجمع‎ )١( 

(۲) لو صلل مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسناًء لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب» 
كما في البدائع ۰۲۷۹:۱ وقريب منه في المبسوط 7: ۳۹. 

(۳) فعن ابن مسعود #ه: «مَن فاتته العيد فليصل أربعاً»؛ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات» كا في مجمع الزوائد٤: 21١‏ وعن عبيد الله بن أبي بكر: «كان أنس 4 إذا فاتته 
صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي 
الكبير": .٠٠٠١‏ 





۳۷ 
وأحكام الأضحى كالفطرء لكنّه ني الأضحى يؤخر الأكل عن الصّلاة ويك في 
الطريق هراو يع الأضحية 
بعذر»"» ولريرو أنه أَحَرها إلى ما بعده» فبَقِيَ عن الأصل. 
E ENES E‏ 
(وأحكام) عيد (الأضحى كالفطر) وقد علمتهاء (لكنّه في الأضحى يؤخر 
الأكل عن الصّلاة) استحباباًء فإن ّمه لا يكره في المختار؛ ؛ لكنّه يِ: «كان لا 
يَطْعَم في يوم الأضحئ حتى يرجع فيأكل دن افا فلك ف لا 
يُستحبٌ تأخير الأكل إلا ن يُضحي ليأكل منها أَوَلاً. 
( ويك في الطر يق) ذاهباً إلى المصرّم (جهراً) استحباب کا قعل النبيّ ”. 
) ويلم الأضحية) فين ن تجب عليه؟ وسم تجب؟ وين الواجب؟ 
ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم الأكل والتصدّق واهدية والادخار؟ 


4# فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي 4#: (أنَّ ركبا جاءوا إلى النبي‎ )١( 
يشهدون أئَّم رأوا املال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى‎ 
وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر,‎ »۳۷١ :١دواد مصلاهم) في سنن أبي‎ 
.۲۳۸ كما في خلاصة البدرا:‎ 

(؟) فعن بريدة ه: (أَنَّ رسول الله 4 كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يأكل يوم 
الأضحئ حت يرجع فيأكل من أضحيته) في السنن الصغرئ ؟: e ES‏ 
07”, وني لفظ: (إن رسول الله يد كان لا يخرج يوم الفطر حت يطعم ولا يطعم يوم 
النحر حت يذبح) ف صحيح ابن خزيمة؟: 255١‏ وصحيح ابن حبان۷: 07 
والمستدرك١‏ : ٣‏ وسنن الترمذي۲ EF:‏ 

(۳) فعن ابن عمر ذك: (إِن رسو الله يلك كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عبّاس وعبد الله 

بن عبّاس والعبّاس وعلّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» > فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي 
الملصلل» فإذا فرغ رجع عل الَْذَاِنَ حتى يأتي منزله) في صحيح ابن خزيمة۲: 747 
وسئن البيهقي الكبير"!: 77/4. 





۹۴۸ 


وتكبير التشريق في الخطبة» وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أام» والتعريف ليس بشيء 

(وايُعَلّمُ (تكبير التشريق) من إضافة ال حاص إلى العام (في الخطبة)؛ لأنَّ 
ا لخطبة شرعت له» وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها 
لك 

(وتؤخر) صلاة عيد الأضحى (بعذر)؛ لنفي الكراهة وبلاعذرمع 
الكراهة؛ لمخالفة المأثور (إلى ثلاثة أيّام)؛ لابا مؤقتة بوقت اا 
الارتفاع إلى الزوال» ولا تصح بعدها. 

(والتعريف) وهو التشبه بالواقفين بعرفات (ليس بشي-ء) معتبر"» فلا 
يستحبٌ بل يكره" في الصحيح”؛ لأنّه اختراعٌ في الدين» ولا يخفئ ما يحصل من 


)١(‏ لأنَّ التضحية قربةٌ تنوفّت بأيّام النحرء وهي ثلاثة» فكذا الصلاة؛ لأّها صلاة الأضحئن, 
ولوإريصل الإمام صلاة العيد ني اليوم الأول أخروا التضحية إلى الزوال ولا تجزتهم إلا 
بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يُصلي الإما» 
فحينئذٍ تجزؤهم» كا في الطحطاوي۲: ۱ والتبيين0: ه. 

(0) أي يتعلق به الثواب؛ لأن الوقوف بعرفة في مكان خصوص عرف قربة وفي غيره فلاء كى| 
في شرح الوقاية ص٤۱۹٠‏ . 

(۳) وظاهر كلامهم أنَّا تحريمية؛ لأنَّ الوقوف مهد قرب بمكان خصوص فلم بجز فعلّه في 
غيره كالطواف ونحوه» ألا ترئ أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوئ الكعبة 
تشبهاًء غاية البيان» وفي الكافي: مَن طاف بمسجدٍ سوئ الكعبة شى عليه الكفر» كما في 
الطحطاوي؟: ؟157١»‏ لكن ما مر من عله تدان ثرا بها يناني أن تكون تحريمية» 
خر 

(5) قال اللكنوي في العمدة: يكون مباحاء ومنهم من قال: إلّه مكروه إن كان للتشيّه 
بالحجّاجٍ الواقفين» وعن أبي يوسف ومحمد #د في غير رواية الأصول: إِلّه لا يكره 
والصحيح أنه يكره» كما في درر الحكام١: ٠٤١‏ وكذلك قال الكمال: والأولى الكراهة؛ 
لأن الوقوف عهد قربة في مكان محصوص فلا يكون قربة في غيره» اه قلت: وهذا لا 
يفيد الكراهة فينبغي أن يعلل با في الكاني من قوله بعد ما ذكر: ولا يجوز الاختراع في 





۹۳4 
ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مَرّةٌ فور كلّ فرض أدي 
بجماعة 
رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالشساء والأحداث في هذا الزمان» ودرءُ 
المفسدة مقدم. 

(ويجب تكبير التشريق) في اختيار الأكثر"؛ لقوله غَلة: ل © وأڏڪروا لَه ن 
يا وِمَعَدُوتٍ ‏ البقرة: ٠٠١‏ (من بعد) صلاة (فجر عرفة إلى) عقب (عصر- 
العيد)"؛ لانعقاد الإجماع على الأقلء ويأتي به (مَرَةَ) بشرط أن يكون (فور كلّ) 
صلاة (فرض) شيل الجمعة» وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد» إذا كان 
كلها لقرعي اذى الا طن روك نالع ابن اروف لاما ذه اشوا رهبي 
الثمانية (بجماعة) خرج به المنفرد؛ لما روي عن ابن مسعود #ه: «ليس التكبير 


الدين» اه ثم قال الكمال: ولأنَّ فيه حسم لمفسدة اعتقادية تتوقّع من العوام ونفس 
الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وإن إريقصد. والحق أنه إن عرض الوقوف في 
ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلاً لا يكره» أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو 
معن التشبه إذا تأملت» وما في الجامع التمرتاشي: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جازء 
يحمل عليه بلا وقوف وكشف» اه قلت: وكذلك يحمل ما ذكره الكافي بقوله: وعن أبي 
حنيفة 4: أنه ليس بسئّة» وإِنَّا هو حدث أحدثه الناس فمّن فعله جازء اه كا في 
الشرنبلالية١: .١50‏ 

)١(‏ وقيل: سنَّة لمواظبة النبيّ 4# والمراد من الآية ذكر اسم الله غلا على الذبيحة نسخاً 
لذكرهم عليها غيره» كما في البّرهان والفتح» لكن قال الكمال #ه: دليل السنة أمبضء كا 
في ردٌ المحتار١: .١56‏ 

() فعن الأسود له قال: (كان عبد الله ذه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد) في 
مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 484» والمعجم الكبير 4: .7"٠5‏ وحسنه الزيلعي وصححه ابن 
حجرء كا في إعلاء السنن ۸: ٠١١‏ . 





045 
مستحبّة على إمام مقيم بمصرء ومن اقتدى به» ولو كان مسافراً أو رقيقاً أو شی 
عند أبي حنيفة 4# وقالا: يجب فور كل فرض على من صلاه» ولو منفرداً أو 
مسافراً أو قروياً إلى عصر الخامس من يوم عرفة 
يام التشريق عل الواحد والاثنين» التكبير على من صلل بجماعة)”". 

(مستحبّة) حرج به جماعة النساء» فتجب (على إمام مقيم بمصر-) لا مسافر 
ومقيم بقرية"» (و)يجب التكبير على (مَن اقتدى به): أي بالإمام المقيم» (ولو 
كان) المقتدي (مسافراً أو رقيقاً أو أنثى) تبعاً للإمام. 

والراة نف ضوف ا دون الرجار لاله عور 

وعلل المسبوق التكبير؛ لاله مقت بتحريمة؛ فيكبر بعد فراغه» ولو تابع 
الإمام ناسياً رتفسد صلاته» وفي التلبية تفسد”» ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية. 

ولا يفتقر التكبيرٌ للطهارة وتكبير الإمام (عند أبي حنيفة 4)؛ لما رويناه. 

(وقالا): أي أبي يوسف ومحمّد : (يجب) التكبير (فور كل فرض على من 
صلا ولو) كان (منفرداً أو مسافراً أو قروياً)؛ لأنّه تبع للمكتوبة من فجر عرفة 
(إلى) عقب (عصر) اليوم (الخامس من يوم عرفة)» فيكون إلى آخر أيّام التشريق» 


(۱) رواه حرب وأبو بكر بن عبد العزيز بإسنادهماء كا في الإمداد ص۹٤٥»‏ وعن إبراهيم 
ضيه قال: (لا يكبر إلا أن يُصلي في جماعة) في مصتف ابن أبي شيبة۲: »٦‏ وعن ابن عمر 
د: (كان إذا صل وحده في أيّام التشريق لر كبر بر الصّلاة) في المعجم الكبير؟١:‏ 
۸ 

(؟) ولا جب عل مسافر اقتدئ به مقيم» كا في هدية الصعلوك ص٩۸.‏ 

(۳) لأا كلام أجنبي» وني البحر والكافي: يبدأ بسجود السهو لوجوبه في تحريمتهاء ثم 
بالتكبير لوجوبه في حرمتهاء ثم بالتلبية لو حرماً لعدمهماء ولو بدأ بها سقط السجود 
والتكبير؛ لأنّها کلام فيقطع الوصلء ولو بدأ بالتكبير سجد؛ لأنه لا ينافي الصلاة 
بخلاف التلبية» ى) في الطحطاوي7: .١175‏ 


وبه يعمل» وعليه الفتوى» ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين 
(وبه): أي بقوله| (يعمل» وعليه الفتوى)”؛ إذ هو الاحتياط؛ لأنَّ الإتيانَ بها ليس 
عليه أولى من ترك ما قيل آنه عليه للأمر بذكر الله تل في الأيّام المعلومات” 
والمعدودات”» وعدم وجدان ذكر سوئ التكبيرات في ايام التشريق. 
والكأوسط اذ منينا د لعلو ساك لفل رداق CS EN‏ 
والمعدودات أيام التشريق» وقيل: المعلومات أيّام النحرء والمعدودات أيام 
التشريق» سويت معدودات لقلتهاء وهكذا رُوي عن أبي يوسف #ه آنه قال: 
اليوم الأول من المعلومات”* واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات. 
(ولا بأس بالتكبير عَقِبِ صلاة العيدين)ء كذا في «مبسوط أبي الليث)؛ 
لتوارث المسلمين ذلك» وكذا في الأسواق وغيرها. 


(۱) في الملتقى ص5 ": وعليه العملء وني الدر المختار١:‏ 555: وعليه الاعتاد والعمل 
والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد 5ه قال: «قدم علينا ابن 
مسعود هه فكان يُكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صَلاة العصر من آخر أيّام 
النشريق» في المستدرك١: ٠‏ 44» وصحُحه» وعن ابن عَبّاس #: «أنّه كان يكبر من غداة 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» في المستدرك »44٠ :١‏ وصححه» وقول 
أبي حنيفة ذه رجّحه ابن المام في الفتح ٤۹:۲‏ . 

() لقوله ع: + ويروأ اشم لله في ايا مَصَنُومَتٍ أ الحج:18. 

(۳) لقوله غَلل:+ © وَأدْكُرُوا لله أي رِتَعَدُودات )4 البقرة: .٠٠۳‏ 

(4) كذا يوجد في بعض النسخ: الكن التعليل بقوله: لأنَّ المعلومات... الخ لا يناسبه؛ لأن 
الأوسطين العاشر والحادي عشرء وأما الثاني عشر فليس من المعلومات بل هو من 
المعدودات» وأما الحادي عشر والثاني عشر فكلاهما ليس من المعلومات»» فالنسخ التي 
خذف منها هذه العبارة هى الصواب» كما في الطحطاوي؟: ٠١١-١٠٠١١‏ . 

(6) إن أراد به يزم غرقة فهو ليش من المعلومات ولا من الخذودات آنا الأول فلأ 
ينحر فيه» وأما الثاني؛ فلأنّه ليس من أيام التشريقء اللهم إلا إذا أريد بها ما يقع فيها 
تكبير التشريق» فيكون من المعدودات» كما في الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 


۹۲ 
والتكبيد أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 

(والتكبية): هو (أن يقول: الله أكير الله أكبر) مَرّتان (لا إله إلا الله. والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد)”؛ لما روي آنه صل صلاة الغداة يوم عرفة» ثم أقبل 
عل أصحابه بوجهه» فقال: «خيرٌما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)”. 

ومن جعل” التكبيرات ثلاثاً في الأوّل لا تَبَتَ له". 

ويزيك غلن هذا إن شاء فيقؤل: الله أكبز كبيراء المت لله كشراء وسبيحان الله 
بكرة وأصياد لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصرَ عبدّه» وأعزَّ جندّه» وهزم 
الاعات اة اشير ا ا لضو له الین ونين کر 
الكافرون» الله صل على خمد وعلل آل حمّد وعلن أصحاب محمّد وعلن أزواج 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5ه: «أنّه كان يُكبر صلاة الغداة من يوم عرفة ويقطع صلاة العصر من 
يوم النحرء يُكبر إذا صلل العصرء قال: وكان يُكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر وله الحمد» في المعجم الكبير۹: ٠1‏ "ا ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ //5. 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذف قال #: (خيرٌ الدعاء: دعاء يوم عرفةه 
وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
ا محمد وهو علل كل شىء قدير) في سنن الترمذي ۲: 01/7 ورجاله ثقات عند أحمد. ىا 
في إعلاء السنن .1789:1١‏ 

(۳) أشار به إلى من قال بذلك: كالشافعي #ه. ى) في الطحطاوي؟: ٠١۷‏ . 

() التكبير مرتين في رواية جابر #ه» قال النووي: رواها الدَّارَفطْنِيٌ بأسانيد ضعيفة» وفي 
رواية عن جابر 5 موقوفاً: آنه كبر الله أكبر ثلاث وعن ابن عَبّاس : مثله» ضعفه 
التَوّوي» كا في فتح باب العناية : » فعن جابر 4ه قال: (كان رسول الله يلك إذا صلل 
الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: علل مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق) في سنن الدارقطني؟: ٥١‏ . 





عه علد يد 
o‏ كن 


)١(‏ قال الشافعي #ه: والتكبير ى] كبر رسول الله ئ في الصلاة الله أكبر» فيبدأ الإمام فيقول: 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتی يقوها ثلاثأء وإن زاد تكبيراً فحسنء وإن زاد فقال: الله 
أكتن كرا و امك لله كرا وان الله دكرة وأصيلة: الله أكن ولا تدر إا 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر فحسن» وما زاد مع هذا من ذكر الله 
أحببته له» كا في معرفة السنن0: 5٠0‏ . 


باب صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع: سُنَّ ركعتان كهيئة النفل للكسوف 





(باب 
صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع) 

(سنَّ ركعتان كهيئة النفل للكسوف) من غير زيادة فلا يركع ركوعين في 
كل ركعة» بل ركوع واحد؛ لما رواه أبو داود أله #: ١صَلَّ‏ ركعتين فأطال فيه) 
القيام» ثم انصرف وانجلت الشمس فقال: إِنَّا هذه الآيات خرف الله تعاك بها 
عباده» فإذا رأيتموها ارا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)”. 

قال الكمال #: «وهي الصبح» فإنَّ كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد 
رمحين2””. 

O GENS 


)١(‏ فعن قبيصة الهلالي ذه في المستدرك١:‏ 447» وصححه. وسنن البيهقي الکبیر": ”الا 
وسنن أبي داود ٠٠۸ :١‏ وسنن النسائي الكبر١:‏ 201/5 والمجتبى۳: 2١4١‏ وشرح 
معاني الآثار 277١ :١‏ ومسند أحمد :١‏ 55» وعن محمود بن لبيد ذه قال: (كسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 4 فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال 
رسول الله 4#: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 8# ألا وإنََّا لا يتكسفان لموت أحد 
ولالحياته» فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجدء ثمٌ قام فقرأ فيي نرى بعض ار 
کب 4# هود: »١‏ ثم رکع» ثم اعتدل» ثم سجد سجدتينء ثم قام ففعل مثل ما فعل في 
الآولى) في مسند أحمد 5: 578» قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: :7١1‏ (ورجاله رجال 
الصحيح). 

(۲) انتهئ من فتح القدير ۲: ۸۷. 

(۳) أمّا صلاتّه ‏ في كل ركعة ركوعينء فهو من باب الاشتباه الذي يقع ُن كان في آخر 
الصفوف» فعائشة رضى الله عنها في صف النساء وابن عبّاس ©#: في صف الصبيان» 
والذي يدلك عن صحّة هذا التأويل آنه 2 إريفعل ذلك بالمدينة إلا مرّة» فيستحيل أن 
يكون الكل ثابتاًء فعْلِم بذلك أن الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم» وقيل: إلّه كل 
كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظنّه بعضهم ركوعاً. فأطلق 


۹0 
بإمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ولا إقامة ولا جهرء ولا خطبةء بل يُنادي 
الصلاة جامعة 
ولا جماعة فيها إلا (بإمام الجمعة أو مأمور السلطان) دفعاً للفتنة فيصليهم) 
(بلا أذان ولا إقامة ولا جهر)” في القراءة فيهها عنده خلافاً اء (ولا خطبة) 
بإجماع أصحاينا”؛ لعدم أمره 4# بالخطبة“ (بل يُنادي الصلاة جامعة)؛ 
ليجتمعوا. 


عليه اسمه فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات» ىا في المشكاة ص 7584» قال محمد 
ف : وتأويل ذلك أنه يلا أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسّهم ظا منهم أنه 4 رفع 
رأسه من الرکوع» فرفع من خلفهم. فا رَأَوَا رسول الله 4 راكع ركعوا فركع من 
خلفهم» فن كان خلفهم ظَنَّ آنه 4# صل بأكثر من رکوع» فروئ عل حسب ما عنده 
من الاشتباه» ويد عل هذا آنه # إريُصلها بالمدينة إل مرة واحدة» كا في فتح باب 
الا 

)١(‏ فعن سمرة بن جندب ذه قال: (صلل بنا النبي #۶ في كسوف لا نسمع له صوتاً) في 
صحيح ابن حبان ۷: 40 والمستدرك 0١‏ وسنن الترمذي ۲: »50١‏ وقال: حسن 
صحيح غريب» وقال ابن عبّاس #:: (لر أسمع منه حرفاً من القراءة) في معرفة السنن 
والآثاره: لاه 5» وني مجمع الزوائد ر5 77 ": رواه أحمد وأبو يعن والطبراني في الأوسط 
وفيه ابن يعة وفيه کلام» وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنهما: (جهرٌ النبيّ يل في 
صلاة الخسوف بقراءته) في صحيح البخاري١:‏ 57 وصحيح مسلم7: 2519 وهو 
عنده محمولٌ على الجهر الاتّفاقيّ ببعض ما يقرأء أو الجهر التعليمي» كا في عمدة الرعاية. 

() أي بلا خلاف» كا في التّحَمّة والمحيط والكافي والهداية وشروحهاء ولكن في النّظم: 
ا بعد الصلاة بالاتفاق ونحؤّه في ا خُلاصة وقاضيخان» كا في فتح باب العناية» قال 
اللكنوي في العمدة: ولعلّه أرجح» وإن كان خلاف المشهور بين أصحابنا؛ لثبوت الخطبة 
عن النبيّ 5 كهيئة ا خطب عند البّخاريّ ومسلم» وفي البحر؟: 779: «والخطبة فيها إن 
كان للردٌ علك من قال: إِنََّا كُسفت لوت إبراهيم بن النبيّ يو وكان يوم موته يوم 
كسوفها لا لأنََّامشروعة له). 

(۳) فعن آبي موسئ ذه قال يَل: (هذه الآيات التي يرسل الله ج لا تكون لموت أحد ولا 





45 
وسُنَّ تطويلههاء وتطويل ركوعههم| وسجودهما 

(وسْنَّ تطويلهم|)" بنحو سورة البقرة» قال الكمال #5ه: وهذا مستنثى من 
تطويلالضاةةه ولو ا لليف كن امون ت 
ارقا عب إحداهما طول الأخرئ ليبق علل الخشوع 
والخوف إلى إنجلاء الشمس. 

(و )سن (تطويل ركوعه] وس جود ها لما ذوي: اد الشمس انكسفت 
علل عهد رسول الل ل فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع» وفعل في الركعة الأخرئ مشل ذلك»” أخرجه 
الحاكم وصحّحه. 


لحياته» ولكن يخوّف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره) في صحيح البُخاري .٠٠١ :١‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله يل يوم خسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة 
طويلة ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع رأسه» فقال: سمع الله كن مده وقام کا هو ثم 
قرأ قراءة طويلة وهي أدنئ من القراءة الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهي أدنى من 
الركعة الأول» ثم سجد سجوداً طويلاًء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلّمء 
وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إنَّما آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) في صحيح 
البخاري١:‏ 07" وصحيح مسلم۲: ٦۲١‏ . 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو #ه قال: (انكسفت الشمس علل عهد رسول الله 4 فقام رسول 
الله 5 إريكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع 
ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرئ مثل 
ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أفء ثم قال: ربٌ آلرتعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ أأر تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله 4 من صلاته وقد 
أمحصت الشمس) في سنن أب داود١:‏ 2787 وصحيح ابن خزيمة؟: ١7لا‏ ومشكل 
الآثار١١: .5١7‏ 





۹۷ 

ثم يدعو الإمام جالساً مستقبلاً القبلة إن شاء أو قائ مستقبل الناس وهو أحسن» 
ويؤمنون على دعائه حنى يكمل إنجلاء الشمس.ء وإن لم يحضر الإمام صلّوا فرادى 
كالشبوف 

(ثمّ يدعو الإمام)”؛ لأنَّ السنة تأخيثه عن الصّلاة (جالساً مستقبلاً القبلة 
إن شاء أو) يدعو (قائ) مستقبل الناس)ء قال شمش الأئمة ا لوان ه: (وهو 
أحسن) من استقبال القبلة» ولو اعتمد قائ) على عصاً أو قوس كان أيضاً حَسَناًء 
ولايَصعد المنبر للدعاء ولا يخرج”". 

(و)إذا دعا (يؤمنون على دعائه) ويستمرون كذلك (حتى يكمل إنجلاء 
الشمس) کا وَرَد. 

(وإن لم بحضر الإمام صِلّوا): أي الناس (فرادى) ركعتين أو أربعاً في منازهم 
(ك)أداء صلاة (الخسوف) فرادئ”؛ لأنَّ القمرّ حسف مراراً في عهد النبيّ يك وار 
ينقل إلينا أنه 5 جمع الناس دفعاً للفتنةء وكسوف القمر ذهاب ضوئه» وا لخسوف 


دائرته*» والحكم أعم. 


)١(‏ قال النعمان بن بشير 5ه: (كسفت الشمسٌ علل عهد رسول الله 4 فجعل يصلي ركعتين 
ويسأل حتين انجلت) في سنن النسائى الكبرئ :١‏ 01/5: والمجتين ٠ . ٠٤١:۳‏ 

(؟) أي المنبر» الأوك عدم ذكره للاستغناء عنه بها قبله» كا في الطحطاوي۲: 177 . 

(۳) أي إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين 
الشمس» فإن الناس يصلون منفردين؛ لأن الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا لا يمكن» 
وهو سبب الفتنة أيضاً فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه. كما في الوقاية ص 2١7١‏ 
وتبيين الحقائق١:‏ 770 وفتح باب العناية ٠۳٤۷ :١‏ ولأنّه إرينقل أن النبيّ صل فيها 
بالجماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة فيها ما خلا قيام رمضان؛ لاتفاق الصحابة 
#: عليه» وكسوف الشمس؛ لورود الأثر به» ألا ترىئ أن ما يؤدئ بالجماعة من الصلاة 
يؤذن لها ويقام» ولا يؤذن للتطوّعات ولا يقام» فد أثَّا لا تؤدّئ بالجماعة» كا في 
ا 

() عاب أهل الأدب عل محمد ه في هذا اللفظ وقالوا: إلا يستعمل في القمر لفظ 


۹۸ 
والظلمة المائلة نمار والريح الشديدة والفزع 

(و)كالصّلاة فرادى لحصول (الظلمة الهائلة نهار والريح الشديدة) ليلاً 
كان أو هارا (والفزع) بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل 
ليلا والثلج والأمطار الدائمة» والأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو 
ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأنَّما آيات محوّفة للعباد؛ ليتركوا المعاصي ويرجعوا 
إلى طاعة الله تعاك التي بها فورهم وصلاحهم. 

وأقربٌ أحوال العبد في الرجوع إلى ريّه الصلاة» نسأل الله لمن فضله 
العفو والعافية» بجاه سيّدنا حمّد ي. 


جد د م 
نايا VS oS‏ 


ا لخسوف» قال الله : + ذا ب صر ا وَحَسَفَ الَْمَرُ © 4 القيامة: ۸-۷ ولكنا نقول: الخسوف 
ذهاب دائرته» والكسوف ذهاب ضوئه دون دائرته» فنا أراد محمّد ذه هذا النوع بذكر 


باب الاستسقاء: 
(باب 
الاستسقاء) 

هو طلبٌ السقيا: أي طلب العباد السّقي من الله تعالى بالاستغفار والحمد 
والثناء» وشرع بالكتاب والسَّنة والإجماع. 

(له صلاة) جائزةٌ بلا كراهة» وليست سُئْة"؛ لعدم فعل عمر ه ها حين 
اسيك ؟ لآله كان أشد الئاس اشباعا لوسول العف وقن اعت وسو الاق 
بجميع الصحابة » ولو ثبت صلائّه فيها لاشتهر نقلّه اشتهاراً واسعاًء ولريتركها 

د"» وبتركه إرينكروا عليه وقد وَرَّدَ شاذًَاً" صلاته ي للاستسقاء"» فقلنا 


بجوازها. 


)١(‏ لأنَّ النبيّ ‏ نا شكِي إليه القحطء رفع يديه يستسقي» ولريذكر فيه صلاة» ولا قلب 
رداء» فلم يدل عل السنية؛ إذ لر توجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامُ ميد إن شاء 
فعلهاء وإن شاء تركهاء غاية البيان» كا في الطحطاوي۲: ٠۷١‏ فعن أنس #ه: (إن 
رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله يه قائم يخطب 
فاستقبل رسول الله وَل قات)ء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يغثناء فرفع رسول الله ول يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
...) في صحيح البخاري١:‏ 5 75 » وصحيح مسلم۲: ٦٠۳‏ . 

(۲) بلغنا عن رسول الله 4 آنه خرج فدعاء وبلغنا عن عمر بن الخطاب 4 آنه صعد المنبر 
فدعا واستسقويل» ولريبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به. كما في 
مبسوط الشيباني١:‏ ۲۲۸» وعن الشعبي 4ه قال: «خرج عمر بن الخطاب 4ه يستسقي 
بالناس فا زاد علل الاستغفار حتئ رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيت 
قال: لقد طلبت المطر بمَجَّاديح السماء التي تستنزل بها ا مطر» +( فََتُ أسْتَغْفِرُوأ ریم إن کات 
عَم رل السا میک مَدَْارًا 1 ویند دک بامول وين وجل لک جت وجل لَك انرا © )4 نوح: -٠١‏ 
١‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم» في 
مصنف عبد الرزاق": /41» ومصنف ابن أبي شيبة٦: ٦١‏ وسنن البيهقي الكبير؟: 


0۰ 
ع جماعة 

(من غير جماعة) عند الإمام 5ه كا قال: إن صلوا وحداناً فلا بأس به. 

وقال أبو يوسف ومحمّد #:: يُصلي الإمامٌ ركعتين يجهر فيه بالقراءة 
كالعيد؛ لا رواه ابن عَبّاس #د: «أنَّهِ صل فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر 
بالقراءة» والصّلاة بلا أذان وإقامة»)”. 

قال شيخ الإسلام ه: فيه دليل على الجواز» عندنا يجوز لو صلوا بجماعة 


۲ وني تخريج الكشاف ر٤ :١5 ٠‏ قال النووي في الخلاصة: «إسناده صحيح» لكنّه 
مرسلء فإن الشعبيّ إريدرك عمر). 

)وج القتذوة: أنَّ فمل لر كان تابنا لاذقير قله اهارا راسا زلا خم ان 
استسقى» ولأنكروا عليه إذا إر يفعل؛ لأنََّا كانت بحضرة جميع الصحابة #:؟ لتوافر 
الكل في الخروج معه وي للاستسقاء» فلا إريفعل إرينكرواء ولر يشتهر روايتها في الصدر 
الأول بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد #: علل اضطراب في كيفيتها عن ابن 
عباس وأنس #: كان ذلك شذوذاً فيم حضره الخاص والعام والصغير والكبير» واعلم 
أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة #: المذكورين رفعه إريبق 
إشكال» وإذا مشينا علل ما اختاره شيخ الإسلام 4ه وهو الجواز مع عدم السنية» فوجهه 
أنه # إن فعله مرّة کا قلتم فقد تركه آخری فلم يكن سنة» کا في فتح القدير؟: .٩۳‏ 

() فعن عباد بن تميم عن عمه ظله: (إن النبي يَنْةْ استقى فصلل ركعتين وقلب رداءه) في 
صحيح البخاري :١‏ /74. 

(۳) فعن ابن عباس #5 قال: (خرج رسول الله يك متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتئ أتى 
المصكء فرقئ عاك المنبر» وإر يخطب خطبكم هذه» ولكن إر يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير ثم صلل زكعتين كما بصي في العيذ) في سنن أبي داوذ١: ٠۳۷۲‏ وسنن النسائي 
الكبرل١:005.‏ 

(5) ذكر ابن أمير حاج ه: لو صلّوا بجماعة هل يكره عند الإمام 5ه فذكر الحاكم الشهيد 
ذه في باب صلاة الكسوف من الكافي ما يفيد الكراهة حيث قال: يكره التطوّع بجماعة 
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وله استغفار ويستحبٌ الخروج له ثلاثة أيّام مشاةً في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة 
متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى» ناكسين رؤوسهم» مقدمين الصدقة كل يوم 
قبل خروجهم» ويستحبٌ إخراج الدواب 

(وله استغفار)؛ لقوله جَلِلة: + قلت أسْتَغفِروأ رکم نّم کات عفادا )رس السَمَله 
یک مذرارا ل )4 نوح: .1١-1١‏ 

(ويستحبٌ الخروج له): آي للاستسقاء (ثلاثة أيام) متتابعات" وإرينقل 
أكثر مها 

ويخرجون (مشاةً في ثياب خلقة غسيلة) غير مرقعة (أو مرقعة)» وهو أولى 
إظهاراً لصفة كونهم (متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى» ناكسين رؤوسهم. 
مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم)» ويجدّدون التوبّة ويستغفرون للمسلمين 
ودر لان 

(ويستحبٌ إخراج الدواب)" بأولادهاء ويشتتون بينها؛ ليحصل ظهور 


ما خلا قيام رمضان والكسوف» لكن كلام شيخ الإسلام #ه في هذا المقام يفيد الجواز 
بدونهاء وهو متجه نظراً للدليل فليكن عليه التعويل» كا في الطحطاوي7: 1175. 

.٠٠١ :١نييبتلا لأنَّهَامدّة ضربت لإبلاء الأعذار» كما في‎ )١( 

(0) قال في العناية: إرينقل أكثر من ذلك» قيل: يستحبٌ للإمام أن يأمر الناس بصيام ثلاثة 
أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالء والتوبة من المعاصي» ثم يخرج مهم اليوم 
الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة متواضعين لله تعالى» ويستحب إخراج 
الدواب» اه وكذلك يخرج بالشيوخ الكبار» كا في الشرنبلالية١: ١5/4‏ . 

(۳) فعن ابن عمر #5 قال: (أقبل علينا رسول الله 4 فقال: يا معشر المهاجرين» مس إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: إر تظهر الفاحشة في قوم قط حتئ يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي إر تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولر ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم» وإريمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم إر يمطرواء ول ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما ر تحكم 
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والشيوخ الكبار والأطفالء وني مكة. وبيت المقدس» ففي المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى يجتمعون وينبغى ذلك أيضاً لأهل مدينة النبئ 6 
الضجيج” بالحاجات. 

(و)خروج (الشيوخ الكبار والأطفال)؛ لأنَّ نزول الرحمة م قال ي: «هل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»”» رواه البُخاري. 

وني خبر: «لولا شباب خشع» و ائم رتع» وشيوخ ركع» وأطفال رضع» 
لصب عليكم العذاب ا 

(و)يخرجون للصحراء إلا (في مكةء وبيت المقدس» فأإنَّم (في المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون) اقتداءً بالسلف والخلف» ولشرف المحل» 
وزيادة نزول الرحمة به ولا شك*. 

(وينبغي ذلك): أي الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبويّ (أيضاً لأهل مدينة 
النبيّ يل)» وهذا أمرٌ جلنٌ؛ إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته بغير حضرته 


أتمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) في سنن ابن ماجة۲: 
۲“ والمستدرك٤:‏ ۲ والمعجم الكبير؟١:557.‏ 

)١(‏ أي من البهائم برفع أصوات الأمهات علل أولادها والأولاد علل الأمهات» ى! ظهر 
الضجيج بدعاء بني آدم» کا في الطحطاوي ۱۷۸:۲ . 

(۲) فعن مصعب بن سعد هه قال: (رأئ سعد 45 أن له فضلاً علل من دونه فقال النبي 6: 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في صحيح البخاري۳: ١٦٠٠ء‏ وعن سعد بن 
مالك 4# قال قلت: (يا رسول الله» الرجل يكون حامية القوم» أيكون سهمه وسهم 
غيره سواء؟ قال: ثكلتك آمك يا ابن أم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم) 
في مسئد أحمد١:‏ 71/7 . 

(۳) فعن أبي هريرة هه قال #: (مهلاً عن الله مهلاًء لولا شباب خشع» وشيوخ ركع. 
وأطفال رضع» وبهائم رتع» لصبٌ عليكم العذاب صباً ثم رض رضاً) في المعجم 
الأوسط/: ١٤١٠ء‏ ومسند أب يعلل :١١‏ ۲۸۷ وسنن البيهقي الكبير!: 50 7. 

(5) أي في ذلك الشرف وزيادة نزول الرحمة» كما في الطحطاوي۲: ۱۷۸. 
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ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعاً بديه 
ومشاهدته في حادثة للمسلمين: + وماأرسلت كل رَحمَةلَْصْليِيَ © 4 الأنياء: ٠١۷‏ 
وهو المشمّع في المذنبين» فيتوسل إليه بصاحبيه» ويتوسّل بالجميع إلى الله تعالى", 
فلا مانع من الاجتاع عند حضرته» وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته. 
(ويقوم الإمام مستقبل القبلة) حالة دعائه (رافعاً يديه)؛ لما روي عن عمر 
ظيه: أنه رأ النبيّ يه يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائ يدعو 
رافعاً يديه قبل وجهد لا يجاوز بها رأسه)"» انتهى» «ولريزل تُجاني في الرفع حتئ 
بد بياض إبطيه» ثم حول إل الناس ظهره»”. 


)١(‏ ذكر بعض العارفين أن الأدبّ في التوسّل أن يتوسَّلٌ بالصاحبين إلى الرسول الأكرم يل 
ثم به إلى حضرة الحق له وتعاظمت أساؤه فإِنَّ مراعاةً الواسطة عليها مدار قضاء 
الحاجات» كا في الطحطاوي7: ٠۷۹‏ . 

(؟) فعن عمير موك بني أبي اللحم ذه: (أنّه رأئ النبي ب يستسقي عند أحجار الزيت - 
أحجار الزيت موضع بالمدينة من الحرة ‏ قريباً من الزوراء ‏ موضع عند سوق المدينة - 
قائاً يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بها رأسه) في سنن أبي داود١‏ : ۳۷۲. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى رسول الله #5 قحوط المطرء فأمر 
بمنبر فوضع له في مصلل ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله 
يله حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم 
جدب دياركم واستئخار المطر عن أوان زمانه» وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن 
يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء لا إله 
إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني» ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتئ بدا بياض 
إبطيه» ثم حوّل إل الناس ظهره وقلب أو حول رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل عل 
الناس ونزل فصلل ركعتين» فأنشأ الله سحاباً فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله غل 
فلم يأت مسجده حت سالت السيول) في المستدرك١:‏ 4177 وصخحه» وعن أنس له 
قال: (كان النبيّ يك لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء, وأنّه يرفع حتى 
يُرئ بياض إبطيه) في صحيح البخاري١:‏ 744 وصحيح مسلم7: 2117 وعن أنس 
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والناسٌ قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: اللهم اسقناغيغاًمُغيغاً‎ 
هنيئاً رئا مُريعاً غدقاً مجلا سَحاً‎ 

(والناس قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه) با ورد عن النبيّ يلك 
ومنه ما نص عليه بأن (يقول: 

اللهم اسقنا غيثاً): أي مطراً. 

(مُغيثاً) بض أوّله: أي مُنقذاً من الشدّة. 

(هنيئاً) باد وال همز: أي لا ينغصه شيء» أو ينمي الحيوان من غير ضرر. 

(مريئاً) - بفتح أوله وبالمدٌ والحمز -: أي محمود العاقبة» والهنيءٌ النافعٌ ظاهراً 
أو المريء النافع باطناً. 

(مُريعاً) ‏ بضمٌ الميم وبالتحتية -: أي آتياً بالمريع» وهو الزيادة من المرواعة» 
وهو الخصب -بكسر-أوله» ويجوز فتح الميم هنا -: أي ذاريع: أي ناء أو 
بالموحدة من أربع البعير أكل الربيع» أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت ما 
شاءت» والمقصود واحد. 

(غدقاً): أي كثير الماء والخير أو قطره كبار. 

آل دوكر ا اف ادا انی لعمومه للا رفن الات 
كجل" الفرس. 

(سَحاً) - بفتح السين المهملة وتشديد الحاء -: أي شديد الوقع بالأرض من 
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دجوي 
: (إنَّ النبيّ 4# كان يُستسقي هكذاء يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض 
E a‏ َ 

)١(‏ جل الشيء بالضم معظمه» وجل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع جلال 
وأجلال» كا في المصباح ص5١٠.‏ 

(۲) وني المصباح ص757: «سح: سال من فوق إلى أسفلء ويقال: السح: هو الصبّ 
الكثير). 


طَبقَاً دائ وما أشبهه سا أو جهراً 

(طَبقاً) ‏ بفتح أوّله -: أي يُطبق الأرض حتئ يعمّها. 

(دات)" إلى انتهاء الحاجة إليه. 

(و)يدعو أيضاً بكلّ (ما أشبهه): أي أشبه الذي ذكرناه مما يُناسب المقام 
(سراً أو جهراً)» وثبت عن النبيّ #: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً نافعاً غير ضار 
عاجلاً غير آلجل)”. 

«اللهم اسق عبادك وبهائمكء وانشر رحمتكء وأحي بلدك الميت»)”. 

«اللهمٌ أنت الله» لا إله إلا أنت الغنيٌ ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغاً إلى حين)". 

فإذا أمطرواء قالوا: استحباباً: «اللهم صيّباً نافعاً”. 

وإذا طب رفعه عن الأماكن قالوا: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم عل 


)١(‏ ذكره الشافعيٌ في الأم تعليقاً» ... وإرنقف له علل إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته. 
بل رواه في المعرفة4: 545 من طريق الشافعيء کا في تلخيص الحبير؟: 44: وعن ابن 
عباس #د: (جاء أعرابيّ إلى النبيّ بك فقال: يا رسول الله والله لقد جئتك من عند قوم 
ما يتزود هم راع ولا يخطر لهم فحلء فصعد المنبر فحمد الله ثمّ قال: الله اسقنا غيثاً 
مغيثاً مريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث) في المعجم الكبير17: 170. 

(۲) فعن جابر 4 قال: (أتت النبيّ يك بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مريعاً عاجلاً 
غير آجل نافعاً غير ضار فأطبقت عليهم) في صحيح ابن خزيمة۲: 0" وسنن أي 
داود١‏ : 5لالا» وسنن ابن ماجة١:‏ 5 .5١٠‏ 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هه قال: (كان رسول الله 45 إذا استسقى قال: 
اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت) في سنن أبي داود١‏ : 1/5" 
ومصنف عبد الرزاق": ۹۲» وسئن البيهقى الكبير؟: .٠٠٠‏ 

(6) عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود١:‏ 4/اا؛ وصحيح ابن حبان": ۲۷۱. 

)٥(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ل كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله صيبا 
نافعا) في سنن النسائي الكبرئل”7: ١74‏ وصحيح البخاري١: .۲٤۸‏ 
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ولیس فيه قلب رداء ولا يحضره ذم 
الآكام'' والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»”. 

(وليس فيه): أي الاستسقاء (قلب رداء) عند أبي حنيفة وأبي يو سف کد في 
رواية عنه» وما رواه محمد" ذه محمول علل التفاؤل”©. 

ولا يخطب عند أبي حنيفة ذه؛ لأمََّا تبع للصّلاة بالجماعة» ولا جماعة عنده 
وعندهما يخطب. لكن عند أبي يو سف ذه خطبة واحدة. 

وعند محمد ظلله: خطبتين. 

(ولا يحضره): أي الاستسقاء (ذميٌ)”؛ لنهي عمر #ه ولا يمكنون من 
فعله وحدهم أيضاً لاحتمال أن يسقواء فقد يُفتن به ضعفاء العوام". 


(۱) الآكام: التراب المجتمع» والظّراب: الجبل الصغير» كما في الطحطاوي7: 187. 

(1) عن أنس 5 في صحيح البخاري TE ١‏ 

0 وي رواية أخرئ أنه مع محمد ن وهو الأصخ» كا في ابن أمير الحاج عن البدائع» كا في 
الطحطاوي؟: '187» وعن أي يوسف روايتان» واختار القدوري قول محيّد؛ لأنّه يه 
فعل ذلك» نهر» وعليه الفتوئ» كما في شرح درر البحارء قال في النهر: وأمّا القوم فلا 
يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافاً مالك ذه كا في رد المحتار؟: 185. 

(5) فعن المازني #*: (وحول رداءه #5 فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله )في سنن أبي داود١:‏ ۳۷۲. 

(4) أي بان اال غير أي وهذا لا يلزمه السنية» ك| في الطحطاوي؟: ا 
دعاء فلا معنى لتغيير الثوب فيه ىا في سائر الأدعية» وما روي آنه قلب الرداء محتمل 
ل ل ل ل 
الوحي أن الحال ينقلب من الجدب إل الخصب متئ قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعلء 
وهذا لايوجد في حق غیره» كما في البدائع ١‏ : 1.5. 

(5) لأن الاستسقاء لإنزال الرحمة» والكفار تنزل عليهم اللعنةء فحضورهم يقدحُ في 
الإنجاح» كا في العمدة. 

(۷) فتحصّل أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلاً لا وحدهم؛ لثلا يفتتن بهم 
ضعفاء العقول» ولا مع المسلمين؛ لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين» كا في 
الطحطاوي؟: 185. 





0۷ 
باب صلاة الخوف: هي جائزة بحضور عدو وبخوف غرق أو حرق» وإذا تنازع 
القوة ل الصلاة خلت إمام واحد فيجعلهم طائفتين ثفتين واحدة بإزاء العدوٌ ويُصلي 
بالأخرى ركا فق لكان ور كمون فق الماع أو ارب 
(باب 
صلاة الخوف) 

(هي): أي صلاته بالصفة الآتية: (جائزة بحضور عدو)؛ لوجود المبيح وإن 
إريشتدٌ المنوف”"» (وبخوف غرق) من سيلء (أو حرق) من نار”. 

(وإذا تنازع القوم” في الصّلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ثفتين)» ويقيم 
(وا- احدة بإزاء): أي مقابل (العدوٌ)؛ للحراسة:» (و يُصلٌ) الإمامُ (ب)الطائفة 
(الأخرى ركعة من) الصّلاة (الثنائية) الصبح والمقصورة بالسفر. 

(ويُصلٌ بالأول المذكورة (ركميين من الرباعية عيّة“ أو المغرب)؛ لأنّ الشفعَ 


(۱) اشتدادٌه ليس بشرطء بل الشرط حضور عدو أو سبع» فلو رأوا شؤادا نوه عدوا 
صلوهاء فإن تبيّن كا ظتوا جازت لتبيّن سبب الرخصة» وإن ظهر خلافه إرتجز إلا إن 
ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة ة قبل أن تتجاوز الصفوف. فان لهم أن 
يبنوا استحساناء كمّن انصرف عل ظرمٌ الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه ار يحدث على 
مجاوزة الصفوف» ولو شرعوا بحضرة العدو فذهبوا لا يجوز لهم الانحراف 
والانصراف؛ لزوال سبب الرخصة» ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف؛ 
لوجود المبيح» كا في فتح القدير؟: 45» وفي البناية ۲: 475: اشتدادٌ الخوفٍ ليس بشرط 
عند عامّة العلماء من أصحابناء فإنه جعل في التحفة والمبسوط والمحيط سبب جوازها 
نفس قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. 

لمحو سيل را عل الا شن E‏ 

(۳) سيذكر المصنف 5ه أنه عند عدم تنازع القوم الصلاة خلف إمام واحد: فالأفضل أن 
يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة» ويصلي بالأخرئ إمام آخرء كا في الدر المختار١‏ : 
٠4‏ . وفتح باب العناية١:‏ 9 5» وفتح القدير؟: .٩۷‏ 

(5) فعن جابر 5ه: (أنّه صلل مع رسول الله يد صلاة الخوف فصلل رسول الله وي بإحدى 
الطائفتين ركعتين ثم صل بالطائفة الأخرئ ركعتين فصلل رسول الله #5 أربع ركعات» 
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وتمضي هذه إلى العدو مشا وجاءت تلك فصلى : بهم ما بَقِي وسَلَّم وحدّه فذهبوا 
إل الع جاءت الأول وآ ا ثلا قراءة وسواو مقا 
شرط” لشطرهاء فلو صلل بها ركعة» وبالثانية اثنتين بطلت صلاته| لانصراف كل 
في غير أوانه”". 

(وتمضي هذه) الطائفة (إلى) جهة (العدو مشاة)» فإن ركبوا أو مشوالغير 
جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت. 

(وجاءت تلك) الطائفة التي كانت في الحراسة» فأحرموا مع الإمام (فصلٌ 
بهم ما بَقِّي) من الصّلاة» (وسَلَّم) الإمامُ (وحدّه) لتمام صلاته» (فذهبوا إلى) جهة 
(العدو) مشاة. 

ثم (جاءت) الطائفة (الأولى) إن شاؤواء (و)إن أرادوا (أتمنوا) في مكانهم 
(بلا قراءة)؛ لأتهم لاحقون» فهم خلف الإمام حك لا يقرؤونء (وسَلَّموا 
ومضوا) إلى العدو. 


وصلل بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة۲: ۲۹۷» وعنه 5د: (صل يل بطائفة 
ركعتين ثم تأخروا وصل بالطائفة الأخرئ ركعتين» قال: فكانت لرسول الله 4# أربع 
ركعات وللقوم ركعتان) في صحيح مسلم١‏ :0۷7 

)١(‏ أي لأن صلاة الأول الشفع من الثلاثي والرباعي شرط: اقرط شيع لطر ها أي 
لتجزتتها بين الطائفتين؛ لان ضيفت ال كعة الواحدة غير مكن» وكانت الطائفة الأول 
أولى مها للسبق» كا في الطحطاوي7: 187. 

() آم الأوى؛ فلانصرافهم في غير أوانه» وأما الثانية؛ فلأتَّم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا 
من الطائفة الأول لإدراكهم الشفع الأولء وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطلء 
NS‏ مَّن انصرف في أوان العود تبطل صلاته» وإن عاد في أوان الانصراف لا 
تبطل؛ لأنّه مقبل والأول معرض فلا يعذر إلا في المنصوص عليه» وهو الانصراف في 
أوانه» وإن أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صحٌ؛ لأنّه أوان انصرافه ما إريجئ 
أوان عوده» ولو جعلهم ثلاث طوائف وصل بكل طائفة ركعة فصلاة الأوك فاسدة 
وصلاة الثانية والثالثة صحيحة» كم في التبيين١‏ : 77 . 





۹0۹ 
ثم جاءت إن شاؤوا صَلُوا ما بي بقراءة» واف الخو ضا تكانا اف 
بالإيماء إلى أي جهة 

(ثم جاءت) الطائفة الأخرئ (إن شاؤوا صَلُوا ما بَقِي) في مكانهم لفراغ 
الإمام» ويقضون (بقراءة)؛ لأئّم مسبوقون؛ لأن النبيّ يك «صإن صلاة الحنوف 
علل هذه الصفة)". 

وقد وَرَدَ في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشر رواية ختلفة 
وصلاها النبيّ 4 أربعاً وعشرين مَرَّة 5 ذلك جائزء والأولل والأقرب من 
ظاهر القرآن“ هو الوجه الذي ذكرناه. 

(وإن اشع المخوف) فلم يتمكنوا با هجوم (صلوا ركبانا)”» ولو مع السير 
مطلوبين لضرورة لا طالبين ؛ لعدمها في حقهم» (فرادى بالإيماء إلى أي جهة 


)١(‏ فعن ابن عمر # قال: (غزوت مع رسول الله 4# قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا هي 
دعاسيس ادم سر 
والمجتبيد": .۱۷١‏ 

(۲) قال ل: وَإِدَاكنتَ فيح دَأَقَمْتَ لهم الصصلؤءً قلعم آي كه منم كحك ادوا تحتو ذا 
سَجَدُوأ کوان ورا يڪم ولات ت طا اروف لذ تا ا و 
ay‏ النساء: ٠١١‏ . 

(۳) لقوله  :‏ إن حِمّْمْ رالا يباه 4 البقرة: ٠٠١‏ والتوجُة إلى القبلة يسقط للضر_-ورة» 

ويفسد الصلاة ما يلي: 

أولاً: القتال؛ لألّه عمل كثير مفسد للصلاةء ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد الصلاة. 

اا المني؛ بأن هرب من العدو وإريمكنه الوقوف للصلاة» وليس المراد مطلق المثي؛ أن 
صلاة الخوف قلا توجد بدون مشي. 





046 
قدرواء ولم تجز بلا حضور عدو» ويستحبٌ حمل الدج في الصلاة عند الخوف. 
وإن لم يتنازعوا ني الصّلاة خلف إمام واحد. فالأفضلٌ صَلاة كل طائفة بإمام مغل 
حالة الأمن 
قدروا)”؛ إذ لا يصح الاقتداء؛ لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفاً لإمامه. 

لوم تجز) صلاة ا دوف (بلا حضور عدو) حتئ لو ظَنُوا سواداً عدواً وتبيّن 
بخلافه أعادوها دون الإمام. 

(ويستحبٌ حمل السلاح في الصّلاة عند الخوف)» وقال الإمام مالك 
والشافعي < بوجوبه للآمر”. 

قلنا: هو للندب؛ لأنّه ليس من أعمال الصلاة. 

(وإن لم يتنازعوا): أي القوم (ني الصّلاة خلف إمام واحد. فالأفضلٌ صَلاة 

كل طائفة) مقتدين (بإمام) واحد فتذهب الأوك بعد إتمامهاء ثم تجيء الأخرى 
فصل بإمام آخر» (مثل حالة الأمن) للتوقي عن المشي-ونحوه كذا في افتح 
القدير»» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


ثالثاً: الركوب؛ لأنّه عمل كثير» ولا يحتاج إليه» كا في رد المحتار :١‏ 2579 وفتح باب العناية 
70٠-3١‏ 5. والتبيين .777:١‏ 

)١‏ ولا تجوز راكباً في المصر؛ إذ التنفل في المصر راكباً غير صحيح فالفرض أول» تبيين» 
وبحرء كما في مجمع الأنهر١:‏ 11/8. 

(۲) وهو قوله غَلِ: + وَليَأْحَدُوَا أَمْلِحَتَهُمَ 4 النساء: .1١‏ 
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باب أحكام الجنائز: يْسَنّ توجيه المحتضر على يمينه» وجاز الاستلقاء ونُرْفَعٌ 
رأسّه قليلاً 
(باب 
أحكام الجنائز) 


o‏ امك او #ه: ولا 


TS‏ 5 قرب من الموت (على يمينه)؛ لأنَّه السنَةه 
(وجاز الاستلقاء)” علل ظهره؛ لاله أيسر لمعا جته“» (و)لكن (تُرْفَعٌ رأسّه قليلاً)؛ 
ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجاوي الأزهري المصري الشافعي» 
زين الدين» ويعرف ب(الوقاد)» نسبة إلى جرجة من صعيد مصرء من مؤلفاته: «التصريح 
عل التوضيح». و«المقدمة الأزهرية في علم العربية»ء و«الألغاز النحوية»» و«شرح 
الآجرومية)» (05-4878١5ه).‏ ينظر: الضوء اللامع: 2117-١71١‏ ومعجم 
المؤلفين١‏ : 11۸ . 

(0) أي بفتح الضاد من حَضّره الموت وظهر عليه أماراته» وأما ما قيل: مَّن حضرته ملائكة 
الموت فليس بسديد كا لا يخفئ» وعلامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه» ويتعوج أنفه» 
وينخسف صدغاه» وتمتد جلدة الخصية» كما في مجمع الأخبر .٠١۸ : ١‏ 

(۳) واختار المتأخرون أن يَستلقيّ المحتضرٌ علل قفاهء فيكون وجهه إلى السماء وقدماه إلى 
القبلة؛ لاله أسهل لتغميض العين» وشدّ لحيبه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير 
وجهه إلى القبلة» هذا كله إذا أريشق تی عليه وإلأيترك» ىا في البناية ٠‏ ا ا 
يه: (إِنّ النبيّ 45 حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: توفي وأوصا بثلة 
لك يا رسول الله» وأوصيل أن يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله : أصاب 
الفطرة وقد رددت ثلثه علل ولده) في المستدرك :١‏ 000؛ وصححه 

(5) أي لمعالجة الميت طلو ع الروح» أو من تغميضه وش لحبيه وامنع من تقوّس أعضائه» كما 
في الطحطاوي۲: ۱۹۰؛ ذ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل وسو الع 





۹1۲ 
ويُلَقَنَ بذكر الشهادة عنده 

(ى ن أن ا رولك دكن كليح (الفعيادة عند ك ك 
القنوا موتاكم" لا إله إلا الله» نه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من 
النار"» ولقوله ##: امن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة»”, أي مع 
الفائزين» وإلاً فكل مسلم ولو فاسقاً يموت عل الإيهان يدخل الجنّة» ولو بعد 
طول العذات: 

وإنَّا اقتصرنا عاك ذكر الشهادة تبعاً للحديث الصحيح» وإن قال" في 
«المستصفين» وغيره: ولقن الشهادتين: لا إله إلا الله محمّد رسول اليد كان 
الأو لا تقبل بدون الثانية؛ لأنّه ليس إلا في حى الكافر» وكلامّنا“ في تلقين 
المؤمن؛ وهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر 5ه: وقول جمع: يلقن حمّدٌ رسولٌ الله 


أي سلمة» وقد شق بصرٌه فأغمضه. ثم قال: إِنَّ الروح إذا قيض تبعُه البصر ...) في 
صحيح مسلم!: ۰٦۳٤‏ وصحيح ابن حبانه ۱: 516 ووجةٌ استحسانه: أن فيه تحسين 
صورته» فإلّه لو لريشدٌ الح وتترك العينُ مفتوحة يكون كرية المنظرء مستقبح الصّورة» 
كا في المداية والعناية؟: 5 .٠١‏ 

)١(‏ المراد من قرب من الموت؛ لأنّه موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده فيحتاج إلى 
مذكر.ومتيّه عن التوححيده كا ف التبيين75:1. 

() زيادة: فاه ليس مسلم يقوها... رواه ابن شاهين في الجنائز عن ابن عمر #: مرفوعاًء کا 
في نصب الراية7: ۱۷١‏ . 

(۳) فعن أب هريرة ذه قال وَي: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنَّه من كان آخر كلمته لا إله إلا 
الله عند الموت دخل ال جتّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في صحيح ابن 
حبان۷: ۲۷۲. 

() وني بعض النسخ ولذاء والأصح المثبت كما ذكر الطحطاوي ؟: :۱۹١‏ «والأوك ما في 
الشرح: وإن قال في المستصفى... الخ». 

(5) في بعض النسخ بالفاء» والأولى التعبير بالواو» وهو في نسخ كذلك» كا في الطحطاوي!: 
۱. 


۹1۳ 


من غير إلحاح ولا يؤمر ہا 
أيضاً؛ لأن القصد موثّه على الإسلام» ولا يُسمّى مسلا إلا اء مردوةٌ به مسلم» 
وَِّما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله؛ ليحصل له ذلك الشوابء وأا الكافر 
فيلقنهم) قطعاً مع أشهد لو جوبه'؛ إذ لا يصير مسلا إلا بہاء انتهئن”". 

فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضّر (من غير إلحاح)؛ لأن الحا صعب 
عليه» فإذا قالهامَرّة ور يتكلم بعدها حصل المراد» (ولا يؤمر بها)» فلا يقال له: 
قل؛ لأنّه يكون في شدة» فرب) يقول: لاء جواباً لغير الآمرء فيظن به خلاف افير 
وقالوا: لَه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا تُحكم بکفره» حملاً عل أنَّه زال عقلّه» 
واختار بعض المشايخ زوال عقله عند موته لهذا الخوف. 

وما ينبغي أن يقال له علل جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم» الذي لا إله 
إلا هو الحيٌ القيوم» وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلا هو الحييٌ القيوم؛ لأنَّه قد 
ستفع يكزا يلور اش 

وأا الكافرٌ فيؤمر به|”؛ لما رَوَئ البُخَاريٌ عن أنس ذه قال: «كان غلا 
مودي يخدم النبىّ يل فمرضء فأتاه النبيٌ يل يعودٌه فقعد عند رأسه» فقال: أسلمء 
فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم» فخرج النبيٌ يك وهو يقول: الحمدلله 
الذي أنقذه من النار»“. 


(۱) هذا علل مقتضی مذهبه. ولا يشترط ذلك عندناء کا في الطحطاوي7: .١9١‏ 

(9) على ابن عايدية فق و5 المتتار 35 عزن هذا فقال: اوقد رقي اليه ن ادا 
والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة» وفي التتارخانية: كان أبو حفص الحداد ذه 
يُلقن المريض بقوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» وكان يقول 
فيها معان: أحدّها: توبة» والثاني: توحيد. والثالث: أن المريض ربا يفزع؛ لأن الملقنَ 
رأئ فيه علامة الموت» ولعل أقرباء الميت يتأذون به». 

(۳) أي ولو محتضراً فيؤمر بها: أي بالشهادتين» فهو خالف للمحتضّر المؤمن حيث لا يؤمرء 
كا في الطحطاوي۲: .١97‏ 

(5) في صحيح البخاري١: ٤0٥‏ . 





45 
وتلقينه فى القر مشرو » وقيل: لا يلقن» وقيل: لا يؤمر به ولا يُنهى عنه 





(وتلقينه) بعدما وضع (في القبر مشروع)”؛ لحقيقة قوله يه : القنوا موتاكم 
شهادة أن لا إله إلا الله" أخرجه الجماعة إلا الببخاري» ونسب إلى أهل السنة 
والجاعة. 

(وقيل: لا يلقن) في القبرء ونسب إلى المعتزلة. 

(وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه). 

وكيفيته: أن يقال: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا 
بشهادة أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. 


)١(‏ قال قاضي خان ظله: إن كان التلقينُ لا ينفع لا يضر أيضاً فيجوزء اه قال في الحقائق: 
قال صاحب الغياث: سمعت أستاذي قاضي خان ذه يحكي عن ظهير الدين ا 
طفن : : أنه لقَنّ بعض الأئمة بعد دفنه» وأوصاني بتلقينه فلقنته بعدما دفن» ثمّ نقل صاحبٌ 
الحقائة تق ما نقله أولاً عن قاضي خان 4ء وعبارته في المنظومة في باب الشافعيّ: ويحسن 
التلقين والتسميع» » قال في الحقا ئق: ذكر الإمام الزاهد الصفار في التلخيص: لين 
اميت مشروع؛ أن تعاد إليه روحه وعقله ويفهم ما بلقن ة قلت: ولفظ التسميع يخرج 
عن هذاء وصورته: أنه يقول: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه» رضيت بالله 
راء وبالإسلام دينء وبمحمّد 4 ياء وعلن قول المعتزلة: لا يفيد التلقين بعد الموت؛ 
لأنَّ الإحياءَ عندهم مستحيلء كما في الشلبي :١‏ 774 وكيف لا يفعل مع أنه لا ضرر 
فيه بل فيه نفع للميت؛ لأنّه يستأنس بالذكر علل ما ورد في بعض الآثار: فعن عمرو بن 
العاص 5ه قال: «إذا دفتتموني أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى 
أستأنس بکم» وأنظر ماذا أراجع رسل ربي» في صحيح مسلم١: 2١1١7‏ وعن عثان ظيه 
قال: (كان النبيّ #5 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» وقال: استغفروا الله لأخيكم 
واسألوا الله له التثبیت» فإِنّه الآن يسثل) في سنن أي داود7: 7176, والمستدرك١:‏ 2575 
وصححه. حلبي» لکن في شرح السيد أن عدم التلقين هو ظاهر الرواية» نهر» كا في 
الطحطاوي؟: ۱۹۳. 

(۲) في صحيح مسلم ۲: ۰٦۳۱‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۲۷۱. 





ولا شك أنَّ اللفظ لا يجوز إخراجُه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه 
بقوله: موتاكم حقيقة» ونفي صاحبُ «الكافي» فائدته” مطلقاً" منوع"» نعم 
الفائدة الأصلية منتفيّة*» ويحتاج إليه ليثبت الجنان للسؤال في القبر. 

قال المحمّقٌ ابن الام فه: وحمل أكثر مشايخنا إيّاهِ علل المجاز: أي من قرب 
من الموت» مبناه علن أن اميت لا يسمع عندهم وأورد عليهم قوله و في أهل 
القليب: «ما أنتم بأسمع منهم)*» و ااا ار داه عردو د عائشة رضي الله 


عنها”» وتارة بأنه خصوصية له. وتارة بأنّه من ضرب المثل”". 


)١(‏ لأنَّ العبرة بحال النزع» فإن كان مسلاً فهو مثبت» وإن كان كافراً لا ينفعه هذا التلقين» 
كما في الطحطاوي7: .١95‏ 

(۲) وهو حال من فائدته» يعني أَنَّه لا فائدة فيه أصلاً ى) في الطحطاوي؟: ۱۹٤‏ . 

(۳) لأنَّ فيه فائدة التثبيت للجنان» كما في الطحطاوي۲: 1945. 

(:) وهي تحصيل الإيهان في هذا الوقت» ىا في الطحطاوي؟: .١95‏ 

(5) فعن ابن عمر ##: (اطلع النبيٌ ب عن أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: وما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون) في صحيح 
E‏ 

(1) فعن هشام عن أبيه 5ه قال: (ذكر عند عائشة رضي الله عنها أنَّ ابنَ عمر 4# يرفع إلى 
النبي #: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه» فقالت: وهل إِنَّا قال رسول الله : 
إِلّه ليعذب بخطيثته أو بذنبه» وإِنَّ أهلّه ليبكون عليه الآنء وذاك مثل قوله: إن سول الله 
ل قام عل القليب يوم بدر» وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال لهم ما قال: إِنََّم ليسمعون 
ما أقول» وقد رَه إا قال: ّم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: + إنَّكَلَا 
مع اموق النمل: ۰۸۰ وما ت بسع من في الفبور  )©‏ فاطر: ۲۲ يقول حين تبوؤا مقاعدهم 
من النار) في صحيح مسلم 7: 1٤۳‏ . 

(۷) يعني أنه مَل # حاله وحال أهل القليب بحال أهل الجنة وقت استقرارهم فيها وأهل 
النار حيث ينادي أهل الجنة أهل النار فيقولون: + أن مد وجدا ما وعد ويا حَمًا ههل وَجَدتُم مَا 
َد ديك حَنَا 4 الأعراف: ٠٤‏ الآية» وفيه لا يلائم آخر الحديث؛ كما في الطحطاوي۲: 140. 


455 
ويستحب لأقرباء المحتكر وجرانة الدخول عليه 

ويُشكل عليهم ما في مسلم: (إِنَّ الميث يسمع قرع نعاهم إذا انضرفو)ة”, 
وتمامه ب«فتح القدير). 

قلت: يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار؛ لصر-يح قوله كه: «فإنّه ليس 
مسلم يقوها عند الموت إلا أنجته من النار»”, وعملاً بحقيقة: موتاكم؛ لتثبيته 
للسؤال في القبر؛ لما رَوَىْ سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير د 
قالوا: «إذا وي عل الميت قبرّه وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت 
عند قبره: يا فلان» قل لا إله إلا الله» ثلاث مَرّات» يا فلان» قل: ري الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد ٍ). 

الهم إني أتوسّل إليك بحبيسك المصطفئن أن ترجم فاقتي بالموت عن 
الإسلام والإيان“ وأن تُسَهُعَ فينا نبيّك عليه أفضل الصلاة والسّلام. 

(ويستحبٌ لأقرباء المحتضّر) وأصدقائه (وجيرانه الدخول عليه) للقيام 


)١(‏ فعن أنس # قال #: (إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتو عنه أصحابه إِلّه ليسمع قرع 
نعاهم» قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما 
المؤمن فقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» قال فيقال لهة انظر إل مقتجدك من الثان كن 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال كَل فيراهما جميعاً) في صحيح مسلم؟: .77٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) نسبه في تلخيص الحبير؟: 175 إلى سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة 
بن حبيب» ولعل الصواب أنه حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب من رواة الحديث؛ لما 
زوق ستو اسعية بن ننصور! : ۷ في أحاديث أخرئ: (فعن حكيم بن عمير 
وضمرة بن حبيب فد :إن رسول الله #۶ كان يتعوّذ من كساد الأيامئن» ويدعوا هن 
بالنفاق). 

(:) متعلق بترحم» والموت علل الإسلام» بآن يحافظ على أعماله الظاهرة إلى قرب النزع» 
والموت عل الإيمان؛ لجزم قلبه بصدق رسول الله 4 فيا علم مجيئه به حال خروج روحه» 
كما في الطحطاوي7: .١197‏ 





۹۷ 

بحقه وتذكيره" و نجريعه وسقيه الماء©؛ أن العطش يغلب لشدة النزع حينئل؛ 
ولذلك يأتي الشيطان» كا وَرَدَ بماء زلال» ويقول: لا إله غيري حتول أسقيك» نعوذ 
بألله منه. 

ويذكرون فضل الله عل وسعة کرمه» ونون ظَنَّه بالله تعاك؛ لخبر مسلم: 
«لا يموت أحدكم إلا وهو تجسن الظنٌ بالله)” أنَّهِ يرحمه ويعفوعنه. وخر 
الصحيحين: قال الله : «أنا عند ظَنٌّ عبدي بي)". 

(ويتلون عنده سورة يس)؛ للأمر به» وفي خبر: اما من مريض يقرا عنده 
سورة ر دن لهاك ريانا ز د قبره رياناً)©. 


(واستحسن) بعض المتأخرين قراءةً (سورة الرعد)؛ لقول جابر ه: «فإنَا 
تهون عليه خروج روحه)” . 


)١(‏ أي بتلقينه وبالوصية ونحو ذلك» وعطفه علل ما قبله من عطف الخاص علل العام» كما في 
الطحطاوي؟: 195. 

() في الإمداد ص059: وبتجريعه الماء» وإريذكر: وسقيه. 

(۳) فعن جابر #ه قال: (سمعت النبي #5 قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن) في صحيح مسلم٤: .77١0‏ 

N aS‏ ادوم اام دعباي وروا ماكر 
فإن رن قي ودره ی ی ون ذكرق يملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن 
تقرَّبَ إِيَّ شبراً تقربث إليه ذراعاً» وإن تقرّبَ إل ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة) في صحيح البُخاري”: 77965؛ وصحيح مسلم٤‏ : .۲٠٠۱‏ 

(6) في الفردوس٤: ٠٠۰‏ كما في هامش الطحطاوي۲: ١۱۹٠ء‏ وذكر المصنف في الإمداد 
ص١01:‏ وني خبر غريب: ما من مريض ....» بعد أن استدل بحديث: (اقرؤوا عل 
موتاكم يس) في سنن أبي داود۲: 23508 ومسند أحمدة: 277 وصحيح ابن حبان۷: 
4 وسنن النسائي الكبرئ: ٠١٠٠ء‏ وسئن البيهقي الكبير": 587 والمعجم 
الكبير ۲۰: 7١19‏ ومسند الطيالسي ٠١١:۱‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور٤:‏ 019 بلفظ: فان ذلك تُخفف عن الميت» فاه أهون 
لقبضه. كى) في هامش الطحطاوي ۱۹٩:۲‏ . 


47 
واختلفوا في إخراج الحائض والتفساء من عنده فإذا مات شد لحياه. وعُِض 
عیناه» ويقول مغمضه: بسم الله وغامه سول الله اللهم يسر عليه أمره. 

وسهل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً ما خرج منه 

(واختلفواني إخراج الحائض والتفساء) والجنب (من عنده)» وجه 
الإخراج”": امتناعٌ حضور الملائكة حلا به حائض أو نفساء. كم ورد" وتحضل# 
عنده طت . 


(فإذا مات شد لحياه) بعصابة عريضة تعمهماء وتُربط فوق رأسه تحسيناً 
وحفظاً لفمه» (وعُوِض عيناه)”؛ للأمر به في السنة”» ١‏ (ويقول مغمضه: بسم 
لله» وعلى ملّة رسول الله)” ب (اللهم يسر عليه أمره. وسهل عليه ما بعده. 
وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً تنا خرج منه) »» قاله الكمال ضء. 


)١(‏ أي إخراجهم علل سبيل الأولوية إذا كان عند حضورهم غنئء فلا يُنافي ما ذكره الكاكي 
من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضارء ووجه عدم الإخراج أنه قد 
لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهنء ونص بعضّهم علل إخراج الكافر أيضاء 
وهو حسن» كما في الطحطاوي ۲: ۱۹۷-۱۹۲٩‏ . 

(۲) إريذكر في الإمداد ص :٥۷۰‏ کا ورد. 

() إذ لو ترك علل حاله لبقي فظيع المنظرء ولا يؤمن من دخول الموام في جوفه» والماء عند 
غسبلف کا ی ان۷۲ :۲۳۹ 

(:) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله 4 علل أبي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر ...) في صحيح مسلم؟: ۳٤‏ 
وصحيح ابن حبان٥۱: ٥۱٥‏ . 

(5) ورد مثل هذا اللفظ في الوضع في القبر» فعن ابن عمر #د: (آنه يل كان إذا وضع الميت في 
القبر قال: بسم الله وعك ملّة رسول الله) في صحيح ابن حبان ۷: 2170 والمستدرك :١‏ 
» وصححه» وسنن الترمذي 7: 2755 وحسنه» وسئن ابن ماجة١: ٤۹٤‏ . 

() انتهئ من فتح القدير ۲: ٠٠١‏ . 





۹1۹ 
ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ»› وتوضع يداه بجنبيه. ولا يجوز وضعه)ا على 
صدره» وتَكرة قراءةٌ القرآن عنده حتى يغسا| 
ثم يُسجّى بثوب"» (ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ)» وهو مروي 
عن الشعبيٌ 4ء والحديد يدفمٌ النفحَ لسر فيه» وإن إريوجد فيوضع علل بطنه 
شيء ثقيل» ورَوَى البيهقيٰ تيه: «أن آنا له أمر بوضع حديد عل بطن مول له 
مات)7, 
(وتوضع يداه بجنبيه) إشارة لتسليمه الأمر لربّه (ولا يجوز وضعهما على 
صدره)؛ ده صنيع أهل الكتاب. 
ET‏ وأضابعة ان اول وساقه لفخذه. وفخذه 
لبطنه» ويردّها ملينة ليسهل غسلّه وإدراجه في الكفن. 
(وَدُكْرَهُ قراءةٌ القرآن عنده حتى يغسل)" تنزيباً للقرآن عن نجاسة المحدث 
بالموت أو الخبث. فإنّهِ يزول عن المسلم بالغسل تكرياً له بخلاف الكافر. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: قالت: : (أقبل أبو بكر #ه علل فرسه من مسكنه بالسنح حت 
نزل فدخل المسجد فلم يُكلَّم الناس حتئ دخل عل عائشة رضي الله عنهاء فتيكمَ 0 
5 وهو مسجو ببرد حبرة» فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبّله ثم بکی فقال: بأبي 
أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها) في 
صحيح البخاري ٤۱۸:۱‏ . 

(۲) في سنن البيقهي الکبیر۳: ۳۸۰ کا في هامش الطحطاوي۲: ۱۹۸ . 

(۳) ذكر الكراهة صاحب التبيين١:‏ 2755 قال في شرح المجمع للشيخ أبي البقاء: ثم غسل 
الميت لماذا وجب؟ فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: سبب وجوبه الحدث؛ فان 
ارت مه لام اء القاصيل موسي عسل كلو اكد ن لاعفنا الأربعة 
حال الحياة دفعاً للحرج لتكرر سببه وغلبة وجود الحدث في كل وقت» حتى إِنَّ خروج 
المني لا ريكثر وجوده كالحدث لريكتف فيه إلا بغسل جميع البدن» ولا حرج بعد الموت 
فوجب غسل الكل فعلل هذا القول إن الآدميّ بالموت لا ينجس بتشرب الدم المسفوح 
في أجزائه كرامة له؛ لأنَّهِ لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي 


۷۰ 


ولا بأس بإعلام الناس بموته 
(ولا بس بإعلام التاس بموته)» بل يستحبٌ لتكثير المصلين عليه؛ لما روئ 
الشيخان: «آنه ل نع لأصحابه النجاشي” في اليوم الذي مات فيه»”» و«أنَّهِ نعى 


حكم بنجاستها بالموت» فالآدميّ يطهر بالغسل» حتئ رُوِي عن محمد #: أن اميت لو 
وقع في البئر قبل الغسل تنجس البئر» ولو وقع بعد الغسل إرينجس فعلم آنه رينجس 
ارك ولكن 0 لأن ال رك كنات وعامة 
لجان ل نا د ف لاسا ودار رق د لت راتما وي 
نزح ما في البثر كلهء وكذا لو حمل ميتاً قبل الغسل وص معه لا تجوز صلاته» ولو قرأ 
عليه القرآن قبل غسله یکره وبعده لا يكره» ولو كان الغسّل لأجل الحدث ينبغي أن 
ول اد کا وسيل دد ولا یک ه قراءته كا لو قرأها المحدثء وكذا لا يمسح 
را بن ليت ولى كاز[ الصديت ينيني NG o‏ 
القياس؟ لألّه قول بثبوت النجاسة بعد ثبوت علتهاء وهي احتباس الدم في فى العروق» 
وقول بز وال التجاسة بالخسل؟ ؛ لأنّ للغسل أثراً في إزالتها كما في حالة الحياة» وإن لريكن 
له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآمى» فكان موافقاً للقياس في 
الثبوت من كل وجه» وني الزوال بالغسل من وجه» فكان فيه عمل بالدليلين بخلاف 
القول الأول؛ لأنّه حالف للقياس من كل وجه» وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتهاء 
وإرنجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمى في حالةٍ كرامة له» فكذا بعد المات كذا 
في المبسوط. اه. وفي شرح الدرر للبخاري: آنه بعد موته يسجول بثوب ويقرأ عنده 
القرآن إلى أن يرفع» اه وما ذكره من قراءة القرآن عند الميت مبنيٌ علل عدم تنجسه 
بالموت» وما ذكره في المبسوط من كراهة قراءة القرآن عنده مبنىٌ علل القول بنجاسته» 
مدااضا يرج حال الطلعة عن O‏ ادبي | ا 
قال 45: اف اة السك ا ر را لصخ ي 
£ 

)١(‏ سيأتي تأويل الصلاة علل النجاشي بعد صفحات. 

(۲) فعن أبي هريرة ظله: (إنَّ رسول الله 6 : نع النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى 
المصلٌ فصف بهم وكبر أربعاً) في صحيح البخاري١: .57١‏ 





۹۷۱ 


ورت د 


ويعجل بتجهيزه 
جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة»)". 

وقال في «النهاية»: إن كان عالماً أو زاهداً أو من يتبرك به فقد استحسن 
بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته» وهو الأصحٌ اه. وكثيرٌ من المشايخ 
إريرو بأساً بأن يؤذن بالجنازة”؛ ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه» لكن لاعن جهة 
التفخيم والإفراط في المدح. 

(و)إذا تيقن موته (يُحَجَّلُ بتجهيزه) إكراماً له؛ لما في ا حديث: «وعجلوا به. 
فإِنَه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)”. 

والفناوق ف وجرت الف ا ج قال تعفن اطا إن کر 
عد يموت بالسكنة طاهرا يناقيون أحباء» لاه نعم إدزاك اموت فقي نا إلا 
علل أفضل الأطباءء فيتعيّن التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغبّر*» وقد «مات 
النبيٌ في يوم الإثنين ضحوة» ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء)©. 


)١(‏ فعن أنس #ه قال #: (أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله #5 لتذرفان ‏ ثم أخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة ففتح له) في صحيح البخاري١: .57١‏ 

(۲) فعن ابن عباس #: قال: (مات إنسان كان رسول الله #5 يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا 
فلا أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلمونيء قالوا: كان الليل فكرهناء وكانت ظلمة 
أن نشقٌ عليك فأتى قبره فصل عليه) في صحيح البخاري١: .47١‏ 

(۳) فعن الحصين بن وحوح ه: (أنَّ طلحة بن البراء ده مرض فأتاه النبي يل يعوده فقال: 
إتي لا أرئ طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فإنّه لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله) في سنن ابي داود؟: ۲۱۷. 

)٤(‏ ونقله عنه صاحب رد المحتار؟: »١95‏ وأقرّه عليه. 

(5) في سنن الدارمي١:‏ 57» كما في هامش الطحطاوي۲۰۱:۲. 





۹۷۲ 


فيوضع كما مات على سرير مجمر» ويوضع كيف اتفق على الأصمّ. وستر عورته 
(فيوضع كا مات)- الكاف للمفاجأة”_إذا تيقن في موته (على سرير 
مجمر): أي مبخر إخفاءً لكريه الرائحة» وتعظياً للميت» ويكون (وتراً»" ثلاثاً أو 
خمسأء ولا يز اد عليه» قاله الر بكي ظط4“ وفى «الكافى» و«النهاية»: أو سيعاء ولا 
د يلع وي ي و«النهاي و سبعاء و 
يزاد عليه» وكيفيته: أن يدارٌ بالمجمرة حول السرير. 
(ويوضع) الميت (كيف اتفق على الأصحٌ)" قاله شمس الأئمة السَّرَخسيّ- 
نيه وقيل: عرضاًء وقيل: إلى القبلة. 
(وستر عورته) ما بين سرّته إلى ركبته*» قال الرَّيلَعيٌ و«النهاية»: هو 


ع 


الصحيح» وفي «الحداية»): يكتفول ستر العورة الغليظة. هو الصحيح” ا 


)١(‏ هذه الكاف الداخلة علل ما تسمئ كاف المبادرة مثل: سلم كا تدخل كما في المغني: أي 
أنه يوضع علل السرير عقب تيقن موته» وقَيّدَه القدوريٌ با إذا أرادوا غسله» والأوّل 
أشبه ىا في الزیلعی» كا في رد المحتار۲: ١946‏ . 

فن حابر كه قال: 5 (إذا ارتم ليت فاوتزوا) ق صحيم أبن بان 2:1 
والمستدرك 20:05:1١‏ وصححه. 

(۳) في تبيين الحقائق١:‏ 77*0. 

(5) قيل: طولاً إلى القبلة» وقيل عرضاًء قال السرخسي 5ه: الأصح كيف تيسر» قوله: طولاً 
إلى القبلة: أي مستلقياً علل قفاه كالمحتضرء قاله الإسبيجابي وبعض أئمة خراسان» 
وقوله: وقيل: عرضاً: أي كا يوضع في القبر» فتح» قال في البدائع: ثم إريذكر في ظاهر 
الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إل القبلة طولاً أو عرضاًء فمن علمائنا من اختار 
الوضع طولا كما يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيهاء» ومنهم من اختار الوضع كا 
يوضع في قبره» والأصح أنه يوضع كما تيسر؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع» كا في 
E‏ 

(5) فعن عل 5ه قال ##: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن أبي 
داود 5: »4٠‏ وسنن الترمذي 0: 2٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١44 :١‏ معلقاً. 

() احتراز عن رواية النوادر: آنه يستر من سرته إلى ركبته» وصحّحها في النهاية بحديث عل 





۹7۳ 


ثم جرد من ثيابه ووضى فى ا بح بلا مضمضة واستنشاق إلا أن کا 





وهو ظاهر الرواية؛ ولبطلان الشهوة. 

بعد ا بإدخال الساتر من تحت الثياب (جرد من ثيابه)” إن ار 
يكن خنثى» وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن إر توجد 
خرقة. 

(و)بعده (وضئ)" يبدأ بوجهه ويمسح رأسه" (في الصحيح) إلا أن يكون 
صغيراً لا يعقل الصّلاة فلا يوضأء (بلا مضمضة واستنشاق)" للتعسّر وَيمّسَحٌ 
ف واه رة > غا عمل النامن إلا أن يكون جا أو عناتضا أو 


هه المذكور آنفاً فتح» وما صحّحه في النهاية صحّحه في المحيط والمبسوط وشرح أي 
نصرء وبه قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعيٌ وأحمد #د. واختار صاحب المجتبئ ظاهرٌ 
EE‏ ْ 

(1) لأنَّ الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياة» فكما أنَّ الحي يتجرد عن ثيابه» فكذا 
الميت» وهل يستنجئ الميت؟ قال أبو حنيفة ومحمد د: نعم؛ لأنَ موضع الاستنجاء 1 
يخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف : لا يستنجي؛ لأن المفاصل ترتخي 
بالموت فربا يزداد الاسترخاء بالاستنجاء» فيخرج عن باطنه نجاسة» وصورة استنجائه: 
أن يلف الغاسلٌ عاك يده خرقة ويغسل السوأة؛ لأنَّ مس العورة حرام كالنظر إليهاء كا 
في الجوهرة۲:١١٠.‏ 

(۲) فعن آم عطية رضي الله عنها قال النبيّ #5 لمن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها) في صحيح البخاري ١‏ اي ا . 

(۳) وني الجوهرة۲: ٠١7‏ : ولا يمسح برأسه؛ لأن المقصود من غسله النظافة». 

(5) ا لا يتأتبان من المبت؟ لآن المضصمضة أن نابر الاوز كالم بص والاستنشاق أن 
يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله» وقال بعضّهم ادل اشاب خا امهو 
رقشة دشل أصبحد ف هه الليت ويم يا أنيتائه رها وششعيهه قال لوان كفا 
وعليه عمل الناس اليوم» كا في الجوهرة؟: .٠١7‏ 

)٥(‏ في الدر المختار۲: :١50‏ «ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقاً؛ تتمياً للطهارة» 
ونقل أو اعرد هو قرع الك ان أذ بنا دك لهال اى :ف شرح اوري 


4 
وصبٌّ عليه ماءٌ مغل بييدر أو خُرْض 
ا غم قف وا ننه تنبي] ا 

(و)بعد الوضوء (صَبَّ عليه ماءٌ مغانٌ) قد مزج (بيسدر” أو خرْض)” 
أشنان غير مطحون. مبالغةً في التنظيف» وقد أمَرَ النبيٌ 4 «أن تغسل بنته)*» 


من أنَّ الجنب يمضمض ويستنشق غريب خالف لعامة الكتب»» قال ابن عابدين في رد 
المحتار7؟: :۱۹١‏ «قال الرملي أيضاً في حاشية البحر: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
يشمل مّن مات جنباً وإرأرَ من صرّح به لكن الإطلاق يدخله» والعلّة تقتضيه؛ اه وما 
نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً صريح في ذلك 
لكتي إرأره في الزيلعي»» وني شرح السيد: أن ما ذكره الخلخالي خالفاً لغيره خرج علل 
خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنباًء فإنَّه يغسَّل عند الإمام 4 وما ذكره غيره حرج على 
قول الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتب» فيه نظر؛ لأن الكلامَ هنا في المضمضة 
والاستنشاق لا في الغسلء والفرق أنه لا حرج فيه بخلافههماء وقد عرفنا غسل الشهيد 
ا جنب بالنص» وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب» ولر 
يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إل المعهود في غسل الميت» وهو الغسل 
بدونها فتأمل» كا في الطحطاوي۲: ٠٠۳‏ فعن الزبير طك قال : (إنَّ صاحبكم 
حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع المائعة» فقال 
رسول الله #5 فذاك» قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان :١ ٠‏ 5414» والمستدرك": 
٠٥‏ وصحّحه. وسنن البيهقي الكبير٤: .٠١‏ 

)١(‏ هذا بحث للمصنف كا تفيده عبارته في الشرح قياساً لما علل الجنب؛ للاشتراك في 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيه 
كالكلام فيه» ک) في الطحطاوي ٤:۲‏ ۲۰. 

1 هن‎ E a لخدو‎ 19 

(۳) الخرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي على إثر الطعام» قال الأزهري: 
شجر الأشنان يقال له: ا لحرض» وهو من النجيلء كما في تاج العروس ۱۸: ۲۸۷. 

() فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله 4 حين توفيت 
ابتته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بعاء وسدرء واجعلن في 
الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري١:‏ 577. 
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وإلاً فالقراح: وهو الماءُ الخالص» ويُغْسلٌ رأشه ولحيته با لخطمي» ثم يضجع على 
يساره» فيُغسل حتى بعل الماءٌ إلى ما يلي التخت منه. ثم على يمينه كذلك ثم 
أجلس مُسنداً إليه ومسح بطنّه. وما خرج منه غسله ول يعد غسله» ثم نشف 
بثوب 
و«المحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر»”» (وإلا): أي وإن إريوجد (ف)الغسل 
ب(القراح”: وهو الماءُ الخالص) كاف» ويُسخن إن تيسر؛ لأنّه أبلغ في التنظيف. 

(ويُغْسلٌ رأسٌه): أي شعر رأسه» (و)شعر الحيته بالخطمي) نبت بالعراق 
طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف. وإن لريكن فالصابون» وإن ار 
يكن به شعر لا يتكلّف لهذا". 

() بعد تتطرف العس والبعرة بض اليف (عل يسار افتفستل) شنه 
الأيمن ابتذاء» لان البداءة بالميامن شئّة (حتى صل الما إلى ما أئ الجنب الذي 
(يلي التخت) - بالخاء المعجمة ‏ (منه): أي الميت. 

(ثُمَ) يضجع (على يمينه)» فيغسل (كذلك) حت يصل الماءٌ إلى سائر 

(فم أجلس) ا ميت (مُسنداً إليه)؛ لتلا يسقط (ومسح بطته) مسا رفيق)؛ 
ليخرج فضلاته» (وما خرج منه غسله) فقط تنظيفاًء (ول يد غسله). ولا 
وضوؤه؛ لأنّه ليس بناقض في حَقه. 

(مَ يُنسَّفُ بثوب) كيلا تبت أكفاته وليه فى تغتبئيلة لإسقاط الفرقين عن 


)١(‏ فعن ابن عباس اه فيمن وقصته دابته في عرفة قال #5: (اغسلوه باء وسدر» وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال: فن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) في صحيح 
مسلم۲: 8765, وصحيح البخاري١: ٤٠١‏ . 

(') القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويت ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام» 
كا في اللسانة: ٤‏ /1ه7. 

() أي بالميت فلا يتكلف للخطمي فيا لا شعر فيه» كا في الطحطاوي .٠١ ٤:۲‏ 


حتين أله إذا وُجد غريقاً مرك في الماء بنيّة غسله" لهذاء لالصحّة الصّلاة عليه. 


وإذا يمم لفقد الماء ثم وُجد بعد الصّلاة عليه بالتيمُم عسل وضّيلٍ عليه 


)١(‏ اعلم أنَّ حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس: ولا يد من النية في غسله في 
الظاهرء وني الخانية: إذا جرئ الماء علل الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف ذه أنه لا 
ينوب عن الغسل؛ لأنَا أمرنا بالغسل» وذلك ليس بغسلء وفي النهاية والكفاية وغيرهما: 
ا كدينه النشل وقالون الساءة توي غ ا مدي سه 
وكا لا تجب النية في غسل الحي فكذا الميت؛ ولذا قال في الخانية: ميت غسله أهله من 
غير نية الغسل أجزأهم ذلك» اه وصرح في التجريد والإسبيجابي والمفتاح بعدم 
اشتراطها أيضاًء ووفق ني فتح القدير بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن 
المكلف لا لتحصيل طهارته هو» وشرط صحّة الصلاة ة عليه اه وبحث فيه شارح 
امنية بذ مامز عن أي يوسف #5 يفيد أن الفرضّ فعل الغسل مناء حتى لو غسله لتعليم 
الغير كفئ» وليس فيه ما يفيدٌ اشتراط النيّة لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب 
تركيا» :وقد قا رق الأضيول أ نما ود ر من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا 
إيجاده: كالسعي والطهارة. نعم لا ينال ثواب العبادة بدونهاء اهف وأقَرّه الباقاني وأيده 
بها في المحيط: لو وجد الميت في الماء لا بْدَ من غسله؛ لأنّ ا خطابَ يتوجه إلى بني آدم ولر 
يوجد منهم فعلء اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعلء وأا النيّة فشرط 
لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجّها المسلم مع أنَّ النيّة شرطها الإسلام 
فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول الخانية: أجزأهم ذلكء كا في 
وةالمحتان؟ a‏ 

(1) قال في الفتح: ولو إريوجد ماء فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه 
ثانياً عند أبي يوسف 5ه وعنه: يغسل ولا تعادٌ الصلاة عليه» ولو كفنوه وبقي منه عضو 
إريغساء فإنَّهِ يعغسل ذلك العضوء ولو بقي نحو الأصبع لا يغسلء اه قال ابن عابدين 
في رد المحتار؟: :7٠١‏ «ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي, فإن الحيّ لو تيمّم لفقد الماء 
وصل الم وده لا يعيدة تم ترايت في شرح المنية نقلاً عن السروجئ: أن هذه الرؤاية 
موافقة للأصولء اه وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا». 





۹7۷ 


ور 


وتم ارط غل راه وه و الاد ر عل ماح 
والمنتفخ الل واف هل 

ويغسلّه أقرب الناس إليه» وإلاً فأهل الأمانة والورع» ويسترما لا ينبغي 
إظهارٌه”: ويكره أن يكون جنباً أو بها حيض» ويدب الغسل من تغسيله” 
وتقدّم. 


رق 


(و)بعد تنشيفه يلبس القميص» ثم تبط الأكفان و تفل الحشوط) "هو 
عطرٌ مركّبٌ من أشياء طيبة» ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والوّرّس 
للرجال“ (على رأسه ولحيته)» رُوي ذلك عن عل وأنس وابن عمر #د. 

(و)تجعل (الكافورٌ” على مساجده) سواء فيه المحرم وغيره فر فيطيب ويغطا 


)١(‏ أي الأول كونه أقرب الناس إليه» فإن إر يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع» وينبغي 
للعاسل وكن ضر إذا زا مات امیت ستزة أن تر مولا عدت ره لأنهغيبة» وكذا 
إذا كان عيباً حادثاً بالموت: كسواد وجه ونحوه» مالريكن مشهوراً ببدعة فلا بأس بذكره 
تخذيرا من ده وإن :راع مق آمارات ار كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحبٌ 
إظهاره؛ لكثرة الترحم عليه عليه وال حت عل مثل عمله الحسّن» شرح المنية» كما في رد 
المحتار”: ١١5؛‏ فعن ابن عمر ده قال #: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن 
مساوئهم) في سنن الترمذي۳: ۲۳۹» وسنن ابي داود؟: 1۹۲ . 

(۲) فعن أبي هريرة 4: (مَن غسل ميتاً اغتسل ومن حمله توضأ)» فبلغ ذلك عائشة رضي الله 
عنها فردّت حديثه بالقياس» فقالت: (أوينجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل 
عوداً) في التعليق الممجد7: :۸٤‏ ذكره السيوطى في رسالته عين الإصابة في استدراك 
عائقة غل الحا ر رة ار ورال دی ن کات کان هاش ال 
أصول الفقه ص .5١١‏ 1 

(۳) التوط: كل طيب يخلط للمیت» كما في القاموس7: .۳٠۸‏ 

(5) أي فيكرهان لهم دون النساء اعتباراً بحال الحياة» فجعلهها في كفن الرجال جهلء شمني. 

سراج» كما في الطحطاوي۲ ۷V:‏ 

(6) الكافور: هو أخلاطً تجمع من ن الطيب» تركب من كافور الطلع. » قال ابن سيده: الكافور: 
نبت طيّب الریح» كما في اللسان : ۳۹۰۱. 


۹7۸ 

وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا بعص ظفِرٌه. وشعره 
ولا يُسَرّخ شعرّه ولحيته 

رأسه؛ ليطرد الدود عنهاء وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه"» رُوِي ذلك 


() ly 


عن ابن مسعود 45 فتخص بزيادة إكرام. 

(وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة)ء وقال الرَّيْلَعِنُ ذله: 
انام أن عدر القطه غ و و عي بن شارف كاد بن واا 
والآذنين» والآنف. والفم». انتهى”. 

وف ل واستقبح ا المشايخ جعله في دبره او 

(ولا يد ينقص ظفره): أي الميت» (و )لا (شعره» ولا سرح شعره): أي شعو 
را (وحیته)؛ نه للزينة» وقد استغنول عنها. 


:١ماكحلا وإِنَّا خصت بين الأعضاء كرامة ها أو صيانة ها عن سرعة الفسادء كا في درر‎ )١( 
1 

() فعن ابن مسعود ذه قال: «يوضع الكافور علل مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أي 
شية؟ 181 بوحيت اله انريف إغلاء السبنرم 18 

(۳) من تبيين الحقائق :١‏ ۲۳۷. 

)٤(‏ في المبسوط7: :5١‏ «ل رين في الكتاب أنه هل تحشى مخارقه؟ وقالوا: لا بأس بذلك في 
أنفه وفمه كي لا يسيل منه شيء» وقد جوّزه الشافعي ك في ذبره أيضاًء واستقبح ذلك 
مشايخنا» وفي الدر المختار؟: 19: «ولا بأس بجعل القطن علل وجهه. وني مخارقه 
كدير وقبّل وأَذّن وفم»؛ قال صاحب رذ المحتار؟ ١94‏ : «وأشار إلى أن تركه أوك» قال 
في الفتح: وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة» وعن أبي حنيفة 5: أنه 
يجعل في منخريه وفمه» وقال بعضهم في صماخه أيضاء وقال بعضهم: في دبره أيضاًء قال 
في الظهيرية: واستقبحه عامة العلماء» اه لكن في الحلبة: أنه منقولٌ عن الشافعي وأبي 
حنيفة #: فإطلاق آنه قبيح ليس بصحيح». ۰ 

(5) أي یکره تحرياً كا في الدر المختار؟: ۱۹۸؛ لما في القنية: من أن التزيين بعد موتها 
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهرء فلو قطع ظفره أو شعره ا في الكفن» 


۹7⁄۹ 
كه ا 
والمرآة تغسل زوجها بخلافه 
00 58 الى عب 0 5 5 ع 
(والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها ني الأظهر” أو 
إباااة ةلس نة والنظر إليدبيقاء العدة فلو ولدت عقب هته أواتقضت غ دما 
من رجعيٌ أو كانت مبانة" أو حرمت بردّة أو رضاع أو صهرية لا تغسله. 
(بخلافه)”: أي الرجل لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح» وإذا إر توجد 


فهُستانّ عن العتابي» كما في رد المحتار۲: /19. 

)١(‏ الأوك أن يقول: ولو مظاهراً منها في الأظهرء وهذا يُناني ما قاله في الشرح» وني المظاهر 
منها روايتان: الأظهر أن لا يحل لما تغسيله فجعل الأظهر عدم الحلء كا في 
الطحطاوي۲۰۸:۲. 

(؟) في رد المحتار۲: ۱۹۹ عن البدائع: «إن ثبتت بأن طلقها بائناً أو ثلاثاً ثم مات لا تغسله 
لارتفاع الملك بالإبانة... إلخ». 

(۳) أي المرأة تغسل زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدّة» والمالك هو المحتاج إلى 
الغسلء بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها زوجها؛ لأنََّا ملوكة» وقد بطلت 
أهلية المملوكية با موت؛ وهذا لا تكون العدّة عليه بعدهاء وأمّا حديث عائشة رضى الله 
عنها أنَّ رسول الله يك قال لها: هما ضرك لومت قبلي فغسلتك وكفنتك ثمٌ صليت عليك 
اق تسل اجك 5:, وصحيح ابن حبان 14: )00١‏ وسنن الدارمي 20١ :١‏ 
فمعنى فغسلتك: أي فقمت بأسباب غسلك» كا في سبيل الوصولء ولأن المرأة إرتبق 
محلاً للتكاح بعد موتهاء فلم تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها؛ لقوله 4: (احفظ 
عووقك إلا من زونك أو ما ملكت بجعا في نتن أن ذاو 84 وسن 
النسائي0: ١149 :٤كردتسملاو ٠١١‏ وسئن الترمذي: 917» وحسنه» والدليل علن أن 
لگ ارش يقوماء صت الترويج باجا واريع سؤاها» لاف مرت الروت لان 
محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حقٌ هذا الحكم لبقاء محلّه لحاجته كا بقيت 
مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضى به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ 
الوصايا؛ وهذا عليه اة ولا تیل لها أن تتزوّج قبل انقضاء العدّة» وهي أثر 
النكاح» والشيء يعد باقياً ببقاء أثره» فأمّا بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه؛ 
لانعحالة بقاء الدء يدون غل كان الغرة اة :0 : 


۹۸۰ 
كأم الولد لا تغسل سيدهاء ولو ماتت امرأة مع الرّجال يمموها كعكسه بخرقة» 
وإن وجد ذو رحم حرم يُمَّم بلا خرقة, وكذا الخنشى المشكل يِيمّم في ظاهر 
الروايةء ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبيّ وصبيّة لم يُشتهياء ولا بأس بتقبيل 
الميت 
امرأة لتغسيلها ييممهاء وليس عليه غص بصره عن ذراعيها"» بخلاف الأجنبيٌ» 
وهو (كأم الولد) والدبّرة والقنّة (لا تغسل سيدها)» وليممه بخرقة. 

(ولو ماتت امرأةٌ مع الرّجال) المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه)» وهو 
و ر نا اوی غ م زنير نه تلت عل يل لتحم لعي 
حت لا يمس الجسد ويغض بصرّه عن ذراعي المرأة ولو عجوزاً. 

(وإن وجد ذو رحم حرم يُمَم) اميت ذكراً كان أو أنثى (بلا خرقة)؛ لجواز 
مس أعضاء التيمّم للمحرم بلا شهوة: كالنظر إليها منها له. 

(وكذا الخنثى المشكل ييمّم في ظاهر الرواية)» وقيل: تجعل في قميص لا 
يمنع وصول الماء إليه. 

(ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبئٌّ وصبيّة لم يُشتهيا)؛ لأنّه ليس لأعضائه) 
حكم العورة. 

وعن أبي يوسف #5 أنه قال: أكره أن يغسلّهم)| الأجنبىٌ. 

والمجبوبٌ كالفحل. 

(ولا بأس بتقبيل الميت)" للمحبّة والتبرك توديعاً خالصة عن حظور. 


)١(‏ عل الأصحّء عزاه في المنح إلى القنية» ونقل عن الخانية: أنه إذا كان للمرأة حرم يممها 
بيده» وأما الأجنبيٌ فبخرقة علل يده ويغض بصره عن ذراعهاء وكذا الرجل في امرأته إلا 
فقن ابض هه ولل وجه أن النطر اع من الین :فحاز له ةا اتك 
في رد المیحتار۲: ۱۹۸. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قال: (رأيت رسول الله 5ة يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت 





۹۸۱ 


ع 7 


ول ال هرا نل ولو سيا لاص 
(وعلى الرجل تجهيز امرأنه): أي تكفيئها ودفثها عند أبي يوسف 4ه لو 
كانت معسرة» وهذا التخصيصٌ مختارٌ صاحب «المغنى» و«المحيط» و«الظهيرية»» 


اه. 

ويلزمه أبو يوسف 4ه بالتجهيز مطلقاً: أي (ولو) كان الزوج (معسرا)» 
وهي موسرة (في الأصح)» وعليه الفتوى”» وقال محمد ه: ليس عليه تكفيئها 
لانقطاع الزوجية من كل وجه. 


حت رايت الدموع تسيل) في سنن أب ذاود؟: ۲۱۸» وعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ 
أبا بكر #ه قبل بين عينى النبى # وهو ميت) في سنن النسائى الكبر١: ٠٠٤‏ 
A‏ ا 4 

)١(‏ اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف 4 ففي فتاوى قاضي خان والخلاصة 
والظهيرية: وعلل قول أي يوسف 5ه يجب الكفن علل الزوج وإن تركت مالا وعليه 
الفتوئ» اه وكذا في المجتبئ وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة #ه. وني المحيط 
والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للمصنف: إذا إر يكن ها مال فكفنها على الزوج 
عند أبي يوسف ذه» وعليه الفتوئ؛ لأنّه لو إريجب عليه لوجب علل الأجانب» وهو بيت 
المال» وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب» 
وقال محمد ه: يجب تجهيزها في بيت الالء وقيّد شارح المجمع بيسار الزوج عند أبي 
يوسف د. فظاهرّه أنه إذا كان لها مال فكفنها في ماها اتفاقاًء والظاهر ترجيح ما في 
الفتاوئئ الخانية؛ لأنّه ككسوتهاء والكسوة واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة غنياً كان أو 
فقيراً» وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات» كما في البحر؟: ١١ء‏ وعبارة 
الولوالجية: إذا ماتت المرأة ولا مال اء قال أبو يوسف ه: يجبر الزوج علل كفنهاء 
والأصل فيه أن من يجبر علل نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته» وقال محمد ه: لا يجبر 
الزوج» والصحيح الأولء اه فليتأمل» قال في الحلبة: ينبغي أن يكون محل الخلاف ما 
إذا إريقم بها مانع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك؛ اه 
وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط با يسقطهاء ثم اعلم أن 
الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة 





۹۸۲ 
ومن لا مال له فكفئه على من تلزمه نفقته» وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته» ففي 
بيت المال» فإن لم يعط عجزاً أو ظلماً فعلى الناس» ويسألٌ له التجهيز من لا يقدر 
عليه غيره 

(ومَن) مات و (لا مال له» فكفئه على مَن تلزمه نفقته) من أقاربه» وإذا تعدّد 
من وجبت عليه النفقة» فالكفن علل قدر ميراثهم كالنفقة”» ولو كان له مول 
وخالة» فعلل معتقه» وقال محمد ظيه: علل خالته. 

(وإن ل يوجد من تجب عليه نفقته» ففي بيت المال) تكفينه وتجهيرُه من 
أموال التركات التي لا وارث لأصحابهاء (فإن لم يعط) بيت المال (عجزاً)؛ لخلوه 
لحل E e e‏ ديق ALD‏ 
القادرين. 

(و)يجب أن (يسأل له): أي للميت (التجهيز مَن) عَلِم به. وهو (لايقدر 
عليه): أي التجهيز (غيره) من القادرين» بخلاف الحيّ إذا عَرِي لا يجب السؤال 
له» بل يسأل لنفسه ثوباً لقدرته عليه. 


وإذا فصل غه فى ضرف لالكة وان لريغرق كفن يه اجر وألا تصيدق 


غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام 
ونحو ذلك» ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله» كا في رد 
المحتار۲: .5١5‏ 

)١(‏ أي كما كانت النفقة واجبة عليهم» فتح: أي فَإِئَّا عن قدر الميراث, فلو له أخ لأم وأخ 
شقيق فعلل الأول السدس والباقى علل الشقيق» قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :7١5‏ 
تونهن اعتذان لكف بالفقة الى كان لذ ادر رفك كان عليه E‏ 
يعتبر الميراث في النفقة الواجبة علل الفرع لأصله؛ ولذا لو كان له ابن مسلمٌ واب كافرٌ 
فهي عليهماء ومقتضاه أيضاً أنّه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب» كما في 
النفقة». 


۹A۳ 

وكفنٌ الرجل ستة: قميصء وإزارء ولفافة ما كان يلبسّه في حياته 

ولا يجب عل من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره". 

وإذا أكل الميتَ سَبُّمٌ فالكفنٌ ُن برع به لا لوارث الميت. 

وإذا وُجد أكثرٌ البدن أو نصمُّه مع الرأس عسل وص عليه وإلاّلا. 

والتكفين فرضء وأمّا عددُ أثوابه فهي عل ثلاثة أقسام: سن وكفاية» 
وضرورة. 

الأوّل: (و)هو (كفنٌ الرجل سئة) ثلاثة أثواب": 

١قميص)”‏ من أصل العنق إلى القدمين بلا وخريص" وككّين. 

وإزار) من القرن إلى القدم. 

(و)الثالث: (لفافة) تزيد علل ما فوق القرن والقدم ليلف بها الميت» وتربط 
ا 

ويؤخذ الكفنٌ ( ما كان يلبشه) الرجل (في حياته) يوم الجمُعة والعيدين“» 


)١(‏ لأنّهِ محتاج إليه» فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت؛ لأنّه مقدم علل 
الميراث» بحرء إلا إذا كان الحى مضطراً إليه؛ لبرد أو سبب يخشيئن منه التلف» كما لو كان 
للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قُدم عن غسله» شرح المنية» كا في رد المحتار؟: 
۹ . 

(۲) فعن ابن عمرو ل قال: (يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميصء وإزار» ولفافة) في مصنف 
ابن أبي شيبة ۲: »٤ ٦۳‏ وسيأتي آنه يك كفن في ثلاثة أثواب. 

(6)افمن ابن عر ران عبد انين أن لا توق جا اب إل ال ف قال :ديا ورن ا 
الي فرك اكه فهو كله وار لك اعا ا ت ف 
ميخم ا ۰ 

(4)التّخريصٌ: الشقٌ الذي يُفَعَلٌ في قميص الح ليتسع لمشي كما في رد المحتان: 707 

(4) بآن يكفن بكفن مثله» وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته للجمعة والعيدين» وفي المرأة ما 
تلبسه لزيارة أبويهاء معراج» فقول الحدادي: وتكره المغالاة في الكفن: يعني زيادة علل 
كفن المثلء نہر» كما في رد المحتار۲: 7 .7١‏ 





۸٤ 
وكفاية إزار ولفافة‎ 


0ه عن 


وسن" للحديث: «حسنوا أكفان الموتىء فَإئَّم يتزاورون فيا بينهم ويتفاخرون 
بحسن أكفاهم ا ع ل 
سريعاً” )© و١كُفْن‏ يل في ثلاثة أثواب بيض سّحولية»”- بفتح السين وبالضمٌ ‏ 
قرية باليمن. 
(و)الثاني: كَمَنْ (كفاية) للرجل (إزار ولفافة)” في الأصح" مع قلّة المال 
وكثرة الورثة هو أوى» وعلل القلب كفن السنة أولل. 


(۱) فعن جابر ذه قال : (إذا كَفّنَّ أحدُكم أخاه فليحسن كفنه) في صحيح مسلم۲: ٦٥۱‏ 
والحاصل أنَّ ما يجوز لكل جنس أن يلبِسّه في حياته يجوز أن يكفن فيه بعد موته» كما في 
NTE‏ 

(؟) فعن ابن سيرين 4 قال: «كان يقال من ولي أخاه فليحسن كفنه» وإلّه بلغني ايم 
يتزاورون في أكفانهم») في مصنف عبد الرزاق۳: ٤۳١‏ وني شعب الإيان۷: ٠١‏ 
مرفوعاً. 

() قال الطيبي #5: استعير السلب لبك الثوب؛ مبالغة في السرعة: أي يبل سريعاء كا في 
الطحطاوي؟: .7١6‏ 

(6) فعن علّ 5ه قال: (لا يغالى في كفن» فإني سمعت رسول الله كَل يقول: لا تغالوا في 
الكفن» فاته يسلبه سلباً سريعاً) في س: سنن أبي داود۲: 717» والسئن الصغرئ7: ٤٨0‏ . 

(5) فعن عائشة رضى الله عنها: (إنَّ رسول الله و كُمْنَ في ثلاثة أثواب يانية بيض سَحولية 
من كرسف» ليس فيهن قميص ولا عرامة) في صحيح البخاري١: ٤۲١‏ وصحيح 
مسلم؟: 1٥١‏ . 

(5) فعن ابن عباس #5 فيمن وقصته دابته في عرفة قال #5: (اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) في صحيح 
مسلم؟: .۸٦٠‏ وصحيح البخاري١: ٤٤١‏ . 

(۷) وقيل: قميص ولفافة» وصحح صاحب التبيين١:‏ ۲۳۷ الأول. 


۹۸0 

وفْضِل البياض من القطن» و کل من الإزار واللّفافة من القرن إلى القدم» ولا يجعل 
لقميصه كم. ولا دخریص» ولا جيب 

(وفضل البياض” من القطن)؛ لما روينا"» وال ملق الغسيل والجديدٌ فيه 
مر (وكل من الإزان و العاف لیت کرو فو ارو ی شعن اران 
(إلى القدم) مع الزيادة للربط. 

(ولا يجعل لقميصه كم)؛ لأنّه لحاجة الحيّ. 

(ولا دخريص»؛ لأنّه لا يفعل إلآللحيّ ليتسع الأسفل للمشي فيه. 

(ولا جيب):وهو الشقٌّ النازل عن الصدر*؛لأنّه لحاجة الحيّ ولو كفن في 


(۱) لما روي أن رسول الله 4# قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإئّها من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها موتاكم) في صحيح ابن حبان 1۲: TEY‏ وسنن الترمذي ۳: ۳۱۹» وصححه» 
وسنن أبي داود 5: 28 وقال #5: (البسوا من الثياب البياضء فإئَّا أطهر وأطيب» وكفنوا 
فيها موتاكم) ىدرك 4: ٠١‏ وصححه» والمعجم الكبير 14: 27705 وسنن 
الرمذى 13/8 وس الما 11 

(0) أنه 4 كفن في ثلاثة أثواب بيض ...» كا في الطحطاوي7: .7١7‏ 

(۳) فعن يحيئن بن سعيد ذه أنّه قال بلغنى: «أنَّ أبا بكر الصديق 4 قال لعائشة رضى الله عنها 
وهو مريض في كم كفن رسول الله يل؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فقال أبو 
بكر #ه: خذوا هذا الثوب ‏ لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران ‏ فاغسلوه. ثم 
کفنوني فيه مع ثوبين آخرين» فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر ظ: 
الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنَّا هذا للمهلة» في الموطأ١:‏ 5 77. وصحيح ابن 
حبان۷: ۳۰۸. 

(5) فيكتفئ بقدر ما يدخل منه الرأس» وهو حسن لا سيم في حق المرأة؛ لما فيه من زيادة 
السترء وبعضهم قَسِّرَ الجيب بالخزانة التي تكون في الشقٌ: كفخر الإسلام ورضي الدين 


۹۸٨ 
ولا تكفٌ أطرافه» وتكره العمامة في الأصحٌ ولف من يساره ّم يمينه وعُقِد إن‎ 
خف اتا‎ 
قميص حي قطِع جیبه" ولبتته" وكميه.‎ 

(ولا تكف أطرافه)؛ لعدم الحاجة إليه". 

(وتكره العمامة في الأصحّ)*؛ لأ ار تكن في «كفن النبي بلا 
واستحسنها بعضهم؛ لما رُوِي أن ابن عمر : «كان يعممه ويجعل العذبة علل 
وجهه)”". 

(و)تبسط اللّفافة ثمّ الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصاًء ثم يُعطف عليه 
الإزارء و(لفٌ) الإزار (من) جهة (يساره تُّمَ) من جهة (يمينه)؛ ليكون اليمين 
أعل؛ ثم فل باللّفافة كذلك اعتباراً بحالة الحياة» (وعٌُقِد) الكفنٌ (إن خيف 
انتشارٌه) صيانة للميت عن الكشف. 


)١(‏ هذا إِنَّا يظهر علل تفسير الجيب با قاله فخر الإسلام #ه ومن ذكر معه» كما في 
الطحطاوي؟: .5١5‏ 

(۲) وهو ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه» كا في الطحطاوي7: .7١7‏ 

(*) ولو كفت جاز بلا كراهة علل الصحيح» قهستاني» كا في الطحطاوي۲:٠٠۲.‏ 

(5) اختلفوا في العامة: 

الأول: استحسان العامة للميت» وقال به المتأخرون» قال القهستاني في جامع الرموزا: 
“187 : هو الصحيح» وقيل: إذا كان من الأشراف» وقيل: إذا إريكن في الورثة صغار. 
وينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدرر١: .٠١١‏ 

الثاني: كراهية العامة للميت» وفي التنوير١:‏ 0۷۸: هو الأصح» تبعاً لصاحب المجتبئ» وفي 
الفتاوئ الهندية١: :١15١‏ وليس في الكفن عامة في ظاهر الرواية» وفي الفتاوى 
استحسنها المتأخرونء لمن كان عالاً. وينظر: البدائع١:‏ 0705 والخانية١:‏ 0189 ومنح 
O‏ 

67 ا 

(7) فعن ابن عمر د: (كقن ابنهُ واقداً في قميص وعمامة وثلاث لفائف) في الطبقات الكبرئ 
لابن سعدة: 5 ١ .5١‏ 





AV 

وتزاد المرأة في السنة خاراً لوجهها وخرقة لربط ثدييهاء وني الكفاية خماراً وجُجِعَلٌ 

شعرٌها ضفيرتين على صدرها فوق القميص. ثم ا حمارٌ فوقه تحت اللّفافة: ثم 
الخرقة فوقها 

(وتزاد المرأة) عل ما ذكرناه للرجل (في) كفنها عإن جهة (السنة خماراً" 

لوجهها) ورأسها (وخرقة) عرضها ما بين الثدي إلى السرّة» وقيل: إلى الركبة كيلا 

ينتشر الكفن بالفخذ وقت المثى بها (لربط ثدييها)؛ فسُنّة كفنها درع وإزار وخمار 


وخرقة ة ولفافة”©. 
(و)تزاد المرأة (في) كفن (الكفاية) عل كفن الرجل (خماراً)؛ فيكون ثلاثة 
خمار ولفافة وإزار. 


را 2 


(ويجْحل شعرها ضفيرتين)”» وتوضعان (على صدرها فوق القميصء ثمٌ) 
يُوضع (الخمارٌ) علل رأسها ووجهها (فوقه): أي القميص» فيكون (تحت اللفافةء 
ثم) تربط (الخرقة فوقها)*؛ لئلا تنتشر- الأكفان» وتعطف من اليسار ثم من 
اليمين. 


ra E ERS)‏ :راصال اس نان 
الشيء ويقال لما يُسبَ به جمار» كا في معجم المفردات ص .١١‏ 

(0) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (فكفناها - أي زينب بنت النبي #5 - في خمسة 
أثواب» وخمرناها كا يخمر الحي) قال ابن حجر في فتح الباري": “177: وهذه الزيادة 
علل ما في البخاري صحيحة الإسناد. 

)قال الزلئتلى و را ا فل فرعن لان و 
وإسداله خلف الظهر للزينة» وهذه الحالة حالة الحسرة, كما في الشلبي ١‏ : 77. 

(5) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» وفي الجوهرة والنجندي: 
تربط الخرقة عن الثديين فوق الأكفان» يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار 
والقميص وهو الظاهرء وفي الاختيار: تلبس تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة 
فوق القميص» كا في رد المحتار۲: 7٠١60‏ 1 





۹۸۸ 


وتجمر الأكفان وتراً قبل أن يدر فيهاء وكفن الضرورة ما يوجد 

(وتجمر الأكفان) للرجل والمرأة جميعاً تجميراً (وتراً قبل أن يدرجٌ) الميت 
(فيها)؛ لقوله 45: «إذا أجمرتم اميت فأجمروا وتراً) ”2 ولا يزاد علل خمس. ولا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار» ويكره تجمير القبر. 

(وكفن الضرورة) للمرأة والرجل ويكتفئ فيه بكل (ما يوجد)”” رُوِي عن 
النبيّ ي: من عسل ميتاً فكتم عليه غفرٌَ الله له أربعين كبيرة» ومن كمه كسا الله 
جل من السندس والاستبرق» ومن حَمَرَ له قبراً حت نجه فكأنّ) أسكنه مسكناً 
بحتو نٹ 

ووَرَد: «يا عله غسّل الموتئ, فإنَّهِ من عَسّل ميتاً عفر له سبعون مغفرة لو 
قَيسمَت مغفرةٌ منها علل جميع الخلائق لوسعتهم» قلت: ما يقول مَن عسل ميتا؟ 
قال يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل)*. 


د د اد 
۰ 7 


oV )/‏ زا 


2٠١ فعن جابر له قال َلِ: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) في صحيح ابن حبأان۷:‎ )١( 
وصححه.‎ »: ١ والمستدرك‎ 

(0) الأصل فيه ما روي: آن رسول الله يك قال في رجل مات في إحرايه في سفرٍ حجَّةٍ الوداع 
بعرفات : (كفنوه في ثوبه) في صحيح البخاري ١‏ 0 و : 2856 وعن 
عبد الرحمن بن عوف : (أتي بطعام وكان صائاً فقال: قتل مصعب بن عمير ذه وهو 
خير مني کمن في بردة إن غْطِي رأسُه بدت رجلاه وإن عُطي رجلاه بدا رأسه) في 
مح ٠ a‏ 1 

(۳) فعن أبي رافع تك قال #: (مَن غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرّة ومن كفن ميتاً 
كساه الله من سندس واستبرق الجنّة» ومن حفر لميت قبراً وأجنه فيه أجري له من الأجر 
كأجر مسكن إل يوم القيامة) في المستدرك١:‏ 5157 وصحّحه 

(:) أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز» ىا في نصب الراية : ١١۷٠ء‏ وذكره في الموضوعات 
ابن الجوزي والسيوطي» وينظر: تنزيه الشريعة 51/:7. 


۹۸۹ 
فصل: الصَّلاةٌ عليه فرض كفاية» وأركانها: التكبيرات» والقيام» وشرائطها 
(فصل 

الصَّلاةٌ عليه): ككفنه ودفنه وتجهيزه (فرض كفاية) مع عدم الانفراد 
بالخطاب بها" ولو امرأة. 

(وأركانها: التكبيرات» والقيام)”» لكن التكبيرة الأول شرطٌ باعتبار 
الشروع بها وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات» كا في «المحيط). 

(وشرائطها) سنّة: 


)١(‏ فيكفر منكرّها لإنكاره الإجماع» كذا في البدائع والقنية» والأصل فيه قوله غَل: # وَصَلٍ 
َيه £ التوبة: 0٠0+‏ وقوله يَ: (صلّوا عل كل ب وفاجر) في سنن الدارقطني7: 0٥۷‏ 
وقال: مكحول إر يسمع من أب هريرة 4» ومن دونه ثقات» وسنن البيهقي الكبير٤:‏ 
9 وإنّا كانت فرض كفاية؛ لما روي عن جابر 5: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه؛ ثم 
أتينا رسول الله يل ليصلٍ عليه فخطا خطىئ, ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران 
اق مشكل الأثارة 6١‏ وتن البيهقى'الضغير؟ :557+ وسعرافةة السنين 
والآثار١٠: ٩٩‏ ومسند أحمد": ۳٣۳۱‏ مسد الا ٣۳‏ قال المنذري في 
الترغيب”: ۳۷۷: «رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ورو أبو داود وابن ¿ حبان في صحيحه باختصار)» ولو کانت eT‏ 
ترکها؛ ولآن ف الاعات أي العيني علل الجميع استحالة وحرجاًء فاكتفين بالبعض» 
حمويء والجاعة فيها ليست بشرط» والصلاة علل الكبير أفضل منها علل الصغيرء 
قَهُستان» كما في الطحطاوي؟: ۲۲۰. 

(۲) أي لو انفرد واحد بأن لر يحضره إلا هو تعيّن عليه تكفينه ودفنه» الضياء والشمنى 
راهان كف الطتخطاوي ۲۴۲ : 

(۳) إن صلّوا قعوداً أو ركباناً في القياس يجزئهم؛ لأثّها دعاء في الحقيقة؛ ولأنَّ ركن القيام 
معتبر بسائر الأركان: كالقراءة ا والسجود. وفي الاستحسان عليهم الإعادة؛ 
لأنّ فيها شيكين التكبير والقيام» فك أن ترك التكبير يمنع الاعتدادء فكذلك ترك القيام» 
والقيام هاهنا كوضع الجبهة والأنف في سجدة التلاوة» فى! لا تتأدّ السجدة إلا 
كذا هناء کا في المبسوط7: 59. 





4۰ 


إسلام اميت وطهارثه وتقدّمُه وحضوزه أو حضورٌ أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه 
أوّهًا: (إسلامٌ الميت)”؛ لأنها شفاعة وليست لكافر. 
(و)الثاني: (طهارثه)" وطهارة مكانه؛ لاله كالإمام. 
(و)الثالثٌ: (تقدّمُه)” أمام القوم. 
(و)الرابع: (حضوره أو حضورٌ أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه). والصّلاة 
ع النجاشي كانت بمشهده كرامة له» و معجزة للنبيّ ول*. 


)١(‏ لقوله عَللله: # ولا شل ع حل َنم تات بدا 4 التوبة: »۸٤‏ يعني المنافقين» وهم الكفرة» ولأنَا 
شفاعة للميت إكراماً له وطلباً للمغفرة» والكافرٌ لا تنفعه الشفاعة ولا يستحق الإكرام» 
كاف لعن 1 

(؟) لأن الميتَ له حكم الإمام من وجه؛ وهذا يشترط وضكه أمام القوم حتئ لا تجوز الصّلاة 
عليه لو وضعوه خلفهم» والإمام تشترط طهارثتُه لجواز الصّلاة؛ وله حكم المؤتم أيضا؛ 
بدليل جواز الصّلاة علل المرأة والصَّبِيء » فيُعطئ له حكم الإمام ما دام الغسل ممكناًء وإن 
إريمكن بأن دفن قبل الغسل ولريمكن إخراجه إلا بالنبش يُعطئ له حكم المؤتم» فتجوز 
الصّلاة علل قبره للضرورة» ولو صيلٍ عليه قبل الغسلء ثم دفن تعاد الصّلاة لفساد 
الأوىء كما في التبيين١:‏ ۲۳۹. 

)۳( الأول تقديمه؟؛ أن ا به الأحياءء وهم فاعلوا التقديم» فلو خلفهم لا تصح؛ لاله 
كالإمام من وجه لا من كل وجه؛ بدليل صختها علل الصبيّء كا في الطحطاوي؟: 
۳ 

(5) إن صلاته َي عبن النجاشيٌ كان إِمّا؛ لأنه رفع سريره له حتئ رآه يه بحضرته فتكون 
صلاة من خلفه علل ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من 
الاقتداءء وهذا وإن كان احتمالا لكن في المروي ما يومئ إليه» وهو ما رواه ابن حبان في 
صحيحه من حديث عمران بن الحصين ذه أله يك قال: (إِنَّ أخاكم النجاشي توني 
فقوموا صلُوا عليه فقام يك وصقوا خلقهء فک أربعاً وهم لا يظنُون أن جنازته بين 
SS‏ ... ويدلٌ علل ذلك أنه يك صل علل 

من الغيب: وهو معاوية بن معاوية المزني» ويقول الليثي: (نزل جبريل اقث بتبوك 
37 يا رسول الله إن معاوية بن المزني مات بالمدينة» أتحبّ أن أطوي لك الأرض 





44١ 
ء‎ 2 

وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر. وكون الميت على الأرض» فإن كان على 
داب أو على أيدي الناس لم تجز الصّلاة على المختار» إلا من عذر 





(و)الخامس: (كون المصلُّ عليها غير راكب) وغير قاعد (بلا عذر)"؛ لأنَّ 
القيامَ فيها ركن» فلا يترك بلا عذر. 

(و)السادسٌ: (كون الميت) موضوعاً (على الأرض)؛ لكونه كالإمام من 
وجه» (فإن كان على دابَةٍ أو على أيدي الناس لم تجز الصّلاة على المختارء إلاً) إن 
كان (من عذر). كما في «التبيين»”". 


فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه علل الأرض فرفع له سريره فصل عليه وخلفه 
صفان من الملائكة اء في كل صف سبعون آلف ملك» ثم رجع فقال يلك لجبريل القالا: 

بم أدرك هذا؟ قال: بحبه سورة # فل هو لَه كد (©) 4 وقراءته إيّاها جائياً وذاهباً وقائً 
راا رضل كل أن شر دالت ان مد مين اي بادا ارا سعدا و اناد 
ا أنس وعلي وزيد وجعفر #: لا استشهد بمؤتة علل ما في مغازي الواقدي» 
وإنَّا ادعينا الخصوصية بتقدير: أن لا يكون رفع له سريره ولا هو مرئي له» وما ذكر 
بخلاف ذلك» وهذا مع ضعف الطرق فا في المغازي مرسل من الطريقين» وما في 
الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد» ويقال ابن يزيد اتفقوا عل ضعفه» وني رواية 
الطبراني بقية بن الوليد وقد عنعنه» ثم دليل الخصوصية آنه أريصل علك غائب إلا علل 
هؤلاء. مع أنه قد توفي خلق منهم #: غيباً في الأسفار: كأرض الحبشة والغزوات ومن 
أعرّ الناس عليه كان القراءء وإريُؤر قط عنه بأنّه صلل عليهم» وكان حريصاً على الصلاة 
غل كل من توق نين أضحابه شعن 'قآل: (لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فان 
صلاتي عليه رحمة له)» کا في فتح القدير؟: .11١8-1١11/‏ 

(۱) أما بالعذر فتصح» كا إذا كان مريضاً ولو إماماً فصلل قاعداً والناس خلفه قياماًء أجزأه 
عندهما لا عند محمد؛ بناءً عل الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمهاء كا في 
الطحطاوي؟: 777. 

اقيق مووي عليه IE‏ وه امنا 95 





14١ 
وسننها أربع: قيامٌ الإمام ا اليك كر كان أو الت الفا نة اة‎ 
الأول‎ 

(وسننها أربع): 

الأو لى: (قيامٌ الإمام بحذاء) صدر (الميت”" ذكراً كان) الميت (أو أنشى)”؛ 
لأنّه موضع القلب ونور الإيوان. 

(و)الثانية: (الثناء بعد التكبيرة الأولى)» وهو سبحانك اللهم ولععوت لك 
إل آخره. 

وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا”» وفي البُخاري عن 
ابن عباس ا #: «أنّه صل علن جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لعلا أنه 


)١(‏ رَوَئْ الحسن عن أبي حنيفة 5د: أنه قال في الرجل: يقوم بحذاء وسطه ومن ن المرأة بحذاء 
صدرها؛ لأنَّ في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين في الحظ من الصلاة» إلا أن في 
المرأة يقوم بحذاء صدرها؛ ليكون أبعد عن عورتها الغليظة» وجه ظاهر الرواية: أن 
EE o a‏ 
العجيزة إل الرقبة» فكان وسط البدن هو الصدرء والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي 
الجانبان في الحظ من الصلاة؛ ولان القلب معدن العلم والحكمة» فالوقوف بحياله أوك» 
كما في البدائع :١‏ ۳۱۲. 

(۲) فعن أبي غالب هه قال: «صليت مع أنس بن مالك 4 على جنازة رجل فقام حيال 
رأسه» في سنن الترمذي ۳: ٠٠۲‏ وسئن ابن ماجة١:‏ 51/4» وعن سمرة بن جندب ظلكه: 
(إنَّ النبىّ يك صل علن امرأة فقام وسطها) في سنن الترمذي: 707 وصححهء 
وصحيح البخاري١: »١76‏ والوسط هو الصدرء فإن فوقّه يديه ورأسه وتحته بطنه 
وجه کا ان۲0 

() جواز القراءة لا ينفي الكراهة كا سيأتي عن الطحطاوي؛ دكن مد الو ا (أنّه 
سأل أبا هريرة ظه: كيف تُصل عل الجنازة؟ فقال أبو هريرة ذيه: أنا لعمر الله أخيرك: 
أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت علل نبيه» ثم أقول: اللهمّ 
نه عبدك وابن عبدك وابن انلف كان يقون أذ لا لمالا اخ وان غيدا ل 





۹۹۳ 
والصّلاةٌ على النبيّ ب بعد الثانية» والدعاءٌ للميت بعد الثالثة ولايد يَتَعيَلُ له شيء. 


وإن دعا بالمأثور فهو أحسن وأبلغ 
ال ومكح ی وا ا أن مر ا اون س 
وهي فرص عند الشافعيٌ ضيه فلا بانع من قصد القرآنية” بها خروجأمن الخلاف 
وحقٌ الميت. 

(و)الثالثة: (الصلاةٌ على النبيّ يك بعد) التكبيرة (الثانية): الهم صل علل 
محمد وآل محمّد... إل آخره. 

(و)الراهة مو ل الغا لي ولف و اع اليلد (بعكذة 
التكبيرة (الثالثة» ولا يَتَعيّنُ له): أي الدعاء (شيء) سوئ كونه بأمور الآخرة» 
(و)لكن (إن دعا بالمأثور) عن النبيّ # (فهو أحسن وأبلغ)*؛ لرجاء قبوله. 


ورسولكء وأنت أعلم به» اللهمّ إن كان خسنا فزد في إحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز 
GL‏ : 237 وعن نافع 
ذه: «إن عبد الله بن عمر د كان لا يقرأ في الصلاة عن ال جنازة» في الموطأ :١‏ /77. 

ا EAR‏ «شهدت ابن عبّاس د صلل علل جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب فلا انصرف قلت له: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سنة 
وحق» في صحيح ابن حبان۷: ٤۱‏ 7. 

)١(‏ فيه نظر؛ إذما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس عل إطلاقه» بل ميد بما إذلريلزم 
عليه ارتكاب مكروه في مذهبه؛ فكان الاعتماد علل ما هو مُصَرَّح به في كتب المذهب: 
كالحيظ والتجنين والولواجية وغيره امن أن قراءتها بنّة القزاءة لا تجوز مغللا أا 
محل الدعاء دون القراءة» كا في الطحطاوي۲: .٠٠٠‏ 

(۳) فيه انم صرّحوا بعدم ال جوازء» فتكون مكروهة تحرياً» ولا تتأدّئ به السنة» فكيف يطلب 
منه تلاوتها بقصد القرآنية» ى) في الطحطاوي؟: .۲٠٠١‏ 

(5) أي فالبداءة بالثناء ثم الصّلاة سنّة الدعاء؛ لأنّه أرجى للقبول» ويدعو للميت ولنفسه 
ولأبويه ولجاعة المسلمين» ولس ف دغ ؛ لاله يذهب برقة القلب» كما في 
a‏ 


411 
ومنه ما حفظ عوف من دعاء لنب ك: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه» 
وأكرم نزله» ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كا يُنَقَّ 
الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. 
وها شرا مم ووه وا لكا و اعدد هذا الفير وهدات التان 

(ومنه ما حفظ عوف) بن مالك له (من دعاء النبيّ ) ا صل معه علل 
جنازة: (اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كا بق الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخله 
الجنّة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النّار)» قال عوف" ظه: «احتى تمنيتٌ أن 
أكون ذلك الميت»"”» رواه مسلم وَالتَدَمِذِي وَالمَسائي؛ وفي الأصل” روايات 
0 


)١(‏ هو عوف بن مالك بن بي عوف الأشجعيء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو مادء وقيل: أبو 
عمرو» صحابي جليل» أول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وسكن 
الشام» وتوفي بدمشق سنة (۷۳ه). ينظر: أسد الغابة ٠١-١١ :٤‏ والإصابة 5: 1١۷‏ . 

© فزت وو مالك علد يقر ف ترسول الله ع اة التحفظت امن دعا .وهو 
يقول: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله 
بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا 
خيرا نتن دار و اھا وا من أهلهه وز وا وا وز رجه و ادا كلدو اعد همه 
عذاب القبر أو من عذاب النار» قال: حتئ تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت) في صحيح 
مسلم؟: 11۳ . 

(۳) أي في إمداد الفتاح ص ».٥۸‏ ومنها عن أبي هريرة 5 قال: (كان رسول الله ل إذا صلل 
علل الجنازة» قال: اللهم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه علل الإسلام» ومَن توفيته منا فتوفه على الإيمان) في 
سنن الترمذي ۳ 747 وصححه » والمنتقن 2١5١ :١‏ وصحيح ابن حبان ۷: 
8 والسعدرك 601121 وسن أ اود *: ١‏ وسنن النسائي الكبرى 5: 





ويُسَلّم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية 





(ويُسَلّم)”" وجوباً (بعد) التكبيرة (الرابعة من غير دعاء) بعدها (ني ظاهر 
الرواية)» واستحسن بعض المشايخ”" أن يقول: +( ربعا ءافعا ين اَلدُئسا حصكَةٌ 4 البقرة: 
...الخ أو + ریا لا وح نويا 4 آل عمران: ۸... الخ. 

وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام. 

ولا ينبغي أن يرفعَ صوته بالتسليم فيها كا يرفع في سائر الصلوات“ 
ويخافت بالدعاء» ويجهر بالتكبير. 


VET W 

)١(‏ أي تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم ال حجري ذه قال: (أمّنا عبد الله بن أبي أو د 
غلل جذازة ابنه فكبر أربسأء فمكث ساغة حت طا آله سيكب ر یسا قم سل عن يميه 
وعن شماله» فا انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إن لا أزيدكم عاك ما رأيت رسول الله كل 
يصنع أو هكذا صنع رسول الله 4) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ “41» وصححه الحاكم كما 
في إعلاء السنن۸: .٠٠۳‏ 

(؟) هذا ما ذكره صاحب الفتح ۲: “2177 وفي التبيين١: :15١‏ «إريذكر صاحب الكنز بعد 
الرابعة سوئ التسليمتين» وهو ظاهر المذهب» وروي عن بعضهم: أنه يقول بعد الرابعة 
قبل التسليم + ربك ءانا لذا حَسسئةٌ وف الْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلثَّارٍ ل 4 البقرة: 
250 

(۳) هل يرفع صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في ظاهر الرواية» وذكر الحسن بن زياد ذه أنه لا 
يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنَّ رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إل 
الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصلء زلحن 
العمل في زماننا هذا يحالف ما يقوله الحسن 45 كما في البدائع ١‏ : ۲ فعن نافع: «أن 
ابن عمر #ه كان إذا صلل عل جنازة سلّم حتئ يُسمع من يليه) قال محمّد ذله: ومهذا 
نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه» وهو قول أبي حنيفة #ه. کا في موطاً 
محمد؟: /77. 


1445 
ولا يرفع يديه بغير التكبيرة الأولى» ولو ك الإمامٌ خمساً لم يتبع؛ ولكن ينتظر 
سلامه فى المختار 

(ولا يرق ينيعي الكخبيرة الأول) فى ظاصن الروانة اجركت اسن سا 
بلخ اختاروا الرفع بک تكبيرة" کا كان يفعله ابن عمر 4# 4" 

(ولو کب الإمام حمساً م يتبع)؛ لبور رفوع جه 
المختار)"؛ ليسلم معه في الأصحٌ*» وني رواية: يُسلم المأموم كا كبر إمامّه الزائدة. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال: (كان رسول الله 4 إذا صل عل الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة 
ثم وضع يده اليمنئ علل اليسرئ) في سنن الدارقطني7: ۷١‏ وعن ابن عباس #د: (كان 
يرفمٌ يديه في التكبيرة الأول ثم لا يرفع بعد» وكان يُكبر أربعاً) في مصتّف عبد الرزّاق7: 
۰ ومثله عن ابن مسعود 4ه في مصنف عبد الرزاق": ٤۷١‏ . 

(۲) وهو قول الأئمة الثلاثة» ورواية عن أبي حنيفة د كا في شرح درر البحار» والأول 
ظاهر الرواية» بحر» وفي حاشيته للرملي: رما يستفاد منه أنَّ الحنفيّ إذا اقتدئئ بالشافعيٌ 
فالأولى متابعته في الرفع ول ر أره» قال ابن عابدين في رد المحتار؟ IY:‏ 0 
لأن امتابعة إن تجب في الواجب أو الفرض» وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي 5 
لل N‏ 
الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر؛ إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى 
الرفع في تكبيرات الجنازة؛ لا علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا). 

(۳) فعن نافع 5: (إِنْ ابن عمر د كان يرفع في التكبيرات الأربع علل الجنازة» في مصنف 
عبد الرزاق": ٤۷١‏ . 

(؟) اختلفت الروايات عن أبي حنيفة له : أن المقتدي ماذا يفعل إذا لر يتابعه في التكبيرة 
الزائدة» في رواية؟ قال ا يد 
ليس بخطأء إِنَّا الخطأ متابعته في التكبيرة ة فيتتظره ولا يتابع» وني رواية قال: يسلم ولا 
ينتظر؟ لأنّ البق في التحريمة بعد التكبيرة الرابعة خطأ؛ لأن التحليل عقيبها هو 
المشروع بلا فصل فلا يتابعه في البقاءء كا لا يتابعه في التكبيرة الزائدة» كا في البدائع ١‏ : 
٤‏ 

.۲٠٤ ورجحه في الفتح» كما في رد المحتار۲:‎ ۲٠٤١ وبه یفتی» كما في الدر المختار”:‎ )٥( 





۹۹۷ 

ولا يستغفر لمجنون أو صبيّ» ويقول: اللهم اجعله رطا واجعله لنا أجراً ودّخْراًء 
واجعله لنا شافعاً مشفَعا 

ولو سَلَّم الإمامٌ بعد الغالثة ناسيا كبر“ الرابعة ويُسلّم. 

(ولا يستغفر لمجنون أو صبيّ)؛ إذ لاذنب لهماء (ويقول) في الدعاء: (اللهم 
اجعله قرطا) المَرّط ‏ بفتحتين ‏ الذي يتقدّم الإنسان من ولده: أي أجراً متقتماً 
(واجعله لنا أجراً): أي ثواباًء (ودّخراً) ‏ بضم الذال المعجمة وسكون الخاء 
المعجمة : الدّخيرة» (واجعله لنا شافعاً مشمّعاً)"- بفتح الفاء -مقبول الشفاعة. 


)١(‏ أي الإمام الرابعة ويُسلَّمُ ولريبينوا هل يجب عليه سجود السهوء ويحتمل أن الضمير 
راجع إلى المأموم وهو بعيد؛ لأن الإمام إذا اقتصر علل ثلاثة فسدت فيا يظهرء وإذا 
فسدت على الإمام فسدت علل المأموم؛ لترك ركن من أركانهاء كما في الطحطاوي؟: 
ik‏ 

(۲) فعن الحسن د أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً» في مصنف ابن أبي 


. ۱١١ شيبة1:‎ 


۹۹۸ 


فصل: السلطانٌ أحقٌّ بصلاته. ثم نائبه» ثمّ القاضي» ثمٌ إمام الحيّء ثم الول 
(فصل) 

لاطا اند ف اج عطي 

ثم نائبه)؛ لأنّهِ السنّة". 

(ثمّ القاضي)؛ لولايته» ثمّ صاحب الشرطء ثم خليفة الوالي» ثمٌّ خليفة 
القاضي. 

(ثمٌ إمام ا لحي" )”؛ لاله رضيه في حياته فهو أولى من الول" في الصحيح”. 

نم الوّ) الذكر المكلّف فلا حَقّ للمرأة والصغير والمعتوه» ويُقَدمُالأقربُ 

nT‏ الأبُ عل الابن في قول الكل علل 
الصحيح”؛ لفضله. 


)١(‏ فعن أبي حازم #ه يقول: إن لشاهد يوم مات الحسن بن علي هه فرأيت الحسين بن علي 
يقول لسعيد بن العاص هه ويطعن في عنقه ويقول: تقدّم فلولا أا سئّة ما قدمتك 
وكان بينهم شيء) في المستدرك۳: »1١81/‏ وصححه. ومصنف عبد الرزاق7: ١/ا4»‏ 
والح a‏ ۲ وفيه: الوسعيد أمير علل المدينة يؤمئذ». 

8000 الطائفة» وهو إمام المسجد الخاص الةو نا كان او لن المت رضي بالصلاة 
خلفه في حال حياته» فينبغي أن يصن عليه بعد وفاته» قال في شرح المنية: فعل هذالو 

أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقدیمه» اه قلت: هذا 
مسَلّمٌ إن كان عدم رضاه به لوجه صحیح» إلا فلاء تأملء كما في رد المحتار؟: را 

(9) فعن عروة ذف قال: «لّا قل عمر هه ابتدر عل وعثان #: للصّلاة ee‏ 
صهيب ذه: : إليكما عني» فقد وليت من مركا أكثر من الصلاة عل عمر 5ه وأنا أصلي 
بكم المكتوبة» فصل عليه صهيب 46ه) في المستدرك ۴: 044 

(5) لكن ذكر في الحلبة شرط: أن يكون إمامُ الح أفضل من الول وقال: حسنء وتبعه 
صاحبٌ البحر» كا في رد المحتار؟: .77١‏ 

(5) وعند أبي يوسف ذله: الول أولى بالصلاة عاك اميت عن كل حالء قال غل: + وأؤلوا رسا 
بعصم ول عض فيكت لہ إا ا بل سء عل © الأنفال: ها كما في العناية 7: ١١‏ . 

(5) في الكتاب: الأب أحق من غيره» وهو قول محمد له فأما عند أبي يوسف ه, فالابن 





وقال شيخ مشايخي العلامة نورٌ الدين عل المقدسيّ رحمهم الله تعال: لتقديم 
الأب وجه حسنء وهو أن المقصوة الدعاء للميت» ودعوته مستجابة» روئ أبو 
هريرة ذه عن النبي 4: «ثلااث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوةٌ 
المسافر» ودعوة الوالد لولده»"» رواه الطيالسي”. 


أحقٌ من الأب» ولكنّ الأول له أن يقدّمَ الأب؛ لأنّه جدّه وني التقدّم عليه ازدراء به 
ان ان لاك ارود عه با عد وا عد ريع را لمشي وذ ل ينهذ 
نظير اختلافهم في ولاية التزويج» والحاصل آنه يترنَّبُ هذا الحقّ علل تر نين ا 
كولاية التزويج» كما في المبسوط ۲ :الا لكن ف رد المختار 715 مو الا اق 
اشا أن للأب فضيلة عليه وزيادة سن» والفضيلة والزيادة تعتبر حا ف 
استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات» بحر عن البدائع» وقيل: هذا قول محمد 5ك» 
وعندهما: الابن أولى» قال في الفتح: نما قدمنا الأسن بالسنة» قال 5 في حديث 
القسامة: (ليتكلم اکر ھا وها ينيد أن الحقّ للابن عندهما إلا أن السنة أن يُقَدّمَ هو 
أباه» يذل عليه قوهم: سائر القرابات أولى من الزوج إن إريكن له منها ابن» فإن كان 
فالزوج آول منهم؛ لأنَّ الحقّ للابن» وهو يقدّمُ أباه» ولا يبعد أن يقال: إن تقديمّه عل 
نفسه واجبٌ بالسنة» اه وف البدائع: وللابن في حكم الولاية أن قد غيره؛ ان 
الولاية له وإنّ) مع عن التقدّم؛ لئلا يستخفٌ بأبيه» فلم تسقط تسقط ولايته بالتقديم.. .. قال 
في البحر: ولو كان الأبُ جاهلاً والابنُ عالاً ينبغي أن يُقدّمَ الابن» إلا أن يقال ا 
العلم لا تورجب التقديم في صلاة الجنازة؛ لحدم احتياجها له واعترضة في النهر بها مز 
من أن إمام الح إنَّا يُقدّم عل الول إذا كان أفضلء قال: نعم» علل القذدُوريّ كراهة 
تقدّم الابن عن أبيه بأن فيه استخفافاً به» وهذا يقضي وجوب تقديمه مطلقاًء اه قلت: 
وهذا مؤيدٌ لامر آنفاً عن الفتح». 

)١(‏ في سنن ابن ماجة۲: 2١1717١‏ وعن أبي هريرة 5ه قال 4#: (ثلاث دعوات مستجابات لا 
شك فيهنٌ: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد علل ولده) في سنن الترمذي٤‏ : 
٤‏ وسنن ¿ أبي داود١‏ : ٠‏ وصحيح ابن حبان5: 515» وفي لفظ: (دعوة الوالد) 
في سنن أبي داود١: 48٠١‏ فقط. 

(۲) وهو سليمان بن داود بن الجارود الطَّيّاليي البصريء أبو داودء قال الفلاس: ما رأيت 





»0 
ولّن له حقٌّ التقدّم أن يأذنَ لغيره» فإن صل غيره» أعادها إن شاء ولامعه من 
ا 

والسيدٌ أوكى من قريب عبده علل الصحيح' "» والقريب مقد مُقَدَةٌ عل المعقِق» 
فإن لريكن ول فالزوجٌ ثم الجيران. 

(وكن له حقٌّ التقدّم أن يأذنَ لغيره)”؛ لأن له إبطال حقّه» وإن تعدَّدَ فللشاني 
المنع» والذي يُقدّمه الأكبر أو من الذي يُقدّمه الأصخر". 

(فإن صل غ أى غر من له سحن التقدم بلا إذن وار يقتد به“ (أعادها) 
هو (إن شاء)؛ لعدم سقوط حمّه وإن تأدّئ الفرض بها. 

(ولا) يعيد (معه): أي مع سن له حى التقدّم (ممن صل مع غيره)؛ لأنَّ 
ا عضرو ع لانم الخد علهها ده ورة صل وی 


أحفظ منه» من مصنفاته: «المسندا» (۱۳۳١-٤٠۲ه).‏ ينظر: العبر١: "٤٦-۳٠٤١‏ 
ومرآة الجنان؟ 1 وزوض المناظر ص/14. 

(۱) وصخځحه الزيلعي» فا في القهُستاني ن ابن العبد وأباه أحق من الموك عن خلاف 
الصحيح» كا في رد المحتار۲: .77١‏ 

(۲) وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن؛ إذ هو بدون الإذن مكروه. كما في 
الطحطاوي !: "777؛ فعن جابر 5ه قال يَله: (أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم 
فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى 
يستأمروهاء والرجل يتبع الجنازة فيصل عليها ليس له أن يرجع حت يستأمر آهل 
الجنازة) رواه البزار» وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذاء كا في مجمع 
الزوائد": /ا5. 

(۳) والمراد بالأصغر الأصغر سناً وإن كان بالغاً؛ لأنّه لا ولاية للصبى» كا في الطحطاوي!: 
۳ ْ 

() أنا ]ذا آذ له أو ريذن و عاق ی أن ع لاله سقط ت ان أو 
بالصلاة مرّة وهي لا تتكررء ولو صل عليه الول وللميت أولياء آخرون بمنزلته لیس 
لهم أن يعيدوا؛ لأن ولاية الذي صلل متكاملة» كا في الطحطاوي ٤:۲‏ 77. 


١٠6 
ومن له ولاية التقدّم فيها أحقٌّ من أوصى له اميت بالصّلاة عليه على المفتى به» وإن‎ 





ومن له ولاية التقدِّم فيها أحقٌ) بالصّلاة عليها (مّن أوصى له الميت 
بالصّلاة عليه)؛ لأنَّ الوصيةً باطلة (على المفتى به)” قاله الصدر الشهيد 5ه وني 
«نوادر ابن رستم»”: الوصية جائزة. 

(وإن دقن) وأهيل عليه التراب” (بلا صلاة)؛ لأمر اقتضئ ذلك (صَيلٍِ على 
قبرِه وإن لم يُعَسّلُ)"؛ لسقوط شرط طهارته؛ لحرمة نبشه. 

وتعاد لو صل عليه قبل الدفن بلا غسل؛ لفساد الأولى بالقدرة علل تغسيله 
قبل الدفن» وقيل: تنقلب صحيحة؛ لتحقق العجز. 

ولوار يل التراب تُخْرَحُ فيغسل ويّصل عليه (مالم يتفسخ)*» وا معتبر فيه 
أكبر الرأي علل الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان. 


)١(‏ وني البحر؟: :۱۹١‏ «علل المفتئ به صرح بذلك أصحاب الفتاوئ»» وقريب منه في الدر 
المختار ورد المحتار: .77١‏ 

)١(‏ لإبراهيم بن رستم المرّوزَيّ» أبي بكرء تفقه علل محمد وروى عن نوح الجامع» وسمع 
مالك» من مؤلفاته: «النوادر»» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص۲۷. 

(۳) لأنّه صار مسلاً لمالكه تعالك وخرج عن أيديناء فلا يتعرّض له بعد ذلك؛ لزوال إمكان 
غسله: أي شرعاًء فتجوز الصّلاة عليه بلا غسل؛ نظراً لكونها دعاء من وجه هنا للعجزء 
بخلاف ما إذا لرهلء فاه َرَج ويُعْسَّل ويْصلَّ عليه. فتح» كما في الشرنبلالية١: .٠١١‏ 

(4) علل المعتمد» وهو الاستحسان» وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة؛ لأّها لر 
تشرع بدون غسلء كما في الطحطاوي۲: 77”0. 

)٥(‏ أي تفرق أعضاؤه فإن تفسّخ لا يُصلّ عليه مطلقاً؛ لأا شرعت علن البدن» ولا وجود 
لدعم الم وزو عاو ا عرز تيناع جه عاو مي او N NE‏ 
۲ فمحمول علل الدعاء» أو لأنّہم إر يتفسخواء فان معاوية 45 لما أراد تحويلهم 
ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كا دفنوا؛ فعن جابر بء قال: 3 
أراد معاوية ذه أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا علل قبور 


1۰۲ 
وإذا اجتمعت الحنائز فالإفراد باللا لكل ا م الأفضل فالأفضل» 
وإن اجتمعن وصل عليها مَرّة جعلها صفَاً 

وإذا كان القومُ سبعة يّقدَمُ واحدٌ إماماً وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحدٌ 
بعدهما"؛ لذن ف الحديث: لمن صا عليه ثلاث صفوف غفر له" وخيرهاً 
آخرها”؛ لأنّه أدعئ للإجابة بالتواضع ٍ 

(وإذا اجتمعت الجنائز فالإفرادٌ بالصّلاةٍ لكل منها أولى)» وهو ظاهرء 

10 ء و ع و 

(ويْقدُمٌ الأفضل فالأفضل) إن [ريكن سبق. 

(وإن اجتمعن) ولو مع السبق (وصَّلٍ عليها مَرّة) واحدة صحٌ"» وإن شاء 


الشهداء» قال فكتب: انبشوهم» قال: فرأيتهم يحملون علل أعناق الرجال كأمََّم قوم 
نيام» وأصابت المسحاة ة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب 5 5ه فانبعثت دماً» في الطبقات 
الكبركل لابن سعد ١١ء‏ والمنتظم :١‏ ۳۳۷ وكشف المشكل١:‏ ۷۱۲ أو هو 
خصوصي له 4ء وتمامه في شرح المشكاةء كا في الطحطاوي۲: 0 77. 

)١(‏ قال في المحيط: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف» حت لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم 
للإمامة» ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد» اه فلو كان الصف الأوّل أفضل في 
ا لجنازة أيضاً لكان الأفضل جعلهم صفاً واحداً ولكره قيام الواحد وحده؛ كما كره في 
غيرها هذا ما ظهر لي» کا في رد المحتار7: ١5‏ 7. 

(۲) فعن مرثد بن عبد الله اليزني ذه قال: (كان مالك بن هبيرة إذا صلل عن جنازة فتقال 
الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله #: من صلل عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب) في سنن الترمذي۳: 0957 والمعجم الكبيرة :١‏ 25349 وني لفظ: 
ا وم بوت دل عليه اع الین لرا أن يكوتر فلات صفوت إلا 
غفر له) في مسند أحمد؟: ۷۹. 

(۳) في البزازية: خير صفوف الرجال فيها آخرهاء وني سائر الصلوات أوها؛ لأنَّ القيام في 
الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة» كا في الإمداد ص0۸۸. 

() أي إذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلل عليهم دفعة واحدة» وإن شاء صلل 
علل كل جنازة عل حدة ؛ لأن ما هو المقصود وهو الدعاء والشفاعة للموتى يحصل 
بصلاة واحدة» فإن أراد أن يُصَِِ علل 5 واحدة عبن حدة, فالأوك أن يقدم الأفضل 
فالآفضل» فإن لر یفعل فلا بأس به» كما في البدائع 1١6 :١‏ 7. 


۳ 

جعلها صفَاً طويلاً مما بلي القبلة بحيث يكون صدر كل قتام الإمام؛ وراعى 
الترتيب فيجعل الرجال 5 يلي الإمام» ثم ۾ الصبيان عدج ثم م الخناثى. ثم EO‏ 
ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا 
جعلهم صفَاً عريضاء ويقوم عند أفضلهم» وإن شاء (جعلها): أي الجنائز (صِفَاً 
طويلاً مما بلي القبلة بحيث يكون صدر كل) واحد منهم (قذام الإمام) محاذيا له. 

وقال ابن أبي ليلل“ ظه : يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه 
كاو رخات ر قال أو 2 وه ره را واو 
هكذاء والوضع للصلاة كذلكء قال: وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس 
الآخر فحَسّن» وهذا كله عند التفاوت في الفضل» فإن إريكن ينبغى أن لا يعدل 
عن المحاذاة. 

فلذا قال: (وراعى الترتيب) في وضعهم» (فيجغل الرعخال ا يل ارا كم 
الصبيان بعدهم): أي بعل الرجال» (ثم الخناثى. ثم يّ الشّساء )» * دم م المراهقات. 

ولو كان الكل رجالاً روئ اسن عن أبي حنيفة 4: يوخ ضع أفضلهم 
وأسئّهم ما يلي الإمام» وهو قول أبي يوسف 5ه والح مه مُقَدَمٌ عل العبد. وفي 
رواية ا خسن ذيه: إذا كان العبدٌ أصلح قَدّم. 

(ولو دفنوا بقير واحد) لضرورة” (وضعوا) فيه (على عكس هذا) الترتيب» 


كان أفقه فا الدنياء توك القضاء 0 0 ف كلذنا تلك ممما ا 
فعا ( ت ينظرة الخيرااة 11لا ورا لحان 5:5 ومقدمة الحداية؟ ۷ 
ووفيات الأعيان؟: »181١-11/4‏ والكشف5: 197. 

(۲) لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد ذلك كيف وضعواء فكان الاختيار 
إليهم» كا في المبسوط7: 50. 

)إن قيف بالضوورة؟؛ لأنّه لا يدفن اثنان في قبر ما إريصر الأول تراباًء فيجوز حيتتظٍ البناء 
عليه والزرع» إلا لضرورة فيوضع بينهما تراب أو لبن؛ ليصير كقبرين» ويجعل الرجل ما 
يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثئ ثم المرأة» شرح الملتقئ» كما في رد المحتار۲: ١9‏ 7. 





٠١6: 


ولا يقتدي بالإمام ن وجده بين تكبيرتين بل يننظر تكبير الإمام» ويوافقه في دعائه 





ويقَدَّمٌ الأفضل فالأفضل إلى القبلة» والأكثر قرآناً وعلماًء كما فعل في شهداء أحد. 
(ولا يقتدي بالإمام مَن) سبق ببعض التكبيرات» و(وجده بین تكبيرتين) 
حين حضر » ( بل ينتظر تكبير الإمام) ويدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف طه: يكبر حين يحضر ويحسب له". 
وعندهما: يقضي الجميع ولا بحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات”. 
(ويوافقه): أي المسبوق إمامه (في دعائه)” لو علمه بساعه عل ما قاله 


)١(‏ وقاس أبو يوسف هه هذا بسائر الصلوات» فإِنَّ المسبوق يكبر للافتتاح فيها حين ينتهي 
إل الإمام فهذا مثله» وكذلك لو كان واقفاً خلف الإمام فتأخر تكبيره 0 
إر ينتظر أن يكبر الإمام الثانية بالاتفاق فهذا مثلّى ومذهبنا مروي عن ابن عباس يه 
اها قر ةو ا EE‏ ل 
الإمام حين جاء كان قاضياً ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام» وذلك منسوخ» إلا أن أبا 
يوسف 4 يقول في تكبيرة الافتتاح معنيان: معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة» ومعنى 
الافتتاح مرجح فيها بدليل تخصيصها برفع اليد عندهاء كا في المبمسوط”7: ٦1‏ وما ذكر 
هنا عنهم| ظاهر الرواية» نهر» وهو الصحيح. قال الحلبي: وظاهر الكافي ترجيح قول أبي 

(۲) ولو كبر المسبوق كا حضر ولرينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر» فإذا سلّم 
إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث 
صحّة الشروع بها لا حيث الاكتفاء حتئ لو اعت بها وإريعدها بعد فراغ الإمام فسدت 
صلاته عندهما لا عنده» کا في الطحطاوي؟: ۲۳۷. 

() المراد ما يعم الثناء والصلاة» وقال غيرهم: الجهر مكروه» وروي عن أبي يوسف 5ه أنه 
قال: لا يجهر كل الجهرء ولا يسرّ كل السرّء وينبغي أن يكون بين ذلك» وهو قريب من 
الأول ىا في الطحطاوي7: ۲۳۸. 


و١٠١١‏ 
ثم يقضٍ ما فاته قبل رفع الجنازة» ولا ينتظر تکبہ الإمام من حَصْرَ تحريمته» ومن 
حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السّلام فاتته الصّلاة في الصحي 





مشايخ بلخ أن السنة أن يسمعَ كل صف ما يليه» (ثم يقضي-) المسبوق (ما فاته) 
من التكبيرات (قبل رفع الجنازة) مع الدعاء إن أن رفع الجنازة» وإلا كبر قبل 
وضعها عن الأكتاف” متتابعاً اتقاءٌ عن بطلانها بذهابها. 

(ولا ینتظر تكبير الإمام من حَضَرٌ تحريمته)”. فيكبر ويكون مدركاً ويسَلَمُ 
مع الإمام. 

(ومّن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السّلام فاتته الصّلاة) عندهما (في 
الصحيح)؛ لاله لا وجه إل أن يكبر وحده» کےا ف «البزَّازيّة) وغيرها”. 


)١(‏ قال في البحر عن الظهيرية: إِئَّا إذا رفعت بالأيدي وإر توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر 
الرواية أنه لا يأي بالتكبير» اه ويخالفه ما قال في البزازية: فإن رفعت عل الأيدي وار 
توضع علل الأكتاف كَيَرَ في الظاهر» وعن محمد ه: لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف» وإن 
أقرب إلى الأرض كبرء اه وينبغي أن يعول علل ما في البزازية؛ لأنّه كا قال في فتح 
القدير: لو رفعت قطع التكبير إذا رفعت عل الأكتاف» وعن محمد : إن كان إلى 
الأرض أقرب يأتي بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف أقرب» وقيل: لا يقطع حتئى تباعده 
اه ولا يخالفه ما يذكر من أنَّا لا يصح إذا كان الميت علل أيدي الناس؛ لأنّه يغتفر في 
البقاء ما لا يغتفر في الابتداءء كما في الشرنبلالية١: .١75‏ 

(1) أي لر يحرم معه لغفله أو تردّد في النيّة» أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمامٌ الثانية أو إريكبر. كا 
في البحرء علل ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال: وإن إر يكبر مع الإمام حتئ كك الإمامٌ 
أربعاً كبر هو للافتتاح قبل أن يُسلم الإمامٌ ثم ك ثلاثاً بعد فراغه» وأمّا اللاحق فيها 
فكاللاحق في سائر الصلوات» قال في الواقعات: لو كبر مع الإمام الأولى ولريكبر الثانية 
والثالثة كبرهما أوَّلاَ ثم يُكبر مع الإمام ما بقي» بحر كما في الطحطاوي 178:7؟. 

(۳) ينظر: الفتاوى البزازية :١‏ لال وقال في البدائع ٤ ١‏ «ولو جاء بعدما كبر الإمام 
الرابعة قبل السلام إر يدخل معه» وقد فاتته الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد» وعند آي 
يوسف: يكبر واحدة» وإذا سلم الإمام قضیٰ ثلاث تكبيرات کا لو كان حاضراً خلف 





ل 
وتكره الصّلاة عليه في مسجدٍ الجاعة. وهو فيه 

وعن محمد : آنه کر کا قال أبو يوسف ذه ثم يُكبرٌ ثلاثاً بعد سلام 
الإمام قبل رفع الجنازة» وعليه الفتول» كذا في «الخلاصة» وغيرهاء فقد اختلف 
التصحيح کا ترك”. 

(ونكره الصّلاة عليه في مسج الجماعة» وهو): أي الميت (فيه) كراهة تنزيه 
2 رواية» ورجّحها المحقَقٌ ابن الام ب و تحريم في أخرئ | 


الإمام» ولريكبر شيئاً حتى كبر الإمام الرابعة» الصحيح قوهما؛ لأنّه لا وجه إلى أن يكبر 
وحده لما قلنا: الإمام لا يكبر بعد هذا لتتابعه» والأصل في الباب عندهما: أن المقتدي 
يدخل بتكبيرة الإمام» فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول» وعند أي يوسف 
يدخل إذا بقيت التحريمة» وذكر عصام بن يوسف أن عند محمد ههنا يكبر أيضاًء 
بخلاف ما إذا جاء وقد کر الإمام ثلاث تكبيرات حيث لا يكبر بل يننظر الإمام حتى 
يكبر الرابعة عند حمد؛ لأن الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إن كان لا يجوز 
لكن جوزنا ههنا لمكان الضرورة؛ لأنه لو انتظر الإمام ههنا فاتته الصلاة» بخلاف تلك 


الصورة. والله تعاك أعلم». 
(۱) قال الطحطاوي۲: ۲۳۹: «إلا أن ما عليه الفتوئ مُقَدَمٌ عل غيره کا ذكروه؛ لما فيه من 
التسهيل في تحصيل العبادة». 


() لكن تُرجّح كراهة التحريم بحديث: (مَن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة له)» كا 
في البحر ۲: ۲٠۲‏ قال الشيخ إساعيل: فيه نظر؛ لجواز كونه مثل: (لا صلاة لجار 
المسجد)؛ ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة: أنه أفتى 
اراز وعدم الحرافةة ىعو ووايه عن أن يوب اه دكزها قي اللعيط؛ لتظافر أهل 
ا سلفاً وخلفاً علل ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة للمنلا 
علي القاري 5 مؤذاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إساعيل على قطب الدين بآنه لا يفتى 
بخلاف ظاهر المذهب عل أنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت 
فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة» فالاحتياط عدم الإدخال» 
ولع اك الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة نقل فيها 
الكراهة عن أثمتنا الثلاثة وحقق أا تحريمية» كا في منحة الخالق ۲ :1 





١0١ 
أو خارجة و بخص التاسن ف المستعد غل المختار‎ 

وال فن ان ا ی و كانه اچ 
رين له فتنزيبية"» والمروي قوله 4# ن صلل علل جنازة في المسجد فلا شيء 
له وني رواية: «فلا أجر له)". 

(أو) کان الميت (خارجه): أي المسجد مع بعض القوم» (و )کان E"‏ 
الناس في المسجد) أو عكسه ولو مع الإمام (على المختار)” كم في «الفتاوئ 
الصغرئ» خلافاً لما أَوَرَدَه النسَفِيُ ذه من أن الإمامَ إذا كان خارج المسجدمع 
بعض القوم لا يكره بالاتفاق”؛ لما علمت من الكراهة علل المختار. 


)١(‏ اختار بعض المشايخ أن علة الكراهة هي توهم تلويث المسجد» وهو رواية النوادر عن 
أبي يوسف #ه. وإليه مال في المبسوطء والمحيط» وعليه العمل» وهو المختار» كا في رد 
المحتار١‏ : .٥۹۳‏ 

(۲) ورجحَهُ المحمَقٌ ابن اهام في الفتح 7: 17» وتلميدةُ ابن أمير حاج» كما في العمدة. 

(۳) فعن أبي هريرة ه: (أَنْ رسو الله 8# قال: من صلل عل جنازة في المسجد فلا شىء له)» 
وفي نسخة: (فلا شيء غل اخ ا داود» كا في جامع الأصول ر٥۳۳‏ ولفظ: 
(فلا شىء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ٥۲۷‏ » ويؤيدها رواية ابن أبي شيبة 
لضفا 41( صر عل كان فى لبعد قال اكه لذ قال :ركان اا 
رسول الله 8 إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا وإريصلوا»» وني رواية: (فليس له شيء) 
في سنن ابن ماجة١:‏ 585» ومسند أحمد”: 555؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
المحفوظ (فلا شىء له)» | في نصب الراية؟: ۲۷١‏ . 

0 ر ضليةه قال ا ا کے شا فلوو کا ر 
ا ٠‏ 

(5) اختار الكراهة مطلقاً صاحب التنوير١: .٥۹۳‏ والحصكفى في الدر المنتقى١:‏ 2180 
والدر المختار ١‏ : 098 ۰ 

(1) في المبسوط 7: 1۸: «عندنا إذا كانت الجنازة خارج المسجد لريكره أن يُصلي الناس عليها 
في المسجد إن الكراهة في إدخال الجنازة»» ومثله في العناية۲: ٠١۹‏ . 





١٠8 


ت تز عن 
ومن استهل سْمِىَ وغسّل وصل عليه 


تشسيه: 


تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس”". 

(ومّن استهلٌ)”: أي وجد منه حال ولادته حياةً بحركة أوصوتٍ وقد 
َرَج أكثرُه. وصدّره إن نزل برأسه مستقيرأ» وسرَّنّه إن خرجٌ برجليه منكوساًء 
(سِْيَ وعْسّل) وكُمّن کا علمته» (وضيلَ عليه) ووّرث ويُورث؛ لما روي عن 
جابر ه يرفعه: «الطفلٌ لايُصلٌ عليه ولا يرث ولا يورث حت يستهل»” 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام ظيد". 

وقالا: يقبل قول النّساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعاً؛ لأنّه لا يشهده 


)١(‏ لشغل حق العامة في الأول وح المالك في الثاني» ىا في الطحطاوي7: 5١‏ ؟. 

(5) لأنَّ المراد به رفع الصوت» واستهلال الصبي أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته» أو 
يوجد منه ما يدل علل الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو عطاس أو تثاؤب أو غير ذلك 
ديول ERY ASSN ag ANE E lk‏ 
حركة المذبوح ولا عبرة بهاء حتئ لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك إر يرثه المذبوح؛ 
لأن له في هذه الحالة حكم الميت وتشترط الحياة عند تمام الانفصال حتى لو خرج رأسه 
ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا يحكم بحياته» وقال أبو القاسم الصفار 5 إا يكون 
الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره» كا في الجوهرة؟: .٠٠١‏ 

(۳) فعن جابر ب قال 4: (الطفل لا يُصل عليه» ولا برث» ولا يورث حت يستهل) في 
سنن الترمذي7: ١٠ء‏ وسئن الدارمي۲: 587» وفي رواية: (إذا استهل الصبي صي 
عليه وورث) في سنن ابن ماجة١: ۰٤۸۳‏ وصحيح ابن حبان17: 2397 والمستدرك؛: 
۸“ وصححه. 

() لأنَّ الصياح وال حركة يطلع عليها الرجال؛ وقول القابلة مقبول في حت الصّلاة عليه في 
قوهم» وأمّه كالقابلة» كا في البدائع» لكن قيد بالعدالة فقال: لأن خب الواحد في 
الديانات مقبول إذا كان عدلاء كما في البحر۲: .7١7"‏ 





۹ 


ا TD‏ ن 
وإن ل يستهل غسّل فى المختارء وأذرح فى خرقة, ودفن ولم يصل عليه 





الرجال”» وقول القابلة مقبول في حقٌ الصلاة عليه» وأمّه كالقابلة إذا اتصفت 
ا 

وفي «الظهيرية»: ماتت واضطرب الولد في بطنها يشقٌّ ويخرجء ولا يسع إلا 
ذلك”» كذا في «شرح المقدسي». 

(وإن لم يستهل عُسَّل) وإن لر يتم حَلْقَه (في المختار)”؟ لاله نفس من وجه 
(و اذك فى خرقة وقو«(وذلن و1 بع هلبد e‏ 


#9 لاص أت يقولان إن شاد الساء بع ف الزات مرك ]لأ الأمة اة وه 
الراجح» كم في الطحطاوي؟: 57 7. 

(5) افر حامل عات فاوط ت ولد ق ينها "فإ كان اک را ا ی ينها لان 
ك ع و هق عا ر هع اا و ل رن و ا 
الجانب الأيسر» ولو إريشقٌ بطنها حت دفنت ورئيت في المنام ّا قالت: ولدت لا ينبش 
القبر؛ لأنَّ الظاهرٌ أئّها ولدت ولداً ميتاء كما في البحر۸: ۲۳۳. 

(*) في الغسل روايتان: الصحيح أنه لا يغسلء وقال الطحاوي ه: يغسلء وفي الحداية: 
يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار» كا في الجوهرة۲: .٠١١‏ وهو المختار. كا 
في مجمع الأنهر١:‏ 185», وهو الأصح فيفتئ به كما في الدر المختار7: ۲۲۸ واختاره في 
الوقاية ص۱۹۹ والخانية ١‏ : ١۸ء‏ والبرًازيّة٤‏ : ۷۸ والفتح١:‏ ۹۳. 

(5) السّقطٌ الذي استبانَ بعض خلقه أيضا يُسمَّن؛ لينادئ باسمه في الحشر؛ فعن أبي هريرة 
ذه: (سمّوا أسقاطكم. فَإِئََّمِ فَرَطَكم) في تاريخ دمشق لابن عساكرء كما في فيض القدير 
شرح الجامع الصغير ر٣١۷٤.‏ 

(6) لاد الذي ف الظهيرية: والمختان أله يغسل» وهل در ؟ عن أن جر الكبير 4#: أنه إن 
نفخ فيه الروح حشرء وإلا لاء والذي يقتضيه مذهب أصحابنا: انه إن استبان بعض 
خلقه فَإنَّهِ يحشرء وهو قول الشعبي وابن سيرين ده اه ووجهه أنَّ لتبويةة ی 
حشره؛ إذ لا فائدة ها إلا في ندائه في المحشر باسمه. كما في رد المحتار؟: ۲۲۸» فعن 
سهل بن حنيف 5 قال 4: (تزوّجوا فإتي مكاثر بكم الأمم» وإنَّ السقط ليرئ محبنطتاً - 
المغضب المستبطئ للشيء - بباب الجنة» فيقال له: أدخل فيقول: حتى يدخل أبواي) في 





١٠١٠ 


كصبيّ سبي مع أحدٍ أبويه 
وذكر في «المبسوط»: قولاً آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلاً فلاء كذا في «شرح 
المقدسي». 
(كصبيّ) أو مجنون بالغ (سبي 
ثم مات لتبعيته له في أحكام ا 
وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك"» وعن حكد ه: له قال فيهم: إن 
أعلم أن الله غل لا يعذب أحداً بغير ذنب. 


1 3 
يا 


ي أَيِرَ (مع أحدٍ أبويه) من دار الحرب» 


المعجم الأوسط”: ٤‏ ومصنف عبد الررّاق5: ٠‏ ومسند البزار۳: ۸ وضعفه 
في مجمع الزوائد؟: 8 وعن عل ذه قال 35: إن التشقط ليزاعم ر ادل نويه 
النار» فيقال: أبها السقط المراغم - أي يغاضب ‏ ربّه أدخل أبويك الجنة» فيجرهما بسرره 
- أي ما تقطه القابلة من الصبيّ - حتئ يدخلها الجنة) في سنن ابن ماجة١:‏ 2517 
ومسند البزار٣ .0V:‏ 

(۱) أي كا لا يُصلى على صب سبي مع أحد أبويه» ومعناه أن المولوة إذا إريستهل لا يُصلل 
عليه» كا لا يُصلل على الصبيٌ المسبي مع أحد أبويه؛ لأنَّهِ إذا سبي مع أحدهما صار تبعاً 
له» کا في التبيين١:‏ 57 7» فعن أبي هريرة بء قال 4#: (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه) في صحيح مسلم٤: ۰۲۰٤۷‏ لکن لا في 
أحكام العقبئ فلا يحكم بآن أطفاهم في النار البتة بل فيه خلاف» قيل: يكونون خدم 
أهل الجنة» وقيل: إن كانوا قالوا: بل يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة وإلاً في النارء 
وعن محمد ذه أله قال فيهم: إن أعلم أن الله لا يعذب أحداً بغير ذنب» كما في فتح 
القدير؟: ٠١١‏ . 

ناعير لو وي ارم ما راوزو ردك تي ار يروي ابد لتقل 
تفويض أمرهم إلى الله تعال. وإِلَّ) ة قيّد بأولاد آهل الشرك؛ لما في الكاني: أولاد المسلمين 
إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة» والتوقف فيهم المروي عن الإمام #ه مردودٌ على 
الراوي؛ قال الحموي: لأنَّ محمّداً 4 روئ في آثار الإمام ه أنه يقال في الصلاة علن 
أطفال المسلمين: «اللهم اجعله لنا فرطاً»» وهذا قضاء منه بإسلامهم» فأين ينسب إليه 
خلافه. ک) في الطحطاوي!: 55 7. 





١٠١١١ 


الأ يسام اسنها أو هو أو ا یسب أحدهما معه 


(إلا أن يُسْلِمَ أحدّهما) للحكم بإسلامه بالتبعيّة له (أو) يُسلم (هو)”: أ 


1١ 6 


العية إذا كان ن إسلامّه صحيحٌ بإقراره بالوحدانية والرسالة» أو صَدَّقٌ 


بوصف الإيمان له» ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه؛ إذ لا يعرفه إلا 


الخراص. 


(أو لم يسب أحدهما): أي أحد أبويه (معه)؛ للحكم بإسلامه؛ لتبعية السابي 


أو دار الإسلام”» حتئ لو سرق ذم صغيراً فأخرجه لدار الإسلام» ثمّ مات 


010 


(۲) 


أي أنه يُصلن عليه إذا أسلم وأبواه كافران؛ لصحّة إسلامه عندناء وأطلقه وقيّده في 
الحداية: بأن يعقل الإسلام» واختلف في تفسيره» فقيل: أن يعقل المنافع والمضار وأن 
الإسلام هدي واتباعه خير له» ذكره في العناية» وفسّره في فتح القدير: بأن يعقل صفة 
الإسلام» وهو ما في الحديث: أن تؤمن بالله: أي بوجوده وبربوبيته لكل شيء 
وملائكته: أي بوجود ملائكته» وكتبه: أي إنزالهاء ورسله: أي إرسالهم إليهم عليهم 
السلام» واليوم الآخر: أي البعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله تعالل» وهذا 
دليل أن جرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم بالإسلام ما لريؤمن با ذكرناء وعلل 
هذا قالوا: لو اشترئل جارية أو تزوّج امرأة فاستوصفها صفة الإسلام فلم تعرفه لا 
تكون مسلمة» والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقف في جواب ما الإيان؟ ما 
الإسلام؟ كما يكون من بعض العوام؛ لقصورهم في التعبير» بل قيام الجهل بذلك 
بالباطن مثلاً» بأنَّ البعث هل يوجد أو لا؟ وأنَّ الرسل وإنزال الكتب عليهم كان أو لا 
PES‏ 

اختلف في قوی التبعيات بعد تبعية الأبوين: ا وغيرها: تبعية الدار» وفي 
المحيط: تبعية اليد» قال في الفتح : ولعلّه أول» فإ من وَقحَ في سهمه صبيّ من الغنيمة في 
دار ا حرب فمات» يُصلل عليه وتجعل مسلا تبعاً لصاحب اليد» فلو كانت تبعية الدار 
أقوئ تمنع ذلك» اه وتعقبه في البحر: بأنَّ تبعية اليد في هذه الحالة متفقٌ عليها؛ لعدم 
صلاحية الدار لهاء عل آنه يرد عليه ما في كشف الأسرار: ولو سرق ذمي صبيّاً وأخرجه 
إل دار الإسلام فمات صي عليه ولا اعتبار بالأخذ حت وجب تخليصه من يده وار 
يحك فيه خلافاء اه وذكر الحلبي ما يصلح جمعاً بين القولين بألّه تبع للسابي إن كان 





1۹1۲ 
وإن كان لكافر قريبٌ مسلمٌ غَسَّلّه كغسل خرقةٍ نجسة» وكفنه في خرقة وألقاه في 
حفرة أو دفعه إلى أهل ملته 
تل عليه راض ا ی ايم عو یاه ی ا 
(وإن كان لكافر قريبٌ مسلم) حاضرٌ ولا وي له كافر(عَسَّلَه) اللسلم 
(كغسل خرقةٍ نجسة) لا يراعي فيه سئّة التغسيل؛ لأنّه سن عامّة في بني آدم؛ 
لیکو نة عليه لا تطيرا لو تی لو وقع في ماء نيجّسه". 
(وكفنه في خرقة) من غير مراعاة: كفن السنة» (وألقاه في حفرة)* من غير 
وضع: كالجيفة مراعاة لحت القرابة» (أو دفعه) القريب (إلى أهل ملته)؛ ويتبع 
جنازته من بعيد. 
وار إن أن لوقه لاج مي انه لوزنل EE I E‏ 

كجيفة كلب في حفرة» وإ أن الكافرٌ لا يُمَكّنُ من قريبه المسلم*؛ لأنَّهِ فرش على 
مسلبأء وللدار إن كان ذمياًء اه: أي فيدورٌ مع الإسلام أينما دار ويتمشّئ كلامّه علل 
هذاء فقوله: لتبعية السابي: أي إن كان مسلاً أو دار الإسلام إن إريكن السابي مسلاًء كا 
في الطحطاوي ۲٤۲٣:۲‏ . 

4 2 أي تخليصاً للمسلم من ولاية الكفر» قال عَلة: + وکن مَل آله لكر ل ومن مبيل‎ )١( 
کا لو أسلم أو اشتراه مسلا يجبر علل إخراجه من ملكه ببدله» كما في‎ 014١ النساء:‎ 
.7 57 الطحطاوي؟7:‎ 

(0) لعله وجهه أن يقال: أمِرّ غيرك بتطهيرك ففعلء وأمِرّت بتطهير نفسك فلم تفعل» كا في 
الطحطاوي؟: 517 7. 

(۳) هذا مبنيّ علل القول بأن نجاسة اميت نجاسة خبث» والمسلم يطهر بالغسل تكرياً» وأما 
علل القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفاًء کا في 
الطحطاوي؟: 517 7. 

(4) أي بدون لحد ولا توسعة» ويلقيه طرحاً كجيفة لا وضعاًء ى) في الطحطاوي؟: .۲٤۷‏ 

)٥(‏ فعن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: (جَلَبَتُ جَلُوبَةٌ إلى المدينة في حياة 
رسول الله 4 فلا فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: فتلقاني 





ولايْصِلّ على باغ» وقاطع طريق قُيِل حالة المحاربة 





المسلمين كفاية» ولا يدخل قبره؛ لأنَّ الكافرٌ تنزل عليه اللعنة» والمسلم محتاحٌ إلى 
الرحمة خصوصاً في هذه الساعة. 

(ولابُصلٌ على باغ)” اتفاقاً وإن كان مسلاً. 

(و)لا عن (قاطع طريق) إذا (قُتل) كل منهم (حالة المحاربة)» ولا يُكَسّل"؛ 


وأا إذا يلوا بعد ثبوت يد الإمام فَإِتّهِم يُعَسّلون ويُصلٌ عليهه”". 


بين أبي بكر وعمر #: يمشون» فتبعتهم في أقفائهم حتئ أتوا عل رجل من اليهود 
ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه علل ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله» فقال 
رسول الله #: أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتى ومخرجي؟ فقال: 
برأسه هكذا: أي لاء فقال ابنه: إِي والذي أنزل التوراة إنا انیل ف كتابنا صفتك 
وخرجك» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأنّك رسول الله» فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم 
ثمّ ولي كفنه وحنّطّه صل عليه) في مسند أحمده: .5١١‏ 

25٠١ والبغاة: هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق» كا في رد المحتار؟:‎ )١( 
والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً‎ 
من قهره وجبروته» فإن بايع الناس ور ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير‎ 
إماماًء فإذا صار إماماً فاجراً لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل» كما في مجمع‎ 
اار۹‎ 

(9) إن لر يغسلوا وإريصل عليهم إهانة لهم وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح ا حصكفي 
بنفي غسلهم؛ لأنّه قيل: يغسلون ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد. كا ذكره 
الزيلعي وغيره» وهذا القول رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشى عليها في الدرر 
والوقاية» وفي التتارخانية: وعليه الفتوئ» كا في رد المحتار؟: .٠٠١‏ 

(۳) قال الزيلعي #ه: وأمّا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإئَّم يغسّلون ويُصل عليهم» 
وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأنَّ قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حدّ أو 
قصاصء ومن قُتِل بذلك يُغسّل ويْصل عليه» وقتل الباغي في هذه ال حالة؛ للسياسة أو 
لكسر شوكتهم» فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة» اه وقد عم من هذا التفصيل أنه 





11٤ 


وقاتل بالخنق غيلة» ومكابر في المصر ليلاً بالسلاح» ومقتول عصبية 

(و)لا يُصِلَّ علل (قاتل بالخنق غِيلة)”- بالكسر الاغتيال يقال: قتله غيلة» 
وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد أعمّ كى | لو خنقه في منزل 
لسعيه في الأرض بالفساد. 

(و)لا علل (مكابر في المصر ليلاً بالسلاح)" إذا قل في تلك الحالة. 

(و)لا يُصِلََّ علل (مقتول عصبية)” إهانةٌ ‏ هم وزجراً لغيرهم 


لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يُصِلِّ عليه كا بحثه في الحلبة» وقال: ولر 
أره صريحاء قلت: وني الأحكام عن أبي الليث #ه: ولو قتلوا في غير ال حرب أو ماتوا 
يُصلّ عليهم» اه وهو صريح في المطلوب» كما في رد المحتار؟: .*٠١‏ 

)١(‏ من تكرر اليتق منه في المصر: أي خنق مراراء ذكره مسكين قتل به سياسة؛ لسعيه 
بالفساده وكل كن كان كنلك يدقع شر بالق ورلا ياف شق س لاله كالقعل 
با مثقل» وفيه القَوّد عند غير أبي حنيفة» اه: أي وأما عنده ففيه الدية علل عاقلته: كالقتل 
ا وطاعر قرلمة ان ع 4 ]0 اک رار حصي يدنك فود اا 

(۲) كذا في الدرر والبحر وغيرهماء والمكابر: المتغلب» والمراد به من يقف في محل من المصر 
يتعرّض لعصوم» والظاهر أن هذا مبني علل قول أبي يوسف 2 من أنه يكون قاطع 
طريق إذا كان في المصر ليلا مطلقاً أو نهاراً بسلاح» وعليه الفتوى فيعطئ أحكام قاطع 
الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ شيء وقتل فإِلّه يجبس حت يتوب» 
وإن أخذ مالا قطع من خلاف وإن قتل معصوماً قتل حداء فحيث كان حده القتل لا 
يُصل عليهء وبه| قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد؛ لأنّه إذا وقف في المصر ليلاً لا فرق 
بين كونه قاتلاً بسلاح أو غيره: كحجر أو عصاًء »كا في رد المحتار؟: .5١١‏ 

(۳) في نهاية ابن الأثير: العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة» والعصبي: من يعين قومه على 
الظلم» والذي يغضب لعصبته؛ فعن جبير بن مطعم 5ه قال #: (ليس منا مّن دعا إلى 
عصبيّة» وليس من من قاتل على عصريّة» وليس متا من مات على عصبيّة) في سنن آي 
داود؟: "دلاء قال في شرح درر البحار: وفي النوازل: وجعل مشايخنا المقتولين في 
العصبية في حكم آهل البغي علل هذا التفصيلء وفي المغني: وكذا الواقفون الناظرون 
إليها إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة» ولو ماتوا بعد تفرقهم يُصلّ 
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ان غا رفا ن ا وتم غل رل ع فال خد أنويه عا 

(وإن غسلوا): كالبُغاة علل إحدئ الروايتين: لا بُصلى عليهم وإن غسلوا. 

(وقاتل نفسه) عمداً لا لشدّة وجع (يُقَسّل ويصلى عليه) عند أبي حنيفة 
وحمّد ا وهو الأصحٌ”؟ لاله مؤمنٌ مذنب. 

وقال أبو يوسف 5ه: لا يصب عليه وكان القاضي الإمامٌ علنٌ السخديّ ذه 
يقول: الأصحٌّ عندي أنه لا يُصل عليه وإن كان خطأ أو لوجع يُصل عليه اتفاقاًء 
وقاتل نفسه أعظم وزراً وإثما من قاتل غيره. 

(ولا) يُصلَّ (على قاتل أحد أبويه عمداً)" ظلاً إهانة له. 


د د اد 
تايا VS VS‏ 


عليهم؛ اه قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :۲٠١‏ «والظاهر أنَّ هذا حيث كان البغي 
من الفريقين» فلو بغئ أحدهما علل الآخر وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن 
يكون المدافع شهيداً». 

)١(‏ وهو الأصح؛ لأنّه فاسق غير ساع في الأرض بالفسادء كذا في النهاية» وقال أبو يوسف 
#: لا صلل عليه» وهو الأصح؛ لأنّه باغ على نفسه» كذا في غاية البيان معزياً إلى 
القاضي علي السخدي» فقد اختلف التصحيح كما ترئلء لكن تأيد قول أبي يوسف با في 
صحيح مسلم۲: 1۷۲ عن جابر بن سمرة ظقه: (أي الى يرجَل قنل نفس بمشاقضص 
فلم يصل عليه)» والمشاقص سهام عراض واحدها مشقص» وني فتاوئ قاضي خان: 
رجلان أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره» كان قاتل نفسه أعظم وزراً وإثء اه قيدنا 
بكونه قتل نفسه عمداً؛ لأنّهِ لو قتلها خطأ فإِنّه يغسل ويُصل عليه اتفاقأء كما في البحر؟: 
٥‏ وني الشرنبلالية ١‏ :177 : وبقوله] أفتئ الحلواني» وبقوله أفتى ظهير الدين. 

)١(‏ الظاهر أن المراد أله لا يُصل عليه إذا قتله الإمام قصاصاء أما لو مات حتف أنفه يُصل 
عليه كا في البغاة ونحوهم» ولرأره صريحاً فليراجع. كما في رد المحتار۲: .۲٠۲‏ 





۱٩ 
ا ۶ 3 ع 03 ك‎ 5 
فصل: يسن لحملها أربعة رجال» وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدمها‎ 
الأيمن على يمينه» ثم مقدّمها الأيسر على يساره. ثم يختم بالأيسر عليه‎ 





(فصل) 
في حملها ودفنها 

يسن لحملها) حمل (أربعة رجال)" تكرياً له وتخفيفاً وتحاشياً عن تشبيهه 
بحمل الأمتعة» ويُكره حملّه على ظهر دابّة بلا عذر» والصغيدُ يحملّه واحد عل 
يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم. 

(وينبغي) لكل واحد (حلها أربعين خطوة يبدأ) الحامل (بمقدّمها الأيمن) 
فيضعه (على يمينه): أي علل عاتقه الأيمن ويمينها: أي الجنازة ما كان جهة يسار 
الحامل”؛ لأن الميت يُلقى علل ظهره؛ ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه: أي على 
عاتقه الأيمن. 

(ثم) يضع (مقذمها الأيسر على يساره): آي غلل عائقة الایسرے (ثم بحتم 


س 


ب)الجانب (الأيسر) بحملها (عليه)": أي علل عاتقه الأيسرء فيكون من كل 


)١‏ احتراز عن النساء؛ فعن على ذه قال: (خرج رسول الله ئ فإذا نسوة جلوسء فقال: ما 
يجلسكنٌ؟ قلن: ننتظر الجنازة» قال: هل تغسلن؟ قلن: لاء قال: هل تحملن؟ قلن: له 
قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات) في سنن 
ابن ماجة١: ٠٠٠۲‏ ومسند البزار؟: 7٠١‏ ومصنف عبد الرزاق7: ٠٤٥١‏ ومسند أبي 
عل 1 و ولآن الرعدال أقوف لذلله واا ا لنياف غالبا 
خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولأَنَّ إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن 
بالرجال» وهو محل الفتنة ومظتة الفسادء فإن قلت: إذا لر يوجد رجال» قلت: 
الضرورات مستثناة في الشرع» كما في عمدة القاري8: ٠٠١‏ . 

(0) أي إذا وقف مستدبراً لها: أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة» ويجعله على عاتقه 
الأيمن» كا في الطحطاوي؟: .50١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود 5 (مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فلّه من السنة» ثم 





11۷ 


ويستحبٌ الإسراع بها بلا حَبّب 
جانب عشر خطوات؛ لقوله #: ان حمل الجنازة أربعين خطوة كَمَّرت عنه 
أربعين كبيرة»”؛ ولقول أبي هريرة نه: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد 
قضا الذي عليه)”. 

(ويستحبٌ الإسراع بها)؛ لقوله 6: «أسرعوا بالجنازة - أي ما دون الحبّب» 
كما في رواية ابن مسعود 4# -فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك غير 
ذلك فدة فشر تضعونه عن رقابكم»*. 

وكذا يستحبٌ الإسراع بتجهيزه ه کله“ ( بلا حَبَب ب )- بخاء معجمة 


إن شاء فليتطوّع» وإن شاء فليدع) في سنن ابن ماجة١: ٤۷٤‏ ومسند أبي حنيفة 
ص 2757١‏ ومسند الشاشي۲: ۰۳٤١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: "2011 وإسناده مقارب» 
كما في إعلاء السنن ۸: ۲۷۸. 

)١(‏ فعن أنس 4 قال 4: (مَن حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في 
المعجم الأوسط5: 44» وضعفه في مجمع الزوائد": ۷ وروی ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق قال: «رأيت ابن عمر # في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»؛ كا في تلخيص 
ا 

(۲) في مصنف عبد الرزاق۳: .٥١١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود 4 قال: (سألنا رسول الله #5 عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون 
ا فان كان حرا اموه وإن كان قد ا فعا لأهل النان واللتازة موعة ولا 
تع وليس معها من تقدّمها) في سنن الترمذي۳: ”الا وسنن أبي داود۲: 2771 
ومسند أحمد١:‏ 795 وضعفه الأرنؤوط. 

(:) فعن أبي هريرة #ه» قال #: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحةء فخي تقدمونها عليه 


وإن تكن غير ذلك» فشر تضعو نه عن رقابكم) في صحيح مسلم ۲: ۱ وصحيح 
البخاري :١‏ 557. 


(4) أي من حين موته» فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصّلاة عليه؛ ليصلي 
عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة» ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن» 


1۸ 
وهو ما يؤدّي إلى اضطراب الميت» والمشي خلفها أفضلٌ من المشي أمامها: كفضل 
صلاة الفرض عل النفل 
وموحدتين مفتوحتين ‏ ضربٌ من العدو دون العَتّقء والعَتّق: خطو فسيح» 
فيمشون به دون ما دون العَتق» (وهو ما يوْدَّى إلى اضطراب الميت)”» فيكره 
ا 
(والمشي خلفها أفضلٌ من المشي أمامها : كفضل صلاة الفرض عل النفل)؛ 
لقول عل 4#: «والذي بعث مممّداً با حى إنَّ فضل المشي خلفها على الماشي أمامها 
كفضل المكتوبة علل التطوّع» فقال أبو سعيد الخدري #ه: أبرأيك تقول أم بشىء 
سمعته من رسول الله 5؟ فغضبء. وقال: لا والله بل سمعته غير مرّة لا اثنتين 
TS‏ 
املا يال ري e‏ 
م 
ولقول أبي أمامة ظك: «إنَّ رسول الله لم مشي خلف جنازة ابنه إبراهيم 
حافياً)©. 
ويُكره أن يتقدَمَ الكل عليها أو ينفرد واحدٌ متقدّماً. 
)١(‏ وحد التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت علل الجنازة» كا في 
التبيين١:‏ 55 ؟» ورد المحتار۲: ۲۳۲. 
(۲) فعن عبد الرحمن بن أبزئ #5 قال لمعا عل وسار كال : وعلِنٌ آخذ بيدي ونحن 
خلفهاء وأبو بكر وعمر يد يمشيان أمامهاء فقال: إن فضل الماشي خلفها علل الذي 
يمثي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وإنَّما ليعلمان من ذلك ما أعلم 
ولكنّهها لا تبان أن يشما عن الناس» في مصنف عبد الزراق: 40 4. 
(۳) في مصنف عبد الرزاق7: ٤٤۸‏ . 
)ف الشعدرك N‏ 





۹۹ 


وبُكره رفع الصوت بالذكر 

ولا بأس بالركوب خلفها" من غير إضرار لغيره» وني السنن قال رسول 
لله #: «الراكبٌ يسير خلف الجنازة» والماشي أمامها قريباًمنها عن يمينها أو عن 
يسارها»". ۰ 

ولك رور الضنوت بالذكر)#والقرانة وغل اكه ور كل 
حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة. 

ويكره اتباع النساء الجنائز وإن إرتنزجر نائحة فلا بأس بالمشي-معهاه 
وينكره بقلبه. 

ولا بأس بالبكا بدمع في منزل الميت» ويكره النوح والصياح وشق ال جيوب. 


وکر أن اال راک قال اا لأنه سر الزات أمانها فر ر الاس انار 
الغبارء اه وأشار بلا بأس إلى أنَّ المثيّ أفضلء لألّه أقرب إى التواضع» وأليق بحال 
الشفيع» كا في الطحطاوي۲: ٠١‏ 7؛ فعن جابر بن سمرة #ه: (أن النبيّ #5 اتبع جنازة 
أي الدحداح ماشياً ورجع علل فرس) في سنن الترمذي7: ٤‏ وعن ثوبان ذه قال: 
(خرجنا مع رسول الله يك في جنازة فرأئ ناسا رُكباناًء فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة 
الله علل آقدامهم» وأنتم عن ظهور الدواب) في سنن الترمذي”7: ۳۳۳. 

(؟) فعن المغيرة بن شعبة 4ه قال #: (الراكب يسير خلف الجنازة» والماشى يمشى خلفها 
EELS‏ متها E‏ متها فى سق TS‏ وميد اعت 
4 » وصححه الأرنقؤوط. 

(9) فهذا وقت ذكر وموعظة. فتقبح فيه الغفلة» فإن إريذكر الله ع فليلزم الصمت» ولا 
يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر» كا في الطحطاوي ۲: ٤٠٠؛‏ فعن أي هريرة 4ب قال 
#: (لا تتبع الجنازة بصوت» ولا نار» ولا یمشی بين يديها) في سنن أي داود: 27١1"‏ 
ومسند أحمد؟: 0۲۸ . 

6 ذل كرك ا ق اکان وهد که کو اا 
نساء» فإن کان كما في زماننا كان المئى أمامها أحسن» نر» وهذا أوك ما ذکر» كما في 
الطحطاوي؟: ۲٠۳‏ . ۰ 





۲۰ 
والجلوس قبل وضعهاء وتُحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسناً 
ويُلْحَدٌ ولايشقٌ إلا في أرض رخوة 

ولا يقوم مَّن مرت به جنازة» ولريرد المي معهاء والأمر به منسوخ”. 

(و)يكره (الجلوس قبل وضعها)؛ لقوله يه امن تبع الجنازة فلا يجلس 
حتول توضع)"”". 

(وتحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسناً)”؛ لأنّه أبلغ في 
الحفظء (ويُلْحَدُ) في أرض صلبة من جانب القبلة*» (ولا يشقٌّ) بحفيرة في وسط 
القبر يوضع فيها الميت (إلا ني أرض رخوة) فلا بأس به فيهاء ولا با خاذ التابوت 
ولو من حدید» ويفرش فيه التراب؛ لقوله : «اللحدٌ لنا والشقّ لغيرنا»”. 


(۱) فعن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنَّهِ قال: (رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائ 
وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة 
ما يحدث أبو سعيد الخدري هه فقال نافع: فان مسعود بن الحكم حدثني عن عل بن أبي 
طالب ذه آنه قال: قام رسول الله يل ثم قعد) في صحيح مسلم؟: ٦٦١‏ . 

(۲) فعن أبي سعيد 4ه قال 45: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حت توضع) في صحيح 
مسلم7: ٠٦١‏ والسيٌ فيه آنه قد يُحتاحٌ إلى التّعاونِ في الحملء والقيامُ أمكنّ منه» كما في 
العمدة. 

(۳) اختلفوا في عمق القبر» فقيل: قدر نصف القامة» وقيل: إلى الصدرء وإن زادوا فحسن» 
وق فا يني أن يدقن الى لاان وة كان در لأن هته الب كانت 
للأنبياء» كما في البحر۲۰۸:۲. 

(5) أي صفة اللحد: أن يحفر القبر» ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت» 
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل علل اللحد اللبن 
والقصب. كم في البدائع .١ :١‏ 

(5) عن ابن عباس 4 في سنن أبي داود ۲: 277١‏ وسنن الترمذي ۳: 07777 وحسّنه» وسنن 
ابن ماجة .5451:١‏ 





۲۱ 


من قبل القبلةء ويقول: واضعه بسم الله وعلى ملّة رسول الله لل 

ويُدَحَلُ اميت في القبر (من قبل القبلة) كم اذمل النبيّ 4# إن أمكن 
فتوضع الجنازة علك القبر من جهة القبلة» ويحمله الآخذ مستقبلاً حال الأخذ. 
ويضعه في اللحد لشرف القبلة» وهو أولك من السل”؛ لأنّه يكون ابتداءً بالرأس” 
أو يكون بالرّجلين. 

(ويقول واضعه) في قبره كما أمر به النبيّ يه وكان يقوله إذا أدخل الميت 
القبر: (بسم الله وعلى ملّة رسول الله)*» قال شمس الأئمة السَّرَحسِيٌ” ذه : أي 
بسم الله وضعناك» وعلل ملّة رسول الله سلمناك وني «الظهيرية»: إذا وضعوه 
قالوا: بسم الله وبالله وفي الله" وعل مِلّة رسول الله (25). 

ار فول ريز أو نفع ف القن تددر اة وا روان 
كرتا اوا اماس لهات رذ ای انکر اول اال الوا 0 درا ت 


(۱) فعن ابن عبّاس #: (إنَّ النبيّ ب دحل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاء تلاءً للقرآن» وكبر عليه أربعاً) في سنن الترمذي": 
۲ وحسنه» وسنن ابن ماجة١:‏ 5940. 

(0) قال الأتقاني: والمّل إخراج الشيء من الشيء بجذب» وأريد هنا إخراج الميت من 
الجنازة إلى القبرء اه وفي البدائع: E‏ لما أن توضع الجنازة عن يمين القبلة 
ويجعل رجلا الميت إلى القبر طولاء ثم يؤخذ برجليه ويدخل رجلاه في القبر ويذهب به 
إلى أن يصير رجلاه إلى موضعهماء ويدخل رأسه القبر» كا في الشلبي١:‏ 45 7. 

(۳) فعن ابن عباس وعمران بن موسئ وأبي الزناد وربيعة وأبي النضر #د: آعم قالوا: «سل 
رسول الله #5 من قبل رأسه سلا» في مسند الشافعي١: .7”٠‏ 

(5) فعن ابن عمر #د: (أنَّه 4# كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلن ملّة رسول 
الله) في صحيح ابن حبان ۷: ۳۷٠١‏ والمستدرك ,57١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ": 
٤‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة ٤۹٤:١‏ . 

(5) أي وضعناك متبرکین باسم الله وبه آمناء وني رضاه رغبناء ونحن في ذلك كلّه عل ملته 
ودينه» فُهُستانٌ» كما في الطحطاوي!: 701. 





1۹۲۲ 
ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن» وتحل العقدة. ويسوي اللبن عليه 
غير المحرم» ثم الصالح من مشايخ جيرانهاء ثم الشبّان الصلحاء. 

ولا يدل احدسق السداء القن :ولا رجه إلا الرجال© ولور انرا 
E E E E NRE‏ 
موتها. 

(ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن) بذلك أمر النبيّ يل وفي حديث أي 
داود: «البيت الحرام قبلتكم خاو 

(وتحل العقدة)؛ لأمر النبىٌ يك لسمرة ف وقد مات له ابن: «أطلق عقد 
وا وعقد رجليه)9؛ لاه أمن من الانتشار. 

(ويسوي اللبن) ‏ بكسر الباء الموحدة» واحدة لبنة بوزن كلمة ا الطوب 
النىء (عليه): أي عن اللحد اتقاء لوجهه عن التراب؛ لما رُوي أنه 4 «جعل علل 


)١(‏ أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر» وكذا من المغتسل إلى السريرء كما في الطحطاوي۲: 
۸ 

(؟) فعن قتادة الليثي ه: (إِنَّ رجلاً سأله بل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هي 
تسع: الشرك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف. وأكل مال البتيم» 
وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياءً وأمواتاً) في المستدرك٤:‏ ۲۸۸» وصححه» وسنن أبي داود ۳: ١١٠١‏ 

(۳) فعن عثان بن جحاش وكان ابن أخى سمرة بن جندب #ه قال: «مات ابن لسمرة قد 
کک وكات قال ماس ال عل اقلا ناك شرن قر د كم ا 
بطست ونقير» فغسل بين يديه» وكفن بين يديه» ثم قال لمولاه فلان: انطلق به الى حفرته 
فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلل سنة رسول الله #4 ثم أطلق عقد رأسه وعقد 
رجليه» وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» قال: وإريصل عليه» في شرح معان 
الآثار١:‏ /0501» وسئن البيهقي الكبير: .5٠1/‏ 


والقصبء وكره الآجرٌ والخشب 
قبره اللبن»”» وروي «طن من قصب»"" ‏ بضم الطاء المهملة -: الحزمة» ولا منافاة 
لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوباء ثم أكمل بالقصب”. 

وقال محمّد ظيه في «الجامع الصغير»: (و)يستحبٌ (القصب) واللبن» وقال 
في «الأصل»: اللبن أو“ القصبء فدل المذكور في «المجامع» فا الهلا فاش 
با جمع بينهماء واختلف في القصب المنسوج. 

ويكره إلقاء ا لحصير في القبر» وهذا“ عند الوجدانء وفي محل لا يوجد إلا 
الصخر فلا كراهة فيه. 

فقوهم: (وكره) وضع (الآجرٌ) ‏ بالمدٌ المحرق من اللبن (والخشب) 
محمولٌ على وجود اللبن بلا كلفة» وإلاً فقد يكون الخشبٌُ والآجرٌ موجودين» 
ويقدّم اللبن؛ لأنَّ الكراهة لكونهم| للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعص مشايخنا: 
لإا كر الدج إذا ريده الزينة» أمّا إذا أريد به دفع أذئ السباع أو شيء آخر لا 


هلك فيه: ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباًء كما صُنع برسول الله يَ» في صحيح 
مسلم ۲: 556. والمستدرك .0١8 :١‏ والمجتبئ .۸١ :٤‏ 
(۲) فعن الشعبي ذَيد: (أن النبي وله جعل علل قبره طن من قصب) في مصنف ابن أبي شيبة» 
وهو مرسلء وعن أبي إسحاق ك قال: «أوصى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني 
أن يجعل علل لحده طن من قصب» في طبقات ابن سعد» كما في نصب الراية۲: ۲٠۹‏ . 
(۳) أي خوف نزول التراب من الشقوق» قال الوَبّري #ه: يستحب اللبن والقصب 
والحشيش في اللحد. فيقيم اللبن عليه من جهة القبر» ويسدٌ شقوقه؛ لئلا ينزل التراب 
(5) في المراقي: «و». والمثبت من الإمداد ص .5١١‏ 
(5) أي استحباب اللبن والقصب. كا في الطحطاوي7: 709. 


٠١ 


وأن يسجى قبثها لاء وبال التراب. ويْستّم القبد 
یکره" وما قيل: إِنَّه مس النار فليس بصحيح". 

وا (أن يسجى): أي يستر (قيثها): أي المرأة بتر اها إل أن 
يُسوّئ عليها اللحد (لا) يُسجئ قبره؛ لأنّ ١عليّاً‏ # مرٌ بقوم قد دفنواميتاً 
وبسطوا علل قبره ثوباً فجذبه» وقال: إِنَّما يُصنع هذا بالتساء»”» إلا إذا كان 
لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر فلا بأس به. 

(ويمال التراب) ستراً له ويستحبٌٍ أن يُحئى ثلاثاً؛ لما روي آنه 4#: صلل 
ا E‏ 

3 يسنم القيرة)» ويكره ه أن يزيد فيه عن التراب الذي حَرَّجَ منه» ويجعله 

ل ل ار 


.١97 :7 انتهی من المحيط البرهاني‎ )١( 

(9) وگ الآجر؛ لاله مسته النار فلا يتفاءل به» فعلن هذا لا يكره تلحو اليم 
وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح. فإن مساسّ النار في الآجر لا يصلح علة 
للكراهة» فان السنةً أن يغسل الميت تالماع اا وقد مسّته النار» قال السرخسي : 
والأوجه في التعليل أن يقال: لأنَّ فيه إحكام البناء؛ لألّه جمع بين الآجر والخشب» 
والخشب لا يوجد فيه أثر النار» وقال مشايخ بخارئ: لا یکره ه الآجر في بلادنا؛ لمساس 
الحاجة إليه لضعف الأراضىء كا في الجوهرة١: .٠١9‏ 

(۳) فعن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن عل بن أبي طالب #5د: «ألّه أتاهم قال: 
ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب علل قبره فجذب الثوب من القبر» وقال: إلا يصنع 
هذا بالنساء» في سنن البيهقي الكبير٤:‏ 4 5. وعن أبي إسحاق 4 قال: «شهدت جنازة 
الحارث» فمدّوا عل قبره ثوباًء فكشفه عبد الله بن يزيد قال: إِنَّ) هو رجل» في مصنف 
ابن أبي شيبة : 217 وسنن البيهقي الكبير ٤:٤‏ 0» وصححه. 

() فعن أبي هريرة #5: (أَنَّ رسول الله ي صل علن جنازة ثم أتى قبر الميت فحثين عليه من 
قبل رأسه ثلاثً) في سنن ابن ماجة ١‏ :۹ والمعجم الأوسطه E‏ 

(0) فعن ابن عمر ك: (أنَّ رسول الله 4 رش علك قبر ابنه إبراهيم وله أوّل قبر رُس عليه) 


ولا يربع. ويحرم البناء عليه للزينة» ويكره للإحكام بعد الدفن 





(ولا يربع)"» ولا يصّص لهي النبيّ يل عن تربيع القبور” وتجصيصها”. 
(ويحرم البناء عليه للزينة)؛ لما رويناه". 
(ويكره) البناء عليه (للإحكام بعد الدفن)؛ لأنّهِ للبقاء والقبر للفناء» وأما 


قبل الدفن فليس بقبر*. 


في مراسيل أبي داود ص587» والمعجم الأوسط5: /141. 

)١(‏ أي تسطيح القبر تربيعه وتسويته بالأرض من غير رفع» وهو المسنون عند الشافعي هه 
أخذاً من قول عل 4#: «بعثني رسول الله يل أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» في سنن 
الترمذي۳: 7757 وسنن أبي داود۲: ۲۳۳ وهو محمولٌ عندنا على رفع الزائد علل القدر 
أو أزيلامنه رقليل» سكذا جل قر الى اشاق الخاد کا اشر من شاعد: کا 
في عمدة الرعاية» فعن سفيان التمار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي 5 
فرأيت قبر النبي 4# وقبر أبي بكر وعمر اد مسنمة» في مصنف ابن أبي شيبة۳: 257 
والطبقات الكبرل؟: ۰۳۰٦‏ والآثار لمحمد ص779. 

(0) ففى آثار محمد ص۳۳۱: «نبئ # عن تربيع القبور وتجصيصها)» قال محمد ذيه: وبه 
نأخذ» وهو قول أب حنيفة ظ. 

(۳) فعن جابر ظ4 قال: (نبئ رسول الله يك أن محصص القبر» وأن يقعدَ عليه» وأن يبنى عليه) 
في صحيح مسلم ؟: 11۷ . 

(5) فعن جابر ذه قال: (نى النبي يك أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنئ عليهاء 
وأن توطا) في سنن الترمذي ۳: ۰۳٦۸‏ وصحيح ابن حبان۷: ٤۳٤‏ . 

(4) أي لا الدفن في مكان بني فيه قبله؛ لعدم كونه قبراً حقيقة بدونه» برهان» کا في 
الشرنبلالية١:‏ 217177 وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبور عن الاندراس 
والنبش» ولا بأس به» وفي الدر: ولا يبجصص ولا يطين ولا يرفع بناء» وقيل: لا بأس به» 
هو المختار» ى) في الطحطاوي۲: ۱ وفي الإحكام عن جامع الفتاوئ: وقيل: لا 
يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات» كما في ردالمحتار۲: ۲۳۸. 


00 
ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن 

وفي «النوازل»”: لا بأس بتطيينه”» وني «الغياثية»": وعليه الفتوى 

(ولا بأس) أيضاً (بالكتابة) في حجر صِيّنَ به القبر ووضع (عليه لثلا 
يذهب الأثر)» فيحترم للعلم بصاحبه» (ولا يمتهن)» وعن أبي يوسف :آنه 
كره أن يكتبّ عليه. 

وإذا تحَرِبَت القبور فلا بأس بتطيينها؛ لأنَّ الرسول بل مر بقبر ابنه إبراهيم 


)١(‏ لعله أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيٌّ» أبو العبّاس» (ت445ه). 

(۲) فالمختار أن التطيين غير مكروه» وكان عصام بن يوسف 4 يطوف حول المديئة ويعمر 
القبور الخربة» قهستاني» وني الخزانة: لا بأس بأن يوضع حجارة علل رأس القبر ويكتب 
عليه شيء» كما في مجمع الأنهر ١‏ : ۱۸۷. 

(۳) وهي: «الفتاوئ الغياثية»: لداود بن يوسف الخطيب الحنفي» قدمها للسلطان أبي المظفر 
غياث الدين» ينظر: إيضاح المکنون۲: ٠ . ٠١۷‏ 

(5) لأن النهي عنها وإن صح فقد وُجد الإجماع العمل بهاء فقد أخرج الحاكم النهي عنها من 
طرق» ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليهاء فان أقنة المسلمين من 
المشرق إلى المغرب مكتوب علل قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف» اه 
ويتقوّئ بها أخرجه أبو داود بإسناد جيد: (أنَّ رسول الله 4 حمل حجراً فوضعها عند 
رأس عثان بن مظعون» وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه ن تاب من أهلي)ء فإنَ 
الكتابة طريقٌ إلى تعرّف القبر بهاء نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها 
ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة» كا أشار إليه في المحيط بقوله: 02000 0 
الكتابة حتىى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به» فأما الكتابة بغير عذر فلا» حتول 
یکره كتابة شيء عليه من القرآن له 
قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بِأنّه اک وإن سلم 
sS‏ ا 
وقد تعطل ذلك منذ أزمنة» ألا تر ى أن البناء علل قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من 
الكتابة عليها ىا هو مشاهد» وقد علموا بالنهى عنه فكذا الكتابة» اه فالأحسن 


7 


التمسك بم يفيد حمل النهي علل عدم الحاجة كما مرّء كما في رد المحتار۲: ۲۳۸. 





1۷ 

ويُكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ویکرّه 
الدفن فى الفساقى 
فرأی فيه ججحراً قَسَدَّهه وقال: مَن عمل عملاً فليتقنه)”"» وعن أنس هه عن النبيّ 
يل أنه قال: «خفق الرياح وقطر الأمطار عل قبر المؤمن كقّارة لذنوبه». 

(ويُكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)» قال 
الكمال ذيه: «لا دفن صغيدٌ ولا كبيد في البيت الذي مات فيه» فإن ذلك خاصٌ 
بالأنبياء عليهم السلام؛ بل يدهن في مقابر المسلمين» © 

(ويُكرّه“ الدفنُ في) الأماكن التي تُسمَّى (الفساقي)» وهي كبيت معقود في 
البناء يسع جماعة قياماً ونحوه؛ لمخالفتها السئّة. 





)١(‏ في المعجم الكبير؟7: .”7٠7‏ وطبقات ابن سعد۸: ,5١5‏ كا في هامش الطحطاوي؟: 
0١‏ وفي الوافي بالوفيات :٥‏ 187 : (رأىل رسول الله 4 فرجة في قبر ابنه إبراهيم فأمر 
بها فسدت» فقال: إَِّا لا تضر ولا تنفع» ولكن تقر بعين الحيّ» وإِنَّ العبدَ إذا عمل شيعا 
أَحَبٌ الله جل أن يتقنه)» وقريب منه في سمط النجوم العوالي١‏ : .۲٠۷‏ 

.١5١ :7 انتهئ من فتح القدير‎ )١( 

(۳) ومقتضاه آنه لا يدفن في مدفن خاص کا يفعله من يبنى مدرسة ونحوها ويبنى له بقربها 
مدفناء تأملء كما في رد المحتار۲: 710. ١ ١‏ 

(6) الكراهة فيها من وجوه: عدم اللحد» ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة» واختلاط 
الرجال بالنساء بلا حاجزء وتجصيصهاء والبناء عليهاء بحر قال في الحلبة: وخصوصاً 
إن كان فيها ميت إريبل؛ وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي إر تب أربابهاء 
وإدخال أجانب عليهم» فهو من المنكر الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين 
فأكثر ابتداء في قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع 
وجود غيرها وإن كانت ما يتبرك بالدفن فيها فضلاً عن كون ذلك ونحوه مبيحاً للنبش» 
وإدخال البعض عل البعض قبل الب مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول» وتفريق 
جا او و اه وا ا ولول الك واو ان و 
ر وز رغه والبناء عليهة ات قال فى الإمذاذ: و الفا ىالا رخادية إذا ضار اليك 





۹۸ 
ولا بأس بدفن أكثر من واحد للضرورةء ويحجز بين كل اثنين بالتراب» ومن مات 
في سفينةٍ وكان البَدُ بعيداً وخيف الضرر عسل وكفن 

(ولا بأس بدفن أكثر من واحد) في قبر واحد (للضرورة)ء قال قاضي خان 
ف (وعس وبين كنل انمي الراب كنذا امتررسؤل الله کان جضن 
الغزوات”. 

ولو يل المیث وصار تراباً جاز دفنُ غيره في قبره» ولا يجوز کسر عظامه ولا 
تحؤيلها” ولو كان ميا“ ولا ينبثن وإن طال الزمان» وأمًا أهل الحرب قلا بأمن 
SS‏ 

(وممن مات في سفينة سفينة وكان ال خيلا وخيف الضرر) به (عُسّل وكقن) 


تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره؛ لأنَّ الحرمة باقية» وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم 
دفن غيره فيه؛ تبركاً بالجيران الصالحين» ويوجد موضع فارغ يكره ذلك» اه قلت 
لكن في هذا مشقة عظيمة» فالأولى إناطة الجواز بالبكل؛ إذ لا يمكن أن يعدٌ لكل ميت قر 
لا يُدفن فيه غيره» وإن صار الأوّل تراباًء لا سيها في الأمصار الكبيرة الجامعة» وإلا لزم 
أن تعمّ القبور السهل والوعرء علل أن لمن من الحفر إلى أن يبقئ عظم عسر جداًء وإن 
أمكن ذلك لبعض الناسء لکن الكلام في جعله حكى)ً عامّاً لكل أحد, فتأمل» کا في رد 
المحتار۲: .۲۳٤-۲۳۲‏ 

ا . قال بعض الأفاضل: إر أجده فيا علمت» 
وإِنَّا هو قول العلماء» حتئ إن أشهب صاحب مالك د آنکره» وقال: لا معن له إلا 
التضييق» عيني» كما في الطحطاوي۲: .۲٠۳‏ 

(؟) قال في التتارخانية: أنفق مالاً في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته» وكانت الأرض 
موقوفة» يضمن ما أنفق فيه» ولا يحول ميته من مكانه؛ لاله دفن في وقف. كما في رد 
المحتار۲: ۲۳۸. 

(۳) أي لا يكسر إذا وجد في قبره؛ لأنّه کا حرم إيذاؤه في حياته؛ لأنه مثله وجبت صيانة 
نفسه عن الكسر بعد موته» خانية» وأما أهل الحرب. فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به 
تتارخانية عن الحجة» فتنبش وترفع العظام والآثار» وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجد 
کا في الواقعات» إسماعيل» كما في رد المختار؟: 55 ؟. 





١٠١ 

ولتي في البحر ويُستحبٌ الدفنٌ ني كحَلّ مات به أو قل فإن تقل قبل الدفن قدر 
ميل أو ميلين لا بأس به 
وصْيلٍ عليه (وألقي في البحر)". 

وعن الإمام أحمد بن حنبل #5ه: يثقل ليرسب. 

وعن الشافعيّة كذلك إن كان قريباً من دار الحرب. وإلاً شد بين لوحين؛ 
ليقذفه البحر فيدفن”". 

(ويُستحبٌ الدفنُ في) مقبرة (حَحَلّ مات به أو قُيِل)”؛ لما رُوي عن عائشة 
رضي الله عنها أا قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن 5ه وكان مات بالشام 
وحمل منها: «لو كان الأمرٌ فيك إِلّ ما نقلتك ولدفنتك حيث مت)*. 

(فإن تُقِل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين) ونحو ذلك (لا بأس به)؛ لأنَّ 
المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


.7715 :7 مستقبل القبلة عل شقه الأيمن» ويشد عليه كفنه» ىا في الطحطاوي‎ )١( 

(؟) أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحرء ىا في الطحطاوي 7: .۲٠٤‏ 

(۳) لأنّه اشتغال با لا يفيد؛ إذ الأرض كلها كفات» مع ما فيه من تأخير دفنه وكفئ بذلك 
كراهة» كا في الطحطاوي۲: 7715. 

(4) فعن عبد الله بن أبي مليكة» قال: «توني عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي فحمل الى مكة 
فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة رضي الله عنها بمكة أنت قبر عبد الرحمن ...» ثم قالت: 
والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك» في سنن الترمذي7: 
۷١‏ والمستدرك: ٤٥١‏ وصححه في مجمع الزوائدة: .١‏ 

(8) قبل مظلقاء و قل ل ما دو نهد ةا وق عمد كف قدوميل أو مل لان مقا 
البلد ربا بلغت هذه المسافة فيكره فيه| زاد» قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهن 
اه وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقاًء قال في الفتح ؟: :١57‏ واتفقت كلمة المشايخ في امرأة 
دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله علل آنه لا يسعها ذلك 
فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه» وأما نقل يعقوب ويوسف عليههم| السلام 





١٠١“ ٠ 
وكره نقله لأكثر منه» ولا يجوز نقلّه بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض‎ 

(وكره نقله لأكثر منه): أي أكثر من الميلين» كذا في «الظهيرية». 

«وقال شمس الأئمة السَّرَحَسِينٌ 4#: وقول محمد 4ه في «الكتاب»: لا بأس 
أن يقل الميت قدر ميل أو ميلين» بيان أن النقل من بلد إلك بلد مكروه»”» قاله 
قاضى خان طكء. 

وقد قال قله الو ناك و غر بلذه يسحت رة فان تقل إل صر ار 
لا بأس به؛ لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر- ونقل إلى الشام» 
وسعد ابن أبي وقاص ذه مات في ضيعة علل أربعة فراسخ من المدينة» ونقل على 
أعناق الرجال إل المدينة)”. 

قلت: يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغيير الرائحة أو خشيتها وتنتفي 
بانتفائها لن هو مثل يعقوب افلا وسعد ه؛ لأنّهما من أحياء الدارين. 

(ولا يجوز نقلّه): أي الميت (بعد دفنه) بأن أهيل عليه التراب» وأما قبله” 
فيخرج (بالإجماع) بين أئمتنا طالت مدّة دفنه أو قَصُرّت للنهي عن نبشه» والنبش 
حرام حقّاً لله تعالى» (إلا أن تكون الأرض مغصوبة)*» فيخرج لحل صاحبها إن 


من مصر إلى الشام؛ ليكونا مع آبائهم| الكرام» فهو شرع من قبلنا ور يتوفر فيه شروط 
كونه شرعاً لناء کا في رد المحتار۲: 779 . 

.46 :١ انتهئن من الفتاوى الخانية‎ )١( 

(۲) انتهئ من الفتاوى الخانية ٩٩ :١‏ باختصار. 

(۳) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه» وظاهره آنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل 
الإهالة» وهو الذي في الزيلعي والمنح» وقد تقدّم عن البزّازيّة والخلاصة ما تُخالفه» كا 
في الطحطاوي؟: ۲٠١‏ . 

(5) أشار بكون الأرض مغصوبة إلى جواز نبشه لحق الآدمى: ىا إذا سقط متاعه» أو كفن 
عرب ماتصوية او دی مار ت لق الجاع يمرك ا ا 


١٠١7١ 

اوا ا و و ی ر کے رو ی تنه شرولا ريع مه 
ويبّش لماع سَقَط فيه 
طلبّه» وإن شاء سواه بالأرض وام ويا زراعة ار غيزمناء و اجات الارن 
(بالشفعة) بأن دُفِن فيها بعد الشراءء ثمٌ ادت بالشفعة لحقّ الشفيع فيتخيّر كا 

(وإن ذُفِن في قبر حفر لغيره) من الأحياء بأرض ليست ملوكة لأحد 
A)‏ سدس ككف ولا فيو بدك انال أو اسلو فنا 
قدمناه» فإن كانت المقيرة اة بولك أن هيا حك الس و 6 
ذلك وان كانت الآرض:فيقة جا أي بلا كراهة. 

قال ا ا ا هل لأن اجا كى اا يدر نان ج 
بجوت رها نط ينانا ارا ع ماد و السعه أو اا ان 
كان واسعاً لا يْصلٌ ولا يلس عليه غيده» وإن كان ا لكان ضيقاً جاز لغيره أن 
يرفعَ البساط» ويْصل في ذلك المكان أو جلس. 

ومن حَمَرَ قبراً لنفسه قبل موته فلا بأس به» ويؤجر عليه» هكذا عل عمر 
بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم طا“ 

(ولا ترج منه)؛ لأنَّ ا لحن صار له» وحرمته مقدّمة. 

وش القبرٌ (لمتاع): كثوب ودرهم (سَقَطٌ فيه»» وقيل: لا ينبّش» بل 


)١(‏ ذكر الناطفي 5ه: أنه يضمن قيمة الحفر؛ ليجمع بين الحقين» كا في الفتح”: 5٠‏ ؟. 

(0) أي يغتم ويحزن» ى) في الطحطاوي1771:7. 

(۳) أي فيمكن أن لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه» کا في الطحطاوي۲: 77177. 

(5) قال البرهان الحلبي: والذي ينبغي أنه لا يكره تبيئة نحو الكفن؛ لأنَّ الحاجةً إليه تتحقّق 
غالباً بخلاف القبر؛ لقوله جَلة: اذى بن بأ رض تنوك 4 نتان: ٠٤‏ الظاهرٌ أنَّ الانبغاء 
وعدمه هنا بمعنل الأول وعدمه لا الوجوب وعدمه» كا في الطحطاوي۲: /771. 


1۳۲ 


ولكفن مغصوب ومال الميت» ولا ينبش بوضعه لغير القبلة» أو على يساره 
و و 7 وور 
حفر من جهة المتاع ويخرّج. 
(و)ينبش (لكفن مغصوب) إر يرض صاحبه إلا بأخذه (ومال مع الميت)؛ 
لأنَّ النبيّ و «أباح نبش قبر أبي رغال»" لذلك 
(ولا ينبش) الميت (بوضعه لغبر القبلة» أو) وضعه (على يساره)» أو جعل 


رأسه موضع رجليه» ولو سوّى اللبن عليه وأرهل التراب نزع اللبن وراعول 
السنة". 


04 4 


نتمه: 

قال كثيرٌ من متأخرة أئمتنا ر مهم الله: يكره الاجتماع عند صاحب الميت 
حت يأتي إليه مَن بُعڑي”» بل إذا رَجَعَ الناس من الدفن فليتفرٌقوا“ ويشتغلوا 
بأمورهم» وصاحب إل ا 


(۱) فعن عبد الله بن عمرو #5 يقول: (سمعت رسول الله 45 يقول حين خرجنا معه إِلل 
الطائف فمررنا بقبر فقال : هذا قبر أبي رغال» وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج 
ال كع عد كس الاي جاه يم + 
ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن) في سنن 
داود۲: ,١194/8‏ وصحيح ابن حبان٤ ./8:١‏ 

(1) ولو وضع لغير القبلة : فإن كان قبل إهالة التراب عليه» وقد سرحوا اللبن أزالوا ذلك؛ 
لأنّهِ ليس بنبش» وإن أهيل عليه التراب ترك ذلك؛ لان النبشّ حرام» كا في البدائع١:‏ 
۹ 

(۳) أي تصبيرهم والدعاء لهم به» فالعزاء الصبرء» قاموس» والتعزية أن يقول: أعظم الله 
أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتك» كما في رد المحتار7: 7179 . 

(5) قال البقالي 5ه: ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في بيت أو مسجد وقد (جلس 
رسول الله يق نا يِل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه)» والتعزية في اليوم 
الأول أفضلء والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه» وفي غيره جاءت الرخصة 
ثلاثة أيام للرجال» وتركه أحسن» ويكره للمعزّي أن ى انا اهب ولا بأس 





كرو لوس فا انه لدان سيا ان الم اع ما 
وغه النبئّ ونيد عن ذلك» وتكره في المسجد”". 

وتكره الضيافة من أهل الميت؛ لأنَّا شرعت في السرور لا في الشرورء وهي 
بدعة مستقبحة”» وقال 4#5: ١لا‏ عقر في الإسلام»”, وهو الذي كان يعقر عند 
القبر بقرة أو شاة. 

ويستحبٌ لجيران اميت والأباعد من أقاربه تبيئة طعام لأهل الميت يشبعهم 
يومهم وليلتهم؛ لقوله 3 «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم)» 
ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزنَ يمنعهم فيضعفهم» والله مُلهم الصبر ومعوّض 

5 م 

الأجر©. 


بالتلومن إليها ثلاثا مقع عبن اركات رر من فرش الط ولط ةن آهل البيك؟ 
تببيين» كما في البحر ؟: 2707 وقال الرملي: وتكره بعد ثلاثة أيام؛ لأنّه يجدد الحزن إلا أن 
يكون المعرَّي أو الْعَرّى غائباً فلا بأس بهاء وهي بعد الدفن أفضل منها قبله» ى) في منحة 
الخالق؟: /ا١7.‏ 

)١‏ في استحسان البزازية: إن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناًء وأطال في ذلك في المعراج» 
وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأََّبم لا يريدون وجه الله تعالى 
.... أما في المسجد فيكره كما في البحر عن المجتبئ» وجزم به في شرح المنية والفتح» لكن 
في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم؛ كا 
في رد المحتار؟: .751-155٠‏ 

(۲) فعن جرير بن عبد الله البجلي 4ه قال: (كنا نرئ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
من النياحة) في سنن ابن ماجة :١‏ 515., والمعجم الكبير ۲: /201 ومسند أحمد 7: 
8*, وصححه الأرنؤوط. 

(۳) عن أنس ذه في سنن آبي داود۲: ۰۲۳٤‏ وصحيح ابن حبان۷: ٤۱١‏ . 

5 أي اود ١‏ وشن ابن ما 016 ومس ادا ف 
والمستدرك١:‏ 01۷ وصححه. 

(5) في المسايرة: قالت الحنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق ووعد الثواب علل الطاعة» 





وتستحبٌ التعزية للرجال والنّساء اللاي لا يَفْيِنّ؛ لقوله يَ: من عرّئ 
أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة)» وقوله #: من عزى 
مصاباً فله مثل آجره)”» وقوله : «مَن عزئل ثكل کيي بردين في الجنة). 
AE OO 3 4 5‏ 0 
ولا ينبغي لمن عزئ مرّة أن يعزي أخرئ. 


د اد د 
نايا NS o‏ 


وعلل آر المؤمن» وآ طفله» حتئ الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه ع لا بد من 
وجوده لوعده الصادق» اه وهل يشترط للثواب الصبر آم لا؟ قال ابن حجر: وقع 
للعز بن عبد السلام أنَّ المصائب نفسها لا ثواب فيها؛ لأئها ليست من الكسب بل في 
الصبر عليهاء فإن إريصبر كفرت الذنب؛ إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسباً كالبلاء» 
فالجزع لا ي يمنع التكفير بل هو مصيبة أخرئء ورد بتصريح الشافعي #ه بان كلا من 
المجنون والمريض المغلوب علل عقله مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض» فحكم بالأجر مع 
انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبرء ويؤيده خبر الصحيحين: (ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذئ ولا غم» حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه) مع الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر» كتب له مثل ما كان 
يعمله صحيحاً مقي))» ففيه أنه يحصل له ثواب مماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب 
ال روف مى ا ا ف دوهن عقيل له وان لشي ال والفمير 
عليهاء ومن انتفىى صبره: فإن كان لعذر: كجنون فكذلك» أو لنحو جزع إر يحصل من 
ذيتك الكوايين شىء اه ملخضاء وخاضلة اشتراظ الصبر للقواب.عللك المصيبة إلا إذا 
اا مدر رن و ا ارا فينو نامضل ر و 

. ٥۹ :٤ريبکلا وشعب الإيمان ۷: ١٠ء وسنن البيهقي‎ ۲۷۳:١ في المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي ۳: ۳۸٠‏ وسئن ابن ماجة ١١١ :١‏ ومسند البزار 4 ٠٦٤:‏ ومسند 
الشؤات :21 ؟: 

(9) في سنن الترمذي ۳: ۰۳۸۷ وشعب الإيمإن ۱۳:۷ . 


فصل في زيارة القبور: ثيب زيارتها للرجال والنّساء على 
(فصل 
في زيارة القبور 
تدب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال" والتساء)"» وقيل: تحرم 
عل النّساء": والأصحٌ أن الرخصة ثابتةٌ للرجال والنساء» فتندب هن أيضاً (على 


)١(‏ بأن يقصدون بزيارتها وجه الله تعلل» وإصلاح القلب» ونفع الميت با يتل عنده من 
القرآن» ولا يمس القبر ولا يقبله» فإِنَّه من عادة أهل الكتاب» وإر يعهد الاستلام إلا 
للحجر الأسود والركن اليماني خاصة»ء حلبي» كا في الطحطاوي ٤:۲‏ ۲۷. 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال: (زار النبٌ ب قبر أمه فبكئ وأبكئ مَن حوله» فقال: استأذنت 
ري في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فا تذكر الموت) في صحيح مسلم7: »57/١‏ وعن بريدة هه قال 45: (مبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) في صحيح مسلم؟: ٦۷١‏ وعن ثوبان #5 قال #: (إني كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم لما صلاة عليهم واستغفاراً هم) في المعجم 
الكبير؟: 45» وضعفه في مجمع الزوائد٤: 2١‏ وعن أب هريرة 4 قال 45: (مَن زار قبر 
أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بَرَا) في المعجم الصغير؟: ٠٠١‏ والمعجم 
الأوسط5: ٠۷١‏ وضعفه في مجمع الزوائد »١ :٤‏ ومثله عن محمد بن النعمان 5ه مرفوعاً 
في شعب الإيهان”: 27١١‏ وعن جبير القصاب قال: «كنت أغدو إلى محمد بن واسع في 
كل غداة سبت حتى نأتي الجبان فنقف عل القبور فنسلّم وندعو هم ثم ننصرف فقلت 
له ذات يوم: ولو صرت هذا اليوم يوم الإثنين» فقال: بلغني أنَّ الموتئ يعلمون بزوارهم 
يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده» في شعب الإيمان۷: 214 وعن الضحاك أنه قال: 
«مَن زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» قيل له: وكيف ذاك؟ 
قال: لمكان يوم الجمعة» في شعب الإيان۷: ٠۸‏ . 

(۳) قال الرملى 5ك: أما النساء إذا أردن زيارة القبور: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء 
ELO ES‏ كفلا كور قن الخارة ارم يهان اليف لخر ال 
زائرات القبور) في صحيح ابن حبان۲: »55١‏ وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك 
بزيارة قبور الصالحين» فلا بأس إذا كن عجائز» ويكره إذا كن شواب: كحضور الجماعة 


١٠ 
الأصحٌ؛ ويستحبٌ قراءة يس؛ لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله جل‎ 
عنه يومئذ. وكان له بعدد ما فيها حسنات‎ 


الأصحٌ)”. 

والستة زيارما قائ کا كان يفعل رسول الله #5 في الروج إلى البقيع 
ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أسأل الله 
لي ولكم العافية»". 

(وببشحت) للزائر(قراءة) سورة سی ما ورا عن انس 4# (آله) قال" 
قال رسول الله : (مَن دخل المقابر فقرأ) سورة (يس) يعني وأهدى ثوابها 
للأموات (خمَّفَ الله عل عنه يومئظٍ) العذاب ورفعه» وكذا يوم الجمعة يرفع فيه 
العذاب عن أهل البرزخ» ثم لا يعود علل المسلمينء (وكان له): أي للقارئ (بعدد 
ما فيها) رواية الزيلعيٌ #ه: مّن فيها من الأموات (حسنات). 


ف تداعف E‏ ن 
عن وجه ليس فيه فتنة» والأصحٌ أن الرخصة ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنَّ السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة يه كل جمعة» وكانت عائشة رضي الله تعالل 
عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة» شرح البخاري للعيني» كا في الطحطاوي۲: 
0 

)١(‏ قال في شرح اللباب: وهل تستحب زيارة قبره 45 للنساء؟ الصحيح نعم بلا كراهة 
بشروطها علل ما صرح به بعض العلماء أما علل الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي 
#ه وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاًء فلا إشكال» وأما 
عل غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب» كما في رد المحتار؟: .1١١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها أئََّا قالت: (كان رسول الله يك كلّما كان ليلتها من رسول الله 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما 
توعدون غداًء مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) 
في صحيح مسلم7: 11۹ . 





موتانا ونحجٌ عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: نعم إنه ليصل 

ويفرحون به كما يفرح أحذكم بالطبق إذا أهدي إليه"» رواه أبو حفص 
اافللانسان أن حل ثواب عمل لغيه عند أسل اة وال اة اة 

كان أو صوماً أو حجًاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع 


)١(‏ قال المحقق ابن امام بعد ذكر هذا الحديث وغيره في فتح القدير”: :١57‏ «فهذه الآثار 
وما قبلها وما في السنة أيضاً من نحوها عن كثير» قد تركناه لحال الطولء يبلغ القدر 
المشترك بين الكل» وهو أنَّمَن جعل شيئاً من الصالحات لغيره نفعه الله به» مبلغ التواتر 
وكذا ما في كتاب الله تعالك من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله غَلُ: # ول ري اهُا 5 
ران صا )£ الإسراء: 204 ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال جل: 
#وَالكتكةٌ سبو بِحَنْدِ رمم وعروت لمن فى الْأَرَضْ * الشورى: ه» وقال له في آية أخرئ: 
+« اليس جلت العو ومن حول سحو َد روم وَيُؤْمُونَ بو ويسْتَوتَ للدي اموأ 4 غافر: ۷» وساق 
عبارتهم: # رَبَنَا وَسِعَتَ ڪل سىء َة وعِلَمًا افر لِلَدِيتَ كابوأ وأتَبَعُوأ سيك غافر: ۷: إلى 
قوله: # وقهم ألسَيَمَاتِ * غافر: ٩‏ قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير» فيخالف ظاهر 
الآية التي استدلوا بها؛ إذ ظاهرها أنه لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه؛ لأنّه 
ليس من سعيه فلا يكون له منه شيء» فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها علل صرافته» فتتقيد 
با أريهبه العامل» وهو أولى من النسخ». 

)١(‏ قال الإمام العيني في منحة السلوك 7: 5١‏ 5: «اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو 
أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات من البر يصل ذلك إلى الميت وينفعه» وقالت 
المعتزلة: ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه +٠...‏ فعن ابن عمر #: قال يَ: (إن أب 
الوا ف الوجل الود أ ق متتو ارم ۴ و 
۷ وصحيح ابن حبان ۱۷۳:۲ وعن معقل بن يسار 5ه قال 45: (اقرءوا عل موتاكم 
يس) في سنن أبي داود ۲: 275١8‏ ومسند أحمد 5: 77» وصحيح ابن حبان ۷: 27579 





اليه ويصل ذلك إلى الميث وينفعه»”"*": قاله الزيلحي 5ه في باب احج عن الغير. 

وعن عن 5 أن النبيّ 3 قال: من مَرّ علل المقابر فقرأً: قل هو الله أحد 
إحدیٰ كت أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات)”2 
اا رَفَطْنِيّ. 

وأخرج ابن أبي سَيبة عن الحسّن هه أنه قال: «مَن دخ المقابرء فقال: اللهم 
رب الأجساد البالية» والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» 
أدخل عليها روحاً منك وسلاماً متي» استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله 
آدم)0. 


وسنن النسائي الكبرئ 3: ۲٠١‏ وسنن البيهقي الكبير ۳: ٠۳۸‏ والمعجم الكبير ۰ 
۹ ومسند الطيالسي ١‏ : 177 وعن أبي هريرة ه: (إن النبي 4# كان إذا أراد أن 
یضحی اشترئ كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين مَوْجَيَينِء فيذبح أحدهما عن أمته 
GS‏ 
۲٠ 5‏ والمستدرك ۲: ٠٠١‏ + وَأَخْفِضٌ لَهُمَاجَنَاحَ الل اا ول رَّبٌ اهما م ران 
غا  )©‏ الإسراء: ٠١‏ وصححه» وسنن الدارقطني 5: ۲۸١‏ والمعجم الكبير ٠١١:١‏ 
والمعجم الأوسط ۲: ٠٠١‏ ومسند أبي يعن ۳: :١١‏ أي جعل ثوابه لأمته. 

.۸۳ :7 انتهئن من تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال 4#: (ما عن أحدكم إذا تصدق بصدقة 
تطوعاً أن يجعلها عن أبويه» فيكون لما أجرها ولا ينقص من أجره شيء) في المعجم 
الأوسط!: 20 وضعفه في مجمع الزوائد ر419. 

(۳) فعن عل هه قال يَه: (مَن مر عل المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرّة» ثم وهب 
أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات) في فضائل سورة الإخلاص للخلال 
ر”5» والتدوين في أخبار قزوين١:‏ 2555 وينظر: التذكرة للقرطبى١:‏ 285 وتحفة 
الأحوذي": ۲۷١‏ وكنز العمال5١: ٠١18‏ . ْ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة۷: ۱۸۸ . 





۳۹ 
ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر فى المختار» وكره القعود على القبور لغير قراءة 
وأخرج اف الدنيا' بلفظ: «كتب له بعددمّن مات من ولد آدم إلى أن 


تقوم الساعة حسنات». 
(ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار)؛ لتأدية القراءة بالسكينة 
والعدتووئ لاتدا له 


(وكره القعود على القبور لغير قراءة)؛ لقوله وي: «لئن مجلس أحذكم علل 
جمر فتحرق ثيابه فتخلص إل جلدته خير له من أن يجلسٌ عل قبر)”. 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرَشِيَ البَعدَادِيَ» أبو بكر المعروف ب(ابن أي 
الا الذَّهَبيٌ: كان صدوقاً أديباً أخبارياً كثير العلم» من مؤلفاته: «مكارم 
الأخلاق»» و«الرقة والبكاء». «قصر الأمل)» (708-١781ه).‏ ينظر: العبر؟: 250 
ومرآًة الجنان١: .۲٠١ :٤مالعألاو ۱۹٤-۱۹۳‏ 

(؟) ومشئ عليها صاحب رد المحتار؟: 55 25 وني تحفة الملوك: «وكره أبو حنيفة ذه قراءة 
القرآن عند القبور» وقال محمد #: لا يكره» وينتفع به الميت» وهذا هو المختار»؛ لورود 
الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة ونحو ذلك عند القبور» كا في 
ال ٨۸‏ قال في ر رَد المختار 5: 5١5‏ : اوالمسألة مبنيّة على وصُول ثواب أعمال 
الأحياء للأموات» وقد أَلَّفَ فيها قاضي القضاة الشروجي وغيره» وآخر مَنْ صنّف فيها 
شيخنا قاضي القضاة سعد الدين الديري كتاباً سَنَاه: الكواكب الثبرات» حط هذه 
التأليفات: أن الصحيح من مذهب جمهور العلماء الوطولة» ولي الو 
الحامدية/!: ٥‏ «واختلفوا في وصّول واب قراءة الرآن إذا قال القارئ: اللهم 
أوصِل ثوَابَ ما قَرأته إلى فلانٍ قال بعضهُم: لا يَصِلْ لاله ما هو من سَعْيٍ اليّت» 
والإنسانٌ ليس له إلاما سعئء وقالّ بعضهُم يعن انمد وهر ا 

(۳) فعن أبي هريرة له قال كَةِ: (لأن يجلس أحدكم علل جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
الك لمحت ساو امام مم 

علل القبور) في صحيح مسلم7: 1٦۸‏ لكن عن عل 4#: «كان يتوسّد القبور 
د CT‏ : كان ابن عمر د مجلس علل القبور» في 
صحيح البخاري ٠۷ : ١‏ معلّقاء وعن زيد بن ثابت 45ه: (نهى النبي 4# عن الجلوس 





006 
ووطؤها 

(و)كره (وطؤها) بالأقدام؛ لما بير 0 الاحترام» وأخبرني شيخي 
العلامة محمد بن أحمد الحموي" الحنفي ذه بأئّم يتأذون بخفق النعال» اه. 

وقال الكمال #ه: وحينئذٍ فما يصنعه الناس من ذُفِنَت أقاربه ثم ذُفِنَت 
حواليهم حَلَقٌ من وطءٍ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه؛ اه. 

وقال قاضي خان ه: ولو وَجَدَ طريقاً في المقبرة وهو يظنٌ أنّه طريق 


0 


أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لريقع في ضميره لا بأس بان يمشي فيه 


عن القبور لحدث غائط أو بول) في شرح معاني الآثارا : /0311» قال القاري في شرح 

موطأ الإمام محمد طيه: حاصله أن النهي للتنزيه» وعمل علّ وابن عمر د حمول علل 

الرخصة. إذا لر يكن علل وجه المهانةء ىا في الطحطاوي7: 2.7578 قال اللكنوي في 

التعليق الممجد!: :٠٠۳‏ «وهذا التأويل من حمل أخبار النهي علن الجلوس لحدث قد 

ذكره مالك 45 أيضاً ظناء وتعقبوه أنه تأويل ضعيف أو باطل لا دلالة عليه في الحديث» 

وأجيب بأنَّ ما ذكره قد ثبت عن زيد , بن ثابت 4 والصحابة #: أعلم بموارد 

النصوصء والذي يظهر بالنظر الغائر أنَّ أكثر أخبار النهي مطلقة لا دلالة فيها علل فردء 

وما نقل عن زيد 5ه يخالفه ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم ظله: (رآني النبي 

يو ونا متكئ عل قبر فقال: لام ةساعت قر ردو م ا ر فق أن 

العلّة للنهي هو تأذي الميت» غاية ما في الباب أن يكون الجلوس لحدث أشدّ وأغلظء 
والجلوس لغيره والتوسّد ونحوه أخف». 

(۱) هو أحمد الَكَّيُ الْحَمَويّء(ت9/8١٠ه)»سبقت‏ ترجمته عند الكلام عن شيوخ الشرنبلالي. 

(0) ومثله في الخلاصة» وفي خزانة الفتاوئ: وعن أبي حنيفة ذه: لا يوطأ القبر إلا لضرورة 

ويزار من بعيد ولا يقعد. وإن فعل یکره» وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور وهو 

يقرأ أو يُسبح أو يدعو هم» اه وقال في الحلبة: وتكره الصلاة عليه وإليه؛ لورود النهي 

عن ذلكء ثم ذكر عن الإمام الطحاوي 5ه: آنه مل ما وَرَدَ من النهي عن الجلوس علل 

القبر عاك الجلوس لقضاء لسعم د كرة لاوس ل ها ار اندها 7 

إن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أده ثم نازعه بها صرّح به في النوادر والتحفة 

والبدائع والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة 4 كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء 





٠١:١ 

والنوم وقضاء الحاجة عليهاء وقلع الحشيشء والشجر من المقبرة» ولا بأس بقلع 
اليابس منهما| 

(و)كره (النوم) علل القبور. 

(و)كره تحريياً (قضاء الحاجة): أي البول والتغوّط (عليها)» بل وقريباً منهاء 
اک مار رر 

(و)كره (قلع الحشيش) الرطبء (و)كذا (الشجر من المقبرة)؛ لأنّهِ ما دام 
رطباً يُسَبحٌ الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة. 

(ولا بأس بقلع اليابس منهم|)": أي الحشيش والشجر؛ لزوال المقصود. 


الحاجة عليه» وبأنَّه ثبت النهي عن وطته والمشي عليه» وتمامه فيها. وقيد في نور الإيضاح 
كراهة القعود علك القبر با إذا كان لغير قراءة. قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: 40 ؟: 
«تقدم أنه إذا بلي الميت وصار تراباً يجوز زرعه والبناء عليه» ومقتضاه جواز المثي فوقه. 
ثم رأيت العيني في شرحه علل صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي المارٌء ثم قال: فعلل 
هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليها ليس كا 
ينبغي» فإن الطحاوي 4 هو أعلم الناس بمذاهب العلاء ولا سيا بمذهب أبي حنيفة 
نه انتهى» لكن قد علمت أنَّ الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرم 
وحينئذٍ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهي علل 
الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نبي التحريم» وما ذكره غيره من كراهة الوطء 
والقعود... إلخ يُرَادُ به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجةء وغاية ما فيه إطلاق الكراهة 
علل ما يشمل المعنيين» وهذا كثيرٌ في كلامهم» ومنه قولهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي 
الكراهة مطلقاً إذا كان الجلوس للقراءة». 

(۱) فعن ابن عباس #: قال: (أَنّهِ ‏ مر بقبرين يعذبان فقال: إِمَّما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ 
جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة, فقالوا: يا رسول الله» رصنعت 
هذا؟ فقال: لعلّه أن يخفف عنهما ما لرييبسا) في صحيح البُخاري١:‏ 458. أي لأنَّهما 
يسبحان ما داما رطبين» وبه تنزل الرحمة» وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر 
كان» واستفيد منه: آنه ليس لليابس تسبیح» وقوله عله: +( وَإن ين َء إل شيع يه 4 


€۲ 
باب أحكام الشهيد: المقتول ميت بأجله عندناء والشهيدٌ: من قتلّه أهلٌ الحرب» أو 
أهل البغي» أو قطاع الطريق 
(باب 
أحكام الشهيد) 

سوي به؛ لاله مشهود له بالجنّة". 

(المقتول) بأي سبب كان (ميتٌ ب)انقضاء أجله إريبق من (أجله) ولا رزقه 
شىء (عندنا) معاشر أهل السنة والجماعة”". قاله في «العناية». 

AON RAE NE‏ نيا بان الذ كانت 

ولو باء أو نار رموها بين المسلمين. 

(أو) قتله (أهل البغي» أو) قتله (قطاع الطريق) بأي آلة كانت”. 


الإسراء: :٤٤‏ أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه» فا مخشب ونحوه حي ما ر ييبس 
والحجر حي ما إر يقطع من معدنه» وهو قول ابن عباس # وكثير من المفسرين» 
والمحققون على العموم» إذا العقل لا يحيله» ويمكن أن يقال: تسبيح الأول بلسان المقال 
والثاني بلسان الحال: أي باعتبار دلالته عن وجود الصانع جل شأنه ونه منزه» كما في 
شروح البخاري وغيرهاء وني شرح المشكاة: وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري 
أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا اديت و إذا "كان موود 
التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة» ىا في الطحطاوي!: 
. 

(1 و لآن ملفكة الج نيدو موق إكراناً لب وكاس عبد الله سام وشاهده كا ىق 
فتح باب العناية١: ٤٥۹‏ والدر المختار۲: ۲۲۷ قال َلة: +( وا عة ل يفي سيل 
لَه موك بل أَحيآكُ عند رَيَهِم بود  159(‏ آل عمران: 2174 والشهيد علل قسمين: شهيد في حكم 
الآخرة فقط؛ كالمطعون والمبطون ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا يغسل 
ويدفن بثيابه» كا في التعليق الممجد؟: ۸۲. 

(۲) وقالت المعتزلة: إِنَّ القاتل قطع عل المقتول أجلهء وألّه لو إر يقتل لبقي حَيا» ىا في 
الطحطاوي؟: ۲۸۱. 

(۳) أي مباشرةً أو تسبيباً أيضاً: كقتل أهل الحرب؛ لأنّه لما كان القتال مع البغاة وقطاع 


أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل» أو وجد في المعركة وبه أثر 

(أو) قتله (اللصوص في منزله ليلاً ولو بمثقل) أو خباراً”. 

(أو وُجد ني المعركة) سواء كانت معركة أهل ال حرب أو البغي أو قطاع 
الطريق» (وبه أثر)””": كجرح» وكسرء وحرق» وخروج دم من أذن أو عين لامن 
فم وأنف ومخرج”. 


الطريق مأموراً به أحق بقتال آهل الحرب» فعكّت الآلة» كما عمت هناك معراج» كما في 
الطحطاوي؟: ۲۸۱. 

(1) ولو نزل عليه اللصوص ليلاً في المصر فقتل بسلاح أو غيره؛ أو قتله فطاع الطريق خارج 
الع ربسلاح أو غيره» فهو شهيد؟ لأن القتيل إريخلف في هذه المواضع بدلاً هو مال؛ ولو 
قتل في المصر نهاراً بسلاح ظلاً بأن قتل بحديدة» أو ما يشبه الحديدة: كالنحاس والصفر 
وما أشبه ذلك» أو ما يعمل عمل الحديد من جرح أو قطع» أو طعن بأن قتله يزجاجة أو 
بليطة قصبء أو طعنه برمح لا زج له» أو رماه بنشابة لا نصل هماء أو أحرقه بالنار» وفي 
الجملة كل قل يتعلق به وجوت القصاض فالفتيل شَهِيدَ؛ لأن وجوت :هذا البدل دليل 
العدام الفديةرو عن الكل من هيع الوجوا إداد حي التصاصن مع الشبهة» فصار 
في معن شهداء أحد. بخلاف ما إذا أخلف بدلاً هو مال؛ لأن ذلك د أراة لة الجناية؛ 
لأنَّ الال لا يجب إلا عند تح الشبهة في القتلء فلم يكن في معنئ شهداء أحد؟ ولأ 
الدية 0 عن المقتول» فإذا er‏ إليه البدل صار ادل كالباقي من وجه لبقاء بدله 
فأوجب خللاً في الشهادة» فأما القصاص فليس ببدل عن المحلء > بل هو جزاء الفعل علل 
طريق المساواة» فلا يسقط به حكم الشهادة» وإِنَّا غسل عمر وعلّ د؛ لأا ارتثاء 
والارتثاث يمنع الشهادة» كما في البدائع١: "7١‏ ولكن إن قتل بغير محدّد مشكل جداً 
لوتجوت: الذية قله فتدبره معنا النظز فيه دن قال صاحب رد المخارن؟: 4 ؟: 
اليمكن حمله عاك ما إذا لر يعلم قاتله عيناء كا لو خرج عليه قطاع طريق أو لصوص أو 
نحوهم). 

(۲) أي تشترط الجراحة فيمن وجد في المعركة؛ ليدل عل أنَّه قتيل لا ميت حتف أنفه» كما في 
شرح الوقاية ص١‏ 707 

(۳) لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب اون الإنسان يبت بالرعاف» 
والشبان مول ها اانا وصاحبٌ الباسور يخرج الدم من دبره» كما في الطحطاوي؟: 
101 


46 
أو قتله مسلحٌ ظلماً عمداً بمحدّد. وكان مسلا بالغاً خالياً من حيض ونفاس 
وجنابة وم يرتث بعد 

(أو قتله مسلمٌ ظلاً) لا بحدٌ وقَوّد (عمداً) لا خطأ (بمحدّد)”» خرج به 
المقتول شبه عمد بمثقل» وشمل من قتله أبوه أو سيده”. 

(وكان) المقتول (مسلاً بالغ" خالياً من حيض ونفاس وجنابة ول يرتث)*: 
أي ما صار لقا في الشهادة” كالثوب التاق بوجود رفق من مرافق الحياة (بعد 


)١(‏ أي فمن وجب بقتله مال : كالقتل با حجر ونحوو ما لا يقتل به غالبأء وكالقتل الخطأً: 
كأن رم الصيد فأصاب ااا وقتله فإ الواجبَ في هذه الصّور الدّية لا القصاص» 
عاق شرع البراجية 1 -۷ والمراد أن المالّ يجب بنفس القتلء إن الأب إذا َل ابنه 
بحديدة ظلاً يكون الابن شهيدا أن القت بالحديدة عمداً ظلاً موجبه القصاص في 
افد نووت عقف بوروى تم ذا عله أن الوزلة لاون بر اده كو لعن E‏ 
حذراً عن بطلان دم المقتول بالكلية» كا في عمدة الرعاية :١‏ /10. 

(۲) وأما مقتول غير هؤلاء» وهو مسلم قتله مسلم غير باغ وغير قاطع الطريق» ومسلم قتله 
ذميّء فإِلّه إلا يكون شهيداً عند أبي حنيفة 4# إذا قتل بحديدة ظل)؛ لأنّه لو قتل بغير 
حديدة لوجب امال عنده؛ لأنَّ الدية واجبة عنده في القتل بالمثقل» وأما عندهما فلا 
احتياج إلى ذكر الحديدة؛ لأن المقتول بالمثقل شهيد عندهماء ولر يجب بقتله مال» بل 
الواعيا قصاون عاناقناء جا ل e‏ ° 

)۳( لأن السيف كفئ عن الغسل في حق شهداء أحد؛ لكونه طهرة ة لذنوبهم» ولا ذنب 
للصبي» وكذا المجنون فلا يلحق بهم »كما في فتح باب العناية١‏ : 65١‏ 

() المرتث: من خرج عن صفة القتللء وصار إلى حال الدنياء بان جرى عليه شيء من 
أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعهاء كا في البدائع١: ۲١‏ وفي بعض كتب اللغة: 
ارتث فلان: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاء وحاصله في الشرع أن يثبت له حكم 
من أحكام الحياة أو يرتفق بشيء من مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم الدنيا فيغسلء 
وهو شهيد في حكم الآخرة» فينال الثواب الموعود للشهداء» كا في مجمع الأنبر١:‏ 184. 

)٥(‏ في النهاية: الرث البالي المَلّق: أي صار حلا في الشهادة» ويشبه معناه الشرعي؛ لأنّه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته علل جدّتها وهيتتها التي كانت في 





انقضاء الحرب» فيكفن بدمه. وثيابه ويُصلى عليه بلاغسل 
انقضاء الحرب)» فيلحق بشهداء أحد» (فيكفن بدمه): أي مع دمه من غير 
تغسيل؛ لقوله 4: ازملوهم بدمائهم» فإنَّه ليس كَلْمَة تُكّلَهُ" في سبيل الله إلا تأتي 
يوم القيامة تدمي لونه لون الدم والريح ريح المسك»”. 

(وَ)يُكمَنُ مع (ثيابه)؛ للآمر به في شهداء ا (ويُصلٌ ع أئ اله 
(بلاغسل) نَّصّ عليه تأكيداً وإن علم مام سَبّق؛ لأنَّ النبيّ ‏ اوضع حمزة قله 
وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلل عليه» ثم رفع ورك مزة حت 
صل عليه يومئذٍ سبعين صلاة)”» كا في مسند أحمد. و«ص إن النبيّ ل علل قتلل 
بدر»*» والصّلاة علل الميت؛ لإظهار كرامته حت اختص به المسلم وحرم المشافقء 
والشهيد أول مبذه الكرامة. 


شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأنَّ ترك الغسل علن خلاف القياس المشروع 
في حت سائر أموات بني آدم» فيراعئ فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه 
وتمامه في شرح المنية» كا في رد المحتار؟: .٠١١‏ 

)١(‏ فسن النساتي: اكلم يُكُلم)1 

ا 
مثل بهمء فقال: ... في المجتبىل ؟ : ۰ ومسند أحمده : ١‏ ومسند الشافعي «Tov: ١‏ 
وعن جابر 5ك: (إنّ رسول الله 4# كان يجمع بين الرجلين من قتك أحد في ثوب واحد 
ثم يقول: أ بهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا اشن له إن أحدهما قدّمه في اللحد. وقال: أنا 
عو ل ال طقف ير د GS‏ لحار ا لاو ابن 
الكبيرة: 7”5. 

(۳) فعن ابن مسعود ذه: (وضع حمزة 6ه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلل 
عليه ثم فع وتّرك مزة حتئ صلل عليه يومئذٍ سبعين صلاة) في مسند أحدا ENE:‏ 
وحسنه الأرنؤوط» وعن ن ابن عباس قال: (أمر رسول الله ب لحمزة يوم أحد فهيء 
البيهقى الكبير .١١57:5‏ 

(5) فعن عطاء بن أبي رباح 4 قال: (صك النبيّ يي عن قتن بدر) في مصنف عبد الرزاق: 


٠١65 
وينزع عنه ما لسن صا حا للكفن كالفرو والحشو. والسّلاح والدّرع؛ ويزاد‎ 
وينقص في ثيابه» وكره نزع جميعهاء ويُعَسَلُ إن فيل جنباً‎ 





(وينزع عنه): أي عن الشهيد (ما ليس صا حاً للكفن كالفرو والحشو) إن 
وجد غيرّه ضاطا للكفن» (و)ينزع عنه (السلاح والدرع)؛ لم ف أي داود عن ابن 
عَبّاس ‏ قال: «أمر رسول الله يك بقتلن أحد أن ينزع عنهم الحديد وال جلود» وأن 
يدفنوا بدمائهم وثياءهم)”. 

(ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتمٌ» (وينقص) إن زاد العدد (في 
ثيابه) عن كفن السنة تَوَفِرَةَ علل الورثة أو المسلمين. 

(وكره نزع جميعها): أي ثيابه التي قتل فيها؛ ليبقئ عليه أثرها. 

(وَيُعَسَلٌ) الشهيد عند الإمام ذه (إن فل جنباً)”؛ لأنَّ حنظلةً بن الراهب 
استشهد يوم أحدء وقال #: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين 


1 ومضنف ابن آي شيبة٦:‏ 48 4» وعن عقبة بن عامر # قال: (إنَّ النبيئ 6 صل 
علل قتلل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات) في سنن أبي داود؟: «o‏ 
ومشيدل: أجزلغ : 5 » وصحيح ابن حبان۷: ٤ء‏ والمستدرك ١‏ : 2057 وأما إثبات 
حديث جابر ذه في الصلاة عل الشهيدء مودو أن رواية المثبت موافقة للأصولء 
فتقدَّمُ عن رواية النافي لمخالفتها ها؛ ولأنَّ الصلاةً واجبةٌ علينا بيقين» فلا تسقط بظنيٌّ 
معارض بمثله أو أمثاله» كا في فتح باب العناية ٤٦۳ :١‏ . 

)١(‏ في سنن ابي داود۲: 25١7‏ وسنن ابن ماجة١: ۰٤٨٥‏ ومسند أحمد ۲٤۷‏ وقال 
الأرنؤوط: «حسن لغيره». 

(؟الآن الم ظاهره و يتخس بالموت» والشهادة مائعة تجا تيف الوت بب 
احتباس الدماء السيالة فيه كسائر الحيوانات التى لما دماء سائلة» والشهادة مانعة من 
ا sS‏ ابتة» وحاجتنا إل الرفع 0 


ا واكماة ت ال yy‏ 
إدخاله في القبر للعرض على الله تعالى أوكء وأما الحدث فلا حكم له في دخول المسجد 





ازعم ار عيرق اانا از لمنتاء 
السماء والأرض باء المزن في صحائف الفضة. قال أبو أسيد #ه: فذهبنا ونظرناء 
فإذا برأسه يقطر ماء» فأرسل النبيّ 4 إلى امرأته» فأخبرته أنه خرج وهو جنب»)". 
(أو صبياً أو مجنوناً)؛ لأنَّ السيف كفئ عن التغسيل فيمن يوصف بذنب» 
ولا ذنب لماء فلم يكونا في معن شهداء أحد. 
(أو) قتل (حائضاً أو نفساء) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره 
في الحيض ثلاثة ايام في الصحيح”» والمعنى فيهم| كالجنب. 


والمنع من العرض» وقد صح أنَّ حنظلة 5ه قتل جنباً فغسلته الملائكة» ولو لريكن واجباً 
لما غسلواه؛ إذ غسلهم للتعليم كا في آدم اكا فإن قيل الواجب غسل الآدميين لا غسل 
وة ا لواحب هن ال :كنا العاسن فيجكوة من كانه وكا قث أن عسل 
الجنب واجب وجب علينا؛ لأنا خاطبون بحقوق الآدميين دون الملائكة» وإِنَّا أمروا في 
البعض إظهاراً للفضيلة» كافي» کا في الشلبي١:‏ 5 ؟. 

(9) تة ف لضت الرآية :984 إل ,طبقات ابن سعد رقن ا الزيير لف :قال ك4 ن 
صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 
ا مائعة» فقال رسول الله #5: فذاك قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 25168 
والمستدرك : 778 وصححه» وسنن البيهقي الكبير٤: ٠١‏ فَعَسل الملائكة له تعلياً 
لنا بها نفعل بمثله» وهذا عند أي حنيفة 4 وقالا: لا يغسلون؛ لأنَّ ما وجب قبل الموت 
من غسل الجنابة ونحوها سقط بالموت؛ لانتهاء التكليف به» ىا في فتح باب العناية١‏ : 
1-۹ . 

(؟) أي إذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت تغسلء وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل 
علل أصح الروايتين عنه كا في المضمرات» قهستاني» وحاصله أنَّا تغسل قبل الانقطاع 
في الأصح كما بعده» وفي رواية لا تغسل قبله؛ لأنَّ الغسل إر يكن واجباً عليها: كما لو 
انقطع قبل الثلاث. فَإنَّا لا تغسل بالإجماع» سراج ومعراج» كما في رد المحتار؟: /47 ”2 
وذكر هذا الإجماع في النهر» كا في منحة الخالق١: ٠٤‏ وصحح الغسل قبل الانقطاع 
ماج هد ا غار أن الت هر ال كا اد 


۸ 
أو ارَْتُ بعد انقضاء الحرب 

(أو ارْشْتُ) بالبناء للمجهول: «أي حُيل من المعركة رثيشاً: أي جريحاًء وبه 
ع كذ ٤‏ «الصحاح). 

وسُوي مُرتثاً؛ لأنَّهِ صار حَلّقاً في حكم الشهادة ب كلف به من أحكام 
الدنياء أو وصل إليه من منافعها (بعد انقضاء الحرب)ء فسقط حكم الدنياء وهو 
ترك الغسل فيغسلء وهو شهيد في حكم الآخرة" له ثواب الموعود للشهداء. 


.۲۸۳ :١ انتهن من الصحاح‎ )١( 

(۲) عد السيوطي من شهداء الآخرة: من مات بالبطن ‏ واختلف فيه هل المراد الاستسقاء أو 
الإسهالء» قولان ولا مانع من الشمول - أو الغرق» أو الهدم» أو با جنب - وهي قروح 
تحدث في داخل الجنب بوجع شديد إر تنفتح في الجنب ‏ أو بالجمع ‏ والمعن نّا ماتت 
من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ‏ أو بالسل ‏ وهو داء يصيب 
الرئة ويأخذ البدن منه في النقصان والإصفرار ‏ أو في الغرّبة» أو بالصرع» أو بالحمئ. 
أو دون أهله» أو ماله» أو دمه»ء أو مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سببه 
حراماًء أو بالشَّرّق - أي بالشمس . أو بافتراس السبع» أو بحبس سلطان ظلاء أو 
بالضرب» أو مُتوارياًء أو لدغته هامة» أو مات على طلب العلم الشرعيء أو مؤذتاً 
محتسباًء أو تاجراً صدوقاًء ومّن سعئ عل امرأته وولده وما ملكته يمينه يقيم فيهم أمر 
الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حَقَاً علل الله تعالى أن يجعلّه مع الشهداء في درجاتهم 
يوم القيامة» والمائد في البحر - أي الذي حصل له غثيان . والذي يصيبه القيء له أجر 
شهيد: أي ومات من ذلك» ومّن ماتت صابرة علل الغيرة لها أجر شهيدء ومّن قال: كل 
يوم خمساً وعشرين مرّة: اللهم بارك لي في الموت وفيهما بعد الموت ثم مات علل فراشه 
أعطاه الله أجر شهيد» ومن صلل الضحئ وصام ثلاثة يام من كل شهر وار يترك الوتر 
سفراً ولا حضراً تب له أجر شهيد والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد 
ومّن قال في مرضه أربعين مرّة : لا إله إلا أنت سبحانك إتي كنت من الظالين أعطي أجر 
شهيد» وإن بريء بريء e‏ له» وحذفت أدلة ذلك كا للاختصار» كا في 
الطحطاوي۲: 185. ومنها عن أبي هريرة ذف قال #: (الشهداء خمسة: المطعون. 
والمبطونء والغَّرِقُء وصاحب الحدم» والشهيد في سبيل الله) في صحيح البخاري :١‏ 





۹۹ 
بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصّلاة وهو يعقل» أو نقل من 
المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى 
ولو ارتث (بأن أكل أو شرب أو نام) ولو قليلاًء (أو تداوى)؛ لرفق الحياة» 
(أو مضى وقت الصّلاة وهو يعقل)» ويقدر علل أدائها”؛ إذ لا يلزمه بدون قدرة 
فمع العجز لا يغسل. 
(أو نقل من المعركة) حيَاً ليْمَرّض (لا لخوف وطء الخيل)" أو الدواب» فإنَّه 
بيذ ايكون نيا 
(أو أوصى)” عطف علل قوله: (أكل) سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة 


۳ قال ابن عابدين في رد المحتار؟: 15: «وقد نظمها العلامة الشيخ علي 
الأجهوري المالكي وشرحها شرحا لطيفاء وذكر نحو الثلاثين أيضاًء لكنّه زاد عن ما 
هنا: مّن مات بالطاعون كما مر أو بالحرق أو مرابطاً أو يقرأ كل ليلة سورة يس» ومّن 
صرع عن دابّة فمات» ويحتمل أن يكون هو المراد بقوله فيا مر: أو بالصرع» ومن بات 
عن طهارة.... ومن مات يوم الجمعة...» وبذلك زادت علل الأربعين» وقد عدّها 
بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها الرحمتي منظومة» فراجعه). 

)١(‏ كذا قيده الزيلعي في التبيين١:‏ 54 7» وقال: حتئ يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك 
من أحكام الدنياء كا في الدرر» قال في الفتح: والله أعلم بصحته. بحرء کا في رد 
اا ١11‏ 

E ES افيه من ريم الرج ا‎ YO) 
قال‎ »١١5 الله عل ولأنّه لا لطمع في الحياة» كما في شرح ابن ملك ق04/ أء والهدية ص‎ 
«فيه نظر؛ لأنّا لا نَل أن الحمل من المصرع ليس نيل راحة»»‎ : ١18 :7 العيني في المنحة‎ 
وصرّحَ في البدائع بأنَّ النقل من المعركة يزيده ضعفاً ويوجب حدوث آلام إر تحدث لولا‎ 
النقلء والموت يحصل عقيب ترادف الآلام» فيكون النقل مشاركاً للجراحة في إثارة‎ 
الموت» فلم يمت بسبب الجراحة يقيناً؛ فلذا إر يسقط الغسل بالشك» كا في‎ 
1161 العربلذلية‎ 

(۳) أي بأمر دنيوي» كا في تحفة الملوك ص”177١»‏ وهذا عند أبي حنيفة 5ه. واختلفوا في قول 





10۹ 
أو باع أو اشتری أو تكلّم بكلام كثير 

وقال محمّدٌ 4#: لا يكون مُرتثاً بوصيته بأمور الآخرة. 

وقيل: الخلاف في أمور الدنيا. 

وقال الفقيه أبو جعفر 4#: إن يكون مرتثاً إذا زادت الوصية علل كلمتين» 
أمّا بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة. 

(أو باع أو اشترى أو تكلّم بكلام كثير) بخلاف القليل فان من شهداء اجن 
من تكلّم : كسعد بن الربيع طف نوهد كله ]ذا كاف بعد ي 


أي يوسف ومحمد #: في اعتبار الإيصاء: فقال صاحب البحر١: :1١5‏ الأظهر أنه لا 
خلاف» فجواب أبي يوسف 4 بأن يكون مرتثاً في| إذا كان بأمور الدنياء وجواب محمد 
له بعدمه في إذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب الدر المختار :1٠١ :١‏ «إن أوصئ 
بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً عند محمد 4 وهو الأصح؛ ونقل في البرهان عن كل من 
أبي يوسف ومحمد #: قولين» فقال: ويُطْرِدُ أبو يوسف كه الارتثاث في الوصية بأمور 
الدنيا فقط أو مطلقاًء وخالفه محمد 4 في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاً أو مطلقاً». 
وينظر: غنية ذوي الأحكام١:‏ ۰۱۷۰ والتبيين١: .۲٤۹‏ 

)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمروء من بني الحارث بن الخزرج» من كبار الصحابة» كان أحد 
النقباء يوم العقبة وشهد موقعة بدر» واستشهد يوم أحد في سنة (اه). ينظر: الأعلام 
٩ :۳‏ والإصابة ۳: 59. 

)١(‏ فعن مخرمة بن بكير عن أبيه 5ه قال: (بعثني رسول الله 5 يوم أحد لطلب سعد بن 
الربيع 5ه وقال لي: إن رأيته فاقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله وَل: كيف 
تجدك؟ قال: تعدلث: ایو ا الخو رحس و قربط انا بز 
طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» » فقلت له اا معد إن رسن ا اعا 
السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام» قل 
له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن 
حلص إلى رسول الله يك وفيكم شفر يطرفء قال: وفاضت نفسه رحمه الله) في 
المستدرك”7: ۲۲۱ وصححه. ودلائل النبوة7: 795. 


١٠١6١ 
وإن وَجَدَ ما ذْكر قبل انقضاء الحرب لا يكون مرتثاً‎ 
(وإن وَجَدّ ما ذكِر) من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان (قبل انقضاء‎ 
الحرب لا يكون) الشهيد (مرتثاً) بذلك» كذا قاله الكمال كدا".‎ 
وإذا اختلط قتلل المسلمين بقتك الكفار أو موتاهم بموتاهم» فإن كان‎ 
المسلمون أكثر يُصلي عليهم وينوي المسلمين وإلأفلاء إلآمَن عرف أنَّه من‎ 
المسلمين"» ويتخذ هم مقبرة عل حدة كذميّة ماتت حبك بمسلم.‎ 


د اد د 
نايا VS oS‏ 


(۱) في الفتح 7: ۰۱٤۹‏ ومثله في التبيين١‏ : 59 7. 7 

(؟) أي بالسيهما - وهي الختان والخضاب ولبس السواد ‏ وإن استويا إر يصل عليهم؛ لأن 
الصلاة عن الكفار مهي عنهاء ويجوز ترك الصلاة علل بعض المسلمين؛ فعن ابن مسعود 
ذ: «ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال» في مصنف عبد الرزاق 
۷ . والسنن الكبير للبيهقي ۷: 194 »١‏ كما في الإمداد ص5 1١‏ . 





1۰0۲ 
كتاب الصوم: هو الإمساك ارا 
(كتاب الصوم) 


Ey LT 

وتُحتاج لمعرفته: لغة» وشريعة» وسببه» وشرطه» وحكمه» وركنه» وحكمة 
مشر وعيته» وصفته. 

فمغناه لغة: الإمساك عر الفعل والقو[ ©, 

E‏ الففض الاد 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس٤: :٠٤١‏ «صام صوماً وصياماً واصطام: أمسك عن 
الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير» وهو صائم وصومان وصوم»» وقال 
الفيومي في الصباح ص 07 1: «هو مطلق الإمساك»» ومنه قول السيدة مريم: #إِفٍ نَدَرَتُ 
لجن صَوْمًا فلن كلم الوم إنييًا (5) )4 مريم: ٠۲٢‏ 

(0) فالفجر فجران: كاذبٌ تسميه العرب ذنب السرحان» وهو البياض الذي يبدو في السماء 
طولاً ويعقبه ظلام» والفجر الصادق: وهو البياض المنتشر في الأفق» فبطلوع الفجر 
الكاذب لا يحرم الأكل على الصائم ما لر يطلع الفجر الصادق؛ لقوله #: (لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حت يستطير هكذاء وحكاه ماد 
بيديه قال: يعني معترضاً) في صحيح مسلم ۲: ۰ وني رواية: (لا يمنعن أذان بلال 
أحداً منكم من سحوره» فإِلّه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال: ولیس 
أن يقول يعني الصبح: هكذاء أو قال: هكذا ولكن حتئ يقول: هكذا وهكذاء يعني 
طولاً ولكن هكذا يعني عرضاً) في صحيح ابن خزيمة ۳: 27٠١‏ ومعنى الخيط الأبيض 
والأسود بيّنه رسول الله يه في حديث عدي , بن حاتم ظيه قال: : لا نزلت : م حیّ ينبي لكي 
لْحَبْط الْأَييصُ مى الط السود من الجر ) البقرة كال لدعدي يوام : يا رسول الله إن 
أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهارء فقال 
رسول الله 4#: إن وسادتك لعريض» إِنَّا هو سواد الليل وبياض النهار) في صحيح 
البخاري ۲ح وصحيح مسلم ۲: 115. 
وأما حديث : (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حت يقضي حاجته منه) 
في المستدرك "7١ :١‏ وسنن أبي داود ۲ لاد وميك BELLS EES‏ 





10۳ 
عن إدخال شىء 
الغروب” (عن إدخال شىء) سواء كان يؤكل عادة أو غيره» وفك الإدخال ترج 


صرحوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم الرازي: «هذان الحديثان ليسا 
بصحيحين» أما حديث عبار فعن أبي هريرة 4ه موقوف» وعمار ثقة» والحديث الآخر 
ليس بصحيح)»» كما في علل ابن أبي حاتم١:‏ 01177 ولأنه في ظاهره خالف للقرآن في 
قوله جَللة: + حى ي لك حيط الْأَييِضُ مى الط الاس من مجر * البقرة :۷ أو يكون المراد 
بالنداء نداء بلال» قال العلقمي: «قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله 4#: (إِنَ 
بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم) ...2 كما في السراج الوهاج :١‏ 
٤‏ , وبذل المجهود١١: ٠١١‏ قال البيقهي ذه في سننه الكبيرة: :1١4‏ «وهذا إن 
صح فهو محمول عند عوام أهل العلم عل أله يخ علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. ليكو مواق لرل كله اپ 
أحداً منكم أذان بلال من سحوره فاا ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم) ... أو 
أن المراد تيقن عدم طلوع الفجر أو السك قال العزيزي في السراج المنير١: :٠٤٤‏ 
«والمعنى نه يباح له أن يأكل ويشرب حتيل يتبدنَ له دخول الفجر الصادق باليقين» 
وَالظاه أن الظنَ به الغالب ملحق باليقين هناء أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا 
تردد فيهماء فقال أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لان الأصل بقاء الليلء قال النووي وغيره: 
إن الأصحاب اتفقوا على ذلك» ومن صرَّحَ به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا 
موا أو أن الاك مق ا قال السهارنفوري في بذل المجهود١ :١‏ 
0۲ : «والأوك في تأويل هذا الحديث أن يقال: إِنَّ هذا القول أشار به رسول الله يل إلى 
أن تحريم الأكل متعلّق بالفجر لا بالأذان» فإِنَ المؤذن قد يبادر بالأذان قبل الفجر فلا 
عبرة بالأذان إذا لر يعلم طلوع الفجرء وهذا الحكم للعارفين بالفجرء وأما العوام الذين 
لا يعرفون فعليهم بالاحتياط» والله تعالى أعلم»» وتمامه في الجامع لأحكام الصيام 
ص١١-157.‏ 

)١(‏ المقصود بالغروب: أي الحسي وهو زمان غيبوبة تمام حمرة الشمس بحيث تظهر الظلمة 
في جهة الشرق لا الحقيقي؛ لأنّه لا يمكن تحقيقه إلا للأفرادء والأدلة متظافرة علل هذاء 
ومنها: عن رسول الله #5: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم) في صحيح البخاري۲: 59١‏ وصحيح مسلم!: ”لالاء قال 





١ 
عمداً أو خطأ بطناً أو ما له حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنيّة من أهله. وسبب‎ 
وجوب رمضان شهود جزء‎ 
الدخول كالغبار» وكونه (عمداً أو خطأ) رح النسيانء والمخطئ من سبقه ماء‎ 
المضمضة إلى حلقه» فهو كالعمدء سواء أدخله (بطناً) من الفم أو الأنف أومن‎ 
جراحة في الباطن تسمّئ الجائفة» (أو) أدخله في (ما له حكم الباطن)» وهو‎ 
الدماغ بدواء الآمّة» (و)الإمساك بارا (عن شهوة الفرج) شيل الجاع والإنزال‎ 
بعبث (بنيّة)؛ لتمتاز العبادة عن العادة (من أهله) احترازاً عن الحائض والنفساء‎ 
والكافر والمجنون.‎ 

واختصار هذا الحدٌ الصحيح: إمساك عن المفطرات منويّ لله تعالى بإذنه في 


وقته. 


(وسبب وجوب رمضان) يعني افتراض صومه ( شهود جزء ) صالح 


الحصكفي في الدر المنتقئ 7: :77١‏ «أي إذا وجد الظلمة حسّاً في جهته فقد دخل وقت 
ال و عَلِة: + مَأ ليام إلى لل البقرة: ٠۸۷‏ ؛ إذ جعل الليل غاية 
الصيام بأن يكون إلى بداية الليل» ولر يدخل الصيام في الليلء كا في أحكام القرآن 
للجصاص 0٠١ :١‏ فعن سلمة #ه: (كنا نصلي مع النبيّ 4# المغرب إذا توارت 
بالحجاب) في صحيح البُخاري١: ٠٠٠٠‏ قال الزبيدي في تاج العروس۲: :74٠‏ 
«الحجاب هنا الأفق» يريد غابت الشمس في الأفق واستترت به» ومنه قوله: ‏ حى ورن 
لجاب 157 £ ص: 278» وقال ابن حجر في فتح الباري۲: 57 : «سقوط قرص الشمس 
يدخل به وقت المغرب» ولا يخفئ أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين 
الرائي حائل»: أي من جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إِنَّا يتم في الصحراء لا في 
العمران» وعن أبي بصرة الغفاري بء قال: «صلّ بنا رسول الله يك العصر بالمخمص» 
فقال: إِنَّ هذه الصّلاة عُرضَتٌ على مَن كان قبلكم فضيعوها فمّن حافظ عليها كان له 
أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد والشاهد النجم» في صحيح مسلم١:‏ 
۸ قال السندي في حاشيته١: :۲٠۹‏ «حتئ يطلع الشاهد: كناية عن غروب 
الج لان ا بطي العاف 
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منهء وکل يوم منه سيب لأدائه 
للصوم (منه): أي من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال علل ما قاله فخر 
الإسلام 5ه ومن وافقه» خلافاً لشمس الأئمة # أن السببَ مطلقٌ الوقت في 
الشهر". 

(وكل يومنت ): ا رصان( لا اروت ارك 
اليوم؛ لتفرّق الأيام”, » فمن بَلَعَ أو أَسكَمٌ يلزمه ما بَقِيَ منه لاما مضول”» ولا منافاة 


5ا منت عليه اون كال قاية اين 7غ أي وال وا 
والغرر١: ۲١١‏ وهو المختار كا في الخبازية» واختار فخر الإسلام هه وغيره: أنه يجب 
عليه صوم رمضان إن فاق في جزء يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم وهو ما كان من 
طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرئ» أما الليل والضحوة الكبرئ وما بعدها 
فلا يمكن إنشاء الصوم فيهاء والموجود في الليل جرد النيّة لا إنشاء الصوم» حت لو أفاق 
المجنون في ليلة من أول الشهر أو وسطه ثم جنّ قبل أن يصبحَ ومضى الشهر وهو مجنون 
أو أفاق فيما بعد الزوال من يومه من الجنون ثم استغرق بقيته لا قضاء عليه أما لو فاق 
بعد الزوال في وسط رمضان ولريعقبه جنون» فإِلّه يجب قضاء ما مضئء وعليه الفتوى 
كما في المجتبى والنهر عن الدراية» وصححه صاحب النهاية والظهيرية وقاضى خان 
والعناية ومشى عليه الاسبيجابي E CE‏ نال أن 
فافشين نيو لمكا وا يود نكر اناف وا لاضن 1 اكولان مصحيعاة: وآن 
الا عل ظامر الروابة و 

(؟) لأنَّ صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات» بل أشد لتخلل زمان لا 
يصلح للصوم أصلاً وهو الليلء كا في الإمداد ص١١٦‏ . 

(۳) ولو جِنَّ كل رمضان لر يقضء وإن أفاق بعض الشهر ولو ساعة قضى ما مضئ من 
رمضان في ظاهر الرواية» كما في العلائية ص 2١197‏ ولا فرق في هذا بين ما إذا بلغ مجنوناء 
أو بلغ عاقلا ثم جنّ» وعند محمد طك: إذا بلغ الصبي وهو مجنون لا يجب عليه الصوم. 
مع آله لا يكون مستغرقاً لكل شهر رمضانء فان الجنون إذا اتصل بالصبي إر يجب 
الصوم» فهذا الجنون يكون مانعاًء فيكفي للمنع الجنون الضعيف» وهو غير المستغرق» 
أما إذا جنّ البالغ فاه رافع للصوم الواجب» فلا بُدَ أن يكون جنوناً قوياً» وهو 
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وهو فرض أداءً وقضاءً على من اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام 
بالجمع بين السببين”» ونقلت السببية من المجموع للجزء الأوّل رعاية 
للمعيارية©.© 
(وهو): أي صوم رمضان (فرض) عين (أداءً وقضاءً على من اجتمع فيه 
أربعة أشياء) هي شروطٌ لافتراضته والخطاب به» وتُسمِّى شروط وجوب: 
أحدّها: (الإسلام)؛ لألّه شرطٌ للخطاب بفروع الشريعة*. 


المستغرق؛ إذ أن محمد هه قَرّق بين الجنون الأصلي ‏ وهو ما إذا بلغ وهو مجنون ى 
والعارضي - وهو ما إذا بلغ مفيقاً ثم جنّ ب فألحق الأصلي بالصبي» وخص القضاء 
بالعارضي» واختاره بعض المتأخرين» كا في مجمع الأنهرا: 2551 وفتح باب العناية١:‏ 
1 ومنتهين التقاية ضن747. 

)١(‏ وتبعنا الحداية في الجمع بين السببين؛ لأنّه لا منافاةء فشهود جزء خصوص من الشهر 
سبب لكله» ثمّ كل يوم سبب لصومه» غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم 
باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره؛ كما في الفتح۲: ۰۳۰۲ والإمداد ص5١5.‏ 

(۲) أي نظراً إلى كونه معياراً لا يحتمل غيره فزمانه كالشىء الواحد. فمشاهد أوله كمشاهد 
عام وعان القع ا او ا هی اا ۱. 

(۳) وسبب وجوب صوم المنذور هو النذر» فيجزئه إن عيّن شهراً للنذر وصام قبله؛ لوجود 
السبب وهو النذر: كا إذا قال: لله علي أن أصوم رجباء فيجوز له أن يصوم قبل أن يأتي 
رجبء لكن إذا قدم رجب وجب وجوباً مضيقاً؛ لعدم جواز تأخيره عنه» أما إذا علّق 
النذر علل آمر فلا يجزئه أن يصوم قبل تحققه. وتمامه في البيان ص59 ١50-1١‏ 
وسبب وجوب صوم الكفارة هو أسبامها من الحنث والقتل واليمين والعزم علل الوطء 
في الظهار؛ لذا لا يجوز له أن يُتقدّمَ الصيام على الحنث. وتقامه في البيان في الأييان ص 75. 
وسبب النفل هو الشروع فیه» کا في الطحطاوي7: ۲۹۱. 
وسبب وجوب صوم القضاء هو وجوب أداء صوم اليوم المقضيء كا في فتح القدير؟: 
ا 

(5) لقوله جَلة: +( يها الي امنا كب ّم أَلصَيَامٌ ‏ البقرة: 185 فالخطاب موجةٌ للمؤمنين 
فحسب في فرضية الصوم عليهم» وقال غَلُ: # من هد يدي َر نة £ البقرة: 185: 
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والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب أن أسلم بدار الحرب 

OTE O AE 

(و)ثالثها: (البلوغ)؛ إذ لا تكليف إلا به". 

(و)رابعُها: (العلم بالوجوب)ء وهو شرط (لن أسلم بدار الحرب)”, وإنَّما 
يحصلا له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين مستورين» أو 


واحد عدل. 


أي منكم أيها المسلمون؛ لأ النبي 4# ر يأمر مَن أسلم من الكفار بعد فرضية رمضان 
بسنوات بقضاء الصيام عا فاتهم» وإذا أسلم في يوم من رمضان قبل الزوال لا يلزمه 
صوم ذلك اليوم حتئ لا يلزمه قضاؤه؛ لأنّهِ ر يكن من أهل الوجوب في أول اليوم؛ كما 
في بدائع الصنائع ۲: ۸۸. 

)١(‏ لقوله 44: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتئ يعقل) في سنن أبي داود 5: ٠٤١‏ وسنن الترمذي 5: 77 وحسنه» 
وصحيح ابن حبان١:‏ 84" وصحيح ابن خزيمة ۲: »٠١7‏ وإذا بلغ في يوم من رمضان 
قبل الزوال لا يجزئه صوم ذلك اليوم وإن نوئ وليس عليه قضاؤه؛ إذ إر يجب عليه في 
أول اليوم؛ لعدم أهلية الوجوب فيه» والصوم لا يتجرّأ وجوباً وجوازاًء فإذا إر يجب عليه 
البعض إر يجب عليه الباقي في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف 4 في الصبي يبلغ قبل 
الزوال أو أسلم الكافر أن عليه) القضاءء ووجهه: أنَا أدركا وقت النية فصاراً كأئَّما 
أدركا من الليل» كا في البدائع 7: ۸۸ فالبلوعٌ شرطٌ لوجوب الصوم لا لصحّته؛ إذ أن 
الصيامٌ قبل البلوغ صحيح؛ فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: (أرسل رسول 
الله يل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة» مَن كان أصبح صائأ فليتم 
صومه. ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه ونصوّم صبياننا 
الصغار منهم إن شاء الله» ونذهب إل المسجد فنجعل لم اللعبة من العهن» فإذا بكى 
أحدهم علل الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار) في صحيح مسلم ”: 0/18 وصحيح 
البخاري ۲: 547 وصحيح ابن حبان ۸: 75. 

(9) بخلاف المسلم في دار الإسلام وإن إريعلم أن الصوم واجب عليه؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإسلام» كا في الحدية العلائية ص ٠١١-٠١١‏ . 





١٠١4 
أو الكون بدار الإسلام» ويشترط لوجوب أدائهء الصِحّة من مرض» وحيض‎ 
ونفاس» والإقامة‎ 
وعندهما: لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية.‎ 
وقوله: (أو الكون) شرط لن نشأ (بدار الإسلام)ء فإنّه لاعذرله بالجهل.‎ 
(ويشترط لوجوب أدائه) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمّة في وقته:‎ 
٠۸٤ من مرضص)”؛ لقوله عل: + قم ن کات من ریسا البقرة:‎ ةخصلا.١‎ 


ع 


)لصحة: أي الخلو عن (حيض ونفاس)”؛ لما قدمناه. 
*.(والإقامة)"؛ لما تلوناه. 


)سخ اف AE‏ درطم لبد وه الا فى أو كر م مها نين أن رضن 
بالصوم» کا في التبيين 1 : “777 . 

(0) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان 
بع الك فر بقضاء ال ولا تومن ع الي م مسيم 05351 
وسئن أب داود 2١١8 :١‏ سنن النسائي 5: ۱۹۱. 

(۳) فلا يجب أداء صيام رمضان علل المسافر» وإن وجب عليه قضاؤه. قال غَل: © أو عل سَمَرِ 
دة َنْ اياي َع 4 البقرة: 0184 وعن حمزة بن عمرو 4ه قال: (قلت: يا رسول الله» إني 
اخ ظين أغاطه أسافن عليه واكم وة ري ضاف ها الشين يعن هد 
رق ديرا E‏ كاعم و جدن إن a e‏ اعون هل بق ان 
أؤخره فيكون ديناًء أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا 
حمزة) في المستدرك :١‏ 594» وصححه. وسنن البيهقي الكبير 5١ :٤‏ ؟7» وسنن أبي داود 
١ 7‏ والمعجم الأوسط ”7 زع أن عد ان فقي قال: (كنا نغزو مع 
رسول الله 5 في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم عإل المفطر» ولا المفطر 
علل الصائم» يرون أن من وجد قوّة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن مَن وجد ضعفاً 
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ويشترط لصخة أدائه ثلاثة: النيْةء والخلو عى يُنافيه من حيض ونفاس وعًا 
يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة» وركنه: 0ا ن ا 
اوو الى او سفوط ا اج عو ا رو ا 

(ويشترط لصحّة أدائه): أي فعله ليكون أعمٌ من الأداء والقضاء (ثلاثة) 
شرائط: 

١«النيّة)‏ في وقتها لكل يوم. 

7 (والخلو عا يُنافيه): أي يناني صحّة فعله (من حيض ونفاس)؛ لمنافاته). 

نزو لق رفع | شيله) ١ E‏ 

(ولا يشترط) لصحته (الخلو عن الجنابة)”؛ لقدرته علل الإزالة» وضرورة 
حصوهما ليلآء وطروٌ النهار. 

وليس العقل والإقامة من شروط الصحّة» فإِنَّ الجنون إذا طرأ وبقي إلى 
الغروب صح صومه. 

(وركنه): أي الصوم (الكففٌ): أي الإمساك (عن قضاءِ شهوتي البطن 
والقر وان دما ای ا ا 

(وحكمّه: سقوط الواجب): أي اللازم فرضاً كان أو غيره (عن الذمّة 
بإيجاب الله عل أو العبدء (والثواب) تكرماً من الله غلا (في الآخرة) إن إر يكن 


فأفطر فإِنَّ ذلك حسن) في صحيح مسلم ؟: 7 ومسند أحمد ۳: 217 ومسند أبي يعلل 
05. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله بل يدركه الفجر في رمضان وهو 
جنب من غير حلم» فيغتسل ويصوم) في صحيح مسلم ۲: ٠‏ وصحيح ابن حبان 
۸ ۲“ وعن أب بكر ذه: «أنْ مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن 
الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله يل يصبح جنباً من جماع لامن حلم» 
ثم لا يفطر ولا يقضي) في صحيح مسلم ؟: .۷۸١‏ 





منهياً عنه» فإن كان منهياً عنه: كصوم النحرء فحكمه: الصحّة, والخروج عن 
العهدة» والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعلل. 

وىه روع الو 

ا ف ق ا ا عن 
شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركتهاء 
وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح» بمعنى قويت علل البطش والنظر وفعل ما لا 
ينبغي» فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة. 

ومنها: العطف على المساكين بالإحساس بار ا جوع ن هو وصفه أبداًء 
فيحسن إليه؛ ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور؛ لمنعه الحكمة المقصودة 
والاتصاف بصفة الملاتكة» ولا يدخل الرياء في صوم الفرض. 


٦۱ 
فصل : ينقسم الصوم إلى ستة أقسام: فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل‎ 
ومكروه. ما الفرض فهو صوم رمضان أداءً وقضاءً» وصوم الكفارات» والمنذور‎ 
في الأظهر‎ 
(فصل)‎ 
في صفة الصوم وتقسيمه‎ 

(ينقسم الصوم إلى سنّة أقسام) ذُِرّت مجملةً ثم مُمَصَّلة؛ لكونه أوقع في 
النفس» (فرض) عين (وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. 

أمَا) القسم الآوّل: وهو (الفرض فهو صوم) شهر (رمضان أداءً وقضاءً. 
وصوم الكفارات)": الظهارء والقتل» واليمين» وجزاء الصيد وفدية الأذئ” في 
الإحرام؛ لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة سنداً ومتناً والإجماع. 

(و)من هذا القسم الصوم (المنذور) فهو فرض (في الأظهر)”؛ لقوله غل: 
وَليوفواندودشُم چ الحج: ۲۹. 


)١(‏ اختار فرضية الكفارات صاحب شرح الوقاية ص۰۲۲۲ والفتح «Y0 :Y‏ والغررا: 
39 والمواهت: ق51 وا لیر ۸۴ والتر ا لار ۸۴ لان فوا ينض قط 
مؤيّدٍ بالإجماع. 
والقول الثاني: اختار وجوبها صاحبٌ الوقاية ص777» والداية١:‏ ۸١ء‏ والمختارا: 
اموا ويا الور الح مو كوه كد را تار 

(5) كما إذا حلق أو لبس بعذرء فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان 
فرضاًء كا في الطحطاوي۲: 1957. 

ار أله فرض رجّحه صاحبٌ شرح الوقاية ص۲۳۲ والمواهب ق55/ أ 
والشرنبلالية :١‏ /1917؛ لأن المنذورٌ إذا كان من العبادات المقصودة: كالصلاة والصوم 
والحج ونحو ذلكء فلزومه ثابت بالإجماع» فيكون قطعي الثبوت» وإن كان سند الإجماع 
ظنياء وهو العام المخخصوص البعضء فينبغي أن يكون فرضا. 
والقول الثاني: أنه واجب» وهو اختيار صاحب الوقاية ص۰۲۲۲ والهداية |: 1۸ 
والكنز ص۱" والمختار (7١ :١‏ والفتح 1: «Yo‏ والإيضاح ق۰ ۳/ ب» والملتقى 





1۹71۲ 
وأمّا الواجب: فهو قضاءٌ ما أفسده من نفل» وآمّا المسنون: فهو صوم عاشوراء مع 
التاسع 

(وآمَا) القسم الثاني: وهو (الواجب: فهو قضاءٌ ما أفسده من) صوم 
(نفل)؛ لوجوبه بالشروع"» وصوم الاعتكاف المنذور. 

(وأمَا) القسمٌ الغالث: وهو (المسنون: فهو صوم عاشوراء)» فإنَّه يُكَفِرٌ 
السنة الماضية (مع) صوم (التاسع)"؛ لصومه #5 العاشر» وقال: «لئن بقيت إلى 


ص٥۳‏ والتنوير ۲: 487 لقوله عله «وَلْيُوهُوا تدُورَهُمَ * الحج: 54 فهو عامٌ خصّ منه 
البعض» وهو النذر بالمعصية والطهارة وعيادة المريض فلا يكون قطعياً فيكون واجباً. 

)١(‏ لقوله عَللة: + علا بطلا املك (5) “4 عمد: ۳٣ء‏ والعبادات أحقٌّ الأعمال بعدم الإبطال؛ 
ولأتَّما عبادةٌ سَرَعَ فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة إجماعاً؛ 
لقوله  :‏ ومو احج وَالْمبرة بن البقرة: 2147 وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (أهدي لي 
ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرناء ثم دخل رسول الله فقلنا له: يا رسول الله» إنا 
أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله ي: لا عليكاء صوما مكانه يوماً 
آخر) في سنن أب داود ۲: "٠‏ وصحيح ابن حبان ۸: 27/84 وعن ابن سيرين طيه: 
«أنَّه صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطرء فسأل عدّة من أصحاب النبي ف 
فأمروه أن يقضى يوماً مكانه» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 274٠‏ وسنده على شرط 
القع عو قزمي ل عر له ا ا و ابن و اتن ان 
والدارقطني كا في الجوهر النقي١: ۳٠١‏ كما في إعلاء السنن 4: 2١6١‏ وأما حديث أم 
هانئ رضى الله عنها: (وإن كان تطوّعاً فإن شعت فاقضيه وإن شعت فلا تقضیه)» فقال 
لحار ا بدا دازف ستلهة و ف فين وآرو ا 
يضرك ولا بأس»: أي إِنّك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع» وليس في ذلك ما 
ينفي أن يكون عليها قضاء يوم مكانه» فقد اضطرب حديث ساك هذاء كما في إعلاء 
السئن9: .١09-1١0/‏ 

(۲) فعن أب قتادة ذه قال #: (صيام يوم عاشوراء أحتسب علل الله أن يكفر السنة التي 
قبله) في صحيح مسلم ۲: ۸۱۸» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله 44 
أمر بصيام يوم عاشوراء» فلا فرض رمضان كان مَن شاء صام ومّن شاء أفطر) في 





۳ 
وأا المندوب: فهو صوم ثلاثة من كلّ شهرء ويُنْدَبُ كونها الأيام البيض: وهي 
الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر 
قابل لأصومنً التاسع»”. 

(وأمَا) القسمٌ الرابع: وهو (المددوب: فهو صوم ثلاثة) أيَام (من كل 
شهر)”؛ ليكون كصيام جميعه: «مَن جاء با حسنة فله عشر- أمثالهها"” (ويُنْدَبُ 


كونها): أي الغلاثة (الأيام البيض: وهي الثالث عشر-. والرابع عشر-. والخامس 
عشر )0 ننف بذلك لتكامل ضوء املال ق البياض فيه ©؛ لم ف ا داود: 


صحيح البخاري۲: 5 ٠/اء‏ وصحيح مسلم۲: ۷۹٤‏ وعن الحكم بن الأعرج ك قال: 
«انتهيت إلى ابن عباس #ده وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم 
عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائأء قلت: هكذا 
كان رسول الله 5 يصومه؟ قال: نعم» في صحيح مسلم ۲: ۷۹۷ ومسند أحمد :١‏ 
٦‏ 

(۱) عن ابن عباس # في صحيح مسلم 7: .۷۸٩۹‏ 

(۲) فعن أبي قتادة ذه قال #: (صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر) 
في صحيح مسلم ۲: 819 , وعن أبي هريرة #ه» قال: (أوصاني خليلي 45 بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام) في صحيح البخاري ۲: 
14. 

(۳) فعن أبي ذر له قال يل: (يقول الله ل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر) في صحيح مسلم٤: .۲٠٠٦۸‏ 

(4) فعن أبي ذر له قال: (أمرنا رسول الله 4 بصوم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة) 
في صحيح ابن حبان ۸: »4١54‏ وعن أي المنهال : (إنَّ النبيّ ك أمرهم بصيام ثلاثة 
أيام البيض» وقال: فهن صوم الشهر) في سنن النسائي الكبرى۲: ١۸ء‏ والمجتبى٤‏ : 
ا 

(6) وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» كا في 
فتح الباري 777:5. 


١٠١6 


وصوم الاثنين وا لخميس وصومٌ ست من شوال 
اکان رسول الله 4 يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة 
عشرة» قال: وقال: هو كهيئة الدهر“”: أي كصيام الدهر. 
(و)من هذا القسم (صوم) يوم (الاثنين و)يوم (الخميس)”؛ لقوله 46: 
«تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس ع أن يعرص عملي وأناصائم»)”. 
(و)منه (صومٌ سث من) شهر (شوال)؛ لقوله يَيِ: من صام رمضان فأتبعه 
سا مر شوال كان كصيام الدهر»*. 


)١(‏ عن ابن ملحان القيسي عن أبيه ذه في سنن أب داود١‏ : ١۳٤۷ء‏ وسنن البيهقي الكبير؛: 
44 . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي #5 يتحرى صوم الإثنين والخميس) في 
سنن الترمذي ۳: 217١‏ وحسنه» ومسند أحمد 28١ :٦‏ وعن أسامة بن زيد د قال: 
(قلت: يا رسول الله إِنّك تصوم حتی لا تكاد تفطر وتفطر حتی لا تكاد أن تصوم إلا 
يومين إذا دخلا في صيامك وإلا صمتهاء قال: أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم 
ر :سرض شي ا ا روت ان ا أن ن 
عملي وأنا صائم) في سنن النسائي الكبرئ7: ١١٠١ء‏ والمجتبى 5: 7١١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ؟: »٠1١‏ ومصنف عبد الرزاق5: ٠٠١‏ ومسند البزار ۷: 19» وعن أبي قتادة 
ذه: (سئل #5 عن صوم يوم الاثنين» قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي 
فيه) في صحيح مسلم »48١9:7‏ وصحيح ابن حبان 8: ٠1"‏ 5. 

(۳) عن أي هريرة هه في سنن الترمذي: ۲١۲٠ء‏ وني لفظ: (تعرض الأعمال في كل يوم 
خميس واثنين فيغفر الله جل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيعا إلا امرأ كانت 
بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حت يصطلحا أنظروا هذين حت 
يصطلحا) في صحيح مسلم؟ : ۱۹۸۷ . 

(4) في صحيح مسلم 7: 877» وسنن النسائي الكبرئل؟: 2.١154‏ والمعجم الكبير؛: 2118 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف #: كراهة صوم ست من شوال» وعامّة المشايخ إر يروا به 
بأسأء واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل يفرقها في الشهرء ووجه 
الكراهة آنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة؛ ولذا سمعنا من يقول 
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ثم قيل: الأفضل وصلهاء وقيل: تفريقهاء وكلٌ صوم ثبت طابه والوعد عليه 
بالسنّة: كصوم داود ال وهو أفضل الصيام وأحبّه إلى الله تعالى» وأمّا النفل: فهو 
ما سوى ذلك ما م يثبت كراهته؛ وما المكروه؛ فهو قسمان: مكروةٌ تنزيباً ومكروة 
تحرياً: 

(ثمٌ قيل: الأفضل وصلها)؛ لظاهر قوله: «فأتبعه». 

(وقيل: تفريقها) إظهاراً؛ لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة علل 
المفروض. 

(و)منه (كلٌ صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنّة) الشريفة: (كصوم داود 
اتا وهو أفضل الصيام وأحبّه إلى الله تعالى)؛ لقول التي #: «أحبٌ الصيام إلى 
الله ل صيام باع الصّلاة إلى الله صلاة داود الا كان ينام نصفه ويقوم 

ثلثه وينام سدسه» وكان يفطر يوماً ويصوم یوما" رواه أبو داود وغيره. 

(وأمَا) القسمٌ الخامس: وهو (النفل: فهو ما سوى ذلك) الذي بيناه (مما): 
أي صوم ١ل‏ يثبت) عن الشارع (كراهته) ولا تخصيصه بوقت. 

(وأمَا) القسمٌ السادس: وهو (المكروه» فهو قسمان: مكروة تنزيباً؛ ومكروةٌ 
تحريم|: 


يوم الفطر: نحن إلى الآن إريأت عيدنا أو نحوه. فَأمّا عند الأمن من ذلك فلا بأس؛ 
لوروة الحديثك به كما في الشلبي١: ٠۳۲‏ والبحر الرائق۲: ۲۷۸ وبدائع الصنائع : 
۸ وقال مالك في الموطأ١: :71١١‏ الساواته امعد ادير عا 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء ولر يبلغني نكس تلاق هن امن اا اهل 
OR‏ وآن انعو يرمقناق ها ليبن نه امل الخهالة واطااء 
ل 0 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو ڪه في سنن أبي داود١‏ م (أحبٌ الصيام إلى الله 
صيام داود اق كان يصوم يوماً و كم الصلاة إلى الله صلاة داود اكل 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) في صحيح البخاري7: 178017 . 


66_55 
الأوّل: كصوم عاشوراء منفرداً عن التاسع» والثاني: صوم العيدين» وأيّام 
التشريق» وكّره إفرادُ يوم الجمعة 

الأؤل) الذي كره تنزيباً: (كصوم) يوم (عاشوراء منفرداً عن التاسع)» أو 
الحادي عشر”. 

(والثاني) الذي كره تحرياً: (صوم العيدين) الفطر والنحر”؛ للإعراض عن 
ضيافة الله للا ومخالفة الأمر. 

(و)منه صوم (أَيَام التشريق)؛ لورود النهي عن صيامها”» وهذا التقسيم 
ذَكَرّهِ المحقّقُ الكمالٌ ابن الام ه"» وقد صَرَحَ بحرمة صوم العيدين وأيّام 
التشريق في «البرهان». 

(وكره إفرادُ يوم الجمعة) بالصوم”؛ لقوله #: «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام 


(۱) فعن ابن عباس ب قال: (حين صام رسول الله يله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا 
رسول الله إِنْه يوم تعظمه اليهود والنصارئء فقال رسول الله #: فإذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتئ توفي رسول الله يَل) في 
صحيح مسلم :١‏ ۷ وسنن ابي داود ۲: ۳۲۷. 

(؟) قال 4: (لااصوم في يومين: الفطر والأضحئ) في صحيح البخاري لوعو عر 
ذيه: (إِنَ هذين يومان نی رسول الله 4 عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم» والآخر 
يوم تأكلون فيه من نسككم) في صحيح مسلم ۲: 017/99 وعن أي هريرة ه: (نهل كلل 
عن صيام يومين: يوم الأضحئ ويوم الفطر) في صحيح مسلم 7: 1/49 وعن أبي سعيد 
ذه قال #: (لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحئ ويوم الفطر من رمضان) في 
صحيح مسلم ۲: ۰۷۹۹ والمسند المستخرج ۳: 7137 ومسند أي بعلل سيك 

(۳) قال #5: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) في صحيح مسلم ۲: 8٠١‏ وعن عائشة وابن 
عمر ذه قالا: (إر يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا كن إريجد الهدي) في صحيح 
البخاري VT:‏ 

(4) في فتح القدير؟: 707. 

(0) لكن عند أبي حنيفة وحمّد د: يُستحبٌ إفراد يوم الجمعة بالصيام» وإن ل ريصم يوماً قبله 


۹1۷ 


و إفراد يوم السبت 
من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم 


يصومه أحدكم)”, رواه مسلم. 
(و)كره (إفرادُ يوم السبت) به؛ لقوله #: «لا تصوموا يوم السبت إلا في 


افترض علیکم» فإن إريجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)”, رواه 


أو بعده» كما في بدائع الصنائع ۲: ۷۹ء والبحر الرائق 7: ۲۷۸؛ لحديث جواز الدهر 
الآي دون أن يحدد رسول الله يك يوماً قبل الجمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل 
الصيام؛ لحديث ابن مسعود ه: (كان رسول الله يك يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيام» 
وقلا كان يفطرٌ يوم الجمعة) في صحيح ابن حبان ۸: »4٠05‏ وسنن الترمذي۳: 21١18‏ 
وحسنه» وسئن النسائي الكبرئئ 7: 2177 والمجتين4: 5 7١‏ ومسئد الشاشي۲: 1١117‏ 
ومسند أحمد١:‏ 507 ومسند أبي يعن4: 07”» والحديث عل ظاهره» ولا تدفع حجيته 
بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي 
كان يصومهاء كا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,.٠١5 :١١‏ قال مالك في 
الموطأ :١١ :١‏ «إر أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدئ به ينهئ عن صيام يوم 
الجمعة» وصيامه حسن)» وينظر: معارف السنن 577:8 . 

./١ ١ :7 عن أي هريرة 4ه في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فعن عبد الله بن بسر عن أختهء وهي الصماءء قالت: قال 4: (لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيها افترض عليكم» وإن لر يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: "١١‏ والمستدرك ١ :١‏ وقال: «هذا حديث صحيح علل 
شرط البخاري وإريخرجاه» وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه من حديث همام 
عن قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية بنت الحارث: (أن النبيّ وه دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمةء فقال: صمت أمس؟ قالت: لاء قال: فتريدين أن تصومي غداً...) 
الحديث. وعن ابن شهاب: آنه كان إذا ذكر له أنه هي عن صيام يوم السبت» قال: هذا 
حديث حمصيء وله معارض بإسناد صحیح»» وفي سنن الترمذي *: ١٠٠ء‏ وسنن 
الدارمي 7 257 وسئن البيهقي الكبير 5: ۰۳۰۲ وسئن ابي داود ۲: ۰ وقال: «هذا 





حديث منسوخ» ثم ذكر حديث جويرية السابق وكلام ابن شهاب» وأعقبه بقول مالك: 
هذا كذب»» وفي سنن 0 OE eS‏ ساعن اناف وان 
الأوزاعي: «ما زلت له كاقاً حتئ رأيته قد اشتهر»ء كا في تلخيص الحبير 7: ٠٤۱۳‏ وقال 
ابن حجر في تلخيص الحبير7: :5١5‏ «لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد 
الواحد مع اتحاد المخرج» يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه» إلا أن يكون من الحفاظ 
المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث, فلا يكون ذلك دالاً على قلّة ضبطه» وليس 
الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً علل الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً». وقال 
ال لل ل ل ل 
أنس» وابن شهاب الزهري» والأوزاعيٌ» والنسائيٌ» فلا تغترٌ بتحسين الترمذيّ 
وتصحيح الحاكم» وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت 3 الذي اتفق 
عليه الشيخان»» وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: :6١‏ «ففي هذه الآثار المروية 
في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعاًء وهي أشهر وأظهر ني أيدي العلماء من هذا 
الحديث الشاذ الذي قد خالفها...». فهذا الحديث إن صح فمحل الكراهة هو تعظيم 
هذا اليوم بالصيام» فإن ر يكن تعظيم له فلا كراهة» قال صاحب شرح معاني الآثار؟: 
١‏ «وقد يجوز عندنا والله أعلم إن كان ثابتاً أن يكون إِنَّا نمي عن صومه؛ لئلا يعظم 
بذلك» فيمسك عن الطعام والشراب وال جاع فيه» كا يفعل اليهود, فأمّا من صامه لا 
لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير مكروه»» وقال 
شيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل: «أجمع E‏ قرأته في حديث الصماء كلام 
الترمذي» حيث قال بعد روايته لهذا الحديث: «هذا حديث حسن» ومعنی كراهته في 
هذا: أن بخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأنَّ اليهود تعظّم يوم السبت»؛ إذن فالنهي 
عن. محري ايوم الست يضوم التطوع» فمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده فهو إر يتحرٌ 
صومه» ومّن صامه؛ لأنه وافق عادته في الصوم فهو إر يتحر صومه» ومن صامه؛ لاله 
وافق صوماً مشروعاً: كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غير متحرٌ له»» كا في أثر علل 
الحديث في اختلاف الفقهاء ص17 . 

والكراهة تنزيهية؛ لأنَّ هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه» وورد عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: (أكثر ما كان يصوم 4 من الأيام يوم السبت والأحد» وكان يقول: ا عيدان 


للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم) في صحيح ابن حبان ۸: c°V TAI‏ وصحيح ابن 





۱۰۹ 
ويوم النبروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته» وكُّره صومٌ الوصال ولو يومين» 
وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس 

(و)كره إفرادُ (يوم النبروز)؛ أصله نوروزء لكن ًا إريكن في أوزان العرب 
فوعول أبدلوا الواوياء» وهو يوم في طرف الربيع» (أو) إفراد يوم (المهرجان) 
معرب مهركان» وهو يوم في طرف الخريف؛ لأنَّ فيه تعظيم أيَام نبينا عن 
تعظيمهاء (إلآ أن يوافق) ذلك اليوم (عادته)؛ لفوات علّة الكراهة بصوم معتاده. 

(وکره صومٌ الوصال ولو) واصل بين (يومين) فقط للنهي عنه"» (وهو): 
أي الوصال (أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس). 

وكره صوم الصمت": وهو أن يصوم ولا كا بشىءٍ فعليه أن كل 


بخير» وبحاجة دعت إليه. 


خزيمة ۳: ۳١۸‏ والمستدرك ١‏ : . وسئن البيهقي الكبير 5: ٠٠۳‏ وعن ابن عباس 
#د: (بعث إلى أم سلمة وإلك عائشة يسأهما ما كان رسول الله #4 يحب أن يصوم من 
الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله ب حتئ كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: 
هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم) في سنن النسائي الكبرىل7: ٠٤١١‏ . 

(۱) وفسّره أبويوسف ومحمد #:: بصوم يومين لا فطر بينهما؛ لأنَّ الفطر بينهه| يحصل بوجود 
زمان الفطرء وهو الليل» وقيل في تفسير الوصال: أن يصومٌ كل يوم من السنة دون ليلته 
ومعنيل الكراهة فيه: أن ذلك يضعمّه عن أداء الفرائض والواجبات ويقعده عن الكسب 
الذي لا بد منه» کا في فتح القدير ۲: 59" والشلبي ٠"۲ :١‏ والبحر الرائق 7: 271/8 
وبدائع الصنائع ۲ : 4لاء والفتاوئ الخانية ١‏ : ۰۰ فعن أنس له قال : (لا تواصلوا 
قالوا: إِنّك تواصلء قال الب كا و کن اهم ای البتفاري؟: 
147» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (نهاهم النبي كله عن الوصيال رجه لم) في 
صحيح مسلم 1///7:1؛ وعن ابن عمر #د: (نبن رسول الله يك عن الوصالء قالوا: إِنّك 
تواصل» قال اک إن أطعيرر ی ق کے ا ی :1 

(؟) لأنَّ النبي يك (نبى عن الوصال وعن صوم الصمت) في صحيح مسلم ۲ : ۷ و لاله 
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وگره صوم الدهر 

(وکره صوم الدهر)”؛ شعن E‏ ومبنى العبادة علل 
خالفة العادة. 

ولااتصوم المرأة نفلاً بغير رضا زوجهاء وله أن يُمَطرّها لقيام حقّه 
واحتياجه. والله الموفق. 


د اد د 
ناىا VS oS‏ 


تشبه بالمجوس؛ ولأنَّ صوم الصمت ليس بقربة في شريعتناء وإنَّا يتجنب ما يكون مأث 
كما في الهداية ۲: ۳۹۸. 

( هن عد اين عبرو قال رحن سول اهک ان أقول« وة الارن الها 
ولأقومن الليل ما عشت» فقال له رسول الله #: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلته» قال: إِنّك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم 
ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: 
إني أطيق أفضل من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يومآء وذلك صيام داود اك وهو 
عدل الصيام» قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله» قال: لا أفضل من ذلك) في 
صحيح البخاري 7: ١٠٠٠ء‏ وحملت الكراهة علل التنزيه لما ورد عن أبي موسئ بء قال 
: (مَن صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين) في صحيح ابن خزيمة ”: 
۳ وللأحاديث الواردة في فضل الصيام» ومنها: قوله 4: (ما من عبد يصوم يوماً في 
سبيل الله لا إلا باعد الله غل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً» في صحيح 


مسلم؟:60/8. 


۹۷۱ 
فصل فيا لا يشترط تبيبت النيّة وتعيينها فيه وما يشترط: آمَا القسمٌ الذي لا 
يشترط فيه تعيين النيّة ولا تبييتهاء فهو أداءًٌ رمضان والنذر المعبّن زمانه» والنفل 
فيصح بنيّة من الليل إلى ما قبل 
(فصل 
فيه لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه 
(آما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النيّة)؛ لما يصومه (ولا تبييتها): أي 
النيّة فيه» (فهو أداءٌ رمضان و)أداء (النذر المعيّن زمانه): كقوله: لله عل صوم يوم 
الخميس من هذه الجمعة» فإذا أطلق النيّة ليلته أو نبارّه إلى ما قبل نصف التهار 
صح وحَرّجَ به عن عهدة المنذور» (و)أداء (النفل فيصحٌ) كل من هذه الثلاثة 
(بنيّة) معيْنة مبيّنة (من الليل)» وهو الأفضل. 
وحقيقة النيّة: قصدّه عازماً بقلبه صوم غد"» ولا يخلو مسلم عن هذا في 
بال تهر مئان لاما فدو» وليف النطق انان شرا 
ونفي صيام من إريبيّت النيّة نفي كمال”» فتصحٌ النيّة ولو هارا (إلى ما قبل 


)١(‏ وهي جزم القلب على ما يريد الإتيان به من الصوم, كا في الهدية العلائية ص 2١1590‏ أو 
معرفته بقلبه أن يصوم» كا في الفتاوئ الهندية١:‏ 145» واعتبر قيامه للسحور بقصد 
الصوم نيّة» ا في المهدية العلائية ص ١65‏ . 

(؟) يستحب للصائم أن يتلفظ بنيّته لما في التلفظ من الاستحضار للنية» وتلفظه هكذا: نويت 
أن أصوم غداء أو هذا اليوم إن نوئ بارا لله عل من فرض رمضان. كا في رد المحتار7: 
.AV‏ 

(۳) أي في حديث حفصة رضي الله عنها: قال #: (مَن إر يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له)» فا جواب عنه كالآتي: 

أولاً: إن الحديث موقوفء قال ظفر أحمد العثاني في إعلاء السنن9: :١١5‏ «واختلف في رفعه 
ووقفه» ورجّح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» 





۹V۲ 

نصف النهار 

نصف النهار)”؛ لأنَّ الشرط وجودٌ النيّة في أكثر النهار احتياطاًء وبه توجد في كله 
وخص هذا بالصوم فخرج احج والصّلاة؛ لأئَّسما أركان فيشترط قرانها 

بالعقد على أدائها ابتداءً وإلآ خلا بعض الأركان عنهاء فلم يقع عبادة» والصوم 


وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من 
الأئمة فصححوا الحديث منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وروی له 
الدارقطني طريق آخرء وقال: رجاها ثقات»» وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: 
4 «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب هه ويختلفون عنه فيه 
اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بيا هو دونه ولكن مع ذلك نثبته ونجعله عل خاص 
من الصوم» وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيّام بعينها مثل: الصوم في الكفارات» 
وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية الحفاظ هذا الحديث عن الزهري ذه 
ومن اختلافهم عنه فيه). 

ثانياً: التوفيق بينه وبين إجزاء الصوم» فمنع المعارضة بالجمع بينهما بحمل حديث الباب عل 
الواجب المعين» وحديث حفصة رضي الله عنها عل غيره من التطوع ونحوه: كصوم 
القضاء والكفارات والنذر غير المعين» كما في إعلاء السنن9: ١١5‏ . 

١‏ وإِنَّا تجوز النية قبل نصف النهار الشرعي إذا إريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما يناي 
الصوم» وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز 
النية بعد ذلك كما في الفتاوى الهندية١:‏ ١۱۹٠ء‏ لكن صحح صاحب الدر المختار ۲: 
47» وابن وهبان وأقرّه صاحبٌُ البحر والنهر: آنه لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً قبل 
النية» فإنّه لا يفسد صومه. قال ابن عابدين في رد المحتار؟: /91: وهو المعتمد. وقيل: إذا 
ظهرت رمضانيته لا يجزيه» وبه جزم في السراج وتبعه في الشرنبلالية» ونقل تصحيح 
القولين في التاتارخانية ... وصورها في المتلوم تبعاً للوهبانية وشرحها؛ لكونه في معنى 
الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعدما أكل ناسياً ثم نوئ فيتصوّر منه النسيان: أي 
نسيان تلومه لأجل الصوم» بخلاف المتنفلء فإنّه لو أكل قبل النية لا يسمئ ناسياًء وكذا 
في صوم القضاء والكفارة» نعم يتصوّر النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين. 


1۷۳ 


على الأصحٌ. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى 
ركن واحد وقد وَجِدَّت فيه. 

وتا قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعاً للهجامع الصغير» (على الأصمٌ)” 
احترازاً عن ظاهر عبارة القَدُوريٌ ل . 

نا قال: (ونصف النهار من) ابتداء (طلوع الفجر إلى) قبيل (وقت 
الضحوة الكبرى)” لا عندها؛ لأنَّ النهارٌ قد يطلق عن ما عند طلوع الشمس إلى 
غزو ينا لغة وعند الروال تمه ققرت شرظ ص الثة برخ رها فيل الزوال: 


:١ وشرح الوقاية ص۲۳۳ واللباب‎ 2114 :١ نص على أنه الأصح صاحب المداية‎ )١( 
بخلاف ما في مختصر القدوري ص5 ": إل ما قبل الزوال.‎ ۳ 

(5)بوالشحوة انکر ندا فى كل قطر قبل زؤال الس بعل أن كانت غمودية ف وسط 
السماء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء كما في شرح الوقاية لابن ملك ق١5/‏ أ ورد المحتار ”: 286 والهدية العلائية 
ص »١156‏ فلو نوئ قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائاً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو 
دك ات السو فق الند عر آنا لو نوف عل كروت ال 
صومه. كما في الفتاوى الهندية ٠ : ١‏ والدليل عل إجزاء الصوم فيما سبق ن إرينو من 
الليل: : عن سلمة بن الأكوع خب قال 00 مر النبي 3 رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن 
مَن كان أكل فليصم بقية يومه» ومّن إريكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء) في 
صحيح البخاري ”: 2١6‏ وصحيح ابن حبان ۸: 86”, والمستدرك ۳: 504 
وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله # يصومه. فلا قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمّن شاء صامه ومّن 
شاء تركه) في صحيح البخاري ۲: ٠١4‏ وصحيح مسلم ۲: ۷۹۲ قال الإمام 
الطحاوي : فيه دليل علن أن من تعن عليه صوم يوم ولرينوه ليلا أله يجزئه قبل الزوال)؛ 
كما في إعلاء السنن ۹: ١١٠١ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله و إذا 
دخل عل قال: هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إني صائم - زاد وكيع فد خل 
علينا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أمدئ' ذا يرن اتسمقاء لكء فقال: أدنيه» قال 
طلحة: فأصبح صائاً وأفطر) في سنن أبي داود ”: ۳۲۹»وسنن النسائي 7: ١١۱١ء‏ 





17۷€ 


ويصح أيضاً بمطلق النيّة وبنيّة النفل» ولو كان مسافراً أو مريضاً في الأصح 

(ويصحٌ أيضاً) كل من أداء رمضان والنذر المعيّن والنفل (بمطلق النيّة) من 
قن شين روص للا و الا ر حر اناب الله ف( ا 
أيضاً: 
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(ولو كان) الذي نواه ( مسافراً” أو) كان ( مريضاً في الأصحٌ "من 


والمجتبئ 5: ١۹ء‏ والمعجم الأوسط ۷: 2777 وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
:١‏ ٠ء‏ وعن أم الدرداء رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء #ه يقول: عندكم طعام؟ 
فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس 
وحذيفة دا في صحيح البخاري 7: 1۷۹ وتغليق التعليق ۳: 5 .١5‏ 

(0) أي لعدم المزاحم» فإن رمضان معيار ر يشرع فيه صوم أشن فكان ميا للفراضن؛ 
والمتعيّنُ لا يحتاج إلى التعيين» ا ل ل 
بمطلق النيَةء بل تلغو نية التنفل أيضاء كا في رد المحتار؟ : ٥‏ ولقوله غَلل: ۾ فمن 
ل ل ا 
عمدة الرعاية١: .٠۷‏ 

(؟) أي لو صام مسافر رمضان بمطلق النيّة في رمضان. فإنَّهِ يقع عن رمضان عل ما في جميع 
الروايات» كما في رد المحتار” : 85 والبدائع۲ : ٤‏ ولو صام مسافر رمضان بنية النفل 
في رمضان» فته يقع عن النفل؛ لأن الصوم غير واجب علل المسافر في رمضان؛ بدليل 
0 يباح له الفطرء » فأشبه خارج رمضان» ولو نول التطوع خارج رمضان يقع عن 
التطوع» كذا في رمضان» هذا عند الإمام أبي حنيفة في رواية أبي يوسف ت دقال 
القدوري: هي الأصحء وهذا عندهماء وني رواية الحسن عن أبي حنيفة طه: أنه يقع عن 
ان ان الصوم واجب علل المسافر وهو العزيمة» والإفطار له رخصة. فإذا اختار 
العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم سواء فيقع صومه عن رمضان كالمقيم» 0 
البدائع ۲ : 86» وهذا التصحيح المذكور عن القدوري» ذكر ابن عابدين في رد المحتار 7: 
5 عن البحر الرائق ؟: ١‏ غيرّه» فقال: وإن نوئ النفل أو أطلق فعن الإمام ذيه: 
روايتان اص ق غو را لأنّ فائدةً النفل الثواب» وهو في فرض الوقت 
أكثر» وينظر: التعليقات المرضية ص ١66‏ . 

(*) أي لو صام مريض رمضان بنية النفل في رمضان» فإنّهِ يقع عن رمضان على الصحيح؛ 


Vo 

ويصحٌ أداءٌ رمضان بنيّة واجب آخر لن كان صحيحاً مقي بخلاف المسافرء فإنَّه 
يقع عا نواه من الواجب» واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجباً آخرني 
شهر رمضان 
الرُوايتين» وهو اختيارٌ فخر الإسلام وشمس الأئمة < #: وجمع» وتلغئ زيادة 
النفلية؛ لأئهها نّا تحمّلا المشقّة التحقا بمَن لا عذر له نظراً هيا. 

(ويصحٌ أداءُ رمضان بنيّة واجب آخر) هذا (لّن كان صحيحاً مقيماً)؛ لما أنه 
مار قات الطان الرضت كمطلن اة( بحلاف اسان e‏ 2 
واجبأ آخر (يقع عتا نواه من) ذلك (الواجب) رواية واحدةً عن أبي حنيفة ا؛ 
لاله صرفه إلى ما عليه”. 

وقالا: يقع عن رمضان. 

(واختلف الترجيح في) صوم (المريض إذا نوى واجباً آخر) بصومه (في 
شهر رمضان». رَوَئ الْحَسَنٌ #ه: أنه عن تَر واختاره صاحبُ «الهداية» وأكثر 
مشايخ بخارئ؛ لعجزه المقَدّر». 

وقال فخرٌ الإسلام وشمس الآئمة © #: الصحيح أنه يقع صومه عن 
رمضان» وني «البرهان»: وهو الأصحٌ” : 


لأنّهِ لا قدر عل الصوم صار كالصحيح» هذا قول عامّة مشايخناء والكرخيٌ ذه سوّئ 
بين المريض والمسافر» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة كد: آنه يقع عن التطوع» كما في 
البدائع ؟: ۸١‏ ورد المحتار 7: 83. 
)١(‏ فقد شغل الوقت بالأهم؛ ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم» كا في الطحطاوي۲: 
0 
AE SN E SOS NO‏ معلق 
الرخصة في حقه بعجز مقدر» إمداد. وني الدر عن الأشباه: الصحيح وقوع الكل عن 
رمضان سوئ مسافر نوی واجباً آخرء واختاره ابن الكمالء كما في الطحطاوي!: .٠۰٤‏ 
(۳) وصححه في المجمع» والقول الثالث: التفصيل بين أن يضرّه الصوم فتتعلق الرخصة 


°۷٦ 
ولا يصح المنذور المعيّن زمانه بنيّة واجب غيره» بل يقع عا نواه من الواجب. وما‎ 
القسمٌ الثّاني: وهو ما يشترطٌ له تعيينٌ النيّ وتبيبتُها فهو: قضاءٌ رمضان. وقضاء ما‎ 
أفسده من نفل. وصوم الكفارات بأنواعها‎ 

(ولا يضخ): أي لا يسقط (المنذور العان زمانه) رصومة (بنيّة وجب ضار 
بل يقع عا نواه) الناذر (من الواجب) المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقئ 
المنذور بذمته فيقضيه. 

وقَيّدنا بواجب آخر؛ لأنّه لو نوی نفلا وَقَعَ عن المنذور الُحَيّن: كإطلاق 
النيّةه وروي عن أبي حنيفة 5: أنه يكون عا نواه (فيه): أي الزمن المعيّن. 

(وأَمَا القسمٌ الثاني: وهو ما يشترطٌ له تعييِنٌ النيّةٍ وتبييتُها)؛ ليتأدئ به 
مقط عو ا( 

قضاءً رمضان. 

وقضاء ما أفسده من نفل. 

وصوم الكفارات بأنواعها): ككفارة اليمين وصوم التمة والقران. 


بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عا نوك» وبين أن لا يضرّه الصوم كفساد ال همضم 
فتتعلّق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت» واختاره في الكشف والتحرير» قال 
صاحب رد المحتار ۲: 87: «وهذا القول جعله في شرح التحرير حمل القولين» وقال: 
إنه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام ذه وغيره علل مَّن لا يضره 
الصوم» وحمل ما اختاره في الهداية علل من يضره .٠...‏ 

0 وجه ارق دوين ضوم را إن كل و حسمن الوكين ور سين سر إلا أن 
صيام رمضان معيّن بتعيين مَن له الولاية على الإطلاق» وهو الله تعال» فثبت التعيين عل 
الإطلاق» فيظهر في حقٌ فسخ سائر الصيامات» والنذر المعيّن تعيّن بتعيين من له ولاية 
قاصرة وهو العبد» فيظهر تعيينه فيم| عيّنه له فيا إذا نوئ صوم التطوع دون الواجبات 
التي هي حق الله غلا في هذه الأوقات» فبقيت الأوقات محلاً للواجبات» فإذا نوى واجباً 
آخر صح كا في بدائع الصنائع۲: ٤‏ وشرح الوقاية ص5 77» وتنوير الأبصار والدر 
المختار؟: 85. 


7V 


والنذر المطلق كقوله: إن شفى الله مريضي فعلّ صومٌ يوم فحصل الشفاء 

وا الط عع قير ا و ا ل وجراف ر 
إن شفى الله مريضي فعلحً صومٌ يوم فحصل الشفاء)ء أو مطلق: كقوله: لله عل 
صوم يوم؛ لأنّا ليس لها وقت مُعَيّن فلم تتأدّئ إلا بنيّة خصوصة مبيّدة أو مقارنة 
لطلوع الفجرء وهو الأصلء وقَدِمَت عنه للضرورة. 

ويشترط الدوام عليها فلو رجع عا نوئ ليلاً أريصر صائاً”. ولو أفطر لا 
شيء عليه إلا القضاء”؛ لانقطاع النيّة بالرجوع» فلا كمارة عليه في رمضان* إلا 
أن يعود إلى تجديد النيّةء ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديداً ها 

ولا تبطل النيّةٌ بقوله: (أصوم غداً إن شاء الله)؛ لأنّه بمعنئ الاستعانة 
وطلب التوفيق» إلا أن يريد حقيقة الاسكثناء. 


ماخ ماد ي 


4 اد اد‎ 
IT YS 


.٠٠٠ أي الشرطء كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 

)١(‏ أي يشترط في النية أن لا يرجع عا نوئ ليلآ» فلو رجع وأفطر لا شيء عليه» ولو عاد إلى 
تجديد النية في وقتها صح صيامه؛ كما ني المدية العلائية ص ٠١١‏ بخلاف الرجوع عن 
نيته في النهار فلا يؤثر ما إر يحدث شيئا آخر سوئ النيّة فصومه تام؛ لأن مجرة النيّة لا 
عبرة به في أحكام الشرع ما إريتصل به الفعل؛ لما روئ أبو هريرة #ه قال 45: (إن الله 
تجاوز لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسها ما إر تتكلم أو تعمل به) في صحيح ابن 
حبان١٠:‏ 2178 والمسند المستخرج١: ٥‏ ومسند أبي عوانة١:‏ 5لا وسنن 
النسائي7: 277٠‏ ومسند الطيالسي١: ٠۲۲‏ ونية الإفطار إريتصل بها الفعلء وبه تين 
أله لا تحقفن نية الضوء نة الفطرة لان ية الصوع نة افصل جا الفعل فلا تبطل تة ار 
يتصل بها الفعل؛ عل أن النيّةَ شرطٌ انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقداء ألا ترئ أنه 
يبقى مع النوم والنسيان والغفلة» كما في بدائع الصنائع .٠۲:۲‏ 

(۳) أي في رمضان والمنذور؛ لأن تلك النية اتتقضت بالرجوع عنها إلا أن يعود إلى تجديد 
النية» كما في الإمداد ص 370 . 

(5) لشبهة خلاف مَّن اشترط التبييت» ىا في الطحطاوي؟: .٠٠٠‏ 





1۹7۸ 
فصل في يثبت به املال وفي صوم يوم الشك وغيره: يثبت رمضان برؤية هلاله أو 
بعد شعبان ثلاثين إن غم الحلال» ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشر-ين من 
شعبان» وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن 
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الملال 





(فصل 
فیم] يثبت به املال 
وني صوم يوم الشك وغيره) 

يجب كفاية” التماس الحلال ليلة الثلاثين من شعبان؛ لأنَّه قد يكون ناقصاً. 

و(يشبت رمضان برؤية هلاله)؛ لقوله يَي: «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 
فإن غمٌ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»)”؛ فلذا قال: (أو بعد شعبان ثلاثين) 
يوماً (إن غم الهلال) بغيم وغبار وغيره بالإجماع. 

(ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان”» وقد استوى فيه 
طرف العلم وا لجهل) بحقيقة الحال (بأنعُمَّ الهلال): أي هلال رمضانء فاحتمل 


)١(‏ نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيين١: ١1‏ والملتقن١:‏ ۲۳۸ وكذا ذو القعدة؟ 
لأنّ الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وكذا يجب عل الحاكم أن يأمر الناس بذلكء كما في 
مجمع الأنبر١:‏ 27124 لكن في تحفة الملوك ص5 :١5‏ ويستحب طلب الملال ... 

() فعن عبد الرحمن بن زيد 4 قال: (ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله 4 وسألتهم» 
ألا وم حدثوني أن رسو الله يك قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسکوا هاء فإن 
عُمّ عليكم فأتتوا ثلاثين» وإن شّهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي 
الکری۲: ۰1۹ والمجتبن ١77 :٤‏ » ومسند أحمد٤: .171١‏ 

(۳) لأنّه لا يعلم كونه يوم الثلاثين؛ لاحتهال كونه أول شهر رمضان» ويمكن أن يكون المراد 
أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان» كما في رد المحتار7؟: 27/0١‏ وهو إذا إرير علامة ليلة 
الثلاثين» والساء متغيمة أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت 
شهادتهاء هندية» وفي شرح المختار: أن يتحدَّتٌ الناسٌُ بالرؤية ولا تغبت. كا في 
الطحطاوي؟05:7١”7.‏ 


7۹ 


س 
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وكُره فيه كل صوم إلا صوم نفل جرم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر 
كمال شعبان ونقصانه نظراً إلى قوله 4: «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء وخنس 
إبهامه في المرّة الثالثة»”" يعني تسعة وعشرين» وقوله: وهكذا وهكذا وهكذا: أي 
هو؟ أو من شعبان؟ أو يغمٌّ من رجب”. 

(وكُره فيه)”: أي يوم الشك كل صوم) من فرض وواجب وصوم ردد 
فيه بین نفل وواجب (إِلاً صوم نفل جَرّم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر) لَه 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال #: (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة) في صحيح 
البخاري؟: ٦۷٤‏ وني لفظ: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين) في 
صحيح مسلم۲: ./5١‏ 

(۲) الضمير في يغمٌ يعود إلى شعبان: أي أو يغمّ هلال شعبان من رجب فأكملت عدته» فإذا 
إرير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب كاملاً 
أو الحادي والثلاثون فيكون رجب ناقصاًء واليوم الآتي أوّل رمضان» كا في 
الطحطاوي؟: 017 7. 

(۳) حاصل الكلام في يوم الشاك عن النحو الآتي: 

ألا أنه وو صامةضة الغل» فان تين أله شخان واد ضام فحت عليه قضاؤه4 لاه 

شرع فيه ملتزماً. ٍ 

انياً: إن تردد في أصل نية صيامه بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان ولا يصومه إن 
كان من شعبان» ففي هذا الوجه لا يصير صائاً؛ لعدم ال جزم في العزيمة. 

ثالثاً: أنه يكره تحريياً صيامه بجزم النية عن كونه رمضانء كقوله: نويت صوم غد عن أوّل 
رمضان هذه السنة. 

رابعاً: أنه يكره تنزيهاً صيامه بنية غير النفل: كإن صامه عن فرض أو واجب» ويجزئه عما نو 
إن تبن آنه من شعبان» وإن ظهر أنه من زمضان فإن نيعه زف عن رمضان إن كان مقياً؛ 
أن المسافر لو نوی عن فرض آخر فَإِنّهِ يقع عم| نوئ. 


۱۰۸۰ 
وَ[فاظهر اه رمضان اجأ عة ماضافة 
لا كره؛ لحديث السرار” إذا كان عن وجه لا يعلم العوام ذلك؛ ليعتادواصومه 
َا منهم زيادته عن الفرضء وإذا وافق معتاده فصومُه أفضل اتفاقأًء واختلفوا في 
الأفضل إذا إريوافق معتاده» قيل: الأفضل الفطر احترازاً لظاهر النهي”» وقيل: 
الصوم اقتداءً بعلن وعائشة د «فإنََّا كانا يصومانه)”. 

(وإن ظهر اا ن رشان أجزأ عنه): أي عن رمضان (ما صامه) بأي ني 
كانت إلا أن يكون مسافراً ونواه عن واجب آخرء کا تقدّم. 


خامساً: أنه یکره تنزيهاً صيامه بتردده في وصف النية بين رمضان وواجب آخرء ويكون 
صائأء فان تبن اه من رمضان فيكون عن رمضانء وإن ظهر آنه من شعبان» فيكون 
صيامه نفلاً؛ لتردّده في وصف النية» وإن أفسد صومه لا يقضيه؛ لاه انقلب تطوعاً غير 
PR‏ يهط 

سادساً: آنه یکره تنزيهاً صيامه بتردّد نيته بین رمضان ونفل» ويكون صائاً فان تبين أنه 
مضا فيكون عنهة وإن«ظهن أله عبان فيكون ضياته قاف وإ أفسن ضوعم :ل 
يقضيه؛ لأنّه تطوع غير مضمون عليه لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه» كا في تبيين 
الحقائق١:‏ 2718 والهدية العلائية ص05١-/161.‏ 

فتن غمراة بن خن ك (قال :كله أو لجل : ضمت تنو سرر شخان شا قال : 
لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين) في صحيح ابن حبان۸: ١ ٤‏ وعن عائشة رضي الله 
عنها: (إرأره صائاً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان کله» كان 
يصوم شعبان إلا قليلآً» في صحيح مسلم 7: ۸۱۱» وصحيح ابن حبان ۸: 5 ٠‏ 54. 

(۲) فعن أبي هريرة ذف قال 4: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) في سنن أب داود ۲: "٠١‏ 
وسنن النسائي ۲: ۱۷۲ وسنن الترمذي ۳: »١1١6‏ وقال: حسن صحيح» وقال أبو 
زرعة: منکر» كا في سؤالات البرذعي ٠۳۸۸ :١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره... وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً 
بعد النصف من شعبان وضعّفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد وابن معين: إِنَّهِ منكر» 
كما في الجامع ص١7.‏ 

(©) في سنن البيهقي الکبیر٤: ۲۱١‏ كما في هامش الطحطاوي7: .7٠/‏ 





١٠١م١‎ 

إن ردد فيه بين صوم وفطر لا يكون صائاً وره صوم يوم أو يومين من آخر 
شعبان 

وإن ظهرَ من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون”؛ لدخول الإسقاط في 
عزيمته من وجه» وكراهة الواجب” لصورة النهي” كصلاته في أرض الغير“ 
وهو دون كراهته على أنه من رمضان؛ لعدم التشبّه. 

وأمّا كراهة النفل مع الترديد؛ فلأنّهِ ناو للفرض من وجه؛ وهو أن يقول: 
(إن كان غداً من رمضان فعنه وإلاً فتطوّع). 

(وإن ردّة) الشخصٌ (فيه): أي في يوم الشك (بين صوم وفطر): كقوله: إن 
«كان من رمضان فصائم وإلآ فمفطر»» (لا يكون صائ])؛ لأنّه إريجزم بعزيمته» 
فإن ظهرت رمضانيته قضاه. 

ثمّ شَرَحَ في بيان تقديم الصوم من غير شك عاك جهة الاحتياط» فقال: 
(وكّره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان)؛ لقوله ي: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا 
یومین» إلا رجل كان يصوم صوماً فیصومه)" متفق عليه. 


(۱) أي في نيّة صومه من وجه» وهو ما إذا ظهر أنه من رمضان. فإنَّهِ چزئ عنه فكأنّه إريشرع 
ملتزماًء بل مسقطاً من هذا الوجه. فلا قضاء عليه لو أفسده. ى) في الطحطاوي۸:۲٠٠.‏ 

(؟) الأولى ما فعله في الشرح حيث قال: أما كراهة صومه علل أله من رمضان فلقوله يي: (مَن 
صام يوم الشك فقد عصول أبا القاسم)» وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدّة الصوم» 
فإن ظهرت رمضانيته أجزأه» وإن أفطره فظهر أنه من شعبان إر يقضه: كالمظنون لشرعه 
مسقطاًء وأمّا كراهة الواجب. .. الخ» كا في الطحطاوي7: .٠٠۸‏ 

(۳) أي المنهي عنه: يعني أن صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينهما؛ فلذا كُرهء ولو 
ظهرت رمضانيته في هذه الصورة أجزأه لو مقيياًء ولو مسافراً فعن الواجب عند الإمام 
#» ولو ظهر من شعبان فعا نوئ في الصحيح» إمداد» كا في الطحطاوي؟۲ :4 

(5) فإن الكراهة هنا للعارض المجاورء وهو الأداءٌ في ملك الغير بلا رضاه» كما كُرِه الواجب 
للعارض» وهو تصوره بصورة المنهيّ عنه. كما في الطحطاوي۲: ٠٩‏ ره 

)٥(‏ فعن أبي هريرة كد قال #: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه) في صحيح مسلم 7: 57لا وصحيح البخاري 51/5:7. 


١٠١8 


لا يكره ما فوقهم|ء ويأمرٌ المفتي العامة بالتلوّم يوم الشكء ثم بالإفطار إذا ذهب 
وقت النيّة ول يتين الحال 





والمرادُ به التقديم عن قصد أن يكونَ من رمضان؛ لأنَّ التقديم بالشيء عن 
الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه» وشعبان وقت التطوّع فإذا صام 
عن شعبان إريأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدّماً عليه من 
فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله'". 

(لايكره) صوم (ما فوقههم): أي اليومين كالثلاثة فها فوقها من آخر 
شعبان"» کا في «الحداية». 

(و)المختارٌ أن (يأمرٌ المفتي العامّة) بإظهار النداء (بالتلوّم): أي بالانتظار بلا 
نيّة صوم في ابتداء (يوم الشڭ) محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النيّة بظهور 
الحال في وقتها. 

(نم) يأمر العامة (بالإفطار إذا ذهب وقت) إنشاء (النيّة)» وهو عند مجيء 
الضحوة الكبرئ» (ول يبن الحال) حساً لمادة اعتقاد الزيادة. 


.)ه٠١٠ت( هو محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي المصري الحنفي» شمس الدّين‎ )١( 
سبقت ترجمته عند الكلام عن شيوخ الشرنبلالي.‎ 

)۲( فإذا كان المراد قصد التقديم واستقبال الْشَهن فا الفائدة بتخصيصه نيوم أو يومين» 
فا جواب أن يوم ويومين قليل فيتوهم أن القليل عفو» ك| عفي في كثير من الأحكام» كا 
في الإمداد ص ٠1ء‏ فيفهم حكم الكثير بالأول» وبأنّه لا كان يقع النقص في الشهور 
فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب وني شعبان معاًء فيصوم يومين قبل الرؤية بناء منه 
علل هذا التوهم من غير تحقيق» كا في الطحطاوي؟: 2"٠١‏ وفي السعدية: يجوز أن يجاب 
بأن المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كا هو الواقع من المارسين بعلم حساب النجوم 
وغيرهم» لكن قال في الفتح: يمكن أن يحمل الحديث علل ما قاله في الحداية - أي نية 
رمضان ‏ ويكره صومها لمعنن ما في التحفة - أي نية الصوم مطلقاً - كما في رد 
المحتار۲: 7/86. 





١١م7‎ 

ويصوم فيه المفتي والقاضي» و من کان من الخواص: وهو من يَتَمَكّنُ من ضبط 
نفسه عن الترديدٌ في النيّة» وملاحظة كونه عن الفرضء ومّن رأى هلال رمضان أو 
الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام 

(ويصوم فيه): أي يصومه نفلا (المفتي والقاضي) بك ديك السرنازة لاد 
يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم با يروئ: «مَن صام يوم الشك فقد عصل_أبا 
القاسم»”" مخالفاً لما أَمَرَ به من الفطر. 

(و)يصومه أيضاً سرا (مَن كان من الخواص: وهو من يتَمَكَّنُ من ضبط 
نفسه عن) الاضجاعء وهو (الترديدٌ في النيّةء و)عن (ملاحظة كونه) صائاً (عن 
الفرض) إن كان من رمضان؛ لحديث السرار» وهو قوله يه لرجل: «همل صمت 
من سرار شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مكانه»”» وسرار الشهر - 
ل ل ا ل 
التقدّم بصيام يوم أو يومين ميل التقدّم علل نة الفرض» رخدت السرياق عا 
استحبابه نفلاً؛ أن المعنى الذي يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة» كا بسحن ذلك 
يكل قيهن 

(ومَن رأى هلال رمضان)وحده (أو)هلال (الفطر وحده وَرٌدَّ قوله): أي رده 
القاضي (لزمه الصيام)”؟ لقوله عَللُ: # فمن َد وتم نهر ينه # البقرة: 15» وقد 


7و لل وقال: (حسن صحيح») 

(۳) قال في البدائع: المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه وإنَّا الرواية أنه يصوم» 
برع د احتياطاًء اه قال في التحفة: يجب عليه الصوم» وفي المبسوط: 
بشن A‏ وفي العيد بالاحتياط. غبر» وما في البدائع مخالف لما في أكثر 





1١ 

ولا جوز له الفطر بتيقنه هلال شوال 

رآه ظاهراًء ولقوله ي: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون)”, 
والناس إريفطروا فوجب أن لا يفطرء لا فرق بين كون الساء بعلّة فلم يقبل 
لفسقه أو ردت بصحوها لانفراده”. وفيه إشارة إلى لزوم صيامه وإن إريشهد عند 


ولا فرق بين كونه من عرض الناس* أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم ولا 
بالفطر إذا رآه وحده» ويصوم هو. 

(ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال) برؤيته منفرداً؛ لما رويناء كذا في «فتح 
القدير» و«التتارخانية» عن «المحيط» و«الخلاصة»» وني «الجوهرة» خلافه قال 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #5: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحئ يوم 
تضحون) في سنن الترمذي”: ۸۰ وحسنه» وسنن الدارقطني ۲: ٤‏ وقي لفظ: 
(وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون...) في سنن أبي داود۲: ۲۹۷» وسنن 
اللبيقى لكر 13/37 48 ويد ال وت عبد ل 13 
وة ان ر اهيا 410 قال أحين ظفر التوائوى ق إضلاة السيدى 4 0 ررر 
آنه يخ أضاف الصوم والفطر والأضحية إلى جماعة... فلا بد في أصل ال حكم من الجماعة 
الكثيرة أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه الأحكام إلا إذا عَرَّصَ عارض 
ككون السماء مغيمة مثلاً فله حكم آخر ثابت بالشرع». 

() لأنا إن أوجبنا الصوم عليه احتياطاًء والاحتياطً بعد هذا في الموافقة مع الناس؛ ليكون 
أبعد عن التهمةء فإن أفطر فلا كمّارة عليه نظراً إلى الحقيقة التي عنده» كما في شرح ابن 


ملك ق"/ا/رب. 
(۳) أي فمّن أفطر بعد رؤيته الحلال قبل شهادته عند القاضى يجب عليه القضاء عن 


() بالضم» أي عامتهم» قاموس» كا في الطحطاوي؟: ."١١7‏ 
(5) أي صاحب الجوهرة١: 2١78‏ وعبارته: «ولو رآه الإمام وحده أو القاضي فهو بالخيار 
بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم» بخلاف ما إذا رأئ الإمام 





1۹۸0 
وإن أفطرّ في الوقتين قَصَىء ولا كفارة عليه» ولو كان فطرّه قبل ما رده القاضى في 
الصحيح» وإذا كان بالسماء علّة من غيم أو غبار ونحوه قبل 





الإمام: يأمرّهم بالصوم برؤيته وحده ولا يُصلٌ بهم العيد, ولا يفطر لا سرّاً ولا 
جهراًء اه فأخذ بالاحتياط في المحلين”. 

وفي «الحجّة): قال صاحب «الكتاب»: إذا استيقن بالهلال يخرج ويُصلٌ 
العيد ويفطر؛ لأنّه ثابتٌ بالشر ع“ ول كذا في «التتارخانية». 

(وإن أفطرٌ) مَّن رأئ املال وحدّه (ني الوقتين) رمضان وشوال (قَضَى)؛ لما 
تلونا ورويناء (ولا كقّارة عليه)» ولا علن صديق للرائي إن قََهِدَ عنده هلال 
الفطر وصَدَّقه فأفطر ”؛ لاله يوم عيد عنده» فيكون شبهة وبردٌ شهادته في رمضان 
فواز مكلا قرعا 

(و)بذلك لا كفارة عليه و(لو كان فطرّه قبل ما رده القاضي في الصحيح)*؛ 
لقيام الشبهة» وهي قوله 4#: «الصوم يوم تصومون)»» وقيل: تجب الكفارة فيه) 
للظاهر بين الناس في الفطرء وللحقيقة التي عنده في رمضان. 

(وإذا كان بالسماء علّة من غيم أو غبار ونحوه): كضباب وندئ (قبل): أي 


وحدّه أو القاضي وحدّه هلال شوال فإنّه لا يخرج إلى المصلن ولا يأمر الناس بالخروجء 
ولا يفطر لا سراً ولا جهراً وقال بعضهم: إن تيقن أفطر سراً». 

)١(‏ هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا؛ لاحتمال الغلط في الرؤيةء 
كما في الطحطاوي 7: 717. 

() أي برؤية الإمام» كا في الطحطاوي۲: 7311. 

(۳) ذكره في فتح القدير؟: 776. 

)٤(‏ وهذا عند البعض علل الصحيح فيجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة» كا في شرح ابن 
فذق :3 الاب ومححة O‏ 6171855 وسد» العماء لضن 41146 لأن هذا لسن 
بيوم صوم في حق الجماعة» وقيل: تجب الكفارة؛ لتيقنه بالرؤية» وإرترد شهادته ليصير 





1۹۸٦ 
خبر واحد عدل» أو مستور في الصحيح؛ وشهد على شهادة واحد مثله» ولو كان‎ 
أنثى أو رقيقاً أو محدوداً في قذف تاب لرمضان» ولا يشترط لفظ: الشهادة ولا‎ 

الدعوى 
القاضي بمجلسه (خبر واحد عدل)» هو الذي حسناته أكثر من سيئاته. 

gE NEEL SS 

(أو) خبر (مستور) هو مجهول الحال إريظهر له فسقٌ ولا عدالة يقبل قوله: 
(في الصحيح)”. 

ويلزم العدل أن يشهدَ عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين؛ 
ولل إن وی ادن ا فوشي لسري 

(و)يقبل خبه لو (شّهِد على شهادة واحد مثله)؛ لأنَّ العدد في الأصول 
ليس بشرط فكذا في الفروع: , 1 1 

(و)يقبل خبره و(لو كان أنثى أو رقيقاً أو محدوداً في قذف) وقد (تاب) في 
ظاهر الرواية إثباتاً (لرمضان)؛ لاله أمرٌ ديني» وخبر العدل فيه مقبولٌ فأشبه 
رواية الأخبار. 

(و)هذا (لا يشترط لفظ: الشهادة» ولا) تَقَدّم (الدعوى)" كما لا يشترطان 
في سائر الأخبار» وأطلق القبولء كا في «الحداية». 


."١5 يقابله ظاهر الرواية: أنه لا يقبل خبر المستورء كا في الطحطاوي7:‎ )١( 

490 لآنه أ ادي ا روا الأعاديف ول مد شتوق: الاد ال لذ بد هاعم 
الدغوئ والشهادة كا في عمدة الرعاية ۳١۹ :١‏ واهداية ١ :١‏ وتنبيه الغافل١:‏ 
٦‏ فعن ابن عمر ده قال: (تراءی الناس املال فرأيته فأخبرت رسول لله 4 فصام 
وأمر الناس بصيامه) في صحيح اباق 8 ٠‏ 77 واد 06:21 سين 
الدارمي ۲: 4» وسنن البيهقي الكبير »7١7 :٤‏ وسنن الدارقطني 7: ١٠١٠ء‏ وسنن أبي 
داود ل والمعجم الأوسط 5: ٤٠ء‏ وعن ابن عباس #: قال: (جاء أعرابي إل 
النبي يه فقال: إني رأيت الهلالء قال: أتشهد أنَّ لا إله إلا الله؟ أتشهد أنَّ محمداً رسول 





وقال”: «كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 5ك: إنَّما يقبل شهادة 
الواحد إذا قَسّرَ فقال: رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي؛ لأنَّ الرؤية في 
مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به» أما بدون هذا التفسير لا تقبل؛ 
لكان التهمة)”» اه كذا في «التجنيس». 


4. 


ننسشه: 
م 


نا کان قول اساب ختلفاً فيه" نظمه ابن وهبان هه فقال: 


لله؟ قال: نعم قال: يا بلال» أَذّن في الناس أن يصوموا غداً) في سنن الترمذي ۳: ۷٤‏ 
والمستدرك ٥۸١ :١‏ وسنن الدارمي ”: ۹ قال صاحب المرقاة: صححه الحاكم وذكر 
البيهقي أله جاء من طرق موصولاً ومن طرق مرسلاً وإن كانت طرق الإتصال 
صحيحة» كا في إعلاء السنن 4: »١77‏ والتقييد بعلة في السماء ليس مذكوراً في الحديث 
لكن الدليل عليه: الن]ة ان | ا ء علة إر تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع 
العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى 
يكو ن جا خلا ما ]ذا كان بالساء ء علة؛ لاله قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق 
للبعض النظرء کا في إعلاء السنن 9: ١70‏ . 

. ٦۳۳ص أي صاحب المحداية في التجنيس والمزيد... كا في الإمداد‎ )١( 

(1) انتهئ من التجنيس ج7: ٤۲۸-٤۲۷‏ بتصرف يسير. 

(۳) اختلفوا فيه علل قولين: 

أولا: آله لا عبرة لحساب الجن والكاسين ف "الخلا عل الحم سق تذاعي: الان 
الأريفة؛ ادان الها ءَ صرّحوا آنه لا ثبت رمضان إلا برؤية الهلال أو إتمام شعبان» فلا 
يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولاً في الصحيح» وقد حمق ابن عابدين في تنبيه الغافل 
والوسنان ص948-١١١‏ بنقول من كتب المذاهب الأربعة» وقال: «إن المعوّل عليه 
والواجب لوج إليه في مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين كا هو المحرر في كتب 
أتباعهم: أن ات ران لا يكون لذ بالزوية لزلا أو باكرا ل ع شاف وان لا عر 
رؤيته في النهار حتئ ولو قبل الزوال علل المختار» وأن لا يعتمد علك ما يخبر به آهل 
الميقات والحساب والتنجيم»؛ وألّف اللكنوي رسالة مستقلة سرّاها: القول المنشور في 





١١84 


هلال خير الشهورء في الاعتاد علل الرؤية» فعن ابن عمر كه قال 44: (الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فلا تصوموا حت تروهه فإن غم عليكم فأكملوا العذة ثلاثين) في ضحيح 
البخاري ۲: a e‏ ۷ و معنن إن عَم أي حال بينكم وبينه 
غيم فعليكم أن تكملوا عدّة شعبان؛ لأن الأصل في الشهر هو البقاء» كا في القول 
المنشور ص58 »١‏ وعن ابن عباس #: قال 4: (لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً) في سنن الترمذي ۳: ٠۷۲‏ 
وقال: حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: 2785 ومعنى غياية: كل ما أظلك من 
سحابة أو غيرهاء كما في القول المنشور ص/5١»‏ وعن أبي هريرة 5ه قال #: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين) في صحيح 
البخاري ۲ ٤‏ وصحيح مسلم ۲ ٤‏ وعن حذيفة ذه قال #4: (لا تقدموا 
الشهر حتئ تروا الملال أو تكملوا العدّة ثم صوموا حتئ تروا الهلال أو تكملوا العدة) 
في صحيح ابن حبان ۸: ۲۳۸» وسنن الترمذي 7: ۰1۸ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ ۰۲۰۷ 
ومسند الشافعي ص1817١»‏ قال اللكنوي في القول المنشور ص59 :١‏ «فهذه الأحاديث 
قد دلّت عل أن مناط الصوم إلا هو رؤية الملالء فيستحبٌ التماسه؛ ولهذا ذكر فقهاؤنا 
أن لا يصام يوم الشك بنيّة أنه من رمضان؛ لأنّ صومه معلّق عل الرؤية»» وينظر: الفلك 
الدوار في رؤية ال هلال بالنهار ص”77١.‏ 


: أنه يعتما قول أهل الحساب» وهذا القول ذهب إليه نزر يسير من الحنفية» قال ابن نجيم 


في الأشباه ۲: 1: «قال بعض أصحابنا #: لا بأس بالاعتماد علل قول المنجمين» وعن 
محمد بن مقاتل ظك: آله كان يسأَهُم ويعتمد علل قولهم بعد أن + يتفقّ علل ذلك جماعة 
منهم»» وذهبٌ ابن سريج وبعض الشافعيّة وصوبه الزركشي وقطع به التقي السبكي 
الشافعيّ في رسالة خاصّة سَنّاها: العلم المنشور في إثبات الشهوره وما قال السبكي فيها 

رودو ن ؤلالة الا القطعي أو القريب من القطعي علك عدم الإمكان 
أقوى من الريبة» والريبة موجبة للشهادة»» وقال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص٦٩‏ : إن 
المتأخرين من الشافعية رذوا کلام السبکي»» ومن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد 
الجبار» وصاحب جامع العلوم» كما في تنبيه الغافل والوسنان ص44.» فعن ابن عمر #: 
قال #: (لا تصوموا حتئ تروا املال ولا تفطروا حتئ تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا 
له) في صحيح البخاري 7: 71/5؛ وصحيح مسلم 7: 1/59: أي قَذّروه بحساب المنازل» 
وحمل معناه الجمهور علل: قَدّروا له تمام العدد ثلاثين؛ بدليل الروايات الصريحة السابق 





۹۸۹ 

وشرط هلال الفطر إذا كان بالسماء علّة الشهادة من حرّين أو حرٌ وحرّتين بلا 
دعوى 

وقول أ ول التزقيف تنس برجي ول ت وال اف کان کار 

وقال ابن الشحنة #ه بعد نقل الخلاف: فإذن اتفق أصحابٌ أبي حنيفة له 
إلا النادر والشافعيّ 5ه أنه لا اعتماد علل قول المنجمين في هذا. 

(وشرطٌ هلال الفطر): أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة (إذا كان بالسماء 
عله اا اا (من ن ملین مكلت زعي خدردين قن 
قذف (أو حر وحرّتين)”» لکن (بلا) اشتراط دم (دعوى) علل الشهادة: كعتق 
الأمة وطلاق الزوجة”. 

وإذا رأئ الهلال في الرّسّتاق” وليس هناك وال ولاقاض فإن كان ثقة 


يصوم الناشن بقوله“. 


ذكرهاء كا في القول المنشور ص »٠5١‏ وقد أطال القاري في المرقاة 5: 557 الكلام في 
هذا المقام» وحقق أنه لا اعتبار لقول الحاسبين» ثمّ قال: بل أقول: لو صام المنجم عن 
رمضان قبل رؤيته بناء علل معرفته» يكون عاصياً في صومه» ولا بحسب عن صومه إلا 
إذا ثبت الهلال» ولو جعل عيد الفطر بناء علل زعمه الفاسد يكون فاسقاء ويجب عليه 
الكقارة في قول -هو الصحيح - وإن استحله كان كافراً. 

)١(‏ لتعلق حق العباد به» بخلاف رمضان؛ لأنّه حق الشرع» کا في مجمع الأهر١:‏ 777 فعن 
ربعي عن بعض أصحاب الرسول 4# قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان 
فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي 4 بالله لإهلال الحلال أمس عشية» فأمر رسول الله كلل 
الناسن أن يفطروا) ف سكن أي ارد د ومن ال الك 00۸ وسن 
الدا رط 05 : : 

(؟) أي فعلل الشاهد أن يشهد بهم عند القاضي وإن لر تدع الأمة والزوجية؛ أما عتق العبد 
الذكر فيشترط فيه الدعوئ. كما في الطحطاوي7: ."١57‏ 

(۳) الرستاق: وهو السواد أو القرئ» قاموسن» كا في رد المجعار ؟: 157 

(5) قاله قاضي خان ذه ومشئ عليه في فتح القدير؟: 70 والبحر؟: ۲۸۷. 








وني الفطرٌ إن أخبرَ عدلان برؤية املال وبالساء علّة لا بأس بأن يفطروا 
بلا دعوئ ولا حكم للضرورة". 

(وإن لم يكن بالسماء علّة فلا بُدٌ) للثبوت (من) شهادة (جمع عظيم لرمضان 
والفطر)” وغيرهما؛ لذن المطلعَ متحدٌ في ذلك المحل» والموانع منتفيةٌ والأبصار 
سليمةء وا همم في طلب رؤية ا هلال مستقيمة» فالتفرّدُ في مغل هذه الحالة يوهم 


)١(‏ أي إلا فعلوا ذلك استقلالاً للضرورة» وهي عدم الحاكم؛ والظاهرٌ أن ذلك يجري في) إذا 
كان الحكمٌ بعيداً عنهاء | في الطحطاوي۲: .١7‏ 

(؟) اختلف في عدد الشهود إن إريكن في السماء علَّة على أقوال: 

الأوّل: مع يحكم العقل بعدم تواطئهم علل الكذب» وهو مرويّ عن أبي يوسف وححمّد #6: 
وأن يكونوا من كل جانب» واختاره صاحبٌ الوقاية ص 775» وشرح الوقاية ص 2710 
والفتح7: ۲٥۲‏ ودرر الحكام١: .7٠١‏ 

الثاني: غير مقدّر بعدد» وهو مفوَّض إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاًء وهو مرويٰ عن 
محمّد كه ورجّحه صاحبٌُ الاختيار١:‏ ۷٦ء‏ والمواهب ق55/ بء والدر المنتقيل١:‏ 
5 واتار اح لكر 8771 

الثالث: يكفي اثنان» وهي رواية عن أبي حنيفة #ه؛ لتكاسل الناس» وهو اختيار صاحبٌ 
الخ د نوزه اار۴ شن اب دووف كه العان ل٠‏ وقي 
ترجيح ما اختاره صاحبٌ البحر من الاكتفاء بشاهدين ولو من مصرء وقد أقرَّه عليه 
أخوه الشيخ عمر في النهرء وكذا تلميذّه التمرتاشي في المنح وابن حمزة النقيب في نهج 
النجاةء والشيخ علاء الدين في الدر المختارء والشيخ إسماعيل النابلسي في الإحكام شرح 
درر الحكام» وقال: إِنّه حسن». 

الرابع: مسون رجلاً كالقسامة» وهو مروي عن أبي يوسف ه. 

الخامس: أهل حَحَلةَ واختار المحلة والخمسون صاحب تحفة الملوك ص ١5١‏ . 

السادس: جمع يحصل بهم غلبة الظنّء وهو اختيارٌ ابن كمال في الايضاح ق١"/‏ أ. 

السابع: خمسمئة ببلخ قليل وهو مرويٌ عن خلف بن أيوب ظله. 

الثامن: آلف» وهو مرويٌّ عن أبي حفص الكبير ذه كما في شرح ملا مسكين ص19. 





٠١64١ 


ومقدار الجمع 
الغلطء فوجب التوقّف في رؤية القليل حت يراه الجمع الكثير» لا فرق في ظاهر 
الرواية بين آهل المصر ومن وَرّدَ من خارج المصر”. 

(ومقدار) عدد (الجمع) العظيم» قيل: أهل المحلة. 

وعن أبي يوسف 45ه: خمسون كالقسامة. 

وعن خَلّف" ذه يه: خمسمئة ببلخ» قيل: وقال البقال ه: الألفٌ ببخارئ 
ل 

وقان الك ر عند لاطو جا وى عد كد وای بو 8 أن العسيرة 
لتواتر الخبر» ومجيئه من كل جانب»؛ اها". 


00 نض التلعاوي :له بانتراط المممع فا لو كان الخروول من ذال لصون فأمًا إذا 
كانوا من خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنّه يتيقن ف في الرؤية في 
ارفا فى« الأتعهار » لا ا كدرة الغباره وك( كان ا 
موضع مرتقع» وصحّحه القدُوري واعتمد عليه المرغيناني وصاحبٌ الفتاوى الصغرئ» 
قال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص9": «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي 
ترجيحُه في زماننا تبعاً لمؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار» وجزم 
به الإمامٌ السغناقي في النهاية»» وقال السَّرَحْسٌِ في المبسوط": 15: (إنَّا ترد شهادته - 
أي الواحد ‏ إذا كانت السماء مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت الساء مغيمة 
أو جاء من خارج المصرء ؛ أو کان من موضع نشز» فك تفيل ماد عندنا»» قال ابن 
عابدين في تنبيه الغافل ص *۸: «ولا تفيل أن المسوط من كنن ظاهر'الرواية "وقول 
يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل 
التقيد واحد» فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

(0) هو حَلّف بن أيوب العامري البلخي» أبو سعيد» كان من أصاحب زفرء وقد تفقه علل 
أبي يوسف» وكان من أصحاب محمد قال الصيمري: لو جمع علم خلف لكان في زنة 
علم علي الرازي إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده» (ت5١٠ه).‏ ينظر: 
الجواهر؟: »11/7-١1٠١‏ والعبرا: ۰۳٦۷‏ والفوائد ص77١-17.‏ 

(۳) من فتح القدير 7: 575. 





1۹۲ 
مفوّضٌ إلى رأي الإمام في الأصحء وإذا نَم العدد بشهادة فرد و يُرَ هلال الفطرء 
والساء مُصحيّة لايل الفطر واختلف الترجيحٌ فيم إذا كان بشهادة عدلين 

وفي التجنيس»: عن محمد ه: أنَّ أمرّالقلَّة والكثرة (مفْوّضٌ إلى رأي 
الإمام)» وهو الصحيح» وني «البرهان»: (ني الأصخ)؛ لأن ذلك يختلف باختلاف 
الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقاً. 

(وإذا ت العدد): أي عدد رمضان ثلاثين (بشهادة فرد) برؤيته (ول ير هلال 
الفطرء و )ذلك و(الساء مُصحيّة لا جل الفطر) اتفاقاً" علل ما ذكره شمسٌ الأئمة 
فك و 1 ذلك الشاهد”» كذا في «الدرر»”. 

وني «التجنيس؛: إذا إريّرٌ هلال شوال لا يفطرون حتى يصومون يوما آخر. 

وقال الزَّيلِعئٌ ضيه: «والأشبه أن يقال: إن كانت السماءٌ مصحيةً لا يفطرون؛ 
لظهور عَلَطِهِه وإن كانت متغيمة يفطرون؛ لعدم ظهور الغلط)". 

(واختلف الترجيحٌ) في حل الفطر (فيم| إذا كان) ثبوثٌ رمضان (بشهادة 
عدلين) وتم العددٌ وإريرَ هلال شوال مع الصحوصحح في «الدراية» 
و«الخلاصة» و«البَرّازيّة»© جل الفطر؛ لذن شهادة الشاهدين إذا قلت كاك 


)١(‏ ذكر بعضهم أن خلاف محمد ك في) إذا غم هلال الفطرء والمعتمد ما في الذخيرة 
والمجتبئ وغيرهما: أنه يحل الفطر في الغيم اتفاقاًء وخلاف محمد 5 فيا إذا ريغم ولرير 
الحلال» فعندهما: لا يحل الفطر. وعنده يحل» وذكر في غاية البيان: أن الأصح في صورة 
عدم الغيم قول محمّد ي وقال الزيلعي: الأشبه إن غمّ حل وإلا لاء كا في عمدة 
الرعاية١: ."1١‏ 

(؟) مشي عليه ابن عابدين في رد المحتار ٠۳۹۱:۲‏ 

(۳) ينظر: درر الحكام .75٠١ :١‏ 

(8) انی من تين لقان 71 

)٥(‏ في الفتاوئ البزازية :١‏ 5 5: «وفي الفطر إن أخبره به عدلانء لا بأس بالفطرء وإن كان 
بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرونء وإن بشهادة اثنين أفطروا في 





1۹۳ 

ولا خلاف ني جل الفطر إذا كان بالسماء علّة ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد. 
وهلال الأضحى كالفطر 
بمنزلة" العيان". 

وني «مجموع النوازل»: لا يفطرون» وصحّحه كذلك السيدالامام الأجل 
ناصرٌ الدين #ه”؛ لأنَّ عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلط فتبطل شهادتيا. 

(ولا خلاف في جل الفطر إذا) تم العدد و(كان بالسماء علّة» ولو) وصلية 
(ثبت رمضان بشهادة الفرد) العدل كالعدلين اتفاقاً ع التحقيق©. 

(وهلال الأضحى) في الحكم ( كالفطر)ء فلا بد من نصاب الشهادة مع 


الأصح» وإن إرير هلال الفطرء وقال الإمام السغدي لا يفطرون في الثاني». 

(۱) وبه يفتول» كا في تنبيه الغافل ص .8١‏ 

(۲) فعن عبد الرحمن بن زيد 5ه قال: (ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله كل وسألتهم 
ألا وئّم حدثوني آن رسول الله 2 قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسکوا هاء فإن 
غم عليكم فأتموا ثلاثين» وإن شهد شاهدان مسلان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي 
الکبری۲: 59» والمجتبئن ؟ : ۱۳۲ ومسند أحمد5 : ۳۲١‏ . وني لفظ: (فإن شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا وأنسكوا) في سنن الدارقطني؟: ٠١۷‏ . 

(*) ونقل العلامة نوح أفندي ذه الاتفاق عن حل الفطر في الثانية أيضاً عن البدائع والسراج 
والجوهرة» قال: والمراد اتفاق أئمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إا هو لبعض 
المشايخ» قال ابن عابدين في رد المحتار7”: :4١‏ «وفي الفيض: الفتوئ علل حل الفطرء 
ووفق المحقق ابن اام كا نقله عنه في الإمداد بأنه لا يبعد لو قال قائل: إن قبله) في 
الصحو: أي في هلال رمضان وتمٌ العدد لا يفطرون وإن قبله) في غيم أفطروا لتحقق 
زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول فصار كشهادة 
الواحد» اه قال الحلبي: والحاصل أنه إذا غم شوال أفطروا اتفاقاً إذا ثبت رمضان 
بشهادة عدلين في الغيم أو الصحو وإن إريغم فقيل يفطرون مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل 
يفطرون إن غم رمضان أيضا وإلا لا». 

() يرجع إلى شهادة الفرد ومقابل التحقيق أنَّ حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد 5. كا في 
الطحطاوي؟: ۳۱۷. 


14۹٤ 


ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين حرين» أوحرٌ وحرّتين غير حدودين في 
قف وإذا فيك ف مطلع قظر لزم سار الناس فى ظاهر المذهب» وغليه الفعوئ 





العلّة والجمع العظيم مع الصحو عل ظاهر الرواية» وهو الأصحّ"؛ لما تعلّق به 
من نفع العباد خلافاً؛ لما يروئ عن أبي حنيفة ظه: أنه كهلال رمضان» وهي رواية 
النوادر» وصحّحها في «التحفة»» والمذهب ظاهر الرواية. 

(ويشترط) في الثبوت" (لبقية الأهلة) إذا كان بالسماء علّة (شهادة رجلين 
عدلين حرين» أو) شهادة (حرٌ وحرّتين غير محدودين في قذف)» وإلا فجمع 
عظيم. 

(وإذا ثبت) الهلال (في) بلدة و(مطلع قطر)ها (لزم سائر الناس في ظاهر 
المذهب» وعليه الفتوى)ء وهو قول أكثر المشايخ”» فيلزم قضاء يوم علل أهل بلدة 
صاموا تسعة وعشرين يوماًلعموم ا لخطاب: «صوموا لرؤيته». 


.۸۲ وهذا هو المذهب» والأصح كا في الهداية وشروحهاء كا في تنبيه الغافل ص‎ )١( 

(0) لو قال المصنف بدل قوله: وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنئ عن 
هذه الجملة» كا في الطحطاوي7: .71١/‏ 

(") أي لا يعتبر اختلاف المطالع علل المعتمد في المذهب: أي إذا رأئ الهلال أهل بلدة وإريره 
أهل بلدة أخرئ يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان» حتئ إذا صام أهل بلدة ثلاثين 
يوماً وأهل بلدة أخرئ تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم» وعليه أكثر المشايخ» 
ونص عليه النّسَفَيّ في الكنز ۲١ :١‏ والحلبي في الملتقى١:‏ ١۲۳۹ء‏ وقال ابن الهمام في 
فتح القدير؟: :١‏ «وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم آهل المشرق رؤية هل 
المغرب في ظاهر المذهب»» وقال صاحبٌ الشرنبلالية١: :70١‏ «هو ظاهر المذهب» 
وعليه الفتوئ كا في البحر؟: ۲۹١‏ عن الخلاصة» وقال في الكافي: ظاهر الرواية لا عبرة 
باختلاف المطالع»» ومثله قال شيخ زاده في مجمع الأنهر١:‏ 27174 وقال ابن عابدين في 
تنبيه الغافل ص١٠٠:‏ «لا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار إلا عند الشافعي فف 
وقال أيضاً: «المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار باختلاف المطالع» وهو ظاهر الرواية» 
وعليه المتون كالكنز وغيره» وهو الصحيح عند الحنابلة كما في الإنصاف ۳: 7177 وكذا 





وقيل: يختلف ثبوته باختلاف المطالع» واختاره صاحت «التجريد» 
وغيرُه”. كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم» فالظهرٌ علل الأولين 
لا المغرب؛ لعدم انعقاد السبب في حقهم. 


هو مذهب الالكية ففي مختصر خليل وشرحه للشيخ عبد الباقي: وعم الخطاب بالصوم 
سائر البلاد إن نقل ثبوته عن أهل بلد ب) - أي بالعدلين - والرواية المستفيضة عنههما ‏ أي 
عن الحكم برؤية العدلين ‏ أو عن رؤية مستفيضة)» ودليله: عموم الخطاب في قوله 44: 
(صوموا) معلّقاً لمطلق الرؤية في قوله: (لرؤيته)» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» فيثبت 
ما تعلق به من عموم الحكم فيعمّ الوجوب وينظر: فتح القدير؟: 25١7‏ وحاشية 
E‏ 

)١(‏ آي يعتبر اختلاف المطالع حت لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخرء واختاره 
صاحب تحفة الملوك ص ١١١‏ وتبعه ابن ملك في شرحه ق7// ب» فقال: «هو الأشبه؛ 
إذ كل قوم خاطب بيا عندهم إلا إذا اتحدت المطالع بأن كان بينها تقارب فحينئظٍ يلزم 
أحدهما رؤية الآخر»» وقال الزيلعيّ في التبيين١: :7١‏ «والأشبه أن يعتبر اختلاف 
المطالع؛ لأن كل قوم مخاطبون با عندهم وانفصال الحلال عن شعاع الشمس يختلف 
باختلاف الأقطار» كا أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار» حتى إذا 
زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب» وكذا طلوع الفجر وغروب 
الشمس» بل كلما تحرّكت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم» وطلوع شمس 
لآخرين» وغروب لبعض ونصف ليل لخيرهم»» وقال صاحب درر الحكام١ Y1:‏ 
«يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما»» فعن 
كريب هه أنَّ أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية ذل بالشام قال: 
«فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الملال ليلة 
الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس 4ه ثم ذكر الهلال» 
فقال: مت رأيتم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته» فقلت: نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية #ه. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أولا تكتفى برؤية معاوية #ه وصيامه؟ فقال: لاء هكذا 
أمرنا رسول الله يَه» في صحيح مسلم امرك العلانة ابن لحي ا 





بوث رمان ورال بالعو © تحر وكالة عة ايد كر الدفين 
عليه» فيشهد الشهود بالرؤية» فيقضئ عليه» ويثبت مجيء رمضان ضمناً؛ لأن 
إثبات مجيء الشهر جردا لا يدخل تحت الحكم» وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار. 

ولا يشترط الإسلام في إخبار الجمع العظيم؛ لأن المتواترٌ لا بالل فيه بكفر 
الناقلين» فضلاً عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال 45ه". 


الزائق 1 ۲۹١‏ عزن هذا" الذليل» ,أنه وابمن: لا يقبت بشهادته وجوت القضاء عل 
القاضى. 

)١(‏ إا يحتاج لهذا ع مذهب الإمام كيده وفيه خلاف عنهء وأما عن مذهبه) فلا حاجة إل 
هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وإن إرتتقدم الدعوئىء ا في الطحطاوي۲: .71١/8‏ 
(0) أي أن الدائن قال لي: إذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي عل 
فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم إن 
كانت هذه حقاً فالأمر ظاهرء وإن كانت كذباً فيكون المسوغ لما إثبات حق الشارع في 

رمضان أو الخلق في الفطرء ىا في الطحطاوي7: ."١1/‏ 

(۳) لأنّه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين» فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا 
قصداً؛ ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا؛ لأن إثبات بجيء 
رمضان لا يدخل تحت الحكم» حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل 
ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء. أما في 
العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم؛ لأنّه من حقوق العباد. اه قال 
ا و ا أن وان کے م با شرف كل 
بمجرد الإخبار؟ لأنّه من الديانات ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته» وحينئظٍ ففائدة 
إثباته علل الطريق المذكور عدم توقفه على الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية؛ لان 
الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا علل رؤية الهلال» ولا شك أن حلول 
الوكالة يكتفي فيها بشاهدين؛ لأنََّا جرد حق عبد ولا تثبت إلا بثبوت الدخول وإذا 
ثبت دخوله ضمناً وجب صومه ونظيره: فيها لو تم عدد رمضان ولرير هلال الفطر للعلة 





۹۷ 
ولا عبرة برؤية ا هلال نباراً سواء كان قبل الزوال» أو بعده وهو الليلة المستقبلة 
(ولا عبرة برؤية ال هلال هارا سواء كان) قد رؤي (قبل الزوال» أو) رؤي 
(بعده وهو الليلة المستقبلة)”؛ لقوله #5: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)». 
فوجب سبق الرؤية علل الصوم والفطر» والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل 
شهر عند الصحابة والتابعين كد ومن بعدهم (في المختار) من المذهب. 


عد 


يحل الفطر وإن ثبت رمضان بشهادة واحد لثبوت الفطر تبعاً وإن كان لا يثبت 
بالعدد والعدالة هذا ما ظهر لي). 

(۱) أي فلا يثبت با یری مهاراً حكم صوم إن كان لرمضانء أو فطر إن كان لشوال» علل 
المختار كا في الفتح ۲: "٠١‏ والتبيين 77١ :١‏ وقد حص هذه المسألة اللكنوي برسالة 
سماها: الفلك الدوار في رؤية الحلال بالنهار» وما قال فيها ص۱۳۹-۱۳۸: «يدل علن 
عدم اعتبار الرؤية النهاريّة قوله جَلة: +( © يَحَلوئَكَ عن اذه اة هل هى مريت الاس والح £ 
البقرة: ۱۸٩‏ مع قوله جَلة: +( وَجَمَلنا أل والهار اَي شحو ءاي لِ وحعاتا َيه الار مب لتوا 
مضلا من ريك ولِمَصَلمُوأْ كد الِتيينَ وَلْسَابَ * الإسراء: ١٠ء‏ والمراد بآية الليل هى القمرء وبآية 
اا مين رالا نوات قد ل دنه فل أن ر ا الحيا رغ داك غير 
برؤيته بالنهار.... وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة أنه لا عبرة برؤية الملال هارا و إنَّ) 
المعتبر رؤيته ليلاً»» وعند أبي يوسف ذه: لو رؤي املال قبل الزوال فهو لليلة الماضيةء 
وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة» واختاره صاحب تحفة الملوك ص57 ١‏ . 


۹۹۸ 
باب ما لا يفسد الصوم: وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً: ما لو أكل أو شرب أو جامع 
تاا 
(باب) 
2 بیان (ما لا يفسد الصوم) 

(وهو أربعة وعشرون شيئاً) تقريباً لا تحديداً بالمرّة: 

منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أوجمع بينها (ناسياً) 
لصومه؛ لقوله 4: «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنَّ) هو رزقٌ ساقه الله 
إليه”» فلا قضاء عليه» والجماع في معناهماء فإن تذكّر َع من فوره» فإن مَكَتٌ 


بعده فَسَدَ صومه فإن حَرَّكَ نفسّه ولرينزع أو نزع ثمّ أولج لزمته الكقّارة". 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4#5: (إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فنا 
أطعمه الله وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: 5 5 ۲» وصحح ابن حبان۸: 25/57 وعنه 
ذه قال 4: (مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإن| أطعمه الله وسقاه) في صحيح 
البخاري :٦‏ 555 75» وصحيح مسلم ۲ ۹ وعنه له قال 45: (مَن أفطر في شهر 
رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۸۷ والمستدرك :١‏ 
65 وصححه؛ وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» کا في إعلاء السنن 9: 170 . 

(۲) وقد اعترض عليه بأن وجوبها خالف لما سيأتي من أنه إذا أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً 
لا كفارة عليه عن المذهب لشبهة خلاف مالك ك؛ لأنّه يقول بفساد الصوم إذا أكل أو 
جامع ناسياء قال ابن عابدين في رد المحتار؟: ۳۹۸: «ووجه المخالفة أنه إذا إر تجب 
الكمارة في الأكل عمداً بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأوك في إذا جامع ناسياً 
فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأن الفساد بالتحريك إِنَّا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء 
جماع» والجماع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا 
تجب إذا حَرَّكَ نفسه بالأولى؛ لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب 
فيها أيضاً إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد 
طلوع الفجرء أما إذا إرينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية» وروي 
عن أبي يوسف ذفنه: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأن ابتداء الجماع كان عمداً وهو 





۱4 


وإن کان للناسي قدرة على الصوم يكره به من رآه يأكل وکره عدم تذ کیره 
ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء؛ لعدم 


(0 


الجاع صورة ومعنول '. 
(وإن كان للناسى قدرة على) إتهام (الصوم) إلى الليل لا اة ظاهرة: 
كشاب قويّ (يُذَكِرٌه به من رآه يأكل و)إن تركه (گره" عدم تذكيره) في المختار"» 


كذا في «الفتح». 


واحد ابتداء وانتهاء» وا لجاع العمد يوجبهاء وني التذكر لا كفارة و 
الكقارة إِنّا جب بإفساد الصوم وذلك بعد وجودهء وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم 
فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل عاك أن عدم وجوبها في التذكر متفقٌ عليه؛ 
لن ابتداءه ار يكن عمداً وهو فعل واحد فدخلت فيه الشبهة؛ والآن فة شبهة حلاف 
مالك ذه كا علمت» وإِنَّا الخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم 
الفرق بين تحريك نفسه وعدمه). 

)١(‏ يفسد الصوم عند فوات ركنه» وذلك بالأكل والشرب والجماع سواء كان: 

صورة ومعنئ: كالجاع المعتاد» وكذلك لو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا 
كفارة عليه؛ لأنَّه وإن وجد الجماع صورة ومعنى وهو قضاء الشهوة لكن على سبيل 
القصورء ولو جامعها وإرينزل لا يفسد. 

أواضورة لأ عمق کل هده أى فوا ار حي ا ضفرا ار فكو للها لا يوسن هاده 
ولا يحصل به قوام البدن» فهو يفسد صومه. وكذلك إذا استعط أو احتقن أو أقطر في 
أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه؛ لوجود الأكل من حيث الصورة. 

أو معنن لا صورة: كمن جامع امرآته فيا فيها دون الفرج فأنزلء أو باشرهاء أو قبلهاء أو لمسها 
بشهوة» فأنزل» يفسد صومه» وعليه القضاء ولا كفارة عليه» وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت 
المرأة؛ لوجود الجاع من حيث المعنئ وهو قضاء الشهوة بفعله» وهذا كله سواء كان بغير 
عدن أو :دن وسواء كان هدا أو خطاء لوقا أو كرها يعد أن كان داك لصوعة لأ 
ناسياً ولا في معن الناسي» كذا في البدائع ۲ :6-4 

(5)قال هباي ال والظاهر أئها تريمية؛ أن الولوالجي قال: يلزمه أن يخبره ويُكره 
تركه فشمل الفرض والنفل» اه لكن قال في البزازية: يخبره إن كان قوياً وإلا فلاء اه 





1١١٠و‎ 


وإن لم يكن له قوّة فالأولى عدمٌ تذكبره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر 





وقيل: مَّن رأئ غيرّه في رمضان يأكل ناسياً لا يخبره؛ لأنَّ بأكله هذا لا يفسد 
صومه. 

وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له: (إنَّك صائم) فلم يتذكر يلزمه 
القضاء” في المختار. 

(وإن لم يكن له قوّة فالأولى عدمٌ تذكيره)؛ لما فيه من قطع الرزق واللطف 
E EE IS‏ 

(أو أنزل بنظر)” إلى فرج امرأة ر يفسد. 

(أو فكر وإن أدام النظر والفكر) حتئ أنزل؛ لاله إريوجد منه صورة الجاع 
ولاععاهه وهو الانوال قو ري الانظان: 

وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد. 


فلم ينظر للشيخوخة بذاتها ولا للشبوبة» وكذا قال في الجوهرة: إن رأئ فيه قوّة يمكنه 
أن يتم الصيام إلى الليل ذكره وإلا فلاء كا في الشرنبلالية١: .7١١‏ 

)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار 7: ۹۷: «وهذا التفصيل جرى عليه غير واحد» وفي 
السراج عن الواقعات: المختار أنه يذكره مطلقاً؛ لاله معصية في نفسه...). 

(۲) أي استمر ثم تذكرء فإنَّهِ يفطر عند أبي حنيفة وأبي يوسف كد؛ لله أخبر بأن الأكل خراخ 
عليه» وخيرٌ الواحدٌ حجّة في الديانات» فكان يجب أن يلتفت إلى تأمّلٍ الحال» وقال زفر 
والحسن #د: لا يفطر؛ لأنّه ناس» كما في رد المحتار 7: ۳۲۷. 

ا اانا ورجا تعد رامد ولو لس ع 
فعامّة المشايخ أفتوا بفساد الصوم» وهو المختار» كا في القَهُستانٌ» وني الخلاصة: لا 
كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضاً إن قَصَدَ قضاء الشهوةء كفاية عن 
الواقعات» كا في الطحطاوي7: .87١‏ 





١٠٠١١ 

أو اهن أو اكتحل ولو وَجَدَ طعمه فى حلقه 
(أو اذهن"" إريفسد صومه كما لو اغتسل ووجد بردالماء في كبده”". (أو 
اكتحل ولو وَجَدَ طعمه)": أي طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في بزاقه أو نخامته 


(۱) أي إن اڏهن ولو وجد طعم الدهن في حلقه سواء كان مطيباً أو غير مطيب» فإنّه لا يفسد 
صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير معتبرة من 
المنافذ» كا في تنوير الأبصار ورد المحتار 7: ۹۸ وبدائع الصنائع ۲ 07 فعن عائشة 
رضي الله عنها: (كان النبي 5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم) في 
صحيح البخاري ۲: ٠1۸١‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي يلك 
قال: (لقد رأيت رسول الله يي بالعرج يصب علل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر) في سنن أبي داود ؟: ٠٠۷‏ والمستدرك ٥۹۸ :١‏ وسنن البيهقي الكبير٤:‏ 
۳ وشرح معاني الآثار؟: 17. ْ 

(؟) لكن يكره الاستنشاق والاغتسال وصبٌ الماء علل الرأس والتلفف بالثوب المبلول عند 
أبي حنيفة ظله؛ لأنَّ فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتهاء وقال أبو 
يوسف #ه: لا يكره؛ لأنّه ليس فيه إلا دفع أذئ ال حرّء ولحديث: (صب 5 علل رأسه من 
الماء من الح وهو صائم) في المستدرك :١‏ 0۹۷ ومسند أحمد 5: ۳٠؛‏ لكنّ فعل رسول 
الله يل عند أبي حنيفة 5ه حمول علل حال خصوصة؛ وهي حال خوف الإفطار من شدَّة 
الحرّء كما في البدائع ٠٠١:۲‏ . ۰ 7 

(۳) لأن الأثرٌ الموجود في حلقه داخل من المسام الذي هو خلل البدنء والمفطر إا هو 
الداخل من المنافذ؛ ولأن المنفدٌ من العين إلى الأنف لصغره وخفائه ملحق بالمسام» 
فيكو ا يفل إل املق لعفو ا عه كالهبار والتهان يدح خلقه؛ فعن أن عه فال : 
(جاء رجل إلى النبيّ 4ء فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم» قال: نعم) في سنن 
الترمذي ”: .٠١5‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ربما يكتحل النبي كَل وهو 
صائم) في سنن البيهقي الكبير 5: 777 وعن أبي رافع طك قال: (إِنَّ النبيّ يل كان 
يكتحل بالإثمد وهو صائم) في سنن البيهقي الكبير 5: 557,» والكامل ۲: »٤۲۸‏ 
والمجروحين ۲: 275٠‏ وعن أنس #5ه: «أنّه كان يكتحل وهو صائم» في مصنف ابن أبي 
شيبة ؟: 5 ٠١‏ قال ابن حجر في الدراية١: :۲۸١‏ إسناده حسن» وعن الأعمش 4ه قال: 
اما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم» في سنن أبي داود ۲: 7٠١‏ قال ابن 


في الأصح”» وهو قول الأكثر» وسواء كان مطيباً أو غيره. 

وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية: آنه لا يكره للصائم شم 
رائحة المسك والورد ونحوه ما لا يكون جوهراً متصلاً كالدخان» فإئَّم قالوا: لا 
یکره الاكتحال بحال» وهو شامل للمطيب وغيره» وإ خصوه بنوع منه. 

وكا دهن الشارات". 

ولو وضع في عينيه لبناً أو دواءً مع الدهنء فوجد طعمه في حلقه لا يفسد 
صومه؛ إذ لا عبرة بها يكون من المسام". 


الام ذه في فتح القدير ۲: ٠57‏ بعد سرد هذه الأحاديث: «فهذه عدّةٌ طرق إن إر يحتج 
بواحدٍ منها فالمجموعٌ يحتجٌ به لتعدد الطرق». 

)١(‏ وصحّحه في البحر» ومشئ عليه صاحبٌ رد المحتار7: ۳۹٠‏ وفي البدائع 7: 5 :٠١‏ وهذا 
عند عامّة العلماء. 

(0) أي إذا إريقصد الزينة» واعلم آنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة» فالقصد الأول 
لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخرء وهو أثر أدب النفس 
وشهامتهاء والثاني أثر ضعفهاء وقالوا با لمخحضاب وردت السنة ور يكن لقصد الزينة ثم 
بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضرٌه إذا لر يكن 
ملتفتاً إليه» فتح؛ وهذا قال في الولوالجية: لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر؛ 
لأن التكبر حرام» وتفسيره أن يكون معها | كان قبلهاء بحرء كا في رد المحتار۲: ١1‏ 5. 

() أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره» فقد أفتى محمد بخيت المطيعي: أن شرط المفطر 
أن يصل إلى الجوف وأن يستقرٌ فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه 
خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من 
المنافذ المعتادة؛ لأن السام ونحوها من المنافذ التي إر تجر العادة بأن يصل منها شيء إل 
الجوف» ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت ال جلد سواء كان 
ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير 
مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة 





1۰۳ 


او احت أو اغتاب أو نوى الفطر و يفطر أو دخل حلقه دخان بلا صنعه 





ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه إريفطر"» أو أدخل أصبعه في 
فرجه ولريكن مبلولاً بماء أو دهن لريفسد علل المختار". 

(أو احتجم) إريفسد؛ لاله 5 «احتجم وهو محرمٌ واحتجم وهو صائم)”. 

(أو اغتاب) وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»“ مؤول بذهاب الأجر". 

(أو نوى الفطر ولم يفطر)؛ لعدم الفعل. 

(أو دخل حلقه دخان بلا صنعه)؛ لعدم قدرته علل الامتناع عنه» فصار 


أصلاً وعللى فرض الوصول» فإنَّ) تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في 
حكم الجوف. والله أعلم» كا في الفتاوئ الإسلامية١: .٠١‏ 

)١(‏ إذ لا فطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فَإنّهِ يحصل الفطر بمطلق الوصول مع 
الاستقرار والغيبوبة» كما في التبيين١: .٠٠٠‏ 

)١(‏ وإن كان الأصبع مبتلاً بالماء أو الدهن؛ لبقاء شيء من البلة في الداخل» وهذا لو أدخل 
الأصبع إلى موضع المحقنة» فالحدٌ الذي يتعلّق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة: أي 
قدر ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقان» كا في تنوير الأبصار والدر المختار 
وردالمحتار؟: 49. 

(۳) فعن ابن عَبّاس #د: (إِنَّ النبي يل احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائم) في صحيح 
الببخاري؟: 5» وعن جابر ذيه: (إن النبيّ # احتجم وهو صائم) في السنن النسائي 
الكبرئ7: 27777 وعن أبي سعيد الخدري ذه قال كَلِ: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء» 
والاحتلام» والحجامة) في سنن البيهقي الكبير ۲۲١ :٤‏ وقال #: (لا يفطر مّن قاء ولا 
من احتجم ولامّن احتلم) في مصنف عبد الرزّاق 5: 275١7‏ وسنن البيقهي الكبير :٤‏ 
۰ 

. ۰۱ :۸ وصحيح ابن حبان‎ ۰1۸٩ :۲ في صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ فقد قيل: أله كان ذلك في الابتداء ثُمّ رُخص بعد ذلك» وأيضاً: أنه ليس في الحديث 
إثبات الفطر بالحجامة» فيحتمل آنه كان منههما ما يوجب الفطرء وهو ذهابٌ ثواب 
الصوم: كالغيبة؛ ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم» والفطرٌ ما يدخل 
والوضوء ما يخرجء كا في بدائع الصنائع 7: ٠١17‏ 





1۰٤ 
أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيه. وهو ذاكرٌ لصومه أو‎ 
أصبح جنباً ولو استمر يوماً بالجنابة‎ 
كبلل بقي في فمه بعد المضمضة؛ لدخوله من الآنف إذا أطبق الفم.‎ 
وفيا ذكرناه إشارة إلى أنه مَن أدخل بصنعه دخاناً حلقه بأي صورة كان‎ 
الإدخال فسد صومه. سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهماء حتى من تبخر‎ 
ببخور فآواه إل نفسه واشتمٌ دخانه ذاكراً لصومه أفطر؛ لإمكان التحرّز عن‎ 
إدخال المفطر جوفه ودماغه"» وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس» فليتنبه له ولا‎ 
السك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله» وسنذكر حكم الكفارة‎ 
بكرن‎ 
(أو) دَحَلَ حلقه (غبار ولو) كان (غبار)” دقيق من (الطاحون أو) دخل‎ 
حلقه (ذباب أو) دخل (أثر طعم الأدوية فيه): أي في حلقه”؛ لأنّه لا يمكن‎ 
الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخوطاء (وهو ذاكرٌ لصومه)؛ لما ذكرنا.‎ 
(أو أصبح جنباً ولو استمر) على حالته (يوما) أو آيّاماً (بالجنابة)؛ لقوله‎ 
ج اسن روه £ البقرة: ۱۸۷+ لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع‎ 
الغسل‎ 
وهذا إذا إريستلدٌ ولريتتفع به فعليه القضاء فقطء فإن انتفع به أو استلدٌ قضئ وكمّر إن‎ )۱( 
. 41 كان ذاكراً للصوم» كا في رد المحتار۲:‎ 
به عرف حكم مَّن صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار» وهو عدم فساد الصوم»‎ )۲( 
لو أن دموعه أو عرقه إذا دخل في حلقه وهو قليل مثل قطرة أو قطرتين لا يفطر وإن كان‎ )۳( 
أكثز ينيع لعن شاوه فق الى شت كا ف ايان 7 واختلفوا في الثلج‎ 
لإمكان الامتناع عنه بأن يأويه خيمة أو سقف. كا في‎ OE والمطرء والأصح‎ 
.7١ 5 :١ةيلالبنرشلاو‎ ٠٠٤١ :١ربخألا ومجمع‎ ۳۲٤ :١نييبتلا‎ 
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اف ما ارخا او اض ر فيخل اناوه ارحك ا 
بعده ضرورة» وقوله 44: «وأنا أصبح جنباء وأنا أريد الصيام» فأغتسل 
وأصوم)”. 

(أو صب في إحليله ماء أو دهناً) لا يُفطر عند أبي حنيفة ومد #: خلافاً 
لأبي يوسف له فيما إذا وصل إلى المثانة» أَمّا ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق» 
ومبتهم الخلاف علن منفذ للجوف من المثانة وغدمه: والأظهر آله لامنفذ له» وإنّا 
يجتمع البول في المثانة بالترشيح» كذا تقوله الأطباءء قاله الرَيْلَعِنٌ 'طه. 
اه أذنه)” لا يفسد للضرورة» كلت ا و 
فخرج عليه درن) ما في الصماخ, (ثم أدخله): أي العود (مراراً إن اندها 0 فة 
صومه بالإجماع» كا في «البَزّازيّة»*؛ لعدم وصول المفطر إلى الدماغ. 


() فتن اة رعق اعيا أن وجلا قار لرضيول ا کد وهو واف عن الاو 
انعا رل اه إل کج هذا راا ا تامام فان کا ا ا واا 
أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال له الرجل: يا رسول الله» إنك لست مثلنا قد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله ب وقال: والله إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بط أتقي) في الموطأ١: .۲۸٩‏ 

BE PE )اونظ فين‎ 

(۳) وكذا إن أقطر في أذنه ماءً؛ لأنه ليس فيه صلاح البدن» وهذا اختيازٌ صاحب المداية 
والتبيين وصححه في المحيط» وفي الولوالجية: آنه المختار فإنّه إن إر يكن فيه صلاح 
للبدن اشترطوا فيه الابتلاع» وفصّل قاضي خان ذه إلى أنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله 
يفسد في الصحيح؛ لاله وصل إلى الجوف بفعله. فلا يعتبر فيه صلاح البدن» ومثله في 
البزازيةء واستظهره في الفتح والبرهان» قال ابن عابدين في رد المحتار؟: 795: 
والحاصل الاتفاق علل الفطر بصب الدهن» وعلل عدمه بدخول الماءء واختلاف 
التصحيح في إدخاله» وينظر: ضابط المفطرات ص١٠٠‏ . 

(6) ينظر: الفتاوى البزازية .55:١‏ 





١٠65 
أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمداً وابتلعه» وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد‎ 
صومّه على قول الإمام الشافعيّ هه أو ذرعه القيء‎ 

(أو دخل) يعني نزل من رأسه ووصل (أنفه خاط فاستنشقه عمداً وابتلعه) 
لا يفسد صومه» ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان إرينقطع من فمه. 
بل متصل: كالخيط فتدل إلى الذقن فاستشربه إر يفطرء وإن انقطع فأخذه وأعاده 
أفطر» كذا في «الفتح)”. 

وقال أبو جعفر د: إذا حرج البزاقٌ على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه. 

وني «الخانية»: «ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد 
صومه)”77. 

وني «الحجّة): سيل إبراهيم 4#“ عمّن ابتلع بلغماً قال: إن كان أقل من ملء 
فيه لا ينقض إجماعاًء وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف إا وعند 

(وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومُّه على قول الإمام الشافعيٌّ ه). 
كا ته علية العلامة اب الشبحنة هة ليكون صوعه ضحيحا بالاتغاق؛ لقدرتة غلل 

(أو ذرعه): أي سبقه وغلبه (القيء) ولو ملا فاه ؛ لقوله #: « مَن ذَرَعه 


(۱) ينظر: فتح القدير 7: .٠۳۳‏ 

(0) انتهئن من الخانية .١١ 7:١‏ 

(۳) ومشئ عليه في مجمع الأنهرا: 57 5» والدر المختار؟: .5٠١‏ 

(5) لعله إبراهيم بن رستم روزي أبو بكر» تفقه علل محمد. وروئ عن نوح ال جامع» وسمع 
مالك» من مؤلفاته: «النوادر»» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص۲۷. 

)٥(‏ لو قاء أو استقاء اشا أو ماء أو دماً أو مِرَّة - المرة السوداء أو المرة الصفراء-. فلها 
وجهان: 

الأول: إن ذرعه القىء ‏ أي سبقه وغلبه ‏ وها حالان: 





القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمداً فليقض»)”". 


أولاً: إن كان ملء الفم» وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القيء بنفسه. وهو ذاكر للصوم» فإِلّه لا يفسد صومه» وهو الصحيح؛ لأنَّه إر 
يوجد منه صورة الفطر. وهو الابتلاع وكذا معناه؛ إذ لا يتغذئ به. 

؟. إن أعاد القيء بصنعه أو قدر حمصة منه فأكثر؛ فإنّه يفسد صومه. وعليه القضاء إذا 
كان أصله ملء الفم. 

۳. إن خرج القيء ولريعده ولا عاد بنفسه. فإِنّه لا يفطر. 

ثانياً: إن إريكن ملء الفم» وها ثلاثة صور: 

2.١‏ إن عاد القىء بنفسه. فإِنّه لا يفسد صومه. 

۲. إن أعاد لب فَإنَّه لا يفسد» وهو الصحيح؛ لعدم الخروج؛ إذ أن ملء الفم له حكم 
الخارج» وما دونه ليس بخارج؛ لأنّه يمكن ضبطه. 

۳ إن خرج القيء وار یعده ولا عاد بنفسه. فإنه لا يفطر. 

الثاني: إن استقاء عمدأء وها حالان: 

أولاً: إن كان ملء الفم فإن صومه يفسد في صوره الثلاث» ولا يتأتى فيه تفريع العود 
والإعادة؛ لأنّه أفطر بالقيء. 

ثانياً: إن إريكن ملء الفم وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القىء بنفسه فإنّه لا يفطر. 

إل أعام ا و سوق اا ار 

۳. إن خرج القيء ولريعده ولا عاد بنفسه» فإِنه لا يفطر. كما في التبیین :١‏ 2777-1378 
ورد المحتار ؟: .١١١‏ 

وعليه: يشترط في القيء الذي يفسد الصيام» شرطين لا بد منهم|: أولاً: أن يكون متعمداً في 
القيء» وثانياً: أن يكون القيء ملئ الفم» فإن فقد إحداهماء لا يفسد الصيام. 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه عن النبي : (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن 
استقاءَ فليقض) في وصحيح ابن حبان۸: .۲۸٤‏ والمستدرك :١‏ 0۸4 وسنن الترمذي": 
۸ وسنن أبي داود۲: 7٠١‏ وسنن ابن ماجة١:‏ 015. وعن ابن عمر #:: «مَن ذرعه 
القيء وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر) في مصنف ابن أبي شيبة ؟: ۲۹۷. 





۱1٩۸ 
وعاد بغير صنعه ولو ملأفمه في الصحيح» أو استقاء أقل من ملء فمه على‎ 
الصحيح» ولو أعاده في الصحيح, أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الجمّصة. أو‎ 
مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى مك‎ 
(و)كذا لا يفطر لو (عاد) ما ذرعه (بغير صنعه ولو ملا) القيءٌ (فمه في‎ 
الصحيح)ء وهذا عند محمّد ذيه؛ لاله إر يوجد صورة الفطرء وهو الابتلاع؛ ولا‎ 

واد يتغل به عادة. 

(أو استقاء): أي تعمِّدَ إخراجه» وكان (أقلّ من ملء فمه على الصحيح) 
وهذا عند أبي يوسف ذه وقال محمد ذه: يفسد» وهو ظاهر الراوية. 

(ولو أعاده في الصحيح) لا يفسد عند أبي يوسف بء كما في ١المحيط)؛‏ 
لعدم الخروج حكماً حتئ لا ينقض الطهارة» وقال الكمال 5ه: وهو المختار عند 
بعضهم؛ لعدم الخروج شرعا 

وقال محمّد كيه: يفسد» وهو ظاهرٌ الراوية» ورواية عن أبي يوسف ذله؛ 
لإطلاق ما رويناه. 

(أو أكل ما بين أسنانه) مما بقي فيه من سحوره؛ (وكان دون الجمّصة)؛ لاله 
تبع لريقهء وهذا القدرٌ لا يمكن الاحترازٌ عنه عادة أو يتعشر. 

وقال الكمال ذه ذد": من المشايخ مَن جعل الفاصل بين القليل والكثير ما 
يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج» الأول قليل, والثاني كثير» وهو 

حسن؛ لأنَّ لمان من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز 
عنه» وذلك مما يجري بنفسِهِ مع الريق لا فيا يتعمد في إدخاله؛ لأنّه غير مضطر 
فيه» انتهول. 

(أو مضغ مثل سمسمة): آي قدرها وقد تناولها (من خارج فمه حتى 


(۱) في فتح القدير؟: 288 فإنَّ مغل حمصة اختاره الصدر الشهيد واختار الدبوسي تقديره با 
يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق واستحسنه الكمالء» كما في رد المحتار؟: .٤٠١‏ 





۱۰۹ 


تلاشت ول يجد لها طعا في حلقه 


تلاشت ولم يجد لها طعم)ً في حلقه)» كذا في «الكافي». 
وقال الكمال ه": وهذا حسرٌ جدَأ فليكن الأصل في كل قليل مضغه. 
انتهول. 


(۱) في فتح القدير؟: 717. 
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باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء: 
(باب 
ما يفسد به الصوم 00 


ونب به الكفارة مع القضاء © 


E‏ إذا وصل شيء المفطرات إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر وصولاً 
مع ارتفاع الموانع» ولا فطر إذا فقد شيء من هذه الخمسة. 

أولاً: 0 المعتبر: فلا يحصل الفطر بها وصل إلى داخل الجسم من غير الجوف المعتبر» وهو 
المعدة والحلق والأمعاء؛ وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم فا كان له مسلك إلى أحد 
هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى أحد هذه الثلاثة 
عادة يأخذ حكمها وما لا فلا. 

الثاني: المنفذ المعتبر: فلا يحصل الفطر با وصل إلى الجوف المعتبر من منفذ غير معتبر» فكل 
ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبر فهي منفذ معتبر: كالفم والآنف 
والأذن والدبر وفرج المرأة والآمة والجائفة والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر» هذا 
عند أبي حنيفة وعامة المشايخ» والآمة والجائفة والثقبة غير معتبرة عند أبي يوسف ومحمد 
وده والإحليل معتبر عند أبي يوسف له قال شيخنا محمد رفيع العثماني في ضابط 
المفطرات ص38-517: «اعتبار الآمة عند أبي حنيفة 5ه وعامة المشايخ» وقبل المرأة عند 
الشايخ» والأذن عند جميع الحنفية والإحليل عند أبي يوسف 5د فيه إشكال من حيث 
الطب الحديث فإنه ينكر نفوذها إلى الحلق أو المعدة أو الأمعاء؛ لأن دواء من الآمة إِنَّا 
يصل إل الدماغ لا إل الحلق لعدم المسلك بينهاء ولأ الدواء من قبل المأ لا يصل إن 
الرحم أو المثانة» لا إلى - اكير ولأن الدواء أو الماء أو الدهن ونحوها لا يصل 
بالإقطار في الأذن إلى الحلق.. 

الثالث: dS‏ 00 
أكل اا وان د ا 

عنه» فجعل بمنزلة الريق» ولو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه فتلاشت في ريقه وار 

يجد لها طعراً في حلقه. فاه لا يفسد صومه» کا في رد المحتار ۲ : ۸ والبدائع ۲ :۰ 

الرابع اض ا :قاذ ف كا الوهيو ١‏ البد تق معن نو عضيل الفط فطق 
الوصو إلى الجوف مع الاستقرار والغيبوبة. 

الخامس: ارتفاع الموانع المعتبرة» وهي النسيان» والغلبة» كا في ضابط المفطرات ص١5-‏ 
۳ 





١١١١ 
وهو اثنان وعشرون شيئاً إذا فَعَلَ الصائمٌ شيئاً منها طائعاً متعمّداً غير مضطر لزمه‎ 
القضاء‎ 
(وهو اثنان وعشرون شيئا) تقريباً (إذا فَعَلّ) المكلّفٌ (الصائم) مبيّناً النيّة في‎ 
أداء رمضان» ولريطراً ما يبيح الفظر ا ك عن 0 أو قله سمه وان عله‎ 
(شيئاً منها): أي المفسدات (طائعاً) احترازاً عن المكره” ولو أكرهته زوجتّه في‎ 
الأصحٌ”. كا في «الجوهرة»» وبه يفت» فلا كفارة ولو حصلت الطواعيّة في آثناء‎ 
الجماع؛ لابا بعد الإفطار مكرهاً في الابتداء“» (متعمّدا) احترز به عن الناسي‎ 
والمخطى* (غير مضطر)؛ إذ المضطرٌ لا كفارة عليه (لزمه القضاء) استدراكاً‎ 


)١(‏ لأنَّ اعتراض المرض والحيض يورث الشبهة في الماضي؛ لأنّهِ تبيّن أن هذا اليوم أريكن 
يوم صوم في حقه» وهو لا يتجرّأ وجوباً وسقوطاًء كا في شرح ابن ملك ق٥۷/‏ أ. 

(؟) فلا يعد الإكراه من مواد نع الفطر حتئ لو أكره الصائم عن سبب من أسباب الفطرء > فإنَّه 
ل ل الي 
لا يغلب وجوده» ويمكن التحرز عنه في الجملة فلا يبق الصوم؛ و 
الصوم معناه وهو كونه وسيلة إل الشكر والتقوئ وقهر الطبع الباعث علل الفسادء ولا 
يحصل شيء من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه. كما في البدائع 7: .٠١‏ 

(۳) لو أكرهت زوجها علل الجماع فعليه الكفارة» وذكر محمد 4 في الأصل: أله لا كفارة 
عليه» وبه يفتى وقال قاضي خان 5: لو جامع مكرهاً فعليه القضاء لا الكفارة» وقال 
أبو حنيفة ذه أوّلاً عليه الكقارة؛ لأنَّ الانتشار أمارة الاختيار» ثم رجع إلى قوهماء دراية 
NEE‏ ا 

(5) لو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليهاء قال الحلواني ذيه: الشرط الإكراه عند الإيلاج» 
والأصل في جنس هذه المسائل أن كل وطء يوجب الحد لو وقع في غير الملك يوجب 
الكفارة وما لا فلاء دراية» كما في الشلبى١:‏ 71 ". 

5 ترد المع غير ل E E a a‏ 
والبحر الرائق ۲: ۲۹۲: كالمضمضة تسري إلى الحلق» وهو غير مانع لفساد الصوم» 
والفرق بين صورة الخطاً والنسيان هنا: أنّ المخطئ ذاكر للصوم» وغير قاصد للشرب» 





11۱1۲ 
والكفارة وهي الجماعٌ في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. والأكل والشرب 
سواء فيه ما يتغذى به 
للمصلحة الفائتة» (و)لزمه (الكفارة)؛ لكمال ال جناية"“ (وهي): 

(الجماعٌ في أحد السبيلين): أي سبيل آدمي حيّ (على الفاعل) وإن لرينزل» 
(و)علل (المفعول به)ء والدبر كالقبل في الأصحٌ”؛ لكمال الجناية» بخلاف ال حد؛ 
الى زاب 

(و)كذا (الأكل والشرب) وإن قل (سواء فيه): أي المفطر (ما يتغذّى): آي 
يربي ويقام البدن (به): أي الغذاء» وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات 
المأكولة غذاء. 

قال في «الجوهرة»: «واختلفوا في معنئ التغذّيء قال بعضهم: أن يمي 
الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به» وقال بعضهم: هو ما يعود نفعه إلى 
إصلاح البدن» وفائدثه فيم إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعهاء فعلى القول 
الثاني تجب الكفارة» وعلك الأول لا تجب - وهذا هو الأصحٌ”؛ لأنّه بإخراجها 


والناسي غير ذاكر للصوم» وقاصد للشربء وقد يكون المخطئ غير ذاكر للصوم وغير 
قاصد للشرب فهو في حكم الناسي هناء كا في البحر الرائق ۲: ۲۹۲. 

:7 أي في فطره عمداً من غير عذر في الصوم الذي عين الله علا له زمناً ىا في الطحطاوي‎ )١( 
0 

(0) وهو الصحيح» والمختار آنه بالاتفاق كذا ذكره الولوالجي؛ لتكامل الجناية لقضاء 
الشهوةء وإِنَّا ادعى أبو حنيفة هه النقصان في معنئ الزنا من حيث عدم فساد الفراش 
به» ولا عبرة به في إيجاب الكفارة» كما في البحر؟: ۲۹۷. 

(۳) وبه أخذ أبو الليث» وني المحيط هو الأصح. كما في الشرنبلالية١: ٠٠٠٠‏ لكن في النهر رد 
كلام المصنف» وقال: إِنَّه بعيد عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكون قوم: أو دواء حشواًء 
والذي ذكره المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف أعم من 
كونه غذاء أو دواء يقابل القول الأول هذا هو المناسب في تحقيق محل الخلاف. قال ابن 





١١11 


عابدين في رد المحتار؟: :4٠١‏ «وحاصله أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذي» لكن ما 
نقله عن المحققين لا يلزم منه عدم وقوع الخلاف في معنى التغذي» ولك التحقيق آنه لا 
خلاف فيه ولا في معنئ الفطر؛ لأنََّمم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة 
ومعنئ» ففي الآكل الفطر صورة هو الابتلاع والمعن كونه ما يصلح به البدن من الغذاء 
أو دواء» فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة؛ لوجود الصورة فقطء ولا في نحو الاحتقان؛ 
لوجود المعنئ فقطء كما علله في الهداية وغيرهاء وذكر في البدائع: آنا تجب بإيصال ما 
يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم بخلاف غيره» فلا تجب في ابتلاع الجوزة 
أو اللوزة المتحيحة ا وو ا کا ضصووة لاش لكان لا يداف كلذ فصان 
كالحصاة والنواة ولا في أكل عجين أو دقيق؛ لأنّه لا يقصد به التغذي والتداوي» ولو 
أكل ورق شجر إن كان نما يؤكل عادة وَجَبَّت وإلا وجب القضاء فقط» وكذا لو َرَج 
البزاق من فمه» ثم ابتلعه وكذا بزاق غيره؛ لأنّه مما يعاف منه» ولو بزاق حبيبه أو صديقه 
وجبت كا ذكره الحلواني 5ه؛ لأنّه لا يعافه» ولو أخرج لقمة ثم أعادهاء قال أبو الليث 
ذيه: الأصح آنه لا كفارة؛ لأنّّا صارت بحال يعاف منهاء ويظهر من ذلك أن مرادهم 
بها يتغذئ به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان ما يؤكل عادة على قصد التغذي أو 
التداوي أو التلذذء فالعجين والدقيق وإن كان فيه صلاح البدن والغذاء لكنه لا يقصد 
لذلك» واللقمة المخرجة كذلك؛ لأنَّا لعيافتها حرجت عن الصلاحية حكأء كا قالوا 
فيا لو ذرعه القىء وعاد بنفسه لا يفطر؛ لأنّهِ ليس مما يتغذّئ به عادة لعيافته بخلاف 
ريق الحبيب؟ لأنّهِيتلذذ به كا قال في أواخر الكنزء فصار ملحقاً بها فيه صلاح البدن» 
وبعله للفيية السكرةة بوبه ما قلنا ايها ماق ال خب دكن أن الان أن 
الكارة تجب متي أفطر با يتغذئ به؛ لأنّا للزجر, وإلَّا يحتاج للزجر عا يؤكل عادة 
بخلاف غيره؛ لأن الامتناع عنه ثابت طبيعة كشرب الخمر يجب فيه الحد؛ لأنّهِ محتاج إلى 
الزجر بخلاف شرب البول والدم» ثم كل ما يؤكل عادة مقصوداً أو تبعاً لغيره فهو ما 
يتغذئ به» وأمّا غيره فملحق با لا يتغذَّى به وإن كان في نفسه مغذياً والدواء ملحق با 
يتغذئ به لما فيه من صلاح البدن» ثم ذكر الفروع إلى أن قال في اللقمة وإن أخرجها ثم 
أعادها فلا كفارة وهو الأصحٌ؛ لأا صارت بحال تستقذر ويعاف منها فدخل القصور 
في معن الغذاء» اه ملخصاًء ولكن يشكل علل ذلك وجوب الكفارة بأكل اللحم النيئ 
ولو من ميتة إلا إذا أنتن ودود فإني إرأر من ذكر فيه خلافاً مع أنه أشدّ عيافة من اللقمة 
المخرجة, اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته ما يقصد به التغذي وصلاح البدن» بخلاف 





تعافها النفس» كا في «المحيط» ‏ وعلل هذا الورق الحبشى والحشيشة والقطاط إذا 
أكله فعلل القول الثاني لا تجب الكمّارة؛ لاله لا نفع فيه للبدن وربا يضرّه وينقص 
عقلّه» وعاك القول الأوّل يجب؛ لأن الطبع يميل إليه» وتنقضي به شهوة البطن»» 


اه 


قلت: وعلل هذا البدعة التي ظهرت الآنء وهو الدخان” إذا شربه فيه لزوم 
الكفارة نسأل الله العفو والعافية» اه. 


اللقمة” المكؤرة والحضية: ولاف ما إذا ورو لاه نود البدن فا عضيل :نه 
صلاحه)». ا 

.١51-١5٠١ من الجوهرة النيرة؟:‎ )١( 

ET 

بعضهم قال :رمع كالشر لال في شرح الوهبانية: إذ قال؛ 

واب في العم لا شك نعط ونع ن بيع الان وريه 

ڌا ڌافعا هوات بَطْنِ َفَرَرُوا وَيَلرَّمهُ كفي َو طَنَ تاعا 

وبعضهم قال: بكراهته» كاللكنوي في ترويح الجنان بحكم شرب الدخان» وزجر أرباب 
الريان عن شرب الدخانء وقال في ترويح الجنان ص۲۲: (إِنَ الكراهة إن كانت 
تحريمية» كان الارتكاب من الكبائر؛ لأنَّ المكروه تحريمياً قريب من الحرام على ما صرح 
به جمع من الأعلام» وإن عده بعضهم من الصغائر. 

وإن كانت تنزيبية كان ارتكابه صغيرة» لکن يكون بالإصرار عليه واعتياده كبيرة» فظهر أن 
شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأي أكثر العلماء ذوي الشأن» وهو الذي 
يدل عليه البرهان». 

وبعضهم قال: بإباحته» كعبد الغني النابلسي في الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان؛ 
إذقانه رن ا اھ دهان ايه مو تررم ون مز اليه 
فاه ريشبت SS‏ عله لاص 
الأصل في الأشياء الإباحة . وه : 458» وهذا الكلام محل نظر؛ لأن 
الأطباء جزموا بأنَّهِ مضرٌ بالصحّة, وأنَّه سببٌ رئيسي في كثير من الأمراض» والذي 





١١16 


أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل إلى فمه وأكل اللحم النيء إلا إذا دوّد 





وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكمّارة» وإذا 
صار ورق الكرم غلیظاً لا تجب”. 

(أو يتداوى به): كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح 
البدن فشرع الزجر عنه. 

(و)منه (ابتلاع مطر) وثلج وبرد (دخل إلى فمه)"؛ لإمكان التحرز عنه 

(و)منه (أكل اللحم النيء) ولو من ميتة (إلا إذا دوّد)”؛ لخروجه عن 
الغذائية. 


تقتضيه قواعد المذهب أنه یکره تنزيهاً في نفسه إلا إن كان استعماله بحيث يخاف منه 
ا ا جين لي علي ا لوب 
عامة آهل الفتوى من مشايخ اند وباكستان منهم: فضيلة المفتي العلامة محمود أشرف 
العثماني» حفظه الله تعاللء أفاده صديقنا العزيز الشيخ فراز رباني حفظه الله تعالل. 

.٠٠١ أي الكفارة؛ لأنّه لا يؤكل عادة وعليه القضاءء كا في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(؟) اختلفوا في المطر والثلج» والأصح أنه يفسد؛ لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو 
سقف» كا في الحداية ۲: ۲ يقتضي أنه لو ر يقدر عن ذلك كان سا افا ل ت 
فالأوك تعليل الإمكان بتيسر طبق الفم وفتحه أحياناً مع الاحتراز عن الدخولء كما في 
فتح القدير؟: 37ا8. 

(۳) ففي وجوب الكفارة بأكل اللحم النبيئ ولو من ميتة إلا إذا أنتن وَدَوّدَ فإني إر أر من ذكر 
فيه خلافآء مع أنه أشد عيافة من اللقمة المخرجةء اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته ما 
يقصد به التغذي وصلاح البدن بخلاف اللقمة المذكورة والعجين» وبخلاف ما إذا دَوَّدَ؛ 
لاله يؤذي البدن» فلا يحصل به صلاحه. كما في رد المحتار7: »4٠١‏ ولكن في الجوهرة١:‏ 
١‏ لا كفارة باللحم النيء» ومشئ عليه الطحطاوي۲: ۳٠١‏ تبعاً للسيد. 


١1١7175 
وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث» وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الجنطة‎ 
وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت. وابتلاع سمسمة» أو نحوها من خارج‎ 

فمه فى المختار 

(و)منه (أكل الشحم” في) المختار”» كذا في «التجنيس»» وهو (اختيار 
الفقيه أبي الليث) ذه ولا خلاف في قديده”» كذا في «الفتح». 

(و)كذا (قديد اللحم بالاتفاق)؛ للعادة بأكله. 

(و)منه (أكل) حب (الجنطة وقضمها)*؛ لما ذكرنا (إلا أن يمضغ قمحة) أو 
قدرها من جنس ما يوجب الكفارة (فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم جد ها 
طعماً فلا كفارة ولا فساد لصومه*» کا قدمناه. 

(و)من موجب الكفارة (ابتلاع) حبّة حنطة أو ابتلاع (سمسمة؛ آو) ابتلاع 
(«نحوها)” وقد تناو هما (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار)”؛ لأا 
مما يتخذّئ به. 

والشعير المقلي أو الأخضر المستخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا 
الجاف. 


)١(‏ وفي النيء من اللحم تجب دون الشحم» وعند أبي الليث 5ه تجب في الشحم أيضاًء هذا 
إذا كان غير قديد» وإن كان قديداً تجب فيهماء كما في التبيين١‏ : 777. 

(۲) وصححه في الظهيرية» كما في البحر7: 795. 

(۳) أي مجففاً في الشمس» كما في المغرب ص۲۸۹. 

() لو قضم حنطة فعليه القضاء والكفارة؛ كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة ظإه؛ لأنَّ هذا ما 
يقصد بالأكلء كما في البدائع۲: 49. 

(0)مشيل علية ف البخرالزاتق 895:17 

(5) والمراد بنحوها ما دون الحمصة. كا في الشرنبلالية١: .۲٠۷‏ 

(۷) عل المختار؛ لاتا من جنس ما يتغذَّئ به کا في شرح ابن ملك ق0// أء وهو قول 
الصدر الشهيد 5ه. وقال فخر الإسلام البزدويّ ذيه: لا تجب الكفارة؛ لاه ناقص» كا 
قَاللعة 0:15 


111۷ 
وأكل الطين الأرمني مطلقاًء و الطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله» وقليل 
الملح في المختارء وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما 





(و)منه (أكل الطبن الأرمني مطلقاً): أي سواء اعتاد أكله أو إريعتده؛ آله 
يؤكل للدواء فكان إفطاراً كاملاً. 

(و)منه أكل (الطين غير الأرمني ك)الطين المسمّئ ب(الطَّْل إن اعتاد أكله) 
لا عل من لر یعتده. 

(و)منه أكل (قليل الملح) لا الكثير (في المختار)» ونه من الامتحانيات 
بالجواب. وإذا أكل كعوب قوائم الذرة ‏ لا رواية هذه المسألة ‏ قال الزندويستي 
ذيه: عليه القضاء مع الكفارة". 

(و)منه (ابتلاع بزاق زوجته أو) بزاق (صديقه)؛ لأنّهِ يتلدّذ به (لا) تلزمه 
الكمّارة ببزاق (غيرهما)؛ لأنّه يعافه. 

(و)منا يوجب الكفارة (أكله عمداً بعد غيبة)» وهي ذكره أخاه بها يكرهه في 
غيبته سواء بلغه ا حديث» وهو قوله 4#: «الغيبة تفطر الصائم»” أو إريبلغه. عَرَفَ 
تأويلة آل رف افا سيف أو شان الفط بال الت اا لان 


(1) لو أكل قوائم الذرة الذي يسمونه المضارء قال الزندويسي 5ه أرئ أن عليه الكفارة؛ لأنَّ 
فيه حلاوة ويلتذ به» كذا قال الصيرني في إيضاحه. وإن أكل الطين فعليه القضاء دون 
الكفارة» إلا إذا أكل الطين الأرمني فعليه الكمارة» كذا في العيون» وإن أكل الملح: إن 
كان قليلاً وجبت الكفارة» وإن كان كثيراً فلا كفارة» كا في الجوهرة١: .١5٠‏ 

(۲) من حديث ابن مسعود #ه قال: (مرٌّ النبي #5 عل رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب 
أحدهما ولر ينكر عليه الآخرء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» قال عبدالله ظك: لا 
للحجامة لكن للغيبة)» وإسناده ضعيف» وعن سمرة قال: (مر النبي #5 عن رجلين بين 
يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) أخرجه 
البيهقي» كما في الدراية ص١/.‏ 


۱۱1۸ 


أو حجامة أو مس أو قبلة بشهوة بعد مضاجعة من غير إنزال 


الحديتٌ مؤوّلٌ بالإجماع” بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة: فإِنَّ بعص 
العلاء أخحذ بظاهره مثل: الأوزاعئىٌ» وأحمد . 


(أو)ايغد ( ام ةى كلاد (قس أن أكله يعد رقن هر ار أكله 


(بعد مضاجعة) أو مباشرة فاحشة (من غير إنزال) ظائًا أنّه أفطر بالمسٌ والقبلة 
لزمته الكفارة إلا إذا تأوّل حديثاً" أو استفتل فقيهاً فأفطر فلا كقارة عليه وإن 


010 


(۲) 


قال العيني في البناية۳: ۳۹۲ وابن امام في الفتح7: ۲۹۷: إِنَّ أحاديث الغيبة في إفساد 
الصوم كلها مدخولة» وعلل تقدير صحتهاء فمؤولة بالإجماع» كا في رد المحتار 
والهداية١: 211١‏ وفي الكفاية؟: :۲۹١‏ لا خلاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد بهذاء 
والفتوئ بخلاف الإجماع غير معتبر... وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير: انك 
الوارد فيه» هو قوله: (الغيبة تفطر الصائم) مؤول بالإجماع» قال ابن ا 
/ : حكاية الإجماع بناء عن عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذاء فإنه حدث بعدما 
تع اوی ردا 33 : إن فساد الصوم دالغية ا يلاسك إلله جد مق 
ا ا ا 
إحياء العلوم: أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان الثوري» وهو من المجتهدين› 
فلا يصح قولماء قال اللكنوي في نفع المفتي: وهذه الشبهة قد خطرت في خاطري سنة 
اثنتين وثمانين بعد الألف والمتتين» وحررتها على صفحات رد المحتارء ويخطر بالبال ما 
يصحح قول الفقهاء ان أحاديث الغيبة مؤولة بالإجماع» وهو أن فساده بها مما لر 
يذهب إليه أحد من الصحابة #د. وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخرين» فكان المراد 
به إجماع الصحابة طا أو إجماع الكل بعدم اعتبار قول من خالفهم» وأما حصر ابن امام 
والشامي كما ذكرنا من أن فساد الصوم ما إر يذهب إليه إلا أرباب الظواهر» فم لا 
يصح عنديء فن الثوري عُدّ من المجتهدين لا يعدّه أحد من أرباب الظواهرء والله يعلم 
السوائن إلا أن ال :قت عن ذلك سين معدن 
وعن أبي يوسف طك: آنه إر يعتبر اطّلاع العاميّ علل الحديث شبهة كافية لدرء الحدٌ عنه 
إذا أفطر في رمضان» ففي المهداية؟: ۲۸۳-۲۸۱: «اطلع العاميّ عل حديث: (أفطر 
الحاجم والمحجوم). فأفطر» فعن أي واس 140 Ng‏ علل العاميّ 
الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في 9 إلى معرفة الأحاديث». 





۱۱۹ 

أو دهن شاربه ظانًاً أنه أفطر بذلك إلا إذا أفتاه فقيه 
أغخطأ الفقية وز نت اذيك لان ظاهة السو و ديك عر هة قاله 
الكمال”" 4ه عن «البدائع»)". 

(أو) أكله بعد (دهن شاربه ظائاً أله أفطر بذلك)؛ لأنَّه متعمدٌ وإريستند ظنُّه 
إلى دليل شرعيٌ فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيهاً فأفتاه بالفطر بدهن الشارب أو 
تأوّل حديثناً؛ لأنّهِ لا يعتد بفتوى الف و ارت ا ا ان اا 
يشتبه علل من له سمة” من الفقه» نقله الكمال* له عن «البدائع)٠.‏ 

قلت: لكن يخالفه ما في قاضي خان ذيك: «وكذا الذي اكتحل أو دهن نفسه 
أو شاربه ثم أكل متعمداً عليه الكمارة: إلا إذا كان جاهلاً فاستفتى فأفتي له 
بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة)ء اه©. 

فعلل هذا يكون قولنا: (إلآ إذا أفتاه فقيه)”" شاملاً لمسألة دهن الشارب. 


.۳۸١ :۲ ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ؟: .٠١١‏ 

(۳) في النسخ: سيمة» والمثبت من البدائع والفتح. 

(5) ينظر: فتح القدير ۲: .5/٠5‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ؟: .٠١١‏ 

0) من الفتاوئ الخانية .١٠١5:١‏ 

(۷) قال المحبوبي #ه: بشرط أن يكون المفتي ممن تؤخذ منه الفتوئ ويعتمد علل فتواه في 
البلدة ولا معتبر بغيره» هكذا روئ الحسن عن أبي حنيفة يه وابن رستم عن محمد طف 
وبشر بن الوليد عن أبي يوسف 4# وتصير فتوئ المفتي شبهة ولا يصير ظاهر الحديث» 
اه كاكي»ء كا في الشلبي١:‏ 57 "0 ومثله في العناية۲: ۷۷ وفي البحر؟: :٠٠١‏ لأن 
العامي يجب عليه تقليد العالرإذا كان يعتمد عل فتواه» ثم قال: وقد علم من هذا أنَّ 
مذهب العامي فتوئ مفتيه من غير تقييد بمذهب؛ ولهذا قال في الفتح: الحكم في حق 
العامي فتوى مفتيه» كا في رد المحتار؟: .5١١‏ 





١١ 
أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب. وإن عَرَفَ تأويله وَجَبّت عليه‎ 
الكفارة» وتجب الكفارة على مَن طاوعت مكرّها‎ 

والمراد بالفقيه": متبع لمجتهد: كالحنابلة» وبعض أهل الحديث من يرئ 
الحجامة مفطرةء فلا كمّارة عليه؛ لأنَّ الواجبّ على العامي الأخذ بقول المفتي 
فتصير الفتوئ شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقّهاء كذا في «البرهان». 

(أو) إلا إذا (سمع) المحتجمٌ أو الحاجمٌ (الحديث)ء وهو قوله 4: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»” (ولم يعرف تأويله على المذهب)؛ لأنَّ قول الرسول يل لا 
يكون أدنى درجة من قول المفتي» فهو أوك بإثبات العذر لن إريعرف التأويل. 

DINO‏ ريه وختك عليه لكا ره TENET‏ ار نت 
ES OEE e EE‏ 
إفساد الصوم لا نفس الوقاع» وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل» كما لو 
علمت بطلوع الفجر فمكّنت زوجها وهو غير عار به. 


د د د 
حزىا VS oS‏ 


)١(‏ والفاسق لا يصلح مفتياً: أي لا يعتمد علل فتواه» وظاهر قول المجمع: لا يستفتئ أنه لا 
يحل استفتاؤه» ويؤيده قول ابن امام في التحرير: الاتفاق علل حل استفتاء من عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له» وعلك امتناعه 
إن ظنَّ عدم أحدهما أي عدم الاجتهاد أو العدالة» ولكن اشتراط الاجتهاد مبني على 
اصطلاح الأصوليين أنَّ المفتي المجتهد: أي الذي يفتي بمذهبهء وأنّ غيره ليس بمفتٍ 
بل هو ناقلء والثاني هو المراد هناء بدليل ن اجتهاده شر ط الأولوية؛ ولأنَّ المجتهد 
مفقود اليوم» وال حاصل أنه لا يعتمد على فتوئ المفتي الفاسق مطلقاً كا في رد المحتاره: 
۹. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: ۰1۸٩‏ وصحيح ابن حبان ۸: ۳۰۱ . 


١١7١ 


فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمّة : تسقط الكفارة بطروٌ حيض أو نفاس أو 
مرض مبيح للفطر في يومه 


(فصل 
EE‏ 
(تسقط الكفارة)” التي وجبت بارتكاب مقتضيها (بطروٌ حيض أو نفاس 


أو) طروٌ (مرض مبيح للفطر)" بأن يكون بغير صنع مَّن وجبت عليه قبل وجود 
العذر (في يومه): أي يوم الإفساد الموجب للكفارة؛ لأنا إن ننجب ف صوم 


)١(‏ تسقط الكفارة بالإفطار في رمضان فيا لا يتحقق فيه كال الشهوة والرغبة أو لشبهة من 


جهل أو بعد نسيان» كا في الجامع ص ؛ 5. ففي بدائع الصنائع ۲: ۹۸-4۷: (وجوب 
الكفارة يتعلق بإفساد خصوص: وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو الجاع 
صورة ومعنى متعمداً من غير عذر مبيح» ولا مرخص ولا شبهة الإباحة» ونعني بصورة 
الأكل والشرب ومعناهما: إيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم؛ 
أن به يحصل قضاء شهوة البطن علل سبيل الكمال» ونعني بصورة الجماع ومعناه: إيلاج 
الفرج في القبل؛ لأنَّ كمال قضاء شهوة الفرج لا يحصل إلا به)؛ فعن أبي هريرة 5ك قال: 
(جاء رجل إل النبي ب فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: وما أهلكك» قال: وقعت على 
امرآتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: ثم 
جلس فأ النبيّ 2 بعرق فيه تمرء فقال ق دل فا : أفقر منا؟ فا بين لابتيها آهل 
ست أحوج إليه مناء فضحك النبي يه حتئل بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) 
في صحيح مسلم ۲: ١4لا‏ وصحيح البخاري ۲: 184» وعنه: (أنْ النبي 4 أمر رجلاً 
أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً) في صحيح مسلم 
؟: ۲ وعنه: (إن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي #5 أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
أو يطعم ستين مسكيناً) في سنن الدارقطني 7: ۱۹۱. 7 

لأن اعتراض المرض والحيض يورث الشبهة في الماضي؛ لاله تبين أن هذا اليوم لر يكن 
يوم صوم في حقه» وهو لا يتجزأ وجوباً وسقوطاًء کا في شرح ابن ملك ق5// أ. 


1۲۲ 
ولا تسقط عمّن سوفر به كرهاً بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية» والكمّارةٌ تحرير 
رقبة ولو كانت غير مؤمنة» فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهم| يوم 

عبد ولا 
مستحق» وهو لا ينجرّأ ثبوتاً وسقوطأًء فتمكّنت الشبهة في عدم استحقاقه من 
أله بعروض العذر في آخره. 
وأمّا إذا كان المرض بصنعه كإن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح» 
فالمختار تجا لا تسقط الكمّارة عنه" قاله الكمال ظله. 
وني اجمع العلوم»": أتعب نفسه في شيء أو عمل حتئ أجهده العطش 
فأفطر كمر؛ لاه ليس بمسافر ولا مريضء وقيل: بخلافه» وبه أخذ البقاليّ طيه. 
(ولا تسقط) الكمّارة (عمّن سوفر به كرهاً)” کا لو سافر باختياره (بعد 
لزومها عليه في ظاهر الراوية)؛ لأنَّ العذر إريجيء من قبل صاحب الح 
(والكقارة تحرير رقبة) ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي- والكلام 
والنظر والعقل» (ولو كانت غير مؤمنة) لإطلاق النصّء (فإن عجز عنه): أي 
التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فيه يوم عيد ولا) 


)١(‏ لأنّه بإفطاره عمداً وجبت الكفارة» ثم إريظهر ما يرفعها؛ إذ لا تسقط بالحيلة» بخلاف 
الحيض والنفاس؛ لأنها من قبل صاحب الحق َلك وقد ذكر في خلاصة الفتاوئئ: أنه لا 
يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة : تسقطء 
وعندهما لا تسقطء كا في المنحة ۰۱۷۱:۲ والهدية ص9 .١5‏ 

(۲) لعله «مجمع العلوم»: لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النَسَفِيَ السَّمَرّقَنديَ الحنفي. 
أبو حفص» نجم الدين» مفتي الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً 
أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروط من مؤلفاته: «العقائد 
النسفية»» و«طلبة الطلبة»» و«تاريخ بخارا»» و«نظم الجاع الصغيراء (١٦٤-۳۷١ه).‏ 
ينظر: الجواهر ۲: 150-56064, ومرآة الجنان7: 77/8. 

(۳) أي وقد أفطر قبل سفره» أما إذا أفطر بعد سفره مطلقاً فلا خلاف في سقوط الكفارة» كا 
في الطحطاوي ؟: ٠١‏ لكن عبارة تحفة الملوك ص7/8١:‏ «ولو سافر طائعاً وجبت». 





١١71 


يام التشريق» فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا 0 يغديهم ويعشيهم غداءً 
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ومن سين رس ف ل وو ب وير 
بعض (أيّام التشريق) للنهي عن صيامها”. 

(فإن لم يستطع الصوم) لمرض أو كبر (أطعم ستين مسكينا) أو فقيرأء ولا 
يشترط اجتماعهم» والشرط أن (يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين)» وهذا 
هو الاعدل لدفع حاجة اليوم بجملته» (أو) يغديهبم (عتداءين )مين وب (أو) 
يعشيهم (عشاءين) من ليلتين» (أو عشاء وسحورا) بشر-ط أن يكون الذين 
إريجز حت يعيد الإطعام لأحد الفريقين. 


(1) لأن صيامَ يوم العيد مكروه كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله يك الأكيد عن الصيام في 
أحاديث كثيرة منها: (لا صوم في يومين: الفطر والأضحئ) في صحيح البخاري :١‏ 
٠‏ ومنها: (لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحئ ويوم الفطر من رمضان) في 
صحيح مسلم: ۲ : ۹ ولذلك فاه لا جزئ صيام يوم العيد من الشهرين في الكمارة؛ 
لان هذا اليوم هي عن الصيام فيه» فلو صام فيه لاذ الصيام ناقصاً لمكان النهي. 
والصيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصيام الكامل بأداء ناقص. 
ولو إر يصم يوم الك لاخ بالتتابع الذي اشترط في قوله عَلُ: «قَصِيَامْ سَهْرَئنِ 
مُكَمَابِعَينِ 4 النساء ٠:‏ ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في صيام الكفارة فلا بذ 
ل ل ل ا 
ن قل خطأء فاه لايد من التتابع إلا فيها لا بد منه: كالحيضء قال صاحب البدائع 0: 
١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل 
بلا خلاف»» وقال صاحب المبسوط ۳: :۸١‏ «وإن كان علل الرجل صيام شهرين 
متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوماً لمرض فعليه استقبال الصيام؛ 
لانعدام صفة التتابع بالفطرء فإن كانت امرأة فأفطرت فيا بين ذلك للحيض لر يكن 
عليها استقباله»» وفي الفتاوى الهندية١: 0١7‏ : (إذا كمّر بالصيام وأفطر يوماً بعذر مرض 
أو سفر فإنّه يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فَإنّه 
يستأنف الصوم» فإن صام هذه الأيام وإ ريفطر فإِلّه يستأنف أيضاً)». 





11۲€ 


أو يعطي كل فقير نصف صاع من بز أو دقيقه» أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو 
قيمته» وكفت كقارة واحدةٌ عن جماع وأكل متعدد في يام م يتخلله تكفير» ولو من 
رمضانين على ا : » فإن تخلل لا تكفى كفارة واحدة في ظاهر الراوية 





ولو أطعم فقيراً ستين يوماً أجزأه”؛ لأنّهِ بتجدد الحاجة بكل يوم يصير 
بمنزلة فقير آخر. 

والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز الب من غير أدّم» والشعير لا 
بد من أدّم معه؛ لخشونته» وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع. 

(أو يعطي كل فقبر نصف صاع من بر أو) من (دقيقه. أو) من (سويقه): 
أي الب (أو) يُعطي كل فقير (صاع تمرء أو) صاع (شعير)» أو زبيب» (أو) يعطي 
(قيمته) النصف من البرٌ أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات 
متفرّقة لحصول الواجب. 

(وكفت كفارة واحدةٌ عن جماع وأكل) عمداً (متعدد في أيّام) كثيرة و(لم 
يتخلله): أي الجاع أون] كن عوددا (تكقور) :لان ا 
يحصلء (ولو) كانت الأيام (من رمضانين على الصحيح)” للتداخل بقدر 
الإمكان. (فإن تخلل) التكفير بين الوطأين أو الأكلتين (لا تكفي كفارة واحدة في 
ظاهر الراوية)؛ لعدم حصول الزجر بعوده. 


)1١(‏ لأنَّ المقصود سد خلة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفمٌ إليه في اليوم الثاني 
كالدفع إلى غيره» كما في اللباب ۲: .۷١‏ 

(؟) وصححه في رد المحتار5: 5 "الا وعليه الاعتماد» بزازية» وفي ظاهر الرواية: تتعدد. 
واختاره بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا فلاء كا في 
الطحطاوي؟7”75:7. 





باب ما يفسد الصوم من غير كفارة: إذا أكلا لمك رار عي رار 
ملحا كثيراً دفعة أو طيناً غير أرمنى يعتد أكله أو نواة | 





(باب 
ما يفسد الصوم) 
ویو جب ال (من غير كفارة) 

لقصور معناه أو لعذر» وهو سبعةٌ وخمسون شيئاً تقريباًء وهي : 

(إذا أكل الصائمٌ) في أداء رمضان (أرزا) نيئاً (أو عجيناً أو دقيقاً) علل 
الصحيح”" إذا لريخلط بسمن أو دبس أو لربل بسكر دقيق حنطة وشعير» فإن كان 
به لزمته الكفارة. 

(أو) أكل (ملحاً كثيراً دفعة. 

أو) أكل (طيناً غير أرمني) و(لم يعتد أكله)”؛ لاله ليس دواء. 

(أو) أكل (نواة أو قطناً). 

أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر 
لصومه". 


)١(‏ أي فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنّهِ لا يقصد بيا التغذي ولا التداوي» فلا يفوت 
معنى الصوم» وذكر في الفتاوئ رواية عن محمد 5ه: أنه فرق بين الدقيق والعجين» فقال: 
في الدقيق القضاء والكفارة» وني العجين القضاء دون الكفارة» كا في البدائع 7: 19. 

(؟) أي إذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه 
1 فأمّا إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكفارة» رواه ابن رستم عن 

ذ؛ لان هذا ما يتداوئ به» قال ابن رستم ظله: قلت لمحمد ذه: فإن أكل من هذا 

الطين الذي بقل ويؤكل قال" لا أدري ما هذاء والصحيح آنه تلزمه الكفارة؛ لاله يؤكل 
تفكهاً ويؤكل علل سبيل التداوي» كما في المبسوط": 2٠٠١‏ وهو المختار؛ لأنّه يؤكل 
للدواء» وعن أبي يوسف د: لا كفارة في الطين الأرمني» وفي المنح: تجب الكفارة في 
ا مختار» وقيل: لا تجب في قليله دون كثيره» کا مجمع الأنهرا: 57 ؟. 

(۳) الأولى حذفه؛ لأنّه الموضوع في كل مسائل الباب» كا في الطحطاوي ۲: /الا. 


١١775 
أو كاعّداً أو سفرجلاً ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو‎ 


حجراً أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً 

(أو) أكل (كاعَداً) ونحوه ما لا يؤكل عادة (أو سفرجلاً) أو نحوهمن 
الثذار التي لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) ولريملح. 

(أو جوزة رطبة) ليس لما لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه» ولو ابتلع 
لوزةً رطبة تلزمه الكفارة؛ لأا تؤكل عادة مع القشرء وبمضغ اليابسة مع قشرها 
ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة”". 

(أو ابتلع حصاة أو حديداً) أو نحاساً أو ذهباً أو فضّة (أو تراباً أو حجراً) 


)١(‏ من ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وإن ابتلع لوزة رطبة أو 
بطيخة صغيرة فعليه القضاء والكفارة» والأصل في هذا: أنه متىى حصل الفطر با لا 
يتغذئ به أو يتداوئ به عادة فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنّ وجوب الكفارة يستدعي 
كمال الجناية» والجنايةٌ تتكامل بتناول ما يتغذّئ به أو يتداوئ به؛ لانعدام الإمساك صورة 
ومعنی» ولا تتكامل الجناية بتناول ما لا يتغذئ به» ولا یتداوی به؟ لأن الإمساك ينعدم 
به صورة لا معنئن؛ لان الكفارة مشروعةٌ للزجرء والطباعٌ السليمةٌ تدعو إل تناول ما 
يتغذّئ به وما يتداوئ به لما فيه من إصلاح البدن, فتقع الحاجة إلى شرع الزاجر فيه ولا 
تدعو الطباع السليمة إلى تناول ما لا يتغذى به ولا يتداوئ به فلا حاجة لشرع الزاجر 
فيه» إذا عرفنا هذا فنقول: الجوزة الرطبة لا تؤكل كا هي عادة» واللوزة الرطبة تؤكل كا 
هي عادة» وهذا إذا ابتلع الجوزة» فأما إذا مضغها وهي رطبة أو يابسة فعليه الكفارة» 
ذكره ا حسن عن أبي حنيفة 4؛ لاله تناول لبها ولب ال جوز مما يتغذئ به» وأكثر ما فيه أنه 
جمع بين ما يتغذئ به وبين ما لا يتغذئ به في التناول» وذلك موجب للكفارة عليه» كما في 
المبسوط۳: 178» وني الشلبي١: ۳۲٢‏ والفتح۲: 776 والبحر؟: 515: «لا تجهب 
الكفارة في ابتلاع الجوزة الرطبة» وتجب لو مضغهاء وبلع اليابسة ومضغها على هذاء 
وكذا يابس اللوز والبندق والفستق» وقيل: هذا إن وصل القشر أولاً إلى حلقهء أما إذا 
وصل اللب أولاً كَمَرّه وني ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة؛ لأا تؤكل كما هي» بخلاف 
الجوزة؛ فلهذا افترقا». 





11۲۷ 

أو احتقّن أو استعط أو وجر بصب شيء في حلقه على الأصمٌ» أو أقطر في أذنه 
دهناً أوماءً في الأصحٌ. أو داوى جائفة أو آمّة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه 
ولو زمردا" إرتلزمه الكفارة؛ لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر. 

(أو احتقّن أو استّعط) الرواية بالفتح فيهماء الحقئةٌ صب الدواء في الدَبُر 
والسّعوط صبّه في الأنف. 

اوا و به عد و ا ورك ع 
متعلّقٌ بالاحتقان وما بعده. وهو احترارٌ عن قول أبي يوسف #ه بوجوب 
الكفارة: 

وة الج أن الكنازة بوجت الاقطارصبورة رسكن والصجورة 
الابتلاع» كا في «الكافي»» وهي اف والنفع المجرد عنها” يوجب القضاء 
فقط. 

(أو أقطر في أذنه دهناً) اتفاقاً (أو) أقطر في أذنه (ماءً في الأصخ)*؛ لوصول 
المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه. قاله قاضي خان كك وحققه 
الكمال» وني «المحيط»: الصحيح أنه لا يفطر؛ لأنَّالماءَ يضر الدماغ فانعدم المفطر 
صورة ومعنول. 

(أو داوى جائفة) هي جراحة في البطن (أو آمّة) جراحة في الرأس (بدواء) 
سواء كان رطباً أو يابساً“ (ووصل إلى جوفه) ني الجاتفة (أو دماغه) في الآمّةَ على 


.۳۳۸ :۲ ولا خصّه؛ لأنّه يتداوئ ببرادته» كما في الطحطاوي‎ )١( 

امش هن سای روا 

(") أي عن الصورة التي هي الابتلاع» كا في الطحطاوي77/:7. 

(5) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة. 

(9) فرق ق لاهن" الوواية بين ادوا ارف والباض تواكر ماغنا عل آذ الدره 
بالوصول» حتئ إذا علم أنَّ الدواء اليابس وصل إل جوفه فسد صومه» وإن علم أنَّ 


1۲۸ 
أو دخل حلقّه مطرٌ أو ثلجٌ في الأصح ولم يبتلعه بصنعه» أو أفطر خطا بسبق ماء 
المضمضة إلى جوفه. أو أفطر مُكرهاً ولو با لجاع 
الصحيح”". 

و و As f‏ رك اس 3 

(أو دخل حلقه مطرٌ أو ثلج في الأصح” ولم يبتلعه بصنعه). وإنم| سبق إلى 
حلقه بذاته. 

(أواأنطر شط و اد اة ال اجان ل جرف ارما 
لوصول المفطر محله. والمرفوع في الخطأ الإثم. 

(أو أفطر مُكرهاً ولو بالجماع) من زوجته علل الصحيح”". وبهيفتيل» 
وانتشار الآلة لا يدل علل الطواعيّة 


الرطب إر يصل إلى جوفه إر يفسد صومه عنده» إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء علن 
العادة» فاليابس إِنَّ) يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسها به فلا يتعدئ إلى الباطنء 
والرطب يصل إل الباطن عادة؛ فلهذا فرّق بينهماء كا في العناية؟: ٠٤١‏ وفي المصفى: 
الاعتبار بالوصول رطباً كان أو يابسأًء فإن إر يتحقق وصول الرطب لا يفطر ولو علم 
وصول اليابس أفطر هذا هو الصحيح» كما في الجوهرة١: »١5١‏ ومثله في الشرنبلالية١:‏ 
م 

(۱) أي وإذا ككل شاع وضيل يعرف لان المحفيق انان عرق اران وكرت القن 
منفذاً أصلياء فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن» كما في الطحطاوي؟: 
۹ 

)١(‏ أي فساد الصوم به علل الأصح» كاني» وهذا إذا لر يبتلعه بأن دخل بنفسه» أمّا لو دخل 
المطر فابتلعه لزمته الكمّارة» فتح» كما في الشر نبلالية1: "07 7. 

© والمراد بالمخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد» نهر عن الفتح» كا في 
رد المحتار؟: .5٠١‏ 

(5) اعلم أنَّ أبا حنيفة 5ه كان يقول أوّلاً في المكره ه علل الجاع عليه القضاء والكفارة؛ لأنّه لا 
يكون إلا بانتشار الآلة وذلك أمارة اختياره» ثم رجع وقال: لا كفّارة عليه» وهو قوٌ)؛ 
لأنَ فساد الصوم يتحقّق بالإيلاج» وهو مکرةٌ فيه مع أله لیس كلل من انتشرت آلته 
تجامع كا في الفتح7: 27374 ومشئ عليه صاحب رد المحتار7: .٤١١‏ 


۲۹ 

أو أكرهت على الجاع أو أفطرت خوفاً على نفسها من أن عرض من الخدمة أمة 
كانت أو منكوحة أو صب أحدٌ في جوفه ماءً وهو نائم أو أكل عمداً بعد أكله 
ناسيا ولو علم الخبر 

(أو أكرهت على) تمكينها من (الجماع) لا كفارة عليها وعليه الفتوى ولو 
طاوعته بعد الإيلاج؛ لأنّه بعد الفساد". 

(أو أفطرت) المرأة (خوفاً على نفسها من أن عرض من الخدمة أمةٌ كانت أو 
منكوحة)» كا في «التتارخانية)؛ لما أفطرت بعذر”". 

(أو صب أحدٌ في جوفه ماءً وهو): أي صائم (نائم)؛ لوصول المفطر إلى 
جوفه؛ کا لو شرب وهو نائم ولیس کالناسي”؛ لأنَّهِ تؤكل ذبیحته» وذاهب 
العقل والنائم لا تؤكل ذبيحته|. 

(أو أكل عمداً بعد أكله ناسياً)؛ لقيام الشبهة الشرعيّة نظراً إلى فطره قياساً 
بأكله ناسيا“ ولرتنتف الشبهة» (ولو علم الخبر)» وهو قوله #5: من نبي وهو 


)١(‏ أي لان الطوع الواقع منها إلا صدر بعد إفساد صومها مكرهةء كما في الطحطاوي؟: 
ري 

(۲) كما لو أفطرت الأمة لضعف أصابها في عمل السيد من طبخ أو خبز أو غسل ثياب» وها 
أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض بأنها مبقاة علل أصل 
الحرية في حق الفرائض» تجنيس» كما في الإمداد ص٤ ٠٥‏ . 

() أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتئن لا يفطر؛ لأنَّ الناسي للتسمية تحل ذبيحته؛ لأنَّ 
الشارع نزّله منزلة الذاكرء بخلاف المجنون والنائم: أي وحيث ثبت فرق بينههما في بعض 
الأحكام فلا يجري حكم أحدهما علل الآخر إلا بدليل وإريوجد. ى) في الطحطاوي؟: 
6 

(5) أي أنَّ الاشتباه استند إل القياس: أي دليل القياس؛ لأنَّ القيّاسَ فطره ناسياًء والنصٌُ 
وهو قوله كك: (فليتمٌ صومه)» مخالفٌ للقياس» فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس» 
فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتئ يفسد بالإفطار» كا في الطحطاوي۲: 
0 





١ 
على الأصح» أو جامع ناسياً ثم جامع عامدأء أو أكل بعدما وى هارا ول ّت‎ 
نيه أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل‎ 
يوستب‎ EET صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه»" (على الأصحٌ)؛‎ 
العلم» فوجب العمل به وهو القضاء” دون الكفارة في ظاهر الراوية» وصحّحه‎ 
. قاضي خان 4ه‎ 

(أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا) أو أكل عمداً بعد ال جاع ناسيأ*؛ ما 
دا 

(أو أكل) وشرب وجامع عمداً (بعدما نَوَّى) منشتاً نيّنه (نهاراً) أكّده بقوله: 
(و لم بیت بيت نيّته) عند الإمام ی قال التَسَفِيٌ ظله: لا يجب التكفير بالإفطار إذا 
نوئ الصوم من النهار؛ لشبهة عدم صيامه عند الشافعي ظلد. 

وينبغي علل هذا إذا إريّعيّن الفرص فيها ليلاً. 

(أو أصبح مسافرا) وكان قد نوئ الصوم ليلاً وأرينقض عزيمته؛ (فنوى 
الإقامة 4د ثم أكل) لا تلزمه الكمّارة وإن حَرُمَ أكله". 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: (مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه. فَإنَّ) أطعمه الله 
وسقاه) في صحيح البخاري5: 27155 وصحيح مسلم؟: .8١9‏ 

(؟) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء؛ لأنّه أمر بالإتمام» فإذا إريتم وجب القضاء: أي 
ولو كان متواتراً أو مشهوراً لأوجب العلم والعمل» فكان يفترض علل المكلّف اعتقاد 
عدم فطره» ويجب إتمام الصوم» ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة» كا 
في الطحطاوي؟: 5٠‏ "7. 

انول زوايه حت الكنازة EE‏ في الما فصن 186 

.٠٤١ سواء ظن أن جماعه الأول بفطره «أم لا علل المعتمدء كما في الطحطاوي؟:‎ )٤( 

(6) وقال زفر ظك: عليه الكقارة؛ لاله يتأدَى بغير النية عنده» وقال أبو يوسف ومحمد #: إذا 
أكل قبل الزوال تجب الكفارة؛ لأنَّهِ فوت إمكان التحصيلء ولأبي حنيفة 5ه: أنَّ الكفارة 
ا ا فا دوج دا ا د اضرم ا كفي ا Ve:‏ 

(5) لأن السفر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجره عليه وهو في بلده» كا في الحدية العلائية 
صه .١6‏ 


١١7١ 

أو سافر بعدما أصبح مقي فأكل أو أمسك بلا نيّة صوم ولا نيّة فطر أو تسخر أو 
جامع شاك في طلوع الفجر» وهو طالع 

(أو سافر): أي أنشأ السفر (بعدما أصبح ا كادي من الليل (فأكل) في 
حالة السفر وجامع عمداً؛ لشبهة السفر وإن إريحل له الفطر» فإن رجع إلى وطنه 
لحاجة نسيها فأكل في منزله عمداً أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكمّارة؛ 
لانتقاض السفر بالرجوع. 

(أو أمسك) يوماً كاملاً (بلا نيّة صوم ولا نيّة فطر)؛ لفقد شر ط الصحّة". 

(أو تسخر): أي أكل السّحور_بفتح السين اسم للمأكول في السحرء 
وهو السدس الأخير من الليل» (أو جامع شاكاً في طلوع الفجر) قيَّدٌ في 
الصورتين» (وهو): أي والحمال أن الفجر (طالع) لا كمّارة عليه للشبهة؛ لأنَّ 
الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار. 

وإذا إريتبّن له شيءٌ لا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك؛ لأن الأصل بقاءٌ 
الليلء فلا يخرج بالشك. 

وروي عن أبي حنيفة ذه أنه قال: أساء بالأكل مع الشك” إذا كان ببصر 


)١(‏ أي وهو النيّة» وبفقد الشرط يفقد المشروطء والكمّارة إلا تجب عن شخص أفطر بعد أن 
كان صائاً وإريوجد الصيام هنا أصلا» ىا في الطحطاوي7: ."5١‏ 

(۲) أي يكره الأكل مع الشك علل الصحيح؛ لقوله يَِ: (آلا وإن لكل ملك حمئء ألا وإن 
حى الله حارمه) في صحيح البخاري ١‏ : ۸ والذي يأكل مع الشك في طلوع الفجر 
يحوم حول الحمئ فيوشك أن يقع فيه» فكان بالأكل مَُرضاً صومه للفساد فيكره له 
ذلك ولا قضاء عليه؛ لأنَّ اللي أصل فلا يثبت النهار بالشك فلا يبطل المتيقن به 
بالمشكوك فيهء فاا إذا تسر وأكبر رأيه أن الفجر طالع فلا قضاء عليه علل الصحيح؛ 
ذكره القدوري؛ أنه عل يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله» وروى الحسن عن أبي 

حنيفة #5 آنه يقضي؛ لأن غالب الرأي دليل واجب العمل به بل هو في حق وجوب 
العمل في الأحكام بمنزلة اليقين» وفي الأصل: إن الأحت ا أن يقضي» وعلك رواية 
الحسن اعتمد شيخناء كا في بدائع الصنائع 7: .٠١8‏ 


11۳۲ 
أو أفطر بظنّ الغروب و الشمس باقية 
علّة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتبيّن فيه الفجر؛ لقوله يَ: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”. 

(أو أفطر بظنّ الغروب): أي غلبة الظنّ لا جرد الشك؛ لأنَّ الأصلل"” بقاعءٌ 
النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكقارة علل إحدئ الروايتين» بخلاف الشك في 
طلوع الفجر عملاً بالأصل في كل محمل» (و)كانت (الشمس) حال فطره (باقية) 
لا كفارة عليه”؛ لما ذكرنا. 

وأمّالو َك في الغروب ولريتبيّن له شيء“ ففي لزوم الكمارة روايتان» 
ومختار الفقيه أبي جعفر ه لزومها. 

وإذا غَلّبَ على ظته با ر تغرب فأفطر عليه الكقارة سواء تبن أنه أكل قبل 


)١(‏ فعن واثلة بن الأسقع 4ه قال #5: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) في صحيح ابن حبان 
7 رصحت ابن ر 

(0) لأن النهار أصل فلا يثبت الليل بالشك» فكان الإفطار حاصلاً فيها له حكم النهار. 
فيجب قضاؤه» ولو كان غالب رأيه أنََّا أرتغرب فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لأنّه 
انضاف إلى غلبة الظن حكم الأصلء وهو بقاء النهارء فوقع إفطاره في النهار فيلزمه 
القضاء. ولا تجب عليه الكفارة علل الصحيح؛ لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة 
ثابتة» وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة» كا في بدائع الصنائع ۲: ٠١١-٠٠١‏ 

(۳) فعن أسماء بنت أبي بكر 4 قالت: «أفطرنا علل عهد النبي كَل يوم غيم ثم طلعت 
الشمسء قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» في صحيح البخاري؟: 
۲-. 

() إر يذكره في الأصل ولا القدوري في شرحه مختصر الكرخي» وذكر القاضى في شرحه 
عضن الطكاوي: اله ا اا فرق ينه :وين ا و بهذالة 
الليل أصل فلا يثبت النهار بالشك فلا يبطل المتيقن به بالمشكوك فيه» وههنا النهار أصل 
فلا يثبت الليل بالشك» فكان الإفطار حاصلاً فيا له حكم النهار» فيجب قضاؤه. كما في 
البدائع۲:١١٠.‏ 


11۳ 

و11 لبر تووينةه E‏ مطق آر ثلث أو نُس أو أفسد صوم غير 
أداء رمضان» أو أفسد صوم غير أداء رمضانء أو وطئت وهي نائمة» أو أقطرت 
في فرجها على الأصخ؛ أو أدخل أصبعه مبلولة اء أو دهن في دبره 
الغروب أو لريتبيّن له شيء؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ النهارء وغلبةٌ الظنٌّ كاليقين. 

(أو أنزل بوطء ميتة) أو يمة؛ لقصور الجناية”. 

(أو) أنزل (بتفخيذ أو بتبطين) أو عبث بالكف. 

(أو) أنزل من (قبّلة أو لُس) لا كفارة عليه؛ لما ذكرنا". 

(أو أفسد صوم غير أداء رمضان) بجاع أو غيره؛ لعدم هتك حرمة الشهر. 

(أو وُطئت وهي نائمة) أو بعد طروٌ الجنون عليها وقد نوت ليلا" فسد 
بالوطء ولا كفارة عليها؛ لعدم جنايتها حت لو إريوجد مفسدٌ صح صومها ذلك 
اليوم؛ لأنّ الجنون الطارئ ليس مفسداً للصوم. 

(أو أقطرت في فرجها على الأصح)*؛ لشبهه بالحقنة. 

(أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره) أو استنجى فوصل الماء إلى 
داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحدٌ الفاصل الذي يتعلّقَ بالوصول 


)١(‏ أي لأنّه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة ويوجب القضاء» تجنيس» كا في الإمداد 
ص۷٥1‏ . 

(0) أي لقصور الجناية وعليه القضاء لوجود معنى الجماع» ولو قبلت زوجها فأمنت فسد 
الصوم» وإن أمذئ أو أمذت لا يفسد» ظهيرية» ىا في الإمداد ص۷٥١٠‏ . 

(۳) قيّد به؛ لأنَّها إذا ر تنو ليلاً وجنت نباراً لا كفارة بالأوك» ك في الطحطاوي!: 57". 

(5) تكلموا في الإقطار في أقبال النساء» فقيل: هو على هذا الخلاف في الإحليل» وقيل: يشبه 
الحقنة فيفسد الصوم بلا خلاف» قيل: وهو الأصح» كما في العناية؟: ٤٤‏ وفي 
البحر: :١١‏ «الإقطار من قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف علل الصحيح كذا في 
غاية البيان» وفي الولوالجية: آنه لا يفسد بالإجماع» وعلله في فتح القدير: بأنّه شبيه 
بالحقنة»). 





١> 
أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار» أو أدخل قطنة في دُبُرهء أو في فرجها‎ 
الداخل وغيّبهاء أو أدخل دخاناً بصنعه. أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر‎ 
الرواية» وشرط أبو يوسف ذه‎ 
إليه الفساد قدر الحقنة”» وقلا يكون ذلك.‎ 

ولو خرج سُرْمُه” فغسله إن نشَقّه قبل أن يقومَ ويرجع لمحلّه لا يفسد 
صومه؛ لزوال الماء الذي اتصل به. 

(أو أدخلته): أي أصبعها مبلولةً بماء أو دهن (في فرجها الداخل في 
المختار)”؛ لما ذكرنا. 

(أو أدخل قطنة) أو خرقة أو خشبة أو حجرأ (في دُبرهء أو) أدخلته (في 
فرجها الداخل وغيّبها)"؛ لأنَّه تم الدخول؛ بخلاف ما لو بقي طرفه خار عأ أن 
عدم تمام الدخول: كعدم دخول شيء بالمرّة. 

(أو أدخل دخاناً بصنعه) متعمداً إلى جوفه أو دماغه؛ لوجود المفطرء هذا في 
دخان غير العنبر والعود» وفيه| لا يبعد لزوم الكفارة أيضاً للنفع والتداوي. 
وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كا قدمناه. 

(أو استقاء): أي تعمّد إخراجه (ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية)*؛ 
لإطلاق قوله 45: من استقاء عمداً فليقض)”. ( وشرط أبو يوسف ) أن 


)١(‏ أي قدر ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقانء أو المراد الموضع الذي ينصب 
منه الدواء إلى الأمعاء؛ كما في ردالمحتار۲: /791. 

(0) الشّرم: مخرج الثفلء وهو طرف المعي المستقيم» قاموسء كما في الطحطاوي۲: "51 . 

() وهو المختارء وقيل: يجب عليه الغسل والقضاءء كما في الفتح7: 57 . 

(4) ومشئ عليه في التبيين١:‏ ۳۰" والدر المختار۲: /791. 

(5) لر يفصل في ظاهر الرواية بين ملل ا الهم وما دونه» وفي رواية الحسن عن أي حنيفة د 
فرق بينهماء وهو الصحيح» eo‏ ء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأء 
وملء الفم لا يكون تبعاً لريقه» كا في المبسوط": 65 
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ملء الفم وهو الصحيح. أو أعاد ما ذرعه من القيء و کان ملء الفم» وهو ذاكرء» 

أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الجمصة» » أو نوى الصوم هارا بعدما أكل ناسياً 

قبل إيجاد نيه من النهار, أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم 
الذى حدث فيه الإغاء أو حدث فى ليلته» أو جن غير متد جي الشهر 





يكون (ملء الفم وهو الصحيح)؛ لأنَّ ما دونه كالعدم حك حتى لا ينقض 
الوضوء. 

(أو أعاد) بصنعه (ما ذرعه): أي غلبه (من القيء وكان ملء الفم)» وفي 
الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته» (وهو ذاكر) لصومه؛ إذ لو كان ناسياً 


(أو أكل ما) بقى من سحوره (بين أسنانه وكان قدر الجمصة)”؛ لإمكانه 
الاحتراز عنه بلا كلفة. 


(أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسياً قبل إيجاد نيّته) الصوم (من النهار)» 
سي د شيتي على الدرر والغرر»)”. 

أو أغمي عليه لأ نوع مرض (ولو) استوعب (جيع الشسهر) بمنزلة 
النوم» بخلاف الجنون» (إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث ني 
ليلته)؛ لوجود شرط الصوم» وهو النيّة حتئ لو تيقن عدمها لزمه الأوّل أيضاً. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 45: (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 


فليقض) في صحيح ابن حبان۸: 585.» والمستدرك١:‏ 20584 وسنن الترمذي7: 248 
وسنن أبي داود۲: ,7٠١‏ وسنن ابن ماجة١: ٥۳٦‏ وعن ابن عمر #د آنه كان يقول: 
من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر» ومّن تقيّاً فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة۲: 
/741. 

(؟) لان بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه» كما في البدائع 7: .۹١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشرنبلالي .۲٠۸-۲۰۱:۱‏ 


١١75 
(أو جُنّ) جنوناً (غير ممتد جميع الشهر) بأن أفاق في وقت النيّة هاراً؛ لاله لا‎ 
ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نماراً بعد فوات وقت النيّة فى الصحد‎ 





حرج في قضاء ما دون شهر» (و)إن استوعبه شهراً (لا يلزمه قضاؤه) ولو حك 
(بإفاقته ليلاً) فقط (أو نباراً بعد فوات وقت النيّة في الصحيح). وعليه الفتوىل”؛ 
لذنَّ اليل لا يصام فيه» ولا فيما بعد الزوال» كا في «مجموع النوازل» و«المجتبئل» 
و«النهاية» وغيرهاء وهو مختارٌ شمس الآئمة 4# وفي «الفتح): يلزمه قضاؤه 


)١(‏ سبق في المسألة قولين مصححين. كما قال ابن عابدين. 





11۳۷ 


فصلة تخب الإمساك بقن بقيّة اليوم على مَن فَسَدَ صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا 
بعد طلوع الفجر وعلى صبيّ بلغ وكافر أسلم وعليهم القضاء إلا الأخيرين 





يجب) على الصحيح» وقيل: يستحبّء (الإمساك بقيّة اليوم على من قَسَدٌ 
صومه)” ولو بعذر» ثم زال» (وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفحر) 
ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق» (وعلى صب بلغ وكافر أسلم)؛ لحرمة 
الوقت بالقدر الممكنء (وعليهم القضاء إلا الأخيرين): الصبيٌ إذا بلغ والكافر 
إذا أسلم؛ لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهماء وعلمت الخلاف في إفاقة 
اون 


)١(‏ كل من كان له عذر مانع من الوجوب أو مبيح للفطر عن صوم رمضان في أول النهارء 
ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم» ولا يباح له 
الفطرء مثاله: الصبي إذا بلغ في بعض النهارء والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا فاق 
والحائض إذا طهرت» والمسافر إذا قدم» مع قيام الأهلية يجب عليهم إمساك بقية اليوم» 
وكذا كل من وجب عليه الصوم في آل النهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية ثمّ 
تعذّر عليه المضي فيه» مثاله : ن أفطر متعمدأ أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبن أنه من 
رمضان» أو تسحّر علل ظنٌّ أن الفجر لر يطلع ثم تبيّن له آنه طلع» + ا ل 
الإمساك في بقيّة اليوم تشبهاً بالصائمين» كا في درر الحكام ۲٠٠-۲١٠٤ :١‏ ورد المحتار 
:١‏ 701 وبدائع الصنائع ۲: +٠٠١‏ فعن سلمة , بن الأكوع ك قال: (أمر النبي كل 
رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لر يكن أكل 
فلیصم» فإن اليوم يوم عاشوراء» في صحيح البخاري ۲ : ٠‏ وعاشوراء كان واجب 
الصيام قبل فرض رمضان كما سبق» لأن زمانَ رمضان وقتٌ شريف فيجب تعظيم هذا 
الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه 
بالصائمين؛ قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبهء ونفياً لتعريض نفسه للتهمة» 
كما في بدائع الصنائع ٠٠١١:۲‏ . 


1۸ 
فصل فيا يُكره للصائم وما لا يُكره وما يُستحبٌ: كره للصائم سبعة أشياء: ذوق 


2 


شيء» ومضغه بلا عذر. ومضغ العلك 
(فصل 
فیا یکره للصائم وما لا یکره 
وما يسنحبٌ) له 

(كره" للصائم سبعة أشياء: ذوق شيء)؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد 
ولو نفلا علل المذهب”. 

(و)كره (مضغه بلا عذر): كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها 
كط رة خن أن إذا | غد داعت فلا باس حضعيناء لماه الولد: 

واختلف فيا إذا خثِي الغبن لشراء مأكول يُذاق”. 

وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجُها ميءٌ الخلق لِتَعلَمَ ملوحته» وإن كان 
حسن الخلق فلا تيل لما" وكذا الأمة» قلت: وكذا الأجير©. 

(و)كُره (مضعٌ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق» 


(١)الظاهر‏ أن الكراهة فى هذه الأشياء تنزيبية؛ رمل» كا ق رة امار 455 لكن جعلها 
في الطحطاوي 18> اريطية: ١‏ 

(۲) وقيّده شمس الأئمة الحلواني بالفرض» ونفي كراهة الذوق في النفل إلا هو على رواية 
E E E E E E‏ «لا باس 
أن يتطعم القدر أو الشيء» في صحيح البُخاري۲: ۱ معلقاً. 

(۳) ففى المحيط: لا بأس به؛ كيلا يغبن» وني الذخيرة والتجنيس خلافه» كما في الإمداد 
0-00 

(5) وذكر بعضهم أن المرأةَ إذا كان زوججها سيء الخلق لا بأس بأن تذوق المرق بلسانهاء قالوا 
هذا في الفرضء وآمّا في صوم التطوع فلا يكره؛ لأن الإفطارٌ فيه مباح بالعذر بالاتفاق» 
وبغيره علل رواية ا حسن عن أبي حنيفة 4ه كما في التبيين1: 770. 

(5) وفي الشرنبلالية1١:/1١7:‏ وهل الأجير كذلك فلينظر. 





Î 


والقبلة والمباشرةٌ إن ل يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع فى ظاهر الرواية 





العلك: هو المصطكى. وقيل: اللَبّان الذي هو الكَنْدر؛ لاه ينهم بالإفطار بمضغه 
سواء المرأة والرجل”» قال الإمام عل : «إيّاك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن 


كان عندك اعتذاره». 
وني غير الصوم يستحبٌ للنساء”» وكره للرّجال إلا في خلوة» وقيل: بباح 


(و)كره له (القبلة والمباشرةٌ) الفاحشة وغيرها (إنلم يأمن فيهم| على الإنزال 
أو الجاع ني ظاهر الرواية)”؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل» 


)١(‏ فعن عمر بن الخطاب #ه موقوفاً: «مَّن أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن مَن أساء به 
الظنّ»» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاقء كما في الدرر المنتثرة ص5 ١‏ . 

(0) أما مضغ العلك لغير الصائم» فقال في الحداية؟: 55": «لا يكره للمرأة إذا إر تكن 
صائمة؛ لقيامه مقام السواك في حقهنً» ويكره للرجال علك ما قيل: إذا إريكن من علّة 
وقيل: لا يستحبٌ لما فيه من التشبه بالنساء»» قال الكمال في فتح القدير ۲: :٠٤١‏ «أي 
ولايكره ه فهو مباح بخلاف النساء فإِلّه يستحبٌ هنٌ؛ لاله سواكهنّ» ثمّ قال: والأوك 
ارف لال رلا ل تر ار لل خا إلا في الخلوة يشي كلا دنه 
البزدويٌ والمحبوبي»» وينظر: الشرنبلالية .۲٠۸:١‏ 

ا ا إذا ايان لآن غه ليشن 
بمفطر وربا يصير فطراً بعاقبته فإن أن اعتبر عيثُه وأبيح له» وإن لر يأمن اعتبر عاقبثه 
ويكره له» والمباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية» وعن محمد ذيه: أله كر ةا لياش #:الفاحشةء 
واختار في فتح القدير رواية محمد ذيه؛ لأنََّا سبب غالب للإنزال» وجزم بالكراهة من 
غير ذكر خلاف الولوالجيّ في فتاويه» ويشهد للتفصيل المذكور في القبلة: الحديث من 
ترخيصه للشيخ ونخبيه الشاب» والتقبيل الفاحش كالباشرة الفاحشة» وهو أن يمضغ 
شفتيهاء كذا في معراج الدراية» وقيدنا بكونه قبلها؛ نما لو قبلته ووجدت لذَّةَ الإنزال 
وإرترٌ بللا فَسَدَ صومّها عند أبي يوسف يه خلافاً محمد 4ء وكذا في وجوب الغسلء 
معراج» كما في البحر؟: .۲۹٤‏ 





١١ 
وجمعٌ الريق في الفم ثمّ ابتلاعه» وما ظُنَّ أنه يضعفه: كالفصد والحجامة» وتسعة‎ 


أشياء لا تكره للصائم: القبلة والمباشرة مع الأمن 
ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها”» ىا في «الظهيرية». 

(و)كره له (جمعٌ الريق في الفم) قصداً (ثمّ ابتلاعه) تحاشياً عن الشبهة. 

(و)كره له فعل (ما ظُنَّ أنه يضعفُه) عن الصوم (كالفصد والحجامة) 
والعمل الشاق؛ لما فيه من تعريض الإفساد”. 

(وتسعة أشياء لا تكره للصائم)» وهي وإن عَلِمّت بالمفهوم ساغ ذكرها 
للدليل”: 

(القبلة والمباشرة مع الأمن) من الإنزال والوقاع؛ لما روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنه #: «كان يقبل ويباشر وهو صائم»* رواه الشيخان» وهذا ظاهر 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله يك كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها) في 
سنن أبي داود 7: 7١١‏ وسئن البيهقي الكبير 5: 775 ومسند أحمد ر۱۲۳ ۲۳٤‏ قال 
لاف ن قم القدين ١١١‏ وان حجر ف فح الاي 08004 اة عة ران 
صح فهو محمولٌ علل ما لريبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 

)١(‏ وزاد صاحبٌ رد المحتار7: 14 5: إطالة المكث في الحمام في الصيف. 

() وعبارة الإمداد ص157: «وهي وإن علمت بالمفهوم ما سبق» فالتصريح به سائغ لذكر 
الدليل ولمقام التعليم». 

(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي يي يقبّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم 
لإربه) في صحيح البخاري ۲: :5٠‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول 
الله يل ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت) في صحيح البخاري ات 
وعن أبي هريرة ه: (إن رجلاً سأل النبي بل عن المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه آخر 
فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ, والذي ناه شاب) في سنن ابي داود ۲: "١1‏ 
قال التهانوي في إعلاء السنن 9: :١15‏ سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه» وقال في التقريب: 
مقبول» وفي فتح القدير ۲: /701: إسناده جيد. 


١١١ 

ودّهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسّواك آخر النهار. بل هو سنة 
كأوّله 
الرواية» وعن محمد ذه: أنه كره الفاحشة» وهي رواية الحتسن عن الإمام ذله؛ لأنّها 
ا 

وني «الجوهرة»: «وقيل: إِنَّ المباشرةً تكره وإن أمن على الصحيح» وهي أن 
یمس فرجه فرجها). 

(ودهن الشارب) ‏ بفتح الدال -علل أنه مصدر» وبضمها علل إقامة اسم 
العين مقام المصدر؛ لاله ليس فيه شيء يُنافي الصوم. 

(والكحل)؛ لاله 44 «اكتحل وهو صائم)”. 

(والحجامة) التي لا تضعفه عن الصوم”. 

(والفصد) كالحجامة» وذكر شيخ الإسلام 5ه أنَّ شرط الكراهة ضعف 
يحتاج فيه إلى الفطر. 

(و)لا يكره له (السّواك آخر النهارء بل هو سنة كأؤله)*؛ لقوله 4#5: «من 


.٠١۹ :١ةرينلا انتهئن من الجوهرة‎ )١( 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ربما يكتحل النبيّ # وهو صائم) في سنن البيهقي 
الكبير؛: 2577 وعن أب رافع د قال: (إن النبيّ #5 كان يكتحل بالإثمد وهو صائم) 
في سنن البيهقي الكبير؛: 2777 وتمامه في سبق. 

(۳) فعن ابن عَبّاس #: (إنَّ الي يك احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائم) في صحيح 
البخاري۲: 1۸٩‏ . 

(6) أي يسن أول النهار وآخره للصائم؛ لعموم النصوص الواردة في ذلك فعن عامر بن 
ربيعة 4 قال: (رأيت النبي كَل ما لا أحصي يتسوك وهو صائم) في سنن الترمذي ": 
4 وحسنه» وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: (من خير خصال الصائم السواك) 
في سنن ابن ماجة 077:١‏ وسنن البيهقي الكبير 5: ۲۷۲. 


۱4۲ 

ولو كان رَطِباً أو مبلولاً بالماء 

خير خلال الصائم السواك ت وني «الكفاية»”: «كان النبي يل يستاك أوّل النهار 
وآخره وهو صائم»”» وني «الجامع الصغير» للسيوطي” ذه: «السواك سنة 
فاستاكوا أي وقت شتتم»”؛ ولقوله #5: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة 
بلا سواك)”» وهي عامّةٌ لوصفها بصفة عامّة تصدقٌ بعصر الصائم» كا في 


«الفتح». 


(و)لآ بكرن الى كان رطا اک (أو ملو اا ناا 


.017 :١ةجام الحديث بهذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنهاء في سنن ابن‎ )١( 

(۲) لعلها «الكفاية في علم الرواية»: لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مَهدِيء أبي بكر 
المعروف ب(التطيب البَغداديٌ)» من مؤلفاته: «تاريخ بغداد»» و«الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع»» (577-7947ه). ينظر: طبقات ابن هداية الله ص54١-2155‏ 
والنجوم الزاهرة٥:‏ ۸۸-۸۷ ومعجم الأدباء ٤٥-٠١ :٤‏ . 

(۳) في صحيح البخاري؟: :18١‏ (ويذكر عن النبي #: أنه استاك وهو صائم وقال ابن 
عمر: يستاك أول النهار» وآخره» ولا يبلع ريقه). 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن خليل السيُوطِيَ أو ار لأسيوطيّ الطولوني الشَّافِِيَ أبو 
الفضلء جلال الدين» صاحبٌ التصانيف السّائرة التي تزيد عن خمسمئة» منها: 
«الإعلام بحكم عيش عليه السلام»» و«الإكليل في ا التنزيل». و«الإتقان في 
علوم القَرّآن» و«أنموذج اللبيت ق خصائص الحبيب»» و«الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة)» و«مزهر اللغة» قد أجاد وابتكر في ترتيبه واخترع في تنويعه وتبويبه» إر يسبق 
إليه غيره» (۹٤۸-١١۹ه).‏ ينظر: الضوء اللامع270-5765» والنور السّافر ص١ه-‏ 
.)٤‏ والكشف”: ١٦٦٠ء‏ ومعجم المؤلفين؟: 5/-85. 

(5) عن أبي هريرة #ه في الديلمي» كا في كشف الخفاء ر597١.‏ 

(5) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك) في 
سنن البيهقى الکبیر۳۸:۱. 

(۷) فعن عبد الرحمن بن غنم 4 قال: (سألت معاذ بن جبل 5ه أتتسوك وأنت صائم؟ قال: 
قال: نعم قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت 





14۳ 

والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء» ولا الاغتسال» والتلفف بثوب مبتل للتبدد 
على المفتى به 

(والا تكله اليف )لا (الاسفاق) وقد مدني القن وضوء: 

و)لا (الاغتسال. 

و)لا (التلفف بثوب مبتل) قصد ذلك (للتيرّد) ودفع المرٌ (عل المفنتى 
به)”» وهو قول أبي يو سف ذله؛ لأن النبىّ 46: صب علل رأسه الماء وهو صائم 
من العطش أو من ال حر" رواه أبو داود» و«كان ابن عمر #: يبل الشوب ونا 
عليه وهو صائم)”؛ ون هذه E‏ عل العبادة» رفغا اا الطبيعي» 
وكرهها أبو حنيفة 5ه لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة. 


عشية» قلت: فان الناس يكرهونه عشية» قال: ولر؟ قلت يقولون: إن رسول الله يك قال: 
لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك» فقال: سبحان الله» لقد أمرهم رسول الله يلل 
بالسواك حين أمرهم» وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك؛ وما 
كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر) في 
المعجم الكبير 07١ :7١‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير 7: ٠7‏ 7: إسناده جيد. 

(1) وق الشرتبلالية1: ١4‏ 7: لا يكره التلقف بالغوب المبقل ولا الملضمضة والاستتشاق لغير 
وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف اه وبه يفتى» وقال أبو حنيفة ذه: يكره» كذا 
في البرهان» ومشى عليه في الحدية العلائية١:‏ ١۷ء‏ والدر المختار ۲: 2»5١9‏ ورد 
المحتا2 1 

(") فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كله قال: (لقد رأيت رسول الله ول 
بالعرج يصب عل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرٌ) في سنن أبي داود؟7: 
۷ والمستدرك١:‏ 098. 

(۳) فعن عبد الله بن أبي عثمان قال: «رأيت ابن عمر # وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه» 
في مصنف ابن أبي شيبة7: ٩۲۹۹ء‏ وفي صحيح البخاري 7: :1۸١‏ «بَل ابن عمر #: ثوباً 
فألقاه عليه وهو صائم». 


١١ 
1 وب لا اة أشياء: الور وتاخدةوتعحيل الفطر ف شريو‎ 





( وخا اة اا 

١.السحور)؛‏ لقوله 4#: «تسَكّروا فإنَّ في السحور بركة)"» حصول التقرّي 
وا ا ق ا و 

کو س (تأخيزه)؛ لقوله #: «ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحور» ووضع اليمين علل الشمال في الصلاة»”. 

٠.(وتعجيلٌ‏ الفطر” في غير يوم غيم)» وني الغيم بجتاط حفظاً للصوم عن 
الإفساد» والتعجيل المستحبٌ قبل استفحال النجوم*» ذكره قاضي خان ذه. 

والبركة ولو بالماء قال #: «السحورٌ بركة فلا تدعوه ولو أن جرع أحدذكم 
برع مانن قات الله واد كمد ع رن كله اهرون 01 ووه اعد 


(۱) فعن أنس له قال ي: (تسحروا فن في السحور بركة) في صحيح البخاري 7: »٦۷۸‏ 
وصحيح مسلم ۲ ١‏ وعن عمرو بن العاص فة قال ويِه: (فَصَل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) في صحيح مسلم ؟: ١‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: 
65 » وصحيح ابن حبان ۸: 5 ۲٣‏ . 

(۲) فعن ابن عمر د قال #: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطرء وتأخير 
السحور» ووضع اليد اليمنى علل اليسرى في الصلاة) في السنن الصغرئ”: »٠١١‏ 
ومعرفة السنن۷: ٠۷١‏ والمعجم الصغير١:‏ ١١۷١ء‏ والمعجم الأوسط”: ۲۳۸ وعن 
يعل ذف قال 45: (ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الفطرء وتأخير السحور» وضرب 
اليدين أحدهما بالأخرئ في الصلاة) في المعجم الكبير ۲۲: 27717 والمعجم الأوسط ۷: 
84 . 

(۳) أي عند غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد الساعدي له قال 4#: (لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر) في صحيح ابن حبان 8: 71/7 . 

(5) أي ظهورها وتبين كل نجم بانفراده» قاموس» کا في الطحطاوي ؟: 07". 

(5) فعن أبي سعيد الخدري 5ه قال #ك: (السحورٌ أكله بركة» فلا تدعوه ولو أن يرع أحدّكم 
جرعة من ماء» فإن الله عز وجل وملائكته يُصلّون على المتسحرين) في مسند أحمد": 
» وصححه الأرنؤوط. 





١١6 
فصل فى العوارض: لن خاف زيادة المرض أو بطء البرء‎ 
فصل‎ 
في العوارض‎ 

جمعٌ عارض: المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع وال جوع والعطش 
والهرم بها يباح الفطر. 

فيجوز (لّن خاف) وهو مريضٌ (زيادة المرض)" بكم" أو كيف" لو صام؟ 

والمرض معنئ يوجب تغيّر الطبيعة إلى الفساد يحدث أوَّلاً في الباطن ثم 
يظهر أثرٌه» وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره. 

(أو) خاف (بطء البرء) بالصوم جاز له الفطر؛ أنه قد يفضي إلى الهلاك 
فيجب الاحتراز عنه“. 

والغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظنّ القتال بكونه بإزاء العدوء ويخاف 
الضعف عن القتال وليس مسافرأله الفطر قبل الحرب©. 


)١(‏ المرض علل قسمين: 

١.مرخص:‏ هو الذي يخاف أن يزداد مرضه بالصوم» أو يخاف بطء البرء من المرض» أو 
الصحيح الذي يخشئ أن يمرض بالصوم» كما في التبيين١: ٠۳۳,‏ 

؟. مبيح مطلق بل موجب: هو الذي يخاف منه الهلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إل التهلكة لا 
لإقامة حق الله تعالى وهو الوجوبء والوجوب لا يبقى في هذه الحالة» وأنَّه حرام فكان 
الإفطار مباحاً بل واجباًء كما في البدائع 7: 417. 

(0) المراد بالكمّ: أن ينشاً بالصوم مرض آخرء وليس المراد به زيادة الأيام» وإلا تكرر مع 
قوله: أو خاف بطء البرء» كا في الطحطاوي ۲: 7017. 

(۳) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم» ىا في الطحطاوي ؟: 07 7. 

(:) هذا يقتضى وجوب الإفطار» وهو ينافي التعبير باللام في قوله: (لن خاف)» ويمكن 
الجمع: بأن الجواز عند عدم تحقق الحلاك والوجوب عند تحققه. كا في الطحطاوي۲: 
OF‏ 

.۲٤۹ :١ربغألا عن البزازية» ومجمع‎ ۲٠۹:٠ ومشئ عليه في الشلبي‎ )٥( 





١١5 
ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفسِها أو ولدها‎ 
نسب كان أو رضاعا‎ 

ومن له نوبة حى أو عادة حيض لا بأس بفطره عن ظنّ وجوده"» فإن ار 
يوجد اختلف في لزوم الكفارة» والأصح” عدم لزومها عليها. 

وكذا أهل الرستاق" لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوه عيداً فأفطروا ثم 
تين أنه لغيره لا كفارة عليهم". 

(و)يجوز الفطر (لحامل ومرضع خافت) ع إن نفسها (نقصان العقل” أو 
الهلاك أو المرض) سواء كان (على نفسها أو ولدها نسباً كان أو رضاعاً).؛ وهِا 
شرب الدواء إذا أخبر الطبيبُ أنه يمنمٌ استطلاق بطن الرضيع» وتفطر لهذا 
العذر؛ لقوله ي: «إنَّ الله غلا وضع عن المسافر الصومٌ وشطرٌ الصَّلاةء وعن 
لحب وضع الصوم»”. 


60 أل لو أن مل ندل ای المقة رونا ره كاوما- فإنة ر نتن صيونا عل 
وهم أنه يوم الحمئ فأفطر فيه وما حم فعليه القضاء» وكذلك المرأة إن إر تنو صوماً علل 
وهم أنّا تحيض اليوم فأكلت ولر تحضء فعليها القضاء بناء على عادتهاء وأما إن نويا 
صوماً ثم أفطرا على وهم أنه يوم الحمئ والحيض فلم يأت الحمئ وال حيض» وجبت 
الكفارة» ىا في هدية الصعلوك ص4 5 .١‏ 

(۲) وصححه في الشرنبلالية١: .75١4‏ وهو اختيار قاضى خان ه. ى) في منحة الخالق؟: 
و االكن عليه الكقازه E E‏ الملرك SER AG‏ 
(۳) أي القرى إذا سمعواصوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق» عل ما جرت به عادتهم نّم 

يضربونه يوم العيد. کا في الطحطاوي !: .٠٠ ٤‏ 

(4) مشئ عليه صاحب مجمع الأنهر١‏ : ۲٤١‏ ورد المحتار؟: /5017. 

)٠(‏ خاص اء وأما خوف الملاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولد. ا في الطحطاوي؟: 
٤‏ ۲.» وخوف نقصان العقل نقله المصنف ذه في الشرنبلالية ۲٠۸ : ١‏ عن البزازية. 
0) فعن أنس #ه قال: (أتيت رسول الله # في إبل لجار لي أخذت. فوافقته وهو يأكلء 

فدعاني إلى طعامهء فقلت: إني صائم فقال: أدنُ أو قال: هلم خبرك عن ذلك إِنَّ الله 





11۷ 

والخوفٌ المعتبر ما كان مستنداً لغلبة الظنّ بتجربة أو إخبار طبيب 

ومن قَيِّدَ بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود”. 

(والخوف المعتبر) لإباحة الفطر" طريق معرفته أمران: 

أحدهما: (ما كان مستنداً) فيه (لغلبة الظنّ)» فإئََا بمنزلة اليقين (بتجربة) 
سايق 

والثاني: قوله: (أو إخبار طبيب) مسلم حاذق عدل بداء» كذا في «الُرهان». 

وقال الكمال #5ه: مسلم حاذق غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط. 


تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبل والمرضع) في مسند 
أمده: 9, وصحيح ابن خزيمة۳: 27737 وسنن النسائي الكبرئ”: ١١۱١ء‏ وسنن 
التزملى :6 

(۱) ما الظئرٌ؛ فلأن الإرضاع واجبٌ عليها بالعقد وأمّا الأم؛ فلوجوبه ديانة مطلقاًء وقضاءً 
إذا كان الأب معسراًء أو كان الولد لا يرضع من غيرهاء وبهذا اندفع ما في الذخيرة من 
آن المراد بالمرضع الظئر لا الأم؛ فإن الأب يستأجر غيرهاء بحر ونحوه في الفتح» وقد رد 
الزيلعيٌ أيضاً ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره: إذا خافتا على نفسها أو ولدهما؛ إذ 
لا ولد للمستأجرة؛ وما قيل: إِنّه ولدها من الرضاع ردّه في النهر بأنَّه يتمٌ أن لو أرضعته. 
والحكم أعم من ذلك فَإئََّا بمجرد العقد لو خافت عليه جاز لما الفطرء اه وأفاد أبو 
السعود : أنه يحل لما الإفطار ولو كان العقد في رمضانء كما في البرجندي خلافاً؛ لما 
في صدر الشريعة من تقييد حلّه با إذا صدر العقد قبل رمضانء كما في رد المحتار7: 
١‏ 

(۲) فشرعية الفطر إل هو لدفع الجرج» وتحقق احرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو 
فساد عضوء ثمّ معرفة ذلك باجتهاد المريض» والاجتهادٌ غيدٌ مجرد الوهم» بل هو غلبة 
الظنّ عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط» 
فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام ذيه 
فقال: المنوف ليس بشيء» كا في فتح القدير؟: 275١‏ وفي التبيين: الصحيحٌ الذي يخشئ 
أن يمرضّ بالصوم فهو كا مريض» فالمرادٌ من الخشية غلبة الظنْء كذا في شرح الغزي. كا 
في الشرنبلالية؟: ۲۹» والبحر؟: 57 7. 





١١4 
ولّن حصل له عطش شديدٌ أو جوعٌ يخاف منه اللاك وللمسافر الفطر» وصومه‎ 
أحبٌ إن لم يضرّه‎ 

(و)جاز الفطر (لّن حصل له عطش شديدٌ أو جوعٌ) مفرط (يخاف منه 
الملاك) أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس» وكان ذلك“ لا بإتعاب نفسه؛ 
إذ لو كان به تلزمه الكفارة”» وقيل: لا. 

(وللمسافر) الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر؛ إذ لا بباح له الفطر بإنشائه 
بعدما أصبح صائاً» بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله (الفطر)؛ لقوله غَللة: 
4 س كانت تي کریش ا أو عل فر دين يام َع البقرة: ٠۸١‏ وما رويناه. 
(وصومه)”©: أي المسافر (أحبٌ إن لم يضرّه) ؛ لقوله : ۾ وان تصوموا حير ر ف 4 
البقرة: .2١7/65‏ 


)١(‏ الظاهر أن القيدَ لإسقاط الكفارة» أمّا حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقاً 
كما تدل عليه عبارة القَهُستان» كا في الطحطاوي؟: هه"8. 

() في الإمداد ص 119 : «عن التتارخانية : سكل علي بن أحمد طه: 0 
له لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو محتاج إل تحصيل النفقة هل يباح له 
الأكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك شد المنع» وكذا حكاه عن أستاذه الوّبّري طف 
وإذا لر يكفه» عَوِلَ نصف النهار ويستريح في النصف الباقي» وهو محجوج بأقصر أيام 
الشتاء»» وينبغي التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا 
يحل له الفطر؟ ؛ لأ إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس فلا يحل له الفطر بالأول» 
وإن كان حتاجاً إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله حتئ لو أدَاه العمل في ذلك إلى 
الفطر حل له إذا إريمكنه العمل في غير ذلك ما لا يؤدّيه إلى الفطر من سائر الأعمال التى 
يقدو علا كاف نة الحال ن :2 3 ومام فى رد اهار 27 ١‏ 

(۳) السفر علل قسمين: 

الأول: مرخص: هو مطلق السفر المقدر؛ لقوله ع: + كات منک ریسا او ع سَغْر َصِدَّه صن 
أَينَامِ حر البقرة : ٠‏ وهذا سواء كان السفر سفر طاعة» أ ماع أو معصيةء إلا أن 
الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا إريجهده الصوم وإ ريضعفه. 

الثاني: مبيح مطلق بل واجب: هو ما فيه خوف الحلاك بسبب الصوم» والإفطار في مثله 
واجب فضلاً عن الإباحة» كما في البدائع 7: /917. 

(4) فعن أنس ذيه» قال كَلِ: (مَن أفطر فرخصة» ومن صام فالصوم أفضل) في مصنف ابن أبي 


۱۹ 
ولم تكن عامّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا مشتركين أو 
مفطرين فالأفضل فطره موافقه للجماعة, ولا يجب الإيصاء على مَن مات قبل 
زوال عذره» وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة 

(و)هذا إذا ( تكن عامّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقةء فإن كانوا 
مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطرّه): أي المسافر (موافقه للجماعة)”. كما في 
«الجوهرة»). 

(ولا يجب الإيصاء) بكفارة ما أفطره (على مَن مات قبل زوال عذره) 
بمرض وسفر ونحوه» كا تقدَّم من الأعذار المبيحة للفطر؛ لفوات إدراك عدَّة من 
يام آخر. 

(و)إن أدركوا العدّة (قضوا ما قدروا على قضائه) وإن إريقضوالزمهم 
الإيصاء (بقدر الإقامة) من السفر (والصحّة) من المرض وزوال العذر اتفاقاً عل 


الصحيح”. 


شيبة ۲: 070 وقال صاحب الأحاديث المختارة 5: :19١‏ الإسناده صحيح». 

. ٤١١ لأَّم يشق عليهم قسمة حصّته من النفقة أو عدم موافقته هم» كا في رد المحتار7:‎ )١( 

(1) وذكر الطحاوي آنه عل قول أبي حنيفة وأبي يوسف #: يلزمه قضاء جميع الشهرء وإن 
صح يوماً واحداًء وعلل قول محمد له يلزمه القضاء بقدر ما صح وهذا وهم من 
الطحاوي» فإنْ هذا الخلاف في النذر إذا نذر المريض صوم شهر ثم برأ يوماً وأريصمء 
فهو على هذا الخلاف» فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم» والفرق لأبي حنيفة وأبي 
ويلك 42 أن كاك اتا که هوا و للا أله ا ر فته مكيف قن 
التزام أداء الصوم حتئ يبرأء فعند البرء يصير كالمجدد للنذر» والصحيح إذا قال: لله علي 
أن أصوم شهرا ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع الشهر وهنا السبب الموجب للأداء 
إدراك عدة من أيّام أخرء فلا يلزمه القضاء إلا بقدر ما أدرك, والمسافر في جميع هذه 
الوجوه بمنزلة المريضء كما في المبسوط": >4١‏ وذكر أبو الحسين القدوري في التقريب: 
أن ما ذكره الطحاوي غلط» والصحيح في قولهم جميعاً لا يلزمه إلا بقدر ما صح وأدرك 
من العدة» وما ذكر من الاختلاف بينهم إا هو في النذر» كما في التبيين١:‏ 4 .٠۳‏ 


١١6 
ولا يشترط التتابع في القضاء‎ 

والخلاف فيمّن نذر أن يصومَ شهراً إذا برئ ثمّ برئ يوماً يلزمه الإيصاء 
بالإطعام لجميع الشهر عندهما. 

وعند محمد ظله: قضی ما صح فيه. 

(ولا يشترط التتابع في القضاء)”؛ لإطلاق النصّء لكر المستحبٌ التتابع 
وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة النمّة. 

تنبيه : 

أربعة متتابعة بالنصّ: أداء رمضان» وكفارة الظهارء والقتل» واليمين. 

والمخيّدُ فيه: قضاءٌ رمضان» وفدية الحلق لأذئ برأس المحرم» والمتعة 
وجزاء الصيد. 

وثلاثةٌ إرتذكر في القرآن وثبتت بالأخبار: 

١.صوم‏ كفارة الإفطار عمداً في رمضان وهو متتابع. 

۲.والتطوع متخير فيه. 

*.والنذرء وهو علل أقسام: إِمّا أن ينذرَ أيَّاماً متتابعة مُعيّنة» أو غير مُعيّنة 
بخصوصهاء ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهومتتابعٌ وإن إرينصٌ عليه إلآ أن 


يصرّح بعدم التتابع في النذر. 


)١(‏ فالتتابع أفضل لا فيه من المسارعة إلى أداء ما فات من الواجب؛ ولهذا يستحبٌّ له أن لا 
يؤخر بعد القدرة عليه» وتلزمه الفدية بالتأخير؛ لعدم تقييد وجوب القضاء بمدة معينة: 
َة ِن اياي أ £ البقرة: 2184 فالتوقيت زيادة على النص» كما في شرح ابن ملك 
ق۷۸/ ب» والهدية ص ١07‏ . 





١١6١ 

فإن جاء رمضان آخر قدَّم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه» ويجوز الفطرٌ لشيخ 
فان وعجوز فانية وتلزمها الفدية لكل يوم نصف صاع من بر 

(فإن جاء رمضان آخر) ولريقض الفائت (قدَّم) الأداءَ (على القضاء) شرعاً 
حت لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء كا تقدَّم؛ (ولا فدية بالتأخير إليه)؛ 
لإطلاق النص”. 

(ويجوز الفطرٌ لشيخ فان“ وعجوز فانية)” سوي فانياً؛ لأنّهِ قرب إلى الفناء 
أو فنيت قوته وعجز عن الأداع (وتلزمههما الفدية). وكذا م عجز عن نذر الاس 
لالغيرهم من ذوي الأعذارء (لكلّ يوم نصف صاع من برّ) أو قيمته بشر-ط دوام 
عجز الفانى والفانية إلى الموت©. 


(3) اقمع غد كيد ان ران قار ا عن وق لا ب القذية فان الف 
وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبهاء كا في التبيين١:‏ 77"5. 

(۲) فشرطه العجز عن القضاء عجزأ لا ترجئ معه القدرة في جميع عمره» فلا يجب إلا عل 
الشيخ الفاني» ولا فداء علل المريض والمسافر» ولا علل الحامل والمرضع» وكل من يفطر 
لعذر ترجئ معه القدرة؛ لفقد شرطه. وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنْ الفداء خلف عن 
القضاء» والقدرة علل الأصل تمنع المصير إلى الخلف. كا في سائر الأخلاف مع أصولاء 
وفداتزو الى الغا ذا ولي لم اوترو شرن لضو يعر نفد ابا او e‏ 

(۳) لأن الصوم لما فاته مشت الحاجة إلى الجابر» وتعذّر جبره بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل 
الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات» قال غلل: 
#وَعَكَ اذست يُطِشُوئهُ ديه طْصَامُ سكين 4 البقرة: 2184 وهي علل إضمار حرف لا في الآية أو 
علل إضمار: كانوا؛ آي وعلل الذين كانوا يطيقونه: أي الصوم» ثم عجزوا عنه فدية طعام 
مسكين» فعن عطاء سمع ابن عبّاس < يق رأ: ول ارت يُطُِِوئهُ دة طعام مِسَكِين 4 
قال ابن عباس #:: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان کل يوم مسكيناً» في صحيح البخاري٤:‏ ۱۹۳۸ . 

(5) فإن قدر علل الصوم بعد الفدية قضى ما عليه من الصوم؛ لأن شرط كون الفدية خلفاً عن 
الصوم في حقه دوام العجزء فلا قدر علل الصوم انتفى شرط الخليفة» ومثل هذا إريفعل 





110۲ 


كمّن نذر صوم الأبد فضعف عنه» فإن لم يقدر على الفدية لعسر-ته يستغفر الله 
سبحانه ویستقيلّه» ولو وجبت عليه كقّارة يمين أو قتل فلم يجد ما يُكمُرٌ به من 
عتق» وهو شيخ فان أو لم يصم لا تجوز له الفدية 





ولو كان ميسافراً وات قبل الإقامة ة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر. 

(كمّن نذر صوم الأبد فضعف عنه)؛ لاشتغاله بالمعيشة يفطرٌ ويفدي 
للتيقن؛ لعدم قدرته علل القضاءء (فإن لم يقدر) من تجوز له الفدية (على الفدية 
لسرت مق الله جات وب آى طب م الو ع فرق 


حهه. 


(و)لا تجوز الفدية إلأعن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حت خن (لو 
o o‏ عتق) 
وإطخام وكستوة(وهواشيع قان اوا عفرل الصبوم حت 
فانياً (لا تجوز له الفدية)؛ لأنَّ الصو ا 
لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عا يُكفر به من المال» فإن أوصى بالتكفير 
لاضع القلنك: 

ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام”" أكلتان مشبعتان في اليوم» كما يجوز 
التمليك بخلاف صدقة الفطرء فَإنّهِ لا بد فيها من التمليك كالزكاة. 


في التيمم لئلا يلزم احرج بتضاعف الصلاة؛ كا في منحة السلوك۲: 10/9. 

)١(‏ وإن لر يقدر لشدة الحرٌ كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا إريكن نذر الأبد» ولو نذر 
يوم معيناً فلم يصم حتئ صار فانياً جازت الفدية عنه» كا في الفتح ۲: .٠١۷‏ 

() الإطعام علل نوعين: 

أولاً: طعام تمليك؛ أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو 
سويق أو صاعاً من شعير كا في صدقة الفطرء كا في الفتاوئ الهندية ۲: ۳٦ء‏ وتصحَ 
النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير, فإنّهِ لا بذ في التكفير من 
النيّقه ىا في الطحطاوي": ۳٠١‏ ورد المحتار۳: /771. 





10۳ 
ويجوز للمتطوع الفطر بلاعذر في رواية ا 
اعلم أنه شرع بلفظ الإطعام”" أو الطعام' يجوز فيه التمليك والإباحة 
2 سرع بلفظ: الإيتاء” أو الأداء“ يشترط فيه التمليك. 
(ويجوز للمتطوّع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أي يوسف ف 
قال الكمال ينا»: واعتقادي آنا أوجه؛ لما رَوَى مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «دخل ا يلد ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: إن إذا 
صائم» ثم أتى في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس» فقال: أرينه. 
فلقد أصبحت صائأً فأكل)”. 


ثانياً: طعام إباحة ‏ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه _؛ وهو أكلتان مشبعتان غداء وعشاء 
أو غذاءان» أو عشاءان» أو غشاء وسحون والمتتيعت أن يكون غداء وغعشاء قد 
وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غدّاهم وعشّاهم وفيهم صب فطيم إر 
يجز وعليه أن يطعم مسكيناً آخر مکانه» کا في الفتاوئ الهندية ۲: ٠٦۳‏ ويشترط في طعام 
الإباحة النيّة؛ لأئَّمِ لو أكلوا عنده ثم نوئ إريصحٌ فبم| يظهرء كا في رد المحتار ۳: 17717. 

.٠٠١ ككفارة المظاهر والمفطر في رمضانء كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(؟) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام» قال غَللُ: + وة عام مَسككينَ ‏ المائدة: 
٥‏ كما في الطحطاوي؟: ۳٠۰‏ . 

(") كالركاة قال : + وَءَانواآلرَكَوةَ )4 البقرة: ٤٣‏ »كا في الطحطاوي؟: ۰ 

(4) كزكاة الفطر؛ فعن ثعلبة عن أبيه كه قال ي: (أدُوا عن كل إنسان صاعا من ب عن 
الصغير والكبير والذكر والأنثئ والغني والفقير) في سنن الدارقطني؟: .٠٤١‏ 

(5) في فتح القدير؟: 275٠١‏ وهو رواية عن أبي يوسف #ه. ومشى عليه النسفي في الكنز؟: 
۹ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله يك ذات يوم: يا عائشة» هل عندكم 
شيء؟ قالت فقلت: يا رسول الله» ما عندنا شيء» قال: فإنٍ صائم» قالت: فخرج رسول 
الله كه فأهديت لنا هدية» قالت: فلا رجع رسول الله # قلت: يا رسول الله أهديت لنا 
هدية وقد خبأت لك شيئاً قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه فجئت به فأكل» ثم 
قال: قد كنت أصبحت صائ)) في صحيح مسلم7: ۸٠۸‏ الحيس التمر ينزع نواه ويخلط 
بالسويق. 


110€ 
والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف 

وواد ا «ولكن أصوم E‏ مكانه)"» وصح هذه الزيادة أبو محمّد 

وذكر الكرخيٌ وأبو بکر ه: آنه ليس له أن يفطرٌ إلامن عذر» وهو ظاهرٌ 
الرواية؛ لما روي أنه 4 قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطراً 
فليأكل وإن كان صائاً فليصل»”: أي فَلْيَدَعٌ”» قال القرطبي #ه: ثبت هذا 
الحديث عنه يِه ولو كان الفطر جائزاً كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي 
السنة» وصحّحه في «المحيط). 

اعلم أن إفساد الصوم والصَّلاةٍ بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلاً مكروةٌ 
لسن برام لآنّ الدليل لين قطي الدلالة© وإن لوم 'الفضاف ودا عرض عد 
غلة 5 للمتطوّع الفطر اتفاقاً. 

(والضيافةٌ عذر على الأظهر” للضيف والمضيف)" في| قبل الزوال لا بعد 


بعده» 


. ٠١۷۷ وسنن الدارقطنى۲:‎ »۲ ٤۹ :۲ في سنن النسائی الکبریٰ‎ )١( 

(؟) فعن أبي هريرة ك قال 4: (إذا دعي أحدُكم إلى طعام فليجب فإن كان صائاً فليصل) 
في سنن الترمذي۳: ٠٥١‏ وعنه لب قال 45: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم 
فليقل: إن صائم) في صحيح مسلم۲: .8١ ١‏ 

(۳) أي فليدع لصاحبه بالخير والبركة» كا في فتح باب العناية. 

(5) أي أن الدليل قوله عَلة: ا با ملك © 4 عمد: ٠٠٢‏ ليس قطعي الدلالة؛ لاحتمال أن 
يكوة العدل: ولأ عبطلوا واب أعزالكم يتحو راء وستمعة: كنا في الطتعطاوي 431 


)٠(‏ وروئ الحسن عن أبي حنيفة ه: أنَّا ليست بعذرء كما في المبسوط": ۷ء والهداية؟: 
۱ 

0) أي إن وثق من نفسه بالقضاء» وإن كان صاحبها من لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذ 
ويتأذئ بترك الإفطار» أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكله معه. ويتأذى بتقديم الطعام 


إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكد”. 
ولو حلف شخصٌ بالطلاق ليفطرنٌ فالاعتاد ع إن أنه يُفطر” ولو بعد 
الزوال”» ولا حه“ لرعاية حق أخيه. 


وحده إن وثق من نفسه بالقضاء» وروئ الحسن عن أبي حنيفة 5 أنَّا ليست بعذر» كا 
في البحر الرائق؟: 2٠١‏ والفتاوئ الحندية١: ۲٠۸‏ ورد المحتار؟: 457٠‏ فعن أبي 
قال: (آخى النبي يل بين سلان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأئ أم الدرداء 
متبذلة» فقال لما: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كل» قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتئ تأكل» قال: 
فأكل» فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم» فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلا 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلي» فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حقٌ حقه» فأتى النبي كل فذكر 
ذلك له» فقال النبي ي4: صدق سلمان) في صحيح البخاري 7: 145» ودلالته أنَّ سلمان 
ذه كان ضيفاً لأبي الدرداء وأفطر بإصراره وار ينكر عليه النبي 4 بعد اطلاعه علل 
الواقعة» كا في إعلاء السنن 4: ١١ء‏ وعن جابر بن عبد الله يه قال: (صنع رجل من 
أصحاب رسول الله 4 طعاماً فدعا النبي كيه وأصحاباً له» فلا أتى بالطعام تنحى 
أحدهم» فقال له النبي يليِ: ما لك؟ قال: إني صائم» فقال له النبي #5: تكلف لك أخوك 
وصنع» ثم تقول: إني صائم» كل وصم يوماً مكانه) في سنن الدارقطني 000 

.٠٦۲ والعناية؟:‎ 7٠١ ومشئ عليه في فتح القدير؟:‎ )١( 

(؟) أي يفطر المحلوف عليه ندباً؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم» كا في رد المحتار؟: 57٠‏ . 

(۳) لكن في الدر المختار؟: 47١‏ جعله خاصاً با قبل الزوال» وظاهر كلام صاحب رد 
المخار 4-9 خالف» فلبخرو: 

(4) قاذ أنه لو لز يفط حدت الحالق ولا ير بمج رد قؤله؛ أفطرّء سوك كان خلفه بالتعليق أو 
بنحو قوله: (والله لتفطرن). وأماما صرحوا به من التفصيل والفرق بين ما يملك وما لا 
يملك فذاك فيا إذا قال: لا أتركه يفعل كذا: کا لو حلف لا يترك فلاناً يدخل هذه 


١١675 
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة» وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلاإ ناس‎ 
متطوعاً في خمسة أيّام: يومي العيدين. وأيّام التشريق» فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في‎ 

ظاهر الرواية 

(وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة)» قال في «التجنيس والمزيد»: رجل أصبح 
صائ) متطوّعاً فدخل عل أخ من إخوانه فسأله أن يفطرٌ لا بأس بأن يفطر؛ لقول 
النبيّ 4: «مَن أفطر لح أخيه يكتب له ثواب صوم آلف يوم» ومتى قضى-يوماً 
يُكتب له ثواب صوم ألفي يوم»» ونقله أيضاً في «التتارخانية» و«المحيط) 
و«الممبسوط)”. 

(وإذا أفطر) المتطوّع (على أي حال) كان (عليه القضاء) لا خلاف بين 
أصحابنا” في وجوبه صيانة لما مضئ عن البطلان» (إلاً إذا شرع متطوعاً) بالصوم 
(في خمسة أيّام: يومي العيدين» وأيّام التشريق, فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في ظاهر 
الرواية) عن أبي حنيفة #ه؛ لأن صومَها مأمورٌ بنقضه ولريجز اتمامه؛ لأنّه بنفس 
الشروع ارتكب المنهيّ عنه للإعراض عن ضيافة الله علا فأمر بقطعه. 

وعن أبي يوسف ومحمّد د #:: عليه القضاءء يعني وإن وجب الفطر”. 


الدار» فإن لر تكن الدار ملك الحالف يبر بمنعه بالقول» ولو ملكه: أي متصرفاً فيها فلا 
بُدّ من منعه بالفعل» واليمين فيه| علل العلم حتى لو إريعلم لا يحنث مطلقاء وأمّا لو 
قال: إن دخل داري» فهو علل الدخول علم أو لا تركه أو لاء وكذا لو قال: إن تركت 
امرأتي تدخل داري أو دار فلان فهو علل العلم» فإن علم وتركها حنث وإلا فلاء ولو 
قال: إن دخلت فهو علل الدخولء كما في رد المحتار؟: 57 . 

.١55 :١ وقفت عليه في الجوهرة النيرة‎ )١( 

(0) إلا في صائمة تطوعاً عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف» والأصح الوجوب. كا 
في الطحطاوي۲: 57. 

(۳) لان اشر انم كالنذر كالشروع في الصلاة ة في الأوقات المكروهة» ووجه الفرق 
للإمام ف :أن القضاء بالشروع يبتني علل وجوب الإتمام» وهو منتف؛ OE‏ 


وفيهما ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصّلاة الذي قطعه عند شروعه نحو 
الطلوع” كا تقدّم, والله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم. 


الشروع يكون مرتكباً للنهي فأمر ا النذر حيث إر يصر مرتكباً للنهي 
بمجرد النذر؛ لأنّه التزم طاعة الله تعاك وإِلَّا المعصية بالفعلء وبخلاف الشروع في 
الصلاة في الأوقات المكروهة حيث إريصر مرتكباً للنهي بمجرد الشروع؛ ولهذا لا يحنث 
به إن حلف لا يُصلي ما لر يسجدء والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة» فصار 
كالنذر؛ ولأنّه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة؛ بأن يمسكَ 
حتی تبيضٌ الشمسء زیلعي» كا في الطحطاوي7: 71. 

(۱) وهو الاستواء والغروب» كما في الطحطاوي؟: 71". 
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باب ما يلزم الوفاء به: إذا تَدَّرَ شيئاً لزمه الوفاء به 
(باب 
ما يلزم الوفاء به 
من منذور الصوم والصّلاة وغيرهما 

(إذا نَذَّر" شيئاً) من القربات (لزمه الوفاء به)”؛ لقوله غَل: « وَلْيُومُوا 
ندُوَرَهُمَ £ المج:205 وقوله ي: «مَن نَدَّرَ أن يطيعَ الله فليطعه» ومّن نَذَّرَ أن يعصي- 
الله فلا يعصه»” رواه البخاريٌ. 

والإجماع عن وجوب الإيفاء به“» وبه استدل القائلون بافتراضه. 


)١(‏ النذر لغة: من الإنذار وهو الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في التخويف. فالنذر أن يخاف إذا 
أخلف. كا في معجم مقاييس اللغةه: »5١4‏ وقال الراغب في المفردات ص08 05: 
(النلن أن تورجب عام تفشك ما لمن راجن درت أمره يقال درت لله أمراء قال 
عَلهُ: + إِنِ تَدَرْتُ لن صما 4 مريم: »)۲١‏ واصطلاحاً: ما يوجبه المكلّف بقوله علل نفسه 
من قربات مقصودة. كما في البيان ص۲۲٠‏ . 

(5) لأنّ المسلم يحتاج إلى أن يتقرّبَ إلى الله عل بنوع من القرب المقصودة التي له رخصة 
تركها لما يتعلّق به من المعاقب الحميدة» وهى نيل الدرجات العلل» والسعادة العظمئ في 
ENS E SS ala EE E ALN‏ ادا ره 
وهي المشقة» ولا ضرورة في الترك فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك 
ويلحقه بالفرائض الموظفة» وذلك يحصل بالنذر؛ لأن الوجوب يحمله علل التحصيل؛ 
خوفاً من مضرّة الترك فيحصل مقصوده. كا في البدائع 4: 41-95. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: “55717 7» وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۳۳ ومسند أبي 
عوانة :٤‏ ۳٠ء‏ وقال #: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم... ثم يجيء قوم 
ينذرون ولا يفون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم 
السّمّن) في صحيح البخاري 5: 501 7. 

(6) قال ابن قدامة في المغني :٠١‏ 1۷: «أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم 
الوفاء به». 


١١4 


إذا اجد فيه ثلاثة شروط: 
وتَذَّرمَّن باب صَرّبِء وفي لغة قتل. 
والمنذورٌ يلزمه (إذا اجتمع فيه): أي المنذور (ثلاثة شروط)": 


)١(‏ أما شروط الناذر» وهي: 

الأول: العقل؛ فلا يصح نذر المجنون. 

الثاني: البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لآن حكم النذر وجوب المنذور به» وهما 
ليسا من آهل الوجوب. 

الثالث: الإسلام؛ فلا يصح نذر الكافر» حتئ لو نذر ثمٌ أسلم لا يلزمه الوفاء بهء قال ك: (إنّ) 
النذر ما ابتغئ به وجه الله) في شرح معاني الآثار ۳: ١١۳٠ء‏ وسنن الدارقطني 5: 2157 
والمعجم الأوسط 7: 2٠١94‏ ومسند أحمد 7: 27١١‏ وتاريخ بغداد 5: 48» فكون المنذور 
به قربة شرط صحّة النذر» وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة» كما في البدائع 4: 28١‏ 
وقال #: (مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: 575 25 إذ لما كانت 
النذور إِنَّ) تجب إذا كانت ما يتقرب به إلى الله تعاكل» ولا تجب إذا كانت معصية لله» وكان 
الكافر إذا قال: لله علي صيام» أو قال: لله علي اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لريكن به متقرباً 
إلى الله» وهو في الوقت ذاته ما أوجبه له وإنا قصد به التقرب إلى ربه الذي يعبده من 
دون الله» وذلك معصية» كما في شرح معاني الآثار ۳: 177» وأما ما روي عن ابن عمر 
يه أن عمر له قال: (يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: أوف بنذرك) في صحيح البخاري 5: 575 7؛ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۷۷ء 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: 177 : «فيجوز أن يكون قول رسول الله #5 ليس 
من طريق أن ذلك كان واجباً عليه» ولكن آنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله 
فهو في معصية الله جلا فأمره النبي 4 أن يفعله الآن عل أنه طاعة لله غلك فكان ما أمر به 
خلاف ما إذا كان أوجبه هو علل نفسه»» وقال أبو الحسن القابسي: «لريأمره الشارع علل 
جهة الإيجاب, وإنا عل جهة المشورة والاستحباب»» كا في تكملة فتح الملهم ۲: 2519 
وقال العيني في عمدة القاري ۲۳: :۲٠۹‏ «أراد #5 أن يعلمهم أن الوفاءَ بالنذر من آكد 
الأمورء فغلظ أمره بأن أمر عمر # بالوفاء». 





١١ 
أن يكون من جنس واجبء وأن يكون مقصوداً‎ 
أحذها: (أن يكون من جنس واجب) بأصله"» وإن حَرّمَ ارتكابه لوصفه:‎ 
كصوم يوم النحر”".‎ 
(و)الثاني: (أن يكون مقصوداً) لذاته" لا لغيره: كالوضوء.‎ 


(۱) بأن يكون قربة؛ فلا يصح النذر با ليس بقربة رأساًء مثل: 

١.النذر‏ بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والجماع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف 
القربة لاستوائهم| فعلاً وتركاًء كما في البدائع0: ۸۲ والبحر؟: ٠٦۲‏ فعن ابن عباس لد 
قال: (بَنَا النبي #5 يبخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي #: مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليتمٌ صومه) في صحيح البخاري 65 وسن أي :داو ۲ ٥‏ ولان هذه 
الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شىء منها قربة إك الله لاء كا في بذل 
المجهود شرح سنن أي داود 41:١5‏ 7. ۰ 

”.النذر بالمعاصى لعينها؛ كالقتل» وشرب الخمرء والزنى» والسرقة» وغيرهاء بأن يقول: لله 
عل أن أخرت المي أن اقفر فلذنا أو أعتزية اد افتنيةه ر اندو ا 
باطل لا ينعقد ولا يلرم الناذر شىء قال 6ل (لا نذر في معصية الله تعلق) في صحيح 
مسلم ۳: 21577 والمستدرك 5: ۳۳۹ ومسند الشافعي ص 0757 وقال يل: (مَّن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه) في صحيح ابن حبان ۲۴١ :٠١‏ ومسند أبي عوانة 5: 11 
مسند أحمد ١8:5‏ 7؛ ولأن حكم النذر وجوب المنذور به» ووجوب فعل المعصية محال» 
کا ف البيان صن :17 

(۲) وسيأتي تحريره وأدلته في| بعد. 

(۳) أي أن يكون قربة مقصودة ومن جنسها واجب» فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع 
الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات 
والمساجد والوضوء لكل صلاة وسجدة التلاوة وغير ذلك» وإن كانت قرباً؛ لاا 
لبك قرت دة :والناذر 9 عل اال اة عاد وا كل العيادة 
المشروعة نفلاً واجباً بنذره» ويصحٌ النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام 
والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأمََّا قرب مقصودة» قال #5: (مَن نذر 
أن يطيع الله فليطعه) في صحيح البخاري 5: 2577 ولأنَّ النذر إيجاب العبد فيعتبر 





١1١7١ 


وليس واجباً 

(و)العالكة؟ أن کن (لنيس واجها) تل لر اي الله ال 
كالضلوات اخم والوثرد 

وقد زيد شرط رابع: أن لا يكون المنذور عالاً": كقوله لله عليّ صوم أمسس 
اليوم؛ إذ لا يلزمه» وكذا لو قال: تلزمني اليوم أمس وكان قوله: بعد الزوال. 


بإيجاب الله علا وقد وضع الفقهاء قاعدة فيما يصح النذر به وهي: ماله أصل في 
الفروض يصح النذر به» وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به» ومثال ماله أصل 
في الفروض: كالصلاة والصوم وغيرهماء وكذا الاعتكاف له أصل أيضاً في الفروض 
وهو الوقوف بعرفة» ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضى وتشييع الجنازة 
ودخول المسجد ونحوهاء كما في بدائع الصنائع :٩‏ ۸۲ -87, والمبسوط ”: 215/8 
وال ارا 

)١‏ أي أن لا يكون مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصح النذر بشيء من الفرائض» سواء كان 
فرض عين: كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» أو فرض كفاية: كالجهاد» وصلاة 
الجنازة» ولا بشيء من الواجبات» سواء كان عيناً: كالوتر» وصدقة الفطرء والعمرة» 
والأضحية؛ أو علل سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى» وغسلهم» ورد السلام» ونحو ذلك؛ 
لأن إيجاب الواجب لا يتصورء كا في البدائع 4: .٠١‏ 

(۲) أي أن يكون متصوّر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصح النذر با لا يتصوّر وجوده شرعاً 
كمّن قال: (لله علِيَ أن أصوم ليلاً أو نهاراً أكل فيه)؛ وكا مرأة إذا قالت: (لله عل أن أصومَ 
يام حيضي)؛ لأن اللي ليس محل الصوم» والأكل مناف للصوم حقيقةء والحيضُ مناف 
له شرعاً؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي» كا في 
البدائع 4: ۸۲. 

واخترطوا غا آ د کرو لفون إذا کان مالا ا دوعا ادر أو كان ادن 
مضافاً إلى الملك» أو إلى سبب الملك؛ حتى لو نذر مهدي ما لا يملكه» أو بصدقة ما لا 
يملكه للحال لا يصح» لقوله #: (ليس على العبد نذر فيم لا يملك) في سنن الترمذي 
٠٠٠ :4‏ وقال: حديث حسن صحيح» وفي مسند أبي عوانة 5: ١١‏ بلفظ: (لا نذر فيا 
لا يملكه ابن آدم). وني الآحاد والمثاني 5: ١51‏ بلفظ: (لا نذر في لا يملك)» أما إذا 
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فلا يلزم الوضوء بنذره» ولا سجدة التلاوة» ولا عيادة المريض» ولا الواجبات 
بنذرها 

ثم قرّعَ عل ذلك بقوله: (فلا يلزم الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن؛ لكون 
الوضوء ليس مقصوداً؛ لأنَّه شرع شر طا لغيره: كجِل الصّلاة. 

(ولا سجدة التلاوة)؛ لأئََّا واجبة بإيجاب الشارع. 

(ولا عيادة المريض)؛ إذ ليس من جنسها واجب» وإِيجابٌ العبد معتبرٌ 
بإيجاب الله تعالك؛ إذ له الاتباع لا الابتداع» وهذا في ظاهر الرواية. 

وفي رواية عن أبي حنيفة 5ه قال: إن نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذره» 
وإن نذرٌ أن يعود فلاناً لا يلزمه شيء؛ لأنَّ عيادة المريض قربة» قال #: ١عائدٌ‏ 
المريض عل غارف الجئة حي e‏ كود عاك الغرية 
فيها مقصوداً للناذر» بل مراعاة حَقٌ فلان فلا يَصِحٌ التزامه بالنذر. 

وني ظاهر الرواية: عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيها معنئ حَقَ 
الله تعاق» فالمقصوةٌ حَقٌ المريض وال ميت» والناذرإنَّ) يلتزم بنذره ما يكون مشروعاً 
حَقَاً لله غللا مقصوداً". 

(ولا) يصح نذر (الواجبات)؛ لأن يجا الواجب محال (بنذرها)؛ لما بينًا. 


أضاف إلى الملك أو إلى سبب الملك بأن قال: كل مال أملكه فيا أستقبل فهو هدي» أو 
قال: فهو صدقة, أو قال ل ا لقوله غَللة: + # ومهم مَنَ علد 
أنه يث َاصَننَا من صله لََصَّدََن وَلَمَكُوتنَ من لصحن © 4 التوبة: "١‏ إلى قوله: +( َأعَقَببم مانا 
ف فوب لک يوم يلون يمآ أَخْلَمُوأ O‏ ۷ فدلت 
الآية الشريفة على صحة النذر المضاف؛ لأنَّ الناذر بنذره عاهد الله جل الوفاء بنذرء وقد 
لزمه الوفاء بها عهد» والمؤاخذة على ترك الوفاء به» ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح» 
كما في البدائع 7: 175 . 

:٤ملسم فعن ثوبان 4 قال 4: (عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع) في صحيح‎ )١( 
. ١٠٤۳ص جمع حرف وهو ج جنى النخلء وقيل: النخل والبستان» كما في المغرب‎ : 5 

KO) 
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ويصح بالعتق والاعتكاف 

(ويصحٌ) النذر (بالعتق) يعني الإعتاق؛ لافتراض التحرير في الكفارات 

(والاعتكاف)؛ لأنَّ من جنسه واجباًء وهو القعدة الأخيرة في الصَّلاة 
فأصل ال مكث ببذه الصفة له نظير في الشر_ع"» والاعتكاف انتظار الصّلاة فهو 
كالجالس في الصّلاة؛ فلذا صحٌ نذره. 

والح ماشياً"؛ لأنَّمَن قَرْبِ من مكة يلزمه ماشياًء فا لمشي بصفة خصوصة 
له نظير في الشرع. 


.17“ :0 وله أصل في الفروض وهو الوقوف بعرفة» كا في البدائع‎ )١( 

(9) أي لو قال: لله علي المشي إلى بيت الله تعالك أو إلى الكعبة أو إلى مكّة أو إلى بكة» فعليه 
حجّة أو عمرة ماشياً وإن شاء ركب وعليه ذبح شاة؛ لركوبه» وتفصيل ذلك أن المكان 
نوعان: 

١.مكان‏ يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو ما سوئ الحرم: كمسجد المدينة» ومسجد بيت 
المقدس» ور ها مو سار ا اج والأماكم و ادر إل شمره مكانا ها وأوحت 
ليه شيا ا أفعال المشي والخروج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فلا يصح 
إيجابه؛ لأنّه أوجب علك نفسه التحول من مكان إلى مكان» وذا ليس بقربة مقصودة ولا 
يصح النذر بها ليس بقربة» ولأنَّ اليمين تنعقد مهذه الألفاظء بأن يقول: والله لأذهبن إلى 
موضع كذاء أو لأسافرنء أو غيرهما من الألفاظ؛ لأن اليمين لا يقف انعقادها ع كون 
المحلوف عليه قربة» بل ينعقد علل القربة وغيرهاء بخلاف النذر. 

۲.مكان لا يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو الحرم» والحرم مشتمل علل مكّة» ومكة علل 
المسجد الحرام» والمسجد الحرام علل الكعبةء فالناذر إن سمّى مكاناً منهاء وأوجب شيئاً 
من الأفعال: كا مشي والخروج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فلا شيء عليه بغير 
لفظ: المثي» وبغير لفظ: بيت الله أو الكعبة أو مكة؛ حت لو قال: علي الخروج أو 
الذهاب إلى بيت الله أو المي إلى الحرم أو المسجد الحرام أو الصفا والمروة؛ لا شيء 
عليه؛ أ التزام هذه الأفعال مبذه العبارات غير متعارف؛ لذن الناس لا يطلقون هذا 
اللفظ عادة لإرادة التزا م اجيج والعمرة بخلاف ما تقدم من الألفاظ الثلاثة» ولا يمكن 
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إيجابها باعتبار حقيقة اللفظ؛ لأئّها ليست بقربة مقصودة» كا في درر الحكام؟: »٠١‏ هذا 
هو قول أبي حنيفة #*» وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يلزمه حجة أو عمرة؛ 
لاشتمال الحرم علل البيت ومكةء فكأنّه قال: علي المشي إلى بيت الله ومكة» وقد حقق ابن 
الممام في الفتح tor: ٤‏ :أن هذا الاختلاف إلا يرجع إلى اختلاف العرف؛ لان العرف 
هو مدار الأحكام في الأيمان والنذورء فكلما كان العرف شائعاً بإرادة الحج أو العمرة 
بالمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام صح النذر ببذه الألفاظء وعليه يحمل قول 
الجمهورء وأما إذا لر يتعارف ذلك في زمان أو مكان ر يصح النذر مهاء وهو حمل قول 
أبي حنيفة 4ب ينظر: تكملة فتح الملهم ۲: .٠١١‏ 
وني ذكر الكعبة وبيت الله غل أو مكة أو بكة» يصح نذره ويلزمه حجة أو عمرة ماشياً 
من بيته عل الصحيح» »كما في المبسوط٤‏ 1+ و إن شاء بوكب وديج لر کوب شت وهذا 
ايعاد رالا 10 ا فيح زد زمه كل E‏ ان قرط هة 
النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة في نة نفس المشي» » وإنَّا القربة في الإحرام» 
وإنه ليس بمذكور؛ وهذا ريصح بسائر الألفاظ سوئ لفظ المشي» كا في بدائع الصنائع 
5 , وينظر: التبيين ۳: »١157-105‏ والمبسوط 5: ۱۳١‏ وجه الاستحسان ما روي 
عن علي بن أبي طالب #ه: «مَن نذر أن يحي ماشياً ثمّ عجر فليركب ولينحر بدنة» في 
موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد ۳: ١٠١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١١‏ 
5 سنده صحيح» وني حديث آخر: (ويهدي هدياً) في موطأ محمد مع شرحه التعليق 
ا ٠‏ قال التهانوي في إعلاء السنن RE ١١‏ 0 
عباس د قال: (جاء رجل إلى النبي كيه فقال: ٳن أختي حلفت أن عشي إل ايفاو 
يشق عليها المثى» قال: مرها فلتركب إذا إر تستطع أن تمشي فا أغنى الله أن يشق عل 
أختك) في المستدرك 5: ٠٠٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه. 
وعن عمران بن حصين 5 قال: (ما خطبنا رسول الله 8 خطبة إلا أمرنا بالصدقة: 
ونهانا عن اة قال : وقال : إن من الْتلَةِ أن ينذر أن يحب ماشياء فمن نذر أن يحج ماشياً 
فليهد وليركب) في المستدرك 5: ١٠ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء 
وسنن البيهقي الكير uae A22‏ ¥ وسبيد جد 41143 فيه 
جزاء الركوب وهو المدي» وعلل أنه واجب سواء ركب الناذر بعذر أو بغير عذر» كما في 
تكملة فتح الملهم لذن هذا الكلام عندهم كناية عن التزام اللإحرام» 
يستعملونه لالتزام الإحرام بطريق الكناية» والإحرام يكون بالحجّة أو بالعمرة فيلزمه 
رهن بخلاف سائر الألفاظء فما ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام بهاء والمعتبر في 
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والصَّلاةٌ غير المفروضة والصومٌ 

ويصح نذرٌ العبد والمرأة الاعتكاف» وللسيد والزوج المنع» فيقضيانه بعد 
و 

(و)کذا يصح نذر (الصلاة غير المفروضة والصوم). الضف ا 
والذبح”؛ لظهور* خاش عا الأضححية: 


الباب عرفهم وعادتهم» والعرف الظاهر بين الناس بم يذكرون هذا اللفظ ويريدون به 
التزام النسك» واللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته ويجعل كأنّه 
تافظ وا دار عيارة غنم كبا في يدان العا :07 و لا بول لل ريت الله ل 
إلا بالإحرام» فكأنّه التزم الإحرام بهذا اللفظ. والإحرام لأداء أحد النسكين إما احج أو 
العمرة» فكأنّه التزم بهذا اللفظ ما يخرج به عن الإحرام» فلهذا يلزمه حجة أو عمرة 
ويمشي فيها كبا التزم» فإذا ركب أراق دمأء كا في المبسوط ٣ : ٤‏ لا روي عن ابن 
عباس ذكه: (أن أخت عقبة بن عامر #: نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي 45 أن 
تركب ودی هدياً) في سنن أبي داود ۳: 775 وشرح معاني الآثار ۳: ١١١٠ء‏ ومسند 
الرؤياق 4151-73 وغيرهاء قال التفاتوئ ف إغلاء لسن 55155١‏ ريجاله رخال 
الصحيح» وصححه الحافظ في التلخيص» وقال القرطبي: زيادة الأمر بالهدي رواتها 
ثقات ولا ترد ..» ولأ ا مح ماشياً أفضلء فإ لله تعالى قدم المشاة عا الركبان» كما في 
المبسوط ٤‏ :١٠ء‏ فقال عل : # اون نی الاس با بأو رکال ول ڪل صَام ر ياي منک 
قي حيتي ل أ الحج: ۲۷. 

.٠٦۷ لأنّه في تصرفاته كا حرء كا في الطحطاوي؟:‎ )١( 

(0) أي بقدرما في يده وهو ماله» ىا في الطحطاوي؟: /751. 

() ففي الخانية: قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة» فبرئ لا يلزمه شيء, إلا أن 
يقول: فلله علي أن أذبح شاةء ومثله في الدررء وعللها في شرحه بقوله: لأن اللزوم لا 
يكون إلا بالنذرء والدال عليه الثاني لا الأولء اه فأفاد أن عدم الصحّة لكون الصيغة 
المذكورة لا تدل علل النذر: أي لأن قوله: ذبحت وف ل تل ويؤيده ما في 
البزازية: لو قال: إن سلم ولدي أصوم ما عشتء فهذا وعد لكن في البزازية أيضاً: إن 
عوفيت صمت كذا إريجب مالريقل لله علي» وفي الاستحسان : يجب» ولو قال: إن فعلت 
كذا فأنا أحجَ» » ففعل يجب عليه احج اه فعلم أن تعليل الدرر مبنيٌّ علل القياس» 
والاستحسان خلافه» كا في رد المحتار”: .۷٤١‏ 

() الأو للزوم جنسهاء كا في الطحطاوي؟: /7517. 
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فإن نذر نذراً مُطلقاً أو مُعلّقاً بشرط ووجد لزمه الوفاء به‎ 
(فإن نذر) مكلّفٌ (نذراً) بشيء ما يصح نذره وكان (مطلقاً) غير مقيّد‎ 
بوجود شيء: كقوله: لله علي أو نذر لله علي صلاة ركعتين, (أو معلّقاً بشرط) يريد‎ 
كونه": كقوله له: إن رزقني الله غلاماً فع إطعامٌ عشرة مساكين» (ووٌجد)‎ 
الشرط (لزمه الوفاء به)؛ لما تلونا وروينا.‎ 
وتا إذا علق النذرٌ با لا يريد كونه": كقوله: إن كلمت زيداً فلله عل‎ 
عتق رقبة ثم كلّمه» فإنّه يتخيّر بين الوفاء بها نذره من العتق وبين كارة‎ 
يمين علل الصحيح”. وهو المفتى به"؛ لقوله #: «كفارة النذر كقارة‎ 


)١(‏ أي لجلب منفعة أو دفع مضرّة: کان شفئ الله مريضي» أو مات عدويء أو قدم غائبي» 
فلله عل صوم أو صدقة أو صلاةء لا يجزئه إلا فعل عينه إن وجد» فيجب فيه الوفاء 
بالنذر» كما في البحر”: 77» والبيان ص 179 . 

(۲) كإن دخلت الدارء أو إن زنيت» قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص٠‏ 5: «إن كان 
الشَّر أمراً حراماً كإن زنيت مثلاًء ينبغي أن لا يتخيّر؛ لأن التّخبِيرَ تخفيف» والحرام لا 
يوجبٌ التخفيف»». ورد عليه ملا خسرو في الدرر :١‏ 57 بقوله: «ليس الموجب 
للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف؛ لأنَّ اللفظ لما كان نذراً من وجه ويميناً 
من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين وار يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب 
للتخفيف بالضرورة)» وأقرّه ابن عابدين في رد المحتار۳: 1٩‏ وأيضاً رَد كلام صدر 
الشريعة ابن كمال باشا في الايضاح ق١۷/‏ أء واللكنوي في عمدة الرعاية ۲: 54١‏ ؟. 

(۳) لأنّهِ إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنئ اليمين» وهو المنع» لكته بظاهره نذر فيتخير بين 
الوفاء والكفارة» كا في الدر المنتقى ٤٠١ : ١‏ . 

(5) احترازاً عن القول الآخر» وهو وجوب الوفاء به سواء علقه بشرط يريده أو لا یرید 
وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل 
عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده؛ وبه 
كان يفتى إساعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسى في المبسوط ۸: 75١؛‏ لكثرة البلوى 
ی هاا وقان اذ سوق الترر؟ة 49+ ويه يفن توق العتوير#186:وهو المذهب. 
وقال شيخ زاده في مجمع الأنهر١:‏ 55: وني أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح 
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وصح نتر صوم العيدين وآبام التشريق في المختار 000000000000 
اليمين»”» وحمل علل ما ذكرناه. 

(وصحٌ نذر صوم) يومي (العيدين وأيّام التشريق)؛ لأنَّ النهيّ عن صومها 
يق تصوّر الصوم منهياً ضرورة:» والنهيٌ لغيره لا يناف المشر-وعيّة» فص نذره 
(في المختار)". 


المغتى به. وني التبيين ۳: ٠١١‏ والوقاية ص07 5: هو الصحيح. وفي البحر الرائق ۲: 
۳ : اختاره المحققون. 

Te: وسنن آي کاود‎ ١65 :٣ملسم فعن عقبة بن عامر ذه في صحيح‎ )١( 

(۲) أي إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرها: كصوم يوم النحر أو يوم من أيام التشريق» 
تارسح وق واتحور زه لال الى وار لاض ال اضرم عم لتر أو 
أيام التشريق يصح نذره ويفطر ويقضي. وإفطاره يكون احترازاً عن المعصية ثم يقضي 
إسقاطاً للواجب عن ذمّته» وإن صام فيه يخرج عن العهد؛ ا كا التزمه اقا 
لكان النهي» كا في التبيين١:‏ 4 70 فقد سأل رجل ابن عمر #: فقال: «نذرت أن أصوم 
كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء 
النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر» فأعاد عليه» فقال مثله لا يزيد عليه» في صحيح 
البخاري 1: 476 5: ومسند أحمد 7: ۳۸ء والمسند المستخرج ۳: ۷ ولأنّهِ نذر 
بقربة مقصودة فيصحٌ النذر» كا لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام قال ل: (إنَّ الله غل 
يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به) في صحيح مسلم ۲ / ٠‏ وصحيح البخاري :٦‏ 
ولا تسيب ا والشكر وتو اتذاة الققواء؟ ؛ لان الصائم في زمان الصوم يتقي 
الحلال» فالحرام أوى» ويعرف قدر نعم الله ل عليه بها تجشم من مرارة الجوع والعطش؛ 
فيحمله ذلك علل الشكر وعلل الإحسان إلى الفقراء؛ لما عرف قدر مقاساة المبتلى با جوع 
والفقرء وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيام» وإِئََّا معان مستحسنة عقا 
والنهي لا يرد عّا عرف حسنه عقلاً لما فيه من التناقض» فيحمل علل غير مجاور له؛ 
صيانة لحجج الله لل عن التناقض عملاً بالدلائل بقدر الإمكان, كما في البدائع : 47 
و نذر بصوم مشروع فيصح. » والنهي لا ينافي المشروعية؛ لذن موجبه الانتهاء. 
والنهي عا لا يتصور لا يكون. فيقتضي تصوره وحرمته» فيكون مشروعاً ضرورټ 
والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى لا يُنافي المشروعيةء كا في تبيين الحقائق١:‏ 
8 





11۸ 

ويجب فطرها وقضاؤها وإن صامها أجزأه. وألغينا تعيين الزمان» والمكان» 
والدرهم» والفقير» فيجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان 

وفي رواية: لا يصحٌ؛ لاله نذرٌ بمعصية. 

قلنا: المعصيةٌ لمعن الإعراض عن ضيافة الله تعال» فلا يمنع الصحّة من 
حيث ذاته؛ (و)لذلك (يجب فطرها) امتثالاً للأمر؛ لئلا يصير بصومها معرضاً عن 
ضيافة الكريم. 

(و)يجب (قضاؤها)؛ لصحّة النذر باعتبار الأصل» (وإن صامها أجزأه) 
الصيام عن النذر (مع الحرمة) الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعلل. 

(وألغينا تعيين الزمان» و)تعيين (المكانء و)تعيين (الدرهم» و)تعيين 
(الفقير)”؛ لأن النذرٌ إيجاب الفعل في النمّة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه 
في زمان ومكان وفقير» وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه. 

(فيجزئه صوم) شهر (رجب عن نذره صوم شعبان)؛ لوجود السبب”, 
وهو النذرء والقربة؛ لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه» وفي تعجيله نفع له 


)١(‏ لأنَّ صحّة النذر باعتبار معنئ القربةء وذلك في التزامه» فمثلاً في الصدقة الاعتبار في 
الوفاء بها لا في تعيين المكان والزمان والمسكين والدرهم» وإنَّا يعتبر من التعيين ما يكون 
مفيداً فيا هو المقصود لا ما ليس بمفيد» ومعنى العبادة في التصدق باعتبار سد خلة 
المحتاج إذا أخرج المتصدق ما يجري فيه الشح والضنة عن ملكه ابتغاء مرضة الله جل 
وهذا المعنن حاصل بدون مراعاة تعيين المكان والزمان» وفي الصوم فإِن معنئ القربة 
باعتبار أنه عمل بخلاف هوى النفس» وإنَّا يلزم بالنذر ما هو قربة» وتعيين الوقت غير 
مفيد في هذا المعنئ» فلا يكون معتبراً» كما في المبسوط: 110-١179‏ 

(9)أى وفع ال رترب هور قت وجو دال حل رز تقد يها عل الرقت؛ لن العياذات 
واجبة علل الدوام بشرط الإمكان وانتفاء الحرج؛ لقوله غَلِهُ: + يلها اريت امسا 
أَرحكَعوا وأسْجْدُوأ عدوأ رکم فصأ لبر 4 الحج: الا وقوله غَلل: + © وَاَعَبْدُوا أنه وآ 
تركو يو سيك £ النساء: 7؟ ولأن العبادة ليست إلا خدمة المولى» وخدمة المولى علل العبد 
مستحقةء والتبرع من العبد علل الموك محال» والعبودية دائمة فكان وجوب العبادة عليه 


١١84 

ويجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة 
بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروؤٌ مانع قبل مجيء الوقت» وإن كان بإضافته 
قصد التخفيف حتئ لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه 


4. 


مقصوده. 

(ويجزئه صلاة ركعتين) فأكثر إذا صل المنذور (بمصر) مثلاً وقد كان (نذر 
أداءهما): أي صلاته) (بمكّة) أو المسجد النبويّ أو الأقصا؛ لأنَّ الصحَّة باعتبار 
القربة لا المكان"؛ لأنَّ الصّلاة تعظيمٌ الله تعلق بجميع البدن» وفي هذا المعنى 
الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل”. 


6 ولآن العناواف وت الا وال ام یب أن يكو ن فك ها 5نا 
حسب دوام النعمة» إلا أنَّ الشرع رخص للعبد تركها في بعض الأوقات» فإذا نذر فقد 
اعفان" الع وقرك الر بخص واه وجك سب الوحوت لكان وجي اذ وا 
الأجل ترفيه يترفه به في التأخير» فإذا عسجّل فقد أحسن في إسقاط الأجل فيجوز؛ وهذا 
لالد فيه هات أعني قوله: لله عللّ أن أصوم» والأصل في كل لفظ موجود في 
زمان اعتباره فيه فيما يقتضيه في وضع اللغة» ولا يجوز إبطاله ولا تغيبره إلى غير ما وضع 
له إلا بدليل قاطع أو ضرورة داعية» ومعلوم آنه لا ضرورة إلى إبطال هذه الصيغة» ولا 
إلى تغييرهاء ولا دليل سوی ذكر الوقت» وأنّه محتمل قد يذكر للوجوب فيه: کا في باب 
الصلاة» وقد يذكر لصحة الأداء: ك في احج والأضحية» وقد يذكر للترفيه والتوسعة: 
كما في وقت الإقامة للمسافر» والحول في باب الزكاة» فكان ذكر الوقت في نفسه محتملا 
فلا يجوز إبطال صيغة الإيجاب الموجود للحال مع الاحتمال» فبقيت الصيغة موجبة 
وذكر الوقت للترفيه والتوسعة؛ كي لا يؤدي إل إبطال الثابت بيقين إلى أمر حتملء كا 
في البدائع :٥‏ 58-97 . ا 

)١(‏ لأن المقصود والمبتغى من النذر هو التقرب إل الله للا فلا يدخل تحت نذره إلااما هو 
قربة» وليس في عين المكان قربة» وإنَّا هو محل أداء القربة فيه» فلم يكن بنفسه قربة فلا 
يدخل المكان تحت نذره. فلا يتقيد به» فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة» كما في 
البدائع ٥‏ :۳ 

(؟) أي إن كان الأداء في بعض الأمكنة أفضل فذلك لا يدل علق أنَّ الواجب لا يتأدى بدون 


ذلك کا ف أداء المكتويات» كاف المشواط 11717 





11۷۰ 

والتصدّق بدرهم عن درهم عيّنه له» والصرفٌ لزيدٍ الفقير بنذره لعمرو 

(و)يجزئه (التصدّق دوعا إريعيّنه له (عن درهم عيَّده له): أي للتصدّق 
الو َ 

(و)يجزئه (الصر ف لزيد الفقير بنذره): أي مع نذره الصرف (لعمرو)؛ لأنَ 
مغنين عبادة الصدقة سذ خلّة المحتاح» أو إخخراج مأ يجري به الشح عن ملكه ابتغاء 
مه الرواحدةا عقن جام ننم قا عاد رقا نه ركنا نو قيض ES‏ لوقن 

تنبيه : 

قال النبي #: «صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد سوئ المسجد الحرام ومسجدي هذاء وصلاة في مسجدي هذا تعدل 
آلف صلاة في بيت المقدس» وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في 





مسجدى هذا)”. 
قلت: ولا خت الفضل بالبقعة التى كانت في زمنه َل لأن النبىّ يِه قال: 
«صلاة في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 


(۱) فعن أبي هريرة 5 قال 4#: (إنّ منبري علل حوضيء وإِنَّ ما بين منبري وبين بيتي روضة 
من رياض الجنة» وصلاة في مسجدي هذا كألف صلاة في سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام) في مسند أحمد”: ۹۷ء وصححه الأرنؤوط» وعن ابن عمر كك قال 45: (صلاة 
في مسجدي تعدل ألف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام) في المعجم الأوسط5: 7١17‏ 
وعن أبي هريرة ذه قال 4#: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيهم| سواه إلا 
المسجد الحرام) في صحيح البخاري١:‏ 98 وعن جابر هه قال 4#: (صلاةٌ في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة في] سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة آلف صلاة في سواه) في سنن ابن ماجة١: .05١‏ وآثار أبي يوسف١:‏ 
IY‏ 


المسجد الحرام»” قاله النّسائيٌ ف في أخبار المدينة» كذا في «ترتيب المقاصد 
الحسنة»" للسخاوي" ذيك. 

وروی البَرّار بإسناد صحيح أن رسولٌ الله يك قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام» فإنّه يزيد عليه مئة ألف 
صلاة)9, 

وني حديث: «وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من آلف شهر رمضان 
فيها سواه إلا المسجد الحرام»” رواه ايء وهذا دلي لأهل السنة والجماعة أنَّ 
ق الأب ا هن ا رسك وو كنا رم اله لذ عور 
أفضل صلاة المرأة فقال: «في أشدّ مكان من بيتها ظلمة)”» فعلل هذا ينبغي أنََّا إذا 
التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلَّت في شد مكان من بيتها ظلمةً 
تخرج عن موجب نذرها علل ما يقول زفر طلك. 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل) في مسند أحمد؟: 4 7» وصححه الأرنؤوط. 

.٠٠١ :١ةنسحلا المقاصد‎ )۲( 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَخَاوِيَ القاهريّ الشَّافِِيّ» شمس الدَّين» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه: «فتح المغيث)» و«المقاصد الحسنة)» و«ارتياح 
الأكباد بفقد الأولاد»» .(a ۲ - EE E a a ek‏ 
ينظر: التعليقات السنية ص14» والضوء اللامع8: 277-57 والنور السافر ص8/١-77.‏ 

ندال ¥9 

. ٤۸٦ في شعب الایان۳:‎ )٥( 

0 فين ابن اسرد از كك (نا صت ار اةضاف أحن إل ال ادعاق اشد بها 
ظلمة) في مسند الشهاب۲: 25507 وسنن البيهقيٌ الكبير”: ٠١١‏ وصحيح ابن 
خزيمة۲: ٩۹٥‏ . 


11۷۲ 

وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شر طه 
(وإن علّق) الناذدٌ (النذر بشرط)”": كقوله: إن قم زيدٌ فلله عَإْنَ أن أتصدّق 
بكذاء (لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه)؛ لأن املق بالشر_ط عدم قبل 
وخود ار ل کر النجية قدي هلاق ر وائة ان 


د اد د 
ناىا VS oS‏ 


)١(‏ نحو أن يقول: إن شف الله مريضي فلله علنَ أن أصوم هرا اال أو 
أتصدّق بدرهم» ونحو ذلك» فوقته وقت الشرطء فا لر يوجد الشرط لا يجب, ولو فعل 
ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلا؛ وهذا لانعدام السبب قبله وهو النذرء فلا يجوز 
تقديمه علل الشرط؛ لأنّهِ يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب فلا يجوز 
كما لا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأنَّه شرطً أن يؤدّيه بعد وجود الشرط فيلزمه مراعاة 
شرطه؛ لقوله #5: (المسلمون على شروطهم) في المستدرك 5: »١1١1"‏ وسنن الترمذي": 
5 . كما في البيان ص55 .١‏ 





11۷۳ 
باب الاعتكاف: في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصّلوات الخمس. فلا يصح 
في مسجد لا تقام فيه اللجماعة لصلاة على المختار 
(بات الاعتكاف) 

هو لغةً: اللبث والدوام علن الشىء» وهو متعدٌ» فمصدره العكف. ولازم 
فمصدّره العكوف» فالمتعدّي بمعنى الحبس والمنع» ومنه قوله جَله: + وَالْدَىَ 
مََكْوْهًا 4 الفتح: ٠٠‏ » ومنه: الاعتكاف في المسجد؛ لأنّه حبس النفس ومنعهاء 
واللازمٌ الإقبال على الشيءٍ بطريقٍ المواظبة» ومنه قوله خَل: # يَمَحْنُونَ ع أضتاو 
لَه الأعراف: 184. 

وشرعاً": هو الإقامة بنيّته: أي بنيّة الاعتكاف (في مسجد تقام فيه الجماعة 
بالفعل للصّلوات الخمس)”؛ لقول علّ وحذيفة #د: «لا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة»”؛ ولأنّه انتظار الصلاة عل أكمل الوجوه بالجماعة. 


)١(‏ هي لبث في مسجد جماعة بنيته» كا في الوقاية ص5 5 ؟» قال غَلل: + أن طهر بى للطايعينَ 
وَاَلْمَكِفِينَ * البقرة: ٠٠٠٠‏ والمعنول اللغوي فيه موجود مع زيادة وصف. كا في التبيين١:‏ 
۷ 

(؟) أي هو شرط لاعتكاف الرجال» وهذا عل رواية اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات 
ا لجمس بجاعة» وهي المختارة» وروي عن أبي حنيفة : أله يصح في مسجد يُصلل فيه 
بعض الصلوات بجاعة كمساجد الأسواق» وجه المختارة: أن الاعتكاف عبادة انتظار 
الضلاة فلا بد من اختصاصه بمسجد يُصل فيه الصلرات امس ؤقالا: جوز في كل 
مسجدء كذا في شرح المجمع» وقال في البحر: صحح في غاية البيان صحة الاعتكاف في 
كل مسجد» وصح قاضي خان 5 أله يصح في كل مسجد له أذان وإقامة» وقيل: أراد 
الإمام باشتراط مسجد تقام فيه الجماعة في الصلوات ا حمس غير الجامع» أما في الجامع 
فيجوز وإن لر يصل فيه الخمس كلها بجاعة» وعن أبي يوسف #ه: أن الاعتكافَ 
الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز» كا في الشرنبلالية١: .٠٠١‏ 

(۳) آثر جابر #ه في المعجم الكبيرة: "٠١‏ وأثر علي 5ه في مصنف عبد الرزاق٤:‏ 55 25 
وأثر عائشة رضي الله عنها في سنن الدارقطني۲: .7١١‏ 


١١/5 

فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة على المختارء وللمرأة الاعتكاف في 
مسجدٍ بيتهاء وهو محل عيّنته للضلاة فيه 

(فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة) في الأوقات الخمس (على 
المختار). 

وعن أبي يوسف ذه: الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة”", 
والنفل يجوزء وهذا في حق الرجال. 

(وللمرأة الاعتكاف في مسجل بيتها"» وهو عل عيّنته) المرأةٌ (للصّلاة فيه)» 
فإن إربُعيّن لها تلا لا يصح لها الاعتكاف فيه» وهي منوعة عن حضور المساجد. 

N والزكر‎ 


)١(‏ مسجد الجماعة: هو الذي يكون له إمام ومؤذن أديت فيه الصلوات الخمس أو لاء كما في 
العناية؟: ۳۹۳ وروئ الحسن عن أبي حنيفة ذيه: اشتراط أن تصن فيه الصلوات 
الخمس بالجماعة» ىا في المبسوط": .١١8‏ 

(۲) لأنّ موضع أداء الاعتكاف في حقها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضلء كما في حقٌّ 
الرجالء وصلاتها في مسجد بيتها أفضلء وروئ الحسن عن أبي حنيفة ه: نها إذا 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ذلك» واعتكافها في مسجد بيتها أفضلء وهذا هو 
الصحيح؛ لأنَّ مسجد الجماعة يدخله كل أحده وهي طول النهار لا تقدر أن تكون 
مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فا منع هذاء كما في المبسوط ۳: .1١١9‏ 

(۳) لاله ينبئ عنه» حتئ لو خرج ساعة بلا عذر فسد اعتكافه؛ لأن الخروج ينافي اللبث» وما 
يُنافي الشيء يستوي فيه القليل والكثير: كالأكل والشرب في الصوم والحدث في الطهرء 
كما في البدائع ؟: ۸٠ء‏ وهذا عند أبي حنيفة #ه. وقالا: لا يفسد إلا بأكثر من نصف 
يوم؛ لأنَّ القليل منه لو لريبح لوقعوا في الحرج؛ لاله لا بد منه لإقامة الحوائج» ولا حرج 
في الكثير» والفاصل أكثر من نصف النهار؛ إذ الأقل تابع للأكثر كا في نة الصوم» كما في 
فوخ قا داه وا 





والشرط: المسجد المخصوص”. والنية» والصوم ف المنذور“» والإسلام, 


)١(‏ بأن يكون في مسجد جماعة أو جامع للرجل أو مسجد البيت للمرأة؛ لقوله عَلل: ولا 
شروش وَأَنشّمٌ عَلَكعُونَ فى الْمسحِدٌ 4 البقرة :۷ وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع 
نَم لر يباشروا الجماع في المساجد؟ لينهوا عن الجماع فيهاء فدل أن مكان الاعتكاف هو 
اللسجد» ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلقء كما في البدائع ؟: 
۳ 

(0) أي هو شرط صحة الاعتكاف الواجب؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «السنة علل 
امكف انل برد مرا ولا يدهة رة لايم مرا ول اشر کا ولا رچ 
لحاجة إلا لما لا بُ منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في 
سنن أبي داود ۲: #الا”ا» وسنن البيهقي الكبير 5: 7١‏ ومصنف عبد الرزاق ": 21548 
ومثله لا يعرف إلا سماعاء وار یرو أنه يك اعتكف بلا صوم» ولو كان جائزاً لفعل تعلياً 
للجوازء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 4: (لا اعتكاف إلاً بصيام) في المستدرك 
0١‏ م قال التهانوي في إعلاء السنن 9: ۱۷۷: وسنده صحيح علل قاعدة السيوطي 
المذكورة في خطبة كنز العمال» وصححه السيوطي في الجامع الصغيرء قال القاسم بن 
محمد ونافع موك ابن عمر د: لكات إلا بعيام يقول جلة في كتابه: پر ووا اشيا 

عق بن لك الحيط الأيش يى أل السود ار س ليام | ِلَ الیل ولا نکش روش وَأَسْرْ عَدَكِمُونٌ 
في الْمَسجِدٌ * البقرة: ۷ فالا ذكر الله الاعتكاف مع الصيام)» قال الإمام مالك: وعلل 
ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام» كما في الموطأ١: ٠١١‏ ولأنّهِ لو نذر 
الاعتكاف صائاً يلزمه الاعتكاف صائاً» ولولا آنه شرط لما لزمه: كا لو نذر أن يعتكف 
متصدقاً بعشرة دراهم» وهذا لأنَّ النذرٌ لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجباً مقصوداً؛ 
لأّه ليس للعبد أن ينصب الأسباب ولا يشرع الأحكام؛ بل له أن يوجبَ على نفسه مما 
أوجبه الله تعالل» وإر يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادة: كالقعود في التشهد. كا في 
التبيين :١‏ 44" ولأنَّ الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» ثم أحد ركني 
الصوم وهو الإمساك عن الجاع شرط صحة الاعتكاف» فكذا الركن الآخر وهو 
الإمساك عن الأكل والشربء لاستواء كل واحد منههما في كونه ركناً للصوم» فإذا كان 
أحد الركنين شرطاً كان الآخر كذلك» كما في بدائع الصنائع 7: .٠١9‏ 
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والاعتكاف على ثلاثة أقسام: واجب في المنذور» وسنة مؤكّدة في العشر الأخير من 
رمضان 
والعقل” لا البلوغ. والطهارة عن حيض ونفاسٍ” في المنذور؛ لاشتراط الصوم 
لق ول ا الصيوم هاو ار 

وسببه: النذر في المنذور» والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل”. 

وحكمه: سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان واجباً وإلآ فالثاني» وسنذكر 
محاسنه. 

وأمًا صفته فقد يَيّتها بقوله: (والاعتكاف) المطلوبٌ شرعاً (على ثلاثة 
اقسام: 

١.واجب‏ في المنذور) تنجيزاً أو تعليقاً. 

۲.وسنة) كفاية (مؤكّدة في العشر الأخير من رمضان) «لاعتكافه ل 
العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله جلا ثمّ اعتكف أزواجه بعده)"؛ 


)١(‏ فلا يصح اعتكاف المجنون؛ لأنَّ العبادة لا تؤدئ إلا بالنية» وهو ليس من أهل النية» ىا 
في البدائع 7: .٠١8‏ 

(۲) لأنَّم ممنوعون عن المسجدء وهذه العبادة لا تؤدئ إلا في المسجد. كما في البدائع ؟: 
۸ فإذا حاضت المرأة خرجت. ولا يلزمها به الاستقبال إذا كان اعتكافها شهراً أو 
أكثر» ولكتها تصل قضاءً أيام الحيض لحين طهرهاء كما في المبسوط۳: ۹١١١ء‏ قال 4: 
(إتي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة۲: 75/8 وسنن أي 
داود١: ٠۰‏ أما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(اعتكفت مع رسول الله يه امرأة من أزواجه مستحاضة» فكانت ترئ الحمرة والصفرة 
فربه| وضعنا الطست تحتهاء وهي تصلي) في صحيح البُخاري 7: 75. 

(۳) هكذا ذكره في البحر الرائق7: ۳۲۲. 

(5) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسولٌ الله يك يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان) في صحيح البُخاري :١‏ 6 الا وصحيح مسلم۲: 8٠‏ وعن ابن عمر ذك: 
(نَ النبي يي كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان) في صحيح مسلم ۲: ٠‏ 87. 





لأنّه 4# نا اعتكف العشر الأوسط أنّاه جبريل ك8 فقال: «إِنَّ الذي تطلب 
أمامك»”» يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخيرء وعلن هذا ذهب الأكثرٌ إلى أنَّ 
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضانء فمنهم مَن قال: في ليلة إحدى وعشرين»› 
ومنهم في سبع وعشرين. 

وني الصحيح: «التمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر»”. 

وعن أبي حنيفة #د: أنََّا في رمضان ولا يدرئ أي ليلة هي» وقد تتقدم وقد 
تتأخر. 

وعندهما كذلك إلا كبا معيّنة لا تتقدّم ولا تتأخر» وفي المشهور عن الإمام 
ضيه أََّا تدور في السنة» كا قدمناه في إحياء الليالي» وذكرت هنا طلباً لزيادة 
الثواب. 

وقيل: في أوّل ليلة من رمضان. 

وقيل: ليلة تسع وعشرين. 

وقال زيد بن ثابت #ه: «ليلة أربع وعشرين»)”. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ظله: (اعتكف رسول الله به عشر الأول من رمضان واعتكفنا 
معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامكء فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه» 
فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . ..) في صحيح البُخاري١: .78٠١‏ 

(۲) فعن آبي سعيد الخدري 5 #: إن رسول الله يك كان يعتكف في العشر الأوسط من 
بتعيال: 3 ع عار ون إذا كن ا و و 
صبيحتها من اعتكافه قال : من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد أريت 
AU‏ نم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر 
ا فمطرت السسماء تلك الليلة» وكان المسجد علل عريش 
فَوَكَفَ المسجد ‏ أي سال ماء المطر من سقف المسجد ‏ فبصرت عيناي رسول الله 6 
عل جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين) في صحيح البخاري۲: .۷١۳‏ 

(۳) فعن بلال 4ه قال #5: (ليلة القدر ليلة أربع وعشرين) في مسند البزار٤:‏ 2777 ومسند 
YE‏ 
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ومستحبٌ فيي| سواه والصوم شرطٌ لصحّة المنذور فقط 

وقال عكرمة" 5د: اليلة خمس وعشرين». 

واا هن الأدلة ا كفوعا فى ا رار ن ارا 
في ذلك الرمضان الذي التمسها الط فيه. 

ومن علامتها أََّا بَلْجَة” ساكنة لا حارّة ولا قارّة" تطلع الشمس صبيحتها 
بلا شعاع كأئّها طشت» وإِنَّا أخفيت ليجتهد في طلبهاء فينال بذلك أجر المجتهد 
في العبادة كا أخفئ الله سبحانه وتعالى الساعة؛ ليكونوا عن وجل من قيامها 
بغتة» والله سبحانه وتعالك أعلم*. 

(و)القسمٌ الثالث: (مستحبٌٍ فيا سواه): أي في أي وقت شاء سوئ العشر- 
الا خرو كو ورا 

(والصوم شرطٌ لصخة) الاعتكاف (المنذور) ولا نذر إلا بالنطق؛ لأنّه من 
متعلّقات اللسان» بخلاف النيّة فإنَّ محلّها القلب (فقط)ء وليس شرطاً في النفل؛ 
لقوله ي: اليس عل التكف صيام إلا أن يجعلّه علل نفسه»”» ومبنئ النفل على 
المساهلة. 


(۱) هو عكرمة بن عبد الله موك عبد الله بن عباسء أبو عبد الله» أصله من البربر من آهل 
ا كان ينتقل من بلد إلى بلدء روي أن ابن عبّاس قال له: انطلق فأفتٍ الناسء 
وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال عكرمةء وقد تكلم الناس فيه 
لأنّه كان يرئ رأي الخوارج» (ت7١٠ه).‏ ينظر: وفيات: ۲٠٦-۲٠١‏ والعبرا: 
سل سس 

.”1/7 أي مشرقة منيرة» كا في الطحطاوي؟7:‎ )١( 

(۳) أي باردة بل متوسطة, ك| في الطحطاوي؟: 7175. 

(5) هذا مأخوذ بتهامه من فتح القدير؟: ۳۸۹. 

)٥(‏ في المستدركا: ٠5‏ وصححه. وسنن الدارقطني ۲: 2١99‏ وسنن البيهقي الكبير؟: 
1۸ 
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- 
8 لل هو 


وأقلّه نفلاً مُدَةَّ يسبرة ولو كان ماشياً على المفتى به ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعيّة 
وروئ الحسن د أنه يلزمه الصوم لتقديره عليها باليوم: كالمدذورء أقلّه 
(و)لكن المعتمد أن (أقله نفلاً مُدّةَ يسيرةً) غيرَ حدودة فيحصل بمجرد 
المكث مع النيّته (ولو كان) الذي نواه (ماشياً): أي مارَّاً غير جالس في المسجد 
يجعله طريقا فإنه لا يجوز (على المفتى به)”؛ لأنّه متبرّع» وليس الصوم من شرطه. 
وكل جزءٍ من اللبثِ عبادة مع النيّة بلا انضمام إلى آخر؛ ولذالريلزم النفل 
فيه بالشروع لانتهائه بالخروج. 
(ولا يخرج منه): أي من معتكفه. فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها (إلا 
لحاجة شرعيّة): كال جمعة والعيدين"» فيخرج في وقت يمكنه إدراكّها مع صلاة 
ستتها قبلهاء ثمّ يعود وإن أتمّ اعتكاقه في الجامع صح وكره". 


,717 :١ماكحلا وهو ظاهرٌ الرواية عن أبي حنيفة ذهء كا في كنز الدقائق١: ١٠ء ودرر‎ )١( 
والدر المنتقى١: 757» وعند أبي يوسف : أقله يوم فيقضي من‎ »١ :١راتخملا والدر‎ 
.7 5 5 قطعه فيه بعد الشروع فيه كما في الوقاية وشرحها ص‎ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: قالت (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» فا 
اسان غ وأدامار ةوك كا فوسو اهف برك ها راس وهو الد ا 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) في صحيح مسلم 0١‏ وصحيح 
البخاري ؟: 4١/ء‏ ولأن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف» فتكون 
مستثناة ضرورة؛ إذ لا يمكث في بيته بعدما فرغ من طهوره؛ لأن الثابت للضرورة يتقدّر 
بقدرهاء والجمعة أهم حاجاته» فيباح له الخروج لأجله؛ لاه مأمور بالسعي إليها بقوله 
:ر اسما إل در أ الجمعة: 4» فيكون الخروج لها مستشنى: كحاجة الإنسان, كما في 
ا 

(۳) لأنَّه التزم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة» كما في الجوهرة١:‏ 
۷ 
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أو طبيعية» أو ضروريّة: كانهدام المسجد. وإخراج ظالم كرهاً وتفرّق أهله وخوف 
على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غيره من ساعته» فإن خر ساعة 
بلاعذر قَسَّدَ الواجب 

(أو) حاجة (طبيعية): كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة 
باحتلام؛ لاله 4#: «كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان)". 

(أو) حاجة (ضروريّة: كا هدام المسعد): وأداءتبهادة فكت عل 
(وإخراج ظالم كرهاًء وتفرّق أهله)؛ لفوات ما هو المقصود منه"» (وخوف على 
نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غيره من ساعته) يريد أن لا يكون 
خروجّه إلا ليعتكف في غير ولايشتغل إلا بالذهاب إلى اليجنا الاي (فإن 
خرج ساعة بلا عذر) معتبر (قَسَدٌ الواجب) ولا إثم عليه به". 

ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أيّاما إلا اليوم الأول إذا بَقِي وأمتّه في 
المستجده ويققى ها عذاه© بعد :زوال الحنوة:وإن طال اجنو استحسانا 


(۱) غریب بهذا اللفظ. ىا في نصب الراية7: /9"57» لكن سبق قبل أسطر: (وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان). 

(۲) علّة لعدم الفساد في هذه المسائلء يعني إلا لر يفسد اعتكافه بل يخرج إك غيره؛ لأنَّ 
المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد علل أكمل الوجوه قد فات» كما في 
الطحطاوي۲: ۳۷۸. 

(۳) أي بالعذر: أي وأما بغير العذر فيآثم؛ لقوله غا: ل بطلا اک © 4 عمد: ۳۳ » كما في 
الطحطاوي7: ۳۷۸ وليس من الأعذار عيادة المريض؛ لما روي عن عائشة رضى الله 
عنهاء قالت: (كان النبيّ يل يمر بالمريضء وهو معتكف فيمرٌ کا هوء ولا يعرج يسأل 
غنة) ف سدق أبي:داؤذ؟: 707 وسنن الميهقى:الكبيرة 117:2 

(4) أي بالصوع عند القدرة جرا لا فاته غير أن المنذور إن كان اعنكاف شهر بحيته تقض 
دوا قسن لاغ ولا بازمه الاستفبال کا ق ضرم راتوا كان اعتكاف شهر 
بغير عينه يلزمه الاستقبال؛ لأنّه لزمه متتابعاً فيراعي فيه صفة التتابع» بحر كما في 
الطحطاوي؟: ۳۷۹. 
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ام 3 

وانتهى به غيره. وأكل المعتكف وشربه ونومُه وعقدّه البيع لما يحتاجه لنفسه أو 
فيه» وكره عقد ما كان للتجارة 


عياله فى المسحد» وكره إحضارٌ ا 
وقالا: إن خر أكثر اليوم فسد وإلاً فلا". 
(وانتهى به): أي بالخنروج (غيره): أي غير الواجب» وهو النفل؛ إذ ليس له 





(وأكلٌ المحتكف” وشربه ونومه وعقدّه البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله)” لا 
يكون إلا (في المسجد)؛ لضرورة الاعتكاف» حتى لو خرج هذه الأشياء يفسد 
اعتكافه» وفي «الظهيريّة»: وقيل: يخرج بعد الغروب للأكل والشرب*. 

(وكره" إحضارٌ المبيع فيه)؛ لأنَّ المسجدّ محرز عن حقوق العباد فلا يجعله 
كالدكان. 

(وکره عقد ما كان للتجارة)”؛ لأنّه منقطعاً إلى الله غلا فلا يشتغل بأمور 


)١(‏ قالوا: وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قولماء بحر» وبحث فيه الكمال» ورجّح قوله؛ 
لأن الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة والغالبة» وليس هنا كذلك: أي فيكون من 
المواضع التي يعمل فيها بالقياس» تحفة الأخيار» كم في الطحطاوي۲: ا 

(؟) قيد با لمعتكف؛ لأن غيرّه يكره له البيع مطلقاً لنهيه 4 عن البيع والشراء في المسجد. كا 
في البحر؟: ۳۲۷. 

(۳) وكل عقد احتاج إليه فله أن يتزوّجَ ويراجع» بدائع» وأطلق صاحبٌ الكنز المبايعة 
فشملت ما إذا كانت للتجارة» وقيّده في الذخيرة با لا بد له منه: كالطعام» ما إذا أراد أن 
يتخذّ ذلك متجراً فإنّه مكروه وإن إر يحضر السلعة» واختاره قاضى خان هه في فتاويه 
ورجحه الزيلعي له؛ لأنّه منقطع إلى الله تعا» فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنياء كما 
الک 

(5) ينبغي حمله علل ما إذا إريجد مَن يأتي له به» فحينئذٍ يكون من الجوائج الضرورية: كالبول 
والغائط» كما في البحر؟: 777. 

(5) أي تحرياً؛ لأئَّما حل إطلاقهم» بحرء كا في الطحطاوي۲: ."/٠١‏ 

(5) أي وإن لريحضر المبيع فيه» كا في الطحطاوي ؟: ."/٠١‏ 





1۱۸۲ 


وكره الصمت إن اعتقده قربة» و حرم الوطء ودواعيه 
الدنيا؛ ولهذا كره الخياطة ونحوها فيه» وكره لغير المعتكف البيع مطلقاً. 

(وگره الصمت إن اعتقده قربة)؛ لاله منهي عنه"؛ لأنَّه صوم أهل الكتاب 
وقد نسح وأمّا إذا لر يعتقده قربة فيه» ولكنه حفظ لسانه عن النطق با لا يفيد فلا 
بأس به ولكنّه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبيّ 
يه وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابه أمور الدين. 

واا ال بغر عير قل هرو ار انو را الا تک ورا 
الحسنات كما تأكل الثار الحطب إذا جَلّسَ في المسجد لذلك” ابتداء. 

(وحرم الوطء ودواعيه)؛لقوله عل: ۳ ولا تش روش وَأَنسّمٌ عَلَكمُون فى 
آَلْمَسَحِدٌ 4 البقرة: 0187 فالتحق به اللمس والقبلة”؛ لأنَّ لجاع محظورٌ فيه فیتعدیٰ 
إلى دواعيه» كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم؛ لأن الكفٌ عن 
الجماع هو الركن فيه» والحظر يثبت ضمناً كيلا يفوت الركن فلم يتعدّ إلى دواعيه؛ 
لأن ما ثبت بالضرورة يقدَّر بقدرها". 


)١(‏ فعن علّ بن أبي طالب ذه حفظت عن رسول الله #5: (لا يتم أي اليتم ‏ بعد احتلام» 
ولااصمات يوم إلى الليل) في سنن أبي داود : ١٠١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير :٦‏ 01 
والمعجم الأوسط ٠١ :١‏ والمعجم الصغير 1:174» قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ رجاله ثقات. 

(۲) أي للكلام المباح ابتداء: أي قصداًء فأما إذا دخل للصلاة ثم تكلّم فلاء وبعضهم أطلق» 
كما في الطحطاوي؟: 7 

(۳) وجه ذلك: أنَّ حرمة الوطء نا ثبتت بصريح النصّ قويت» فتعدّت إلى الدواعي؛ بخلاف 
الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيهما؛ لأنَّ حرمة الوطء إر تثبت بصريح النهي 
ولكثرة الوقوع» فلو حرمت الدواعي لزم الحرج وهو مدفوع» كا في الطحطاوي؟: 
۱ 

(5) وهو الجاع الثابت لأجل تحقق الركن» وقوله: يقدر بقدرها فلا يتعدئ إل الدواعي؛ لأنّه 
يكفي في تحقق الركن الكف عن الجماع فقط. ك في الطحطاوي ۲: .٠۸١‏ 


11A 

وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه. ولزمته الليالي أيضاً بنذر اعتكاف أيَام ولزمته 
الأيَام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية» ولزمته ليلتان بنذر 
يومين 

(وبطل) الاعتكافٌ (بوطته وبالإنزال بدواعيه)" سواء كان عامداً أو ناسياً 
أو مكرهاً ليلاً أونهاراً؛ لأنَّ له حالة مذكرة كالصلاة والح بخلاف الصوم. 

ولو أمنئ بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. 

(ولزمته الليالي أيضاً): أي كا لزمته الأيّام (بنذر اعتكاف أيام)؛ لأنَّ ذكرٌ 
ليام بلفظ: الجبمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي» وتدخل الليلةٌ الأوى فيدخل 
المسجد قبل الغروب من أوَّل ليلة» ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيّامه. 

(ولزمته الأيّام بنذر الليالي متتابعة” وإن لم يشترط التتابع في ظاهر 
الرواية)”؛ لأنَّ مبنئ الاعتكاف عل التتابع» وتأثيئه أنَّ ما كان متفرقاً في نفسه لا 
يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص» وما كان متصل الأجزاء لا جوز تفريقه إلا 
اض 

(ولزمته ليلتان بنذر يومين) فيدخل عند الغروب كا ذكرنا؛ لأنَّ المثنئ في 


() لأنّه فيه معنى الجماع» وإن لرينزل لا يفسد؛ لأنّه ليس في معنئ الجماع؛ وهذا لا يفسد به 
الصو كاف الین 5١‏ والمبسوط “1 

(۲) أي لو نذر أن يعتكف الليالي لزمته بأيّامها؛ لاله بذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأُيّام 
قال الله عَلل: + تة يار إلا مرا )4 آل عمران: ٤١‏ وقال جل: تت لال سوا © مريم: A‏ 
والقصّةٌ واحدةٌ فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليلي» فعلم بذلك أن ذكرٌ أحدهما بلفظ 
الجمع يتناول الآخرء وتدخل الليلة الأول وكانت متتابعة» كما في التبيين١:‏ 01 7. 

(۳) لأن مبنئ الاعتكاف عاك التتابع؛ لأن الأوقات كلها قابلة بخلاف الصوم؛ لأن مبناه علل 
التفرق؛ لأنَّ الليالي غير قابلة للصوم فيجب عل التفرّق حتئ ينص عل التتابع» كا في 
الا 


١: 
وَصَحَ نة النهر خاصّة دون اللياليء وإن نذرٌ اعتكاف شهرء ونوى التهر خاضّة أو‎ 
الليالى خاصّة لا تعمل نيه إلا أ ن يُصَرٌّح بالاستثناء‎ 
معنو الجمع» » فيلحق به هنا احتياطا".‎ 

(وَصْحَّ نيّة النّهر) جمع بار (خادٌ 12" بالا مكات إذا نوق خصوصة ب ليام 
(دون الليالي) إذا نذر اعتكاف دون شهر؛ أله نوع محققنة كلاه تسبل كه 
كقوله نذرت اعتكاف عشرين يوماً ونوئ بياض النهار خاصّة منها صحّت نيته. 

(وإن نذرٌ اعتكاف شهر) مُعيّن أو غير معن (ونوى الثهر خاضة ة أو الليالي 
خاصّة لا تعمل نيّته إلا أن بُصَرّح بالاستثناء) اتفاقاً؛ لأنَّ الشهرٌ اسم لمقدر يشتمل 
علل الأيام والليالي» وليس باسم عام كالعشرة” علل مجموع الآحاد» فلا ينطلق 
عل ما دون ذلك العدد أصلاً ى) لا تنطلق العشرة علل الخمسة مثلاً حقيقة“ ولا 
2 


اا شهرا بالتّهر دون الليالي لزمه کا قال» وهو ظاهرء أو استثنئ 


)١(‏ وعن أي يوسف ذه في التثنية وال جمع لا تلزمه الليلة الأول؛ لأنَّ الاعتكافَ لا يكون 
بالليل إلا تبعاً لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة إلى إدخال الليلة الأولى؛ لتحقق 
الوصل بدونهاء ومنهم مّن يجعل خلاف آبي يوسف ذه في التثنية فقط» كما في التبيين١‏ : 
0 

(1) لاله نوئ حقيقة كلامه» وهذا بخلاف ما إذا نوئ بالأيام الليالي خاصّة حيث إر تعمل نيته 
ولزمه الليالي والنهر؛ ؛ لاه نوی ما لا يحتمله كلامه بدائع» كما في الشرنبلالية١ YO:‏ 

(۳) فيه أن العشرة من أسماء العدد» وهي من الخاصٌ ... ويمكن الجمع بأن اسم العدد 
كالعشرة بالنظر إل كوثه لا يعمل الؤائك.عنها: أى التاق حاص ويالتظر إلى كرنه 
يصدقٌ عاك كل عشرة عام فتأمّل» كما في الطلحطاوي۲ TAT:‏ 

(5) فيه أن شهراً اسم لمجموع الليل والنهار في المدة المعينة فهما سواء» ويدل عليه قوله DIE‏ 
تنطلق العشرة...الخ» كا في الطحطاوي!: ۳۸۳. 

(5) فيه أن يقال: ما المانع من إطلاق الشهر مثلاً علل النهار مجازاً من إطلاق اسم الكل عل 
جزئه» کا في الطحطاوي 7: ۳۸۳. 


١6 
والاعتكافُ مشروءٌ بالكتاب والسئَّهُ وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن‎ 
إخلاصء ومن محاسنه: أنْ فيها تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى‎ 
المول‎ 
فقال: إلا الليال؛ لأنَّ الاستثناء تكلٌّ بالباقي بعد الثنياء فكأنّه قال: ثلاثين نهاراً‎ 
ولو استثنئ الأيّام لا يجب عليه شيء؛ لأنَّ الباقي الليالي المجردّة» ولا يصح فيها؛‎ 
لمنافاتمها شرطه» وهو الصوم» هذا من «فتح القدير»” بعناية المولى النصير.‎ 
(والاعتكافٌ مشروعٌ بالكتاب)؛ لما تلونا من قوله غلة: +" ولا شروشک‎ 
فالإضافةٌ إلى المساجد المختصّة بالقرب وترك‎ ٠: انم عدكفونً د ف الجا ) البقرة‎ 
الوطء المباح لأجله دلیل عل لَه ا‎ 
(والستة)؛ لما روئ أبو هريرة وعائشة #2 أنَّ النبي ي: «كان يعتكف في‎ 
رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالل»”» وقال الزهري‎ sl 
«عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله 4 كان يفعل الشي-ء‎ : 
ويتركه وما ترك الاعتكاف حتول قبض)”.‎ 
وأشار إلى ثبوته بضرب من المعقول فقال: (وهو من أشرف الأعمال إذا كان‎ 
عن إخلاص) لله تعالك؛ لأنَّه منتتظرٌ للصّلاة؛ وهو كالصل» وهي حالة قرب‎ 
. وانقطاع ومحاسنها لا تحص‎ 
(ومن محاسنه: أن فيها تفريغ القلب من أمور الدنيا) بشغله بالإقبال على‎ 
العبادة متجرداً لهاء (وتسليم النفس إلى المولى) بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه»‎ 
والاعتماد علل کرمه» والوقوف ببابه.‎ 


.407 فتح القدير ؟:‎ )١( 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: (إنَّ النبيّ بك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
وا سكف ارو عسو يعد ميدع اا 306 

() ينظر: فتح الباري٤:‏ 7/5. 





1۸١ 
وملازمة عبادته في بيته والتحصن بحصنه. وقال عطاء: مثل المعتكف مثل رجل‎ 
يختلف على باب إما‎ 


لحاجة. فا لمعتف يقول: لا أبرح حتى يغفرٌ لي 

(وملازمة عبادته) والتقرّب إليه؛ ليقرب من رحمته» كا أشار إليه في حديث: 
«مَن تقرّب إِلَّ)» وملازمة القرار (في بيته) سبحانه وتعالى» واللائق بعالك المنزل 
إكرام نزيله تفضّلاً ورحمة» وإحساناً منه ومنة للالتجاء إليه» (والتحصن بحصنه) 
فلا يصل إليه عدوّه بكيده وقهره؛ لقوة سلطان الله وقهره وعزيز تأييده ونصره. 
ترئ الرعايا يحبسون أنفسهم علل باب سلطانهم» وهو فردٌمنهم, ويجهدون في 
خدمته» والقيام أذلّة بين يديه لقضاء مآربهم» فيعطف عليهم بإحسانه. ويحميهم 
من عدوّهم بعزّة قدرته» وقوّة سلطانه. 

وقد نبّه على حصول المراد. وأزال حجاب الوهم وأماط الغطاء وأظهر 
الحقّ بفيض العطاء بم| أشار إليه بقوله: (وقال) الأستاد العارفٌ بالله تعالى الإمام 
المجتهد (عطاء)" بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس #: أحد مشايخ الإمام 
الأعظم ضيف قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من حاد» ولا أجمع للعلوم من عطاء بن 
أبي رباح» أكثر رواية الإمام الأعظم أبي حنيفة عن عطاء» سمع ابن عبّاس وابنَ 
عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وجابراً وعائشة ده توفي سنة مسٌ عشرة ومئة» وهو 
ابن ثمانين سنة» كذا في «أعلام الأخيار». 

قال رحمه الله تعالل ونفعنا بر كته ومدده: (مثل المعتكف مثل رجل يختلف): 
أي يتردّد ويقف (على باب) ملك أو وزير عظيم أو (إمام عظيم لحاجة) يقدر علل 
قضائها عادة» (فالمعتكف يقول) لسان حاله إن إرينطق بذلك لسان قاله. (لا 
أبرح) قائاً بباب مولاي» سائلاً منه جميع مآربي وكشف مانزل بي من الكرب 
وصار مصاحبيء وتجنبني لذلك أعرٌ إخواني بل عين قرابتي» (حتى يغفرٌ ِي) 





(۱) سبقت ترجمته. 





AY 


وهذا ما تيسّر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير. الحمد لله الذي هدانا هذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصك الله على سيدنا ومولانا محمّد خاتم 
الأنبياء» وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاف ونسأل الله سبحانه متوسّلين أن 





ذنوبي التي هي سبب بُعدي ونزول مصائبيء ثم يفيض بمئيه علي بيا يليق بأهليته 
وكرمه إكرام من إلتجاً إلى منيع حر زه وحماية حرمه. 

وهذه إشارة إل أن العبدٌ الجامع هذه المسائل واقفٌ موقف العبد الذليل 
بباب مولاه» عارياً عن الأعمال ونسبة الفضائلء متوجهاً إليه سبحانه بأعظم 
الوسائلء مادّاً أكفٌ الافتقار ملحا بالدعاء والمسائل» مُطْرحاً علل أعتاب باب الله 
تعال. مُرِتجياً شفاعته غداً عنده با وعد به» وهو لكل خير كافل. 

(وهذا ما تيسّر) من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشرحه 
(للعاجز الحقير) ولريكن إلا (بعناية مولاه القوي القدير. 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على 
سيدنا ومولانا حمّد خاتم الأنبياء» وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه» ونسأل 
الله سبحانه متوسّلين) إليه بالنبيّ المصطفئ الرحيم (أن يجعلّه) وش ر حه ومختصرّه 
هذا عملاً (خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعَ به) وبالشر_ح» وبهذا المتتخب منه 
للتيسير (النفع العميم ويجزل به) وبا (الثواب الجزيل). 

وأن يمتعنا ببصرنا وسمعنا وقوّتنا وجميع حواسناء وأن يختمَ بالصالحات 
أعمالناء وأن يعفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا وذرياتناء وأن يست 
عيوبنا ويرزقنا ما تقر به عيوننا حالاً ومآلآء آمين. 

وكان ابتداءٌ هذا المختصر من الشر-ح في أواخر جمادئ الآخر واختتامه 
بأوائل رجب الحرام سنة أربع وخمسين بعد الألف» وكان ابتداء جمع الشرح 


الأصل في متتصف ربيع الأول" سنة خمس وأربعين وختم جمعه في المسودة بختام 
شهر رجب الحرام بذلك العام. 

وكان انتهاء تأليف متنه في يوم الجمعة المبارك رابع عشر جمادى الأولى سنة 
اثنتين وثلاثين وألف. 

وكان الفراغ من تبيض الشرح المسمئ ب «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح 
ونجاة الأرواح» في متتصف شهر ربيع الأول سنة ست وأربعون وألف. وعدد 
أوراقه ثلاثمئة وستون ورقة» ومبلغ عدد مختصره هذا مئة وخمس وأربعون ورقة» 
هى هذه المسودة المبيّضة بتوفيق الله عبده الذليل الراجى فيضه الجزيل إذا حشره» 
وعليه عرضه. 

وأسأله قبوله خدمة لجناب حبيبه المصطفيل ي وزاده فضلاً وشرفاً. 

قال كاتبه ومؤلفه حسن الشَرُتْبّلايّ عفا الله عنه. ثم إني أردت إتمام 
العبادات الخمس بإلحاق الزكاة ولحي بها جمعته مختصراء فقلت: 


)١(‏ أي في مثل أيام بداءته کا ذكره في الشرح» فمدة التبييض ستة أشهر ونصف» ابتداؤها 
شعبان واخرها نصف ربيع الأول» وعلم أن بين انتهاء المتن والشرح الكبير أربعة عشر 
عامأء وبين الكبير والصغير نحو من سبع سنوات ونصف» كا في الطحطاوي ۲: .٠۸۸‏ 


۱۸۹ 
(كتاب الزكاة) 

مكلّفيء مالك لنصاب من نقد ولو يبرا أو ليا أوآنية أوما يساوي قيمتهمن 
عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصليّة نام ولو تقديرا. 

وشرط وجوب أدائها حَوّلان ا حول عل النصاب الأصلىء وأمّا المستفادٌ في 
أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكئ بتهام حول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو 
ميراث أو غيره. 

ولو عجّل ذو نصاب لسنين صحٌ. 

وشرط صحّة أدائها نيّة مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أو لعزل ما وجب 
ولو مقارنة حكمية كا لو دفع بلا نيّة ثم نوئ والمال قائم بيد الفقير. 

ولا يشترط علم الفقير أئها زكاة علل الأصحٌ؛ حتى لو أعطاه شيئاً وسنّاه 
هبة أو قرضاً ونوئ به الزكاة صحّت. 

ولو تصدّقٌ بجميع ماله ولرينو الزكاة سقط عنه فرضها. 

و عن موسرل 8 1 

وزكاة الدين علل أقسام» فإنه قوي ووسط وضعيف. 

فالقويّ: وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان عل مقر ولو 
مُفلساً أو على جاحدٍ عليه بيّنة ركاه لما مضئ ويتراخئ وجوب الأداء إلى أن يقب 
أربعين درهماً ففيها درهم؛ لأن ما دون الخمس من النصاب عفوٌ لا زكاة فيه 

والوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة" وعبد الخدمة ودار 
السكنى لا تجب الزكاة فيه ما إريقبض نصابأء ويعتبر لمامضى من الحول من وقت 


(۱) أي إذا باع ثباب بذلته وصار ثمنها ديناً في ذمة المشتري حتئ حال عليه الحول فالحكم ما 
ذکره» ومثله يقال فيا بعده» ى) في الطحطاوي۲: 97 7. 





114۰ 
لزومه لذمّة المشتري في صحيح الرواية. 

والضعيف: وهو بدل ماليس بال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما إريقبض نصاباً 
ويحول عليه ا حول بعد القبض» وهذا عند الإمام كه وأوجبا عن المقبوض من 
الديون الثلاثة بحسابه مطلقاً. 

وإذا قبض مال الضمان لا تجب زكاة السنين الماضية» وهو كآبق ومفقود 
ومغصوب ليس عليه بيّنةه ومال ساقط في البحر» ومدفون في مفازة أو دار عظيمة 
وقد نسي مکانه» ومأخوذ مصادرة» ومودّع عندمّن لايعرفه. ودين لا بيّنة عليه. 

ولا تجزئئ عن الزكاة دين أبرأ عنه فقي بنييها. 

وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة» وإن آدى من 
غ3 الس ل سرد ع N‏ 

وتضمٌ قيمة العروض إلى الثمنين» والذهب إل الفضّة قيمة. 

ونقصان النصاب في الحول لا يض إن كمل في طرفيه"» فإن تملك عرضاً 
بنِيّة التجارة وهو لا يساوي نصاباً ولیس له غيره ثم بلغت قيمثّه نصاباً في آخر 
الحول لا تجب زكاته لذلك الحول. 

ونصابٌ الذهب عشرون مثقالآ» ونصابٌ الفضّة مثتا درهم من الدراهم 
التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. 

وما زاد عل نصاب وبلغ نمسا زگاه بحسابه. 

وما غلب عل الغش فكالخالص من النقدين. 

ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملّكها بنيّة التجارة كسائر العروض. 


)١(‏ ولو هلك كله بطل الحولء وأما الدائن فلا يقطع ولو مستغرقاًء در» كما في الطحطاوي۲: 
€ 





١١0١ 

ولوتّمٌ ا حول علل مكيل أو موزون فغلا سعرّه أو رخص فأدّئ من عينه 
ربع عشره أجزأه» وإن أدّى من قيمته تعتبرٌ قيمته يوم الوجوب وهو تمام ا حول 
عند الإمام ظله. 

وقالا: يوم الآداء لمصرفها. 

ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلفء فهلاك المال بعد الحول يسقط 
الؤاجنت» وهلاك البعفن تحضنعة» و تصرف امالك إل العفو فان ارز 
E‏ 

ولا تؤخذ الزكاة جبرأء ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه. 

ويجيز أبو يوسف له الحيلة لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمد ذه. 

هو الفقير: وهو مَن يملك ما لا يبلغ نصاباً ولا قيمته من أي مال كان ولو 

والمسكين: وهو من لا شيء له. 

والکا ت 

والمديون الذي لا يملك نصاباً ولا قيمته فاضلاً عن دينه. 

وني سبيل الله: وهو منقطع الغزاة” أو الحاج". 


)١(‏ المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه عل أن يعطيه بدلاً معيناً في مدة 
معينة فيعتق به» ك| في طلبة الطلبة ص ٠١‏ . 

(۲) أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره بهلاكِ التّفقة والدابّة ونحوهاء وان 
كان في بيه مالّ وافرٌ هذا عند أبي يوسف # واختاره صاحب الكنز ص٠‏ ". والتنوير 
۲ . وفي غاية البيان: هو الأظهر» وصححه الاسبيجابي» وصاحب مجمع الأنهرا: 
١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 597» وغيرها؛ لما قال النبى #: (وأما خالد احتبس أدراعه 
وامقدة م )اق س الاي 0505 نولا فيك أن الذوع لحرت لا 
للحج» كا في منحة السلوك۲: .٠٤١‏ 
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وابن السبيل: وهو من له مال في وطنه ولیس معه مال. 

والعامل عليها يُعطئ قدر ما يسغه وأعوانه”. 

وللمزكّي الدفمٌ إلى كل الأصنافء وله الاقتصار عل واحد مع وجود باقي 
الأصناف”. 

ولا يصح دفعُها: لكافر» وغنيٌ» يملك نصاباً أوما يساوي قيمته من أي 


)١(‏ وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق على أنه يعطئ الأصناف كلهم 
سوئ العامل بشرط الفقرء فالمنقطع يعطئ له اتفاقاًء وثمرة الخلاف في نحو الوصية 
والوقف. كما في الدر المنتق١: ۲۲١‏ ورد المحتار7: ٦١‏ ويستدل لمحمّد : بها روي 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى آم معقل قالت: (كان 
أبو معقل حاجاً مع رسول الله # فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عللّ حجة 
فانطلقا يمشيان حتئن دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن عل حجّة وإن لأبي معقل 
بكراًء قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله #: أعطها فلتحجٌ 
عليه فإنّه في سبيل الله...) في سنن أبي داودا: ٦٠۸‏ ومسند أحمد: .٠۷١‏ 

(۲) أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل هو الساعي الذي 
تعب الأنام غر اد الات ولو غلك الخال فيد العائل ار هع ت ته وجرا 
عن الزكاة عن المؤدين» ولا يجوز أن يعطي العامل الماشمي من الزكاة شيئاً؛ تنزيهاً 
لقرابة رسول الله يخ عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير الماشمي ذلك وإن كان غنياً؛ لأن 
الغنيّ لا يوازي الحاشمي ني استحقاق الكرامة» فإن جعل الماشمي عاملاً وأعطي من 
غير غير الزكاة فلا بأس به؛ ثم الذي يأخذه العامل أجرة من وجه حتى يجوز له مع الغنى 
وصدقة من وجه حت لا يجوز للعامل الحاشمي تنزيياً له عنهاء »كما في الجوهرة١: 2١7/8‏ 
وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد على النصف؛ لأن التنصيفف عينٌ الإنصاف» 
كان ان ۹۷ 

(۳) فعن ابن عبّاس أ قال يا لمعاذ ه: (أخبرهم أنَّ الله قد قَرَص عليهم صدقةٌ تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ عل فقرائهم) في صحيح البخاري؟: .198٠١‏ 

(5) الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النقود أو 
السوائم أو العروضء وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» كا في مجمع الأنبر :١‏ 25171 


14۹۳ 
مال كان فاضل عن حوائجه الآصلية» وطفل غنيٌ". وبني هاشم ومواليهم - 
واختار الطحاوى ذه جوازها عل بني هاشہ” - وأصل ا وفرعه» 


ع جردا لذ وقترظ اذاي حول غلا الها تامجهل اجرد اا 
يحرم من الزكاة» فعن أبي هريرة كه قال 4: (إِنَّ الصدقة لا تحل لغني) في صحيح ابن 
حبان ۸: 285 ومسند أحمد ۲: ۳۷۷ ومسند أبي يعن 1:1١‏ 7/85. 

(1) لأنه يعد عقا كف أبن ولق كان كبا قفر اضر ره لكل لزأ يعد عم قفي انث خالا 
امرأته. فَإِنَّه يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنَّا لا تعد غنية بيسار الزوج» وقدر 
النفقة لا يغنيهاء كا في شرح ابن ملك ق59/ أ ب. 

(۲) اتفقت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة علن أنه لا يجوز صرف الزكاة لبني هاش 
وهم آل علي» وآل عبّاس» وجعفرء والحارث بن عبد المطلب؛ لصريح الأدلة فيهاء 
ومنها: قال النبي #: (لا تحل الصدقة لآل عمد إا هي أوساخ الناس) في الموطأ ۲: 
» وصحيح مسلم ۲ 07/ء ومعن أوساخ الناس أنَّا تطهير لأموالهم وأنفسهم: 
كما قال عَلل: +« خد من ميم صَدَمَةٌ نطهرهم ويُرَكَهِم يا 4 التوبة: 2٠07‏ فهي كغسالة الأوساخ» 
وعن أبي هريرة #ه: قال: (أخذ الحسن بن علي ذه تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في فيه 
فقال النبي كَلِ: كخ كخ» ارم بهاء أما علمت آنا لا نأكل الصدقة) في صحيح البخاري ۲: 
5 » وصحيح مسلم ۲: 2757 قال النووي في شرح مسلم۷: 115 : «هذه اللفظة تقال 
في الشيء الواضح التحريم ونحوه» وإن لريكن المخاطب عالاً به» وتقديره: عجبت 
كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه»» قال السرخسي في المبسوط : 7: «لو صرفها 
إلى هاشمي أو موك هاشمي وهو يعلم بحاله لا يجوز....وهذا في الواجبات» فأما في 
التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم» وذلك مروي عن أبي يوسف ومحمد د في 
النوادر؛ لأن في الواجب المؤدئ يطهر نفسه بإسقاط الفرضء فيتدنس المؤدئ بمنزلة الماء 
المستعملء وني النفل يتبرّع با ليس عليه؛ فلا يتدنس به المؤدئ كمن تبرد بالماء»» وقال 
الشيرازي في المهذب١: N‏ دفع الزكاة إلى هاشمي»» وقال ابن قدامة في 
المغني 7: 31177: «لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ...)» هذا 
هو المعتمد في المذاهبء إلا أننا نجد أن بعض فقهاء المذاهب أجاز إعطاءهم الزكاة عند 
منعهم من حقهم في الخمس: قال الاصطخري: «إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع 
إليهم؛ لأثَّم إا حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس» فإذا منعوا الخمس وجب أن 
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وزوجته"» وتملوكه ومکاتبه» ومعتق بعضه"» وكمنٍ ميت وقضاء دینه"» ومن 


يدفع إليهم' وعن أي يوسف 45: أله يجوز دفع بعضهم لبعضهم» وهو أيضاً رواية عن 
الإمام أبي حنيفة 4» وروئ أبو عصمة عن أبي حنيفة ذه: آنه يجوز الدفع إلى بني هاشم 
في زمانه؛ لأنّ عوضها الخمس» وهو خمس الخمس إر يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر 
الغنائم» وإيصالها إلى غير مستحقيهاء فإذا إر يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض» 
وأقرّه القهُستاني» كا في الطحطاوي۲: 09١4‏ وني الموسوعة الفقهية :٠٠١ :١‏ 
«والمشهور عند المالكية أن حل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه 
من بيت المال» فإن لر يعطوا وأضرٌ بهم الفقر أعطوا منهاء وإعطاؤهم حينئذٍ أفضل من 
إعطاء غيرهم. وقيده الباجي بها إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة» لا مجرد 
الضررء والظاهر خلافهء وأئّم يعطون عند الاحتياج ولو إر يصلوا إلى حالة إباحة أكل 
الميتة؛ إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظار... والظاهر من إطلاق المنع عند 
الحنابلة نه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس». 
)١‏ وزوجها أيضاً عند أبي حنيفة 4؛ لعدم كمال التمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهماء 
وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله ¥#: (ها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة) 
في صحيح البخاري ۲: »٠۳۳‏ ويجاب عن الحديث: إل المقصود فيه صدقة النافلة لا 
الزكاةء كما في المنحة 7: .١59‏ 
(9) لعدم الإخراج الصحيح؛ لأنَّ كسب المملوك لسيده» فصار كأنَّه دفع إلى نفسه» كا في 
المنحة؟: .١59‏ 
(۳) أي دين الميت» وكذا دين الحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلّهاء وهو ركن 
الزكاةء حتى لو أعطئ مجنوناً أو صغيراً لا يعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم 
جاء وقبضها لا يجوز وما إن قضل دين الحيّ بأمره فجائز» ويكون القابض كالوكيل في 
قبضها. قال في خزانة المفتين: لو كان للمالك علك فقير خمسة دراهم ديناً فتصدق بها عليه 
ناوياً عن الزكاة لا يجوز؛ لأنّه أدئ ديناً عن عين» والدين ناقص» والعين كامل؛ والناقص 
لا يجوز عن الكاملء والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة ماله 
ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلكء كما في هدية الصعلوك ص7 17. 
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فن یعس 

ولو دفع بتحرٌ ن ظنه مصرفاً فظهر بخلافه أجزأه”. إلا أن يكون عبده أو 
ا 

وكرة الأغناء: وهو أن بقل للفقر نضات بعد قضاء ذيقة وة إغطناء 
كل فردٍ من عياله دون نصاب من المدفوع إليه وإلا فلا يكره» ونرب إغناؤه عن 
الوا : 

وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر* لغير قريب وأحوج* وأوَرّع وأنفع 
لا لم“ عل ©, 


)١(‏ لأنَّ الاعتاق إسقاط الملك» وليس بتمليكء فلا يسقط فيه الزكاة ىا في شرح ابن ملك 
ق۸٦/‏ ب. 

(۲) أي عن الزكاة؛ لما روي عن معن بن يزيد 4 قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق 
بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت 
فخاصمته إلى رسول الله 5 فقال: لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن) في 
صحيح البخاري 7: /011. 

(۳) وينبغي أن ينظر ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوب» قال في 
النهر: واقنضين كلامه أنَّ الكثير لواحد أو من توزيعه على جماعةء كما في الطحطاوي؟: 
ا 

(5) أي يكره نقل الزكاة إلى بل آخرٌ غير الذي فيه المال؛ لأنَّ فيه إضاعة حق فقراء بلده 
وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة؛ فعن معاذ هه قال ي: (فأعلمهم أن الله تعالى افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ۲: 
00. 

(5) أي لا يكره نقلها إلى قريبه؛ لما فيه من الصلةء أو إلى أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من زيادة 
دفع الحاجة» كما في الوقاية ص۲۲۸ وفتح باب العناية ص47 0؛ فعن طاوس قال: قال 
معاذ ذه باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة وار ناه اهن 
عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ۲: ٠٠١‏ . 

(5) أي بنقلها إلى طالب علمء كا في التنوير؟: .٠٤‏ 
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والأفضلٌ صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه. ثم لجيرانه 
ثمّ لأهل حلته. ثمّ لأهل حرفته» ثمٌّ لأهل بلدته. 

وقال الشيخ أبو حفص الكبير #ه: لا تقبل" صدقة الرجل وقرابته محاويج 
حت يبدأ مهم فیس حاجتهم. 

(باب 
صدقة الفطر) 

تجب عن حرٌ مسلم مكلّف مالك لنصاب أو قيمته وإن إريحُل عليه ا حول 
عند طلوع فجر يوم الفطر ولريكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية 
وحوائج عياله. 

والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكنه وأثانّه وثيايُه وفرسّه وسلاحٌه 
IRE‏ 

فيخرججها"” عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء» وإن كانوا أغنياء خرجُهامن 
ماهم. 


)١(‏ أي لا يثاب عليها وإن سقط الفرضء ومثل الرجل المرأة» در» كما في الطحطاوي؟: 
۱ 

(0) أي من وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه وعن 
ولده الصغير.... من يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره وهو رأس يلزمه مؤنته ويل 
عليه ولاية كاملة؛ لأنّ الرأس الذي يمونه وبل علية ولاية كاملة تكون في من رأسه 
في الذب والنصرة» فك| يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معن رأسه» 
فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن ماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» 
وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه سواء كانوامسلمين» أو كفارء فعن ابن 
عمر 5ه قال: (أمر رسول الله 4 بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد من 
تمونون) في سنن البيهقي الكبير »١ : ٤‏ وسنن الدارقطني ۲: ١‏ » ومسند الشافعي 
ص 47» فهو عام يشمل المسلم والكافر» وعن أبي هريرة 4ه قال: (كان هَل يخرج زكاة 
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ولا تجب عل ال جد في ظاهر الرواية» واختير” أن ال جد كالأب عند فقده أو 


فقره. 
وعن ماليكه للخدمة” ومدبّره وأمٌّ ولده ولو كارا" لاعن مكاتبه ولا 


ولده الكبير وووجفة© وقن مشنترك” وآبق إلا بعد عودة وكذا المغصوب 
والمأسور. 


1 يد و ۶ مكرمع واماء 5 ع 5 ع 5 
وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير. 


الفطر عن کل إنسان يعول من صغير و كبير حرٌ أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح 
أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ في نصب الراية ”: :5١5‏ رواه الطحاوي في المشكلء 
وهو يصلح للمتابعة سيما من رواية ابن المبارك. وعن ابن عبّاس #5 قال: «يخرج الرجل 
زكاة الفطر عن كل ملوك له وإن كان يهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق ": 
قار 

)١(‏ آي اختاره في الاختيار فتجب عليه فطرة ولد ولده» ولا تجب عليه في ظاهر الرواية» كا 
في الشرنبلالية1: ٤۱۹٠ء‏ وجرئ عليها في الدررء كا في الطحطاوي7: 4٠7‏ . 

(۲) فلا يخرج عن ماليكه للتجارة؛ فعن فاطمة بنت حسين تبلغ معه النبيّ يل أنه قال: (لا 
ثنى في الصدقة) في تاريخ ابن معين ر45 5» وفي كنز العمال ر ٠١۹٠۲‏ : الديلميّ عن انس 
ضيه لأنه إيجاب الصدقة بسبب مال واحد مرتين» فيكون ثنی» كما في خلاصة الدلائل. 

(۳) فعن أبي هريرة ذيه» قال: (كان يك يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبير 
حر أو عبد ولو كان نصرانياً مُدين من قمح أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ في نصب 
الراية ؟: :5١5‏ رواه الطحاوي في المشكلء وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية ابن 
المبارك. وعن ابن عَبّاس خ4 قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل ملوك له» وإن كان 
بهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق .٠۲ ٤:۳‏ 

() ولو أدئ الوالد عن ولده الكبير والزوج عن زوجته علل وجه التبرع وهما إر يعلا ذلك 
أجزأهما استحساناً؛ لاله مأذون فيه عادة» كا في منحة السلوك ۲: ١۳١٠ء‏ وشرح ابن 
ملك ق١7٠/ب.‏ 

(5) لأنّه لا يلزمه نفقته» وني ولايته عليه قصورء كا في الجامع ص”7١٠.‏ 
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وهو ثانية أرطال بالعراقي”. 
و جوز دفع القيمة”» وهى ا عند وجدان ما حتاجه؛ لہا أسرع لقضاء 
حاجة الفقير وإن كان زمن شدَّة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم. 


)١(‏ فعن نس بن مالك ه: (أنَ النبيّ ب كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) 
في سنن الدارقطني١:‏ 45» وعن موسئ الجهني قال: (أتي مجاهد بقدح حزرته ثانية 
أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله و كان يغتسل بمثل هذا) في 
الك 1101 رسي ااي لر ران ابر وت علد د أرطال 
وثلث رطلء والخلاف لفظىٌ إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراًء والبغدادي 
عشرون إستاراًء فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني كما في 
فتح باب العناية١:‏ 59 5» والشرنبلالية١:‏ 196. 
(۲) ومن أدلة جواز القيمة: 
.١‏ إن عمل الصحابة #: عل جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر: روك ابن أبي شيبة في 
مصنفه7: ۳۹۸ عن أبي إسحاق السبيعي ‏ وهو من مشاهير التابعين» وقد أدرك علياً ذه 
وجماعة من الصحابة #:- يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة ‏ وهم يعطون في صدقة الفطر 
الدراهم بقيمة الطعام». 
وإريكن أخذ الصحابة #: القيمة مقتصراًصدقة الفطر بل شاملاً للزكاة وغيرهاء ومن ذلك: 
أ- ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؟: 4 :5٠‏ «قال بعث رسول الله ل معاذاً 4 إلى 
اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض والثياب من الحنطة 
والشعير»» وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدروا كم تكون الزكاة في 

الحنطة والشعير وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب» وسيأتي أن الرسول يك أقره على 
ذلك. 

بك إن عبر اكه كان اة الور ف الان الوق قرش اك مص ابن أن 
شيبة 7: 5 ٠‏ 5» والورق: أي الفضة؛ إذ كان 5ه يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً. 

ت- إن علياً 5ه: «كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبرء ومن أهل المال 
المال» ومن أهل الحبال الحبال» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 5 ٠‏ 4؛ إذ أنه * كان يأخذ 
قيمة الجزية من كل قوم با يُناسبهم. 
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قال أبو عبيد في كتاب الأموال ص٠٠٥‏ بعد ذكر الروايات السابقة: «قد رخصا ‏ أي 
عمر وعلي #: - في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية» وإلَّ) أصلها الدراهم والدنانير 
والطعام» وكذلك كان رأبهما #ه في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم 
والخيل» وإِنَّا أرادا التسهيل علل الناس فجعلا علل أهل كل ما يمكنهم». فهذان 
الصحابيان المبشران بالجنة والوارد في فضله) أحاديث كثيرة قبلا من المسلمين دفع 
القيمة كن صدقة وزكاة ودية وغيرهاء أفلا يرضى المسلمون با رضيا لماء مع سبق 
وسيأتي أن الرسول ل رضى بذلك لأمته. 

وقال العيّني في عمدة القاري؟: ۸: «واعلم أنَّ دفع القيمة في الزكاة جائز عندناء وكذا في 
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس < وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة 
إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البُخاري» وإحدى الروايتين عن أحمدء ولو أعطئ عرضاً 
عن ذهب وفضة» قال: أشهب يجوزء وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج 
القيم في الزكاة» قال وأجمع أصحابنا ‏ من المالكية - علل أنه لو أعطئ فضة عن ذهب 
أجزأه» وكذلك إذا أعطئ درهماً عن فضة عند مالك #ه... وهو وجه للشافعية» وأجاز 
ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين». 

. إن علل إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد لهم باتباع ببدي النبي 
# وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطرء فها هو 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز #ه يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطرء 
فروئ وكيع عن قرة قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز #5 في صدقة الفطر نصف 
صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم» في مصنف ابن أب شيبة ۲۹۸:۲» وروئ عن 
ابن عون قال: «سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 4 يقرأ إلى عدئ بالبصرة يُؤخذ من 
أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم» يعني في زكاة الفطر» في مصنف 
ابن ای 15857 

:إن لعراء القيمة عن اال هو قول كار اقاب كان السري الغار_الراهد اشر 
إذ روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطئ الدرهم في صدقة الفطر» في مصنف ابن أبي شيبة 
:8 5. 

إن الأضل ف الصدقة الالء قال تحال :ع غد ين اتوك ع #الترية ٠٠۴‏ قال ابن الأثير 
ذيه: «المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يُقتنئ ويُملك 
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من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنََّا كانت أكثر أموالهم» كا في 
لسان العرب .57”٠٠١:5‏ 
وبيان الرسول # الصدقة بالتمر» أو الشعير» » أو الأقطء أو الزبيب؛ إن هو للتيسير ورفع 
حرو حلص اراح وحصر المقصود فيه؛ لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعر 
فيهم النقود وهم 0 0 الإخراج ا عندهم أيسر عليهم؛ 
ع عا أن يتصدّقوا من ماشيتهم» وعلل أهل الحبّ أن يتصدّقوا 
بوبحم > وعلل آهل الثمار من ثارهم. وعلل TT‏ 
ولئلا يكلف أحدٌ استحضارٌ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في الجميع وهو مواساة 
الفقراء. 

ه. إن رسول الله يك أخذ القيمة في صدقة الزكاة» من ذلك أنَّه قال لمعاذ ه عند بعثه إلى 
اليمن: (خذ ا حب من الحب والشاة من الغنم» والبعير من الإبلء والبقرة من البقر) في 
المستدرك ,557:١‏ وصححه. وسنن أبي داود 7: »٠١9‏ وسنن ابن ماجة :١‏ 2508 
ومع هذا التعيين الصريح منه يِه إلا أنَّ معاذاً 4# قال لأهل اليمن: «اتتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير» في صحيح البخاري؟: ٠٠١‏ لعلمه ذه أن 
مراد سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان» ولذلك قال ذيه: «فإِنّه أهون عليكم 
وخير للمهاجرين بالمديئة» في سنن الدارقطني 7: 2٠٠١‏ وأقرّه النبيّ 4 على ذلك» ولو 
كان خلاف الشرع المفترض لا آقزه» ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه. 

3 د لني لقال ذو عش يدن الول 0117 و( المسكلارك 01 TENE‏ 
۷ وسنن أبي داود 7: ۹۸ وكلمة في حقيقة للظرف» وعين الشاة لا توجد في الإبلء 
فلم أجاز بل إخراجها من الإبل» وليست الشاة من الإبل» دل ذلك عل المراد قدرها من 
المال. 

۷. إن ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان كالمواشي» فمن باب أولى جواز 
ا ا ر ای ا وقد اقتضت 
حكمة الشرع أمر الناس بإخراج الطعام؛ ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم» ولا 
يحصل ذلك في زمن الصحابة في النقود؛ لآنها كانت نادرة لا سيا في البوادي» فلو كان 
الأمر بإعطاء النقود لتعذر الأمر في إخراجها بالكلية علل الفقراء» ولتعسر علل كثير من 
الأغنياء الذي كان غناهم بالمواشي» وهذا على عكس ما في زماننا من تيسر النقود في 
أيدي الناس» وتعسر توفر القمح والشعير إلا عند خواص المؤمنين. 
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إن النبيّ يك غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليهاء مع تساويها في كفاية 
الحاجة» فأوجب من التمر والشعير صاعاًء ومن اليرّ نصف صاعء وذلك لكونه أعلل 
لما لقلته بالمذيئة في عصره» فدل أنه اعتير القيمة» ولريعتبر الأعيان» ولو اعتيرها لسوّع 
بينها في المقدار» ويؤيد هذا الفهم ما رواه ابن عمر هه قال: (كان الناس يخرجون صدقة 
الفطر علل عهد رسول الله يصاعاً من شعير أو تمر...» فلم| كان عمر 5ه وكثرت الحنطة 
جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) في سنن ابي داود ۲: 21١17‏ 
وأن علياً له «لا قدم المدينة ورأئ رخص السعرء قال: قد أوسع الله عليكم» فلو 
جعلتموه صاعاً من كل شیء» في سنن أبي داود 7: ١٠١١ء‏ فدل ذلك عل أن العبرة هي 
اين عل الاس و اراج ما فيه معتلحة للفقراء» وى تة هذه الأيآم في ال 
والشعير» وقد تغير الزمان» وصار اعتماد الناس علل المخابز الآلية» وأصبح وجود القمح 
نادراً بين الناس؛ لأنهم لا يستعملونه» فإخراج هذه الأعيان ذاتها أصبح فيه عسرء ولا 
مصلحة فيه إلا للتجار؛ لأنهم سيبيعونه بثمن غال» ويشترونه من الفقراء بثمن بخس. 


إن النبي #5 قال: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) في طبقات ابن سعد :١‏ 2554 


ومعرفة علوم الحديث ص١17١.‏ وسنن الدارقطني ۲: ١١٠٠ء‏ فصرّح النبي 4 بعلة 
النقد لهم في زماننا؛ لأنه الأصل الذي يتوصّل به إلى كل شيء من ضروريات الحياة» 
بخلاف عصر النبي #5 فكان الطعام أفضل في إغناء الفقراء عن الطواف» وكانوا 
يتبادلون السلع بعضها ببعضء أضف إلى ذلك الإغناء بيوم العيد؛ ليعم السرور جميع 
المسلمين؛ وهذا المعنئ لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء 
والناس كافة» ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم» وإنما يحصل المقصود بإخراج المال 
الذي ينتفع به الفقير في الحال» فكان اخ اخمهن الأو ولاف واا إث افر 
يحتاجون إلى الملابس» فلا يحصل لهم الإغناء بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في زمانناء 
وإنما بيحصل الإغناء بالنقود؛ إذ يمكنهم شراء ما يحتاجون. 

نه فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين؛ فعن ابن عباس #د» قال: (فرض رسول الله 
يله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين مَن أذّاها قبل 
الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومّن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) في سنن 
أبي داود؟: »١١١‏ وسئن ابن ماجة »0٩۸ :١كردتسملاو ,.53805 :١‏ وصححه» ومعلوم 
أن الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج البّر والشعير والتمر والزبيب» كا 





م 


م 


تحصل لمم بإخراج النقد؛ لأنَّهِ يمكن أن يطعم ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار 
المال» واعتماد الناس عليه في التبادل» بخلاف الزمان الأول. 
. إن النبي يل عيّن الطعام في زكاة الفطر؛ لتُدّرّته بالأسواق في تلك الأيام» وشدة احتياج 
الفقراء إليه» فإن غالب المتصدّقين في عصر النبي يك ما كانوا يتصدّقون إلا بالطعام» 
فكان يي كلا حت الناس على الصدقة بمناسبة قدوم فقراء أو ضيوف بادروا إل الإتيان 
بالطعام لمسجده وَل قال خَللة: +[ وَيطمُوت العام عل حب كينا اواب (2) 4 الإنسان: 8 » وقال 
: ولا يحص على طَمام اليسكين © ج الحاقة: 04 ولر ينقل آَم كانوا يتصدقون بالمال إلا على 
سبيل الندرة؛ لحاجة الفقراء إلى الطعام واللباس لا إلى المالء أما الآن فحاجة الفقراء إلى 
المال؛ لحصول الكفاية هم به. 

إنه ع قال : .+ لن تالو أل حى ْوأ مما يبوت 4 آل عمران: 247 والمال هو المحبوب اليوم» 
فكثير من الناس بون عليهم إطعام الطعام» وعمل الولائم» ويصعب عليهم ثمن ذلك 
للفقراء» والحال في عصر النبي 4# عل خلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج الطعام في 
. إن الزكاة وجبت علل كل أحد من ماله الذي عنده» لا يكلف استحضار غيره» كما في 
الأحاديث السابقة» والذي عند الناس اليوم هو النقد. فالواجب عليهم الإخراج ما 
عندهم» ولا يكلفون استحضار الحب الذي ليس عندهم. 
. إن المنصوص عليه في صدقة الفطر هو بيان لقدر الواجب لا لعينه؛ إذ لو كان بياناً 
لعين الواجب لما خالفه الصحابة والتابعون والأئمة والفقهاء. فذكروا من الأعيان ماإر 
يرد به نص من الشارع» وإذا ثبت ذلك جاز إخراج المال؛ عل أنه لا فارق بين زكاة 
الفطر وزكاة المال» فإما أن تجوز القيمة فيهما أو تمنع فيهما. 
. إن القاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير؛ ومعلوم أن إخراج الطعام فيه مشقة 
عل المعطي في تحصيله» وعلل الفقير في الانتفاع منه وبيعه خصوصاً يوم العيد» وعلل 
فرض انتفاء المشقة فا حاجة قد تقوم مقام المشقة. 
. إِنَّ مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة» وعلل أحكامها التي تنبني عليهاء 
وإخراج المال في هذا العصر يجتمع في جلب المصلحة ودفع المفسدة؛ لأن إخراج الحب 
الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لآن الفقراء سيبيعونه بأبخس الأثان» 
فيضيع بذلك مال كثير يمكن للفقراء الاستفادة منه. 


TY 
ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر"» فمّن مات أو افتقر قبله أو‎ 
اعلم او اعت ووه هده ا تارمه‎ 
5 ” ويستحبٌ إخراججها قبل الخروج إلى الصلل” وصح لو قَدَّمَ م" أو أخى‎ 
والتأخير مكروه.‎ 
ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد"©.‎ 


() لقوله 5: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون) في سنن الترمذي ”: ۸۰ 
محا ا E‏ 
بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة للاختصاص. واقتضاء اختصاص الوقت 
بالفطر يظهر باليوم؛ وإلا فالليالي كلها في حت الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص؛ و 
تق أن ا م دقة ا أي صدقة يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم 
الفطرء فکان سبباً لوجويهاء »كما في الجامع ص١١١‏ . 

(۲) فعن ابن عمر 5ك: إن النبيّ #5 أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) في 
صحيح البُخاري ۲: 204/8 وعن ابن عباس ب قال: (فرض رسول الله 4 زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين مَّن أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومّن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) في سنن أبي داود ۲: »١١١‏ 
من وباج OA ENON‏ وم 

() لأنّ الوجوب إن إر يثبت فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه ويلي علي 
و محرو اشيج انز متسل | كاله ا 
لج ولقتوية © لصحت بر N‏ روعاف اندو 
والشروح علل صحة التقديم مطلقاًء وهو المذهب. لكن صحح صاحب التنوير١ VA:‏ 
التقديم بشرط دخول رمضان. وني الجوهرة١:‏ 175: هو الصحيح» وعليه الفتوى. 

(5) لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين» وإِنَّا يتعيّن بتعيينه 
فعلاً أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة» وفي أي وقت ادى كان مؤدّياً لا قاضياً ىا في سائر 
الواجبات الموسعة» فعن ابن عمر ذف قال: (أمرنا رسول الله يل بزكاة الفطر أن تؤدّئ 
قبل خروج الناس إلى الصلاة)ء قال: فكان ابن عمر يؤدَيها قبل ذلك باليوم واليومين» في 
سنن أبي داود 7: 21١١‏ وسكت عنه» وينظر: التمهيد 5 .7757:١‏ 

(5) أي وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حت لو فرقه إلى فقيرين أريجز؛ لأنَ 





١ 
واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة علل أكثر من فقير» ويجوز دفع ما على‎ 
جماعة لواحد علل الصحيح"» والله الموفق للصواب.‎ 


المنصوص عليه الإغناء» ولا يستغنئ با دون ذلك» وقال الكرخي 5ه: جاز دفعها إلى 
فقيرين» لكنَّ الأول هو الأوللء كا في درر الحكام١: :١147‏ والصحيح قول الكرخي؛ لما 
قال في البرهان: ويجوز دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف 
علل الصحيح» وقال في البحر صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة علل مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز 
تفريق الزكاةء وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل في التبيين الجواز 
من غير خلاف في باب الظهار» كا في الشرنبلالية .١1957 :١‏ 

)١(‏ هذا علن الصحيح؛ لأنَّ الفقير بالنسبة إلى كل دافع مصرف كا في البرهان» كما في 
الشرنبلالية١:1957.‏ 


١6 


(كتاب الحج) 
هو زيارة بقاع خصوصة بفعل خصوص في أشهره. وهي شوال وذو القعدة 
وعشر ذي الحجّة. 
فرض” مَرَّة" علل الفور” في الأصح. 


)١(‏ قال ج: + ول وع الا جج ابت مَنِ سطع لِه سيلا ومن كر فن آله عن عن الْعَلَمِينَ 0 £ آل 
عمران: ۰٩۷‏ وفسّر ابن عباس که وس كثرٌ 4: فيمن زعم أنه ليس بفرض علیه» کا في 
تفسير الطبري٤:‏ 1۹ء وعن ابن عمر د عن النبي #5 قال: (بني الإسلام عن خمس: 
علل أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان) في صحيح مسلم :١‏ 55. 

(۲) فعن أبي هريرة 4# قال: (خطبنا رسول الله ك فقال: أيها الناس» قد فرض الله عليكم 
الحم فحجّواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قاها ثلاث فقال رسول 
الله #: لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم) في صحيح مسلم ؟: 4۷١‏ ودلالة هذا 
الحديث وما بعده ظاهرة في وجوبه مرة واحدة. وعن ابن عباس ت قال : (يا أا 
الناس» كتب عليكم الح قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله 
قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت إرتعملوا بها أو إرتستطيعوا أن تعملوا بهاء فمّن زاد 
فهو تطوع) في مسند أحمد ٠٠١ :١‏ 1940, والمستدرك :١‏ ۳٤٦1ء‏ وصححه الحاكم 
وسئن أبي داود ۲: ۱۳۹ . 

(۳) هذا ما مشت عليه المتون كالوقاية ص55 ؟» والتنوير ؟: 555» ولباب المناسك ص 5» 
وهو قول أبي يوسف والكرخي والماتريدي وأصح الروايتين عن أبي حنيفة 4ه كما نص 
قاضي خان وصاحب الكافي» ونقل القاري في المسلك المتقسط ص :7١‏ أله الأصح 
عندناء وبه قال مالك في المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من الشافعية؛ لأن الأمرّ 
با حح في وقته مطلق يحتمل الفور ويحتمل التراخي» وال حمل على الفور أحوط؛ لأنَّه إذا 
حمل عليه يأتي بالفعل عا الفور ظاهراً وغالباً خوفاً من الإثم بالتأخير؛ فعن ابن عباس 
ده قال : (تعجلوا إلى المح يعنى الفريضة: فان أحدكم لا يدري ما يعرض له) في 
مسند أحمد ٠١١ :١‏ وسنن البيهقى الكبير 5: 5٠‏ "ء وعن على ذف قال ل من ملك 
زاداً وراحلةٌ تبلغه إل بيت الله ور يح فلا عليه أن يموت بہودياً أو نصرانيا) في سنن 
الترمذي ۳: ۱۷١‏ وقال الترمذي: في إسناده مقال» وعن أبي سعيد الخدري ذه قال وَل: 


١5 


وشروط فرضيته ثانية عإن الأصح: 
١.الإسلام”.‏ 
".والعقل”. 
۳.والبلوغ”. 


ا ززإن عا مع لاد ووه ع ا هی ع 
أعوام لا يفد إل محروم) في صحيح ابن حبان ۹: ١‏ وسنن البيهقي الكبير 4: 577 
ومسند أبي يعلل 7: ٠٠٤‏ وأريكن التحديد بخمسة أعوام؛ لأن الحديتٌ ليس بنصٌّ في 
التحديد» بل يحتمل كون المقصود النهى عن التأخير الفاحش» وهو يختلف باختلاف 
الأحوال» والتحديد بخمسة أعوام تمثيل» كما في إعلاء السنن :٠١‏ /. 

والقول الثاني: التراخي» وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد 
#د» ونقل القاري في المسلك المتقسط ص۲۷: أله الصحيح؛ لأنَّ وقت الحج أشهر 
معلومات فصار المفروض هو الحج في أشهر احج مطلقاً من العمرء فتقييده بالفور تقييد 
المطلق. ولا يجوز إلا بدليل. ينظر: البدائع ۲: »١١4‏ وشرح الوقاية ص5 275147-55 
والحج والعمرة ص7١-5١.‏ 


)١(‏ فلا يجب علل الكافر» ولا يصح أداؤه منه؛ فعن ابن عباس 4ه قال ل: (أيها صبي حب ثم 


أدرك فعليه أن يحجّ حجّة أخرى, وأيا أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرئ) 
في سنن البيهقي الكبير :١‏ 2174 والمستدرك »٤۸١ :١‏ وصححه» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳: :7١7‏ رجاله رجال الصحيح» وهو محمول علل زمان كانت ال هجرة فيه شرطاً 
لقبول الإسلام وصحته» فكأنّه حج قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن يحج حجة أخرئ. 
كا في إعلاء السنن :٠١‏ /. 


(0) فلا يجب عل المجنون والمعتوه ‏ وهو مختلط الكلام فاسد التدبيرء إلا أله لا يَضرب ولا 


يشتم كا يفعل المجنون ‏ بخلاف السفيه؛ كالعاقل, قال 45: (رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حت يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل) في سنن أبي 
داود :: 5١‏ وجامع الترمذي &€: TY‏ و حسنه» وصحيح ابن حبان TAQ :١‏ 
وصحيح ابن خزيمة ۲: ١١٠٠ء‏ وغيرها.» وني لفظ: (وعن المعتوه حت يعقل) في جامع 
التزسى 715 واللملبتدرك 455:5 ومن الذازين ١۲02١‏ ومسي أا 


.والحرية©. 
0 .والوقت”. 


.والقدرة علل الزاد” ولو بمكة بنفقة وسط*. 


فرض؛ لكونه غير مكلف حتئ لو أحرم ثم بلغ فإن جدد إحرامه يقع عن فرضه وإلا 

فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه» فعن ابن عباس د قال #5: (إذا حجّ الصبي فهي له 

حجة حت يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرئء وإذا حج الأعرابي فهي له حجّة» فإذا 

هاجر فعليه حجة أخرئ) في صحيح ابن خزيمة :٤‏ 259 والمستدرك :١‏ 2108 

وصححه. وعن ابن عبّاس #: (رفعت إليه يي امرأةٌ صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: نعم ولك أجر) في صحيح مسلم ۲: .٩۷٤‏ 

)١(‏ فلا حج عن ملوك فإن حج ولو بإذن امول فهو نفل لا يسقط به الفرض؛ فعن جابر 

ف قال عله: (ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه 

سبيلاًء ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع عليه سبيلا 
ولو آن عبداً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجّة إن استطاع إليه سبيلاً) في مسند 
الظياليى 47:1 مسد اخارت: 8:1 , 

(1) وهو أشهر الحج؛ أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء قال غَلِه: + الج 
أشهر مَحَلُوه مَل 4 البقرة :۱۹۷ : أي وقته» وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجّة. 
فلا يجب إلا علل القادر فيهاء أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء فإن 
ملك المال قبل أشهر المح أو قبل أن يتأهب أهل بلده فله أن يصرفه حيث شاء ولا حج 
عليه وجوباً؛ لأنّه لا يلزمه التأهب في الحال» كا في رد المحتار ۲: 04 5» ولباب المناسك 
ص ؛ 00-0. 

(۳) فعن أنس 4 عن النبى وَل (في قوله :۽ وکو عل الا حح ابت مَنِ سطع له سيا 4 آل 
عارن تقال قبنايا ورل اا الل ا ادو اح ا ا 
0١‏ : وقال حديث صحيح علل شرط الشيخين» وقال ابن حجر في الدراية ۲: :٤‏ 
رجاله موثوقون» وعن ابن عمر د» قال: (جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله» ما 
يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة) في سنن الترمذي: ۱۷۷ 0: 2770 وحسنه 
وسنن ابن ماجة ۲: .٩٦۷‏ 

واھ فق حل كل انالد بلعقه مسن دن حال الاس ات 


۰۸ 
۷.والقدرة على راحلة” مختصّة به أو على شق حمل بالملك أو الإجارة لا 
الإباحة والإعارة" لغير أهل مكّة ومن حوهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوّة بلا 

مشقة» وإلاً فلا بد من الراحلة مطلقاً. 

وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقته عياله إلى حين عوده وعَمًَا لابّدٌمنه 
كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين. 

۸.ويشترط العلم بفرضية احج لعن شيلم بدار الحرب أو الكون بدار 
الإسلام. 

وشروط وجوب الأداء خمسة على الأصح: 


.١‏ صحة البدن”. 


ضعفاً وقوة» وجلداً ورفاهاًء وكذلك الزاد؛ فليس كل من قدر علل ما يكفيه من خبز 
وجبن دون لحم وطبيخ قادراً علن الزاد» بل ربما هلك مرضاً بمداومته عليه أياماً إذا كان 
مترفهاً معتاد اللحم والأغذية المرتفعة» بل لا يجب علل مثل هذا إلا إذا قدر علل ما يصلح 
معه بدنه» كما في اللباب المسلك ص ١‏ 0. 

)١(‏ أي متمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة في حق الآفاقي ومن في معناه من بينه وبين 
عرفة مسافة سفرء وإذا لتقلاو الكى :عله الى كم كالآناقن قافرا آلة 
ت ا ع اوا ۰ 

(۲) أي إن أعطاه شخص مالا قدر زاد وراحلة عبن جهة التمليك أو الإباحة: كإعارة آلة 
الركوب» فلا تثبت له الاستطاعة؛ لأنَّ ثقل المنة تدفع حصول الاستطاعة؛ لكنّه إن قبل 
المال المبذول فإنَّهِ يجب عليه الحج. حتى لو امتنع الباذل بعد إحرامه المبذول له بأمر 
الباذل» فإن الباذل يجبر على الإعطاء» كما في البدائع ۲: ۱۲۲٠ء‏ والجامع ص75١.‏ 

(۳) أي سلامة البدن عن الأمراض والعللء فإنَّهِ من شرائط الأداء عل ما صححه قاضي 
خان واختاره كثير من المشايخ منهم ابن المام» وهو ظاهر الرواية عن الصاحبينء 
ورواية ا حسن عن أبي حنيفة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
والقول الثاني: آنه من شرائط الوجوبء عن ما قاله صاحب البحرء وهو ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» ورواية عنهماء وهو مذهب مالك» فلا يجب علل الأعمئ والمقعد 





٠”‏ وزوال المانع الحسي عن الذهاب للحجٌّ". 
۳. وأمن الطريق”. 
:. وعدم قيام العدة”. 


والمفلوج والزمن ومقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت علل الراحلة» 
كما في البدائع ۲: ١؟1١»‏ والمسلك ص٦٥-۷٥.‏ ورد المحتار 7: 240/8 والح والعدرة 
و 

والخلاف في هذا الشرط في آنه من شروط الوجوب أو الأداء فيمن وجد الاستطاعة 
وهو معذورء أمّا إن وجدها وهو صحيح, ثم طرأ عليه العذر» فالاتفاق على وجوب 
احج عليه في ماله» فيجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل» كما في لباب 
المناسك ص68. 


)١(‏ كالحبس بالفعل والمنع باللسان والخوف بالقلب من السلطان الذي يمنع الناس من 


الخروج إلى الحج» فهذا من شرائط الأداء علل الصحيح كما ذكره ابن الهمام. ينظر: اللباب 
والمسلك ص .٠١‏ قال #5: (مَن كان عنده زاد وراحلة فلم يحج ولر يحبسه مرض حابس 
أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة» فليمت يهودياً أو نصرانياً أو ميتة جاهلية) في سنن 
البيهقي الكبير 5: ۳۳١‏ والإيان للعدني :١‏ ١١٠٠ء‏ وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنبر :۳٤٤ :١‏ إسناده ضعيف. وقال صاحب نيل الأوطار 5: ۳۳۷ بعد استعراض 
طرقه: (إنَّ مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره وهو محتج به عند 
ا لجمهور». وينظر: إعلاء السئن .1١-١١:٠١‏ 


)١(‏ بأن يخافَ من ظالى أو عدوء أو سبع» أو غرق» أو غير ذلكء والعبرة بالغالب في الأمن 


براً أو بحرا فإن كان الغالبٌ السلامة» يجب أن يؤدي بنفسه» وإلا بأن كان الغالب القتل 
والمحلاك فلا يجب. ويعتبر وجود الأمن وقت خروج آهل بلده إلى زمان عوده لاما قبله 
وبعده» والقول بِأنَّه من شروط الوجوب هو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة هه أنه 
شرط وجوب» وهو مذهب الشافعية ورواية أحمد #د؛ لأن الاستطاعة لا تتحقق بدون 
أمن الطريقء واختار أنه من شرائط الأداء جماعة منهم: صاحب البدائع والمجمع 
والكرماني والهداية» كا في المسلك ص08. والوقاية ص٦٤۲‏ والمج والعمرة ص 70. 
ولباب المناسك ص8ه-94 6. 


(۳) فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج آهل بلدها لا يجب عليهاء کا في رد 


111۰ 
.٥‏ وخروج حرم" ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو 
زوج لامرأة في سفر”. 
والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا علك المفتى به. 
ويصحٌ أداء فرض الح بأربعة أشياء للحرٌ: 
الإحرام والإسلام وهما شرطان. 
ثم الإتيان بركنيه وهما: 


المحتار ”: 408» ولباب المناسك ص۳٠؛‏ لأنَّ الله ني المعتدّات عن المخروج من 
بيوتبن؟ ©؟ بقوله غللة: لا عرش من يُوْتِهِنً ولا تښ A Ie‏ يك 
دود آنل وس يعد خود أله فَقَدَ ظَلْمْ نفس 4 الطلاق: .١‏ ولأنَّ الح يمكن أداؤه في وقت 
آخرء فأما العدّة فإئََّا إا يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةء فكان الجمع بين الأمرين 
أولى» كما في بدائع الصنائع 7: 5 .١17‏ 

)١(‏ المحرم: وهو من لا يحل له نكاحها علل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة» سواء كان 
مسلا أو كافراً إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة أو صبياً أو مجنوناء كا في 
المحيط البرهاني ص 7 . وتقريرات الرافعي ص۷١٠‏ . 

(؟) قال يَ: (لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منها) في صحيح مسلم ۲: 
ري I TT‏ 
۳ «واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث والمعتمد عليهاء وهي الأصل في 
الحكمء وذكر اليومين ومسير يوم واحد؛ إلا لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان 
ونحوه؛ ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم واحده 
واستحسن العلماء الإفتاء به؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية لدرجات 
الأحاديث, واهتمامهم باجمع بين ختلفهاء فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل بحديث 
ما في باب من الأبواب» اللهم إلا أن يكون منسوخاً ثابت النسخ» أو موضوعاً ظاهر 
الوضعء فرحم الله طائفة طعنوا ف ل ا الإمام باه يقدم القياس علل النصوص» 
8 زاله لديا اذ انوي فإ لفن أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف علل آراء 
الرجال». 





31۱ 
الوقوف محرماً بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط 
والركن الثاني: هو أكثر طواف الإفاضة في وقته: وهو مابعد طلوع فجر 
النحر. 
وواجبات الحج: 
إنشاءٌ الإحرام من الميقات. 
ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب. 
والوقوف بالمزدلفة في| بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس”. 
ورم الجمار". 
وذبح القارن والمتمتع. 
والحلق”" و تخصيصّه با حرم وأيام النحر. 
وتقديمٌ الرمي علل الحلق. 


)١(‏ أي ولو ساعة بعد الفجر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كانت سودة امرأة ضخمة 
ثبطة فاستأذنت رسول الله #5 أن تفيض من جمع بليل فآذن لهاء فقالت عائشة: فليتني 
كنت استأذنت رسول الله 4 كا أستأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام) 
في صحيح مسلم ۲: ۹۳۹ > فلو كان ركتاً لما جاز تركه كالوقوف بعرفة» كما في إرشاد 
السالك ص۷1. 

(۲) وهي الحجارة مثل الحصئء ويكون في الأيام الثلاثة؛ لأنَّ له الخيار في النفر قبل دخول 
اليوم الرابع» كا في طلبة الطلبة ص ””. والمسلك المتقسط ص۷۷. 

(۳) وهو مقدار الربع من الرأس عند الإحلالء وأن يقع الحلق والتقصير في أيام النحر 
والحرم ولو بغير من» والتقصير أن يأخذ الرجل ولمرأة من رؤوس الشعر بمقدار 
الأنملة» كا في المسلك المتقسط ص۷۷٠‏ والدر المختار ۲: ٤۷١١‏ والمنحة ص97١؛‏ فعن 
أنس بن مالك د: (إن رسول الله 4# أتى منئ فأتئ الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى 
ونحر» ثم م قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس) 
في صحيح مسلم ۲: ۹٤۷‏ . 





11۲ 
ونحر القارن والمتمتع بينها 
وإيقاع طواف الزيارة في أيّام النحر. 
والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحب". 
وحصوله بعد طواف معتد به". 
وال :فيه كن لا عدن لو 
NE‏ الصفا©. 
واف الوداع". 
دة كل ءطواف الت س الجر الأسودة: 
والمشي فيه لن لا عذر له". 


۲۳۲ :4 قال ي: (اسعواء فإنَّ الله كتب عليكم السعي) في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.۷۹ :5 والمستدرك‎ 

5( وهو آن بكرن أربعة أشواط فاك سرا طافة ظاهرا أ وغد أو داء وإغادة الطواقف 
بعد السعي في إذا فعله محدثاً أو جنباً لجبر النقصان لا لانفساخ الأول» بحر كا في رد 
المحتار؟: ٤۷١‏ . 

(۳) فإن سعئ راكباً أو محمولاً أو زحفاً بغير عذرء فعليه دم» ولو بعذر فلا شيء عليه كما في 
المسلك المتقسط ص۹۷٠‏ . 

(:) لان النبي كَل (قرأ: + إِنَّ ألصَفًا والْمروة من سَعا ر ر 4 البقرة: 2154 أبدأ بم| بدأ الله به فبداً 
بالصفا) في صحيح مسلم 7: ۸۸۸. 

(5) أي للآفاقي؛ وهو طواف البيت عند الرجوع إل مكانه» كما في مجمع الأخمر ۱ ؟؛؛ فعن 
ابن عباس کے قال 45: (لا ينفرن اح حتئ يكون آخر عهده بالبيت) في صحيح مسلم 
0:۲ 

007 يل هو يله افر الووا تجن e‏ الكراهة؛ لقوله ع0: 
وَلَيطوَفا ايت الْعَضِيقٍ ل المج lS N‏ 
لو لر يبدا يكره؛ لاله ترك السنةء كما في البدائع۲: ١١٠٠ء‏ وصححه صاحب البحر؟: 
۳ الوجوب. 

(۷) فلو طاف راكباًء أو حمولاً أو زحفاً بلا عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة» أو الدم؛ لتركه 
الواجب» وإن كان ترك المثي بعذر لا شيء عليه» حتئ لو نذر أن يطوف زحفاً لزمه 
الطواف ماشياً كا في الجامع ص188. 


11۳ 

والطهارة من الحدثين”". 

وسار العورة". 

وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة. 

وترك المحظورات: كلبس الرجل المخيط» وستر رأسه ووجهه. وستر المرأة 
وجههاء والرفث» والفسوق» والجدال» وقتل الصيد. والإشارة إليه» والدلالة 

وسنن الحج. منها: 

الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام”. 

ولبس إزار ورداء جديدين أبيضين". 

والتطيس©. 


.م 


)١(‏ علل المذهب» وقيل: والخبث من ثوب وبدن ومكان طواف» والأكثر علل أنَّا سنة 
مؤكدة» كا في الطحطاوي ٠٨۹:۲‏ . 

(۲) وذلك بكشف ربع العضو فأكثر كا في الصلاةء وفائدة عده واجباً هنا مع أله فرض 
مطلقاً لزوم الدم بتركه, كما في رد المحتار 7: 559 . 

(۳) فعن زيد بن ثابت 5ه: (إِنَه رأئ النبي كَل تجرد لإهلاله واغتسل) في صحيح ابن خزيمة 
٠ 5‏ والمستدرك 7: »47١‏ وجامع الترمذي : 7 , وعن جابر ذه إن النبى 26 
قال لأس لحنت عنس ا ولد (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) في صحيح 
مسلم ۲: ۸۸۷ - الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطناً 
وتوثق طرفيها في شيء تشده علل وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من ثفر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ‏ وعن ابن عباس كه قال 4#: (إن النفساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضي المناسك غير أن لا تطوف بالبيت حت تطهر) في جامع الترمذي ": 
۲ وحسنه» والمعجم الأوسط 5: 2١7‏ ومسند أحمد :١‏ 75717. 

() فعن ابن عباس #2 قال : (إلبسوا من ثيابكم البياضء فإِنَّا من خير ثيابكم) في سنن 
أبي داود ۲: ٠١‏ 5» سنن الترمذي ۳: ۳۱۹» وصححه. 

(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كنت أطيب رسول الله # لإحرامه قبل أن يحرم» 





1۲1€ 

وصلاة ركعتين'". 

والإكثارٌ من التلبية بعد الإحرام رافعاً بها صوته مت صل أو علا شرفاً أو 
هبط وادياً أولقي ركاباً وبالأسحارء وتكريرها كلما أخذ فيها. 

والصّلاةٌ عن النبيّ يه وسؤال ال جتةء وصحبة الأبرارء والاستعاذة من 
النار. 

والغسل لدخول مكّة”. 

ودر ها من بات الاه عنارا. 

والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء با أحبٌّ عند رؤيته وهو 
ا 

وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحجٌّ. 

والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحجٌّ. 

والهرولة فيما بين الميلين الأخضرين للرّجال”. 

والمشي علل هينته في باقي السعي. 

والإكثارٌ من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي. 

والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجّة بمكة وهي خطبةٌ واحدة بلا 


ولحله قبل أن يطوف بالبيت) في صحيح مسلم 7: 847: وصحيح البخاري .٠١ 5:١‏ 
)١(‏ فعن ابن عمر #:: (رأيت رسول الله يي صلل بذي الُلّيفة ركعتين) في صحيح مسلم :١‏ 
(۲) فعن ابن عمر #دء قال: (إِنَ من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل 
مكة) في المستدرك »1٠١ :١‏ وصححه. 
(۳) فعن ابن عمر #د: (إن النبى يي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخبٌ ثلاثة أطواف 
ويمشي أربعة» وأَنّه كان يسعئ بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) في صحيح 
البخاري ١‏ . 





10° 

جلوس يُعَلّمُ لمناسك فيها". 

والخروحٌ بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمنى”. 

والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات. 

فيخطب الإمامُ بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر-" مجموعة جمع 
تقديم" مع الظهر خطبتين مجلس بينهم|. 

والاجتهادٌ في التضّع والخشوع والبكاء بالدموع والدّعاء لتس والوالدين 
والإخوان بيا شاء من أمر الدارين” في الجمعين”. 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال: (كان رسول الله 5 إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس 
فأخبرهم بمناسكهم) في المستدرك ١‏ : ۲ وصححه» وسنن البيهقي الكبير 4: 70. 
(۲) فعن جابر ظله: (فلم| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله 
() فعن خالد بن هوذة ظا قال: (رأيت رسول الل يطب الناس يوم عرفة على بعير قائم 
في الركابين) في سنن ابي داود ۲ : ۹ ومصنف ابن أبي شيبة 4 : ۲ ومسئل أحمل 0: 

00 eS 
„YoY: TS انا ك‎ 

(6) فعن ابن مرداس ذف : (دعا #5 لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجيب إني قد غفرت لهم ما 
خلا الظالى فإني آخذ للمظلوم منه» قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظالى وقلع عن لح كنا أي بالردلقة» [عاد الدساي ی ا 
قال: فضحك رسول الله وَل أو قال: تبسم فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن 
هذه لساعة ما كنت تضحك فيهاء فا الذي أضحككء. أضحك الله سنك . قال : إن عدو 
الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب» فجعل 
يحثوه علل رأسه. ويدعو بالويل والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه) في سنن ابن 
ماجة ٠٠١۲:۲‏ . قال الكناني في مصباح الزجاجة ۳: :7١77‏ هذا إسناد ضعيف. 

(5) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال #: (خير الدعاء: دعاء يوم عرفةه 


3 
والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات. 
والنزول من مزدلفة مرتفعاً عن بطن الوادي بقرب جبل قزح. 
والمبيت بها ليلة النحر. 
والمبيت بمنئ أَيّام من بجميع أمتعته» وكره تقديم ثقله إلى مَكّة إذ ذاك. 
ويجعل من عن يمينه ومَكة عن يساره حال الوقوف لرمي الجوار. 
وكونه راكباً حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيّام وماشياً في الجمرة الأول 
وكون الرمي في اليوم الآوّل فيا بين طلوع الشمس وزواها”» وفيا بين 
الزوال وغروب الشمس في باقي الأيّام”. 


وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو علل كل شيء قدير) في جامع الترمذي ۲: ٥۷۲‏ ورجاله ثقات عند أحمد. 
كما في إعلاء السنن »١79 :٠١‏ وعن الفضل 4 قال: (رأيت رسول الله يك واقفأ بعرفة 
ماداً يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها) في مسند البزار 7: ١١٠٠ء‏ والتاريخ الكبير :١‏ 
۷ وعن سليمان بن موسئء قال: (لر يحفظ عن رسول الله 45 أنه رفع يديه الرفع كله 
إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصارء وعشيّة عرفة» ثم كان بَعدٌ رفعٌ دون رفع) 
في مراسيل أبي داود ص ١٠07‏ » وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 

)١(‏ لكنّ أول وقت جواز الرمي في اليوم الأول يدخل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا 
يجوز قبله"؛ فعن ابن عباس ا قال #5: (لا ترموا الْجَمّرة حت تصبحوا) في شرح معاني 
الآثار ؟: 711» وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وأول الوقت المسنون فيه هو طلوع 
الشمسء ويمتدٌ إلى الزوال» فعن ابن عباس ده قال: (كان رسول الله يك يَقَدُمُ ضعفاء 
أهله بعَلّس ويأْمُرٌّهم ألا يرموا الجمرة حت تطلع الشمس) في سنن أبي داود ۲: 2195 
وجامع الترمذي ۳: ٠٠١‏ وقال: حسن صحيح» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من 
غده» فعن أي بداح عن أبيه 6ه: (إنَّ رسول الله 4 رخص للرعاء أن يرموا بالليل) في 
صحيح ابن خزيمة :٤‏ 19. 

() فعن ابن عمر #5د: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في صحيح البخاري 5: 257١‏ 
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وكره الرمي في اليوم الأوّل والرابع فيا بين طلوع الفجر والشمس. 

وكره في الليالي الثلاث وصمّ؛ لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلى 
الليلة التي تلي عرفة حت صح فيها الوقوف بعرفات» وهي ليلة العيد وليالي رمي 
a E‏ 

والمباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم 
الأوّلء وبهذا علمت أوقات الرمي كلها جوازاً وكراهة واستحباباً. 

ومن السنّة: هدي المفرد بال حح والأكل منه ومن هدي المتطوّع والمتعة 
والقران فقط. 

ومن السنّة: الخطبة يوم النحر مثل الأول يُعلَّمُ فيه ا َة المناسك؛ وهي 
الثةٌ خطب الح . 

وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشب 
وإن أقام بها حت غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء 
وإن أقام بمنئ إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه. 

ومن السنة: النزول بالمحصّب ساعة بعد ارتحاله من منول. 


وسنن أبى داود 7: »75١‏ وسئن البيهقى الكبير 4: »١5/‏ وعن جابر #ه: (رمئئن النبى 4 
يوم النحر ضحى» ورمئ بعد ذلك بعد الزوال) في صحيح البخاري ۲: 55١‏ معلقاً 
وروي عن أبي حنيفة ه: أنه يجوز الرمي فيها قبل الزوال» لكنَّ الأفضل أن يرمي فيه| 
بعد الزوال» قال العلامة نور الدين عتر في الحج والعمرة ص5 :٠١‏ «لكن نظراً لشدّة 
الزحام في زماننا حتى تجاوز عدد الحجاج ألفي ألف (مليونين) اتجهت لجان الإفتاء 
للأخذ بها روي عن أبي حنيفة ه هذاء وقد وافقه بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي 
رباح» لكن يجب التحذير أن الفجر هنا هو وقت صلاة الفجرء وليس الساعة الثانية 
عشر لیلا). 





1۲1۸ 

وشرب ماء زمزم والتضلّم منه"» واستقبال البيت والنظر إليه قائ 
والصيامته غلا رأسه وسائر تحسده وهو ا شر اله ن أموز الدثيا وال رة 

ومن السنة التزام الملتزم: وهو أن يضع صدره ووجهه عليه»ء والتشبث 
بالأستار ساعة داعياً بها أحبٌّء وتقبيل عتبة البيت ودخوله بالأدب والتعظيم. 

ثم إريبق عليه إلا أعظم القربات وهي زيارة النبي ب وأصحابه فينويها عند 
خروجه من مَك من باب شبيكة من الثنية السفلل» وسنذكر للزيارة فصلا علل 
حدته إن شاء الله تعالل . 

0 
في كيفيّة تركيب أفعال احج 

إذا أراد الدخول في الح أَخرّمَ من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأء 
ال اخ وم ا ف انان و ا شاه 

ويستحبٌ كمال النظافة بقصّ الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة 
وجماع الأهل والدهن ولو مطيباً. 

ويلبس الرجل إزاراً ورداء جديدين أو غسيلين» والجديدٌ الأبيض أفضل» 
ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله» فان فعل کره ولا شيء عليه. 

وتطيّب وصل ركعتين وقل: اللهم إن أريد الح فيسره لي وتقبل مني" 


21405 :١ قال 45: (آية بيننا وبين المنافقين أنئَّم لا يتضلعون من زمزم) في المستدرك‎ )١( 
.١17 :0 وصححه. وسنن ابن ماجة ۲: ۱۷١۱ء ومصنف عبد الرزاق‎ 

(؟) فعن ابن عباس #: قال 4#: (إنَّ النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك» غير أن 
لا تطوف بالبيت حت تطهر) في سنن الترمذي ۳: 7/87 وحسنه» والمعجم الأوسط 5: 
۲ ومسند أحمد ۱: ۳٠۳‏ والمعجم الصغير ۲۲۸:۱. 

() وإذا سَلّم فالأفضل أن يحرم وهو جالسٌ مستقبل القبلة في مكانه؛ لما روي عن ابن 


۹ 
ولب دُبر صلاتك تنوي بها الحجّ» وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن 
اد رال نك وا للك لا شر بلك ولا ق :م هده لاط شه وره 
فيها: لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك والرغبة إليك» والزيادة سنة. 
فإذا لبيت ناوياً فقد أَخَرَمت فأتق الرفث وهو الجماع» وقيل: ذكره بحضرة 
الا والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم؛ وقتل 
صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه» ولبس المخيط والعامة وا لين وتغطية 


الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر. 

ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما". 

وشد هميان في الوسط. 

وأكثر التلبية مت صليت أو علوت شرفاً أو هبطت وادياً أولقيت ركبا 
بالأسحار” رافعاً صوتك بلا جهد مضرٌ. 


عباس : (خرج رسول الله ب حاجاً فلما صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» أوجبه 
في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه) في المستدرك 77١ :١‏ وصححه» وسنن 
البيهقي الكبير :٩‏ /ا"ا» وسنن ابي داود 7: ۱٥۰‏ ومسند أحمد :١‏ 775. 

(1) عن أم الحصين رضي الله عنهاء قالت: «احججت مع رسول الله و حجة الوداع؛ فرأيت 
أسامة وبلالآه وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 4 والآخر رافع ثوبه» يستره من الحرٌ 
حتئ رمى جمرة العقبة» في صحيح مسلم ۲: 5 45» وعن جابر ذه: (فل| كان يوم التروية 
توجهوا إلى منئ» فأهلوا بالحج وركب رسول الله ب فصلل بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر عملا له 
بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها) في صحيح مسلم ۲: ۸۸4۹. 

() فعن جابر د قال 4#: (كان رسول الله 4 يلبي إذا لقي ركباناًء أو علا أكمة» أو هبط 
وادياًء وفي إدبار المكتوبة» وآخر الليل) رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب, وفي 
اساد لا عرفو وله افا دی ابر ری فا له كان يلب راكنا ونا لذ 
ومضطجعاًء کا في إعلاء السئن ٠ .4١-4٠:1٠١‏ 
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وإذا وصلت مكّة يستحبٌ أن تغتسل وتدخلها نهاراً من باب المعلل؛ لتكون 
مستقبلاً في دخولك باب البيت الشريف تعظي). 

ويستحبٌ أن تكون مُلبِياً في دخولك حت تأتي باب السلام فتدخل المسجد 
ا حرام منه متواضعاً خاشعاً مُلبِياً لاحظاً جلالة المكان مُكبراً مُهللا مُصليًاً عل 
النبيّ يك مُتلطفاً بالمزاحم داعياً بم أحببت» فَإنّه يستجاب عند رؤية البيت المكرم. 

ثم استقبل ا حجر الأسود مُكبراً مُهللا رافعاً يديك كا في الصلاة» وضعهم| 
على الحجر وقَبلُه بلا صوت» فمّن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر 
بشيء وقبله أو أشار إليه من بعيدٍ مُكبراً مُهللاً حامداً مُصِليَاً عن النبيّ يل. 

ثم طف آخذاً عن يمينك ًا يلي الباب مضطبعاءً وهو أن تجعل الرداء تحت 
الإبط الأيمن» وتلقي طرفيه علل الأيسر سبعة أشواط داعياً فيها بها شئت» وطّْف 
وراء الحطيم وإن أردت أن تسعئ بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل في 
الثلاثة الأشواط الأول» وهو المثي بسرعة مع هر الكتفين كالمبارز يتبختر بين 
الصَّفِينَء فإن زمه الناس وقف» فإذا وجد فرجة رمل؛ لأنه لا بَدَّله منه فيقف 
حت يقيمه علل الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر الأسود؛ لأن له بدلا وهو 
اسا 

ويستلم ا حجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبراهيم اف 
أو حيث تيسّر من المسجدء ثم عاد فاستلم ا لحجرء وهذا طواف القدوم» وهو سنة 
ل ف 

ثم تخرج إلى الصفا فتصعد وتقوم عليها حتئ ترىئ البيت فتستقبله مكبراً 
مهللاً ملبياً مصاياً داعي وترفع يديك مبسوطتين» ثم تبط نحو المروة ع إل هينة» 
فإذا وصل بطن الوادي سعئ بين الميلين الأخضرين سعياً حثيثاًء فإذا تجاوز بطن 
الوادي مشى علل هينة حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل علل الصفاء 
E AR e‏ 
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شوطء ثم يعود قاصداً الصفا فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى ثم مشئ عل 
هينة حت يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كا فعل ارلا وهذا شوط ثان» فيسعئ 
سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويسعئ في بطن الوادي في كل شوط 
منها. 

ثم يقيم بمكّة محرماً ويطوف بالبيت كلا بداله وهو أفضل من الصّلاة نفلاً 
للآفاقي» فإذا صل الفجر بمكة ثامن ذي الحجّة تأهَّبَ للخروج إلى منئ فيخرج 
منها بعد طلوع الشمس. 

ويستحبٌ أن يُصل الظهر بمنئ» ولا يترك التلبية في أحواله كلها إلا في 
الطواف» ويمكث بمنئ إل أن يُصلي الفجر بها بغلس”» وينزل بقرب مسجد 
ا لخيف» ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس 
شفع جر دعل قر ] جنم اع ا اا رال ا ع 
خطبتين يجلس بينهماء ويُصلي الفرضين بأذان وإقامتين"» ولا يجمع بينها إلا 
بشرطين الإحرام والإمام الأعظمء ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة» وإن إريدرك 
الإمام الأعظم صلل كل واحدة في وقتها المعتاد. 

فإذا ص مع الإمام يتوجّه إل الموقف. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرئة 
ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلاً مكبراً 
مهللاً ملبياً داعياً ماداً يديه كالمستطعم» ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه 
ويجتهد علل أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع» فإنه دليل القبول» ويلح في 
الدعاء مع قوّة رجاء الإجابة» ولا يقصر في هذا اليوم؛ إذ لا يمكنه تداركه سيا إذا 


)١(‏ ذكره في الشلبي؟: ١5‏ عن الغاية» ومثله في الخانية» لكنّ الأكثر على خلافه» شرح 
اللباب» كما في رد المحتار؟: ٠7‏ 0. 

(۲) فعن جابر #5: (إِنَّ رسول الله يك أذن ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام فصلل العصر ولر 
يصل بينهم| شيئاً) في صحيح مسلم ۲: .۸٩۰‏ 





١ 
كان من الآفاق» والوقوف عل الراحلة أفضلء والقائم علل الأرض أفضل من‎ 
القاعد.‎ 

فإذا غربت الشمس أفاض الإمامٌ والناس معه علل هينتهم» وإذا وجد فرجة 
يُسرِعٌ من غير أن يُؤذي أحَداً ويتحرَّرُ عا يفعلّه الجهلة من الاشتداد في السير 
والازدحام والإيذاء فإنه حرام حتى يأ مزدلفة فينزل بقرب جبل قزح» ويرتفع 
عن بطن الوادي توسعة للمارين؛ ويُصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة 
واحدة” ولو تَّطوّع بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة» وإ تجز المغرب في طريق المزدلفة 
وعليه إعادتها ما إريطلع الفجر”. 

ويسنٌ المبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صل الإمامُ بالناس الفجر بغلس» ثم 
يقف والناسٌ معه» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن حسّر”» ويقف مجتهداً في دعائه 
ويدعو الله عة أن يتم مراده وسؤاله في هذا الموقف. كا آته لسيّدنا حمّد ج فإذا 
أسفر جدا أفاض الإمامٌ والناسٌ قبل طلوع الشمسء فيأتي إلى منئ وينزل بها ثم 


)١(‏ فعن ابن عمر ا قال: (جمع رسول الله #5 بين المغرب والعشاء بجمع: صلل المغرب 
ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة) في صحيح مسلم ۲: 4/7»وصحيح البخاري ؟: 
6" 

(۲) فعن أسامة #ه قال #: (الصلاة أمامك فركب فلا جاء المزدلفة ...) في صحيح مسلم 
؟: . وعن جابر ف كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح. كما في إعلاء السنن .١59:٠١‏ 

(۳) أول مْحَسّر: من القرن المشرف من الجبل الذي علل يسار الذاهب إلى مِنى» كما في لباب 
المناسك ص١5‏ 57-7 7, والح والعمرة ص45؛ فعن ابن عباس #د» قال #5: (ارفعوا 
عن بطن ححسر) في صحيح ابن خزيمة :٤‏ 554» والمستدرك :١‏ "77 وصححه 
ومسند أحمد: 25١19‏ وعن جابر فب قال #: (كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن 
ححْسّر) في سنن ابن ماجة 7: 2٠١١7‏ وسئن أبي داود 7: “2197 وسئن البيهقي الكبير 0: 
۲ وغيرها. 


١777 

يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصا الْمَذّف. 

ويستحبٌ أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق» ويُكره من الذي عند 
اة 

ويُكره الرمي من أعلل العقبة لإيذائه الناس ويلتقطها التقاطاً ولا يكسر- 
حجراً جمارء ويغسلها؛ ليتيقن طهارتهاء فاا يقام بها قربة» ولو رمي بنجسة 
أجزأه وكره. 

ويقطع التلبية مع أوّل حصاة يرميها”. 

وكيفية الرمي: أن يأخذ ا حصاةً بطرف إبهامه وسبابته في الأصحٌ؛ لأنه 
أيسرء وأكثر إهانة للشيطان» والمسنون الرمي باليد اليمنئ ويضع الحصاة علس ظهر 
إبهامه ويستعين بالمسبحة» ويكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع. 

ولو وقعت علل ظهر رجل أو محل وثبتت أعادهاء وإن سقطت علل سننها 
اله قرافو سر وى حضاف 

ثمّ يذبح المفرد با مح إن أحبّه ثم يحلق أو يقصرء والحلق أفضلء ويكفي فيه 
ربع الرأس» والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة» وقد حل له كل 


)١(‏ وما هي إلا كراهة تنزيبية» فتح» أشار إلى أله يجوز أخذه من أي موضع سواه» وفي 
اللباب: يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من 
المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب» اه قال شارحه: لكن قال 
الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حص 
الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله علل الجمار السبعة» وكذا ما في الظهيرية من 
آنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق» اه والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له 
محل محصوص عندناء كا في رد المحتار”: ١6‏ 0. 

(۲) فعن ابن عباس #: (إنَّ أسامة 5ه كان ردف النبي يل من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى مِنئ قال: فكلاهما قال: لريزل النبي # يلبي حت رمئ جمرة 
العقبة) في صحيح البخاري ۲: 559, وصحيح مسلم 7: .97١‏ 





١ 
شيء إلا النساء.‎ 

ثم يأتي مَكّة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده فيطوف بالبيت طواف 
لار افوا غلك له اليك 

وأفضل هذه الأيّام أوّها وإن أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجبء ثم يعود 
إلى من فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمي الجسار 
الثلاث يبدأ با جمرة التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات ماشيا يكر 
TENS‏ 

ثم يقف عندها داعياً بها أحبّ حامداً الله تعال مُصليًاً عل النبي 4# ويرفع 
يديه في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين» ثمٌ يرمي الثانية التي تليها مثل 
ذلك ويقف عندها داعياً» ثم يرمي جمرة العقبة راكباً ولا يقف عندها. 

فإذا كان اليوم الثالث من أَيّام النحر رمئ الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك. 

وإذا أراد أن يتعجّل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس وإن أقام إلى الغروب 
كره وليس عليه شيء» وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي» وجاز 
قبل الزوال» والأفضل بعده. 

وكره قبل طلوع الشمس. 

وکل رمي بعده رميٌ ترميه ماشياً لتدعو بعده وإلآ راكباً لتتذهب عقبه بلا 
دعاء. 

وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي. 

ثمّ إذا رحل إلى مكّة نزل بِالمحَصّبٍ ساعة". 


)١(‏ فالسنة أن ينزل به ولو ساعة ويدعو أو يقف علل راحلته ويدعوء والأفضل أن يصلي به 
قال كلا (محى تازلون غاا ف ی کا الحضت حضف سیت فريكن غلا 


ا 
ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهماء 
وهذا طواف الوداع» ويْسمّى أيضاً طواف الصَّدَّرء وهذا واجبٌ إلا عن أهل مكّة 

ومن أقام بهاء ويصلٍ بعده ركعتين. 

ثم يأتي زمزماً فيشرب من مائها ويستخرج الماء منها بنفسه إن قدر ويستقبل 
البيت ويتضلع منه ويتنفس فيه مرارا ويرفع بصرّه كل مرّة ينظر إلى البيت ويصب 
عل جسده إن تيسّر وإِلاً يمسح به وجهه ورأسه. وينوي بشربه ما شاء. 

وكان ابن عبّاس # إذا شربه يقول: «اللهم إن أسألك علماً نافعاً ورزقاً 
نامع ركفا سو ددا 

ويستحبٌ بعد شربه أن يأتي باب الكعبة ويُقبل العتبة ثم يأتي إلى الملتزم» 
وهو ما بين ا حجر الأسود والباب» فيضع صدرّه ووجهه عليه» ويتشبّث بأستار 
الكعبة ساعة يتضرّع إلى الله ل بالدعاء بها أحبٌ من أمور الدارين ويقول: اللهم 
إن هذا بيتك الذي جعلته مباركاً وهدئ للعالمين» اللهم کا هديتني له فتقبّل متي 
ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك» وارزقني العود إليه حت ترضى عني بر متك 
يا أرحم الراحمين. 

والملتزمُ من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشر_فة» وهي خمسة 
عشر موضعاً نقلها الكمال بن امام ذه عن رسالة الحَسَن البَصريّ 4ه بقوله: في 
الطواف» وعند الملتزم» وتحت ا ميزاب» وفي البيت» وعند زمزم. وخلف المقام» 
وعلل الصفاء وعلل المروة» وفي السعي» وفي عرفات» وفي منئ» وعند الجمرات» 
انتهول. 

الكفرء وذلك آذ بني كنانة خالفت قريشا عل بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤؤوهي) 

في صحيح البخاري ۳: ١١١١ء‏ وغيرهاء قال الزهري: الخيف: الوادي. 
)١(‏ في سنن الدارقطني7: ۲۸۹. 


١7175 

والجمرات ترمئ في أربعة أَيّام يوم النحر وثلاثة بعده كما تقدَّم؛ وذكرنا 
استجابته أيضاً عند رؤية البيت المكرّم. 

ويُستحبٌ دخول البيت الشريف المبارك إذا إريؤذ أحداً. 

وينبغي أن يقصدَ مصلل النبيّ له فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل 
ظهره حتئ يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب ثلاثة آذرع» صل 
«فإذا صل إلى الجدار يضع خدَّه عليه ويستغفر الله ويحمده. ثم يأتي الأركان 
فيحمد ويهلل ويسبّح ويكبر» ويسأل الله تعال ما شاء» ويلزم الأدب ما استطاع 
بظاهره وباطنه» وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلل النبيّ يل 

وما تقوله العامة: من أنَّ العروة الوثقى: وهوموضع عال في جدار الييت 
بدعة باطلة لا أصل لا. 

والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه: سيرّة الدنياء يكشف أحدهم عورته 
وسرّته ويضعها عليه» فعل من لا عقل له فضلاً عن علم»”» كما قاله الكمال ظه. 

وإذا أراد العود إلى أهله ينبغي أن ينصرفَ بعد طوافه للوداع وهو يمشي- إلى 
ورائه ووجهّه إل البيت باكياً أو متباكياً متحسّراً على فراق البيت حتئ يخرج من 
المسجد ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلل. آَ 

والمرأةٌ في جميع أفعال الحيٌّ كالرجل غير أنها E E‏ عه 
وجهها شيئاً تحته عيدان كالقبّة تمنع مسّه الغطاء. 

ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا مرول في السعي بين الميلين 
الأخضرينء بل تمشي علل هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة. 

ولا تحلق وتّقَصُرٌه وتلبس المخيطء ولا تزاحم الرّجال في استلام الحجر. 

وهذا تمام حب المفرد» وهو دون التمتع في الفضاء والقران أفضل من 
التمتع. 


(۱) انتهئ من فتح القدير .٤۹٦:۲‏ 





Y۷ 

القران هو أن بحجمع بين إحرام الح والعمرة فيقول بعد صلاة ركعتي 
الإحرام: اللهم إن أريد العمرة والح فيس رهما لي وتقبله) منيء ثم يُلبّي. 

فإذا دخل مكّة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول فقطء 
ثم يُصلي ركعتي الطواف» ثم يخرج إلى الصفا ويقوم عليه داعياً مكبراً مهللا مُلبِيَاً 
مصلياً علل النبيّ يِه ثم هبط نحو المروة ويسعى بين الميلين فيتم سبعة أشواط»ء 
وهذه أفعال العمرة» والعمرة سنة. 

ثمّ يطوف طواف القدوم للحسّء ثم يتمٌ أفعال الحسّّ كا تقدّم فإذا رمى يوم 
النحر جمرة العقبة وَجَبَ عليه ذبح شاة أو سبع بدنة» فإذا لر جد فصيام ثلاثة ايام 
قبل مجيء يوم النحر من أشهر الح وسبعة أَيّام بعد الفراغ من الح ولو بمكّة 
بعد مضي أيّام التشريق ولو فرّقها جاز. 


فصل 

اله :هو أن برع بالعمزة فقط من البثنات فيقول بغند لاز كي 
الإحرام لفان متا مدال وعلهامي 8 ي حت يدخل مكة» 
فيطوف لهاء ويقطع التلبية بأؤل طوافه ويرمل فيه ثمّ 0 ركعتي الطواف ثم 
يسع بين الصفا والمروة بعد الوقوف عل الصفا كا تَقَدّم سبعة أشواطء ثمّ يحلق 
رأسَه أو يُقَصِرٌ إذا ريسق الهدي وحَل له كل شيء من الجماع وغيره. 

وإن ساق اهدي لا يتحلّل بعد عمرته» فإذا جاء يوم التروية يحرم بِالَْيّ من 
الحرم» ويخرج إلى منى» فإذا رمئ جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة أو سُبّع 
بدنه» فإن إريجد صام ثلاثة أيّام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن» فإن 
اريقب الفا عون جا يوم الجر تن علي قن شام ولا اضر ولا 
صدقه. 


۲۸ 
فصل 

العمرة سنّةء وتصحٌ في جميع السنة» وتُكره يوم عرفة ويوم النحر وأيّام 

وكيفيتها: أن يحرم امن بمكّة من الحل بخلاف إحرامه للحي فإِنّه من 
الحرم. 

وأمّا الآفاقيٌ الذي إريدخل مكّة فيحرم إذا قصدها من الميقات ثم يطوف 
ويسعئ لها ثم يحلق وقد حل منهاء کا بيناه بحمد الله. 

ا 

أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم ا جمعةء وهو أفضل من سبعين حجّة 
في غير جمعة» رواه صاحبٌ «معراج الدراية» بقوله: وقد صخ عن رسول الله يل 
لَه قال: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة» وهو أفضل من سبعين حجّة). 
ذكره في «تجريد الصحاح»)”" بعلامة «الموطأً»» وكذا قال الزيلعيّ شارح «الكنز). 

والمجاورةٌ بمكّة مكروهة عند أبي حنيفة له؛ لعدم القيام بحقوق البيت 
او ی ا 


باب الجنايات 
هي علل قسمين: جناية علل الإحرام» وجناية علل الحرم. 
والثانية: لا ختص بالمحرم. 
وجناية المحرم علل أقسام: 
ينها :عا یو چپ دما 


)١(‏ وهو: «تجريد الصحاح الستة في الحديث»: للإمام رزين بن معاوية العبدري السرقسطي 
(ت ٥۳۰٥‏ ه). ينظر: الكشف١: .۳٤٥١‏ 





۲۹ 

ومنها: ما يوجب صدقة: وهي نصف صاع من برٌ. 

ومنها: ما يو جب دون ذلك. 

ومنها ما يوجب القيمة: وهي جزاء الصيد» ويتعدّد الجزاء بتعدد القاتلين 
المحرمين. 

فالتي توجب دماً هي ما لو طيب محرمٌ بالغ عضواًء أو خضب رأسه بحناء. 
أو اڏهن بزيت ونحوه. أو لبس خيطأء أو ستر رأسه یوما كاملا أو حلق ربع 
رأسه أو محجمه. أو أحد إبطيه» أو عانته» أو رقبته» أو قصّ أظافر يديه ورجليه 
بمجلس أو يداً أو رجلاً أو ترك واجباً مما تقدّم بيانه. 

وفي أخذ شاربه حكومة. 

والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من 
عضو أو لبس مخيطاً أو غطئ رأسه أقل من يوم» أو حلق أقل من ربع رأسه أو 
قصّ ظفراًء وكذا لكل ظفر نصف صاع» إلا أن يبلغ المجموع دما فينقص ما شاء 
منه كخمسة متفرقة» أو طاف للقدوم أو الصَّدَّر محدثاً - وتجب شاة لو طاف جنباً - 
EBE O EEE‏ وم تسن اميا 
الجمارء وكذا لكل حصاة فيا إر يبلغ رمي يوم إلا أن يبلغ دماً فينقص ما شاء أو 
حلق رأسّ غيره. أو قصّ اظفاره. 

وإن تطيّب أو لبس أو حَلَقَ بعذر تخبّر بين الذبح أو التصدق بثلاثة آصوع 
عن ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. 

والتي توجب أقل من نصف صاع فهي مالو قتل قملة” أو جرادةٌ” 
فيتصدّق بها شاء. 


)١(‏ فعن ابن الصياح» قال: ((اسمعت ابن عمر ذه يقول: في القملة يقتلها المحرم يتصدق 
بكسرة أو قبضة من طعام» في مسند ابن الجعد .٩۷ :١‏ 





۰ 
والتي توجب القيمة فهي مالو قتل صيداً فيقومه عدلان” في مقتله أو 
ات نلك عدر وله ايدان إن ا اف اوو د أو سر اا 
وتصدّق به لكل فقير نصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يوماً وإن فضل 

أقل من نصف صاع تصدّق به أوصام يوماً. 

وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو" لا 
يمنعه الامتناع به. 

وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه" 


)١(‏ سئل سيدنا عمر 5ه عن الجرادة يقتلها المحرم» فقال: «تمرة خير من جرادة» في مصنف 
عبد الرزاق 5: »5٠١‏ ومثله عن ابن عباس #د في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 575» وعن 
ابن عبّاس #: «في الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقبضة جرادات» في مسند 
الشافعي ص ٣٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير 5:5 »3١‏ قال ابن حجر: «سنده صحيح). كا 
في إعلاء السنن :٠١‏ 577» وعن على البارقى» قال: كان ابن عمر #: يقول: «في الجرادة 
ادوا ای و ا 

(۲) فعن محمد بن سيرين ذه: «إن رجلاً جاء إلى عمر 4ء فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي 
فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان, فهاذا ترئ؟ فقال عمر ك لرجل 
إلى جنبه: تعال حتئ أحكم آنا وآنت» قال: فحكما عليه بعنز فولك الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتئ دعا رجلاً يحكم معه» فسمع عمر 4ه قول 
الرجل» فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل الذي 
حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباًء ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالك يقول في كتابه: # کم بو دوا عَدَلٍ من هديا بلع ألْكحبََ ) المائدة: ٠‏ 
وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطأ 25١5 :١‏ وينظر: شرح الزرقاني ۲: 25٠١‏ 
والدراية ؟: 55» ونصب الراية ۳: .١71/‏ 

(9) أي إذا بريء وبقي آثره» وإن مات بعد الجرح يضمن كله» وإن إر يبق له أثر بعد البرء لا 
شىء عليه» ىا في هدية الصعلوك ص١۷٠‏ . 

(5) بان أزال امتناعه» وكذا إذا نفر صيداً فعثر فهات» أو أخذه سبع) أو انصدم بشجر أو 
حجر في فوره ضمنه» ويكون في عهدته حت يعود الل عادته في السكون. فإن هلك بعد 





۳۱ 


وكسر بيضه". 

ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع - وإن صال لا شيء بقتله. 

ولا جزئ الصوم بقتل الحلال صيد الحرم" ولا بقطع حشيش الحرم 
وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس بالقيمة” ا رض تيس ا 
CT EE‏ 


السكون فلا شيء عليه» كا في لباب المناسك ص١ ٤٠٠‏ -07٠5؛‏ فعن ابن عباس ت قال 
ل (إنَّ الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعديء وإِنَّا أحلت لي ساعة من 
نهار» لا يختل خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا الإذخر) 
صحيح البخاري ؟: .10١‏ 

)١(‏ أي إن كسر صيداً فعليه قيمة البيض» وإن كانت بيضة مذرة ‏ فاسدة ‏ فلا شيء عليه؛ 
لأنَّ ضانها ليس لذاتهاء » بل لعرضية أن تصير صيداًء وهو مفقود في الفاسد. وإن خرج 
ينها تريخ سيت فجليه قيمة المرخ حيا ولا شيء في البيض» كا في رد المحتار ۲: 1٦‏ 
فعن كعب بن عجرة طله: (إن النبي يه قضل في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته)» رواه 
عبد الرزاق والبيهقي الدارقطني وأبو داود» ورواته ثقات إلى موسئ بن هلالء وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأسه به. ىا في إعلاء السنن »٤۲۱-٤۲۰ :٠١‏ وعن ابن عباس د 
قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه)» أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح. كا في 
إعلاء السنن .871/:٠١‏ 

(9) لقوله 4#: (إنَّ هذا البلد حرمه الله ... فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعَضَدُ 
شوکه» ولا يقر صَيدُه ولا يُلتّقط لطت إلامّن عرفها) في صحيح مسلم ۲: 487 وإنَّ) 
إر يجزته الصوم؛ لأنّه غرامة وليس بكفارة» فأشبه غرامات الأموال» كا في المنحة 7: 
٥‏ 

(") أما المملوك فتجب فيه قيمتان: واحدة للشرع والأخرئ للهالك» وقيد بغير المنبت عادة: 
أي الذي لا ينبته الناس عادة؛ لأنّهِ إن كان ما ينبته الناس عادة مثل: الحنطة والبقول» 
فالضان عليه؛ لحق صاحبه لا لحق الحرم» كما في المنحة ۲: ١٠١۲ء‏ والحدية ص17/8. 

(5) الإذخر: نبات طيب الرائحة» واستثنئ لكثرة استعماله في بيوت آهل مكة وقبورهم» كما 
في عجائب المخلوقات ”: 5 5» وذخيرة العقبن ص575١.‏ 

(5) لأا ليست نبات الأرضء بل نبت من ماء السماء؛ ولأنَّ فناءها سريع فصارت 





Y۲ 
ولا شىء بقتل غراب" وجدأة" وعقرب وفأرة وحيّة وكلب عقور‎ 
: ِ 
وبعوض ونمل وبرغوث وقراد“ وسلحفاة وما ليس بصيد©.‎ 
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كالحشيش اليابس»ء كما في الحدية ص ٩۱۷۹ء‏ وشرح ابن ملك ق40/أ. 

)١(‏ وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه 
لوناً آخرء كا في فتح باب العناية .۷٠١ :١‏ 

(؟) جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطير» يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
علن المُرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة 
تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثيل حتول 
يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت» كما في حياة الحيوان :١‏ ۲۲۹. وعجائب 
المخلوقات 7: 054 5. والمعجم الوسيط ص59١.‏ 

(۳) قيد بالعقور اتباعاً للحدیث» وإلا فالعقور وغيره سواء أهلياً كان أو وحشياء بحر كا في 
الدر المختار؟: 0۷۰ 

(5) قرّاد: وهو من أنواع الحَلّمة الثلاثة» وهي: قراد وحَنّانة وحَلّمء فالقراد أصغرء والحتانة 
أوسطهاء وَالحَلّمة أكبرٌهاء وها دم سائل. ولا شىء فيه؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدنء كا في فتح باب العناية ۷٠١ :١‏ رد المحتار١: .1۸١‏ 

)٥(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال ل: (مس ا والحرم: الحيّة. 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور والحديا) في صحيح مسلم 7: 807, 
وصحيح البخاري ۳: 217٠1“‏ وعن أب سعيد ذه» قال 45: (يقتل المحرم السبع العادي» 
والكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأة» والغراب) في سنن الترمذي ۳: 219/4 
وحسنه» ومصنف عبد الرزاق 5: 55 5» وشعب الإيمان »١9 :٥‏ وعن سعيد بن المسيب 
ضف قال 6: (يقتل المحرم الحية والذئب) في سنن البيهقي الكبير 0 : ۰ رجاله ثقات 
كا في فتح الباري ٦: ٤‏ وعن جابر ذه :ن رسول لله ستل عن الغ » فقال: ھی 

من الصيد) في شرح معاني الآثار > : 184» ومعتصر المختصر ١‏ روعي 
كما في إعلاء السنن ۳۹۳:۱۰. 





TY 

الهدي أدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم» وما جاز في الضحايا جاز في 
دان 

والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنباً ووطء بعد الوقوف قبل 
لی شی كن متها بدت 

وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط. 

وحص ذبح كل هدي بالحرم إلا أن يكون تطوّعاً. 

وتعيب في الطريق فينحر في محلّه ولا يأكله بمنى» وفقير الحرم وغيره سواء. 

وتُقلّدٌ بدنة التطوّع والمتعة والقران فقط» ويَتَصدّق بجلاله وخطامه. ولا 
عفني ا ندرا شير زهو لا علدب ا انهه ال 
فيتصدّق به وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاخ". 
دمأ وفضل المشي على الركوب للقادر عليه وفقنا الله تعالى بفضله ومَنّ علينا 
بالعود على أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد وَل 


في زيارة الف غلل سبل الاختضار تعا لا قال في «الاختيار»: «لّا كانت 
زيارة النبيّ يمن أفضل القرب وأحسن المستحبّات بل تَقَرْبُ من درجة مالزم 
من الواجبات. فإنَّهِ يك حرّض عليها وبالغ في الندب إليهاء فقال: «مَن وجد سعة 
واريزرني فقد جفاني»» وقال #5: «مّن زار قبري وجبت له شفاعتي»» وقال ك: 
«مَن زارني بعد ماقي فكأنّا زارني في حياتي» إلى غير ذلك من الأحاديث)”. 


() أي الماء البارد والعذب الصافي» قاموس» كا في الطحطاوي۲: ٤۲۷‏ . 
(۳) انتهی من الاختيار ۱۷١ :١‏ باختصار. 





١ 

وما هو مقرَّرٌ عند المحققين أله 4 حي يُرزق» مع بجميع الملاذ والعبادات 
غير أنه جب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. 

وا راا أكتو الان غ فلن هن اداو كن رار تة وما سين لات وده 
الكليات والجزئيات أحببنا أن نذكرٌ بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من آداب 
تتمي) لفائدة الكتاب فنقول: ٠‏ 

ينبغي ن قَصّد زيارة النبيّ # أن يكثرٌ من الصّلاة عليه له يسمعها وتبلغ 
إليه» وفضلّها أشهر من أن يذكر فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يُصلي على النبيّ 
5 ثم يقول: 

اللهم هذا حرم نبيّك ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه» واجعله 
وقاية لي من النار» وأماناً من العذاب» واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفئ 
يوم المآب. 

ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجّه للزيارة إن أمكنّه ويتطيّب 
ويّلبس أحسن ثيابه تعظي) للقدوم عل النبي ول 

ثم يدخل المدينة المنورة ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه 
واطمئدانه عل حشمه وأمتعته فتواضعاً بالسكينة والوقار ملاأحظاً جلالة المكان 
قائلاً: 

بسم الله وعلل ملّة رسول الله 4ء رب أدخلني مُدخل صدق» وأخرجني 
خرج صدقء واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًء اللهم صل علل سيدنا خمد 
وعلل آل محمّد كا صليت علل إبراهيم إلى آخره» واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك وفضلك. 

ته يحل ا تالكر ف تصن فة سيره ركن رشابت 
يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن» فهو موقف النبي يه وما بين 


١7ه‎ 

قبره ومنبره روضة من رياض الجنةء كما أخبر به 4 وقال: «منبري علل 
حوضي)"”. 

a as‏ عرف انيه فك الا واه 
تعالى ومَنْ عليك بالوصول إليه. 

ثم تدعو با شئت ثم تنهض متوجّهاً إلى القبر الشريف فتقف بمقدار أربعة 
أذرع بعيداً عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبراً القبلة» محاذياً لرأس النبيّ 
5 ووجهه الأكرم» ملاحظاً نظره السعيد إليك وساعه كلامك ورده عليك 
سلامك وتأمينه علل دعائك وتقول: 

السلام عليك يا سيدي يا رسول الله» السلام عليك يا نبي الله» السلام 
عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبيٌ الرحمة» السلام عليك يا شفيع الأمة» 
السلام عليك يا سيد المرسلين» السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا 
مزمل» السلام عليك يا مدثرء السلام عليك وعلل أصولك الطيبين وأهل بيتك 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء جزاك الله عتا أفضل 
ما جزئ نبيّاً عن قومه ورسولاً عن أمته. 

أشهد أك رسول الله قد بلغت الرسالة وأدّبت الأمانة» ونصحت الأمة 
وأوضحت الحجّة وجاهدت في سبيل الله حقٌ جهاده» وأقمت الدين حت أتاك 
اليقين صلل الله عليك وسلمء وعلل أشرف مكان تشرّف بحلول جسمك الكريم 
فيه» صلاة وسلاماً دائمين من رب العالمين» عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله 
صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول الله. 

نحن وفدك وزوار حرمك تشرّفنا بالحلول بين يديك» وقد جئناك من بلاد 
شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه عن النبي 45 قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري علل حوضي) في صحيح البخاري ۲: ۰٦۱‏ وصحيح مسلم ٠١١١:۲‏ . 





١775 
إلى مآثرك ومعاهدكء والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربّناء فإن‎ 
الخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد أثقلت كواهلناء وأنت الشافع المشفع»›‎ 
الموعود بالشفاعة العظمئ والمقام المحمود والوسيلة» وقد قال الله غل: © ولو‎ 


0 
ےر ١‏ ست 0 


نهم إذ اموا أنشْسَهُمْ بجاو فاس تعقروا الله وأسْتَعْفسرَ لهم الرسول لوجدوا أله واا 
ريا © 4 الساء: 214 وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى 
ربك» واسأله أن يميتنا عل سننك» وأن يحشرنا في زمرتك» وأن يوردنا حوضك» 
وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامين. 

الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله يقولها ثلاثأء ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 

وتبلغه سلام من أوصاك فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن 
فلان يتشفّع بك إلى ربّك فاشفع له وللمسلمين. 

ثم تصلي عليه وتدعو با شئت عند وجهه الكريم مستدبراً القبلة. 

ثمٌ تتحوّل قدر ذراع حتئ تحاذي رأس الصديق أبي بكر 5ه وتقول: 
السلام عليك يا خليفة رسول الله» يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه 
في الأسفار وأمينه علل الأسرار» جزاك الله عدا أفضل ما جزئ إماماً عن أمّة نينّه 
فلقد خلفته بأحسن خلف» وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك» وقاتلت أهل 
الردّة والبدع» ومهّدت الإسلام» وشيّدت أركانه» فكنت خير إمام» ووصلت 
الأرحام» وإرتزل قائ) باحق ناصراً للدين ولأهله حتى أتاك اليقين» سل الله 
سبحانه لنا دوام حبّك والحشر مع حزبك» وقبول زيارتناء السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته. 

ثم تتحوّل مثل ذلك حتئ تحاذي رأس آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا مظهر الإسلام» السلام 
عليك يا مكسر_الأصنام» جزاك الله عنا أفضل الجزاء» نصر-ت الإسلام 


۳۷ 

والمسلمين» وفتحت معظم البلاد بعد سيّد المرسلين» وكفلت الأيتام ووصلت 
الأرحام وقوي بك الإسلام» وكنت للمسلمين إماماً مرضياً وهادياً مهدياً» معت 
شملهم وأغنيق فقيرهم وجبرت كسيرهم» السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول: السلام عليى] يا ضجيعي رسول الله 4 
ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له علل القيام بالدين» والقائمين بعده 
بمصالح المسلمين» جزاكا الله أحسن الجزاء» جئناكا نتوسّل بكم إلى رسول الله 
كل ليشفع لناء ويسأل الله ربّنا أن يتقبّل سعينا ويحيينا علل ملته» ويميتنا عليهاء 
ويحشرنا في زمرته. 

ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. 

ثم يقف عند رأس النبي يي كالأوّل» ويقول: اللهم إِنك قلت وقولك الحقٌّ 


# ولو انهم إذ لمو أنشْسَهُمْ اموك استعفروا الله وسْتَعْصسرَ لهم الرسول لوجدوأ أله 


2 ر 


بنبّك إليكء اللهم ربنا اغفر لنا ولابائنا وأمّهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيان» 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

سبحان ربك ربّ العزّة عا يصفون وسلام علل المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

ويزيد ما شاء ويدعو بها حضرته ويوفق له بفضل الله غللة. 
سطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتئ تاب الله عليه» وهي بين 
قزم و لكر :ونه ها قناء قاف رفوت إل اللده رمد هويا شاك 

ويتي الروضة» ويُصلي ما شاءء» ويدعو بها أحب ويكثر من التسبيح 
والتهليل والثناء والاستغفار. 

ثم يأتي المنبر فيضع يده علل الرمانة التي كانت به تبركاً بآثار رسول كل 
ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته #4 ويصلٍ عليه» ويسأل الله ما شاء. 


0 


0 
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۸ 
ثم يأتي الإسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبيّ كه 

حين تركه وخطب عل المنبر حت نزل فاحتضنه فسكن. 

ويتبرك بها بقي من الآثار النبويّة والأماكن الشريفة. 

ويجتهد في إحياء الليالي مدّة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته 
في عموم الأوقات. 

ويستحبٌ أن يخر إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصاً قبر سيّد 
الشهداء حمزة ضكه. 

ثم إلى البقيع الآخر فيزور العبّاس والحسن بن علّ وبقيّة آل الرسول د 

ويزور أمير المؤمنين عكان بن عفان 4ه وإبرا هيم ابن النبي 4# وأزواج الي ف 
وعمته صفية والصحابة والتابعين » ويزور شهداء أحدء وإن تيسر يوم امي 
فهو أحسن» ويقول: «سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبئ الدار)» ويقراأ آية 
الكرسي والإخلاص إحدى عشر مرّة» وسورة يس إن تيسّر» وهدي ثواب ذلك 
لجميع الشهداء» ومن بجوارهم من المؤمنين. 

ويُستحبٌ أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويْصلي فيه» ويقول بعد 
دعاته بها أحبٌ: يا صريخ المستصر_خينء يا غيّاث المستغيثين» يا مفرج كرب 
المكروبين» يا جيب دعوة المضطرين» صل علل سيدنا محمّد وآله واكشف كربي 
وحزني کا كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام» يا حنان يا منان» يا كثير 
المعروف والإحسان. يا دائم النعم» يا أرحم الراحمين» وصلّ الله عل سيّدنا محمّد 
وعلل آله وصحبه وسلّم تسلياً دائ) أبداً يا رب العالمين آمين. 
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الفهارس 


- فهرس المراجع 


- فهرس الموضوعات 
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فهرس المراجع 


.١‏ تحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت79١٠ه)»ء‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ١‏ 

؟. تحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهانء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه).‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

۳. لاتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

.آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت187١ه).‏ تحقيق: أبو الوفاء دار 
الكتب العلمية» ببروت» 1"60١ه.‏ 

.الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).‏ تحقيق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 

.الآثار: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹١ه)»‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۲» ٤۱۳‏ اه. 

.أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط٤۰‏ ۱۸٤۱ه.‏ 

.جماع المسلمين على احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد» من إصدارات مؤسسة آل 
البنخة ام 

9.الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ تحقيق: الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ 95١م.‏ 

٠‏ . الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (5١٠-1/17ه).»‏ تحقيق: الدكتور 

باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الرياضء» 5١١.١‏ ١ه.‏ 

.١‏ الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدمبى(571 57-0 ”ه)» تحقيق: عبد الملك عبد الله» 
باكية ا ا م 411 نهف 

7. الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمّصة, لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)ء‏ 

ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


ىم 


Oo 


گے 


€۲ 


۳ 


.٤ 


6 


م 


Mt 


م 


¥ 


م 


.۸ 


م 


فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني (۷۷۳- 
ه)). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 11/4١ه.‏ 

الاختيار لتعليل المختار: لعبد لكين محمود الموصلي (ت”57ه).ء تحقيق: زهير عثان» دار 
الأرقم» بدون تاريخ طبع. 

الأدب المفرد: لمحمد بن إساعيل البخاري (ت557١ه).؛‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
E TT I‏ هت 1 

الأذكارة لأى زكرا بى الدين ئ .ين احرف التَوَوي الان ۴ ۷ه ققق 
SINO Es‏ 1 

إرشاد الأعلام لرتبة الجدّة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية.إرشاد السالك 
إلى أشرف المناسك في فقه الإمام مالك: لعبد الرحمن بن عسكر المالكي» ط۳ 11515١ه.‏ 

الاستذكار: للإمام يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت577)» تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعه 
جي» دار قتيبة ودار الوعي» ط۱١‏ 511 ١اه.‏ 


: الاستفادة من كتاب الشهادة» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (رت59١٠٠اه)‏ ضمن جموعة 


رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف ابن عبد البرّ المالكي (ت477ه»).» تحقيق: علي محمد 


البجاوي» ط١ء‏ 517١هه‏ دار الجيل» بيروت. 


. أسد الغابة: لأبو امسن عل :بن أبى الكرم محمد الشيباني الجزري ابن الأثير» عز الدين (ت 


۰ه)» دار الفكر بيروت» 509 ١ه‏ - ٩۱۹۸۹م.‏ 


. إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الإصابة في تميبز الصحابة: لأحمد بن علي ابن حجر العَشسَقَلانِ (ت8657ه). تحقيق: علي 


الباجوري» ط١ء‏ 517١ه‏ دار الجيل» بيروت. 


. إعلاء السئن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)ء‏ تحقيق: حازم القاضي» دار 


الكتب العلمية» ط ۱ء /991١م.‏ 

الأعلام : لخير الدين الزركلي» بدون دار طبع وتاريخ طبع . 

الإقناعٌ في الرّاهِن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرّهن ور يذكر الضياع» لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي (ت79١٠١ه)؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي (ت05١١ه).ء‏ المطبع 


المصطفائىء لكنو» اها 
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اكتفاء القنوع ب هو مطبوع: لادوارد كرنيليوس فانديك (ت۳٣۱۳۱ه)»‏ صححه وزاد عليه: 
السيد محمد علي الببلاوي» مطبعة التأليف الحلال» مصرء 1117 ه-1895م. 


. إكرامُ أولي الألباب بشريف الطاب لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)؛ء‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

إكفار الملحدين في ضروريات الدّين: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت157ه»). المجلس العلميء باکستان» ط "ا 5 ١57‏ ه - 5 ١٠7م.‏ 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام: لعبد الحي اللكنوي (775١05-1١ه).‏ المطبع 
العلوي» لكنو 5 ١2١١ه.‏ 

إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت59١٠ه)ء‏ ت: 
بشار عرابي. 


. الأنساب: دن تبعل عن الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمَعَانِ (ت ٥٦۲‏ ه)» تحقيق: 


عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١1‏ ۹۸۸٠١ه.‏ 
الإنصاف في حكم الإعتكاف: لعبد الحي اللكنوي (1705-1775ه). المطبع المصطفائيء 
لكنوء 7964١هه‏ تحقيق: مجد بن أحمد مكى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط"ء ٤٠١‏ ١ه.‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت885ه).ء دار 
إحياء التراث العربي. 


. إنفاذً الأوامر الإلمية بنصرة العساكر العثمانية وإنقاذ سكان الجزيرة العربية» لحسن بن عمار بن علي 


الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
إيضاح الإصلاح: لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُُومِيَ (ات٠15ه)»‏ من خطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد» برقم .)٠١555(‏ 

إيضاح الخفيات عند تعارض بيّنة النفي والإثبات» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه»).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه))» دار الفكر» ١١‏ 5 اه. 


. الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور محمد محروس علل التسهيل الضروري لمسائل القدوري: 


محمد عاشق إلمى البرني» بغداد» 5ه 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١97ه).‏ دار 


المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج: لمحمد بن أحمد الصاغاني (ت855ه». تحقيق: الدكتور 
عبد الله نذير» مؤسسة الريانء المكتبة ا مكيةء 2١‏ 55٠7م.‏ 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» ط١2 5١9‏ ١ه.‏ 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت۸۷٥ه)»‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط۲» 07 5١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

. بديعة الهدي لما استيسر من المدي» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت۹۹١٠٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ا 

. البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن بهادر الزركشي (45-1/55لاه)» تحقيق: محمد أبو الفضلء 
دار المعرفة» بيروت» ١9١١ه.‏ 

. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب العربية. 

. بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت59١٠١ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ١‏ 

. بلوغٌ الأرب لذوي القَرّبِء لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. البناية في شرح المداية: لأبي محمد حمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار الفكرء 
ط۱ ۱۹۸۰م 
. البيان في الأيهان والنذور والحظر والإباحة: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الجنان» عمان» 
طاء 5 ١٠1م.‏ 


. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطُلُوبْعَا (ت۸۷۹ه)» تحقيق: محمد خير رمضان» دار القلم» 
دمشق» ط۱ 997١م.‏ 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضيل الرُبيْدِيٌ (ت6٠١١ه)»‏ طبعة الكويت. 
. تاريخ الدولة العثانية: ترجمة بشير السباعي» ط اء القاهرة» 9917١م.‏ 

. تاريخ الدولة العلية العثانية: لمحمد فريد (بك) ابن أحمد فريد (باشا»» المحامي (ت۳۸١١ه)»‏ 
تحقيق: إحسان حقىء دار النفائس» بیروت» لبنان» ط۰۱ .٠۱۹۸۱ - ۱٤۰۱‏ 

تاریخ بغداد: لآ بكر أدبن عل الخطيب (۳-۳۹۳٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن ال جبرتي المؤرخ (ت۲۳۷١ه)»‏ 
دار الجيل» بيروت. 

. تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت١٤۷ه)‏ المطبعة 
الأميرية» مصرء ط١»‏ 7١11اه.‏ 

. تد المسرّات بالقسَم بين الرّوجات؛ لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه)ء‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

. تحفة الأكمل واهمام المصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمرء لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه»).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
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.١‏ تحفة الطلبة في مسح الرقبة: لعبد الحي اللكنوي (775١-5٠١1١ه».‏ المطبع المصطفائي» لكنوء 


١ه‏ 
7. تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرقَْدِي (ت079ه). دار الكتب العلميةء بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 


۳. تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه».‏ المطبع المصطفائيء 
لكنوء ١١7اه.‏ 

.٤‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الحيتمي الشافعي (41/5-9509ه)ء 
دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 

5. تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت577ه». تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» طاء ۱۹۹۷م» وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» 
عبانء ط۰۱ 5١٠5م.‏ 

7 تحفة التُحرير وإسعاف النّاذر الغني والفقير بالتخيير علل الصحيح والتحريره لحسن بن عمار بن 
على الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
۷ َة النساك في فضل السواك: لعبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (1777١-/179ه)ء‏ اعتنى 

به: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۱ ۱۹۹۳م. 

۸. تحقيق الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه»).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

4. تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولدء لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه»).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

.٠‏ التحقيق العجيب في التثويب: لعبد الحي اللكنوي (7754١-5١1١ه)»‏ مطبعة جشمة فيض» 
لكنوء 5١7١اه‏ ا 

.١‏ التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (05941-508ه). تحقيق: مسعد 
ال وار الك ارت ن د ا 

7 التحقيقاتٌ القدسيّة والتفحات الرّحمانية الْحَسَيّة في مدهب السّادة الحنفية» لحسن بن عبار بن 
على الشرنبلالي (ت79١٠١ه).‏ من مخطوطات الجامعة الأردنية. 

ف 5 أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود الحداد» دار العاصمة 
للنشرء الرياضء 5٠/82١‏ ١ه.‏ 

4. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (59/- 
١ه).‏ تحقيق: صلاح عويضة:. دار الكتب العلمية. 

.٥‏ التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز الله العطاردي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 9/17١م.‏ 


١5 


. 1 


VV 


. 00 


04 


6 


4١ 
.AY 


.AY 


.A€ 
.Ao 


41 


.AV 


.A^ 


./4 


.٩۱ 


تذكرةٌ البُلغا الثظار بوجوه رذ حجّة الولاة الثظار لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)ء‏ دار الكتب 
لعل ّ 

التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي القرطبي شمس الدين (ت١51ه).»‏ تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع» الرياضء ط١ء ١570‏ ه. 

ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت540١١ه».‏ تحقيق: محمد بن 
اسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية» ط١‏ 8/٠5١ه.‏ 

ترويح الجنان بحكم شرب الدخان: لعبد الحي اللكنوي (774١-1:05ه).‏ المطبع 
المصطفائىء لکنوء ١٠٠17١ه.‏ 

تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من مخطوطات دار صدام للمخطوطات. 
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار لقاسم بن قطلوبغا (ت۷۸۹ه)» ت: عبد الله 
محمد درويش. 

التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١١ه).‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 1998م وأيضاً: طبعة السعادةء مصرء ط۰۱ 15754١ه.‏ 
التعليقات المرضية عل الحدية: لمحمد سعيد البرهاني» دمشق» طه» 5١7‏ ١ه.‏ 

تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت857ه). تحقيق: سعيد القزقي» المكتب الإسلامي. 
دار عمار» بروت» وعمان» ط۱ ١١٤۱ه.‏ ۰ ۰ 
ر او ا ی و ا 
العك. ومروان سوارء دار المعرفة» بروت» ط ۲ء ١۷١٤٠ه‏ وأيضاً: طبعة دار إحياء التراث. 
تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٤٤(‏ 
٦‏ ه). دار الغد العربيء القاهرة» ١‏ 7١5١اه.‏ 

تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حَجَر العَسّقَلانٍ (ت657/ه). تحقيق: عادل مرشد» مؤسسة 
ا ` 

تقريرات الرافعى (التحرير المختار لرد المحتار): لعبد القادر الرافعى الفاروقى الحنفى» المطبعة 
الک ا ولا ص ف 1 ا 


. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم كراتشيء 


طا» ۲۲٤١ه.‏ 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَشّقَلاني (۷۷۳- 
مهم تحقيق: السك :نك الله هاشم» المدينة المنورة» ها 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(577-7ه).ء تحقيق: مصطفيا العلوي و محمد البكري. وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ۷ ھ. 


. تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 


(557-1194١١ه».‏ ضمن مجموع رسائله» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. تنبيه ذوىل الآفهام عل بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام: لمحمد أمين ابن عابدين» 


اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» مركز 
أنوار العلماء الدولي للدراساتء الإصدار: .١‏ 


. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعلى بن محمد بن عراق الكناني (۹۰۷- 


ESS‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۹ ھهھ. 


. تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاصٌ والعام» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه).؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب اللخرتافئ العَري الحتفي 
(ت5١٠٠ه»).ء‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ۳۲١١ه.‏ 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي الطبري (ت١٠‏ لاه )» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (575-755/اه). تحقيق: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة طا 5ام. 

. جامع الرموز في شرح النقاية: لمحمد القهستاني شمس الدين (ت نحو: ١٠۹ه)»‏ المطبعة 
المعصومية» استانبول» ۲۹۱١ه.‏ 

. الجامع لأحكام الصيام: لمحمود عبد اللطيف عويضة» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 7١٠٠م.‏ 

. الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي (ت١5١ه).‏ تحقيق: حبيب الأعظميء المكتب الإسلامي» 
ببروت» 38 5107١اه.‏ 

. جداولٌ الزُلال الجارية لترتيب الفوائت بككل احتهال» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

. جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (71/!-١/الاه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي؛ مصرء 19707١م.‏ 

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى (ت5ل/الاه)ء 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة بیروت» ط۲» 517١ه. ٠‏ 
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الجوهر النقي على سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفئ 
المارديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ دلاه)ء دار الفكر. 
الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَّادِيٌ (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ 
المطبعة الخيرية» 2١‏ 11777١ه.‏ 
حاشية الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لمحمد سعيد البرهاني» المطبعة العلمية» دمشق» ط*ء 
۷ ه. 
حاشية الدرر عن الغرر: لمحمد بن مصطفى الخادمى» مطبعة عثانية» دار سعادت» ١٠17١ه.‏ 

1 حاشية الشلبي عك تبيين 
الحقائق: لأبي CE E E E oa‏ 
بطوعة ا ن لقا ات رة هي ا اا ۰ 


. حاشية الطَّحْطَّاوي عل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيٌ الحنفي (ت1771ه). 


تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١1 5١/8‏ ١ه.‏ 

احج والعمرة الحدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قاضيء جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» ظهران, ط”, 5١5‏ ١ه.‏ 

الحج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليرامة» الطبعة الخامسة» 
0ام. 


. حسام لكام الح لصِد البَغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين» لحسن بن عار بن علي 


الشرنبلالي (ت79١٠١ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 


(۹٤۸-١١۹ه)»‏ مطبعة دار الوطن,» القاهرة. 


. الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت455ه)» مطبوع في اسطنبول» 
7ه 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي يم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت» طا ٤١۳‏ اه وأنضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 


6ه 
حياة الحيوان الكبرئ: لمحمد بن عيسى الدّميريٌ المصري الشَّافعيَ (ت۸٠۸ه)ء‏ المكتبة 
الإنلامية: 


:ايض والكمنل والتفاس :بين الفقه والطب: للدكتور مز الأشقرء جلة الشتريعة والداراسات 


الإسلامية» الكويت» العدد الحادي عشر» 504 ١ه.‏ 
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خزانة التراث: فهرس خطوطات قام بإصداره مركز الملك فيصل. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت15944١م):‏ دار صادر. 
خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافِعِي: لعمر بن علي بن القن (۷۲۳- 
٤‏ ه))» تحقيق: مدي | لسلفي » مكتبة الرشدء الرياض» ط اء ١٠5١ه.‏ 


. خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 


(ت57١١ه).‏ تحقيق: محمد نبهان الهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» ٤۲١‏ ۱ه. 

خلاصة الدلائل شرح القدوري» للرازي (ت48 5ه ). ت: د. صلاح أبو الحاج» تحت الطبع. 
الد الثمين في اليمين» لجسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت74١٠ه)؛‏ ضمن مجموعة رسائل 
الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


.در الكنوز» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت54١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي 


المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت88١٠ه)ء‏ 


مطبوع في حاشية رَد اتا دار إحياء التراث العرربي» بيروت. 


. الدر المنتقى في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي الحضّكفِي (ت88١٠ه).‏ بهامش مجمع 


الأنمر دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 


. الدراية في تخريج أحاديث المداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسّمَّلاني (۷۷۳- 


5 ه). دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. الدّرةٌ الفريدةٌ بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها با قبل الموت بشهر وأَيّام 


لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ات794١٠ه).؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة 
في الجامعة الأردنية. 


الذّرة اليتيمة في الغنيمة» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت59١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل 


الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


“الزن اة يالا اة اهر لهد ال من أن كل خلال الديق اليوط 


رت١‏ ١9ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ» ععادة شؤؤون المكتبات» جامعة الملك 


سعود» الرياض. 

. دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (775١05-1١ه).‏ باكستان» 
ام 

دلائل النبوة: لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (0۷٤-١۳٠ه)ء‏ تحقيق: محمد الحداد» دار طيبة» 


الرياض» ط۰۱ 9٠5١ه.‏ 
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ذخر المتأهلين شرح منهل الواردين: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١98(‏ 
5اه) دمشق» ط۱» 1199م. 


. ذخيرة العقبئ علل شرح الوقاية: ليوسف جلبيء مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبي 


7ه 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (/19١-757١ه).‏ دار 
رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة: لمحمد بن أحمد بن عبد ال هادي بن قدامة المقدسي 
4-17١ 5(‏ 4 ۷ه)» تحقيق: محمد عيد عباسي» دار الثقافة للجميع» دمشق» طا ٤۲١١‏ ١اه.‏ 


. الرسائل الزينية: لوبراهيم بن محمد بن نجيم (ت١970ه):‏ تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 


العلمية» ببروت» طا ٠٠5١ه.‏ 


.رقم البيان في دية المفصل والبدان» سن بق غبار بن عل الندرنبائل (رت59١٠١٠ه).‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّني بدر الدين (850-171ه)ء 


مطبعة وادي النيل» مصرء 99 7١هه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» /1701ه. 


. روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)‏ تحقيق: سيد 


محمد مهنیٰ» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۲۱۷٤۱ه.‏ 


. سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم» لحسن بن 


عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة 


الأردنية. 


. سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (5-1775٠10١ه).‏ طبع في المطبع 


المصطفائي سنة (1707١م).؛‏ ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر هو: سهيل 


. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل مراد الحسيني (ت5١١١ه)ء‏ 


دار اليَشْنَائو الإسلامية» دار ابن حزم» ط۳ ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸ ام. 


. سمط النجوم العوالي في نباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 


اللكي (ت:١١١١ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» 


ببروت» 


. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار الفكر» بيروت. 


.١6 


١6١ 


.6 7 


١67 


.10 


1١1١ 


. ۲ 


11۳ 


. 
.٥ 


١0١ 


سنن أبي داود: لسليان بن أشعث السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد عيي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر» بيروت. 


سكن الوق الكيرة كعد بن سين ين هل الذي ( 05 عقي :عمل د القادق 


عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ١ه‏ 
سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون. دار 


.ست الدّارَقطي: لأى اسن غل بن عمر الدَارَقَطي ٣۸٥-۳۰۹7‏ )> تحقيق: اليد عبد الله 


هاشم» دار المعرفة» ببروت» 5ه 
سنن الدارمى: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمى (ت ٠١‏ ١٠٠ه)»‏ تحقيق: فواز أحمد وخالد 
العلمى. ط١اء.17٠5١هه‏ دار التراث العربي» بيروت. 


. السئن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت408ه). تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرحمن 


الأعظمىء مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١551١اه.‏ 


:سنن النّسَائيٌ الكبرئ: لأحمد بن شعيب النَْسَاتِي (ت ٠۴‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الخفار 


البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.١١5١ه.‏ 


. سير أعلام النبلاء: لأي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبى شمس الدين (/48-71 لاه )» تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» 7١5١ه.‏ 


. الشَّافِعِيّ حياته وعصره وآراؤه الفقهية: للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي؛ 0 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحى بن أحمد العكري (ت84١٠ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


. شرح العقيدة الطحاوية: لعبد الغني الميداني (ت۲۹۸١ه)ء‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ ومحمد 


رياض المالح» دار الفكر» دمشق» ط ٤۲۱)‏ ۱ه. 


. شرح النقاية: لأبي المكارم عبد الله بن محمّدء توفي بعد (۷٠۹ه)ء‏ من مخطوطات مكتبة وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم .)١١٤۸(‏ 
شرح تحفة الملوك والسلاطين: لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك (ت١٠/ه»)»‏ من مخطوطات 
دار صدام» برقم (48575). 


. شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت٠/الاه)»‏ ت: د. سائد بكداش وآخرون» طبعة 


دار البشائرء» طا ١٠١١ه.‏ 

شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحّاوي (۲۲۹-٠۳۲ه)»‏ تحقيق: محمد زهري 
النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ ۹۹١١ه.‏ 
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. شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الجسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد بسيوني زغلول» 


دار الكتب العلمية» ببروت» ط١» ٩‏ ه. 


e 


ا الأعظمي» المكتب د بيروت» ٠‏ ۹م 


صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل ال جعفي البَّخَارِيٌ (95١-07١ه)ء‏ تحقيق: 


الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط ٤١۷»‏ اه. 


. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القَشَبْريَ الما بورق (ت۱٣۲ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. ضابط المفطرات في مجال التداوي: لمحمد رفيع العثاني» مكتبة دار العلوم كراتشي» باكستان» 


5ه 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السَحَاوِيّ القاهريّ الشَافِعيّ شمس 


الدّين (407-471ه).ء دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

طا ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۸م. 

طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الجنائي)(ت۹۷۹ه)» مطبعة الزهراء 
الحديثة» الموصل» ط۲ ١۱۳۸۰هھ.‏ 


. طبقات الشافعية الكبرئ: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (۷۲۷-١۷۷ه)»‏ 





0 طش 
E NEE ۷۷۹)‏ ا عبد dE a‏ 0 الندوة ا بيروت» 
۸ه 


طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠ه)ء‏ تحقيق: عادل نوهض» دار 
الأفاق الجديدة» بروت» ط۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: ل إسحاق الشيرازي رتكلاةه). تحقيق: خليل الميبس» دار القلم» بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 





. طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت978ه).» مطبعة الزهراء الحديثة» 


الموصلء ط”ء ١٠18ه.‏ 


. الطبقات الكبرئ (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني 


(ت ۹۷۳ه)» المكتبة 0 مصر. 
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طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفى (ت۳۷٠ه)» تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب‎ . 
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الطبقات الكرى : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه)» دار صادر» بيروت» 
وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط 25 508 ١ه.‏ 
طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت94405ه). تحقيق: على حمد» مكتبة وهبة» مصرء 
ط۱ ۱۳۹۲ھ ١ ١‏ 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-5٠1١ه)ء‏ تحقيق: أحمد الزعبي» 
دار الأرقم» بيروت» ط١1194/:1١م,‏ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوو 1107ه. 

الطريقة المحمدية: لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)ء‏ طبعة بولاق» مصر. 


.ها١‎ 5١/8 2١ العلمية» ببروت»‎ 


لعز عر و عل لاض ل عدوي لعن دفي توي الدبو 77ت باق من 


الدكتور صلاح الدين المنجدء مطبعة حكومة الكويت» 9577١م.‏ 


. عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» 


المكتبة الإسلامية. 


. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ال هندي 


(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بیروت» لبنان» ط١.‏ ١۲٤۱ھ‏ - 
00 م 


. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 


(ت79١٠ه)»؛‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى -١١9/(‏ 


۲ ه)» المطبعة الميرية ببولاق» مصر» ١١٠٠١١اه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال 
الدين (ت5917ه)ء تحقيق: إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان» 
ط۲ ١1501ه-1981م.‏ 


. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105ه).‏ المطبع المجتبائي» 


دهلي» 5٠‏ 1١هء‏ أيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» ت. د. صلاح أبو الحاجء ط۱ 4١٠٠م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيي بدر الدين (1/57- 
6ه ). مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرّي (ت85لاه)» بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» تحقيق: محمد 


زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 9١5١ه.‏ 
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. غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر الحكام؛ در 


سعادت» 8١7١اه.‏ 


. غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار الطباعة 


العامرة» مصر» ۰ ه. 


. غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت ۹١١‏ ه)» مطبعة 


سنده» ٥‏ ھه. 
الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: لأعلام المفتين كمحمد عبده وحسونة النواوي وعبد 


المجيد سليم ومحمد بخيت وغيرهم» إصدار المجلس الأعلل للشؤون الإسلامية» مصرء القاهرة» 
۲ ه. 


. الفتاوى التاتارخانية: لعالر بن علاء الحَتَفيَ الأندريتي (ت١۷۸ه)ء‏ من مخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم (١۱۸٤)ء‏ وأيضاً بتحقيق: القاضي سجاد حسينء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» لبنان» ط١‏ 5 ١٠7م.‏ 

الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضي خان): سن .بن متصون يه موه ار (ت؟7ومده). 
مطبوعة مامش الفتاوي الهندية. المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 

الفتاوئ السراجية: لسراج الدين عل بن عثان الأوشي» مطبوع بهامش فتاوئ قاضي خان» 
المطبع العالي في لكنو» ۲١١١ه.‏ 


0 


. الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية: لمحمد العباسي» المطبعة الأزهرية المصرية» ط١» ١‏ ها 
. الفتاوي البرّازية محمد ين خم د ين تهاب ابى AA E‏ 


مطبوعة مامش الفتاوي ال هندية» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ١٠١١١ه.‏ 





. الفتاوي الحندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» والشيخ 


علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» 
۹ ھ. 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي (۹۳۰-٤١١ه)»‏ 
تحقيق: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 2١‏ 51/8 ١اه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(871-1/40ه).ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
وأيضا عة داز الفكر: 

فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى (204-550)» تحقيق: سعيد بن 
يبون ر غلرل »دان الك العلمية روت طا ١۹ن‏ 
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الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي 57-110 لاه)ء تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١٤۱۸ 1١‏ ه وأيضاً: طبعة عالرالكتب. 

الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور: للدكتور وهبه الزحيلء دار الفكر» ط٤‏ . 

الفلك الدوار في يتعلق برؤية ال حلال بالنهار: لعبد لي اللكنوي (1575١-1705ه).‏ المطبع 
المصطفائي» لكنوء ۲۹۹٠١ه.‏ 


. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» عمان» 


طا 1575١م.‏ 

ر 0 والأثبات: لعبد الحي عبد الكبير الكتاني (ت55١ه).‏ تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس» داق ارق سحت رم اها 

فهرس مخطوطات المكتبة السليمانية.. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ٤١۱١‏ ١ه.‏ 

فهرس مخطوطات مكتب آب دباربل القدس. 

الفواكه الدواني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي (75١١ه)ء‏ 
دار الفكر. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-7105ه).‏ تحقيق: أحمد الزعبي؛ 
دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط۱ 1754١ه.‏ 


. الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية: لمحمد بن حسن الكواكبي (ت95١٠ه).‏ المطبعة 


الأمبرية» بولاق» 175اه. 

الفوزٌ في المآل بالوصية با جمع من مال » لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه)؛‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري» مطبعة حجازي» ۷١۳٠١ه.‏ 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت1١/ه»)»‏ مؤسسة الرسالة» ط”. ۷١٤١ه.‏ 

قنية المنية: لمختار بن محمود الرّاهدي (ت508ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقية» برقم (0/47*5. 

قهرٌ الملّة الكفرية بالأدلة المحمّديّة لتخريب دير المحلّة الجوانية» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
تة اله عسي جموعة رمال ارتل اطوط فى الاه الروت ٠‏ 

القول المنشور في هلال خير الشهور: لعبد الحي اللكنوي (775١05-1١ه).ء‏ المطبع 
اللصطفائی» لكنو. ۲۹۹١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت ٠۳٠‏ ه) دار الكتاب العربي. 
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كتاب الأموال: لأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي (ت4 77ه). تحقيق: 
خليل محمد هراس» دار الفكر» بيروت. 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليان الكفوي توفي نحو 
(١۹۹ه)»‏ من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (/5١١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» 1 919457١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١0١٠ه).‏ تحقيق: 
هلال مصيلحي» دار الفكر» بيروت» ٠٤١١‏ ه وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 


. كشف الأسرار شرح أصول البَرْدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 


(01"لاه)ء طبعة اسطنبول» 08٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 


(ت ١١٠١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» طعئ ه٠:١اه.‏ 


. كشف الستر في فرضية الوتر: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي (ت57١١ه).‏ تحقيق: 


محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء ١5‏ 5١ه.‏ 


. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي -1١11(‏ 


۷ » دار الفكر. 


كشف القناع الرّفيع عن مسالة التبرّع با يستحق الوّضِيع» لسن بن عار بن علي الشرنبلالي 


(ت ٠١٦۹‏ ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال 


الدين (ت ۹۷ ه)» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 


. كشف ال معضل فيمّن عضل» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه).؛‏ ضمن مجموعة 


رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. كفاية الطالب: لأبو الحسن المالکی» تحقيق: يوسف البقاعی» دار الفکر» بيروت» 7١54١اه.‏ 


الكفاية علل الحداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل: لعبد الحي اللكنوي (775١-7105ه).‏ المطبع المصطفائي» 
لکنو» 8اها. 


. كمال الدراية بشرح النقاية: لأحمد بن محمد الشُمَييٌ الحنفي (ت۸۷۲ه)ء من خطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم .)٠١77(‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 6ام. 

لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السندي» دار الطباعة العامرة» /7/1١ه.‏ 
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اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أبي يحي زكريا بن مسعود الأنصاري 
الخزرجي المنبجي جمال الدين (ت5/87ه»» تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم» 
الدار الشامية» سورياء دمشقء لبنان» بيروت» ط۲) 5١5‏ ١ه-‏ 145١م.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (۲۹۸-۱۲۲۲١ه)»‏ 
تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١١ل/اه)»‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 
لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن على ابن حَجَّر العَسّقلان (5/87-1/7/7ه)» دار المعارف 
النظامية» الحندء ٤١١۳١‏ ١ه‏ وأيضاً: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 


. لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 


السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي زين الدين (ت40/اه)» دار ابن حزم للطباعة والنشرء 
طا 1475ه-8١٠1م.‏ 

المبسوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسى توف بحدود (١٠٠ه)»‏ 05٠5١ه‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

متن القدوري: لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)»‏ مطبعة مصطفئ الجلبى» مصرء ط ” 
۷ ھ. 

المجتبن شرح القدوري: لمختار بن محمود الَّاهِدِيٌ العَزِِيّي (ت۸٥٠ه)»ء‏ من خطوطات 
المكتبة القادرية. 

مجمع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرُّومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
٨۸‏ ه). دار الطباعة العامرة» .١7١5‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 


۷ اهه ودار الكتاب العربي» بيروت. 


المجموع شرح المهذب: لأي زكريا محبي الدين يجين بن شرف النَّوَوِيّ الشَّافِعِيَّ(571- 


7ه)ءات: محمود مطرحی» بيروت؛. دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

المحيط البرهاني: لمحمود أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)١١١‏ إدارة القرآن» 
المجلس العلمي» كراتشي» 5 ١٠7م.‏ 

المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (ت187ه). تحقيق: زهير عثان» مطبوع مع 
الاختيار» دار الأرقم. 


. مختصر فتح رب الأرباب با أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: لعباس بن محمد بن أحمد 


بن السيد رضوان المدني الشافعي (ت١٤١١ه)»‏ مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية» مصرء 
6ه-1975م. 
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مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ١٠191م.‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ۸١٤١ه.‏ 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي (۹۳۰- 


8اه)»). المكتب الإسلامى. 

مركز املك فيصل للبخوث والدراسات الإسلامية ف السعودية: 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لأبي عبد الله محمد بن عثان بن محمد السنوسى 
(ت۱۳۱۸ه). ۰ 
المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤١٠ ٥‏ ه)»ء تحقيق: مصطفئ عبد القادرء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱١‏ ١١5١ه.‏ 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن على بن سلطان محمد القاري الحروي (۹۳۰- 
٤‏ ه)» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۰۱ /149م. 


. مسند ابن الجعد: لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت٠۲۳ه)ء‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» 


مؤسسة نادر» بيروت. 


. مسند أب داود الطيالسى: لسليهان بن داود (ت5 ٠١‏ ١ه».‏ دار المعرفة» بيروت. 
. مسند أب عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت٣٠۲ه)»‏ تحقيق: أيمن بن 


عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١.‏ 

مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت۷٠۳ه)»ء‏ تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ 5٠5١اه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51١-١75(‏ 'ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 


. المسند الجامع: تحقيق محمود محمد خليل» دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة 


المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات, الكويت» ط١ء‏ 517 ١ه-‏ 1991م. 


مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن يوسف. 
دار الحكمة» مكتبة الإستقامة» بيروت وعان» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


E‏ الروياني: لان بكر محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷ه)» تحقيق: أيمن علي ابو ياني» 


مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمود الرمن» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٠١5١ه.‏ 


. مسند الشافعى: لمحمد بن إدريس الشافعى 5-١65٠(‏ ١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١71اه)»‏ مجلس دائرة النظامية» الهند» 
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فشتك الكناميق: لأى الت ن أحد الطرای 9 ۴۹۲۹ی تحقية: د 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 


امد الشهاتة لأ عد الله خمد بن ماوت الققياض :نات 0ى فى دى :الاي 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ٤١۷‏ ۱ه. 

المسند المستخرج عن صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١57ه)»‏ تحقيق: محمد بن 
الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 1997١م.‏ 

مشكاة 


حيدر آباد» ط۱» ۱۳۳۳ه. 


. مشيخة أبي المواهب الحنبلى: محمد بن عبد الباقي الحنبلى البعلى الدمشقي (ت77١١ه).‏ 
۲ 


مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار العربية» 
ببروت» ط ۲» 507 اه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه))‏ المطبعة الأميرية» 
ط۲ ۱۹۰۹م. 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَّيْبَةَ (75-159١ه).‏ تحقيق: كال 
ا لحوت» ط١»‏ مكتبة الرشدء الرياض» 4٠15١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲ 407 ١ه.‏ 

معارف السنن شرح جامع الترمذي: لمحمد يوسف البنوريء إيج ايم سعيد كمبني» كراتشي» 
۳ ه. 

معالر السئن (شرح سنن آي داود): لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف ب(الخطابي)(ت88اه). المطبعة العلمية» حلب» ط۰۱ ١1175١ه‏ -1917ام. 

معجم أعلام شعراء المدح النبوي: لمحمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار ومكتبة 
الحلال ط١ا.‏ 

معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
١(ت577ه)ء‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم ماق لعن الطبراني (٠50-177اه).»‏ تحقيق: طارق 
بن عوض الله» دار الحرمين» القاهرة» 5١65‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي (ت177ه). دار الفكرء بيروت. 

معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت7٠5ه»).‏ تحقيق: الدكتور عمر تدمري» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» ط۱ 5٠0‏ اه. 
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المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطّرّاني (١٠۲-٠٠٣ه)»‏ تحقيق: مدي السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۳ ٤١٤٠ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلياس سر کیس» مطبعة س ر کیس» مصرء ٠۹۲۸‏ م. 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١١ 5١5‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد 
خلف» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم مفردات ألفاظ القَرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف ب(الراغب 
الأصفهاني) (۲٠٠ه)»‏ تحقيق: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الُطَرَزِئٌ (117ه). دار الكتاب العربي. 

المغنى في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (5941-5779ه»). تحقيق: الدكتور محمد مظهر 
بقاء جامعة أم القرئ مكة المكرمة» ط١ء‏ 1507١ه.‏ 

المغني: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت 570 ه). دار إحياء التراث 


ا 


. مفيدة الحسنئ لدفع ظَنَّ الخلو بالسكنى» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت594١٠ه)ء‏ 


ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن 
السَّخَاوِيٌ القاهريّ الشَّافِعِيٌ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دان الكت الیل روت ۱۹ 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (1795١-11/1١ه».‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث؛ 9495١م.‏ 


. مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١1١ه).‏ باكستان» 


۹۷٦‏ ام. 


. مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (1705-1775١ه).‏ المطبع 


المجتبائى» دهلى» 5٠‏ 7١ه.‏ 

مقلم ممه ا حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (105-1775ه). المطبع 
المجتبائى» دهلى» 5٠‏ 7١ه.‏ 

طالدحة نوي الى O‏ ووو لنيز كود تي زفي ابا افا قر ليا كد لكر E‏ 
دار الثرياء دمشقء ط ۱ء /991ام. 

ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت457ه). مطبعة علي بك» ۲۹۱١ه‏ 
وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط۱ 504١ه.‏ 
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م كعدائل مسزررةالافوطى: وما القارشي ا كن ين لشم بو لاک لخدن 
EE E RD E AS)‏ ۲ ھهھ. 
منْهٌ الجليل في بول قول الوكيل» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين 
(مت05917ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفيل عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» 1 19147-01517١م.‏ 

منتهئ النقاية عن شرح الوقاية للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» عمان» ط١‏ ١٠٠٠٠م.‏ 
المتثور في القواعد الفقهية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركثى 
(ت٤۷۹ه)»‏ وزارة الأوقاف الكويتية» ط 37 505 ١ه-‏ 1988م. ١‏ 
منح الغفار في شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله الخطيب اا العََّي الحتفي 
(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (49 6). 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيِي بدر الدين (57/ا- 
٥ه)»‏ تحقيق: محمد فاروق البدري» بإشراف: د. محيى هلال السرحان» رسالة ماجستير» 
جامعة بغداد» ج "2 ها ١‏ 

الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)»ء‏ مطبوع مع شرحه ذخر المتأهلين» 
دمشق» ط۱ ٠119م.‏ 

منية المصلى وغنية المبتدي: لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري (ته ١۷ه)»‏ مطبعة حمدي» 
اف 

المهذب: لإبراهيم بن علي الشيرازي (51/5-1797 ه)» دار الفكر» بيروت. 

الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت0٠00/9))‏ 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» ط۲» ۰۱٤۱۷‏ -/1991١م.‏ 

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان: لإبراهيم بن موسئ الطراباسي (رت977ه). من 
مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية» برقم (7571/8). 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري شهاب الدين (ت0477)» المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 

موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العللاء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد 
صابر الفاروقي الحنفي التهانوي توفي بعد (54١١ه).‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 
العجم» تحقيق: د. علي دحروج» 
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موسوعة ويكيبيديا. 
موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحى (174-97١ه».‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 


التراث العربي» مصر. 

موطأ محمد: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت89١ه).‏ تحقيق: الدكتور تقي الدين الندوي» دار 
السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط۱ ١149م ٠‏ ۰ 

الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَبي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
۸ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت5794ه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (/517- 
۸ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5١5١ه.‏ 
نتيجة المفاوضة لبيان شرط المفاوضة» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت594١٠١ه)».‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 1 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي »)۸۷٤-۸١۳(‏ وزارة 
الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة. 

نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الْشَّربِء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت794١٠ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. ١‏ 

نزهة الفكر في سبحة الذكر: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).‏ تحقيق: الدكتور صلاح 
١‏ محمد سال دار الفتح» عمان» ط١ء‏ ١٠٠٠م,‏ وأيضاً: المطبع النظامي» کانفور» 799١ه.‏ 

النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت9١٠١ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 1 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيَلَِي (ت77/اه). تحقيق: محمد 
يوسف البنوري» دار الحديث» مصر» ۷١۳١ه.‏ 

نظرٌ الحاذق التحرير في فكاك الرَهنِ والرّجوع علل المستعير, لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

النَْظمُ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).,‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

التعمة المجددة بكفيل الوالدة» لحسن بن عار بن على الشرنبلالي (ت9١٠ه)؛‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 1 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار ابن حزم» بيروت» ١١٠٠ه.‏ 
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نفيس المتجر بشراء الدّررء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه).؛‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» ط۰۱ 91957١م.‏ 

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي (ت57١١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» ط١ء 5١5‏ ١اه.‏ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت5١٠٠ه).‏ تحقيق: أحمد 
عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 577١اه.‏ 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح: لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه).‏ دار النعمان 
للعلوم» دمشق» بيروت» ط۲ 511 اه. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي محيي الدين 
(1178-11م)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 5٠5‏ ١اه.‏ 

الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ۹۳ ١ه)»‏ مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» 1796١ه.‏ 

هدية العارفين: لإساعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه)» دار الفکر » 557٠5١اه.‏ 

الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» تحقيق: محمد سعيد البرهاني» طه. 5١51١اه.‏ 

واضحٌ المحجّة للعدول عن خلل الحجّة. لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان (۸٠٦-١۸٦ه)»ء‏ 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

وقاية الرواية في مسائل المداية: لمحمود بن عبيد الله تاج الشريعة» مطبوع مع عمدة الرعاية» دار 
الكتب العلمية» ت. د. صلاح أبو الحاج» ط۰۱ 9١٠٠م.‏ 


فهرس الموضوعات 

الموضوعات 
A‏ 
الدراسة الأولى: بدر الليالي في ترجمة الإمام اشربلا 
المبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبه 
المبحث الثاني: ولادته ونشأته وأسرته ووظيفته ورحلته 
اللحث الثالك؟ شرخه وس النقوي 
اللبحث الرابع: تلاميذه 
المبحث الخنامس: الثناء عليه ووفاته 
الدراسة الثانية: مؤلّمات الإمام الشرنبلالي 
الدراسة الثالثة: التحقيقاتٌ القدسيّة والنفحات الرحمانية 
الدراسة الرابعة: درجة الشرنبلالي في الاجتهاد 
الدراسة الخامسة:اختيارات الشرنبلالي في نور الإيضاح 
الدراسة السادسة: اختيارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 


الدراسة السابعة: مسامحات الإمام الشرنبلالي في المراقي والنور 


الصفحة 


۵ 


Ra 

الدراسة الثامنة: منهج الإمام الشرنبلالي في المراقي والنور 
خاتمة الدراسات: النسخ المخطوطة 

مته الفاح على مَرَافَي الفُلاح شرح نور الإيضاح 


كتاب الطهارة 
فصل: في بيان أحكام السؤر 
فصل: في التحرّي 
فصل: في مسائل الآبار 
فصل: في الاستنجاء 


فصل: فيا يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما یکره فعله 
فصل: في سنن الوضوء 

فصل: من آداب الوضوء 

فصل: في أوصاف الوضوء 

فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء 

فصل: ما يوجب الاغتسال 

فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها 

فصل: لبيان فرائض الغسل 


۲۱ 


يخرونا 


فصل في سنن الغسل 

فصل في آداب الاغتسال 

فصل: يسن الاغتسال لأربعة أشياء 

باب التيمم 

باب المسح على الخفين 

فصل في الجبيرة ونحوها 

باتٌ الحيض والنفاس والاستحاضة 

باب الأنجاس والطهارة عنها 
كتات الصّلاة 

فصل في الأوقات المكروهة 

باب الأذان 

باب شر وط الصّلاة وأركانها 

فصل في متعلّقات الشروط وفروعها 

فصل في بيان واجب الصلاة 

فصل في بيان سنن الصّلاة 

فصل في آداب الصلاة 

فصل في كيفية تركيب أفعال الصّلاة 

باب الإمامة 


E 


۳0٦ 


۷ 


O۸ 


0۹۰ 


1۷ 


۲۸ 


فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثانية عشر شيا 1۷ 
فصل في بيانِ الأحق بالإمامة وني بيان ترتيب الصفوف 4+ 


فصل: في) يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره 11١‏ 
فصل في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض وفضلها 11۳ 


باب ما يفسد الصلاة 37 
فصل في) لا يفسد الصّلاة 10۳ 
و 
فصل في المكروهات 565 
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارٌ بين يدي المصلي 1۸0 
فصل فيا لا يكره للصل من الأفعال 14۰ 
فصل في| يوجب قطع الصّلاة وما يجيزه وغير ذلك خم 
باتٌ الوتر وأحكامه 1۹۸ 
7 
فصل في بِيانٍ النوافل 00 
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي وغيرها  "١‏ 
فصل في صلاة النفل جالساً وني الصّلاة عن الدابّة V۲‏ 
فصل في صلاة الفرض والواجب علل الدابة والمحمل ۷۹ 
فصل في الصّلاة في السفينة ۷0۱ 
5 
فصل في صلاة التراويح Voo‏ 


باب الصلاة فى الكعبة 7 


باب صلاة المسافر 

باب صلاة المريض 

فصل في إسقاط الصلاة والصّوم وغيرهما 
باب قضاء الفوائت 

باب إدراك الفريضة مع الإمام وغيره 


باب سجود السهو 


فصل في الك في الصَّلاةٍ والطهارة 
بات سجود التلاوة 

فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة 
بابٌ الجمعة 

باب أحكام العيدين من الصّلاة وغيرها 
باب صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع 
باب الاستسقاء 

باب صلاة ا لخوف 

باب أحكام الجنائز 

فصل: الصلاة على الميت 

فصل: السلطان أحق بالصلاة علل الميت 
فصل في حمل الجنازة ودفنها 


١84 


17۰ 


فصل في زيارة القبور 
باب أحكام الشهيد 
فصل و صف الصوع ولتسيمه 


فصل في لا يشترط تبييت النيّة وتعيينها فيه 

فصل فيم يثبت به الحلال وفي صوم يوم الشك وغيره 
باب في بيان ما لا يفسد الصوم 

باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء 

فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمّة بعد الوجوب 


باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة 


فصل في يكره للصائم وما لا یکره وما يستحبٌ له 
فصل في العوارض 
باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصّلاة وغيرهما 
باتٌ الاعتكاف 
كتاب الزكاة 
باب المصرف 
باب صدقة الفطر 


کتاب الح 


شروط وجوب أداء احج 
واجبات احج 

سنن احج 

فصل في كيفيّة تركيب أفعال الح 
فل اران 

فصلٌ: ال 1 

فل الي 

باب الجنايات 

فصل: لا شيء بقتل غراب وحدأة 
فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


تمت ر بر ود نعمة من الله 


۲۷۱ 


